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ي  المجلة الأكاديمية للبحث القانو
  

قوق والعلوم السياسية محكمة مجلة سداسية  تصدر عن كلية ا
رة    بجاية –جامعة عبد الرحمان م

  يئة تحرر المجلة
شر قوق  - يت منصور كمالأ الدكتور  الأستاذ :مدير ال  .بجاية –جامعة،والعلوم السياسية عميد كلية ا

س    قوق  ،بري نورالدين :التحرررئ  .بجاية – جامعة، و العلوم السياسية كلية ا
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

جنة  شارةالإ  العلميةال  للمجلة س
 بجاية جامعة ،زوايمية رشيد الدكتور  الأستاذ. 
 مدي، جامعة الأنبار، العراقالدكتور صدام فيصل كوك الأستاذ   .ز الم
 نات، جامعة دكتور الأستاذ ال   .توس جندوبة، نجيب بن عمر عو
 الراض، السعودية عائض سلطان البق معهد الإدارة العامة الدكتور  الأستاذ.  
 ن رمضان، الدكتور  الأستاذ   .جامعة باتنة زرق
  جامعة تلمسان كحلولة محمد، الدكتور الأستاذ.  
 جامعة الامارات العربية المتحدة -محمد حسن القاس الدكتور  الأستاذ.  
 جامعة الزتونة، عمان، الأردن-محمد خليل يوسف ابو بكر الدكتور  الأستاذ.  
 ار  الدكتور  الأستاذ  .مارسيليا، فرساجيل ماثيو، جامعة بول س
 فرسا 1لوس كادي، جامعة السربون، بارس  الدكتور  الأستاذ.  
  فرسا 1فليب ديلباك، جامعة السربون، بارس  الدكتور الأستاذ.  
 رة، جامعة ،بودروه عبد الكرم الدكتور  الأستاذ   .بجاية عبد الرحمان م
 رة، جامعة ،أيت منصور كمال الدكتور  الأستاذ   .بجاية عبد الرحمان م
  رة، جامعة  ،خلفي عبد الرحمان الدكتور   .بجايةعبد الرحمان م
  رة، جامعة ،إقروفة زوبيدة ةالدكتور   .بجاية عبد الرحمان م
  ي عبد السلام الدكتور رة،جامعة  ،دحما   .بجاية عبد الرحمان م
  رة، جامعة ،قباي طيب الدكتور   .بجاية عبد الرحمان م
  المملكة العربية السعودية المجمعة، جامعة المساعدة،الدكتور أحمد محمود.   
  سلطنة عمان - جامعة السلطان قابوس عبد الله، آمال كامل محمد ةالدكتور. 

  :أمانة المجلة
 عوف السعدي -
ر -  بن خليفة سم
وب فوزي -  بن مو
  موري سفيان -

ة  :المراجعة اللغو
ي فرد : الدكتور  -   ).اللغة العربية(تر

مدي: الأستاذ الدكتور  - ية( صدّام فيصل كوكز الم  ).اللغة الانجل

  ).اللغة الفرسية(بري نورالدين : الدكتور  -



 

 

داف المجلة ي أ  الأكاديمية للبحث القانو
  

ي، مجلة سداسية محكمة ومتخصصة  مجال القانون،  المجلة الأكاديمية للبحث القانو
رة  جامعة عبد الرحمان م قوق والعلوم السياسية  لية ا شأت بموجب محضر المجلس العل ل

ُ
أ

 .2008سنة  CSF/FD/08/07بجاية تحت رقم –
  

س التحرر شر ورئ شمل مدير لل هيئة تحرر  جنة قراءة، تضم  تتمتع المجلة  جنة علمية و و
ن  جامعي ن  )برتبة أستاذ، أستاذ محاضر( مجموعة من الأساتذة ا ن والمتخصص ، البارز

جزائرة، وتدعّمت خلال سنة  جامعات ا عض ا من خلال المجلس  2014الدراسات القانونية من 
ع ا ن أجانب قصد إصباغها الطا لية بأسماء أساتذة وباحث ن المجلة من العل لل لدو وتمك

يط الدو  .التفتح ع الم
  

ر الوطنية والدولية المعتمدة   س محددة وفقا للمعاي شر  المجلة إ مقاي يخضع ال
ها شر موضوع . الأعمال العلمية الأكاديمية المتعارف عل ون المقالات المقدمة لل ذا، ت فضلا عن 

رة يت ا أعـــــــــــخ جنة العلمية بنـــــــــــولا رة ــــــــــــاء ع تقـــــــــــضاء ال لتقييم القيمة العلمية لهذه ) 02(رري خ
عارض  رة ثالثة  حالة  جوء إ خ شر، كما يمكن ال المقالات والتأكيد ع قبولها أو رفضها لل

ن رت   .ا
  

داف علمية  ذا المنطلق إ تحقيق أ سليط الضوء ع هدف المجلة من  ا   يمكن إيجاز
شر الثقافة القانونية  ، و اصلة  المنظومة القانونية ع المستوى الوط والدو المستجدات ا

قوق بالدراسات والبحوث العلمية المتخصصة   .وتدعيم المكتبة الوطنية  مجال ا
شر بحوث من مختلف التخصصات وبالل       هدف المجلة إ  ية كما  غات الثلاثة العربية والإنجل

 . والفرسية  مجال القانون والعلوم الإدارة
  

ر البحث العل  يل تطو ن من داخل جامعات الوطن وخارجھ  س هدف إ إشراك باحث
ها غرض إعطا ع التحكيم الدو وتفتحھ ع الدراسات المقارنة    . طا

س  ي إ مــــــــــمية للبحث الــــــــــاديـــــالأكلة ـــــــــــ المجـــــــــكما  ن إ ــــــــــاتذة البــــــــــساعدة الأســــــــــــقانو احث
يلهم لدرجة الأستاذية أو أستاذ محاضر ــرقية العـــــــــــال هم من مناقشة رسائلهم " أ"لمية وتأ أو لتمكي

   . الدكتوراه
  

  



 

 

رة جامعة عبد الرحمان    بجاية –م
قوق و العلوم السياسية   كلية ا
ي  المجلة الأكاديمية للبحث القانو

شر س ال   مقاي
ية(مكن المشاركة بمقالات باللغات الثــــــلاث يُ  عنوان المقال،  وجوب إرفاق مع) العربية، الفرسية، الانجل

لمات الدالة  ص، وال ّ   . ات الثلاثباللغالم
عرض   شر، ثم  ر ال ها لمعاي غرض المعاينة التقنية للنظر  مدى مطابق جنة التحرر  عرض المقالات ع  ُ

جنة العلمية للمجلة ن ع الأقل من أعضاء ال   . للتحكيم ع محكم
س التالية م الباحث بمراعاة المقاي   :و يل

اب المقالات اصة بأ لاتھ المهاللقب و سم و يذكر صاحب المقال الا : المعلومات ا  نيةالرتبة العلمية أو مؤ
ها باللغة العربية والفرسية ن الأجانب يكت سبة للباحث هم إفادتنا بـ ، بال ن عل ها من : يتع رة ذاتية مؤشر عل س

  .الهيئة المستخدمة، أو شهادة عملطرف 
هايتھ: الهوامش سلسلا من بداية المقال إ  ون ترقيم الهوامش م هاية المقال مع عدم و  ي  استعمالتدوّن  

ي    .(Insertion Automatique)الإدخال الاتوماتي
  :تُذكر المراجع  الهوامش حسب الطرق المعتادة و ع النحو التا: المراجع

شر، السنة، الصفحة : الكتب -   ).ص(المؤلف، العنوان، دار ال
   ).ص(العدد، السنة، الصفحة المؤلف، العنوان، المجلة، المجلد، :المقالات -  

ان، التارخ،،إسم و لقب الباحث، عنوان المداخلة، التعرف بالملتقى: الملتقيات أشغال -   .الصفحةالم
  .صفحة 20يجب ألاّ يتجاوز المقال : المظهر  

سبة 16للمضمون و  20جم Sakkal Majalla تُـطبع المقالات بخط   سبة للعربية،  للهوامش بال بال
ية12 للمضمون و 14جم  Times New Romanبخط سبة للغة الأجن ن الأسطرللهوامش بال  ، الفراغ ب

 . (Interligne)سم1
ســــــــــــتُرسل المقالات أو ت   وبة ــــــــــــــودع   ن م ن ورقيت ة محفوظةخت إ العنوان CD) (مرن   قرص ب

قوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان التا مكتب تحرر المجلة الأكاديمية  لية ا ي ل للبحث القانو
ي إ العنوان التا رو ريد الالك رة، قطب ابوداو طرق ت بجاية، أو عن طرق ال   :م

ي  رو ريد الإلك  revue.academique@yahoo.fr  :ال

   034229357 :فاكس/ الهاتف

ي للمجلة رو   academique.net-revue-bejaia-http://droit :الموقع الإلك
  
  

 
 

  یتحمّل أصحاب المقالات مسؤولیة الآراء المعبر عنھا في مقالاتھم 



 

 

س التحرر  كلمة رئ
ن سيدنا محمد عليھ  سم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام ع أشرف المرسل

ن مد لله رب العالم سليم، وا  . أفضل الصلاة وأزكى ال
جديد من المجلة الأكاديمية للبحث  ذا العدد ا قدم لكم 

ُ
أنھ من دوا السرور أن أ

ي ر ا لكن قبل ذلك أود أن أشكر الدكتور خلفي عبد. القانو لرحمان الذي قدم الكث
ستواصل المجلة، . 2016من سنة  2للمجلة منذ توليھ رئاسة تحرر المجلة إ غاية العدد 

شر  الأبحاث  رة من التطور، و ستعمل ع  شاء الله،  نفس الوت  الأعداد القادمة إ
ها ع المستوى الدو رف  جامعية ذات نوعية مع   . ا

ها  العدد ذاتنوعت الأبحاث   ن عدة مجالات م ، بط و المنافسةالضقانون ب
ثمار ي، لنقد والققانون ا، و و التحكيم الدو وحماية الاس سا رض، والقانون الدو و الإ

ي جنائي ،و القانون الإداري، و القانون المد جرائم الالك و القانون ا رونية، ونظام وا
ي رو االدفع الالك ر ن العربية  40ع ال وصلت إ من المواضي... ، وغ مقال باللغت

  .والفرسية
شر الأبحاث ذات النوعية والتنوع، من داخل  حاولت المجلة أن تواصل عملية 

ن  الوطن ومن ناء، كما تواصل تحس شمل كل التخصصات القانونية دون است ارج، ل ا
ن أجانب  ن من خلال إشراك محكم ا والرفع من مستوى الباحث إ جانب زملاءنا أداء

جزائرة من مصف الأستاذية  عملية التقييم جامعات ا    .من ا
ن  ولازالت المجلة كالعادة تأمل  الوصول  إ الأحسن، بفضل مشاركة الباحث

هم ال يصبون من خلالها إ مناقشة رسائلهم شر مقالا صول  الذين يرغبون   أو ل
رقية  جام أو ال يل ا   .إ درجة الأستاذيةع التأ

تم التحول إ النموذج  علم الأساتذة و قراء المجلة أنھ س ُ ر أن  نود  الأخ
ي إبتداء من العدد  رو ون المجلة قابلة للتحميل  الموقع التا2017لسنة  2الإلك : ، و ت

www.asjp.cerist.dz/  
  تحرير المجلةرئيس                                                  

 نورالدين بريالدكتور 



 

 

 ـــرســهــــــالف
  قباي طيب

ثمار ديثة للتحكيم  مجال الاس ات ا   11...............................................................الاتجا
  

مدي   صدام فيصل كوكز الم
ها  حماية حقوق تقييم تجربة الإتّحاد الأوربي  استخدام العقوبات الذكية،  وفعالي

سان   26................................................................................................................................الا
  

ح    جمالبو
يئة الأمم المتحدة عْ الإرادة الدولية إصلاح  ن الدوافع العمليّة وتَمَنُّ   59...............................ب

  

 محمد علوم محمد و شام جميل كمال
اساتھ ع الأزمة المالية  العراق ع ش العام وا  دراسة- الدور الرقابي لمكتب المف

ة   71.....................................................................................................................مالية دستور
  

   نورة ارون
جنائية امي  مجال الوساطة ا   88....................................ضرورة تفعيل دور الوسيط والم

  

ر صا  و سلام منعم مشعل   محمد سم
قوق الملكية الفكرة الرقمية ماية القانونية    104..........................................................ا

  

  مزاو محمد
ي البيئ   134.....................................قراءة  القانون الفرس نظرة العقد والنظام القانو

  

ن    أوكيل محمد أم
دات مــــــــــراجعة المــــــــم ي وتـــــــــــعدّد المـــــن تـــــــــب : رافـــــــــــــــتعددة الأطــــــــعا فاذ ــــــــالات نــــــــــــــــح باينــــــــعا

امها   152..............................................................................................................................أح
 
  



 

 

  فت وردية
شغيل ا ع ال   172..............................الواقع والمأمول : الاحتجاجات الشعبية العربية وأثر

  

لال ندير   بن 
سبة للاقتصاد الوط  اصة بال مية ا ثمارات ذات الأ رم مع :معاملة الاس الاتفاق الم

  192..................................................................الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة  نموذجا
  

ر   أسياخ سم
جـــــــــــتصاص البالأخــــــــــــن ـــــــــع توري ـــــــــــدســــــــــوء التعديل الــــــــــــض ليمية ــــــــــــــــماعات الإقـــــــــــــيئ ل

  209.......................................................................................................................2016لسنة 
  

ـــــد   أغليـــس بوز
 223.......................................................رقابة القضاء الإداري ع بطلان إجراءات التحقيق
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  يةمخلوف با
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  :صالم

ثمار، وفقا لنصوص  ة نزاعات الاس سو يتمتّع نظام التحكيم أمام المركز الدو ل
هاد تحكيم المركز قد أحدث  مية بالغة، إلا أن اج ات إيجابية ذات أ اتفاقية واشنطن، بم

ر من المسائل وأظهر  ثمرن الأجانب  الكث ماية القانونية للمس ات تطوراً عميقاً ل اتجا
ماية الإجرائية  غاي حديثة ها ما يخصّ ا را ع التحكيم وم ها ما يتعلق بال مية، م ة الأ

كمة كنظام جديد  خصومات التحكيم را تب تقنية أصدقاء الم ثمار الأجن وأخ   .للاس
لمات المفتاحية   : ال

ثمار ثمار، المركز الدو م،التحكي، الاس ة نزاعات الاس سو را ع التحكيم ل  ،ال
ماية كمة ،ا  .أصدقاء الم

 
Contemporary Trends in Investment Arbitration 

Abstract: 
The arbitral tribunal before the ICSID, in accordance with the provisions of the 

Washington Convention, has positive advantages of great importance. However, the 
arbitration of the ICSID has led to a profound development of the legal protection of foreign 
investors on many issues and has shown very important specificities, Including the 
procedural protection of foreign investment and finally adopt the technique of the Friends of 
the Court as a new system in arbitration discounts. 
Key words: 
Investment, Arbitration, ICSID, Consent to arbitration, Protection, Friends of the Court. 
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Les nouvelles tendances de l’arbitrage en matière d’investissement   
Résumé : 

Conformément aux dispositions de la convention de Washington, le système 
d’arbitrage du centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements jouit de caractéristiques d’une grande importance, mais la jurisprudence 
arbitrale dudit centre a transformé profondément la protection des l’investisseurs étrangers 
et ce, en révélant de nouvelles tendances relatives au consentement à l’arbitrage, à la 
protection procédurale de l’investissement étranger et enfin l’adoption du système d’amicus 
curae dans les instances arbitrales. 
Mots clés : 
Investissement, arbitrage, centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements, protection, amicus curae (amis de la Cour). 
 

 مقدمة
ر م الضمانات ال ت عت ثمار إحدى أ االتحكيم  مجال الاس الدولة المضيفة  وفّر

ية ، فهو بحق الوسيلة تحقيقاً للتنمية والتقدّم  ش المجالات جذب رؤوس الأموال الأجن
ها العامة  يئا ن الدولة أو إحدى  رم ب ثمار، الم ها أطراف عقد الاس جأ إل العادية ال ي

ثمر الأ  هما من نزاعات ،جنوالمس ة ما قد يثور بي سو يئات التحكيم  مجال ل م  ، وأ
ثمار ع الإطلاق المركز الدو  ن الدول ورعايا الدول الأخرى الاس ثمار ب ة نزاعات الاس سو  ل

ئ بموجب اتفاقية واشنطن تحت رعاية البنك العال  .(1)الم
شاءأراد واضعو اتفاقية واشنطن ،  ، من خلال إ مناخ الثقة المتبادلة  تحقيقالمركز الدو

ر مركزاً قانونياً يمكن لھ بمقتضاه أن يقف  ذا الأخ ، حيث مُنح  ثمر الأجن ن الدولة والمس ب
ـھ وحقوقـھ عن طرق  خصماً أمام الدولة المضيفة ع نفس قـدم المساواة للدفاع عـن مصا

ثمر أن  المقابل، تطمئن . (2)التوفيق أو التحكيم الدولة المضيفة بأنھ لا يمكن لدولة المس
تھ من خلال حمايتھ دبلوماسيا اع (3)تتدخّل لتب قض ة ال سو ر ع عملية     .أو التأث

ّ اتفاقية واشنطن من ضمان استقلالية المركز  صوصيات ال تم ع الرغم من كل ا
 ُ ة ما  سو ات الإيجابية ال يتمتّع عرض عليھ من منازعات، فضلا وفعالية طرق  عن كل المم

، وفقا لنصوص اتفاقية واشنطن، كتحقيق الاكتفاء  ها نظام التحكيم أمام المركز الدو
ر خصومة التحكيم وضمان الاع سي اصة ب ي من حيث الإجراءات ا راف بحكم ــــــالذا

جهاز الدو قد حقّ أن التحكيم أ عــــذا لا يــــــــأن  التحكيم وتنفيذه، إلاّ  ذا ا ق المبت  مام 
ثمار مجال ة نزاعات الاس   .سو

ذا الإطار هاد تحكيم المركز الدو قد أحدث تطوراً  ،  ماية  عميقاً  نجد أن اج ل
سبق لها مثيل  مية لم  ات  غاية الأ ر من المسائل وأظهر اتجا ثمرن  الكث القانونية للمس

جهاز  ذا ا عرفها ح اليوم التحكيم التقليدي الذي تمارسھ مراكز الدولتحكيم  ، بل لم 
ر العالم تلفة ع ات المعاصرة لتحكيم المركز الدو ومدى . التحكيم الم ففيما تكمن الاتجا

ية؟ ثمارات الأجن ماية المقرّرة للاس ا ع ا ر   تأث
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ا، يتعّ  ر م ما توصّل إليھ من أجل دراسة الموضوع وتحليل المسائل ال يُث ن الشروع بأ
جوء إ التحكيم  را ع ال ن ال و شأن ت هاد تحكيم المركز الدو  ، ثم بيان نطاق )أولاً (اج

ماية الإجرائية  ها الا ا ثمار الأجن ال يحظى  راً، التطرّق إ أبرز اتجاه حديث ) اً ثاني(س وأخ
ثمار والمتمثّل كمة" اعتماد تقنية  عرفھ التحكيم  مجال الاس ضماناً " أصدقاء الم

  ).اً ثالث(لشفافية خصومة التحكيم 
جوء إ ال:أولاً  را التقليدي: حكيم أمام المركزتال بعاد ال   اس

عدّ اختصاص المركز  اعات، وفقا لما تضمنتھ الاتفاقية، إلزامياالدو لا  ة ال سو . ب
ع سوى  ها لا  ا لقبول خدمات المركز،فتصديق الدولة عل إلا إذا توافر ترا  استعداد

ذا الاختصاص شأن منح  ن  ، أي ارتضت الدولة المضيفة اختصاص المركز (4)ثنائي للطرف
ثمر، سواءً كان ذلك عن طرق شرط ولقي قبولاً  إلاّ أن . أو مشارطة التحكيم من جانب المس

را ع اختصاصھ واقع التحكيم أمام المركز الدو قد أفرز صوراً   سواءً  ،أخرى جديدة لل
شر داخ أو بناءً ع نصّ اتفا بموجب كان ذلك و ترا يختلف  شروطھ  ،نصّ  و
را  إطار إبرام اتفاق تحكيم تقليدي ونتائجھ عرف لھ عن ال ُ ا لم  ل اتجا ّ ش ُ ، الأمر الذي 
   .مثيل

شر -1   الاعتداد بالرضا الوارد  نصّ 
ها  ها ع اختصاص المركز من خلال نصّ يرد  قانو قد تبدي الدولة المضيفة موافق
اعات ال  ة ال سو جهاز ل ذا ا ها باختصاص  ر فيھ عن رضا ّ ع ثمار،  الداخ المتعلق بالاس

ثمر الأجن ن المس ها وب شأ بي شأن مسألة الاختصاص . قد ت ر أثره  ذا التعب تج  ي ي ول
ثمر قبولا بذلك  وقت لاحقواكتما ، يجب أن يصدر عن المس را   .ل ركن ال

ر الدولة المضيفة  ّ ع ر عن إرادة كل طرف، إذ  ذا النوع من الرضا بانفصال التعب  ّ يتم
عد  ثمر عن قبولھ كتابة  وقت لاحق  ر المس ّ ع نما  ، ب ي داخ ها بموجب نصّ قانو عن إيجا

ن ن الطرف اع ب ذا من جهة شوء ال الات،    .  غالبية ا
را بأن الدولة تقدّم عرضاً  ذه الصورة لل  ّ ثمر  موجّهاً  من جهة أخرى، تتم ل مس ل

ن وقت تقديم عرضها ولا  تمل ر عالمة لا بخصومها الم ع أن الدولة المضيفة غ ، مما  أجن
اعات ال يمكن طرحها   .بطبيعة ال

را ع تحكيم المركز، إلاّ أنھ   ن ال و انية لت ذه الإم اتبعت العديد من الدول 
ذا ما حدث  رتّب جراء نصوصها الداخلية، و رة ال ست ط تظر النتائج ا المقابل لم تكن ت
ها محكمة تحكيم المركز برضا الدولة الوارد   ة مصر العربية  أول قضية أخذت ف بجمهور

رامالمعروفة بقضية  (SPP) و قضية نص داخ  .(5)ضبة الأ
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شرعها  هاد تحكيم المركز، فإن إيجاب الدولة المتعاقدة، الوارد   كذا، وفقا لاج
ي  تج أثره القانو ، ي جوء إ تحكيم المركز الدو ها  ال ّرت فيھ عن رضا الداخ والذي ع

ثمر الأجن أمام المركز  جوء المس ثمر لا يتصل بالدولة . بطلب التحكيمبمجرد  بمع أن المس
اع اتصالاً  ر عن قبولھ  مباشراً  الطرف  ال ّ ع را ع التحكيم، وإنما  ن ال و قصد ت

نا مع روح  ء الذي ي  25/1 المادةلإيجاب الدولة  عرضة التحكيم المقدّمة أمام المركز، ال
ها   .من اتفاقية واشنطن ونيّة واضع

  الاعتداد بالرضا الوارد  القانون الاتفا -2
ثمار بنوداً  اصة بالاس اعات ال قد  تتضمن معظم الاتفاقيات الثنائية ا ة ال سو ل

ها تج الالتجاء إ التحكيم سـواءً كان حـرّاً  ، وأغل ثمر الأجن ن الدولة المضيفة والمس شأ ب ت
ة منازعات  سو ر إ تحكيم المركز الدو ل ش ها  أو مؤسّسياً، إلاّ أن الغالبية العظ م

ثمار ذا . الاس ضوع إ تحكيم تبدي الدولتان المتعاقدتان، من خلال  هما ل الشرط، موافق
ثمر الأجن ن الدولة والمس ة ما يثور من نزاع ب سو   .المركز ل

ضوع  ها ل رمها، صراحة عن إراد عض الاتفاقيات الثنائية ال ت ر الدولة،   ّ ع
ل إيجاباً  ّ ش ، الأمر الذي  الأخرى لرعايا الدولة  موجّهاً  لإجراءات التحكيم أمام المركز الدو

ن  2 ف/ 8ادة ــــــأن المـذا الشـــــــــر  ــــيمكن أن نذك. الطرف  الاتفاقية رمة ب من الاتفاقية الم
ثمارات وال  ماية المتبادلة للاس رقية وا د حول ال ومة مملكة السو جزائرة وح ومة ا ا

  :(6)تنصّ 
اع، وفقا -2" ذا ال ثمر إ التحكيم الدو  يوافق كل طرف متعاقد ع رفع  يار المس

تھ أمام إحدى الهيئات التالية سو   : ل
ة بالتحكيم بموجب اتفاقية  - )أ سو ثمارات لل اعات المتعلقة بالاس ة ال سو المركز الدو ل

ها الطرفان المتعاقدان(...)  1965مارس  18واشنطن المؤرخة   ون قد انضم إل   .ع أن ي
  .ركز الإضافيةسهيلات الم - )ب
جنة الأمم المتحدة للقانون التجاري ــــــــــمحكمة خاصة يتم ت -)ج ها طبقا لقواعد التحكيم ل و

  ".الدو
ّرت عن إيجاب موجّھ  2 ف/ 8وا من نصّ المادة  أعلاه أن الدولة المتعاقدة قد ع

ثمرن الأجانب رعايا الدولة المتعاقدة الأخرى، بموجبھ أعلنت  ضوع للمس ها ل عن رضا
ثمر، والغرب  الأمر أن نصّ المادة  من  5 ف/ 8للتحكيم وقفا للاختيار الذي سيعلن عنھ المس

جوء إ التحك ر شرط الاتفاق الكتابي ل عت يم مستوفيا انطلاقا من الموافقة نفس الاتفاقية 
ها  الفقرة  ر ع ّ ثمر بناءً  2المع اع من طرف المس ء الذي لا ع نف وعرض ال س الفقرة، ال
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ثمر / 8حيث تنص المادة ، (7)نجده  الاتفاقيات الثنائية الأخرى مما يضفي حماية أوسع للمس
د ع ما ي 5 ف جزائر والسو  :من اتفاقية ا

ها من قبل كل طرف متعاقدة وفقا للفقرة "  ر ع ّ ل الموافقة المع ّ اع  2ش وكذلك رفع ال
ثمر وفقا شأن رفعھ  من قبل المس اع  لهذه الفقرة، موافقة كتابية أو اتفاقا كتابيا من طر ال

ة لأغراض الفصل  سو عة للمركز(من اتفاقية واشنطن  2لل   .) (...)"محكمة تا
ر العالم وما ورد  هاممّا لا شكّ فيھ أن العدد الهائل من الاتفاقيات الثنائية ع قبول من  ف

را ع  الدول ع تحكيم المركز الدو ها ال ون  قد أدى إ إعادة النظر  الطرقة ال يت
ثمرن الأجانب من مباشرة إجراءات التحكيم  انية المتاحة للمس اختصاص المركز، نظرا للإم

هاد التحكي . الدولة المضيفة دون حاجة إ اتفاق تحكيم مسبق ضدّ  ذا ما جسّده الاج
سعين س اختصاص المركز، منذ ذلك الوقت إ  ات، حيث تمّ للمركز الدو بداية من ال تأس

جّلة أمامھ، بناءً  ر من ثلاثة أرباع القضايا الم سبة لأك ذا، بال ة  يومنا  سو ع بنود 
ثمار   .المنازعات الواردة  الاتفاقيات الثنائية للاس

عتدّ كذا،  ل إنفرادي لا  ش جوء إ تحكيم المركز الدو  ثمر  إلاّ  يمكن ال بإرادة المس
الدولة المضيفة أمام محاكم التحكيم وقتما أراد وبصدد أي نزاع خاص  الأجن الذي يختار جرّ 

ثمار دون توافر اتفاق تحكيم أو دون علاقة عقدية   .بالاس
ام اتفاقية واشنطن وكذا نصوص لائحة رفع الدعاوى  تجدر الإشارة أنھ ورد ضمن أح

اع أمام المركز الدو نصان بم را مكتملا قبل إخطار المركز بال ون ال ّن أن ي هما يتع وج
ن سابقا ع تقديم طلب التحكيم ر عن إرادة الطرف ون التعب / 36تنص المادة . وبالتبعية أن ي

ذا الشأن ع أن 2ف    :من الاتفاقية  
ة الأطراف  -2" و اع و شتمل الطلب ع بيانات تتعلق بموضوع ال جب أن  هم و وموافق

  ."ع تقديمھ للتحكيم طبقا للائحة الإجراءات المتعلقة بطرح المنازعات ع التوفيق والتحكيم
من لائحة تقديم الدعاوى ع تحكيم المركز ضرورة أن ) ج( 2/1كما تضمنت المادة 

ه جيلھ ف را والأدوات القانونية ال تمّ  ا مع شتمل عرضة التحكيم الإشارة إ تارخ ال
تارخ " "    :أما الفقرة الثالثة من نفس اللائحة فقد نصت ع أن . إرفاق الوثائق الثبوتية لذلك

هما  " الموافقة اع ع عرضھ أمام المركز، وإذا قدّم الطرفان موافق و الذي يتفق طرفا ال
ما ن فيعتد بآخر ن مختلف   ."تارخ

شأة للمركز الدو وكذا لائحة تقديم ستخلص من النصوص السابقة أن الاتفاقية  الم
ن  اع ع تحكيم المركز وب ن ع عرض ال ن الموافقة الكتابية للطرف الدعاوى قد فصلتا ب
رط قبل تارخ إيداع العرضة  را مش العرضة المقدّمة لإعمال نظام التحكيم، فاكتمال ال

  . (8)لدى الأمانة العامة للمركز
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رية لالأعما إ بالرجوع ها نجد للاتفاقية التحض عرّضت أ را المنفصل،  قد  الة ال
ذا الفرض مــــــــــــــإذ ت   B. STERN تاذةـــــــــالأس رى ـــــــــــــــــت. شروع التمهيدي لهاـــــــــــــــنذ المــــــــمّ التطرّق إ 
اصل  استخلاص الشأن، أن أساس ذا و المشروع  التطوّر ا را  ديثة لل الصور ا

  :التمهيدي لاتفاقية واشنطن من خلال التعليق الذي تمّ إرفاقھ بھ، حيث تذكر أن
"Dans le commentaire du projet soumis pour discussion aux réunions 

consultatives des experts juridiques des gouvernements qui se sont tenues en 1963 et 
1964, il est précisé qu’aucune forme particulière, sinon la forme écrite, n’est exigée 
pour l’expression du consentement, et que celui- ci peut être donné par un 
engagement préalable « qui peut être unilatéral (par exemple par voie législative), 
bilatéral ou multilatéral"(9) . 
شأن تحقّق  ذا المشروع التمهيدي إبداء الدول النامية تخوّفها  تمخّض عن مناقشة 

ذا، سعيا من . حالة إيجاد الدولة نفسها أمام تحكيم إجباري دون اتفاق خاص من أجل 
عديل المشروع التمهيدي وأكّد عدّ مُ  مية الاتفاقية، تمّ  ي المشروع لإقناع الدول ع أ

ي للبنك  شار القانو بأنھ لا يمكن إجبار أية دولة موقّعة ع  .BROCHES A الدوالمس
ثمر أجن اتخاذ إجراءات ضدّ  سهيلات المركز، كما أنھ لا يمكن لأي مس جوء إ  الدولة من  ال

ر اتفاق  ن ع ذلكغ ر . الطرف ل إنفرادي، اعت ش را الذي تبديھ الدولة  أما عن ال
نائية، لا تخصّ جميع منازعات  ذا الأمر يتعلق بحالة است ي للبنك أن  شار القانو المس

ثمار ثمرن، بل تتضمن طائفة معيّ  الاس ع جميع المس نة من المنازعات ومجموعة ولا 
ثمرن الذين تتوافر ف للتحديد الذي تقرّه الدولة من خلال  هم الشروط المطلوبة وفقاً المس

ها الداخ ثمار قانو اص بالاس   .(10)ا
جوء إ تحكيم المركز الدو بناءً  نائي ل ع الاست ع عرض الدولة  تمّ التأكيد ع الطا

 مناقشة ي الاتفاقية  المناسبات ال جمعت وفود الدول المشاركة المنفرد من طرف معدّ 
ؤلاء إ طمأنة الدول وبصفة خاصة الدول النامية ال تخ من  مشروعها، حيث س 

ثمرن الأجانب ا المنفرد إ وسيلة ضغط بيد المس عهّد  .BROCHES Aكذا، أكّد  .تحوّل 
ها  ست الطرقة ال تتعامل  ها ل ر عن الرضا لأ ذه الوسيلة للتعب بأنھ لم يتمّ النصّ ع 

ثمرن الأجانب   .(11)الدول مع المس
جوء إ المركز، وفقا لروح  ع الاختياري ل اً ومتطابقاً للطا ذا التحليل صا إذا كان 
جوء إ تحكيم  ت عكس ذلك تماما، بحيث أصبح ال اتفاقية واشنطن، إلاّ أن الواقع المُعاش أث

ن الداخلية للدول المضيفة وع أ رمها  المركز بناءً ع القوان ساس الاتفاقيات الدولية إ ت
ذه المسألة إ قلب . الأصل أو القاعدة هاد التحكي للمركز الدو بخصوص  لقد أدى الاج

  .الأمور رأساً ع عقب
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اكم تحكيم     ذا المسلك لم و متعارف  CIRDIإذا أردنا تقييم  نقول أنھ جاء مخالفا مع ما 
جوء إ  شأن ال ، من قواعد أساسية لإسناد الاختصاص التحكيعليھ،  . التحكيم الدو

ها ام اتفاقية واشنطن بحدّ ذا ذا الموقف مع أح ناقض  ضف إ ذلك أنھ مسلك يخلّ . كما ي
ن مصا الأطراف المتنازعة   .بالتوازن ب

ماية الإجرائية:اً ثاني   الاتجاه نحو التوسيع من نطاق ا
ذا  ستعرض جوانبإحد المجال  و تطبيق شرط  ةاصا ى ا ماية الإجرائية و با

 
ُ
رت لأول مرّ الدولة الأو بالرعاية، حيث أ ذا الشرط أمام قضاء تحكيم ث ة مسألة تطبيق 

، أين قبلت محكمة التحكيم )12(مملكة إسبانيا ضدّ  E.A. Maffeziniالمركز الدو  قضية 
ن الدولة  شرط الدولة الأو بالرعاية تطبيق اعات ب ة ال سو ع النصوص ال تنظم طرق 

ذا الشرط من قبل محاكم  ء الذي فتح الباب واسعا لإعمال  ، ال ثمر الأجن المضيفة والمس
  .تحكيم أخرى 

  ضدّ إسبانيا – Maffezini E.Aوقائع وإجراءات قضية  -1
ي السيّد  ثمار المواطن الأرجن قت اس ب الأضرار ال  يجة تصرفات  Maffeziniس ن

، 30/10/1997، تقدّم بطلب التحكيم أمام المركز الدو بتارخ SODIGAالشركة الإسبانية 
ها المقررة وفقا  اما ومة الإسبانية بال ذه الأضرار، نظرا لعدم وفاء ا عوضھ عن  طالبا 

ن بتارخ  ن الأرجنت ها وب رمة بي ام الاتفاقية الثنائية الم   .03/10/1991لأح
جوء إ التحكيم أمام المركز الدو  أسّس المد دعواه بناءً ع موافقة إسبانيا ع ال

ن دولتھ والدولة المضيفة ند السيّ . بموجب الاتفاقية الثنائية القائمة ب إ  Maffeziniد كما اس
 الاتفاقية ذلك ع شرط الدولة الأو بالرعاية المنصوص عليھ  ذات الاتفاقية مؤسّساً 

ن إسبانيا والشي رمة ب ذه الاتفاقية، منحت إسبانيا امتيازات خاصة . الثنائية الم بموجب 
ثمري  ّن ع إسبانيا أن تمنح نفس الامتيازات لمس ، مما يتع ثمارات رعايا دولة الشي لاس

ن بموجب شرط الدولة الأو بالرعاية   .)13(الأرجنت
ن نصّ المادة  تتضمن الاتفاقية الثنائية ن إسبانيا والأرجنت مفاده  الذي وضع شرطاً  10ب

اع ع القضاء الداخ أولاً  عد عرض ال وبعد  أنھ لا يمكن البدء  إجراءات التحكيم إلاّ 
اع رغم الفصل  موضوعھ شهراً  18مرور  ذا ال مع ذلك لم . )14(دون الفصل فيھ أو استمرار 

ذه الاتفاقية مُ بالإ  Maffeziniد يقم السيّ  ها   راً جراءات المنصوص عل أن نصّ المادة  عت
خلالها  أشهر، يتمّ  6ب سوى مرور مدّة من اتفاقية إسبانيا مع الشي لم تتطلّ  2ف /10

اع ودياً  ة ال سو جوء إ التحكيم أمام المركز الدومحاولة  ذا الأمر بالمد . ، قبل ال أدى 
نية، إ اعتبار أن معاملة الا  ثمارات الأرجنت ثمارات الشيلية  إسبانيا أفضل من وضع الاس س
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ناد إ شرط الدولة الأو بالرعاية الوارد  اتفاقية إسبانيا مع ممّ  سمح لھ بالاس ا 
ن ذا الشرط )15(الأرجنت   :، إذ تمّ صياغة 

"Dans toutes les matières traitées par cet accord, le traitement ne devra être 
moins favorable que celui accordé par chaque Etat partie aux investissements 
réalisés sur son territoire par les investisseurs d’un Etat tiers" )16( .  
عدم جواز تطبيق  ها من طرف المد  ومة الإسبانية ع الأسس المعتمد عل ردّت ا

اعات  شرط الدولة الأو ة ال سو ن ع نصوص  بالرعاية الوارد  اتفاقية إسبانيا والأرجنت
، مُ  ثمر الأجن ن الدولة المضيفة والمس رةً ب ماية الموضوعية ولا  عت ام ا أنھ شرط متعلق بأح

ام الإجرائية    .)17(شمل الأح
  موقف محكمة تحكيم المركز -2

لة  قضية  ّ يئة التحكيم المش ومة  Maffeziniرفضت  الدفع المقدّم من طرف ا
ندةً الإسبانية مُ  ن س عض القضايا المطروحة ع القضاء والتحكيم الدولي ال   ذلك إ 

ماية وكذا شرط الدولة الأو بالرعاية  .)18(عرضت، ولو بصفة عارضة، لمسألة ا
رام إرادة تحليلها بالتأكيد ع Maffeziniبدأت محكمة التحكيم  قضية   مية اح  أ

يار الذي تتمتّع بھ  مجال حصر نطاق شرط الدولة الأو  أو تحديد الدول المتعاقدة وا
أما  حالة عدم النصّ . بالرعاية  إطار المزايا الموضوعية أو شمولھ كذلك المزايا الإجرائية

ناك أسباباً  يئة التحكيم أن  ذا التحديد، ترى  ام الإجرائية وثيقة معقولة لاعتب ع  ار الأح
ثمرن اصة بحماية المس   .)19(الارتباط بالمسائل ا

كمة ع وضع قيد لإعمال شرط الدولة الأو  ذا الموقف، عملت الم رير  من أجل ت
ة المنازعات، بحيث ترى أنھ يجب أ سو ذا الشرط إ ن لا بالرعاية ع نصوص  يؤدي تطبيق 

ام المتعلقة ها اتفاقية الأساس مخالفة الأح  . )20(بالنظام العام ال تتضم
ها الدولتان المتعاقدتان   هذا الموقف نظرا للشروط المسبقة ال وضع سليم  لا يمكن ال

ر أساساً  عت جوء إ التحكيم، بحيث ألا يمكن اعتبار النصّ  اتفاقية الأساس، ال  لقبولها ال
اع أولاً ع القضا ء الداخ للدولة المضيفة نصّاً متعلقاً بالنظام العام ع شرط عرض ال

سبة لهذه الدولة؟ ألا يتعارض امتداد تطبيق شرط الدولة الأو بالرعاية ع النصوص  بال
ة المنازعات، مع مبدأ العقد شرعة المتعاقدين؟  سو اصة ب ذاا و الأساس إ جانب  ، ما 

 ُ صر القواعد المتعلالذي   قة بالنظام العام؟عتمد عليھ 
ساؤل  إن ي ت الإجابة عن ال راط الدولة المتعاقدة الأول والثا ون بالإيجاب، نظرا لاش

جوء إ التحكيم، فضلا عن عدم معرفة المصدر الذي  رامها قبل ال إجراءات مسبقة يجب اح
يئة التحكيم القيد من تطبيق شرط الدولة الأو بالرعاية موقف  بالنظر إ. استقت منھ 

رة  قضية  ها ع شرط Maffeziniذه الأخ الات ال يتم النصّ ف ، يتّ أنھ  جميع ا
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الدولة الأو بالرعاية  اتفاقية دولية دون تحديد نطاقھ، سيؤدي حتما إ امتداد تطبيقھ 
جوء،  هدف ال اعات  ة ال سو دون عائق، إ التحكيم الدو بصفة خاصة ع نصوص 

ثمر الأجنتحك   .يم المركز الدو قصد ضمان حماية أوسع نطاق للمس
هاد تحكيم المركز الدو قد قبل إعمال تطبيق شرط الدولة  ذا، نقول أن اج انطلاقا من 
رامها  ن يتعلّق الأمر بالتخفيف أو الإعفاء من الشروط المسبقة الواجب اح الأو بالرعاية ح

جوء إ التحكيم ر الواسع لنطاق ، إلاّ أن قبل ال إعمال الشرط  يجسّد مبدأ التفس
اع امات المفروضة ع الدولة الطرف  ال رام إرادة الدول  الال ، كما يتعارض مع مبدأ اح

ثمار الثنائية   .إطار اتفاقيات الاس
كمة"تكرس نظام :اً ثالث   "أصدقاء الم

كمة"يرتكز نظام  اصم"أو " أصدقاء الم ر الم راف لأطراف من  )21(" الطرف غ  الإع
ر  صيات أكاديمية الغ ي من منظمات، جمعيات، نقابات و انية  للمجتمع المد ا بإم ر وغ

  . خصومة التحكيم المطروحة أمام المركز الدو )22(التدخل 
ذا النظام قد تمّ تكرسھ  اعات، سواءً تجدر الإشارة أن  ة ال سو يئات  ع  من طرف 

ّ  )23(مستوى المنظمة العالمية للتجارة هاد التحكي للمحاكم المش ة أو  إطار الاج سو لة ل
رّ  ادي عشر من اتفاق التبادل ا ام الفصل ا اصة بأح ثمار ا ا نزاعات الاس  لشمال أمر

(ALENA))24( ،عد ي فيما  ثمارات لاعتماد  ليأ اعات المتعلقة بالاس ة ال سو المركز الدو ل
ذا المجال ذه التقنية اصل   لإضفاء شفافية ودمقرطة إجراءات   مسايرة للتطوّر ا

  .التحكيم
عد تردّد محاكم تحكيم -1 هاد التحكي   المركز تب النظام  الاج

اكم اصم إلاّ منذ سنة  لم تكرّس الم ر ا لة  إطار المركز الدو نظام الطرف غ ّ المش
ر  2005 عض محاكم التحكيم،  وقت سابق، ترفض قبول تدخّل الغ ، حيث كانت 

ة ال تكتنف قضايا التحكيم   دّ من السرّ عا الأصوات المنادية ل صومة، إلا أن  ا
ثمار أي القضايا المتعلق راتيجية للمجتمع، دفع بمحاكم تحكيم مجال الاس ة بالمصا الاس

ومية أو النقابات أو  ر ا المركز،  وقت لاحق، إ السماح بذلك، سواء للمنظمات غ
صيات الأكا   .)25(ديمية أو العامةال

اع فض لتدخّ اتجسد الاتجاه الر  ر  موقف محكمة تحكيم المركز الدو  ال ل الغ
ن شرك تقدمت مجموعة من ، عندما 2002سنة  ودولة بوليفيا Aguas del Tunari ةالقائم ب

صيات العامة بطلب أص يتمثل  ومية وبعض ال ر ا  التدخّل  المنظمات غ
ا طرفاً  صومة باعتبار كأصدقاء للمحكمة "الاستجابة لها بالتدخل  واحتياطياً  خصماً  ا
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(Amicus Curiea) ق  ، ومن ثمة السماح لها جلسات، ا بتقديم مذكرات كتابية، حضور ا
ھ ملف القضية ندات والوثائق ال يحتو ة والاطلاع ع جميع المس   .)26(تقديم ملاحظات شفو

ع  نادا إ الطا ذا التدخل، اس ل  ر، مهما كان ش كمة طلب تدخل الغ رفضت الم
س من المبادئ  ،)27(الرضائي للتحكيم ذا الموقف ل ها  قضاء تحكيم المركز إلا أن  المستقر عل

، إذ لم يمر وقتاً  لاً  الدو ر  طو هادا مغايراً يُكرّس نظام الطرف غ ت محاكم المركز اج ح تب
اصم   .الم

اصم  قضاء تحكيم  ر الم تتمثل أو القضايا ال فتحت المجال لتب نظام الطرف غ
ن مشه ت ن و المركز الدو  قض ن، القضية الأو قائمة ب ضد  Agnas Argentinaرت

ن والثانية قضية  ن كذلك Agnas de santa feالأرجنت ن طلبت . ضد الأرجنت ت  كلتا القض
جلسات وتقديم المذكرات الكتابية والاطلاع ع جميع وثائق  اصمة حضور ا ر الم الأطراف غ

  .)28(ملف الدعوى 
اب المص ها لا تتمتّ رداً ع طلبات أ كمة أ رت الم لطة ع بالسّ ة  التدخّل، اعت

ر ما لم يحظ جلسات للغ ساً  ىالقانونية لفتح ا ركة للأطراف المتنازعة تأس ذلك بالموافقة المش
أما فيما يخص طلب الاطلاع ع جميع . )29(من نظام التحكيم أمام المركز 32/2ع المادة 

ن بأن الفصل  الأ  قبلمة من وثائق الملف المقدّ  ت كمة  القض طراف المتنازعة، فردّت الم
  .)30(ذه المسألة سابق لأوانھ، مكتفية بذلك ع قبول طلب تقديم مذكرات كتابية

كمة، بموجب نص اتف ها الم ، 44اقية واشنطن الوارد  المادة إن السلطة ال تتمتع 
ها،  ند عليھ لقبول ما للفصل  أي مسألة إجرائية لم يتم النص عل ي المس و الأساس القانو

كمة"اصط عليھ بـ ، " أصدقاء الم للتدخل  خصومة التحكيم المعروضة ع المركز الدو
ر إجراءات  سي ذا النص يخوّل محكمة التحكيم السلطة التقديرة العامة ل حيث أن 

صومة   .)31(ا
ي لنظام الساس الأ  وضع -2 كمة"قانو   "أصدقاء الم

ة المنازعات المتعلقة  سو شأة للمركز الدو ل بالرجوع إ نصوص اتفاقية واشنطن، الم
ثمار، لا نجد أيّ  ر صراحةً ُ  نصّ  بالاس انية قبول تدخّ  ش ر  إ إم ص أو كيان من الغ ل 

اص الأجن ثمر ا ن الدولة المضيفة والمس اع القائم ب ذا، لا يتضمن نظام . ال إ جانب 
جهاز الدو أيّ  ذا ا مادة  التحكيم لدى المركز ولا نظام عرض الدعاوى ع التحكيم أمام 

ر بولوج إجراءات خصومة  سمح للغ ذه المسألة الإجرائية ال  قانونية صرحة بخصوص 
يلالتحكيم  داف المشروعة المنتظرة من قبل المجتمع المد ا من الأ ر  .تدعيم الشفافية وغ

كمة"الوقت الذي تم فيھ قبول انطلاقا من  للتدخل  إجراءات التحكيم  " أصدقاء الم
يئاتھ  2005إطار القضايا المعروضة ع المركز الدو سنة  ا، تو المركز من خلال  وبعد
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عديلات ع نظام التحكيم أمامھ ذا الصدد، خوّ . إدخال  سنة  لالمعدّ  ،ل نظام التحكيم 
اكم التحكيم، 2006 عض الكيفيات  لم ر للتدخل  الإجراءات مع مراعاة  سلطة قبول الغ

  .والشروط
ن المواد القانونية المعدّ  لة  نظام تحكيم المركز،  سياق الن المعتمد لقبول من ب

ر، سواءً  ر مخاصمة من الغ جلسات أو التدخّ  أطراف غ صومة، نجد كل من ضور ا ل  ا
ن    .37/2و 32/2المادت
ئاً  32/2سبة للتعديل الذي طرأ ع المادة بال ر من الوضع ش ّ غ من نظام التحكيم، فلم 

جلسات شرطة عدم معارضة أحد  ر حقّ التدخّل بقدر ما مكّنھ من حضور ا لأنھ لم يمنح الغ
اع    .)32(أطراف ال

ضمن من نظام التحكيم أمام المركز، فقد ت 37/2أما التعديل الذي طرأ ع نص المادة  
مية  مجال تدعيم شفافية خصومة التحكيم، حيث جاء النص  مسائل جديدة  غاية الأ

جديد بالصيغة الآتية   :ا
س طرف" ص أو كيان ل سمح ل شارة الأطراف، يمكن للمحكمة أن  اع  اً عد اس  ال

اصم" د  صلب النصّ يُ ( ر الم رحأن يودع مُ ") الطرف غ كمة  اً ق يئة الم مكتوبا لدى 
اع ي تج مثل . يتعلق بمسألة تندرج ضمن إطار ال كمة ل ها الم ن الأمور ال تنظر إل ومن ب

رح، ما ي   :ذا المق
كمة للفصل  مسألة واقعية   - أ  ساعد الم اصم أن  ر الم رح الطرف غ إ أي مدى يمكن لمق

صومة، من خلال تقديمھ لوجهة نظر أو معلومات أو توضيحات خاصة  أو قانونية متعلقة با
ة عن تلك ال قدّ  اعمتم  .مها الأطراف  ال

اع  -ب  اصم مسألة تندرج ضمن إطار ال ر الم رح الطرف غ ناول مق  .إ أي مدى ي
صومةإ أي مدى يو الطرف    - ج  ة ل مية مم اصم أ ر الم  .غ

اصم تتأكّ  ر الم رح الطرف غ كمة من أن مق صومة و لا د الم لا يحدث إخلالا  ا
ب لھ ضرر  س قا ع أحد الأطراف و لا  ر وجھ حق ايفرض عبء مر ن . غ وأن لكلا الطرف
اصم ر الم رح الطرف غ هما حول مق انية تقديم ملاحظ   .)33("إم

، من خلال عديل نظام التحكيم أمام المركز الدو ّن من  ب أعلاه أنھ فتح المجال،  النصّ  ي
ر لتقديم مذكرات كتابيةش اص من الغ رط و   خصومة التحكيم ل صرح، لأ ش لا 

اع، إذ أن السلطة التقديرة للسماح بذلك ة موافقة مُ لذلك أيّ  سبقة من جانب أطراف ال
كمة التحكيم عودُ  ذا التدخّل مفيداً للمحكمة لم ون  ، مع الإشارة إ ضرورة أن ي

صومة ع حدّ سواء رح ع آخر، بم. وا م من المقدّ ) المذكرة الكتابية(يجب أن يتضمن المق
ر معلومات وعناصر متمّ  كمة ع الفصل ة عن تلك ال قدّ الغ ساعد الم اع،  مها أطراف ال
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ون .  دعوى التحكيم كمة"عبارة أخرى، يجب أن ي لوجهة نظر إضافية  حاملاً " صديق الم
كمة صومة المطروحة ع الم   .تندرج ضمن ا

 خاتمة
جوء  تجت موافقة الدولة ع ال يئات تحكيم المركز قد است ّن أن  ب بناءً ع ما تقدّم ي
إ التحكيم أمام المركز الدو بموجب النصوص الداخلية والاتفاقيات الثنائية المتعلقة 

تمام ب ثمار دون الا ، فيكفي بالاس ثمر الأجن ن الدولة المضيفة والمس عاقدية ب أية علاقة 
صومة عقاد الاختصاص للمركز مجرد طلب التحكيم بموجب العرضة المفتتحة ل الأمر  ،لا

ر  استدراج الدولة المضيفة أمام محاكم تحكيم المركز  أي  ذا الأخ انية  الذي يؤكّد إم
من اتفاقية واشنطن،  الوقت  25/1 المادةها خلافا لنصّ وقت و منازعات لم تكن تتوقّع

ق  ذا ا ثمر، ممّا لإالذي لا تملك فيھ الدولة المضيفة  قامة إجراءات التحكيم ضدّ المس
ن الأطراف المتنازعة   .يؤدي إ خلق حالة لا توازن ب

هاد التحكي ل ماية الإجرائية، فقد انته الاج لمركز إ أما فيما يخصّ خصوصية ا
ة المنازعات الواردة  إحدى الاتفاقيات الدولية  سو جواز امتداد تطبيق النصوص المتعلقة ب
ام اتفاقية أخرى بموجب شرط الدولة الأو بالرعاية، ذلك   ن بأح اطب ثمرن الم إ المس

ثمر أفضل من النصّ الوارد  ماية المس  الاتفاقية حالة ما إذا كان النصّ المطلوب تطبيقھ 
بعاد من مجال تطبيقھ النصوص المتعلقة  ن دولتھ والدولة المضيفة ولم يتم اس القائمة ب

اعات ة ال سو   .ب
رمها الدولة  ذا، فإن إيراد شرط الدولة الأو بالرعاية  الاتفاقيات ال ت انطلاقا من 

رة إ ال هذه الأخ ر أيّ تحديد لنطاقھ قد يؤدي  ردّد والتخوّف  منح حقوق المضيفة من غ
ذه  خشيةً  نة،لرعايا دولة معيّ  ومزايا ها من طرف رعايا الدول الأخرى الاستفادة من  من مطالب
ذه الوضعية، ع الدول المضيفة أن تُ . المزايا شأن من أجل تفادي  ذر الشديد  را ا

ثمارلاتفاقيات ها صياغة شرط الدولة الأو بالرعاية عند إبرام ذلك عن طرق التحديد  ،الاس
 ُ يان المجالات ال  ذا الشرط ب هاالصرح لنطاق  بعد إعمالھ ف   .س

عرف  ُ اصم أو ما  ر الم ن نظام الطرف غ اص بتقن ديث ا بصديق "أما الاتجاه ا
كمة مة ال يمكن، فتمّ التوصّل إ أن "الم يئة حكم محكمة أن يتقدّ  ھالمسا ها أمام  م 

، تكمن فقط  إيضاح وجهة نظر  ثمر الأجن ن الدولة المضيفة و المس اع ب التحكيم،  ال
ة عن تلك ال تقدّ  اعمتم ها أطراف ال ، ممّا يدلّ ع محدودية الدور الذي يمكن أن يؤديھ م 

صومة    . ا
ذا،  هاد تحكيم المركزرغم  اصم  اج ر الم الدو ثم  فإن تكرس نظام الطرف غ

نھ   عدّ  نظامتقن ة نزاعات  التطوّراتمن  التحكيم  سو عرفها مجال  جديدة ال  ا
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ر عن مواقفھ حيال المشارع الهادفة  انية التعب ي ام ثمار، ذلك من أجل منح المجتمع المد الاس
صومة التحكيم ء من الشفافية   .لتحقيق التنمية، فضلا عن اضفاء 

  

  :الهوامش
جزائر ع اتفاقية واشنطن بموجب المرسوم الرئاس رقم  صادقت )1( تضمن ي، 30/10/1995ؤرخ  م 95/346ا

ن الدول ورعايا الدول الأخرى، ثمارات ب ة المنازعات المتعلقة بالاس سو لسنة  66عدد  ج. ح. ر. ج المصادقة ع اتفاقية 
ذه الاتفاقية  .1995 عرف  ها، تحت رعاية البنك  "اتفاقية واشنطن"باسم ع المستوى العال وُ لأنھ تمّ التوقيع عل

،  العاصمة واشنطن   :راجع حول ظروف إبرام الاتفاقية كل من. العال
اتھ يم  ية الدولية" ، إبرا ثمارات الأجن ة المنازعات المتعلقة بالاس سو المجلة المصرة ، "دور البنك العال  
رة ،41، مجلد للقانون الدو ها 1. ، ص1985 ،القا  .وما يل

ل الدولية" ،بن ناصر أحمد ي لمؤسسات التمو جزائرة للعلوم القانونية ، ا"جوانب أساسية  النظام القانو لمجلة ا
جزائر3، عدد والاقتصادية والسياسية   .665 .، ص1997 ،، ا

ها الثانية ع  )2(   :ما يتنص المادة الأو من الاتفاقية  فقر
ن الدول " ثمارات، ال تقوم ب ة المنازعات المتعلقة بالاس سو ر طرقي التوفيق والتحكيم من أجل  و توف غرض المركز 

الية ام الاتفاقية ا   ".المتعاقدة من ناحية ورعايا الدول المتعاقدة من ناحية ثانية، طبقا لأح
 .، مرجع سابقمن اتفاقية واشنطن 26راجع المادة  )3(
شرط أن يوافق أطراف (...) يمتدّ اختصاص المركز إ المنازعات "  :أنھ من اتفاقية واشنطن ع 25/1 تنصّ المادة )4(

اع كتابة ع طرحها ع المركز   .(...)"ال
ها  مقال )5( ند عل عدم الاختصاص المس   : راجع تفصيل أسس الدفع 

GAILLARD Emmanuel, "CIRDI – chronique des sentences arbitrales", JDI n° 1, 1994, p. 220 et s. 
ذه القضية ن الدول ورعايا الدول د الا و قباي طيب، التحكيم  عق: انظر كذلك المزد من الشرح حول  ثمار ب س

قوق والعلوم السياسية،  :علوم، تخصص الالأخرى ع ضوء اتفاقية واشنطن، أطروحة دكتوراه  القانون، كلية ا
ا وما 137. ، ص2012ي وزو، جامعة ت    .عد

ماية المتبادلة  )6( رقية وا د حول ال ومة مملكة السو ة الديمقراطية الشعبية وح جمهور ومة ا ن ح الاتفاق ب
جزائر   ثمارات، الموقّع با ؤرخ  م، 04/431المرسوم الرئاس رقم المصادق عليھ بموجب ، 15/02/2003للاس

 .2004لسنة  84 ج عدد. ح. ر. ، ج29/12/2004
اع وعرضھ ع قضاء التحكيم، بحيث أن الدولة قدّمت امتيازا  )7( شوء ال عد  ذا النصّ إلاّ  لن تظهر خطورة 

جوء إليھ، إذ لھ أن يطلب  ر عن قبولھ ال جوء إ التحكيم أو ح التعب غنيھ عن إبرام اتفاق ع ال ثمر الأجن  للمس
اع  ،لكتابي تضمنتھ نصوص الاتفاقية الثنائيةالتحكيم مباشرة ما دام الاتفاق ا ولا يمكن بالتا للدولة الطرف  ال

ذا الاتفاق وفقاً  عدم وجود مثل  رطھ المادة  الدفع  ش  .من اتفاقية واشنطن 25/1لما 
 . من اتفاقية واشنطن، مرجع سابق 36/1راجع المادة  )8(
 :نقلا عن )9(

STERN Brigitte, "Le consentement à l’arbitrage CIRDI en matière d’investissement international : que 
disent les travaux préparatoires?" in "Souveraineté étatique et marchés internationaux au 20ème siècle", 
CNRS, Vol 20, 2000, p.230. 

ذا الموقف )10(  :أنظر حول 

Ibid, PP.232-233. 
 :راجع بالتفصيل )11(

MOREL Alexandra, Contrat d’Etat et souveraineté étatique, Mémoire de DEA, Université Panthéon Assas 
II, Paris 2001, p.79. 
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مكن الإطلاع عليھ   25/01/2000صدر القرار  الاختصاص بتارخ  )12( ي وقعالمو رو  : مركزلل الإلك

www.worldbank.org/icsid/ 
ذه القضية  )13(  :مرجع راجع وقائع 

ة،  شر، الإسكندر جديدة لل جامعة ا ة المنازعات الدولية الاقتصادية، دار ا سو  .، ص2008طھ أحمد ع قاسم، 
289 . 

ثمر )14( كم الصادر عن القضاء الداخ من طرف المس يجة ا ذا النصّ، عدم تقبّل ن باً  يمكن تصوّر، بمقت   س
جوء إ التحكيم قائماً  اع، الأمر الذي يجعل حقھ  ال ذه النصوص لا تُ ، ممّ لاستمرار ال ئاً ا يدّل ع أن مثل   فيد ش

اعات ة ال سو ثمارات  مسألة  اصة بالإس  :راجع .ا
 .186-184. ص. قباي طيب، مرجع سابق، ص

ذا الشأن )15(  :راجع  
CREPET Claire, "Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée dans la Jurisprudence 
arbitrale récente relative à l’investissement", in "Les nouveaux développements dans le contentieux 
transnational relatif à l’investissement international", colloque de L’IHEI, Paris II du 03/05/2004, pp. 14-15. 

ذه المادة )16(  :مقال من تمّ نقل نصّ 
HORCANI Ferhat, "Le droit international des investissements à l’heure de la mondialisation", JDI n° 2, 
2004, p. 389. 

ي للمركز، متاح ع 25/01/2000من القرار الصادر  الاختصاص بتارخ  42راجع الفقرة  )17( رو  :الموقع الإلك
www.worldbank.org/icsid  

كمة إ قضية )18( ندت الم ندت إ حكم محكمة  أمباتيلوس ال عُرضت ع محكمة العدل الدولية، كما اس اس
القا بأن فكرة الامتيازات ال ،22/07/1952ية للمحروقات بتارخ العدل الدولية  قضية الشركة الأجلو إيران

ها دولة بمقت شرط ا  اتفا ستفيد م ذا الشرطالدولة الأو بالرعاية تجد مصدر . قية الأساس ال تتضمن 
  :راجع

CREPET Claire, op. cit., p. 15 et s. 
ذا الصدد )19(    :أنظر  

 HORCHANI Ferhat, op. cit., p. 389. 
 ، 25/01/2000من القرار الصادر  الاختصاص بتارخ  62راجع الفقرة  )20(

ي للمركز رو     www.worldbank.org/icsid:متاح ع الموقع الإلك
سمية"يطلق ع  )21( كمة  سمية « Amis de la Cour » أصدقاء الم ية « AmicusCuriae » بالفرسية و أما  . باللاتي

سمية ثمار، فقد تم اعتماد  ة نزاعات الاس سو اصم" إطار نظام تحكيم المركز الدو ل ر الم  Partie non » الطرف غ

contestante »  قيقة نظام معروف  الدول الأنجلوساكسونية منذ القرن و  ا للدلالة ع الكيان أو  17و
عدّ  ص الذي لا  رد خصماً  ال هدف  و ن  ن خصم اع القائم ب ها ال تقديم أسانيد قانونية للمحكمة المطروح عل

ها  :راجع حول الموضوع. إنار
GRISELK Florian, VENULAS Jorge : "L’amicus curiae dans l’arbitrage d’investissement", ICSID Review- 
Foreign investment law journal, 2009, p. 380. 

عدّ من قبيل يجب  )22( صم ولا  جوميا، بمع أنھ لا يحتلّ مركز ا عدّ متدخّلا تدخّلا  ر لا  التأكيد ع أن الطرف الغ
ها، راجع اع المعروض عل كم للفصل  مسألة معقّدة مطروحة  إطار ال يئة ا ساعد  ٌ د، بل  ر أو الشا ب  :ا

n° 283, Paris  Gazette du palaispartie dans la procédure", et de amicus curiae LAURIN Yves, " La notion d’
2012, p. 13. 

ن  إطار المنظمة وضع اللبنة الأو لقبول تدخّ  تمّ  )23( ن متنازع ن طرف ر  نزاع قائم ب اص من الغ ص أو أ ل 
ن الدول الأعضاء اعات القائمة ب راف، لأ . العالمية للتجارة، بمناسبة ال ر  ول مرة، بجواز تدخّ لقد تم الاع ل الغ

ن  المنظمة من طرف جهاز الاستئناف  قضية ن عضو راجع حول . 1998سنة  Crevettes/Tortues خصومة قائمة ب
  :الموضوع

STERN Brigitte, "L’entée de la société civile dans l’arbitrage entre Etat et investisseur", Revue de l’arbitrage 
n° 2, 2002, pp. 332-334. 
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رم عام  ALENA (Accord de Libre Echange Nord-Americain) و الاتفاق المعروف باسم )24( . 1992الم
ذا الاتفاق، راجع ر حول ظروف و مراحل إبرام   :لمعلومات أك

FOLSMAN Ralf, Accord de libre échange nord-américain, Pedone, Paris 2004, p. 8 et 9. 
ثماري "قباي طيب، : ء من التفصيل حول الموضوعراجع  )25( اصم  التحكيم الاس ر الم المجلة ، "نظام الطرف غ

ي قوق والعلوم السياسية،،الأكاديمية للبحث القانو  .15. ، ص2014، 1، عدد 9جامعة بجاية، مجلد كلية ا
ة  التدخّل )26( اب المص  :أنظر حول الطلبات المقدّمة من أ

STERN Brigitte, "Un petit pas de plus : L’installation de la société civile dans l’arbitrage CIRDI entre Etat et 
investisseur", Revue de l’arbitrage n° 1, 2007, pp.10-11. 

اع بتارخ  )27( ذا ال كم   اعا21/10/2005صدر ا ة ال سو ت المتعلقة ، متاح ع موقع المركز الدو ل
ثمارات سمح بأيّ تدخّل بالاس ام الاتفاقية الثنائية واجبة التطبيق لا  رت فيھ محكمة التحكيم أن أح ، أين اعت

را الثنائي ر  تحكيم مؤسّس ع ال اص من الغ  .لأ
 :أنظر حول الموضوع )28(

STERN Brigitte : "Un petit pas de plus…",op. cit., pp. 15-18. 
عديلھ  32/2المادة نصّ ت )29( ن ع محاكم المركز قبل  اع ا مفعولھ عند عرض ال من نظام تحكيم المركز الذي كان سار

 :ع ما ي 2006سنة 
« Le tribunal décide, avec le consentement des parties, quelles personnes autres que les parties, leurs agents, 
conseillers et avocats, les témoins et experts au cours de leur déposition et les fonctionnaires du tribunal, 
peuvent assister aux audiences ». 

اص بالإجابة ع عرضة التدخل  القضية الأو بتارخ  )30( اص . 19/05/2005صدر الأمر الأول ا أما الأمر ا
شأن موقف محكمة التحكيم ، راجع .17/03/2006بالقضية الثانية، فصدر بتارخ    :ولمزد من الشرح والتحليل 

STERN Brigitte : "Un petit pas de plus…",op. cit., p. 17. 
ذا القسم، وما لم ": من اتفاقية واشنطن ع ما ي 44تنصّ المادة  )31( ام  تدار جميع إجراءات التحكيم طبقا لأح

ر ذلك طبقا للا  ها  تارخ موافقة الأطراف ع التحكيم، وإذا ثارت مسألة يتفق الأطراف ع غ ئحة التحكيم المعمول 
كمة الفصل  ا الأطراف، تتو الم نا ذا القسم أو  لائحة التحكيم أو أي لائحة أخرى يت ها   إجرائية لم ينص عل

ها ع نحو ما تراه ملائما  ."ف
اصم"قباي طيب، : أنظر )32( ر الم ثماري  نظام الطرف غ  .19. ، مرجع سابق، ص" التحكيم الاس
ذا النصّ بال  )33( صية و  لّغةلم يأت  رجمة  ل من اللّغة الفرسية، مكن الاطلاع ع العربية، فال النصّ الرس ب

ية والإسبانية متاح ع موقع المركز  :الإنجل
www.worldbank.org/icsid/rules  
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ها ،قييم تجربة الإتّحاد الأوربي  استخدام العقوبات الذكيةت   وفعالي
سان    * حماية حقوق الا

  
  
 
  

    
ص   :الم

ر من نوع  هدفة أو " إنّ استخدام الإتّحاد الأوربي لمفهوم جديد من التداب العقوبات المس
ارجية، لا " الذكية داف السياسة  إطار تنفيذ وتدعيم سياستھ ا سيما  إطار تحقيق أ

عزز سياسة الأمن لدول الاتحاد، يمثّل جزءًا من  ركة لدول الإتّحاد الأوربي أو  ارجية المش ا
داف والمقاصد، ومن ثم فإنّ فحص  ذه الأ الآليات المستحدثة ال يتم من خلالها تحقيق 

اكمة  دول  مبابوي، العقوبات الذكية ال فرضت ضد الأنظمة ا محددة مثل ميانمار وز
عيدا عن مقررات مجلس الأمن الدو  ن من العقوبات ال فرضها الإتّحاد الأوربي  كمثال
داف  عزز الديمقراطية  تلك البلدان، و أ سان و ماية حقوق الا ع للأمم المتحدة،  التا

ما أيضا يا  ممارسة واستخدام العقوبات الدولية، و س ين، يمكن أن  جديدة  ن متم مثال
هدفة من جانب واحد لتعزز  هما للدلالة ع فرض الإتّحاد الأوربي للعقوبات المس شار إل

داف  عزز الديمقراطية" رائدة"أ سان و ارجية، متمثلة  حماية حقوق الإ  . سياستھ ا
لمات المفتاحية  :ال

هدفة، السياسة  ر المس ارجية للاتحاد الأوربي، حماية حقوق العقوبات الذكية، التداب ا
عزز الديمقراطية سان،   .الا
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Evaluation of the EU's experience in the use of smart sanctions, 
and their effectiveness in protecting human rights  

Abstract :  
The use of the European Union for a new concept of measures of the type of "targeted 

or smart sanctions" in the framework of the implementation and the strengthening of foreign 
policy, particularly in the context of achieving the common foreign policy for the countries 
of the European Union or strengthening the security policy for the federation's goals, is part 
of innovative mechanisms that are of to achieve these goals and objectives, and then the 
examination of smart sanctions against the ruling regimes in specific countries such as 
Myanmar and Zimbabwe, as examples of the sanctions imposed by the European Union 
away from the decisions of the United Nations Security Council, to protect human rights 
and promote democracy in those countries, It is a relatively new targets in the practice and 
the use of international sanctions, which are also examples of distinct, can be referred to 
denote the imposition of EU targeted sanctions unilaterally to promote the objectives of the 
"pioneer" in his foreign policy, represented in the protection of human rights and promoting 
democracy. 
Key words: 
Smart sanctions, targeted measures, the foreign policy of the European Union, protecting 
human rights, promoting democracy. 
 
Evaluation de l’expérience de l’Union Européenne en matière de sanctions intelligentes 

et leur efficacité dans la protection des droits de l’Homme 
Résumé : 

L’utilisation de l’Union Européenne d’un nouveau type de sanction « sanctions ciblées 
ou intelligentes » dans le cadre d’exécution de sa politique extérieure commune et du 
renforcement de la sécurité de ses membres, représente une partie d’instruments nouveaux 
par lesquels l’Union concours à la satisfaction de tels objectifs. Ces nouvelles sanctions, 
pratiquées par l’Union en dehors de l’autorité du Conseil de sécurité de l’ONU, ont pour 
objectif principal de protéger les droits de l’Homme dans un cadre démocratique  et de la 
sauvegarde de l’ordre constitutionnel dans certains pays (exemple, Myanmar et Zimbabwe). 
Ces deux raisons sont souvent avancées par l’Union pour infliger ce nouveau type de 
sanctions. 
Mots clés : 
Sanction intelligentes, sanctions ciblées, politique extérieure commune, protection des droits 
de l’Homme, renforcement de la démocratie  
 

  قدمةم
ّن نجاعة استخدام الإتّحاد الأوربي  للعقوبات الذكية أو ) EU - European Union(إنّ تب

ركة لدولھ ارجية والأمنية المش هدفة  إطار تدعيم السياسة ا  CFSP- Common Foreign( المس

and Security Policy(، جزاءات الانتقائية  نظم من مختلفة مجموعة أمامنا يضع  الذكية –ا
)Intelligente or Targeted’ Sanctions(، ة بدرجات مختلفة من الفاعلية، ال استخدمها  والمتم

راضھ للسياسات المتبعة  دول مثل ميانمار  ر عن اع الإتّحاد الأوربي كنظام مستحدث للتعب
مبابوي، اص تم حيث وز ر تجاه أ ذه التداب  محددين وجهات ومنظمات استخدام 
سان حقوق  حماية وتحقيق دعم لأغراض ها،عي ومؤسسات عزز الديمقراطية  تلك  الإ و



ي، المجلدالمجلة الأكاديمية  مدي                                                   2017- 01العدد /15 للبحث القانو  تقييم تجربة الإتّحاد الأوربي: صدام فيصل كوكز الم

28 

ر  ذه التداب و أنّ الإتّحاد الأوربي كان قد اتخذ قراره بفرض  ر  ذه التداب الدول، وما يم 
عيدا عن تفوض الأمم المتحدة ل انفرادي،    .ش

سلّط الدراسة الضوء ع عدد من الاعتلالات ال تحدّ من ذا النوع من  و فعالية 
ر غربية أو عدم وجود قرارات ملزمة  العقوبات، مثل درجة الدعم من قبل قوى إقليمية غ

  .باتباعها صادرة من منظمة الامم المتحدة
ن  ما مثال مبابوي من تجربة الإتّحاد الأوربي، يرجع ا اعتبار ال ميانمار وز واختيارنا 

ن، حاول الإتّحا ين وبارز داف المتوخاة من متم هما، تحقيق الأ د الأوربي من خلال سياستھ ف
عزز  سان و هاكات حقوق الا داف، الهدف المعلن المتمثل بمنع ان ذه الأ ذه العقوبات، ومن 

ن دف خفي يتمثل بتعزز دور الإتّحاد الأوربي  الساحة ، الديمقراطية  كلتا الدولت و
يا  س دف جديد  و   ممارسة العقوبات الدولية، وما يم موقف الإتّحاد الأوربي العالمية، و

و أنّھ اتخذ قرارا من جانب واحد بفرضھ عقوبات ذكية، فما يقف وراء العقوبات  ذا 
ها فقط، فالعقوبات ال فرضت ع ميانمار لم  داف لا يقتصر ع المعلن م المفروضة من أ

ذا البلد، وحماية حقوق الأقلية المسلمة  يكن الدافع الأساس لها إنجاح عملية الإ  صلاح  
مبابوي  ر فعالة جزئيا فقط، وبالمثل، ساعدت العقوبات ز ذلك البلد، حيث كانت تلك التداب
، والذي تضمن مشاركة  سهيل الاتفاق السياس الوط تقوض الدعم لروبرت موغابي، و

و م جديدة، و ومة ا ة  ا ن، يمكن أن نلمس المعارضة الزمبابو الت ع أنّنا  كلتا ا ا 
ذه العقوبات ها لم تتحقق ، جدوى من  داف الإتّحاد الأوربي المعلن ع بالرغم من أنّ أ

امل   . بال
ها ناولھ موضوعا مية الدراسة من خلال ما ت رز أ سلط الضوء ع عدد من ، وت وال 

ا معرقلا أو مسهلا  ل وجود ش دافها، الشروط ال  لفعالية العقوبات الذكية ومحققا لأ
ر ذات طبيعة خفيفة ومن ثم التصعيد  ذه الشروط البدء بمجموعة من التداب شمل  و
بھ عدم وجود دعم من قبل  ، ي ا ع المستوى الدو ببطء، مدعوما بتعاون منظم مركز

ر ر الدول الغربية أو المنظمات الإقليمية، فضلا عن تأث ا  دول أخرى غ الشرعية ال تقرر
ذا  مكن ع أساس  ر المفروضة، و ر من قوة التداب سرع أك الأمم المتحدة، وال يمكن أن 
رة استخدامها نحو  عزز مس ن استخدام العقوبات الذكية و التحليل، وضع توصيات لتحس

 التحلي الافضل لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، معتمدين  ذلك ع أسلوب المن العل
علقت بموضوع  – ار والتجارب ال  عتمد ع الاستعراض العل للأف الاستقرائي، الذي 

  .وتحليلها تحليلا علميا منطقيا ع النحو الذي يحقق الهدف منھ البحث، الدراسة
وع ذلك فإنّ خطة البحث  موضوع تقييم تجربة الإتّحاد الأوربي  استخدام 

سة، تقدمها العقوبات الذكية  سان انقسمت ا مباحث ثلاث رئ ها  حماية حقوق الا وفعالي
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اجة لھ، وتناول  هدفة وا جزاءات المس جوء ا ا مية ال بحث تمهيدي جاء تحت عنوان أ
ي  نما استعرضنا  المبحث الثا هدفة، ب ها التعرف بالعقوبات الدولية المس المبحث الأول م

هدفة ال ّن فيھ نجاعة العقوبات المس ب  فرضها الإتّحاد الأوروبي، و المبحث الثالث س
داف المعلنة ا الإتّحاد الأوربي  تحقيق الأ هدفة ال اتخذ   .العقوبات المس

تاجات والتوصيات ال و م الاست سلط الضوء ع مجموعة من أ  خاتمة البحث 
ذه الدراسة ها من    .خرجنا 

مية ال:مبحث تمهيدي هدفةأ جزاءات الدولية المس   جوء ا ا
هدفة  لت العقوبات المس ّ اضر، واحدة من أدوات السياسة ) الذكية ( ش  الوقت ا

، ع عكس ما  ر استخداما  إطار العلاقات المنظمة القانون الدو ارجية الأوربية الأك ا
لتقليدية خصوصا كان من استخدام العقوبات التقليدية، حيث تم إعتماد العقوبات ا

ها من قبل المنظمات الدولية لاسيما الامم المتحدة  سهيل  United Nationsالاقتصادية م ل
مارس مجلس الأمن الدو  ن، و دافها  حفظ الامن والسلم الدولي  Securityتنفيذ أ

Counsil  ا من ر بموجب ميثاق الامم المتحدة صلاحية فرض عقوبات إلزامية، إضافة ا غ
فاظ ع السلم والأمن  ها  ا ها من إنجاز المهمة المناطة  الوسائل القسرة الأخرى لتمكي

ن   . الدولي
جوئھ ا العقوبات  )European Union(وقد أصبح الإتّحاد الأوربي  ايد   شطا ع نحو م

رين هاوممارسة عقوبات الإتّحاد الأوربي ملامح ، )1(الذكية  العقدين الأخ   :مختلفة م
عيدا عن مقررات وولاية منظمة الأمم  :أولاً  هدفة  نفذ عقوباتھ المس أن يقرر الإتّحاد الأوربي و

ذا النوع من الممارسة ع أنّھ نوع من  شار إ  ، و المتحدة ومقررات مجلس الأمن الدو
ي  الإتّحاد الأوروبي، إذ لديھ أي  كم الذا القدرة ع إحداث  - ربي الإتّحاد الأو  - ممارسات ا

هدفة  جزاءات المس ن دولھ الذى يمكّن من الوصول ا إقرار عدد من أنظمة ا التوافق ب
ح  غياب قرارات مجلس الأمن، وبالتا فإنّ  ذلك نوع من الاستقلالية  ، الذكية

ر تطورا ع ر تواترا وأك ن ممارسة العقوبات المستقلة الفعالة ال أصبحت أك   .)2(مر السن
ون  أن: ثانيا ، وال ي ا مجلس الأمن الدو جزاءات ال يقرر يطبق الإتّحاد الأوربي أنظمة ا

نا  الواقع كجهة منفذة )3(اتباعها إلزاميا ع المستوى الدو عمل الإتّحاد الأوربي  ، حيث 
ن ،  إطار حماية الأمن والسلم الدولي ، وواجب الإتّحاد الأوربي لمقررات مجلس الأمن الدو

 تنفيذ عقوبات مجلس الأمن الدو مشتق من الواجب الفردي المفروض ع الدول الأعضاء 
هم واجب الامتثال  جمعية العامة للأمم المتحدة وعل م أعضاء  ا  الإتّحاد الأوروبي، والذين 

ذا من جهة ومن جهة أخرى فإنّ  ر من عضو دائم  والتنفيذ لمقررات مجلس الأمن،  وجود أك
ت ا دول الإتّحاد الأوربي اما مضاعفا ع دول الإتّحاد ، مجلس الأمن الدو ي يفرض ال
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رره ع أساس من مسؤولية دول الإتّحاد  رام مقررات المجلس، ولهذا الواقع ما ي نفيذ وإح ب
ركة للاتحاد، وك ارجية المش ات  السياسة ا شو ذلك اعتبارات ترتبط بفعالية  منع أيّة 

  .تنفيذ مقررات مجلس الإتّحاد الأوربي ومجلس الأمن الدو
را ما يكمل مقررات مجلس الأمن الدو بفرض عقوبات تكميلية :ثالثا إن الإتّحاد الأوربي كث

رة وصفت بـ "gold platingالطلاء الذ "تتجاوز خطاب قرارات مجلس الأمن، و ظا
)4(.  

ر من ذا   الات ال سبق أن اتخذت الأمم المتحدة 82ضوء حقيقة وجود أك ٪ من ا
هدفة أخرى تكملها ها بالمقابل جزاءات مس ها عقوبات، اتخذت ف ، و الواقع، غالبا ما  )5(ف

ا الامم المتحدة استجابة لدعوات من منظمات إقليمية، كما  حالة  ون العقوبات ال تقرر ت
جماعة الاقتصادية لدول غرب أفرقيا، وال  أصلا الإتّحاد الأور  بي والاتحاد الأفرقي وا

ها ع جهات أو دول أو  ها بالفعل عقوبات منفردة يمكن أن تفرضها أو سبق أن فرض لد
منظمات محددة، و بذلك توفر أساسا لفرض عقوبات جماعية ع نطاق أوسع فضلا عن 

جانب   .العقوبات الأحادية ا
نا هدفة  و جزاءات  إلزام الدول المس ر وا ذه التداب ساؤل حول مدى نجاح  يمكن ال

ر العقوبات ع  ن تأث ب ر، حيث ي رات السياسية المرجوة من وراء تلك التداب  إحداث التغي
القيادات المعنية والبلدان ال تحكمها، وتحلل ما إذا كانت النتائج تتفق مع التوقعات 

ر المسبقة، سوا ا حدودا غ ر مقصودة لتلك العقوبات أو بلغت آثار ء لوحظت آثار غ
ل تم تحقيق  هدفة مع العقوبات المقررة و جهات المس عامل ا مقصودة، ومدى وكيفية 
جزاءات  داف المتوخاة من قبل الإتّحاد الأوربي، والعقوبات الذكية  النوع الوحيد من ا الأ

ون  داف محددة ي هدفة، وبالتا ال تطبق ضد أ ر إضعاف سلطة الدولة المس دفها الأخ
اب أو  ل الإر شر أو تمو شارك   العمل ع إعداد القوائم السوداء ضد الأفراد والكيانات 
جام مع  ر وفعالية العقوبات الذكية  تحقيق الا سانية، لهذا فإنّ تأث ترتكب جرائم ضد الا

داف المعلنة لنظم العقوبات الم هدفة، يمكن أن يحمل  طياتھ الأ فروضة ع الدول المس
با ومنع الانتقادات  الرغبة  إثبات رغبة الإتّحاد الأوربي  القدرة ع التصرف الاس
فاظ ع استقرار أنماط السلوك  الشؤون السياسية الدولية، لردع من يرد  اللاحقة، ل

ظورة من قبل الد ون الانخراط  الأعمال الم مكن أن ي هدفة أو ح أطرافا ثالثة، و ولة المس
هدفة  جيع الثورات أو الانقلابات  الدولة المس ذلك مدعاة لدعم المؤسسات الدولية، أو ل

لية  ذات الوقت ر الم جما هدئة ا   .)6(أو ل
جديد من العقوبات المتمثّل بالعقو و  جوء الإتّحاد الأوربي للمفهوم ا  ّ م ما يم بات أ

هدفة" سعت تطبيقاتھ ع الساحة "المس امل الذي ا ظر الاقتصادي ال بعد ا س و أنّھ   ،
الية  ، )7(1990الدولية ح منتصف عام  ن سياساتھ ا مكن الإتّحاد الأوربي من تحس و
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عرقل أو  عزز فعالية العقوبات المفروضة ضد دول العالم الثالث، وتحديد الظروف ال 
ر ووضع التوصيات لتذليل العقبات أمامھسهّل ف ذه التداب   . عالية 

ار  شرح الأف وذلك يمكن أن يتحقق عن طرق تحديد مفهوم العقوبات الذكية و
جديدة ال أدخلها مفهوم العقوبات  هدفة"ا ، ثم الشروع  توضيح الآليات "الذكية"أو " المس

داف العقوبات المس سليط الضوء ع ال يتم من خلالها تحقيق أ هدفة المقصودة، و
ها التجارب  العالم المعاصر   .التناقضات ال أفرز

هدفة  جزاءات الانتقائية والمس يان أنظمة ا ون اختيارنا لموضوع الدراسة المتمثل ب لهذا ي
ها عدة  بع ف رك ع حالة مثالية للدراسة ي مبابوي، قائما ع ال جارة ضد ميانمار وز ا

هامع ر م   :اي
ن العقوبات ال فرضها الإتّحاد الأوربي  ظل عدم : أولا يح مرونة  المقارنة فيما ب ها ت ّ أ

ذا ، وجود ولاية مجلس الأمن الدو عيدا عن مقررات الامم المتحدة، و ر ال تطبّق  والتداب
و عدم ممارسة عقوبات  ل خاص لأنّ المعتاد  ش تمام  ر للإ وإنّما فرض ، مستقلةالموقف مث

ا الامم المتحدة   .)8(عقوبات مكملة للاجراءات ال تقرر
ال: الثانية رك عواختيار ا ن يتم بال جزاءات المفروضة، وذلك  ت الملامح الأساسية لأنظمة ا

عزز  سان و داف تتمثلان بحماية حقوق الإ ن من الأ ن مختلفت لتحقيق مجموعت
دا –الديمقراطية  ارجية الأوروبية " رائدة"ف و أ الات أيضا  -للسياسة ا ذه ا وتمثل 

هت أو  ن أنّ الاخرى ان عمل ع قدم وساق،  ح هما لا تزال  مراحل زمنية مختلفة، فواحدة م
هاء   .توشك ع الان

بع: ثالثا س جغرا للعينة، إذ يضم دولا  أفرقيا وجنوب شرق آسيا،  شار ا را، فإنّ ان د وأخ
ارجية  الإتّحاد الأوربي يركز  س للسياسة ا راض الذي يمكن أن يثار بأنّ التيار الرئ الاع

  .ع منطقة جغرافية معينة
هدفة:المبحث الأول    التعرف بالعقوبات الدولية المس

هدفة، وكيفية فرضها وأبرز  ذا المبحث المقصود من العقوبات الدولية المس وسنو  
ا والتطب عد ذلك الأثار المتوخاة من فرض العقوبات الدولية صور ّن  يقات العلمية لها، لنب

ي تو بيانھ  مطالب أربعة كالآ و ما س هدفة، و   :المس
هدفة:المطلب الاول    تحديد المقصود بالعقوبات الدولية المس

س لمصط  هدفة "عموما ل ع عرف " العقوبات المس  متفق عليھ، سواء عجامع ما
فقد يقصد بھ تحديدا ، مستوى الفقھ أو ح ع مستوى الاتفاقيات والمواثيق الدولية

ظر، فيما " عقوبات اقتصادية مثل  هديد با ومة مفاده حظر أو  ضغط يمارس ع ا
ارجية أو قطع العلاقات المالية ومع ذلك،  العلاقات الدولية فإنّ . )9("يتعلق بالتجارة ا
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ر أخرى لا العقوبات لا تق شمل أيضا تداب تصر عادة ع قطع العلاقات الاقتصادية ولكن 
مية، مثل العقوبات الدبلوماسية الدولية   . تخلو من الأ
ها  ّ عض الكتاب العقوبات الذكية بأ عرف  ا أو "و ا دولة بمفرد ر ال تتخذ التداب

ر مقبول صا راك مع دول أخرى  الرد ع من أو سلوك غ ، )10("در من دولة أخرى بالاش
رض مسبقا وجود خرق لقاعدة دولية،   وعليھ فإنّ أي توجھ لفرض عقوبات دولية يف
الممارسة العملية الدولية، وع الرغم من أنّ فرض عقوبات   الواقع رد فعل ع السلوك 

هدفة، ح ل راض الدول ع السياسات المتبعة  الدولة المس ر عن اع ع و لم يكن ذلك الذي 
س البعض وصف العقوبات ر مشروعة، كما يق ها  الذكية ع بوسائل غ ّ ممارسة " أ

ياة السياسية  ، الضغط من قبل دولة واحدة أو تحالف من الدول  ر  ا لإنتاج التغي
  .)11("سلوك دولة أخرى أو مجموعة من الدول 

ال، فإنّ القيود المفروضة بموجب العقو  هدفة تمثّل ردة فعل الدول و واقع ا بات المس
هدفة، و موجهة نحو ممارسة  ها للدولة المس ر مرغوب ف مفردة أو مجتمعة ع أفعال غ
ر المرغوب فيھ،  ر السلوك السياس غ غي و  هائي لها  ون الهدف ال ها، وعادة ما ي الضغط عل

هدفة جھ الدولة المس ت   .الذي ت
الية  ذا الهدف باعتباره العنصر التعرفي للعقوبات، كما ومع ذلك، تثور إش تحديد 

ر معلنة أخرى يمكن أن تؤخذ   داف غ ا لتحقيق أ ر ر مع غ يجوز أن تمارس التداب
عرف العقوبات الذكية ع نطاق  وك، يمكن أن يتم  ذه الش الاعتبار، ومن أجل تفادي 

ها  ّ دولة معينة ممثلة بأفراد محددين أو  الضغط إقتصاديا بدوافع سياسية ع" واسع بأ
ها  الظروف الاعتيادية،  ها من المزايا والفوائد ال يمكن أن تحصل عل رما ها  عي مؤسسات 
وال تتم عادة بالاعتماد ع طرق ووسائل انتقائية متنوعة تحت إطار سلسلة من الشروط 

جماعة الدولية ا الدولة المعنية أو ا   ".ال تحدد
ذه العقوبات نجده  إطار نصوص ميثاق الأمم المتحدة،  المادة وأس من  41اس فرض 

ها  تلك المواد  42ذا الميثاق، والمادة  منھ، حيث أصدر مجلس الأمن العقوبات المنصوص عل
فاظ ع أو  سمح لمجلس الأمن الدو فرض استخدام القوة من أجل ا وال تتضمن حكما 

لمجلس الأمن أن يقرر ما : " ع ما ي  41حيث تنص المادة  السلام والأمن، استعادة الدولية
ة لتنفيذ قراراتھ، ولھ أن  ر ال لا تتطلب استخدام القوات المس يجب اتخاذه من التداب

ها وقف الصلات " الأمم المتحدة"يطلب إ أعضاء  ون من بي جوز أن ي ر، و ذه التداب تطبيق 
ا من الاقتصادية والمو  ر رقية واللاسلكية وغ ريدية وال ة وال جو ديدية والبحرة وا اصلات ا

  .)12("وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية
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ي  كذا، فإنّ الأساس القانو ن مجلس الأمن الدو من تب عقوبات لو تقليدية أو ( تمك
هدفة ر"يرجع ا عموم مع مصط ) مس الوارد  سياق نص المادة سابقة الذكر، " التداب

ر ذلك إ أية صيغة سلبية للتعامل مع الدولة المعنية لا تتضمن  ش فضلا عن ذلك، يمكن أن 
ة لا يمكن أن  ر ال لا تتطلب استخدام القوة المس ة، والتداب استخدام القوة المس

ا  قائمة حصرة، ولكن يمكن أن تتحدد م ر الانتقائية، وال من نحدد ذه التداب لامح 
ا قطع العلاقات الاقتصادية والاتصالات والعلاقات الدبلوماسية، و مجموعة متنوعة  أبرز
سع فرضها من قبل مجلس الأمن  هدفة ا ل عقوبات مس ش ر المستخدمة بحيث  من التداب

ي من عام  ر  النصف الثا ل كب ش   .)13(من القرن الما 1990الدو 
ستلزم من كل دولة   ، بالإضافة إ أنّ فرض أية عقوبات إلزامية من مجلس الأمن الدو
اما دوليا،  ام ع بقية الدول بوصفھ ال ذا الال متد  ا و نفيذ ام ب من الدول الأعضاء الال
ذا لا يمنع من أن تقوم الدول فرادى والمنظمات الدولية بفرض عقوبات من جانب  ولكن 
ن ممارسة العقوبات بصورة انفرادية من قبل دول منفردة أو  كذا يمكن التمي ب واحد، و

،  - مثل الإتّحاد الأوربي  - منظمات  ا مجلس الأمن الدو عيدا عن العقوبات الإلزامية ال يقر
ذه الممارسات، فيمكن أن يفرض مجلس الأمن الدو  ن من  ن كلا النوع جمع ب ن أن يتم ا وب

عض الدول أو المنظمات معها بفرض ع قوبات ع دولة ما، و نفس الوقت يمكن أن تكمل 
ر إضافية أو تكميلية   .تداب

ر التقييدية"وأشار الإتّحاد الأوربي إ فرض عقوبات تقليديا باسم   measures (" التداب

negative( تم استخدامھ للدلالة " العقوبات"، أما مصط ن و ن قوس ر "ع يظهر ب التداب
ستخدم الإتّحاد الأوربي مصط " التقييدية رة المدى، ورسميا   إطار " عقوبات"القص

ركة  ارجية والأمنية المش ر  إطار السياسة ا ارجية وال تتوافق مع التداب الاتصالات ا
ل )CFSP(لدول الإتّحاد  ل روتي وا  ش ش موقف "المتضمن " القرار"، وقد اعتمدت 

رك دة لشبونة" مش عد بمعا شار ا )14(لدول الإتّحاد الأوربي والذي تجسد فيما  ، ولا 
ها  ّ ها ع أ ر ف   ".عقوبات"مصط التداب

عليق الأفضليات التجارة و  يل المثال تخفيض المساعدات أو  ر ع س ذه التداب من 
ا بـ وال Cotonouمن اتفاق كوتونو 96المعتمدة بموجب المادة  ر المناسبة " أسما التداب

appropriate measures" ن الإتّحاد جوار الأوروبي، ال تحكم العلاقات ب ،  سياق سياسة ا
  .(15)الأوربي وأوروبا الشرقية والقوقاز، شمال أفرقيا وبلاد الشام

ر ومدى  وبغض النظر عن الاختلافات  الاستخدامات الاصطلاحية للعقوبات أو التداب
ر من الأدبيات  ات متناظرة  كث ر مصط عت ها  ّ توافقها مع التعرف الأكادي للعقوبات، فإ
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ها عقوبات من)16(الأكاديمية المتخصصة ّ ا دائما ع أ ر ر أو يمكن تصو عت ها  ّ  ، بالإضافة ا أ
ها هدفة    .قبل الأطراف المس

ي هدفة:المطلب الثا   كيفية فرض العقوبات الدولية المس
 ، سعينات من القرن الما شهد المشهد العال للعقوبات تحولا عميقا  منتصف ال

هدفة  يجة لظهور مفهوم العقوبات المس ذا النمط ، "الذكية"أو العقوبات  -ن هدف  حيث 
جديد من العقوبات إ هدفةا ،  الضغط ع القادة أو النخب بصفة محددة  الدول المس

ها ترمي إ توجيھ الأذى تجاه  ّ ها، وبالتا فإ ن عن السلوك المرفوض ف رون مسؤول عت ممن 
ان  ها تتجنب المساس بالس ّ ن أ هم،  ح م من مساند اكمة ومن  صيات المتنفذة وا ال

ذه  كذا  مثل  هدفة ع أن لا تؤثر إلا ببعض عموما، و عمل العقوبات المس الطرقة 
  .الأفراد أو النخب القطاعات الاقتصادية بدلا من اقتصاد البلاد بأكملھ

ظر التجاري الشامل نظرا لآثاره  بعد ا س هدفة  وبالتا فإنّ مفهوم العقوبات المس
ستلهم ايجابيات الفكر  رة، وبذلك  سانية العشوائية السلبية الكث ارثة الإ ة ال تولدت من ال

ظر الشامل للأمم المتحدة المفروض ع العراق  عام  وقد  ،)17(1990الناجمة عن ا
رب الباردة، عندما زادت الأمم  ان  أعقاب ا ر الم ط من التفك ذا ا استغرق ظهور 

ن، وكان يط شاطها  مجال السلام والأمن الدولي ر  ل كب ش لق ع عقد المتحدة 
يات من القرن الما باسم  سعي من قبل فقهاء وكتاب  "Sanctions decadeعقد العقوبات "ال
ها ، القانون الدو  الولايات المتحدة نظرا للإرتفاع  عدد من الأنظمة ال فرضت عل

جهود ال يبذلها المجتمع الدو لضبط ف.)18(العقوبات من قبل مجلس الأمن عالية جزأ من ا
عد حقبة ما  –وآلية فعالة للأمم المتحدة  - أدواتھ،  ئة الأمنية من   التحول إ استقرار الب

ر من خمسة عشر عاما،  رب الباردة، حيث تم فرض عقوبات محددة  وجود أك عد ا
ناة تماما من قبل كل من مجلس الأمن الدو والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أنّ عددا  وكانت مت
سعينات  ية منذ منتصف ال صيات أو مؤسسات أجن ّت عقوبات فردية تجاه  من الدول تب

  .من القرن الما
رة  عد ف ب الفكرة  رك رسميا ب ء نفسھ ع الإتّحاد الأوروبي، الذي اش نطبق ال و
ا من قبل مجلس الامن الدو ابتداءً، كجزء من سياسة المجلس الأوربي  ة من اعتماد وج

ا الأساسية ا استخدام لا  ند مبادؤ س ل دول الاتحاد، وال  راتيجية الأمن الشامل ل س
ر التقييدية   . )19(التداب

ظر التجاري والاقتصادي استمر  الممارسة العملية، حيث  جوء إ ا مع ذلك، فإنّ ال
رى ع المستوى الفردي، وع الأخص ال يھ من قبل عدد من الدول الك ولايات المتحدة تم تب

ن أنّ الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ودول مثل المملكة المتحدة قد تخلت  وكندا واليابان،  ح
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هدفة  ها بأنّ ممارسة العقوبات المس ظر التجاري الشامل، وذلك لأنّ قناع تماما استخدام ا
ظر الاقتصادي التقليدي، والذي  لا تزال تطبقھ يتوازى من حيث الآثار والوسائل مع ا

  .)20(الولايات المتحدة
صار  ر التقييدية الاقتصادية أو ا ر ال تقتصر ع التداب ومن مفهوم التداب

هدفة و  ر المس ر مهمة للتداب ن ثلاثة معاي   :الإقتصادي، يمكن لنا أن نم ب
  صية العقوبات  .معيار 
 معيار انتقائية العقوبات. 
  الدبلوماسيةمعيار التقييدات. 
  ل مباشر وحصري ووا ع ش صية فتتمثل بالعقوبات ال تؤثر  ها عقوبات  أما كو

ذه العقوبات بوجود  صية، وتتم  هدافهم بصفة  هم واس و اص يمكن معرفة  أ
زبية أو  هم ا هم الوظيفية وانتماءا ن مع صفا هدف قائمة سوداء تضم أسماء الأفراد المس

صية بحظر سفر الأفراد السياسية ا م، وتتمثل العقوبات ال هم، وتوارخ ميلاد اصة 
م  القائمة السوداء  رات سفر لهم  -المدرج أسماؤ ر تحديدا بمنع إصدار تأش ل أك ش  - أو 

ارج، وتجميد أصولهم المالية سابات المصرفية  ا   .أو عدم السماح لهم من عقد ا
ها عقوبات  حيث تؤثر العقوبات الذكية ع قطاعات معينة انتقائية، والمقصود من كو

ر من فرض حظر جزئي  ذه التداب ون  انتقائي، أو حظر تصدير أو  -من الاقتصاد، وتت
ة وبعض فئات  اكاو، والأس جار الكرمة، وال راد سلع معينة مثل الأخشاب والنفط والأ است

ناك أي ضا أنواع شائعة من العقوبات الانتقائية مثل المنتجات القيمية مثل السلع الفاخرة، و
ر العقوبات الانتقائية  ر بأنّ تأث نا لابدّ من التذك ة، و جو ي أو الرحلات ا ران المد حظر الط
، العقوبات  ا  صية، ومن أبرز صور ون أوسع نطاقا ع الاقتصاد من العقوبات ال ي

ثم ذا النوع مثالھ فرض حظر ع الاس ار أو تجميد الاصول المالية أو تقييد المالية، و
و أيضا عقوبات انتقائية ، الدفعات النقدية أو تجميد أصول الشركات المملوكة للدولة

  . أيضا
  ل التقليدي للعقوبات الواردة  صراحة نص : أما التقييدات الدبلوماسية فتتجسد  الش

ا  من ميثاق الأمم 41المادة  ر ون  أك نما المتحدة، فت شدّة بقطع العلاقات الدبلوماسية، ب
ة  منظمة  عليق العضو ن، أو  ن العسكر ق الها اعتدالا فيتمثّل بطرد الم ر أش ون  أك ت

دّ من الاتصالات الدبلوماسية  .دولية أو استدعاء السفراء أو ا
هدفة"ذا وإنّ قائمة صور  ر" العقوبات المس يمكن أن  لا تزال مفتوحة لتضم أية تداب

ن الاعتبار  ع هداف للقيادات أو النخب، مع الأخذ  تؤثر بوجھ أو بآخر أو تصمم خصيصا لإس
  .اختلاف الظروف من بلد إ آخر
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هدفة، ولا يمكن  ال جديدة من العقوبات المس ار أش مكن أن يجري باستمرار ابت و
جزم ح الآن حول فعالية  ية أو محددة  -ا ظر  للعقوبات الذكية - س بالمقارنة با

يجة  الاقتصادي الشامل، كما أنّ البحث  فرض عقوبات مستحدثة لا يزال ضعيفا، ون
رجع ذلك  شار الو ع المستوى الدو  رفض فكرة فرض عقوبات محددة وانتقائية، و لإن

اصة بالعقوبات الذكية لا تزال قيد ال ل جزئي إ أنّ أغلب الأدوات والأساليب ا ر، ش تطو
  . ذا من جهة 

اضر يتم ضبطها كوسيلة  ها  الوقت ا الية المعمول  ومن جهة أخرى فإنّ العقوبات ا
وكهم  عض الكتاب عن ش ن أوضاعها، وقد أعرب  هدفة نحو تحس من أجل دفع الدولة المس
ر ها لا يمكن أن تتجنب تماما الإضرار الكب ّ هدفة، بدعوى أ  حول جدوى العقوبات المس

ان   . )21(بالس
ذا النوع من العقوبات عض الدراسات إ فعالية  ر  ش نما  ر إ أنّ العقوبات ، ب ش و

هدفة  أقل فعالية إ حد ما من العقوبات الشاملة من ناحية جسامة الأضرار  المس
ان ب إ القول بأنّھ )22(بالس ذ ن يمسك البعض بدلا من ذلك العصا من الوسط، و ،  ح

ر قابلة  ها غ ر إلا أنّ فعالي ل كب ش ان  هدفة لا تؤثر ع الس يح أنّ العقوبات المس
ية  )23(للمقارنة مع العقوبات التقليدية س غض النظر عن الكفاءة ال ، وع أية حال، 

هدفة،  ها من قبل الدولة المس ن رات  السياسة المرجو ت غي هدفة  إحداث  للعقوبات المس
ب إلا أنّ  س ظر الشامل  هدف ا س ر المرج العودة إ سياسة فرض عقوبات شاملة  ھ من غ

ر ذا النوع من التداب   .)24(عدم الشعبية الصارخة تجاه 
هدفة:المطلب الثالث   صور العقوبات المس

هدفة  العالم اليوم لم  ها العقوبات المس يمكن القول عموما بأنّ الطرقة ال ووظفت ف
ل كامل، لذا يحاول الأكاديميون رسم الكيفية ال يتم الت ش ها يقينا  ها ونجاع أكد من فعالي

ن وفعال، ولكن ذلك  ذات  هذه العقوبات ع مستوى رص ها أن يتم العمل  يتوقعون ف
رحات والتأكد من  ذه المق ة  ة أو عدم  الوقت لم يتمكّن صناع القرار من التحقق من 

  .)25(صدق تلك التوقعات
و أنّ أول من وضع آلية موحدة بصدد بيان نجاعة العقوبات  نا  وجدير بالذكر 
غ ال طرحها  دراستھ حول  ان غالتو و الباحث  شؤون السلام العال جو الدولية، 

جنوبية  عام  سيا ا حيث  ، )26( 1960العقوبات ال فرضها مجلس الأمن الدو ضد رود
ها  ّن ف تملة وردود الفعل المتوقعة من العقوبات، وب ات الم نارو ها سلسلة من الس يرسم ف
، والذي  ط الشع تجھ العقوبات يمكن أن يولد ال بأنّ الضرر الاقتصادي الذي يمكن أن ت
ا لابدّ أن تتوافق مع ضغوط والمطال اكمة، ال  بدور ر ع النخبة ا ب سيمكّن من التأث
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شھ  ع الدول المعنية من أجل إعادة الشعب إ المستوى السابق للرفاه الاقتصادي الذي كان 
هدفة اختيارن لا ثالث لهما، إما  كذا، تواجھ القيادة  الدولة المس قبل فرض العقوبات، و

غ ها من الداخل، ووفقا لرأي غالتو سلام للارادة الدولية أو الاطاحة  فإنّ صياغة ، الاس
هداف مقومات القوة السياسية الآ عمل بالقياس ع اس اصة بالعقوبات  ليات والأدوات ا

هدف إ  هدفة، لأنّ كلها  هدفة سياسيا ح "والعسكرة للدولة المس تفكيك الدولة المس
ر المرغوبة دافها غ ية أساسا ع )27("تجعلها تتخ عن الس لتحقيق ا ذه النظرة مب ، و

ذه الاجراءات التوقع بأنّ  رمان والعزلة الدولية، كلما زاد ذلك من قيمة  ظر وا ھ كلما زاد ا
هدفة هيار السياس للدولة المس   . تحقيق التف والا

رمان الذي يمكن أن  ظر وا ناك حدودا لمقدار ا نا،  أنّ  ولكن الفكرة الاساسية 
اكم، إذ يمكن أن يصل تطبيق ا لعقوبات ا حد يمكن أن تقف عنده يمارس ضد النظام ا

دّ  ذا ا ها، لأنّھ بمجرد الوصول إ  ن (ممارس يمكن الوصول إ انقسام  القيادة أو ب
ساعد ع )القيادة والشعب ها س ّ رة التفكك السياس للنظام، لأ سرع وت و ما يؤدي إ  ، و

يجة إ رة وسوف يؤدي بالن سرعة كب ة  ره نحو الهاو سلام أو الاستعداد  سي الاس
  . )28(للتفاوض

ذا النظر بـ غ  ية ع  "Naive theoryنظرة ساذجة "وقد وصف غالتو للعقوبات مب
ر الواقعية راضات غ ر ، أساس من الاف ل كب ش لل  الواقع العم  ها ا ر ع ال يمكن أن 

سرعة،  ذه النظرة الساذجة  هارت  عد الفشل المتكرر للعقوبات  الواقع، وبالفعل فقد ا
ناه، وبالتا فقد مثّل ر المسار السياس الذي تت هدفة لتغي  الدولية  إجبار القيادات المس
ية السابق بيانھ، حيث أنّ  اد خروجا ع منطق السب هدفة بال ظهور العقوبات الدولية المس

ه الآن ع القيادة الم تجھ العقوبات يتم ترك اكمة ال الضرر الذي ت سؤولة أو النخب ا
بدل منطق النظرة الساذجة  هدفة س سابق  –تدعمهم، وبالتا فإنّ فرض العقوبات المس

ا ع المستوى الفردي أو النخبة –الذكر  قصر   .)29(و
يل الوحيد الممكن الذي  ا الس عد ينظر إ تلك النظرة الساذجة ع اعتبار و عليھ لم 

هدفة للإرادة الدولية، ، دف من العقوباتيمكن أن يحقق اله والمتعلق بامتثال الدولة المس
ها ع  ّ داف المعلنة، أو أ يل تحقيق الأ ون واردة  س انية فرض عقوبات ت وبالتا فإنّ ام
سهم  تحقيق الامتثال المقصود، وذلك ضمن إطار مجموعة متنوعة من الطرق  الأقل 

ل كامل –دّ الآن  –ية، ال  والاساليب القسرة الانتقائ ش ا  يفها وحصر   . لم يتم تص
عض الكتاب المتخصصون بأنّ  ناك العديد من الأسباب المنطقية ال "كما يلاحظ 

ار مجموعة متنوعة العقوبات ع المستوى النظري  ستخدم لابت رض )30("يمكن أن  ف ، و
ر النظام الس غي عض حالات  ة يحتذى البعض الآخر بأنّ  ر تجارب متم عت ، يمكن أن  ياس
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يكية  وقت مبكر من عام  ة الدومي جمهور رال رفائيل تروخيو  ا ج ها، مثل زعزعة حكم ا
مت العقوبات المفروضة  تقوض القاعدة المالية والسياسية للنظام  ،1960 حيث سا
اكم جّع المعارضة ع التحرك وتحقيق نتائج ايجابية ، ا   .)31( ذلك البلدو

نا بأنّ فعالية العقوبات المفروضة ترتبط ارتباطا وثيقا بالغرض من  وجدير بالذكر 
انات الاقتصادية  ون العقوبات موجهة لإضعاف الإم ذه العقوبات، فيمكن أن ت فرض 

ة ع أرض الواقع ون للعقوبات الدولية قيمة قو نا ت هدفة، و ها، والعسكرة للدولة المس ّ  لأ
ا النظام السياس للدولة  نا ر فع عن الرفض للسياسات ال يت عب ون أق  ست

هدفة   . )32(المس
س دائما الهدف الأساس من نظام و  عض الكتاب بأنّ الامتثال للإرادة الدولية ل رف  ع

سهولة داف المعلنة  ن الأ ه من ب داف)33(العقوبات، بل قد لا يمكن تمي مية الأ  ، وأنّ أ
ها،  ام  ها والال ع ناة من قبل الدول يمكن أن تختلف بحسب نوع العقوبات ومدى متا المت

ر بمرور الزمن تغ قيقية مخفية وراء )34(الأمر الذي قد يختلف و داف ا ون الأ ، وقد ت
طاب العام لصا السياسة تج فعالية العقوبات )35(ا ست ساطة أن  ، وبالتا لا يمكن ب

هدفة لها من عدمها   .بالرجوع ا درجة امتثال الدولة المس
ستمر  تقييم  ذا المجال  ومع ذلك، فإنّ معظم الأدبيات الأكاديمية المتخصصة  
ر مكتملة للنتائج  هدفة  رسم صورة غ ها ع إجبار الدول المس العقوبات ع أساس من قدر

ذا المعيار التقليدي  عتمد  ها " للنجاح " المتوخاة، و   : ع عدة أسباب، م
ضعف الطرق القياسية لتقييم مدى فاعلية العقوبات،  الوقت الذي لا توجد طرق /أولا

ذا المس لا يزال  مراحلھ  ر أو اجراء، والواقع أنّ  معيارة لتقييم دور وفعالية كل تدب
ب أن توضع  سياق التحقيق العل وعمل البحوث الموجهة  ، و ذا الصدد قبل الأو  

  .أن يتم تطبيقها ع السياسات
ست ع درجة عالية من /ثانيا لا تزال فاعلية العقوبات ع تحقيق الامتثال المطلوب ل

جدل، سواء  الأوساط العلمية أو ح النقاشات العامة رة ل ذه المسألة مث   .الوضوح و
ع هدفة الآثار المتوخاة من العقوبات الدولية:المطلب الرا   المس

سابات ال قامت ع أساس ما جاءت بھ النظرة الساذجة  ر الدلائل العملية ع أنّ ا ش
رب الباردة، ، كانت خاطئة بالفعل - سابقة الذكر – رة ا ها خلال ف ن لاسيما تلك ال تم ت

جنوبية مثلا، يلاحظ  سيا ا   :بأنّ ففي حالت فرض الأمم المتحدة العديد من عقوبات ضد رود
لم تؤد العقوبات إ إصابة النظام بالشلل تماما، ولم تؤثر  خراب مقوماتھ  أولا،

جديدة هدفة مع الظروف الاقتصادية ا را ما تتكيّف البلدان المس من خلال ، الأساسية، إذ كث
جوء إ السوق السوداء   .إيجاد مصادر بديلة للدخل أو ال



ي، المجلدالمجلة الأكاديمية  مدي                                                   2017- 01العدد /15 للبحث القانو  تقييم تجربة الإتّحاد الأوربي: صدام فيصل كوكز الم

39 

يم  وثانيا، ط الشع الناتج عن العقوبات إ وسيلة لت غالبا ما يتم ترجمة ال
تج حالة عكسية ع نحو ما  لية، وت دة للعقوبات بدلا من القيادة الم أوجھ العداء للدول المؤ

جهود  –س  الة بطرقة يمكن أن  –تحشيد ا ذه ا ر، حيث يمكن استغلال  لمقاومة التأث
ر ورا جما جوم أجنتوحد ا ها  ّ ها ع أ  .)36(ء النظام ردا ع ما ينظر إل

شوء آثار  وثالثا، ر فرض عقوبات شاملة مدعاة ل عت أو نتائج " ضارة"فإنّھ يمكن أن 
هدفة  شاط الاقتصادي  الدولة المس داف المقصودة، فانخفاض مجالات ال عكسية للأ

  :يمكن أن يؤدي إ
ن أنّ النظام سيحصّن النخب ال إفقار الطبقات الدنيا وضعف  -1 الطبقة الوسطى،  ح

افآت  .تدعمھ من خلال منحهم العطايا والامتيازات والم
ايد، غالبا ما تختار   -2 اصر ع نحو م ش  البلد الم و مواجهة احتمالية تجنب الع

ر شرحة ع فقدان تأث و ما  جرة، و مهمة من  النخبة المثقفة والكفاءات العلمية إ ال
ر ون لها أثر  التغي  .شرائح المجتمع يمكن أن ي

عمل  إطار  -3 ر من أي وقت م  أن  سيجد مجتمع الأعمال بذات الوقت صعوبة أك
شاط للتجاري الدو يجة لما تؤديھ العقوبات من تجرم لل ي، ن  . )37(قانو

ها من   -4 قبل القادة والقيادة، فضلا عن أنّ العقوبات تص من حيث الأساس للتلاعب 
شديد  ادة القمع و ل مستمر ومتواصل كذرعة لهم لز ش ا  ستخدمو هم من أن  وتمكّ

طاب ار ا سمح لهم باحت ها  ّ هم وتقييد وسائل الإعلام، لأ هم ع شعو وتقديم ، سيطر
ر ظالمة مسؤولة عن كل المصاعب والمصائب ال يواجهها الناس ها تداب ّ   .العقوبات ع أ

عا، هدفة عن بقية العالم، الأمر الذي  را را، فإنّ إدامة العقوبات ستعزل الدولة المس وأخ
عزز التعرّض ، يخيّب أمال أغلب الشرائح الفاعلة  المجتمع ستفيد من  ها أن  وال من شأ

ي، وح العناصر ذات  م النخبة من رجال الأعمال ومجموعات المجتمع المد ، و الدو
ومةالتوجه   .)38(ات الإصلاحية من رجالات المعارضة السياسية من خارج وداخل ا
هدف و  س ي  ل الدقيق، ل و وجوب أن يتم تصميم العقوبات الذكية بالش نا  الأصل 

ها أن تؤثر ع الاقتصاد  رض  ذه الآثار الوخيمة، حيث لا يف يح  ع وجھ التحديد ت
س من المتوقع أن تلقى ع ك ل، ول ان ك سانية مهمة من قبيل إفقار الس لها عواقب إ ا

اكمة  صري المركز ع أعضاء القيادة  السلطة ا هداف ا والمجتمع، فبواسطة الاس
ذه  ب  ستطيع الدول ال ت والنخبة ممن يمكن تحميلهم المسؤولية عن الأخطاء، بحيث 

سوا المس هم ل ّ ن بأ نالعقوبات إيصال إشارة إ المواطن اق الضرر العام ، هدف س إ إ ولا 
ذه العقوبات   .هم من خلال فرض 
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ر  عت ر ال  ة أنواع التداب هدفة عقوبات "ومع ذلك، فإنّ م ها عادة " مس ّ  الواقع  أ
راد وتصدير "الفعالية"ما تقع بدرجات مختلفة من  ظر ع است ون ا يل المثال، ي ؛ فع س

كذا، النفط مثلا أصعب  ة، و ظر ع الأس هدفة من ا ر ع اقتصاد الدولة المس أثرا بكث
رات الدخول من شأنھ أن  ددة، كما  حظر تأش ر الم ب سلسلة متصلة من التداب كما إنّ ترت
ها  ون ف ن أنّ العقوبات ال تؤثر ع النقل أو القطاع الما ت ا،  ح ر تمي ل مقياسا أك ّ ش

  .)39(عواقب أوسع
هدفة مزايا  عد من قبيل المرونة السياسية أن توفر العقوبات المس ومن وجهة نظرنا فإنّھ 

ذه المزايا   م  ها، وأ   :جذابة لا يمكن غض الطرف ع
ر  -1 ذه التداب ع  فرض  شكيل والتنو انية ال   .إم
ل   -2 ش ر  شديد فرض التداب هدفة بالتخفيف أو التدرج   عديل العقوبات المس انية  إم

ظر  يار الذي لم يكن متاحا مع ا و ا هدفة، و رات  سلوك الدولة المس موازي للتغي
 .الاقتصادي الشامل

ها تداب -3 ّ ا، لأ نا الية تحديات جديدة للدول ال تت هدفة ا  - ر انتقائية تمثّل العقوبات المس
ستوجب  و ما  ها، و اص أو كيانات محددة بذا حرفية محددة كال تركز ع المساس بأ
ل ما  ر المعلومات الدقيقة من المصادر الموثوقة ب را للاستخبارات لتوف أن تكرس جهدا كب

ؤلاء الأفراد والكيانات شطة  داف المطلوبة، يتصل بأ هدافها بما يحقق الأ ي يتم اس  .ل
ي هدفة ال فرضها الإتّحاد الأوروبي:المبحث الثا   العقوبات المس

ن من العقوبات ال فرضها الإتّحاد الأوربي ع دول  ذا المبحث حالت ستعرض   و
ن لفرض عقوبات  ن بارزت هما تجربت ن كو الت ن ا رجع اختيارنا لهات مبابوي، و ميانمار وز

ع للأمم المتحدة، فه عقوبات كان  إلزامية من جانب واحد، دون أن ا مجلس الأمن التا نا يت
بدادي كما  دولة  كم الاس جيع الممارسة الديمقراطية وتقوض ا ها إما  الهدف م

مبابوي  أو ع النقيض من ذلك نرى الهدف من العقوبات المفروضة ع ميانمار كان ، ز
ال  كلتا ال سان، وا ن لم يكن إلا شأنا داخليا لم يكد ير إ دفها حماية حقوق الا دولت

ما،  ر ضد ب مجلس الأمن الدو إجراءات وتداب ن كي ي هديد للسلم والأمن الدولي مستوى 
تمام الفقهاء ر المستقلة للاتحاد الأوربي ا سب التداب ل خاص ع )40(وتك ش رك  تم ال ، س

  :تحديد، وكما يآثار عقوبات الإتّحاد الأوربي ع وجھ ال
هدفة المفروضة من الإتّحاد الأوربي ع دولة ميانمار:المطلب الاول    العقوبات المس

لفية والدافع الذي يقف  هدفة المفروضة، وا ص للعقوبات المس ذا المطلب م وسنو  
ي  داف المرجوة، وذلك  فروع ثلاثة كما يأ ا  تحقيق الأ ر  :وراء فرضها، وتأث
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ص عقوبات:الفرع الاول    م
ر التقييدية والانتقائية ضد  صعّد الإتّحاد الأوربي من اجراءاتھ واتخذ حزمة من التداب

اص بفرض حزمة العقوبات الصادر عام  ، فقد )41(2010دولة ميانمار، ووفقا للقرار ا
ر التالية   :شملت العقوبات حزمة التداب

ة والمعدات العسكر .1   ة؛فرض حظر ع الأس
سانية  .2 سان (عليق المساعدات الإ ناء المشارع ال تدعم حقوق الإ سمح باست ع أن 

ة والتعليم  ي وال كم الرشيد ومنع الصراعات،وبناء قدرات المجتمع المد والديمقراطية وا
ئة   ؛)والتخفيف من حدة الفقر وحماية الب

رات السفر وتجميد أصول أعضاء المجلس العسكري  .3 ن من حظر تأش وكبار العسكر
  الضباط وأعضاء السلطات المتنفذة؛

ارجية، بما  ذلك استمرار المشاركة  المؤسسات  .4 ثمار الأجن والقروض ا حظر الاس
ركة   .المملوكة للدولة، وفرض حظر ع إقامة مشارع مش

ومية الثنائية؛ .5   عليق رفيع المستوى للزارات ا
ن من  .6 ن  البعثات الدبلوماسية  فرض حظر ع المرافق ن العسكر ق الأفراد أو الم

  .الدول الأعضاء  الإتّحاد الأوروبي
ر المساعدة التقنية أو المساعدات  .7 فرض حظر ع تصدير المعدّات والتكنولوجيا، وتوف

جة جار والأخشاب المعا عمل  قطع الأ عدين المعادن ، المالية الموجهة للشركات ال  و
  .جار الكرمة وشبھ الكرمةوالأ

جارة  .8 جار ومنتجات الأخشاب والمعادن الثمينة وا راد جذوع الأ فرض حظر ع است
  .شبھ الثمينة
ي لفية والدافع لفرض عقوبات:الفرع الثا   ا

سان  رة  مجال حقوق الإ هاكات خط ب مشاكل جادة تمثّل ان س اعتمدت العقوبات 
سانية، وغياب  لھ خاصة فيما تتعرّض الأقلية المسلمة من اضطهاد وإبادة جماعية ومعاناة ا

ري  عد أن بدأ فشل المجلس )42(نحو عملية الدمقرطة الشاملة  البلاد تقدم جو ، وذلك 
عملية التنمية   ر  اكم  فرض السلام والأمن الأ والمجتم  الدولة والس العسكري ا

هاكا سان  عام البلاد، وبعد حصول ان عده، تم توسيع حظر  2000ت حقوق الإ وما 
رات، م ع القائمة السوداء، الأصول  وفرض تجميد التأش مع  المملوكة للأفراد المدرجة أسماؤ

ادة توسيع القائمة السوداء ال تلت ذا من جهة)43(ذلك  سنوات متتالية ز  ،.  
رية ع أو ج غ سان سو كي، زعيمة الرابطة الوطنية ومن جهة أخرى فإنّ فرض الإقامة ا

، وقد حثت الإتّحاد الأوربي 1990للديمقراطية ال سبق أن فازت بانتخابات جرت عام 
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سلطات ميانمار لإطلاق سراحها، والتوقف عن مضايقة الرابطة الوطنية للديمقراطية 
شأن صياغة دستور، وفرض الإج وار المفتوح  المؤتمر الوط    :راءات التالية والسماح ل

شمل أعضاء من الرتب العسكرة الدنيا؛ -1 رات ل   توسيع حظر التأش
  .حظر تقديم قروض إ ميانمار من المؤسسات المالية الدولية المؤسسات  -2
ل مثل القروض  -3 جلة  الإتّحاد الأوربي ومنع تمو ظر ع الشركات والمؤسسات الم ا

سمية الشركات    .المملوكة للدولة البورميةوالأسهم المتاحة ل
عض الشركات المملوكة للدولة  ميانمار  -4 ثمار   حظر ع الشركات الأوروبية من الاس

لة،  رات طو ثمار بف ثمارات القائمة، من ال بدأت قبل فرض حظر الاس ناء الاس  وإست
ن للشركات الأوروبية وممارسة الأعمال التج -5 ارة  أو مع منع تمديد عمليات تصدير التأم

 .)44(ميانمار
ثمار للمشاركة   2006وقد تم  عام  عزز حزمة العقوبات، كما تم تمديد حظر الاس

رمة قبل أكتوبر   2004الشركات المملوكة للدولة، ع الرغم من الإبقاء ع إعفاء الاتفاقات الم
ظر   . من ا

دة للديمقراطي رات المؤ  -  2007ة ال بدأت  خرف عام وذلك كرد فعل ع قمع المظا
هدف ع  –"  ’Saffron Revolution‘ثورة الزعفران "  س ر  ها اتخذ الإتّحاد الأوربي تداب وحي

ظر ها المشارع المملوكة للدولة وشمل ا   :وجھ التحديد الصناعات ال تقوم 
ر المساعدة التقنية أو المالية  -1 الموجهة للمؤسسات ال تصدير المعدات والتكنولوجيا، وتوف

جار الكرمة وشبھ الكرمة جة الأخشاب واستخراج المعادن والأ جار ومعا   .عمل  قطع الأ
جار الكرمة وشبھ الكرمة -2 جار ومنتجات الأخشاب والمعادن والأ راد جذوع الأ   .است
ركة مع الشركات المدرجة  القائمة السوداء أو فروعها  -3 شاء مشارع مش   .إ

عود  جلّها إ فشل السلطات للسماح و  الأسباب ال أدت إ فرض العقوبات كانت 
سان  هاكات حقوق الإ غ سان سو ك وان ي، واحتجاز أو كم المد بانتقال ديمقراطي ا ا
ومية ر ا شطة المنظمات الدولية والمنظمات غ   . ومضايقة المعارضة والقيود المفروضة ع أ

ها رفع أو تخفيف العقوبات إذا ما استجدت  ومع ذلك، فإنّ  ة يمكن ف القرار أوجد ف
ها  مقررات  رة المنصوص عل ظروف وتطورات ايجابية، يمكن أن تخفف من العقوبات الكث

  :)45(الإتّحاد الأوربي
ر  الوضع السياس العام  ميانمار، وذلك عن طرق و  ذلك  حال وجود تحسن كب

ذه التدا ر التقييديةعليق  ومن ثم البدء باستئناف تدر للعلاقات الدبلوماسية ، ب
اصلة   .وعلاقات التعاون وبحسب التطورات ا
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عد ذلك ع الإلغاء التدر للعقوبات وجاء ذلك  ثلاث  ثمّ اعتمد الإتّحاد الأوربي 
  : مراحل

   ر ها من التداب  ، 2011و 2010ففي المرحلة الأو تم التخفيف ف
  2012ثمّ  الثانية تمّ وقف تنفيذ العقوبات  عام ، 
  ظر المفروض ع 2013و المرحلة الثالثة فقد رفعت العقوبات  عام ناء ا ، بإست

ة   )46(.الأس
رة  المشهد السياس  رات كب غي ميانمار دفعت الإتّحاد الأوربي  فقد حدثت بالفعل 

ومة  ت ا ن، حيث دش ت رة س با  غضون ف ها تماما تقر للتخلص التدر من عقوبا
  : سلسلة من الإصلاحات بما  ذلك 2011المدنية  عام 

ن،   -1 جناء السياسي  الإفراج عن ال
 وإضفاء الشرعية ع النقابات العمالية والأحزاب السياسية،  -2
، ومنح   -3 ر السل  حرة التجمع والتظا
ر،  -4  تخفيف الرقابة ع الإعلام إ حد كب
جيل الرابطة الوطنية للديمقراطية وأحزاب المعارضة الأخرى  الانتخابات ال  -5 السماح ب

ها الرابطة فوزا ساحقا2012أجرت  أبرل   .، وال فازت ف
ها  عام  -6 رية المفروضة عل ج ، ورفع الاقامة ا غ سان سو ك ، وباتت 2010الإفراج عن أو

رلمان  . واحدا من مرش الرابطة الوطنية لدخول ال
رات  ولذلك وردّا ع التطورات الإيجابية  ميانمار، علّق الإتّحاد الأوربي حظر التأش

ن  عام  م من كبار المسؤول ر ؛ ثم ألغيت جميع 2011ضد أعضاء مجلس الوزراء لأول مرة وغ
ة  عام  ظر المفروض ع الأس ناء ا ، ورافق )47( 2012العقوبات المقررة ع العقود باست

وار  ذلك عزز ا ادة مساعدات التنمية و ر الأخرى، مثل ز عليق العقوبات والبدء بتداب أيضا 
ل قطاعات محددة   شأن تمو ومة  ميانمار  ن سلطات الإتّحاد الأوربي مع ا الثنائي ب

جم المساعدات ال يقدمها الإتّحاد الأوربي وتمديد نطاق )48(2013 ، وقد تضاعف 
ها لتح جيع الإصلاحات الديمقراطية والتنمية الشاملة مساعدا ومة، و ن قدرات ا س

ا من المساعدات ر   . )49(وعملية السلام وغ
هدفة:الفرع الثالث ر العقوبات المس   تأث

ذه العقوبات  النوا الآتية ر  مكن أن نتلمس تأث   :و
ة  -1 د الأس ظر ع  :حظر تور ة  منع من حيث المبدأ يمكن القول بفشل ا الأس

ة ومة ميانمار للأس ها كانت قادرة ع العثور ع موردين آخرن، حيث كانت ، وصول ح ّ لأ
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ة  راد الأس ومة ع است ن، فضلا عن قدرة ا ن المورد المهيمن طوال العقدين الماضي الص
ا الشمالية  .)50(من روسيا، أوكرانيا وصربيا والهند وكور

جار  -2 جار الكرمة  :الكرمة والأخشابتجارة الأ ظر المفروض ع الأ حيث كان ا
عليق الولايات المتحدة والاتحاد  ي و ظر التجاري الأمر ب ا س ر،  عض التأث والأخشاب 
ظر فقد تضررت الصناعات  يجة ا ذه التجارة، ون الأوربي للأفضليات التجارة الممنوحة  

ناء قطاع الاستخر  لية باست جار الكرمة، الم صار تجارة الأ اج نفسها، ولكن لم يوقف ا
ن  لها يتم عن طرق تايلاند من خلال وسطاء تايلاندي  .حيث كان تحو

عليق الأفضليات التجارة -3 كان لتعليق الإتّحاد الأوربي للأفضليات التجارة   :عقوبات 
ن للاقتصاد البورمي، حيث ت با  حصول اضطراب مع دنّت قدرة الشركات حدّ ذاتھ س

ذا التعليق ب  س ، حيث أدى ذلك إ إنخفاض  )51(البورمية ع العمل ع نطاق واسع 
ب بإغلاق عدد من  س ي مما  ظر التجاري الأمر ب فرض ا س سيج،  صناعة الغزل وال

س ع الملا   .)52(مصا
رمان من الأفضليات التجارة  إطار مبدأ  ة كل 'ومع ذلك، كان ا ء ما عدا الأس

ر ال تؤثر ع الاقتصاد عموما، ولكنھ نتج عنھ ضمنا " مخطط خص واحدا من التداب
ان عموما   .معاقبة الس

ل ارد و ر ر  شؤون ميانمار ج ب رى ا   : ، بأنّ العقوبات لعبت دورا سلبيا تمثل بـ )53(و
ش  الدولة من خلال المجلس العسكري  -1 ج استغل فكرة حماية البلاد  لأنّھ، عزز سلطة ا

ار  .من النفوذ ا
ية،   -2 ن  توثيق التعاون مع الدول الأجن مت العقوبات  إضعاف جهود جميع المهتم سا

اصة والعلماء والنخبة المثقفة من الذين اقتنعوا بأنّ تحديث  اب المشارع ا من قبيل أ
شاء تبادل مكثف مع البل ل ضروري بإ ش   .دان الصناعيةالبلاد يرتبط 

ا المجلس العسكري مما ضاعف من أثار  -3 سوء الإدارة الاقتصادية للبلاد ال تولا
اكم لم تتأثر داخل البلاد بدرجة  ن أنّ الأوضاع الإقتصادية للنظام ا العقوبات،  ح

وظة  .م
رة -4 سوبية وصور الفساد الاداري والما والهيمنة ع قطاعات كب شار الم ّ ، ان ش ل مما 

رة والمتوسطة سية أمام عمل الشركات الصغ   .عقبة رئ
ر  غي رت العقوبات ضد ميانمار عاجزة عن إحداث  فضلا عما تقدم، فإنّھ لطالما اعت
ومنولث  المملكة  ارجية وال رف مسؤول من وزارة ا وتحسن ع مستوى عال، فقد اع

عمل "بأنّ العقوبات كانت  2006المتحدة  جلسة استماع  مجلس اللوردات  عام  لا 
ل مجدي للغاية ّ "ش شود من وراء عقوبات "ها ، وأ ر الم سهم إحداث التغي ر المرج أن  من غ
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ا لشبكة )54("الإتّحاد الأوربي س ا ي السابق والرئ ريطا ، وقد أكد ذلك الدبلوماس ال
ر المطبقة  ّن بأنّ التداب ن، والذي ب ر ملموس  إقناع "ميانمار، ديرك تونك لم يكن لها تأث

  .)55("رما لتخفيف سياستھ القمعية المجلس العسكري  بو 
ذا الطرح يتما مع الدراسات ال وجدت بأنّ فرض عقوبات لھ تداعيات سلبية ع  و

ون بمثابة ، الديمقراطية ها، بحيث يمكن أن ت سب ب الصعوبات الاقتصادية العامة ال  س
ر، ذرعة للنظام بدادي من خلال تقييد ا كم الاس هدف ترسيخ ا ات السياسية والقمع س

ايد ن)56(الم شيط مصا الص ل  العلاقات مع ميانمار إ ت جمود الطو نما أدى ا حيث ، ، ب
نية  ثمارات الص ايد ع الاس ثمارات الواردة من  –أدت العزلة إ الاعتماد الم وكذلك الاس

ر غزارة  البلاد –الهند وتايلاند  ت تبدو أك   .وال أ
يجة ش  ميانمار  تب برنامج إصلاح كا ، لهذه العقوبات ون ج فقد شرع قادة ا

تمام الغرب الاقتصادي وإعادة الانخراط  السياسة الدولية جيع ا ، والعمل ع )57(ل
ر الانتقال المركزي للسلطات س عيدا ، ت ن نفسها  ومة مدنية قادرة ع تأم والانتقال إ ح

ياة السياسية، وضمن عن المجلس العسكري  ، وقد حدد الدستور دور المجلس العسكري  ا
رلمانية25احتفاظ  ش ٪ من المقاعد ال ج رسيخ قوة ا ش، ل ج ياة السياسية، وبخاصة  ل  ا

عديلھ إلا من قبل الأغلبية العظ ال تزد ع    . ٪ من الأصوات75أنّ الدستور لا يمكن 
اسبة وعلاوة ع ذلك، فإنّ الدس تور ضمن إفلات القيادات العسكرة السابقة من الم

لأنّھ ينص ع منع أي إجراءات وعدم جواز إقامة أية دعوى ضد أي عضو سابق  المجلس 
ادة التعاون مع المعارضة )58(العسكري  عد ز ، الأمر الذي أثمر ا تخفيف العقوبات تدرجيا 

عد وافقت الرابط -  وضع الانتقال  ع المشاركة  العملية  2011ة  عام خاصة 
و ما نتج عنھ رد بفعل إيجابي للاتحاد  ش، و ج فاظ ع استقلالية ا السياسية، مع ا

عززه دعم الرابطة  ميانمار  ، 2014الأوربي لعملية الإصلاح، كجزء من الاستحسان الدو 
ن لتعزز برنامجهم  مواجهة المعارض جع الإصلاحي و ما    .)59(ة الداخليةو

ي مبابوي :المطلب الثا   العقوبات المفروضة من الإتّحاد الأوربي ع دولة ز
مبابوي   هدفة المفروضة من الإتّحاد الأوربي ع ز وسنفصّل  دراسة العقوبات المس

ي   :فروع ثلاثة كالآ
ص عقوبات:الفرع الاول    م

ار  مبابوي دولة عضو  مجموعة أفرقيا وال يط الهادئ ز علاقة )ACP(والم ، تتمتع 
عززت بإتفاقية الشراكة الموقعة  كوتونو، والعقوبات المفروضة  وثيقة مع الإتّحاد الأوروبي، 

مبابوي من قبل الإتّحاد الأوربي تتعلق  هما بع ز تلفة، واحد م ن من الأطر القانونية الم اثن
ها بدأت علاقات التعاون تتطور، ACPو اتفاقية الشراكة مع الإتّحاد الأوربي  ، وال بموج
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سمح لأي طرف من الأطراف للتنديد بحالة مخالفة  96وتطبيقا للمادة  من الاتفاقية وال 
سان والمبادئ  رام حقوق الإ مها اح الطرف الآخر لواحد من العناصر الأساسية للاتفاق، وأ

  .الديمقراطية وسيادة القانون 
، حيث CFSPباتخاذ جملة من الإجراءات  إطار السياسة الأوربية الأمنية  أما الإطار الآخر فتم

ر  وقت واحد   راير  18تم اعتماد مجموعة من التداب شرت  نفس العدد من 2002ف ، و
هدفة قبل أن  جردة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وبالتا فقد فرضت حزمة من العقوبات المس ا

ها بصف   :، حيث شملت عقوبات الإتّحاد الأوربي ضد زمبابوي )60(ة تدرجيةيتم التخلص م
ر الفتاكة  -1 ة وحظرا ع المعدات العسكرة غ وحظر المساعدة التقنية أو ، حظرا ع الأس

شطة العسكرة؛   المالية المتعلقة بالأ
ه -2 اص والكيانات المرتبطة  ومة والأ ا، حظر السفر وتجميد الأصول المالية لأعضاء ا

سان والديمقراطية  شطة حماية حقوق الإ موا بتقوض أ اص الذين سا وكذلك الأ
 163صا، ولكن  وقت لاحق تمتد إ  20 الأصل، وحظر تطبيقها ع  - وسيادة القانون 

 .كيانا 31صا و
انية وأنه 96عليق تطبيق اتفاق كوتونو  إطار المادة  -3 ذا الإجراء جمّد دعم الم دعم ، و

ام المواد  ناء  10و 9صندوق التنمية الأوربي لمشارع التنمية تحت أح من الاتفاقية، باست
ان اصة بالتنمية العامة للس  .)61(الدعم المباشر للمشارع ا

ي هدفة:الفرع الثا لفية والدافع لفرض عقوبات مس   ا
مبابوي  عام  س روبرت ، عقب الأزمة ال 2002فرضت عقوبات ع زعماء ز ا الرئ بدأ

ن البيض 2000موغابي  الإصلاح الزرا  عام  ، وال أدت إ مصادرة الأرا من المزارع
وكان يرافقها موجة من سياسة العنف والتخوف ضد المعارضة، وقد بدأت حملة المصادرة 

ذه السياسة كمحا س موغابي، والذي شرّعت  زب الرئ ولة ع خلفية تراجع التأييد 
رلمانية المقبلة هدف الفوز  الانتخابات ال   .)62(لتوسيع قاعدة قوتھ 

هذا الصدد، وتمّ اتخاذ قرار بتعليق  وقد تم إطلاق مشاورات من قبل المفوضية الأوروبية 
ة دخول فرق من مراق 2002المعونات  يناير  عد أن رفضت السلطات الزمبابو  ،

ع للاتحاد الأ  مبابوي عام الانتخابات التا ، وقد 2002وربي عشية الانتخابات ال جرت  ز
وار السياس بموجب المادة  سرعة من ا من اتفاقية كوتونو ا المادة  8انتقل الإتّحاد الأوربي 

نائية وبسرعة 96 ذه المشاورات ال أقيمت بصفة است ، إ اعتماد مواز )63(، وقد أفضت 
ام المادة  اص بالاتحاد الأوربي  وذلك بتع 96لأح ليق المساعدات واقرار نظام العقوبات ا
راير  18والذي وافق  –نفس التارخ    .2002ف
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ة إ  د الأس عليق المساعدات، فرض الإتّحاد الأوربي حظرا ع تور عد  وع الفور 
رات وتجميد الأصول،  واحدة من أطول القوائم السوداء كان  الإتّحاد جانب حظر التأش

ا ع الإطلاق، وتضم  ، وذلك بالتوازي مع )64(من الأفراد والكيانات 172الأوربي قد أصدر
ها إ الفساد  م أسبا عزى أ ارثة، و عاد ال شوء أزمة سياسية، وأزمة اقتصادية كشفت من أ
ب الاقتصاد بأسرع معدل انكماش اقتصادي  العالم مع  وسوء إدارة الاقتصاد، حيث أص

م  العالم، وزادت معدلات البطالة من أ ، وتفاقمت )65(٪ فما فوق 70ع معدل سنوي للت
سانية يجة نقص المساعدات الإ ور الاقتصاد ن جفاف وتواصل تد ب ا س   .أزمة الغذاء 

راير  س موجابي إ القمة الفرسية الأفرقية من ف إ  2003وقد أدى حضور الرئ
ر هيج أوربي كب ب ب س و )66(ال ، إذ سبق أن حظر الإتّحاد الأوربي مشاركة موجابي  القمة، و

عقاده عام  طط ا ، وعندما 2003ما دفع ا إلغاء اجتماعات قمة دول أوروبا وأفرقيا الم
عقدت القمة  عام  ضور، 2007ا ي جوردون براون من ا ريطا س الوزراء ال ، امتنع رئ

س موجابي   .احتجاجا ع وجود الرئ
جنوب الأفرقي  جماعة الإنمائية ل  The Southern African Development(وقد لعبت ا

Community (SADC)(  ر الانتخابية مبابوي ليتوافق مع المعاي ا  الضغط ع ز دورا محور
رلمانية لعام  ها المنظمة  الانتخابات ال جديدة ال أقر راف بوجود قصور 2005ا ، وبالتا الاع

رلمانية  أبرل  ، 2008الديمقراطية  البلاد، وبعد فوز المعارضة  الانتخابات الرئاسية وال
ن المعارضة ونظام موغابي، الذي رفض بدوره التخ عن  SADCتوسطت  للتوصل ا اتفاق ب
كم   .ا

راير  ومة وحدة وطنية  ف شكيلة ح ذه الوساطة ا دخول ثلاثة أحزاب   وأدت 
راي ونائب 2009 سفانج س الوزراء مورجان  س موغابي السلطة مع رئ ، حيث تقاسم الرئ

س آرثر موتامبارا،  ما من أحزاب المعارضةالرئ   .و
وار، الذي ينطوي ع تقديم حزمة مساعدات  ثم بدأ الإتّحاد الأوربي عملية إعادة ا

ومية ووكالات الأمم  90حوا  ر ا مليون يورو  السنة، يتم تقديمها من خلال المنظمات غ
جهود ال والذي يمكن أن يف إ دعم الانتعاش الاقتصادي  البلاد، و، المتحدة عزز ا

عديلات ع تطبيق  ومي، وبخاصة إقرار  ومة الوحدة الوطنية لتنفيذ برنامجها ا تبذلها ح
ة ، 96نص المادة  ن الإتّحاد الأوربي من دعم المشارع التنمو عد لتمك عليقها فيما  وال تمّ 

  .)67(لمواصلة تنفيذ برنامج العمل العال
ع وفق  ةالأوربي عملية تخلص تدر من العقوبات الأوربيومن ثم فقد أجرى الإتّحاد 

راير  ة للعقوبات  ف صا من  35، حيث قرر الإتّحاد الأوربي رفع 2011المراجعات الدور
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راف بـ  جة الأزمات "القائمة السوداء  تصرح وا بالاع رز  معا ر الم التقدم الكب
دمات الا  ن تقديم ا   . )68("جتماعية الأساسية  البلاد الاقتصادية وتحس

ر  غي رير  ناك تقدم كا لت ومع ذلك، فقد صرح مجلس الإتّحاد الأوربي بأنّھ لم يكن 
ر  كذا، اعت مبابوي، و ها نحو ز ر سياس ر  جو ها ما  31من الأفراد و 163أك ّ من الشركات بأ

سان وتقوض الديمقراطية هاكات حقوق الإ أو إساءة استعمال سيادة  تزال ع صلة ان
هم ضمن القائمة السوداء ر  الاستفتاء )69(القانون، وبالتا لابدّ من إبقا ، وجاء الإنجاز الكب

ر ذا مصداقية من قبل الإتّحاد الأوربي، عندما قرر 2013الذي أجري  مارس  عت ، والذي 
جديد والذي يوس قرّ الشعب بأغلبية ساحقة الموافقة ع الدستور ا رات المدنية، و ع من ا

  . مبدأ تقاسم السلطة
، رفع مجلس الإتّحاد الأوربي العقوبات  و أعقاب إجراء الاستفتاء الدستوري الناج
سعة أفراد أخرن  ع معظم الأفراد والكيانات من القائمة السوداء؛ ومع ذلك، بقي موغابي و

ن اخرن، مع رز ع  ع القائمة السوداء، فضلا عن كيان راف بنفس الوقت بالتقدم الم الاع
  .مستوى تنفيذ الإصلاحات السياسية وإن كان بصورة بطيئة

هدفة:الفرع الثالث ر العقوبات الدولية المس   تأث
جوانب الاتية  ر العقوبات  ا مكن أن نتلمس تأث   :و

اصة بتجميد الأصول بالبطء  :فعالية تجميد الأصول   -1 سمت إجراءات الإتّحاد الأوربي ا إ
م  القائمة السوداء  ا، مما أعطى أغلب الأفراد والكيانات الذين أدرجت أسماؤ  تنفيذ

ا وحظر انتقالها، وقتا كافيا للتحرك سابات الأوروبية قبل تجميد  . ونقل أموالهم من ا
رات -2 رات مما أدى إ وجّهت انتقادات ك :حظر التأش رة  إجراءات تنفيذ حظر التأش ث

ناءات الممنوحة من قبل فرسا  ر فعالة  التنفيذ، لا سيما  ضوء الاست جعلها إجراءات غ
رة قربة من اعتماد العقوبات عد ف ها   .)70(وإيطاليا للسماح لموجابي من السفر إل

با   من الناحية الاقتصادية، :إعادة توجيھ المساعدات -3 ون س فإنّ أي آثار للعقوبات ت
راف بأنّ الوضع  ور الاقتصادي الشديد الذي عانت منھ البلاد منذ بداية الأزمة، ومع الاع التد
جوانب الاقتصاد الك والفساد،  ومة  يجة لسوء إدارة ا و ن ردي  الاقتصادي الم

هدفة ق يّدت قدرة الشركات والأفراد وخصوصا اختلال الزراعة، فضلا عن أنّ العقوبات المس
مبابوي للوصول إ منح الائتمان  .)71( ز

ثمار المتقلب، ارثية ومناخ الاس وك  ومع ذلك، فإنّھ  ظل حالة الاقتصاد ال فمن المش
ارج ح  حالة عدم  ل من ا ن التمو مبابوي من تأم فيھ أن يتمكن مجتمع الأعمال  ز

 .وجود عقوبات
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ة -4 د الأس ة، ولكن مع : حظر تور د الأس ظر تور إمتثل كافة أعضاء الإتّحاد الأوربي 
دّ من سهولة  اد يحدث فرقا  ا ة لا ي د الأس ظر من جانب واحد ع تور ذلك، فإنّ ا
هرب السلاح  ات تجارة و مبابوي، من خلال شب ة إ النظام  ز صول ع الأس ا

ت مبابوي، وال امتدت إ ، لفةالأفرقية الم ن مع ز وأيضا من خلال الروابط المتنامية للص
ن مبابوي من الص ة، حيث جاءت معظم واردات السلاح  ز  .تجارة الأس

ا الإتّحاد الأوربي :المبحث الثالث هدفة ال اتخذ داف   نجاعة العقوبات المس تحقيق الأ
  المعلنة

داف وتظهر نجاعة العقوبات  ا الإتّحاد الأوربي  تحقيق الأ هدفة ال اتخذ المس
هدفة، ومن ثمّ بيان شرعية  ر الإتّحاد الأوربي للعقوبات المس المعلنة، من خلال النظر  تفس
قرارات الأمم المتحدة، ودعم الولايات المتحدة، ولنتو تحديد مقياس فعالية العقوبات 

هدفة من خلال التعاون ع ا ، وذلك  مطالب ثلاث، كما ي المس   :لمستوى الدو
هدفة : المطلب الأول  ر دول الإتّحاد الأوربي للعقوبات المس   تفس

ست  ر ول ها تداب ّ و أ هدفة  تفسّر دول الإتّحاد الأوربي المقصود من العقوبات المس
هدفة المفروضة من قبل الإتّحاد  عقوبات، إذ ت العقوبات المس ها عقوبات لطالما تم ّ الأوربي بأ

ر الاقتصادي، فالعقوبات ال فرضها الإتّحاد الأوربي  معظمها  ع غ ها الطا غلب عل
عض الأفراد من السفر إ الأرا  ها ع  اقتصرت ع إصدار القوائم السوداء ال يحظر ف

ل، الأوروبية ش رافقھ  روتي حظر ع  أو من فتح حسابات مصرفية  البنوك الأوروبية، و
ة   .الأس

عكس ممارسات الأمم المتحدة، وال  مزج من حظر  نا  وعقوبات الإتّحاد الأوربي 
رات وتجميد الأصول  ة وحظر التأش ا الأمم ، الأس ظر ال تقرر و المعيار  أنظمة ا كما 

  . )72(المتحدة
بات مالية وفرض حظر ع وإضافة إ قائمة العقوبات ال تم استعراضها، توجد عقو 

ها تخلق فرص  ّ د السلع الأساسية تلك ال تظهر  أغلب حالات فرض العقوبات، لأ تور
هدف قطاعات اقتصادية تدعمها، وبالتا فإنّ  س ة لزعزعة القيادة السياسية و متم

ددة يمكن أن تقوض سلطة الدولة وتج ذه القطاعات الم ظر ع  ا العقوبات المالية وا ر
ذا يتما مع الطروحات ال تنادي بالاعتماد ع  ر المرغوب فيھ، و ر سلوكها غ غي ع 

هدفة   . )73(العقوبات المس
ظر الانتقائي،  هدفة أو ا ر من الدراسات المتخصصة بأنّ العقوبات المس ت كث وقد أثب

هدف السلع ال تورد عائدات ك س ة كلما كان  عدّ أداة قو هدفة يمكن أن  رة للدولة المس ب
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صول ع امتيازات ) مثل النفط أو الألماس( ها من ا رمان قاد مثل فرض (بدلا من الس 
  ). حظر ع السلع الكمالية

د السلع، فإنّ  ظر الانتقائي ع تور وبالرغم من أنّنا نقرّ بفعالية العقوبات المالية وا
ر كاف ل ون غ ر ي ذه التداب ضمان الوصول إ النتائج المرجوة، ففرض مجرد اعتماد 

رة  رصد وجمع المعلومات  ون فعالا، يجب أن فيھ يتمّ بذل جهودة كب ي ي عقوبات ذكية ل
هدفة، حيث أنّ تنفيذ العقوبات المالية يتطلب التصميم  ام أو تردد الدولة المس ّن ال ال تب

ومة عمليات البحث والتق والإنفاذ ع أساس تكثيف استخدام الموارد وديم، الدقيق لها
با للإجراءات   .الإس

يجة ع خلاف  جوء  الغالب إ  - إ حد ما  -ذه الن مع ممارسة الإتّحاد الأوربي من ال
ا الفعال   ر كان لها أثر ذه التداب ة، ومع أنّ  ظر ع الأس رات السفر وا حظر تأش

ن، إلا أ هدف راقها والتغلب مواجهة الأفراد المس هم ع اخ ها غالبا ما تفشل  إحباط محاولا ّ

ر فعالة  صول ع الإيرادات من مصادر بديلة، واتباع سياسات مضادة غ ها، من خلال ا عل
ن  ر راغب م أصلا غ اص  رة الدخول ع أ عض الأحيان إقرار حظر تأش أصلا، كأن يتم  

ر قادرن ع دخول دول الإتّح   .)74(اد الأوربيأو غ
اق الضرر  هدفة ع الأرج إ ر الانتقائية المس ظر ح  حالة تب التداب شمل ا و

جار الكرمة  ميانمار ن، كما يت من تراجع تجارة الأ ان المدني ، ومع ذلك، )75(بالس
ون أقوى  د سلعة وفرض عقوبات مالية يجب أن ي ظر تور وبنفس تحول الإتّحاد الأوربي 

الوقت  جزء من اجراءات أوسع، يمكن أن تفرض من خلال ممارسة الأمم المتحدة، فضلا 
رة الأجل ر قص هدفة، وتوسيع قاعدة التداب   .)76(ع ترك وتجميع العقوبات المس

ي   شرعية قرارات الأمم المتحدة ودعم الولايات المتحدة:المطلب الثا
ها قرارات الأ  ، المفتاح لتعزز عدّ الشرعية ال تكس مم المتحدة أو مجلس الأمن الدو

ون فرض  س دائما، فقد ي ر من الأحيان، ولكن ل ا الإتّحاد الأوربي  كث العقوبات ال يقرر
ان عزل  ناه الولايات المتحدة، ومن الصعب بم عا لقرار تت عقوبات من قبل الإتّحاد الأوربي تا

ا مية العقوبات الامركية الم ها موجودة  أغلب تجارب فرض العقوبات ال ، منةأ ّ نظرا لأ
رة تجاه دولة  رة قص ناء مشهور واحد جرى  ف ا الإتّحاد الأوروبي، إلاّ  است قرّر
أوزبكستان، حيث كان الإتّحاد الأوربي الوحيد الذي فرض عقوبات ردا ع مجزرة أنديجان 

  .)77(2005عام 
ر الأطلس  فرض عقوبات مشددة جرى و الواقع فإنّ التعاون   معظم العقوبات  - ع

با - ال فرضها الإتّحاد الأوربي  تبعا لعقوبات سبق فرضها من قبل الولايات ،  وقت واحد تقر
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ال  العقوبات ال فرضها الإتّحاد الأوربي  مواجهة روسيا  و ا المتحدة الأمركية، كما 
مبابوي أو ميا   .نمارالبيضاء وز

وع النقيض من ذلك، عندما يفرض الإتّحاد الأوربي القيود دون تفوض من الأمم 
عد بضع سنوات، إذ سرعان  ضية  ية للضغوط التعو ذا  المتحدة، فإنّھ سيصبح عزمها 

لھ العقوبات ثقل كا ة ولتقديم تنازلات ، ما س سو ر قابلية لل مما يجعل الإتّحاد الأوربي أك
  . الأمثل  صا استعادة التعاون دون المستوى 

مبابوي وعقدين من الزمن  ميانمار، أصبح الإتّحاد  فبعد عقد من العقوبات  ز
ر مؤسسات  عكس ذلك ع تأث امشيا  المشهد السياس  كلا البلدين، وا الأوربي لاعبا 

س قوق الا س أقلها شأنا المفوضية الأوروبية    .انالإتّحاد الأوروبي، ول
راري اللازم لبدء سران الاتفاق السياس العال  يل المثال، كان توقيع  وع س

ا من )78(والتفاوض ع المستوى الإقلي  ميانمار اق الإتّحاد الأوربي وا ، حيث كان إر
س  الذي حرم  " Trap situationالوضع الفخ "العقوبات، بحيث خلقت العقوبات حالة ما 

هد الإتّحاد الأوربي  البحث  دافھ، بحيث إج الإتّحاد الأوربي من فعالية الضغط لتحقيق أ
عن أية ذرعة مناسبة لرفع أو تخفيف العقوبات، مثلما مثلت عملية الإصلاح  ميانمار 
مبابوي بمثابة الإغاثة وحفظ ماء الوجھ للاتحاد الأوربي لرفع  ومي  ز والتحول ا

ا الإتّحاد الأوربي  ال ر ال اتخذ ها ع الأقل سهّلت الإلغاء التدر للتداب ّ عقوبات، أو أ
ركة لدولھ ارجية والأمنية المش ر السياسة ا سي يل    .س

هدفة بالنظر مقياس فعالية العقوبات :الثالث المطلب المستوى  ع التعاون  ا المس
  الدو

و عدم وجود تأييد يدعم فرض عقوبات من الدول ، ناثمة نمط شائع  عينة البحث 
ر الغربية شدة نفوذ الإتّحاد الأوروبي، لا سيما الدول المجاورة ، والمنظمات غ وال قوّضت 

م كل  مسة، و ن  مجلس الأمن ا هدفة، لا سيما من الأعضاء الدائم المعنية  الدولة المس
ن   .من روسيا والص

ن طلبت فمثلا طالبت رابطة  الاسيان مرارا وتكرارا برفع العقوبات عن ميانمار،  ح
جنوب أفرقية الإنمائية  جماعة ا مبابوي مرارا وتكرارا، ) SADC(ا بوضع حد للعقوبات ع ز

ن الإتّحاد الأوربي والآسياوي، بما  ذلك إلغاء  رة ب وأدّت إدانة ميانمار إ توترات خط
  .احتجاجا ع قبول ميانمار ضمن دول مجموعة الآسيان 1997الاجتماعات الوزارة لعام 

جوار لزمبابوي، مما أفشل  وبالمثل، تمّ تقديم الدعم لنظام موغابي من قبل دول ا
عض  مبابوي، فضلا عن أنّ  ر دعم لفرض عقوبات ع ز شد أك محاولات الإتّحاد الأوربي 
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ريا وجنوب أفرقيا انت قدت أصلا فرض عقوبات من قبل الإتّحاد القوى الأفرقية مثل نيج
  .)79(الأوروبي

عد أن لمسوا تآكل  يعابا للواقع  ر اس هدفة أك و الواقع، فقد أصبحت القيادات المس
ر تدر للموقف وجها لوجھ مع الإتّحاد  غي ران، مما قاد إ  ج ب دعم ا س العقوبات 

شود، وسهّل وسائل الأوربي مما أضعف قدرتھ ع لعب أدوار مهمة   ر الم صناعة التغي
قت العقوبات المقررة  جمود، فضلا عن ذلك فإنّھ مع مرور الوقت فقد أر روج من ا ا
سرع عملية  ران أيضا، لذا تحركت رابطة الآسيان  اتجاه الضغط نحو التخفيف و ج ا

وم )80(الإصلاحات ها ح شدة أعمال القمع ال ترتك ة ميانمار العسكرة ، وقد أدانت آسيان 
ر" ثورة الزعفران " ردا ع انتفاضة تم   .)81( 2007 س

ال بحلول عام   جنوب الافرقي للتنمية 2006وكذا ا ) SADC(، فقد أظهرت جماعة ا
مبابوي  وما تبعها من موجات ، المزد من علامات الإحباط تجاه الأزمة الاقتصادية المستمرة  ز

ن انتقد علنا ائلة من خروج اللاجئ   .)82(2007موجابي  زامبيا ن الفارن من البلاد،  ح
و عليھ  مية مما  ر أ ر القوى الإقليمية الاقتصادي أك ومن الناحية الاقتصادية فإنّ تأث

ر الطاقة، فالفراغ الذي  سياسيا، كما يت من دعم جنوب أفرقيا لزمبابوي من خلال توف
شأ عن مقاطعة  ر ي ئ دائما بالبدائل غ الإتّحاد الأوربي وقطع الروابط التجارة يمكن أن يمت

  .الغربية
عزى إ عدم قدرة  هدفة يمكن أن  جزاءات المس ذا المأزق الذي طال أمده  أنظمة ا و
ها سيدفع البلدان  هدفة تماما؛ بدلا من ذلك، فإنّ مقاطع القوى الغربية لعزل الدول المس

ها، كما ، ارد ا أحضان الموردين البدلاءالغنية بالمو  ن جدا ع احتضا رص وخصوصا من ا
مبابوي  ن مع ميانمار وز   . فعلت الص

هدفة من البضائع الأساسية أو  ولما كان المقصود من فرض عقوبات حرمان الدولة المس
ثما صول ع التكنولوجيات والمساعدات والقروض الاس ها من ا ة، فإنّ ع الأقل حرما ر

ان آخر من العالم، ففي الوقت الذي لا يزال فيھ  العلاقات التجارة أصبحت متاحة  م
ار  عد يحمل الاحت عض الامتيازات والتكنولوجيا، فإنّھ لم  الغرب يحتفظ بالسيطرة ع 
جزاءات إلا  ة لا تفضل روسيا ا مس الدائمة العضو ن أعضاء مجلس الأمن ا لوحده، فمن ب

ها من جانب واحد، بقدر ما عندم ، و ترفض ممارسا ها من قبل مجلس الأمن الدو ن ا يتم ت
ها  ّ جانب خارج إطار مجلس الأمن الدو بأ خطر ع السلام "تم عقوبات أحادية ا

  .)83(" والاستقرار  العالم
ا الأ  ايدا للموافقة ع أنظمة العقوبات ال تقر ن استعدادا م رز الص مم المتحدة، وت

جزاءات الأحادية  هدفة من ا ية للدول المس س ستفيد اقتصاديا من العزلة ال ها  ّ ن أ  ح
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جانب طابية داخل أروقة مجلس )84(ا لة ع المعارضة ا رة طو ن منذ ف ، فقد حافظت الص
ررة ذلك برد فعل  الأمن، وذلك  استخدام العقوبات من جانب واحد  العلاقات الدولية، م

ها كهدف للعقوبات المتمثلة باستمرار  ها، وال جعل ي من نفور التجربة التارخية ال عاش ذا
ن لا  ن، فضلا عن أنّ الص ة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ع الص حظر الأس
ماية  ستخدم حق الفيتو  ارج، و ها  ا تصوّت لصا العقوبات ال تتحدى طموحا

ن مثلا لم تمنع فرض عقوبات ع )85(ها الاجتماعية والسياسية المستقرةمصا ، فبك
رضت  عام  ها مع ذلك اع ّ شأن دارفور، ولك ع مشروع القرار الذي  2008السودان 

شطة ال ، تقدمت بھ برطانيا وفرسا مبابوي ع أساس الأ " والذي يدين القيادة  ز
رام سيادة القانون تقوض الديمقراطية، وقمع حق سان وعدم اح   ". وق الإ

ماية  ستخدم حق النقض  ن  أن  ذا الصدد لم تتوان الص ر وضوحا،   و مثال أك
رحة ضد ميانمار  عام  ها المباشرة، جنبا إ جنب مع روسيا، من العقوبات المق مصا

ها 2007 ادة مشارك نية لز جهود الص  ميانمار، وبخاصة  ، وال كانت لتؤثر ع ا
رة  ا أيضا، كما أصبح النفوذ الصي يزداد وت الصناعات الاستخراجية، وقد حذت الهند حذو
مبابوي و المانح الأول  س  صناعة التعدين  ز ثمر رئ مبابوي فه الآن مس  ز

عد افتتاح حقول الماس مارانج، تم بناء المطار  صصة التنمية،  ل صي للمساعدات الم بتمو
ن استغلالها ع الوجھ الامثل   )86(.لتمك

  خاتمة
تاجات والتوصيات ال نرى  ستطيع أن نطرح مجموعة من الاست ذه الدراسة   خاتمة 

ي ها فائدة علمية وعملية، وع النحو الا ن ها وت رك عل   : ال
تاجات /أولا   :الاست

هدفة  البديل  -1 ر شاملة من قبيل العقوبات عدّ العقوبات الذكية أو المس عن فرض تداب
عرف التطبيق ع جوانب مختلفة من القطاعات السياسية والاقتصادية  التقليدية، وال 

ية والثقافية والفنية والعسكرة، وذلك ع نطاق واسع  .والمالية والتعليمية وال
ر، وقد استفاد تمسّ العقوبات التق -2 جز الكب ليدية كل قطاعات المجتمع والدولة بالشلل وال

وت عام  ظر الذي فرض ع العراق عقب غزوه ال ا 1990العالم من تجربة ا وآثار
ب آثاره إلا فئات محددة من  سانية الوخيمة، واتجھ إ حل بديل أفضل لا يمكن أن تص الا

هدفة، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، لأنّ الاستمرار بفرض العقوبات الشاملة  الدولة المس
ات القائمة   ساعد الدكتاتور سان، و سيؤدي بالعكس إ آثار وخيمة  مجال حقوق الا
صار الشامل مثلا ستغل تلك الأنظمة حالة الغضب الشع من ا ا عندما  ، عزز نفوذ

ب الان ارج الذي ستصوره ع أنّھ س  .هاكاتوتوجهھ نحو ا
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هدفة  العقوبات الإقتصادية والمالية -3 ال يجب أن ، إنّ من صور العقوبات الدولية المس
رات  ر أو عقوبات محددة ع أساس إعداد القائمة السوداء وحظر تأش ون مرافقة لتداب ت
ر فعالية، وضمان سرعة  ون أك ة، فه ست د الأس راد أو تور ظر ع است الدخول وا

سان أو نفي الإستجاب اصلة  مجال حقوق الا ة للمطالب الدولية، وتمنع الأزمات ا
تج عن العقوبات الشاملة   .الديمقراطية ال يمكن أن ت

ا حسب  -4 هدفة مصمّمة لتؤثر ع نقاط الضعف ال تم تحديد أن العقوبات المس
هدفة  الدولة المعنية، وترك تأث ا نحو السياق التقييمات المسبقة للقيادة المس ر

ر  اكم الدعم، مع الإستمرار برصد تأث ستمد منھ النظام ا الاقتصادي والاجتما الذي 
شذيب  ن الأداء، وتب مبدأ الصقل وال عديلات تطرأ لتحس العقوبات والإبلاغ الدوري لأي 

سانية الضارة هداف وتقليل الآثار الإ الات الإس   .المستمر 
هدفةإنّ نجاعة وفعالية ال -5 عزز القدرات الدولية ، عقوبات الدولية المس تتوقف ع مقدار 

ة  ناك محاكاة للممارسة الناج ون  راء، لت شارة الدائمة ل من خلال وضع المراقبة والاس
صيات ال تؤثر  اتخاذ القرار  الدول ، للأمم المتحدة هداف النخب وال ليتم اس

هدفة والشروع من تحقيق الأ    .داف المرجوةالمس
  :التوصيات/ثانيا

جوء ا العقوبات الذكية  ن عملية ال رحات وتوصيات لتحس نا أن نقدم مق يمكن 
ذه التوصيات ها إ الأمام ومن    :وتدفع 

ر العندما يتم فرض  -1 ر فعالية، وأك ون أك ر والعقوبات الذكية، ع نطاق واسع ست تداب
عيدا عن حالة  داف المرجوة لأنّ العقوبات الذكية  العقوبات 'ضمانا لسرعة تحقيق الأ

عزى إ أنّ ، "التقليدية ب  ذلك  ون مصممة لتؤثر والس العقوبات الذكية  الأصل ت
ر ع نقاط الضعف  الدو  ل كب جهات السيادية ورموز النظام ش شمل ا هدفة، و لة المس

وص  ا  التقييمات المسبقة لل السياس والفعاليات الاقتصادية المؤثرة، وال يتم تحديد
كم السياس   ستمد نظام ا هدفة، والسياق الاقتصادي والاجتما الذي  القيادة المس

  . الدولة المعنية منھ الدعم
ر العقوبات الذكية، والتحديث الدوري لها وتب الاستمرار  ر  -2 عة والإبلاغ عن تأث صد ومتا

هداف وتقليل الآثار  الات الاس ن الأداء، واعتماد الصقل الدائم  عديلات ضرورة لتحس أية 
عزز القدرات من خلال وضع  ب  ذه الغاية، ي سانية إ أق حدّ ممكن، ولتحقيق  الإ

راء  رات" ا ة للأمم لإس ة لفرض العقوبات الذكية ومحاكاة الممارسة الناج يجيات وا
ذا الصدد   ".المتحدة  
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جمهور عن طرق وسائل الإعلام حول  -3 ب أن تضمن فهم ا القيام بحملة توعية عامة ي
سهموا  عملية تبديد  ن ل عليم المراقب ها، وتدرب و ذه العقوبات الذكية والهدف م طبيعة 

ي ذا الصدد وتطور القوالب النمطية للعقوبات التقليديةالمفا اطئة    .م ا
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يئة الأمم المتحدة  إصلاح 
عْ الإرادة الدولية ن الدوافع العمليّة وتَمَنُّ  *ب

 
 

   
  
  
   

ص ّ   :الم
ذه الدراسة بحث الأسباب والدوافع العملية وراء مشارع إصلاح يئة  حاولنا من خلال 

رة اتھ الأخ مية دور   العلاقات الدولية، ومن منطلق كذلك  الأمم المتحدة، من منطلق أ
ها، تقص من استقلالي رات ال ما فتئت ت ي  افلاحظنا توظيف التأث عض الدول القانو لمركز 

ا السياس ع حساب الهيئة، الذي )أ.م.الو(والعم ع غرار  ، دون إغفال الإشارة إ نفوذ
انية الهيئة ها القدرة ع التوجيھ من خلال الإسهامات المالية الهائلة  م ر، م  .لھ عدة مظا

ل  ش اجة إ الإصلاح مسألة مطروحة  ّ ذا، وإذا كانت ا جل، إلا  جدّي، م ومست
 ّ عيدة التحقيقأ ع، فضلا عن تمنّع الإرادة و بالنظر لعدم توافر توافق دو حول الموض ها تبقى 

رب العالمية الثانية؟  عد ا بات ما   الدولية، مخافة من فقدان امتيازات وترت
لمات   : ةالمفتاحيال
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UN Reform: between Practical motives and Abstention from the International will 
 

Abstract: 
On the occasion of this Study, an Attempt is made to take stock of the recurring 

motivations for the reform of the United Nations, given the importance of its role in 
international relations and the influence on its independence. Indeed, the latter are reflected 
in the legal and practical position of certain States, (U.S.A), and their financial contributions 
on which the Organization’s budget depends, More often away from international changes. 

However, if the need for the reform in question proves to be serious and urgent, it 
remains to de seen that remains far from being achieved, given that it has not obtained and 
international consensus and refers to The international will to resort to it, for fear of losing 
the post- World War II benefits. 
Key words: 
 

Reform, United Nations, independence, international relations, U.S.A, benefits. 
 

La réforme de l’ONU : entre motivations pratiques et abstention de la volonté 
internationale 

Résumé: 
On tente à travers cette étude de faire le point sur les motivations récurrentes de la 

réforme de l’organisation des Nations-Unies, compte tenu de l’importance de son rôle dans 
les relations internationales et des influences sur son indépendance. En effet, ces dernières 
se traduisent par la position tant sur le plan juridique que pratique de certains Etats (U.S.A), 
et qui se manifeste par l’influence politique de ceux-ci et leurs contributions financières 
dont dépend le budget de l’organisation, ce qui la rend le plus souvent loin des mutations 
internationales. 

Toutefois, si le besoin de la réforme en question s’avère sérieux et urgent, force est de 
constater qu’il reste loin d’être réalisé, étant donné qu’il n’a pas obtenu un consensus 
international et en raison de l’abstention de la volonté internationale d’y recourir, par crainte 
de perdre les avantages post-seconde guerre mondiale. 
Mots clés : 
Réforme, Nations-Unies, indépendance, relations internationales, U.S.A, avantages.  
 

  
 مقدّمة

ان انطلاقا من مبدأي ة( الزمان والم انِيَّ َ اللّذان يضبطان القاعدة القانونية بصفة ) الزَمَ
رة  ذه الأخ ّن ع  اصلة  المجتمع-عامة، فإنّھ يتع  - لأغراض مسايرة ومواءمة التحوّلات ا

عد بذلك قاعدة سلوك اجتما ل والمضمون، وإلاّ لم   . أن تتجدد من جهت الش
الية ينطبق الأمر نفسھ ع بنود ميثاق الأمم  ن بأنّ الإش عتقد جازم اد  المتحدة، بل ن

مية من أية قاعدة قانونية ع صعيد  ر أ ذا الموضوع بالتحديد، أك ال يطرحُها الميثاق  
ها  ة ال ''القانون الدو''المجالات ال يبحث ف ن الاعتبار الوظيفة الدستور ع ، إذا ما أخذنا 

امھ، بما لها من  عض أح ها  رات تؤد ّ ر مباشر  النُظم الداخلية للدول، فضلا عن المتغ تأث
يھ؛ الأفقي والعمودي ا الُمجتمع الدو ع مستو شهد  .ال 

ع المنظومة الدولية عند '' القانون ''ذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ انتفاء وصف 
اص الدولية جميعه ة الأ ، يجعل من مص ر من الفقھ الدو ا أن تتمسّك جانب معت
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اصل حول  ، وعليھ فإنّ اصطلاح )وإن كان منتقد طبعاً ('' نظام الأمم المتحدة''بتوافقها ا
كون أنّ لفظ '' القانون الدو''أقرب للواقع من  - حسب اعتقادنا –يبقى '' النظام الدو''
ر فكرة الضبط؛ من جهة بيان طبيعة السلطات والمؤسسات، مع'' القانون '' تحديد  يُجسّد أك

هما بوضوح، عكس  و ملاحظ  الممارسة الدولية اليوم، ومنھ ) A Contrario(اختصاصا ما 
ة العليا للدول  ثق المص   - )نقصد بذلك الميثاق(لغرض الاحتفاظ برباطها العقدي  - تن

ها،  م بنوده ،بما يؤدي إ إصلاح الهيئة الدولية ذا عض أ ها نحو تفعيل  وبالتبعية ضرورة سع
ها الدول حديثة العهد بالاستقلال؟ ة المجموعة الدولية، وم  صيانة مص

ساؤلات المتفرعة عن الاستفهام الضم  راب من جملة ال ي إ  -أعلاه–لغرض الاق نأ
يئة الأمم المتحدة  م الأسباب ال تكمن وراء حتميّة الدفع بإصلاح  وّر الأوّل (بحث أ ، )الم

ا  عد ها / استقراء جملة العوائق ال تقف أمام مطالب الإصلاح ولنُحاول  تقص م أو ت
ي( وّر الثا  ).الم

ذه الورقة البحثية لا نتطرق إ مشارع الإصلاح ال  ھ جليّا بأنّنا   ب التنو ذا، و
ها  ميّ ذا المجال ع أ ة بحثنا  - إلاّ بصفة عرضية –طرحت   ها لا تقع  صميم زاو ذا، كو

ن أعلاه ور  . فقط نركّز ع ما سبق ذكره  الم
ور الأوّل  م أسباب: الم يئة الأمم المتحدة  أ  مطالب إصلاح 

ها أوّل  ، كو رة بالدرجة الأو ذه الأخ مية  يئة الأمم المتحدة إ أ رز مطالب إصلاح  ت
ع عال  هائية -عد عصبة الأمم –يئة ذات طا بات ال  وضعت حدّاً وبصفة  رت لعديد ال

ها اتفاقية  ئذ لـ) م1648(''واستفاليا''فرض ية، ' نظام أوربي مغلق''المؤسِسة حي ة دي َ ْ ( بِمَ
يل التدليل  بات ع س رت ذه ال عض  جوء لاستخدام القوة و''نذكر  هديد /حظر ال أو ال

ها  ، كما لطّفت من''عدم التدخّل  الشؤون الداخلية للدوّل ''، ''ها عض المبادئ الأخرى، كو
جيلها  سنة  عد انضمام '' 193'') م2011(أرست توجهاً ثابتاً نحو العالمية ب دولة عضو 

ها'' جنوب السودان''دولة   .(1)إل
ها  ّ ن، ) يئة الأمم المتحدة(وكذلك من منطلق أ ْ ن قائمَ أبقت ع الأمن والسلم الدولي

ما الدنيا ن المعسكر الغربي ، ولا )2(ولو  حدود ب العالم حربا عالمية ب أدلّ ع ذلك من تجن
ون نتائجها  - سابقاً - والشر سبان امتلاكهما ''خارج السيطرة'' كانت ت ، إذا ما أخذنا  ا

ائلة رية  ة أخرى ذات مقدرة تدم  .السلاح النووي، فضلا عن أس
ذا  ر أنّ  عد م'' الإنجاز''غ يلان كفّة العلاقات الدولية لصا أصبح بجملتھ محلّ جدل 

ل أقطاب )أ.م.الو(التوافق الرأسما بقيادة الولايات المتحدة الأمركية  ُّ ش ، عطفاً ع بدء 
فول  –وقِوى أخرى صاعدة مع تراجع 

ُ
دور كتلة عدم الانحياز، فبعد دخول  -إن لم نقل أ

اب''المجموعة الدولية  حرب مفتوحة ع  عد معھ أي / ادية و، بصفة إر ''الإر رة، لم  أو مج
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ياد من أساسھ ها !مع لمفهوم ا ذا بالإضافة إ تزايد الاحتياجات ال أصبح يبحث ف ؟، 
 . ''القانون الدو''

ي :أوّلا ر المركز القانو الأمم  يئة استقلالية ع الأمركية المتحدة والعم للولايات تأث
 المتحدة 

هار  ي  الوقت الذي ا ر ) أ.م.الو(كانت  -سابقاً –فيھ الاتحاد السوفيا بصدد تحقيق أك
ذا  شار العال ومن الانتصارات؛ السياسية، العسكرة والثقافية، مُستغلة  قدر من الان
التفرّد  المزد من الهيمنة ع العالم، ولئن استمر لمدة عقدين من الزمن، إلا أنّ عديد 

ن من أمثال  لل رجي'(الم يب ف ناي'و' س ذا التفوّق ع المستوى ) 'جوز يرون  بقاء 
 .)3(المنظور 

ية المجتمع الدو  صا  جّل ع ب ر الم عكس التغي ، ال )أ.م.الو(ومنھ، فقد ا
ذا  ا تارة أخرى، و  ش دور هم يئة الأمم المتحدة تارة، و ها ع  ام سيطر عملت ع إح

ة ال ) أ.م.الو(الموضوع بالذات حاولت  يئة الأمم المتحدة وفقا للرؤ العمل ع إصلاح 
، وإلاّ كيف يمكن فهم تصرح  راتي ها الاس جم مع أم ر'(ت س ) 'كلايد برستوو بصفتھ رئ

ر ...«: معهد التخطيط الاقتصادي  واشنطن ا تتصرف بطرقة أنّ العالم يحتاجنا أك إنّ أمر
ردّد  تكرس ول... مما نحتاج نحن إليھ ها''ذلك لم ت ها''و'' أحادي ع العالم، من دون '' يمن

راري أو  رث بالرأي العام العال الذي صدمتھ مواقفها إزّاء قضايا، مثل الاحتباس ا أن تك
جنائية الدولية'' كيوتو''اتفاقية  كمة ا  .)4(»أو الم

جم إسهامات  انية ) أ.م.الو(ذا من جهة، ومن جهة أخرى، لما ندرك  الية  م ا
-)م1974( سنة ) %45(عدما كانت  حدود ) م2002(مع مطلع سنة ) %22(تقدر بـــــ- الهيئة 

يح أنّھ  )5( ها،  ر  قرارات الهيئة ذا ندرك معها مقدار الارتباط والتبعية ال تصل حدّ التأث
ها الهيئة لكن يبقى مقدار القسط الذي تدفعھ  تمّ تخفيضها  إطار الإصلاحات ال باشر

راً جدّاً ) أ.م.الو(  . مؤثِّ
ر  يئات ) أ.م.الو(يُذكر أنّ تأث يئة الأمم المتحدة، بل يتعدّاه إ منظمات و لا يقتصر ع 

ها الوكالات المتخصصة ع شاكلة  ربية والعلوم ''عالمية أخرى، م يئة الأمم المتحدة لل
سا) UNESCO('' والثقافة ها ال  سْهِم بھ  الأمم ) أ.م.الو(م ف ُ ا بالقسط نفسھ الذي  لوحد
رضا أن تدفعھ لـ -أعلاه - المتحدة ب الذي كان مف و(وبالأرقام فإنّ النص س  عام ) اليون

ها لعام )مليون دولار65(يقدر بـــــــ) م2011( مليون 72(وصل إ حدود ) م2012(، أمّا نصي
ها ا)دولار تجاوز ، وإذا أضفنا إل انية فأكيد أنّ المبلغ س مات المالية خارج الم مليون 100(لمسا
ن''، لكن وبعد أن قُبلت )دولار ذه المنظمة ورفع علمها لأوّل مرة '' فلسط ة كاملة   عضو

ر  13يوم الثلاثاء ( سم  المنظمة، سارعت ) 195(، لتصبح بذلك العضو رقم )م2011د
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ذه الم) أ.م.الو( عليق  اليفها الإدارة إ  مات المالية، مما أدى بالمنظمة إ تخفيض ت سا
ها  السنة المالية المقررة عض مشارع اختصاصا جيم  ذا دفع بمديرة . وت و(كل  س ) اليون

نا بوكوفا''السيدة  ي« إ القول '' إير ية القرار الأمر ، فعن أي دمقرطة نتحدث )6(»بأنّنا 
، إذا كانت العقوبات تُفعّل بصفة انفرادية؟إذاً ع مستوى التن  !!. ظيم الدو

ذه الشاكلة قبل أحداث  ذا التارخ )م11/09/2001(فإذا كان الأمر ع  عد  ، فإنّ 
 ، أعلنت الإدارة الأمركية عن سياسة جديدة  مواجهة كل المفص  تحوّلات النظام الدو

اب ''الدول، تحت عنوان  رب ع الإر حادية لمبدأ عدم ''الدوا
ُ
، لِتُعِيد بذلك قرِاءة أ

اعات الدولية بالطرق السلمية كما . التدخل  الشؤون الداخلية للدُول، وكذلك مبدأ حل ال
با ع قاموس العلاقات الدولية؛  ها شِعاراً غر س معنا، فهو ضدّنا{حملت  مضمو ، }من ل

ياد  عُد بذلك أي مع لمفهوم ا ا فلم   .الوضع الدو ا
راً، وضعت الإدارة الأمركية  جديدة ع المستوى الدو - أخ ها ا مجلس  - تبعاً لممارسا

ارجية، أو أن  ها ا طوط العرضة لسياس يارن؛ إمّا العمل وفق ا الأمن الدو أمام أحد ا
ت نفسها''تتجاوز وجوده تماماً، بذلك  ي فوق المجلس وبالتبعية فوق الدول '' نصّ ل المعا ب

)Etats-Supra(دم مُمن رة أم لا ،   ذه الأخ ها . )7(لمنظومة الأمم المتحدة، سواء بموافقة  ّ إ
ظة القُطب الأوحد  ظة البحث عن بدائل للشرعية )''Unipolar Moment''بالفعل  ها  ّ ، إ

ا إ الشرعية الأمركية و  .)8(!أو تأصيل نوع من الشرعية الموازة؟/الدولية، وتجاوز
ي صعود أقطاب جديدة فاعلة  العلاقات الدولية: ثانيًا  يئة الأمم المتحدة أمام تحدِّ

ا كأطراف فاعلة   يئة الأمم المتحدة، لم تكن إلاّ الدول وحد س  مُسلّمٌ بھ أنّھ يوم تأس
وظ للدول حديثة العهد بالاستقلال إ وال  - العلاقات الدولية تزايدت مع الانضمام الم

صية القانونية   -الأمم المتحدة يئة ومية لل ساب المنظمات الدولية ا ع اعتبار أنّ اك
هاد محكمة العدل الدولية التار  )م11/04/1949(الدولية كان بالضبط   ، بمناسبة اج

دي   Affaire de la Réparation(''برنادووت.ك.فولك''قضية مقتل وسيطها الأم والرعية السو

dommages Subis au Service des Nations Unisdes ()9(.  
عة مركزا مرموقا  بالإضافة إ ذلك، صعدت حركات التحرّر الوطنية إ الواجهة، من

يَة''بوصفها  قِي
ْ
اص قانونية تَأ ن ''أ جزائرة''، خصوصا بفعل أثر الثورت نامية''و'' ا '' الفي

رت ّ ر  توجھ العلاقات الدولية االلتان غ شهد المجتمع الدو امتدادا واسعا . )10(الكث قبل أن 
ومية ر ا ) O.N.G( جدّا ع مستواه الأفقي، سواء من جهة بروز المنظمات الدولية غ

ا  رة أصبح دور ذه الأخ ر الوطنية،  يفوق دور الدولة نفسها،  - عض الأحيان–والشركات ع
روت''فضلا عن  ها إ الرؤساء والمدُراء العامون لهذه الشركات و '' وكولاتال عهد  ُ ئ  ال ما ف
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ا السياس داخل !رؤساء الدول نفسها'' بروتوكولات''من قيمة  راً لا يجب إغفال دور ، أخ
ثمارات  .الدول كتحوّل يحمل خطرا بالغا ع استقرار الدول المستقبلة لهاتھ الاس

شهده  وكتدليل آخر للامتداد ،ظهور عديد الهيئات '' القانون الدو''الأفقي الذي 
جنائية الدولية الدائمة  كمة ا بموجب ) م2002(صية قانونية دولية ع غرار الم

ها ) 4/1(المادة لفة بإدارة المنطقة، ما يطلق عل ، وكذا المنظمة الدولية الم من نظامها الأساس
 .)11(من نظامها الأساس) 176(ر بموجب المادة ع مستوى قانون البحا'' السلطة''

ر عن تحوّل  ّ ع جديد  العلاقات الدولية، إنّما  ذا المشهد ا رون أنّ  عتقد الكث راً،  أخ
يلولة دون جعلها متجسّدة  قطب واحد  ، )أ.م.الو(إيجابي لضمان توازن القوى وبالتا ا

؛ ا سية  ذه الأقطاب موزعة ع مناطق رئ ن، اليابان، دول الآسيان، الهند والاتحاد و لص
ها، لكن ذلك سوف لن يقارن بما كانت عليھ  ) أ.م.الو(، فح وإن احتفظت ...الأوروبي بقو

 .)12(الما
يئة الأمم المتحدة: ثالثًا نة لاختصاصات   تجاوز مجالات بحث القانون الدو الرا

س من الصعب ع أي باحث  العلاقات  الدولية أن يلاحظ ذلك الامتداد العمودي ل
نة''الذي بات أحد سمات  يل التدليل '' الظرفية الرّا نا فقط ع س ر  ش ، و للنظام الدو

جرمة  ، ا ، التلوّث البيئ اب الدو ية، الإر إ نماذج لهذه المستجدات؛ كالصراعات الإث
الات تحرر التجارة الدول رات، إش دِّ ة، المنظمة، الم اعات المس ية، الغذاء والطاقة، ال

ة ية، الأزمة السور ي/ القضية الفلسطي ا ايّد الس تلفة وال ل الهيئة الأمراض الم ، كل ...تمو
طر، وبذلك لم  ن ل عرض منظومة السلم والأمن الدولي انية  ذا وسّع من دون شكٍ  إم

ر الض طِّ ـــــــــــــيّق للأمــــــــعد ننظر إ التفس
ُ
ن الذي أ يـــــــــــــــر زمن اعتـــــــــــــــــــن والسلم الدولي ئة ــــــــــــــــماد 

ها  .)13(الأمم ذا
نا  يئة الأمم المتحدة تقوم بدور  -مع كلِّ  –تجدر الملاحظة  عد أن كانت  أسف أنّھ 

عة لها،  ھ للدول والمنظمات الدولية المتخصصة التا ووفقاً لمفهوم الدول حديثة العهد الموجِّ
جنوب(بالاستقلال  ها انتقلت  ظل الأحادية القطبية إ الاستقرار فقط ع دور )دوّل ا ّ ، فإ

قِي''الانحصار  إشارة إ دور    . )14(،  خِضّم سيطرة دول التوافق الرأسما''المتلَّ
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ي ور الثا الات ذات العلاقة ب:الم م الإش جيم أ يئة الأمم المتحدة ت  مشروع إصلاح 
ر بمثابة  -أعلاه - تندرج تحت العنوان عت ار ال  أمام مختلف '' العقبة''عديد الأف

مها ان الإشارة إ أ ر أنّنا بالإم يئة الأمم ع اختلافها، غ  :مسا إصلاح 
ها صعوبة حصول وفاق: أوّلاً  شأن عمليّة الإصلاح ذا  دو 

ة، فضلا عن السلطة لا يمكن  إغفال حقيقة أنّ النظام الدو مب ع فكرة المص
ذا الموضوع ضمن  ، وع كلٍ يندرج  عود إ كل دولة  التعامل الدو التقديرة ال 

ها  .اختصاصات السيادة الذي تضطلّع بھ الدول  علاقا
 لك إ مختلف المدنياتذا من جهة ومن جهة أخرى، فإنّ مَكْمَنُ الاختلاف يرجع كذ

ذا الموضوع بالذات، تُطرح ) الشرائع( ها المنظومات الداخلية للدول، و  رى ال ترتكز عل الك
عض مبادئ  الية توظيف  أو أخْلَقة / إضفاء جانب أخلا و'' الشرعة الإسلامية الغرّاء''إش

ام  ها لم''القانون الدو''عض أح انية(بدأ ، خاصة إذا سلمنا بمساير ، مثل قواعد )الزم
ذا  جوار، و ، تجرم العدوان، قواعد حسن ا دات، الدفاع الشر الإنصاف، قدسية المعا
كمة العدل الدولية نفسھ ،كان قد نادى  جديد ع اعتبار أنّ النظام الأساس لم س بالأمر ا ل

ن عند كل ان{ :؛ بنصّها)09(بھ  المادة التاسعة منھ  تخاب، أن يراعوا أنّھ لا يكفي ع الناخب
لات المطلوبة إطلاقا،  هم ع المؤ ون المنتخبون حاصلا كل فرد م ون أن ي ب أن ي بل ي

سية  العالم رى والنظم القانونية الرئ ها كفيلا بتمثيل المدنيات الك  .)15(}تأليف الهيئة  جمل
ل قطب من  ات التنمية ل لقد أدى التبايُن بالمفهوم السابق إ عدم وجود تقاطع  أولو
، فإ حد اليوم لازالت الدول حديثة العهد بالاستقلال، تطالب بتعديل  أقطاب المجتمع الدو
ذا المستوى،  وقت نتحدث   س  عدم تقدمها ع  ب الرئ ا الس عض القواعد ال ترا

جان رفيھ''ب الآخر من العالم عن ا ق  ال ق  النظر''، ''ا قوق ''ا عض ا ، عطفاً عن 
رة (...)الأخرى  ذه الأخ عدّ سابقاً  - مع كل أسف –،  ُ ها،  تبدو مثالية عندنا، أو أنّ المُطالب 

 . ؟!!لمجتمعھ ع أقل تقدير
ن العام السابق للأمم المت ذا ما جاء  تصرح الأم كيف يمكن { ): كو عنان(حدة وربما 

عُد لها وجهة النظر  ن أنّ مختلف المناطق  العالم لم  ،  ح جما تفعيل نظام الأمن ا
ا هدّدُ ون التوافق صعبا إن لم نقل )16(}نفسها  ما يتعلق بالأشياء ال  يجة ي ، فبالن

نة  .مستحيلا ع الأقل  الظرفية الدولية الرّا
ام الميثاقالإ : ثانيّاً  عض أح ها  ة ال تؤد الية  الوظيفة الدستور  ش

ها تقع  سلم تدرج الهرمية  ّ ام الميثاق، أ ة لبعض أح نقصد بالوظيفة الدستور
نا عادة إ المادة  شار  : من الميثاق ال تنص) 103(القانونية ع مستوى المنظومة الدولية، و

امات ال يرتب{  عارضت الال ها أعضاء إذا  ذا الميثاق مع أي '' الأمم المتحدة''ط  ام  وفقاً لأح
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ذا الميثاق رتبة ع  هم الم اما رة بال ي آخر يرتبطون بھ فالع ام قانو فالميثاق يبدو من . )17(}ال
ا   ة را  . السموّ والعلوّ كوثيقة لها خاصية '' الوجدان الدو''ذه الزاو

لت  خِضّم اتفاقية  ّ ها ش ّ عتقد أ رى  سان ''بالإضافة إ ذلك مافتئت الدول الك
و س س سية''المؤسسة للمنظمة شبھ '' فرا ها '' جمعية تأس ، لكن ''الدستور الدو''وضعت 

قيقة  ها مرفوضة  –ذه ا ّ يت والتأصيل  الممارسة الدولية، إلاّ أ ها نحو التث وإن كان يُدفع 
، إذ لا أحد فوّض الدول المؤسسة للهيئة )Initio-Ab(ةً وتفصيلاً، وتقع باطلة من الأساس جمل

ا  )O.N.U(الدولية  املة''وأعطا ي ) Les Pleines Pouvoirs('' الصلاحيات ال س بناء قانو لتأس
ب الدول حديثة  غي ها أصلا، ولا مسؤولية أخلاقية لها، مادام  من عملت ع  و  خدم

ها، بفعل الاستعمارال جب سياد  .عهد بالاستقلال عن الساحة الدولية و
ختاماً تكمن إحدى العوائق الأساسية  عملية إصلاح الهيئة الدولية، وبالتا تفعييل 

الفصل الثامن (عمل مجلس الأمن الدو ع أسس محايدة وموضوعية  طبيعة الميثاق 
عديل الميثاق مس ، )18()عشر تحت عنوان  عديل الميثاق بقبول الدول ا دت عملية  أين قُيِّ

ا، بالإضافة إ عدم '' حق''صاحبة امتياز  ها من مُحتوا الفيتو، الأمر الذي أفرغ العملية برم
ها الية بخصوص عملية الإصلاح ذا  .)19(ن المجتمع الدو  المرحلة ا

هة القضايا الدوليةالتوجھ نحو إعمال نزعة موضوعية الغموض   :ثالثاً   جديدة مرنة لمجا
عـة الموضوعيـة"نقصد بـ  ،  عمومها تلك الطرقة البديلة الثائرة ع الأسلوب "ال

رتب ع إعمال المـادة  كمة العدل الدولية،  )38(الرس والشك الم من النظام الأسـاس لم
ال  عاد صفة القداسة عن الأش جديدة كمواجهة عملية وحتمية لإ ذه الآلية القانونية ا تأتـي 
رة كانـت إ وقت قرب  ذه الأخ ها القاعدة القانونية الدوليـة للوجـود،  التقليدية ،ال ظهرت 

ع ا  شكيـك أو رد باعتبار  ؟!كس مصا المجموعة الدولية بأكملهـالا تقبل أي 
ها الأستاذ  ر ع لة الأساسية،  الصياغة الدقيقة ال ع ص المش " محمد بجاوي "تت

سائلا  :م
ل « ي سبق تحديده بطرقة لا تقبل التعديل، و ديثة ولدت  عالم قانو ل الدول ا

شأ بلا مشاركة ها  معظم  ع تلك الدول أن تتصارع لقانون دو عر  ها، بل وضد مصا م
ي متطور باستمرار من  ديثة تظهر إ الوجود  إطار تنظيم قانو الأحيان؟، أم أنّ الدول ا
عض قواعده عيد النظر   ستطيع أن  . ؟حقها أن تؤثر فيھ بقدر ما تنصاع لھ، وبذلك 

ان تحديث ذ ن للوضع أم أنّ بالإم ل القانون الدو تقن لك القانون  إطار وباختصار 
ديثة، وترمي إ النمو  ها الدول ا راتجية عامة تقوم ع مشاركة جميع الدول، بما ف إس

جميع  تمامات ومصا ا عكس ا  ).20(»التدر لقانون جديد 
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سق الأعمال والتصرفات الصادرة بالإرادة  الية تزداد مع تصاعد  ذه الإش ر أنّ  غ
عد أحداث  ، ولعلّ أبرز مثال )أ.م.و(من جانب ) م11/09/2001(المنفردة عن الدول ،خصوصا 

ي الأسبق  س الأمر عليق الرئ و  ذا المقام  شهد بھ   س ) ''الابن''جورج بوش(ع ذلك 
زومي(عندما طلب منھ  س وزراء ) كو ون للأمم المتحدة دور  العراق«'' اليابان''رئ ، ردّ »أن ي

لة  أنّ الأمم المتحدة أصبحت « عليھ بقولھ  ذه، لكن المش يمكن أن أتفهم وجهة النظر 
ا ر غي جب  ذا التصرح ضمن نمطية جديدة، يُفرض من )21(»قديمة و ، ألا يمكن فهم 
اب الدولة ال ا إر ؟وراء ا  .)22(ذي أصبح حقيقة ملموسة  الواقع الدو ا

ا  ن العام الأم ا ذه المرحلة تتمثل  تصرح الأم ر أنّ المؤشرات الإيجابية   غ
رس(السيد  ا بتحفظ -)أنطونيو غوت إن الأمم المتحدة لا { عندما قال  - وإن توجّب علينا أخذ

م تمام بدالها، لذلك أنا مل ء بإحداث طفرة دبلوماسية من أجل يمكن اس ا قبل أي 
ا  شهد ر  الصراعات ال  ايد الكب جة ال ر فاعلية  محاولة معا جعل الهيئة أك السلام، 
مت  تقليل المعاناة، إلا أنّھ  املة لمنعها فإن كانت أعمالها سا ة ال عطي الأولو  العالم، وأن 

سلبيات الأمم المتح هايجب الإقرار  ار قنوات جديدة وأطر }دة وإخفاقا ، مضيفا بضرورة ابت
سيط عمل الهيئة ها، من ذلك ت الفهم الإيجابي للميثاق للتحلّل (  لممارسة الهيئة اختصاصا

لياتھ المعقدة ر كفاءة ومرونة ومساءلة)من ش ر مركزة وأك  .)23(، جعل الهيئة غ
ذه التصرحات ها - لكن تبقى  و  -ع إيجابيا ام دو حقيقي اتجاه مر نة بمدى وجود ال

ال أعطت  الأخرى ) أ.م.الو(الرباط العقدي الذي يمليھ الميثاق نفسھ، وبالذات من طرف 
ر مطمئنة، خصوصا مع إدارة السيد  جديدة، ال تذكرنا بما ) دونالد ترامب(مؤشرات غ ا

ي،('' جوشوا مورافشيك''سبق وأن صرّح بھ السيّد  ن  باحث أمر افظ ري الم ر منظِّ من أك
جُدد ر أمناً منذ العام «: حيث قال) ا عود إ السياسات 1945إذا كان العالم أك م، فإنّ ذلك 

س إ وجود منظمة الأمم المتحدة جها الولايات المتحدة، ول ت كيمة ال ت  .)24(»الدولية ا
 خاتمة

يان مختلف الأسباب ال أدّت إ  هينا إ ت ضرورة المطالبة بإصلاح الأمم المتحدة، ان
ها من  تْ من عملية الإصلاح تارة، وأفرغ ضَّ قات والعراقيل ال قوَّ م المعوِّ عض أ نا إ ذكر  وأت

ا تارة أخرى  يئة الأمم المتحدة ع وجھ . محتوا اجة إ التنظيم الدو عموماً و لكن تبقى ا
صوص أمرا لا مفر منھ ع اعتبار قد ها ع إحداث التوافق الدو ولو  حدوده الدنيا، ا ر

نا لما كان  ، ومن  عدُّ ضمانة أساسية للإبقاء ع الأمن والسلم الدو ُ ها  ّ ن أ عتقد جازم بل 
ا،  ها قصد تفعييل دور ها والعمل ع البناء عل ذا الأمر مسلّما بھ، كان لا بد معھ من إبقا

راح ما يوجعلھ يرتقي إ المستوى الم عمد إ اق   :طلوب، لذلك 
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   تكرس واقع جديد  العلاقات الدولية، بفعل تكتّل الدول حديثة العهد بالاستقلال
نادا إ  ِ اس

ّ ا''قطب متم جمعية العامة للأمم المتحدة'' قوّة عدد ا داخل ا . واستغلال مركز
ب إليھ الباحثون   نا قد أختلف مع ما يذ الذين ساروا  اتجاه، جعل '' ن الدوالقانو ''و

جمعية العامة  ها، كون أنّ '' امشيا''دور ا ازاً ع صلاحيا س '' قوة العدد''ارت ها تأس ا بإم
سق . نمطية معيّنة، ترتقي إ مبدأ اتفا وقد تصل إ حد القاعدة الدولية الآمرة و ذات ال و

 .من منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرةالمتض) 1514(الذي ارتقى فيھ الإعلان رقم 
  ن العام للأمم المتحدة بُطرس (السيّد  -سابقاً –العودة ع الأقل لإعمال وإثراء خطة الأم

رة ) بُطرس غا ها، و ال حملها معھ إ المنظمة لماّ تقلد منصبھ  ف مع البناء عل
يات من القرن الما  سعي ن العام و خارطة الطر  - ال ا الأم با، ال اعتمد ق نفسها تقر

ا السيّد  رس(ا ا) انطونيو غوت ھ لمنصبھ ا ار ثلاثة  - برنامج تر ها بأف حيث جاء ف
  :تمحورت حول 

 .السلام، وضرورة تطبيق مبدأ الديبلوماسية الوقائية - 
جنوب -  ن الشمال وا  .التنمية، وضرورة تقليل الهوة المستمرة ب
عميقها، بمع آخر كان يقصد تأصيل  -    .)25(العولمة'' دمقرطة''الديمقراطية و

دّ الأق ح لا  راً، ضرورة مراجعة الأنْصِبة المالية ال تدفع للمنظمة وتخفيض ا أخ
ر ع استقلالية الهيئة، مع التوافق مع الدول النفطية لتعوض الفارق  ستغل كمطيّة للتأث ُ

انية الأمم المت حدة، والهيئات الدولية الأخرى، الأمر الذي من شأنھ التخفيف من التبعية  م
الية، وتحقيق نوع من الاستقلالية  يئة  - ع الأقل- ا ل لإصلاح  كخطوة أو  المسار الطو
ها التنظيم الدو  .الأمم المتحدة ومن ورا

ذه الورقة البحثية أن تمنّع الإ  ر ونحن بصدد استكمال  ش رادة الدولية وبالذات بقي أن 
وف من  - اعتقادنا –الأمركية عن إصلاح حقيقي لهيئة الأمم المتحدة، إنّما يرجع  إ ا

بات، كان الميثاق قد حفظها  ها عُنوة(فقدان امتيازات وترت رب ) تضمّ للدول المنتصرة  ا
ر  ع بقية دول المجموعة  يدور حول فكرة ممارسة الوصايا'' منحرف''العالمية الثانية، بتفس

ها''الدولية،  ها تحركت  ذلك الوقت بالنيابة ع ّ ذه ''بما أ ر (، وربما تناست أنّ  الدول غ
ت بفعل الاستعمار الذي قامت بھ الدول المعنية )الفاعلة آنذاك ع المستوى الدو ، قد غيّ

يئة الأمم المتحدة مع الأسف   ؟اليوم برفض إصلاح 
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ش العام اساتھ ع الأزمة  الدور الرقابي لمكتب المف ع   وا
ة مالية -  المالية  العراق  * دراسة دستور

  

 
  
  
 
  
 

ص    :الم
م الأسباب ال تؤدي إ تأخر الأمم، فلابد من  إنّ  عدّ من أ رة الفساد الإداري والما  ظا

سم بالوضوح والدقة،  شرعات ت رة وفق  ذه الظا افحة  وجود أجهزة رقابية مختصة لم
ذه الأجهزة التنظيمية الإدارة تتمثل  مكتب  بع ضوابط شفافة  مزاولة أعمالها، ومن  وت

ش ا ونھ مختص بمراقبة تطبيق المف اب القرار، ل ن وأ تمام المراقب لعام الذي يحظى با
نا  شية والرقابية والتحقيقية، تنطلق دراس شاطاتھ التفت القانون وحسن تنفيذه من خلال 
رة ع مستوى العراق،  مية كب و عمل لھ أ ش العام  لة أساسها عمل مكتب المف من مش

هذا العمل وعمل المرافق العامة   ن  ي لكشف المفسدين والمتورط الدولة، لما فيھ من أثر قانو
ي، لأنّ الفساد آفة تدمر المجتمع وترتب ع وجود الفساد ظهور أزمة مالية، كان لها  ر القانو غ
نا تبدأ  ية، ومن  ياة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وال ر  جميع مجالات ا أثر كب

نا لبيان عدّ  دراس ل  فاظ ع المال العام ؟ و ل كان ايجابيا  ا ش العام،  دور مكتب المف
ر ملاحقة المفسدين واتخاذ الاجراءات القانونية  ل الأزمة المالية، ع عاملا يمكن الاستعانة بھ 
ش العام دور مهم  الرقابة ع مؤسسات  فاظ ع المال العام؟ وأنّ لمكتب المف م ل ضد

يل أداء مهامھ، الدولة شية وتدقيقية  س اوي وقيامھ بجولات تفت ، من خلال تلقيھ الش
لل  جانب الفساد والتجاوز ع المال العام،  عدّ مرآة عاكسة لبيان نقاط ا ذا الأمر  و
عدّ  ش العام  عدّ عنصرا فعالا  تجاوز الأزمة المالية، لأنّ عمل مكتب المف ذا الأمر بدوره  و

فاظ ع المال من الفساد وصورهعملا     .رقابيا لضمان ا
لمات المفتاحية   : ال

ش العام، الدور الرقابي، الازمة المالية  العراق، الفساد الإداري   .المف
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The supervisor job of the general respecter office and its reflective on the Iraqi 
financial crisis – constitutional and financial study 

Abstract: 
The phenomenon of administrative and financial corruption is one of the most 

important reasons that lead to the Nations delayed There must be a competent supervisory 
bodies to combat this phenomenon in accordance with the legislation are clear, precise and 
follow transparent controls to engage in their business, and this administrative regulatory 
bodies represented in the Office of the Inspector General, which receive the attention of 
observers and decision-makers for being a specialist to monitor the application of the law 
and good implemented through activities of inspection and oversight and investigative and 
start our study of the problem of the basis of which the work of the Office of the Inspector 
General is a work of great importance to the level of Iraq and the work of public utilities in 
the state, because it is legal effect to expose the corrupt and those involved in this action 
illegal because corruption passed away destroys society and resulted in the existence of 
corruption emergence of a financial crisis has had a significant impact on all areas of 
economic, social, legal and health life ... etc. 

Hence starts study to demonstrate the role of the Office of the Inspector General was it 
positive in the maintenance of public money and whether after a worker can be employed to 
solve the financial crisis over the prosecution of the corrupt and take legal action against 
them to keep the public money, and that the Office of the Inspector General an important 
role in the control of state institutions by receiving complaints and carrying out inspection 
tours, auditing in order to carry out his duties and that it is a reflective mirror to show the 
flaws in the side of corruption and overtaking on public money and this in turn is the active 
ingredient in overcoming the financial crisis, because the work of the Office of the Inspector 
General is a regulatory action to ensure the preservation of money from corruption and 
manifestations. 
Key words: 
The Inspector General, supervisory job, Iraqi financial crisis, administrative corporation.  

 
La compétence de contrôle de l’inspecteur général et son impact sur la crise financière 

en Iraq : étude constitutionnelle et financière 
Résumé :  

Pour faire face au phénomène de corruption qui gangrène la plupart de nations, 
l’existence d’instances financières indépendantes de contrôle s’impose avec force. Parmi ces 
instances, on cite le bureau de l’inspecteur général ayant une importance capitale en ce qu’il 
contrôle la bonne exécution des lois et règlements financiers à travers une panoplie de 
compétences de contrôle, d’expertise et d’instruction. Le phénomène de corruption qui 
frappe de plein fouet l’administration Irakienne  rend la tâche de ce bureau très délicate. 
Comment ce bureau peut alors lutter contre ce phénomène dans un fragile contexte politique 
et sécuritaire que traverse l’Iraq ? 
Mots clés : 
Inspecteur général, compétence de contrôle, crise financière en Iraq, corruption. 
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  قدمةم
م الأسباب ال تؤدي إ تأخر الأمم عدّ من أ رة الفساد الإداري والما  فلابد من ، إنّ ظا

ســـم بالوضـــوح والدقـــة شـــرعات ت رة وفـــق  ـــذه الظـــا افحـــة  ، وجـــود أجهـــزة رقابيـــة مختصـــة لم
ـ مزاولـة أعمالهــا بـع ضـوابط شــفافة  ـ مكتــب ، وت ـة تتمثــل  ـذه الأجهــزة التنظيميـة الادار ومـن 

اب القــرار ــ ن وأ تمــام المــراقب ش العــام الــذي يحظــى با ونــھ مخــتص بمراقبــة تطبيــق ، المفــ ل
شاطاتھ شية والرقابية والتحقيقية القانون وحسن تنفيذه من خلال    .التفت

مية الدراسة    :أ
ش العــام مــن مبتغ نا لمكتــب المفــ ــ الســاحة تنــدرج دراســ ــرة ع ميــة كب يــات عديــدة ذات أ

ي    :القانونية وتتمثل كالآ
افحة الفساد وصوره   -1 ش العام وأثره ع م  .العراقالدور الرقابي لمكتب المف
ش العام -2 جهاز التنظي المتمثل بمكتب المف عمـل ضـمن ، إنّ ا ون من عـدد مـن المفاصـل  يت

ــــــة ، نطــــــاق المشــــــروعية لضــــــمان حســــــن تطبيــــــق القــــــانون  ام المؤسســــــات الادار ــــــ وبيــــــان مــــــدى ال
فاظ ع المال العام  هدف إ ا ن ال   .بالدستور والقوان

عاونـــــھ مــــــع ســـــلطات الدولــــــة  -3 ــــــر  ش العـــــام ع هــــــا مكتـــــب المفــــــ ــــــ يقـــــوم  ة ال ـــــ إنّ العلاقـــــة المتم
ن الســلطات ضــمن نطــاق التعــاون والرقابــ، المتعــددة ــ تطبيــق مبــدأ الفصــل بــ ــرة  ميــة كب ة لــھ أ

افحـــــة الفســـــاد المـــــا وصـــــوره ـــــة وبالســـــلطة التنفيذيـــــة ، لضـــــمان م ا هيئـــــة ال مهـــــا علاقتـــــھ  وأ
شرعية والسلطة القضائية   .والسلطة ال

ي لمـــوارد  -4 ام بقواعـــد التخصـــيص القـــانو ـــ ها الفســـاد المـــا وعـــدم الال إنّ الأزمـــة الماليـــة كــاـن ســـب
ش ، الدولــةوفــق قــانون الموازنــة العامــة مــن قبــل مؤسســات ، الدولــة نــا يظهــر دور مكتــب المفــ و

ــ المــال العــام وفــق قواعــد الرقابــة الممنوحــة لــھ بموجــب  ــ حــدثت ع ــ بيــان التجــاوزات ال العــام 
ي   .قواعد الاختصاص القانو

الية    :الدراسةإش
ــرة  ميــة كب ــو عمــل لــھ أ ش العــام،  لة أساســها عمــل مكتــب المفــ نا مــن مشــ تنطلــق دراســ

ــ مســتوى العــراق  ــ الدولــةع ي لكشــف المفســدين ، وعمــل المرافــق العامــة  لمــا فيــھ مــن أثــر قــانو
ي ــر القــانو هــذا العمــل غ ن  ــ وجــود الفســاد ، والمتــورط لأنّ الفســاد آفــة تــدمر المجتمــع وترتــب ع

يـــــاة الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة ، ظهـــــور أزمـــــة ماليـــــة ـــــ جميـــــع مجـــــالات ا ـــــرة  كانـــــت لـــــھ أثـــــار كب
ية  ل كان ايجابيا ...والقانونية وال ش العام  نا لبيان دور مكتب المف نا تبدأ دراس ا ومن 

ـــل الأزمـــة الماليـــة عـــدّ عـــاملا يمكـــن الاســـتعانة بـــھ  ـــل  ـــ المـــال العـــام؟ و فـــاظ ع ملاحقـــة  ،ـــ ا
فاظ ع المال العام؟ م ل  المفسدين واتخاذ الاجراءات القانونية ضد
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  : من الدراسة 
يإنّ الدور البارز لم ر ع المسـتوى القـانو ش العام  العراق لھ أثر كب لتطبيـق ، كتب المف

ة ــ اتبــاع  التعليمـات والقواعــد القانونيــة ضــمن قواعــد المشــروعية الدســتور ــذا الأمــر دفعنــا ا و
ش العـام ومـن تطبيقـي لبيـان ، المن التحلي للنصوص القانونية ال تطرقت ا مكتب المفـ

ش   . العام وأثره  الواقع ع عمل مؤسسات الدولة  عمل مكتب المف
  :خطة الدراسة 

ة ش العــام ضـــمن الدراســـة القانونيـــة الدســـتور ـــ مكتـــب المفـــ رحنـــا ، لغــرض التعـــرف ع اق
ها ضــــمن أربعــــة مطالــــب ي ، دراســــ ــــ الثــــا ش العــــام وبحثنــــا  ــــف بــــالمف ــــ التعر ــــ الأول إ تطرقنــــا 

ش العـــام  ش العـــام الأســـس التنظيميـــة لمكتـــب المفـــ ـــ الثالـــث اختصاصـــات مكتـــب المفـــ ونـــدرس 
ع ع ا ش العاموموقف السلطة التنفيذية منھ ونتحدث  الرا   . لدور الرقابي لمكتب المف

ش العام:المطلب الأول    التعرف بالمف
ش العــام مــن الوظــائف المهمــة ــرعت هــا مــن ، وظيفــة المفــ ــ يقــوم  طــورة المهــام ال وذلــك 

ش العام من الناحيـة ، قانون وحسن تنفيذهمراقبة تطبيق ال ذا ما يتطلب منّا التعرف بالمف و
ــــة والاصــــطلاحية ــــذا ، اللغو ــــ اســــتحداث  ــــ أدت إ ومعرفــــة المســــوغات والأســــباب القانونيــــة ال

ـــ، الوظيفـــة ش العـــام ونتطـــرق  هـــا لمفهـــوم المفـــ خصـــص الأول م ن و ـــ فـــرع ناولھ  ـــذا مـــا ســـن  و
ي للمسوغات القانو  ذه الوظيفة الثا شاء    .نية لإ

ش العام:الفرع الأول    مفهوم المف
ـ اللغـة ش  ـ ، لرفع الغموض عن عنوان الفـرع وأصـل كلمـة المفـ هـا  سـتلزم منـا البحـث ع

ة وبعد ذلك البحث  معناه الاصطلا   .الكتب النحو
ـــــ اللغـــــة/أولاً  ش  ش : المفـــــ ش، يفـــــ ش يقـــــال فـــــ ش اســـــم فاعـــــل مشـــــتق مـــــن مفـــــ شـــــا، المفـــــ تفت

ش ن والتفت ش شا:والمف شتھ تفت شا وف ش ال ف   .)1(الطلب والبحث يقال ف
ش ال ش عنھ سأل وبحث والفتاش: وف ش: أو ف ر التفت عهـد  )2( كث ـو الـذي  ش  والمف

ا ر ومة أو الشركات وغ ن ا ش عن الأعمال  دواو   .)3(إليھ التفت
قيبــــة فحصــــها :والمفعــــول  ش ا ش فــــ اتفقــــ ،مفــــ هــــا بدقــــھ ،د شــــت الشــــرطة  ،بحــــث ف ف

ا افظ المشروعات العمرانية أي تفقد ش الم ان وف   .)4(الم
ش اصطلاحاً /ثانيا ن والأنظمة والتعليمات العراقيـة : المف ش العام  القوان ورد مصط المف

ــ  ــ الصــادر  ش الإداري العرا صــوص، مثــل نظــام التفتــ هــذا ا ــ صــدرت   1923شــباط / 1ال
ــ رقــم  ش الإداري العرا ــا صــدور الأمــر ، 1936لســنة / 54وقــانون التفتــ ، 2004لســنة  57وآخر

ش  ا مكتــــب المفــــ ــــ يتخـــذ ش بأنّـــھ مجموعــــة مــــن الإجـــراءات والفعاليــــات ال عــــرف التفتــــ وعليـــھ 
ا الـوزارة أو ، العام ضمن خطة عمل ـ تنفـذ هدف التأكـد مـن سـلامة الممارسـات والإجـراءات ال
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ـــــر  جهـــــة غ ـــــ الأدلـــــة والبيانـــــات لتقيـــــيم الأداء ، المرتبطـــــة بـــــوزارةا ند إ ســـــ وإجـــــراء تحليـــــل دقيـــــق 
ر المرتبطة بوزارة جهة غ ن مستوى الأداء  الوزارة أو ا لول الكفيلة لتحس   .)5(وتقديم ا

ها  ون ع أنواع نذكر م ش ي   :والتفت
ش التحقيقــي  -1 عمــل : التفتــ عــرف بأنّــھ إجــراء يتضــمن القيــام  ــ و صــول ع ن مــن أجــل ا معــ

مـة جر ـو كعمــل إجرائـي واقعـة قانونيـة يرتــب ، أدلـة ا ـ العقـاب و تمهيـدا لممارسـة حــق المجتمـع 
ها القانون أثرا إجرائيا  .)6(عل

ش  -2 نائيالتفتــــ نائية :الاســــت ــــ حــــالات اســــت ش الــــذي لا يمــــارس إلا  ــــ التفتــــ ع كـــإـعلان ، فهــــو 
ـد  نائية وا عطي السلطة التنفيذية دورا  السيطرة ع الأوضاع الاسـت حالة الطوارئ الذي 

رات  عض ا هامن  ه  .)7(لمجا
ش الوقائي -3 مايـة وتجنـب الأضـرار أيـا كاـن نوعهـا: التفت غيـة ا ش الـذي يمـارس   ،)8(ـو التفتـ

ــاب يلولــة دون ارت ــ ا ش إ ــ التفتـــ ــذا النــوع  هــدف  جــرائم أيـــا كـاـن نوعهــا و ـــ ، ا والقــبض ع
اب جرمة اص الذين يرومون ارت  .الأ

ش الإداري  -4 ن والأنظمـــة : التفتـــ ـــ نـــص القـــوان ـــة بمقت بأنّـــھ إجـــراء تقـــوم بـــھ الســـلطات الإدار
 .)9(بقصد التحقق من تنفيذ ما تأمر بھ تلك السلطات وما تنه عنھ

ش العام:يالفرع الثا شاء مكتب المف   مسوغات أ
هـــا الأمـــر رقـــم  ند إل ـــ اســـ ئ  2004لســـنة  57إنّ القاعـــدة القانونيـــة ال ـــ والـــذي جـــاء فيـــھ ي

ـــــذه الأمـــــر برنامجـــــا فعـــــالا يـــــتم بموجبـــــھ إخضـــــاع أداء الـــــوزارات لإجـــــراءات المراجعـــــة ، بموجـــــب 
ـ أداء الــوزارات ــة والإشــراف ع ا ات المسـؤولية وال غيـة رفــع مســتو لمنــع ، والتـدقيق والتحقيــق 

الفــــــة وقــــــوع  ــــــ الأعمــــــال الم أعمــــــال التبــــــذير والغــــــش وإســــــاءة اســــــتخدام الســــــلطة والتعــــــرف ع
ي ش العام و كالآ شاء مكتب المف ن أسباب إ ب   :للقانون، ومن ذلك ي

ش العـام حسـب  :الفساد الإداري /أولا شـاء مكتـب المفـ ب الأساسـ لإ عدّ الفساد الإداري الس
مكــن  )10(2004لســنة  57مــا جــاء بــالأمر ــف الفســاد الإداري بأنّــھ و شــاطات تــتم (عر عبــارة عــن 

دفــھ الرســ لصــا  جهــاز عــن  ــ حــرف ا ــ تــؤدي إ وميــة ال ــة ا داخــل إحــدى الأجهــزة الإدار
داف خاصة سواء كانت بصيغة متجددة أو مستمرة وبأسلوب فردي أم جما   .)11()أ

ــو قيــام الموظــف بإســاءة ن أنّ الفســاد الإداري  بــ اســتعمال الســلطة الممنوحــة  ومــن ذلــك ي
صــية اســب ذاتيــة أو  ن ، والمقــرره لــھ بموجــب القــانون لتحقيــق م مــن خــلال مخالفــة القــوان

جمهـور بخدمـة ذلـك ، والأنظمة والتعليمات عـدام ثقـة ا ـومي وا وبالتا عرقلة تقدم المرفـق ا
ا ، المرفق والدولة  :والفساد الإداري لھ عدة صور أبرز
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ولــة لــھ : الرشــوة  -1 لــف بخدمــة عامــة بوظيفتــھ مســتغلا الســلطة الم ــ اتجــار الموظــف أو الم ع
ذه الوظيفة  .)12(بموجب 

ي، : الاختلاس  -2 ر قانو ل غ ش ها  ن أو التصرف  ص مع سوء استعمال الأموال المعهودة ل
ذا الت سابات الماليةصوتخطي  جلات أو ا  .)13(رف عن طرق التلاعب بالدفاتر وال

ابـــاة  -3 ـــ : الم صـــول ع ـــر حـــق ل غ دمـــة  ـــ ا ـــ آخـــر  ص ع ـــ هـــا تفضـــيل جهـــة أو  قصـــد  و
 .)14(مصا معينة

ســــــوبية -4 ص كحــــــزب أو طائفــــــة : الم ــــــ هــــــا ال ــــــ إل ت تنفيــــــذ الأعمــــــال لصــــــا فــــــرد أو جهــــــة ي
 .)15(معينة

صول ع منـافع خاصـة: التلاعب -5 عديل البيانات لغرض ا عمد إخفاء أو  تضـليل أو ل، و 
صول ع حقوقھ المشروعة ن ا نھ وب يلولة ب  .)16(طرف آخر ل

جهــــاز التنفيــــذي  :الإصــــلاح الإداري /ثانيــــا ــــ ا نات  عــــرف الإصــــلاح الإداري بأنّــــھ سلســــلة التحســــ
ـ أسـاليب انجـاز العمـل  سـيطة  ـرات ال ـ التغ وميـة إ ـل الإدارة ا ي ابتداء من إعادة تنظـيم 

نا  ،)17(بالمصا والوزارات عرف كذلك بأنّھ تنظيم للإدارة التنفيذية من شأنھ أن يحقق تحس و
ر مقدرة وفعالية  تنفيذ السياسة العامة جعلها أك   .)18( الأجهزة الإدارة للدولة، و

شـــــرة اللازمـــــة للمرافـــــق  ـــــق تحديـــــد أنـــــواع المهـــــارات ال ـــــون الإصـــــلاح الإداري عـــــن طر وقـــــد ي
ــــــة ن الــــــوزارات وكيفيــــــة ، والوحــــــدات الإدار ــــــع القــــــوى العاملــــــة بــــــ ها وإعــــــادة توز ا وتــــــدر إعــــــداد

دمات افظات والمؤسسات والشركات العامة، ع نحو يكفل كفاية أداء الإنتاج وا   .)19(والم
افحة الفساد تتضمن الآليات الآتية    :للإصلاح وم

ل مؤسسات الدولة -1 جهاز الإداري وفق قانون شامل ل لية ا ي  .)20(إعادة 
م أداء الوظيفة العامةوض  -2  .ع ضوابط دقيقة لتقو
 .)21(غرس أخلاقيات الوظيفة العامة -3

ي ش العام:المطلب الثا   الأسس التنظيمية لمكتب المف
ـ اسـتمرارة العمـل وديمومتـھ ونجاحـھ، لأنّـھ  ميـة  ة لما لھ من أ ر التنظيم ضرورة م عت

ن الأفـــــراد عـــــھ بـــــ ـــــؤدي كـــــذلك، هـــــتم بتقســـــيم العمـــــل وتوز غيـــــة تحقيـــــق  و جهـــــود  ـــــ توحيـــــد ا إ
عـاد الصـراعات حـول الاختصاصـات والمهمـات الوظيفيـة،  داف وعدم تداخل الصـلاحيات وإ الأ

ش العــــام ــــ ، وكــــذلك تحديــــد الطبيعــــة القانونيــــة للمكتــــب المفــــ ــــذا المطلــــب إ ولــــذا تــــم تقســــيم 
ن ـــــ، فـــــرع ـــــ الأول إ ش العـــــام  نتطـــــرق  ـــــ لمكتـــــب المفـــــ ـــــل التنظي ي عـــــن  ونبحـــــث، الهي ـــــ الثـــــا
ش العامالطبيع  .ة القانونية لمكتب المف
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ش العام:الفرع الأول  ل التنظي لمكتب المف   الهي
ن الأفــراد داخــل التنظــيم ــو إطــار مــن أجــل تنظــيم العلاقــات بــ ــ  ــل التنظي ونــھ ، الهي ول
ات الكفــاءة وال ــ مســتو ــ أق هــا إ هــوض  ــداف المكتــب وال ــر وســيلة وأداة لتحقيــق أ فاعليــة خ

شطة افة الأ ش العـام، ب ة التعرفية لمكتب المفـ ل التنظي بأنّھ بطاقة الهو وأنّ ، عرف الهي
عتقــــد مخططــــو  ــــ  ســــتطيع إخبــــار كــــل أعضــــاء المكتــــب بمــــا يــــرتبط بالعلاقــــات ال ــــذه البطاقــــة 

ا ها وجدوا سـان، (22)ومؤسسو المكتب ضرور ـ جسـم الإ ـ  ل العظ شبھ الهي و بذلك   ،(23)و

شاطات والعمليات الأساسية  املة من ال ر عنھ مجموعة مت ع عكس ما  ل التنظي  وأنّ الهي
ة،  المكتب ات الإدار ها عدد المستو   .(24)تصمم من خلالها العلاقات الرسمية وتحدد  ضو

ل التنظي من ون الهي   :يت
ش العــــام/أولا ــــ  :المفــــ ــــر أع عت ــــر و ــــون بدرجــــة وكيــــل وز ــــ المكتــــبوالــــذي ي ، درجــــة وظيفيــــة 

ـ آخـر، مــن  ش العـام مـن مكتـب إ بـاين نطـاق الإشـراف للمفـ ـون مسـؤولا عـن أداء المكتـب و و
ش  ــ لمكتــب المفــ ــل التنظي ــ الهي ــ وعنــد الاطــلاع ع ــل التنظي ــ الهي حيــث الارتبــاط المباشــر 

ـــ الـــوزارات  ئـــة، العمـــل والشـــؤون الاجتماعيـــة، الشـــ(العـــام  ربيـــة، الب باب والراضـــة، التعلـــيم ال
ـــــ ليـــــة موحـــــدة) العـــــا والبحـــــث العل ي هـــــا لـــــم تتضـــــمن  ّ عضـــــها تـــــربط الأقســـــام ، نـــــرى أ حيـــــث 

ـ  ربية، وكذلك عـدم إدراج الشـعب ال ش العام لوزارة ال ش العام مباشرة مثل مكتب المف بالمف
ل التنظي   .(25)ترتبط بالأقسام  الهي

ش العـــام/ثانيـــا هـــا مـــن خـــلا :معـــاون المفـــ اتـــب المشـــار إل ـــ الهياكـــل التنظيميـــة للم ل الاطـــلاع ع
ش العــام، أعــلاه ي ، نــرى تفــاوت نطــاق إشــراف معــاون المفــ اتــب نــرى وجــود معــاو عــض الم ففــي 

ـ لمكتـب وزارة التجـارة والـبعض الآخـر وجـود معـاون واحـد  ـل التنظي ش العام كما  الهي للمف
قــــوم  ئــــة، و ش العــــام مثــــل وزارة الب ش عنــــد إجازتــــھ أو للمفــــ ش العــــام بمهــــام المفــــ معــــاون المفــــ

ــ  ش العــام إ ل عــام يلاحــظ انخفــاض مســتوى تفــوض الصــلاحيات مــن قبــل المفــ إيفــاده، وبشــ
ون محدودة هم وإن وجدت ت   .(26)معاون

ـ الأقسـام  :أقسام المكتب/ثالثا اتـب تحـوي ع ن أنّ الم بـ عند الاطلاع ع الهياكل التنظيميـة ي
ش، قسـم تـدقيق العقـود، قسـم الرقابـة والتـدقيق، قسـم ( :التالية  قسم التحقيـق، قسـم التفتـ

شــرة، قســم الشــؤون الماليــة، قســم تقنيــة المعلومــات، قســم إدارة  م الأداء، قســم المــوارد ال تقــو
 .(27))الفروع
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ي ش العام:الفرع الثا ن وإقالة المف   عي
ـــــ مـــــا نــــــص عليـــــھ الأمـــــر  ناداً إ ش العــــــام يتطلـــــب قـــــدرا مــــــن  2004لســــــنة  57اســـــ بـــــأنّ المفـــــ

شـــــر أو يحـــــدد نــــوع الاســـــتقلال ـــــ ذلـــــك ، الاســــتقلالية لممارســـــة اختصاصـــــھ، إلا أنّ الأمــــر لـــــم  وع
ش العام وإقالتھ ن المف عي سلط الضوء ع    .س

ن/أولا ــ كــل وزارة: التعيــ ش العــام  شــاء مكتــب للمفــ ــ أن يــتم إ ونــص  ،(28)نــص الأمــر أعــلاه ع
نھ لأول مرة من قبل المدير الإداري لسلطة الائتلاف لمـدة خمـس سـنواتكذلك ع أن  عي ، يتم 

ــ أن يصــادق عليــھ مــن قبــل  س الــوزراء ع نــھ مــن قبــل رئــ عي ــون المنصــب شــاغرا يــتم  وعنــدما ي
شرعية   .(29)السلطة ال

تھ أو  ســــتطيع محاســــ ــــ  جهــــة ال ــــر، فــــإنّ ا ــــر بدرجــــة وكيــــل وز عت ش العــــام  وبمــــا أنّ المفــــ
ــ حالــة إخــلال بالوظيفــة الرئاســة أو مجلــس الــوزراء حســب نــص المــادة م مــن قــانون 14عاقبتــھ 

  .المعدل  1991لسنة  14انضباط موظفي الدولة رقم 
ـــ 2004لســـنة  57نـــص الأمـــر  :الإقالـــة/ثانيـــا ش العـــام مـــن منصـــبة  ر إقالـــة المفـــ بأنّـــھ يجـــوز للـــوز

ــــرر الإقالــــة ب ي ــــ قــــ، حالــــة وجــــود ســــ دمــــة المدنيــــة وقــــانون انضــــباط وعنــــد الاطــــلاع ع ن ا وان
هــا ن المعمــول  ــ القــوان ــذا المصــط ، مــوظفي الدولــة نلاحــظ عــدم وجــود مصــط الإقالــة  وأنّ 

ي عاقدية ،(30)موجود  القانون المد   .(31)أي يتطلب وجود علاقة 
ــــر مصــــط الإقالــــة غ ــــ المشــــرع التــــدخل و ن ، وعليــــھ نــــرى أنّــــھ ع ش كــــون العلاقــــة بــــ المفــــ

بدال المصــط بالإعفــاء عاقديــة كاســ س علاقــة  ــ مــن الأمــر  ،والدولــة علاقــة تنظيميــة ولــ ت و
ي 2004لسنة  57رقم  ش العام يتجسد  الآ   :أنّ مفهوم الاستقلال الذي يتمتع بھ المف

ــ اتخــاذ القــرارات وفقــا للصــلاحيات القانونيــة الممنوحــة بموجــب الأمــر  الاســتقلال الــوظيفي  -1
ر ، 2004لســـنة  57 ش العـــام مـــن الـــوز ـــ المفـــ ـــ تمـــنح إ ـــ الصـــلاحيات ال عـــض ع ـــ  بالإضـــافة إ

ن والدستور فيما يخص موظفي المكتب وتطبيق التعليمات والأنظمة الم  .شروعة وتطبيق القوان
ش باستقلال ما كمـا نـص عليـھ القسـم : الاستقلال الما  -2 مـن الأمـر والـذي نـص  7يتمتع المف

ـــــ  هـــــا تقـــــوم (ع اني ع لهـــــا مـــــن م ش العـــــام التـــــا ـــــاص بمكتـــــب المفـــــ ـــــل ا ر التمو كـــــل وزارة بتـــــوف
ــ كــل وزارة  انيــة الوطنيــة، يجــب ع ــ الم صصــة لهــا  هــا مــن الأمــوال الم ــ تحصــل عل ة ال الســنو

غية تمكنھ من تأدية مهامھ سليمها لھ  ش العام و افية لمكتب المف  .)32( )تخصيص الأموال ال
ــــل   -3 ش العــــام لا يتمتــــع بــــھ كونــــھ جــــزء مــــن الهي ســــبة للاســــتقلال الإداري، يلاحــــظ أنّ المفــــ بال

ــ قمتــھ ر  ــون الــوز ــ ي ــاص بــالوزارة ال ــ ا ن مــن خــلال مــا ذكــر أعــلاه أنّ نظــام  ،التنظي بــ و
ـــر التحـــري عـــن الفســـاد  افحـــة الفســـاد وصـــوره ع ش العـــام يتمتـــع باســـتقلالية مـــن جانـــب م المفـــ

هـــــاواتخـــــاذ الا  ـــــة للقضـــــاء عل راز ر مـــــن جانـــــب إداري كـــــون العمـــــل ، جـــــراءات الاح وخضـــــوعھ للـــــوز
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ر رأســـھ الـــوز ـــ ســـلم ي ش العـــام وفـــق قواعـــد ، الإداري يقـــوم ع ـــال يـــرتبط مكتـــب المفـــ هـــذا ا و
ر   .)33(الوظيفة العامة إ الوز

ــــــ ش دون الرجــــــوع إ ش العــــــام إصــــــدار أوامــــــر للتــــــدقيق والتحقيــــــق والتفتــــــ  فــــــيمكن للمفــــــ
ر اص بالوزارة ، الوز ر  قمة الهرم الإداري ا ر باعتبار الأخ   .رغم خضوعھ للوز
ش العام وموقف السلطة التنفيذية منھ:الثالث المطلب   اختصاصات مكتب المف

ا  قيقـــــي إلا عنـــــدما يـــــتم تنفيـــــذ ـــــا ا شـــــرعات والأنظمـــــة والتعليمـــــات لاتأخـــــذ معنا إنّ ال
يحة مـــــن قبـــــل الهيئـــــات  بصـــــورة ـــــة ـــــ ليـــــة(الإدار ـــــة والم ، ولغـــــرض التأكـــــد مـــــن تنفيـــــذ )المركز

يحة ـــــ ن وتطبيقهـــــا بصـــــورة  ـــــذه ، القـــــوان ش أعمـــــال  ـــــ تفتـــــ ـــــق  ومـــــة ا ـــــون ل لابـــــد أن ي
لية(الهيئات  ش العـام الـذي حـدد لـھ ، )المركزة والم ش مكتـب المفـ لفـة بـالتفت جهـات الم ومـن ا

ي  القانون مجموعة من المهام والاختصاصات ال ناولها  الآ   :سن
ش العام/أولا   اختصاصات مكتب المف

ــــة   -1 ا غيــــة ضــــمان ال شــــاط  ــــجلات الــــوزارة وكــــل مــــا تقــــوم بــــھ مــــن  فحــــص ومراجعــــة جميــــع 
ذه الصلاحية ن ع   .)34(والشفافية ونصت عدة قوان

ــــ الأمــــر   -2 هــــا  ــــ مــــع المهــــام المنصــــوص عل ــــ نحــــو يتما لســــنة  57القيــــام بــــالتحقيق الإداري ع
2004. 

ر وكفاءة الأداء  -3  .المراجعة والتدقيق ع عمليات الوزارة من منظور حسن التدب
ر وإساءة استخدام السلطة  -4 اوي المتعلقة بأعمال الغش والتدب  .تلقي الش
ر المعلومات والأدلة الم  -5 تصةتوف جهات الم ها إ ا ون إجرامية وإحال   .)35(تعلقة بأعمال قد ت
يح وتجاوز الأخطاء -6 نفيذ الأعمال لت ر ملزمة لغرض قيام الوزارة ب  .تقديم توصيات غ
ن  الوزارات ع سبل التعرف ع أعمال التبذير والغش وإساءة التصرف  -7  .تدرب العامل
ها ع تأدية مهامها  -8 ة وديوان الرقابة المالية ومساعد ا يئة ال  .التعاون مع 

  وسائل تنفيذ الاختصاصات/ثانيا
عة للوزارة  -1 انية الوصول بدون قيد إ جميع المواقع التا ح ال يخضع دخولهـا لقيـود ، إم

ـ الـوزا، محددة ن  انية الوصول إ العـامل رة دون إذن مسـبق أثنـاء أو ال يحضر دخولها و إم
 .)36(وقت العمل أو خارجھ

ــــــ   -2 ــــــجلات وبيــــــان المعلومــــــات والتقــــــارر والعقــــــود والمــــــذكرات والمراســــــلات ح ــــــ ال الاطــــــلاع ع
اصة بالعمل رونية ا  .)37(البيانات الالك

ــ   -3 ن أو القســم الــذي يؤديــھ الشــهود والاســتماع إ ــ اليمــ ســلطة اســتدعاء الشــهود والاســتماع إ
 .أقوالهم 
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عمـل   -4 ـومي لأغـراض تتعلـق  س أي جهـاز ح ـ رئـ قدرة الوصول عند اللزوم وبالقدر المعقـول إ
 .)38(المكتب

ـــ الـــوزارة والتبليـــغ عـــن مـــا يتعلـــق بأعمـــال الغـــش والتبـــ  -5 ن  ذير أو إســـاءة ســـلطة إلـــزام العـــامل
الفة للقانون   .استخدام الموارد والأعمال الم

يجــة ممارســة الســلطات   -6 هــا ن صــول عل عــدم إفشــاء الأســرار فيمــا يتعلــق بأيــة معلومــات تــم ا
ها أعلاه  .)39(المنصوص عل

ي ش العام:الفرع الثا   موقف السلطة التنفيذية من مكتب المف
ش العام  العراق بم  2004لسنة  57فهومها الذي نص عليھ الأمر إنّ تجربة عمل المف

اليات ال أدت إ عدم كفاءة عمل  ،عد حديثا عض السلبيات والإش مما أدى إ خلق 
ذه السلبيات  ش العام بالإضافة إ سلبية العلاقة مع الوزارة غالبا، حيث ظهرت  مكتب المف

  : عدة أوجھ
ن /أولا شــــــ اتــــــب المف ــــــ تقــــــارر م م يلاحــــــظ  مــــــال تقــــــو مالهــــــا الــــــدور الوقــــــائي وإ ن إ العمــــــومي

شـــرعات والأنظمـــة ـــ عمليـــات تـــدقيق ، ال ـــا ع وقيـــاس نتـــائج الرقابـــة والتـــدقيق الـــداخ وترك
ا ر ضور والإجازات والرواتب وغ   .الغياب وا

ـــــر /ثانيـــــا جهـــــة غ شـــــكيلات الـــــوزارة أو ا ن بـــــدور بـــــديل عـــــن دوائـــــر و شـــــ اتـــــب المف عـــــض م قيـــــام 
عضــــها الإجــــراءات أو المعــــاملات ، ة بــــوزارةالمرتبطــــ ــــ  كقيــــامهم بأعمــــال تنفيذيــــة أو المصــــادقة ع

جــان تنفيذيــة ــ  راك  ا ، والاشــ جعلــھ طرفــا وشــر ش العــام و ــ مــع مهــام المفــ ــذا أمــر لا يتما و
طأ   .)40(بالمسؤولية عند حصول ا

هات/ثالثا اتب بإصدار توج عض الم ل قيام  ش شكيلات  ن أنّ مهمة ، مباشر للدوائر وال  ح
ر ــ الــوز ســتلزم رفــع التوصــيات إ لــل  ر ا عــض ظــوا يص  ــ ش العــام عنــد  ــ حــال ، المفــ و

ـــ  ـــ الـــوزارة اتخـــاذ مـــا يلزمـــھ لأعمالـــھ إ ـــ  شـــكيل المع ر أو ال هـــا يتـــو مكتـــب الـــوز المصـــادقة عل
شكيلات المعينة   .)41(ال

عا ش العـام /را انـھ و حالة إذا مـا أراد المفـ ن أو التعليمـات، فبإم ام بـالقوان ـ ـ الال التأكيـد ع
ر المرتبطة بوزارة جهة غ شكيلات الوزارة أو ا   .مخاطبة الدائرة المركزة لتتو التأكيد ع 

جــز إحــالات العقــود لغــرض تــدقيقها وإعطــاء الموافقــة /خامســا ن ب شــ اتــب المف عــض م قيــام 
هـــا، ممـــا يجعلـــھ جـــزء مـــن العم ـــ مكتـــب قبـــل البـــت  ن  عـــاد العـــامل ـــرح إ ليـــة التنفيذيـــة ولهـــذا نق
ـــــذا الـــــدور التنفيـــــذي ش العـــــام عـــــن  لأجـــــل ضـــــمان ســـــلامة الإجـــــراءات مـــــن جهـــــة وتحقيـــــق ، المفـــــ

يادية من جهة أخرى   . )42(الاستقلالية وا
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ع ش العام:المطلب الرا   الدور الرقابي لمكتب المف
شـــــــاط إداري مهـــــــم وضـــــــروري فرضـــــــھ تطـــــــور  عـــــــدّ إذا حســـــــن ، الوظيفـــــــة العامـــــــةالرقابـــــــة  و

ـ الوظيفـة العامـة م الانحـراف الـذي يحصـل  ، استخدامها من الوسـائل الايجابيـة الفعالـة لتقـو
مها حماية  عدّ أ دافها الذي  وذلك لما تكشف عنھ من مخالفات أو تطور  الأداء، ولتحقيق أ

الفـــات ، الصـــا العـــام شـــاط الإداري وكشـــف الم ن شـــرعية ال ـــون موضـــوع المســـاءلة وتبـــ ـــ ت ال
جـــزاء عليـــھ هـــا وتوقيـــع ا ـــ الـــدور الرقـــابي ، وتحديـــد مســـؤولية مرتكب ســـليط الضـــوء ع ولغـــرض 

ــــف الرقابــــة  عر ــــ الأول عــــن  ن نتحــــدث  ــــ فــــرع ش العــــام، قررنــــا تقســــيم المطلــــب إ لمكتــــب المفــــ
ي لبيان أنواع الرقابة   .ونخصص الثا

  عرف الرقابة:الفرع الأول 
ـ السـهر : ابة لغةً الرق/أولا ي بمع ش أو الاختيار وقد تـأ ع قوة التوجيھ أو السلطة، أو التفت

اة افظة أو رصد أو المطابقة أو المضا راسة أو الم   .)43(أو الملاحظة أو ا
ـ مفهـوم أمـر واحـد صـعبا،  :الرقابة اصطلاحا/ثانيا عرفات الرقابة مما جعل الاتفاق ع عدد 

ـــــــــھ لا عضـــــــــهم بأنّ ـــــــــب  يح اســـــــــتعمال مصـــــــــط وذ ـــــــــ ـــــــــ اســـــــــتعمال كلمـــــــــة الرقابـــــــــة لأنّ ال  ي
هــا )44(الرقابــات ّ تصــة بقصــد التحقــق (، فعــرف الفقهــاء والرقابــة بأ هــا الســلطة الم وظيفــة تقــوم 

داف المرسومة ر وفقا للأ س دد لها من أنّ العمل    .)45()بكفايتھ و الوقت الم
طـــة بـــأع (أو  ـــداف ا ة وشـــرعية الأعمـــال ، كفايـــة ممكنـــةالتأكـــد مـــن تنفيـــذ أ ـــ ومـــن 

يح ما يكشف من أخطاء أو انحرافات   .)46()الإدارة لت
عرف الرقابة عن طرق البحث  أساسها  مكن  ن ، و ا يمثـل العلاقـة بـ ر من حيث جو

وميـــــة ـــــذه العلاقـــــة عبـــــارة عـــــن الـــــروابط الناتجـــــة عـــــن الملكيـــــة ، الدولـــــة والإدارة ا ـــــرون أنّ  ف
عهــد العامــة ل ــذه الأمــوال  ا، وأنّ الشــعب يملــك  ــذه الملكيــة أصــبحت حقــا دســتور لأمــوال وأنّ 

تلفــــة هــــا الم ــــ الدولــــة بواســــطة أجهز ــــا ، هــــا إ ــــ يرا ــــون مــــن حــــق الشــــعب فــــرض الرقابــــة ال في
ذه عرفت الرقابة  حق دستوري يخول صاحبھ سلطة إصـدار القـرارات اللازمـة (مناسبة، فمن 

طة   .)47()لإنجاح مشروعات ا
ي   أنواع الرقابة:الفرع الثا

ـدد لهـا، ولغـرض الاطـلاع  إنّ الرقابة تمتاز بتعدد أنواعها كلاً يمارس ضمن الاختصـاص الم
ها وفق الآ ها سوف نتطرق إل   :ي عل

ـــر  :الرقابـــة السياســـية/أولا عت ، و ـــ النظـــام السياســـ شـــرعية  هـــا الســـلطة ال هض  ـــ تـــ ـــ ال و
هم ها ممثلة عـ ّ ـ الدولـة ، الرقابة المجالس النيابية رقابة الشعب لأ جهـاز الإداري  حيـث تراقـب ا

ـ  ر ذلـك  يحها، فضـلا عـن تـأث ـ ـ ت شف عما يقع فيھ من أخطاء أو مخالفات والعمل ع ليك
  .)48(ئل الإعلام أو الأحزاب السياسيةالرأي العام عن طرق وسا
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مية وفاعلية، لما تتصف فيھ  :الرقابة القضائية/ثانيا ر أنواع الرقابة أ ذه الرقابة من أك عدّ 
يـــــاد ـــــاكم بمختلـــــف ، )49(مـــــن الاســـــتقلالية والموضـــــوعية وا ـــــذه الرقابـــــة مـــــن قبـــــل الم وتمـــــارس 

  .أنواعها
ــــــة/ثالثــــــا ــــــ تحقيــــــق الصــــــا العــــــام، وفــــــق  :الرقابــــــة الإدار ها إ ــــــ جميــــــع تصــــــرفا ســــــ الإدارة 

ون رقابة تلقائية ذاتية إ من تلقاء نفسها ها المشروعة فه قد ت ـ ، تصرفا ـون بنـاء ع أو قد ت
ص المع بالقرار ها من قبل ال   .)50(تظلم يدفع إل

  :ومن أنواع الرقابة الإدارة 
ـ  و الرقابة :الرقابة الرئاسية -1 ن لـھ، وال ع ن التـا ش العـام اتجـاه المـوظف ال يمارسها المفـ

ــــون  ر المرفــــق العــــام، و عــــديلها بقصــــد تنظــــيم حســــن ســــ هــــا و تمكنــــھ مــــن إصــــدار الأوامــــر وإلغا
ـ أسـاس مسـؤوليتھ عـن أعمـالهم  ن ع رامـھ مـن جانـب المـوظف دفها عدم مخالفة القـانون واح

رام ة العامة اتجاه الرقابة السياسية، ضمان اح ـ صـلاحياتھ توقيـع ) 51(المص ذا بالإضـافة إ و
  .)53(، وإصدار التعليمات اللازمة لضمان حسن وانتظام عمل المكتب)52(العقوبات الانضباطية

ش العـــــام :الرقابـــــة المتخصصـــــة -2 ـــــ يمارســـــها مكتـــــب المفـــــ ـــــ ال وذلـــــك لازديـــــاد ، ـــــذه الرقابـــــة 
اجـــة  ـــ ا ـــ أدت إ ومـــة ال شـــاط ا ر وتوســـيع  ـــ ســـ ش ع ـــ أجهـــزة داخليـــة للرقابـــة والتفتـــ إ

ــــــر المرتبطــــــة بــــــوزارة جهــــــات غ ــــــ الــــــوزارات وا للتأكــــــد مــــــن تنفيــــــذ السياســــــات المقــــــررة ، العمــــــل 
 .والاستخدام الأمثل للموارد بما يحقق الصا العام

ـ المـال  فـاظ ع ش العـام للقيـام بـدوره الرقابـة لأجـل ا ناك عدة وسائل يمارسها مكتب المف  و
ي، العام ها الآ شودة  حل الأزمة المالية ونذكر م داف الم   :وتحقيق الأ

ش الإداري  -أ لية  :التفتـــــــــ ـــــــــة مـــــــــن الناحيـــــــــة الشـــــــــ ـــــــــ فحـــــــــص ســـــــــلامة الأعمـــــــــال الإدار ع الـــــــــذي 
ــرامج المعــدة لهــذه الغــرض ــ )54(والموضــوعية وفقــا لبنــاء ال ش ســلطة الاطــلاع ع ، وللقــائم بــالتفت

ــجلات والوثــائق والبي طــط المرســومة ال ســب الانجــاز المعــدة وفقــا ل انــات، والتأكــد مــن مــدى و
ش عدة أنواع   ولهذا التفت

با*  ش الاســــ ش لتفــــادي حــــدوث فســــاد إداري : )55(التفتــــ ــــو الــــذي يقــــوم بــــھ القــــائم بــــالتفت و
فــاظ ، ومــا افحــة الفســاد وا عــدّ مــن أفضــل الطــرق لم ــ  ــو الــذي يمثــل الرقابــة الوقائيــة ال و

  .المال العامع 
ش الانتقـــــائي*  ش عينـــــات معينـــــة وإجـــــراء : التفتـــــ ـــــ اختيـــــار القـــــائم بـــــالتفت ند إ ســـــ ـــــو الـــــذي 

ها ش والفحص عل ددة، التفت ر الم ام المؤسسة بالتعليمات والمعاي   .لمعرفة مدى ال
ي*  ش الآ ش العـام أثنـاء قيـام الـوزارة أو  :التفت و نوع من الرقابة يمارسها مكتب المف جهـة و ا

هـــــــا المتخصصـــــــة  جا ـــــــر المرتبطـــــــة بـــــــوزارة بأعمالهـــــــا أو  جنـــــــة تحليـــــــل (غ جنـــــــة فـــــــتح العطـــــــاءات، 
رفيعات جنة ال نات، و جنة التعي ها) العطاءات،  جان والأعمال ال تقوم  ا من ال ر   .)56(وغ
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ش اللاحق * ندات الماليـة وأوامـر  :التفت ـ تـدقيق المسـ ش العام  و الذي يقوم بھ مكتب المف و
هـــا عـــد إحال ـــذه العقـــود للقـــانون والتعليمـــات ، الصـــرف والعقـــود  ـــ  ام والموافقـــة ع ـــ ومـــدى الال

  .النافذة
ــة-ب ر  :التقــارر الإدار ــة وبيــان ســ ــ توضــع لتقــدير كفايــة الأعمــال الإدار هــا التقــارر ال قصــد  و
ــرامجتح هــا كــل الــنظم ، قيــق ال ــ تأخــذ  ــة وال ــم أســاليب الرقابــة الإدار ــذا الأســلوب مــن أ عــدّ  و

ـــة ـــددة عـــن العمـــل ، الإدار ـــ التقـــارر الدقيقـــة والبيانـــات الم ند أساســـا إ ســـ حيـــث أنّ الرقابـــة 
ــ مــدى تنفيــذ ، الإداري  ســهولة للوقــوف ع ة يمكــن قياســها وتقســيمها  ــ ــ نمــاذج وا ووضــعها 
جدول الزمالعم   .)57(ل ومدى اتفاقھ مع ا
اوى  -جـ را عن حرة الرأي العام :الش عب اوى  ها الإسـلام بوصـفها مظهـرا ، عدّ الش تم  وال ا

ــة العقيــدة والفكــر ــ كفلهــا الدســتور  )58(ر هــا الأمــر  ، )59(وال ، 2004لســنة  57وكــذلك نــص عل
ـــ أعمـــال التـــدقيق ـــرة  ميـــة كب اوى أ ش حيـــث ب، وللشـــ اوي المســـتلمة لمكتـــب المفـــ لـــغ عـــدد الشـــ

ي لســــــنة  شــــــرن الثــــــا وى  627حــــــوا  2015العــــــام لــــــوزارة الــــــنفط لغايــــــة شــــــهر  ، وعــــــدد )60(شــــــ
اوي  وزارة التعليم العا والبحث العل  وى لسنة ) 1089(الش   .)61(2014ش

  خاتمة
رحات  هاء من بحثنا توصلنا إ عدد من النتائج والمق اصة بالأمر عد الان لسنة  57ا

ش العام 2004   .وعمل مكتب المف
  :النتائج

ـ دوائـر   -1 شـري  و القضاء ع الفساد المس ش العام  شاء مكتب المف س لإ ب الرئ إنّ الس
 .وكذلك حماية المال العام والقضاء ع الفساد وصوره، الدولة

افحـــــــــة  -2 هــــــــا مـــــــــن م ـــــــــ تمك لات ال ش العـــــــــام المـــــــــؤ اتـــــــــب المفـــــــــ الفســـــــــاد مـــــــــن ناحيـــــــــة  تملــــــــك م
ــ أجهــزة تنظيميــة  ي الممنــوح لهــا، و الاختصاصــات والســلطات، وفــق قواعــد الاختصــاص القــانو

تلفــة ــ عناصــر ، تــدعم عمــل مؤسســات الدولــة الم لضــمان فاعليــة تطبيــق القــانون والقضــاء ع
 .الفساد  مؤسسات الدولة 

ش  -3 اتــب المفــ شــرع يــنظم جهـة ارتبــاط وعمــل م مــن قبــل مجلــس النــواب،  العـام عـدم صــدور 
 رغم وجود مشروع القانون منذ عدة سنوات 

ش العام دور مهم  الرقابة ع مؤسسات الدولة  -4 اوي ، إنّ لمكتب المف من خلال تلقيـھ الشـ
عـــدّ مـــرآة عاكســـة لبيـــان  ـــذا الأمـــر  يل أداء مهامـــھ، و ـــ ســـ شـــية وتدقيقيـــة  وقيامـــھ بجـــولات تفت

لل  جانب الفساد  ـ المـال العـامنقاط ا ـ ، والتجاوز ع عـدّ عنصـرا فعـالا  ـذا الأمـر بـدوره  و
ــ المــال مــن  ،تجــاوز الأزمــة الماليــة فــاظ ع عــدّ عمــلا رقابيــا لضــمان ا ش العــام  عمــل مكتــب المفــ

 .الفساد وصوره 
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رحات   :المق
ش العام بديوان الرقابة المالية مع البقاء ع فروعھ الموجودة  الـ  -1 ، وزاراتدمج مكتب المف

عــدي الأزمــة  ــ  ــ المــال العــام مــن الفســاد وصــوره وعنصــر فعــال  فــاظ ع ــ ا لأنّ عملــھ يصــب 
 المالية  العراق 

رير  ر لعمـل ديـوان الرقابـة الماليـة  :الت شابھ إ حد كب ش العام عمل رقابي  إنّ عمل مكتب المف
جانــب المــا خصــيص المــا المعتمــدة ضــمن ومحاولــة ضــمان حســن تطبيــق قواعــد الت، ــ رقابــة ا

ـ مكتـب  جانـب الآخـر تتـوفر  ـذا مـن جانـب أمـا ا فاظ ع المال العام،  الموازنة العامة لأجل ا
افحـة الفسـاد  ي لعمـل كجهـاز رقـابي لم لات والتنظيم الوظيفي الرقابي القانو ش العام المؤ المف

ـرة لأنّ م، وصوره ـرة كب ش العام لـھ خ جـال عملـھ متـداخل مـع مؤسسـات وخاصة أنّ مكتب المف
 .الدولة كافة

ش العام من قبل مجلس النواب العرا   -2 اص لمكتب المف شرع القانون ا  الاسراع  
رير ـد مـن  :الت ن فيـھ، لأنّـھ يز ـ أداء العـامل ش العـام وع شرع القانون يؤثر ع مكتب المف إنّ 

ـــ أداء العمــل ــدفع الموظــف إ ــ العمــل و ــار  ــ مجـــال ، روح الابت علمــاً أنّ أداء الأجهــزة الرقابيــة 
ــ الفســاد وصــوره هــاد لأجــل القضــاء ع ــار والاج افحــة الفســاد تتطلــب الابت ــ، م  ولهــذا يجــب ع

ش العام وتحديد ارتباطھ بأجهزة الدولة   .المشرع الاسراع  إقرار قانون خاص بمكتب المف
ن  -3 ن والمواطن عليمهم أفضل أسلوب للتعامل مع الموظف ن و ن العام ش  .إقامة دورات للمف

ريــــر  ش العــــام :الت ي والرقــــابي لمــــوظفي مكتــــب المفــــ ــــادة الــــو القــــانو ــــ أحــــدث ، لز وللإطــــلاع ع
ــ الفســاد وصــوره ولأجــل ضــمان العمــل بحياديــة واســتقلالية ، الوســائل التكنولوجيــة للقضــاء ع

ــ تحقيــق عنصــر التخصــص  عــدّ دافعــاً إ ــذا الأمــر  هــا، و ــ التعامــل مــع قضــايا الفســاد ومرتكب
جهــــاز الرقــــابي ــــ ا ــــم ، المطلــــوب  ــــو أ ــــ المــــال  فــــاظ ع ــــ الأزمــــة الماليــــة لأنّ ا ــــنعكس أثــــره ع و

ـــ الأزمـــة الماليـــة الصـــور  ش العـــام والأجهـــزة التنظيميـــة ، للقضـــاء ع ـــدف مكتـــب المفـــ ـــو  ـــذا  و
  .الرقابية  العراق 

ش العــــام -4 افحــــة الفســــاد وصــــوره ضــــمن مكتــــب المفــــ ســــيق لم يخــــتص ، اســــتحداث قســــم الت
عــــة الاجــــراءات المتخــــذة  تصــــة ومتا جهــــات الم ــــ ا هــــا إ ــــالات المشــــمولة بالفســــاد وإحال بجمــــع ا

ســيق مــع كافــة ، بحقهــا ــ المــال العــام والت فــاظ ع ــ الفســاد وصــوره وضــمان ا لأجــل القضــاء ع
افحة الفساد داخلياً وخارجياً ، مؤسسات الدولة للتعاون   .لأجل م
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رير  ـ ضـمان مشـروعية  :الت ر التعـاون  عـدّ أحـد مضـام ن الأجهـزة الرقابيـة  سيق ب إنّ وجود الت
اف تصــــة بم ن الم ــــة رقــــم ، حــــة الفســــادتطبيــــق القــــوان ا يئــــة ال هـــــا قــــانون   2011لســـــنة  30م

افحـــة الفســـاد المعتمـــدة مـــن  2011لســـنة  31وقـــانون ديـــوان الرقابـــة الماليـــة رقـــم  راتيجية م وإســـ
تصــة بالفســاد ــ تقلــيص ، قبــل مجلــس الــوزراء والاتفاقيــات الدوليــة الم ــذا بــدوره يــنعكس ع و

دفع الدولة إ التقدم  ار الأزمة المالية و   .والازد
  

  :الهوامش
، الدار المصرة للطباعة، فصل الفاء )ابن منظور (لسان العرب، الامام العلامة الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  )1(
ن(  .8/215، )حرف الش
روت، حرف الفاء، ص  )2(  .567المنجد  اللغة والاعلام، دار الرق، ب
 .568المصدر نفسھ، ص  )3(
، نقلا عن الشبكة  )4( جم الغ يالم رو شور ع الموقع الالك ت والم رن  www.almaany.com:العالمية للأن
ش الاداري، ط )5(  . 22، ص2010، 1عمان حافظ، التفت
، بدون طبعة  )6( ن المصري واللي شرع جنائية لل  . 57ص ،عبد الفتاح الصيفي، تأجيل الاجراءات ا
ام  )7( ن جميل، الأح غداد، حس جزائية علما وعملاً، بدون 3، ص1953العرفية،  اكمات ا سيو، أصول الم ، وسعدي 

 .75سنة الطبع، الأردن، ص
قوق  )8( هم بمحام، رسالة دكتوراه مقدمة إ كلية ا رة، ، حسن علو، استعانة الم  .22، ص1970جامعة القا
ش المادي ودوره   )9( ي، محمد البندري العشري، مشروعية التفت جنائي، مجلة الأمن العامة، كانون الثا الاستدلال ا

 . 27، ص1975
ن  57الأمر  )10( ن العراقي ن العمومي ش  .الصادر عن سلطة الائتلاف للمف
رة، . د )11( ديث، القا جام ا ، الفساد والعلة، المكتب ا س  .2005عامر الكب
، العدد الأ . د )12( قو يم، جرمة الرشوة، مجلة ا شأة ابرا غداد، اكرم   .66، ص1997ول، 
غداد، . د )13( شر،  ان  ر الإداري، بلا م ، التطو  .426، ص1992جاسم الذ
، . د )14( افحتھ، مطبعة أمان فلسطي ھ، الفساد وأسبابھ وطرق م  .22، ص2004أحمد أبو ر
، مصدر سابق، ص. د  )15(  .427جاسم الذ
ره وأسبا(ياسر خالد بركات، الفساد الإداري . د )16( افحتھمفهومة ومظا شور  مجلة النبأ، )بھ وطرف م ، بحث م

رازي للبحوث والدراسات، العدد غداد، 80مركز ش  .27، ص2006، 
ة، مدرد، اسبانيا،  )17(  . 923، مجموعة أعمال المؤتمر، ص1956عرف المؤتمر الدو العاشر للعلوم الإدار
ن عبد الهادي، الإدارة العامة  الدولة العربية، . د  )18(  .323، دار الفكر العربي، ص2طحمدي أم
ن عبد الهادي.د  )19(  . 325مصدر سابق، ص ،حمدي أم
ت ع الموقع، ص )20( رن شور ع الشبكة العالمية الان جبار منديل، مقال م   www.iraqcenter.com،10عبد ا
ش العام وتطبيقھ  )21( يم، نظام المف ، أطروحة دكتوراه مقدمة إ كلية )دراسة مقارنة(العراق  كلاوش مصطفى ابرا

هرن،  قوق، جامعة ال  .2006ا
غداد،   )22( شر،  ، دار الكتب للطباعة وال داغر منقذ محمد وصا عادل صرحوش، نظرة المنظمة والسلوك التنظي

 .199، ص2000
(23) Handy، Charles.B C 1978 undersanding Organizations First Publish ed، HaZell wallsonfliney L td. N. Y. 
(24) Hellriegel، Dom، Sloccum، Johnw، Jrwoodman، Rich and، W. 2001، Organ izationdBehaviov، 9th 
Fdition، South- Wesrerncolleg 108. 
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ن . د  )25( ش ل التنظي لمكتب المف ر حلو حقي، خصائص ونمط الهي ي وسم ن، بحث سعد ع محمود الع العامي
ة، المجلد  شور  مجلة العلوم الاقتصادية والادار  .16- 14، ص72، ع19اختباري م

 . 20-19المصدر نفسھ، ص  )26(
ي، مصدر سابق، ص. د  )27(  .22- 21سعدي ع حمود الع
 . 2004لسنة  57من الأمر ) 2(القسم   )28(
ع  )29( يم، مصدر سابق، المطلب الرا  .كلاوش مصطفى ابرا
ي العرا رقم  183 ينظر نص المادة  )30(  .1951لسنة  40من القانون المد
كم ود. د  )31( ام، مطبعة.عبد المجيد ا ي، مصادر الال شر، القانون المد جامعة   عبد البا البكري والأستاذ محمد طھ ال

 . 19، ص1987غداد، 
 .2004لسنة  57، من الأمر 7ينظر القسم   )32(
 .المعدل 1991لسنة  14موظفي الدولة والقطاع العام رقم لمزد من التفصيل ينظر قانون انضباط  )33(
ش السوري، رقم ) 5(المادة  )34(  .1981لسنة  24من قانون الهيئة المركزة للرقابة والتفت
 .2004لسنة  57المهام من الأمر ) 5(ينظر قسم  )35(
 .2004لسنة  57من الأمر ) 6(من القسم ) 3- 2- 1(المواد  )36(
ش العمل سلسل )37( غداد، ) 16(ة المكتبة العالمية محمد زمزم، دليل مف المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل، 

  .25، ص1985
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جنائية امي  مجال الوساطة ا  *ضرورة تفعيل دور الوسيط والم
 
   

  
 

  
  :صالم

جنائية كإجراء بديل للعدالة  ينصب موضوع البحث ع جنائية التقليدية، الوساطة ا ا
ن أطراف  س إ حل المنازعات بطرقة ودية ورضائية، من خلال التواصل ب حيث 
س  ذا من خلال تدخل طرف ثالث  جوء إ الدعاوى القضائية، و اجة ل صومة دون ا ا

امي " إ جانب " الوسيط "  ذا المجال" الم اما     .الذي يؤدي دورا 
امي  هدف الدراسة إ  توضيح الآليات الكفيلة بتفعيل دور كل من الوسيط والم

جنائية يل إنجاح الوساطة ا    .س
لمات المفتاحية   :ال

امي، العدالة التفاوضية، الدعوى العمومية جنائي، الم جنائية، الوسيط ا   .الوساطة ا
 

The need to activate the role of mediator and the lawyer in criminal mediation 
Abstract:  

The subject of the research is criminal mediation as an alternative to traditional 
criminal justice, which aims to resolve disputes, in a friendly and consensual way through 
communication between the parties without the need to the lawsuits judiciary, This is thanks 
to the intervention of a third party called the « mediator », as well as « the lawyer », who 
plays an important role in this field. 

The study aims to clarify mechanisms to activate the role of Mediator and the lawyer 
for the success of criminal mediation. 
Key words:  
Penal mediation, Penal mediator, Lawyer, Negotiating justice, Public action. 
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La nécessaire activation du rôle du médiateur et de l'avocat dans la médiation pénale 
 

Résumé :  
La médiation pénale représente aujourd’hui une véritable alternative à la justice pénale 

traditionnelle. Elle tend à résoudre les litiges d'une manière amicale et consensuelle, par la 
communication entre les parties sans recourir à des poursuites judiciaires. Une telle 
alternative se concrétise grâce à l'intervention d'un tiers appelé le «médiateur », en plus de 
«l’avocat » qui joue un rôle important dans ce domaine. 

L'étude vise à clarifier les mécanismes d’activation du rôle du médiateur et de l'avocat 
pour assurer le succès de la médiation pénale.  
Mots clé : 
Médiation pénale, médiateur pénale, avocat, justice négociée, action publique.  

 
   مقدمة

عات  تتجھ هاء المتا صومة  إ ديثة نحو إشراك أطراف ا جنائية ا السياسة ا
عيدا عن ج ية ع التفاوض والتصا  ر قهرة، مب جزائية بطرق ودية غ از القضاء، هـــــــــــــا

عدّ  م آليات العدالة  و ن أ جنائية واحدة من ب س نحو ، )1(التفاوضيةالوساطة ا ال 
جرمي  رتب عن الفعل ا ر الضرر الم سيط الإجراءات وتخفيف العبء ع جهاز القضاء، وج ت
بطرقة ودية خارج الإطار التقليدي للمحاكمة، وبعيدا عن الإجراءات القسرة ال تمس 

ب جانب من الفقھ الفرس إ القول بأنّ  ر عن نموذج الوسا بحرات الأفراد، لهذا ذ ع طة 
ر قسرة   .)2(لعدالة غ

جنائية لأول مرة سنــــــــــــــــة  بموجب القــــــــــــــــــانون 1993تب المشرع الفرس إجراء الوساطة ا
جزائية انون الإجراءاتــــــــــــــــــــق من 41/1استحداث المادة  الذي بمقتضاه تم ،)3(02 -93رقم   ،)4(ا

ن   ــــة،  حديثا الإجراء ذا عدّ ح جزائر نــاه حيث المنظــــــومة القـــــــــــانونية ا ة ــــالمشرع سن ت
   .)6( 12-15والقـانون رقـــــم  )5( 02- 15 الأمر رقـــم بموجب 2015

اعات ذات  هاء ال جزائية  إ صومة ا جنائية بإعطاء دور لأطراف ا سمح الوساطة ا
ع  ذا الطا ذا بتدخل طرف ثالث يتو مهمة مساعدة الأطراف ع الوصول إ  جزائي، و ا

ذا الطرف بالوسيط ل وس  صومة الاستعانة  -Médiateur-ا ، كما يمكن لأطراف ا
امي جنائية دور  عن دوره يقل لا الذي- Avocat-أيضا بالم   .الوسيط  مجال الوساطة ا

جنائية  جزائري، الذي ما يبقى نظام الوساطة ا ديثة  القانون الإجرائي ا من النظم ا
جيل النقائص ال يتوجب ع المشرع تداركها لتفعيل  هدف  يزال بحاجة للدراسة 

دافها ها من أ جنائية وتمكي لاسيما من خلال ضرورة تفعيل دور كل من الوسيط ، الوساطة ا
ذا المجال امي     . والم

ري التا جو ساؤل ا الية الدراسة  ال نا تتمحور إش ما  الآليات الكفيلة : من 
امي  مجال الوساطة  جنائيةبتفعيل دور كل من الوسيط والم   ؟  ا
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ور الأول  جنائي ضرورة تفعيل دور الوسيط:الم    ا
م أطراف أحد الوسيط عدّ  جنائية، الوساطة أ ة  اما دورا إذ يؤدي ا سو اعات   ال

رتب جنائية ال ي هاء الدعوى العمومية ا ها إ ذه المهمة  ،)أولا(ع توقف نجاح الوسيط   و
ل فعـــالية  من نھاللازمة ال تمكّ  ع ضرورة توافر الضمانات  ). ثانيا(القيـــــــــــــام بدوره ب

جنائي:أولا   دور الوسيط ا
س إ يؤدي الوسيط دورا حاسما  تفعيل تطبيق  جنائية، فهو من جهة  الوساطة ا

اع بطرقة ودية، كما يؤدي من جهة أخرى  ة ال سو ههم إ  تقرب وجهات نظر الأطراف وتوج
 .دور المراقب لعملية الوساطة

جنائي -1 ن  :الدور التوفيقي للوسيط ا جنائية  بناء علاقات جديدة ب م الوساطة ا سا
ن ي والمج عليھ من خلال التفاوض، )7(الطرف جا ن ا رتب حول الفعل المجرّ  ب م والضرر الم
ذا الضرر وإصلاحجــــــــــــــاولة لإيــــــــــــــعنھ، مح ر  ج سمح للمج عليھ ـــــــاد طرقة  ھ، فهذه المرحلة 

جر قھ جراء ا ر عن الضرر الذي  ر عن أسفھــــــــــبالتعب ي بالتعب جا سمح ل وندمھ  مة، كما 
ي وإعادة بناء علاقة  جا يل ا ساعد  إعادة تأ ذا ما  رفھ، و جرمي الذي اق عن الفعل ا

ن المج عليھ نھ وب سمح ،)8(جديدة ب جنائية ال  و ما يتحقق من خلال الوساطة ا بإيجاد  و
وار  .)9(حل يبقي ع الروابط الاجتماعية عن طرق لغة ا

جهد للتقر اطة وبذلـــالوس خلال إدارة جلسات من للوسيطيظهر الدور التوفيقي  -2 ن ــــــا ب ب
صومةــــوجه هم، لاسيما تحقيق التوازن ااتصمن خلال ، ات نظر أطراف ا هم واستطلاع آرا لھ 

ادثات، حيث يتعّ  هم أثناء الم ن كل بي ر ن ع الوسيط أن يمنح كلا الطرف ا للتعب الوقت ال
 .)10(لهماستماع الا عن مواقفهما و 

اع معا  مجلس واحد أو كلا ع حد يتمتع -3 سلطة استقبال أطراف ال ، )11(ىالوسيط 
ل ع الأطراف ل  ولكن لا يتمتع بأية سلطة  فرض ا سمح بإيجاد ا رتھ  ح ولو كانت خ

ل سرعة اع ب ن الأطراف  ، فالوسيط يقوم فقط بدور المسهل)12(المناسب لل وار والنقاش ب ل
هم بأنفسهم اع القائم بي ة ودية لل سو م ع إيجاد  ساعد هم ع )13(و ،من خلال مساعد

هم ل لول المقبولة ل  .)14(فهم وتخيل ا
كم إ خلال ما سبقمن نتوصل  ذا  حيث أنّ  ،اختلاف دور كل من الوسيط والم دور 

ر اع الأخ صدر قرارا ملزما لأطرافھ يمتد للفصل  موضوع ال ذه  ،بنفسھ و كم   فالم
كم الة شأنھ شأن القا الذي يصدر ا ن ينحصر دور الوسيط  إعادة ربط )15(ا ؛  ح

ياد م با هم، فهو يل ل عل ن الأطراف دون التمتع بأية سلطة  فرض ا ذا )16(العلاقة ب ، و
جوء لإعمال إجرا ما يحفز اع يتم تحديده  ء الوساطة لعلمهم المسبق أنّ الأطراف ع ال حل ال
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هم دون تدخل الوسيط و ما أشارت إليھ التوصية الصادرة عن المجلس الأوروبي  )17(بإراد ، و
جنائية   .)18(مجال الوساطة ا

جنائي كمراقب -4 جنائية وجها من أوجھ العدالة الرضائية،  :دور الوسيط ا ر الوساطة ا عت
و التأكد من أنّ لذلك أول ما  جلسة الوساطة بمحض  يقوم بھ الوسيط  الأطراف قد حضروا 

هم هما بأي طرقة )19(إراد اع القائم بي صومة حل ال سمح لطر ا ذا الإجراء  ، وإذا كان 
ها إلا أنّ  ل متعارضا مع القانون أو يمس بالنظام  ودية يوافقان عل ون ا شرط ألا ي ذلك يتم 

سمح لھ بالرد عما العام، كأن يط ا منھ، أو أن  ي الصفعة ال تلقا جا ية أن يرد ل لب ال
ي جا ل الذي صدر عن ا نا يظهر دور )20(عرض لھ من سب أو قذف بنفس الش ، من 

جنائية والتأكد من أنّ  ل المتوصل إليھ من الأطراف لا  الوسيط  مراقبة إجراء الوساطة ا ا
ره بالنظام العا يت اتفاقات الأطراف  يتو ؛ كما)21(ميمس  جو من خلال الوسيط مهمة تث

ا للأفعالمحضر تحرر  ة وعنوان الأطراف وعرضا وج و ان وقوعها ، يتضمن  وتارخ وم
ضر ون ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفيذه، كما ي  .)22(عرضة للتوقيعذا الم

جنائي:ثانيا   آليات تفعيل دور الوسيط ا
ون مسألة نجاح الوساطة أو فشلها ـالوسيط محور عملية الوس عدّ  را ما ت اطة، إذ كث

ونة بمدى جدارة الوسيط  القيام بمهمة  ن  الوسيطمر ر ب اع، لذلك يجب توف أطراف ال
ن الوسيطـــــــــــــــــكل م ذا ما لن يتأت إلا من خلال ضرورة  ا يلزم لتمك من أداء الدور المنوط بھ، و

ي  إزالة كل العقبات داف، انطلاقا من وضع إطار قانو ذه الأ ن تحقيق  نھ وب ال تحول ب
جنائي وذلك بدء بضرورة تفعيل استقلالية الوسيط يحكم وضرورة  ،من جهة الوسيط ا

   .ضبط شروط خاصة بممارسة مهنة الوسيط من جهة أخرى 
جنائياستقلالية الوسيط  انـــــــــــــــــــــــضم ضرورة -1 جنائية إجراء يحاول من  عدّ  :ا الوســـــــــــاطة ا

هدف الوصــــــــــــــــــــــــــــخلالھ طرف ث اع  س ،)23(لـــــول إ اــــــــــــــــالث تقرب وجهات نظر أطراف ال  و
رة ذا ذه الأخ جنــــائي، الذي يجب أن يتمتع بالاستقلالية،  ال تتفرع إ  الطرف بالوسيط ا

ن جهاز القضائي،:نوع جزائية وعن  استقلالية عن ا واستقلالية عن موضوع الدعوى ا
 .أطرافها

جهاز القضائي  - أ جنائي عن ا عد الإطلاع ع قانون  :ضمان استقلالية الوسيط ا نلاحظ 
جزائية وقانون حماية الطفل، أنّ  جزائري لم يصب  اختيار الوسيط  الإجراءات ا المشرع ا

ستد ضرورة مراجعة الأمر جزائية، مما   .الذي يقوم بمهمة الوساطة  المسائل ا
 جنائي جزائري  ضبط صفة القائم بدور الوسيط ا تطبيقا  :عدم إصابة المشرع ا

جزائية ام قانون الإجراءات ا ة  ، فإنّ )24(لأح جمهور المشرع قد أسند مهمة الوسيط لوكيل ا
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عدّ  ن الوظائف  الذي  مها عدم الفصل ب رتب عن ذلك عدة سلبيات أ جهاز القضاء، و عا  تا
 . القضائية، وعدم التفرغ لمهمة الوساطة

 ن الوظائف القضائية ن أطراف  :المساس بمبدأ الفصل ب يؤدي إسناد مهمة الوساطة ب
ج اع لوكيل ا ن الوظائف القضائية الذي مفاده ال ة، إ المساس بمبدأ الفصل ب مهور

ة سلطة  جمهور كم، فالمشرع عندما منح لوكيل ا هام والتحقيق وا ن سلطات الا الفصل ب
شأن الوساطة إما بنجاحها أو فشلها  هائي  عدّ  - اتخاذ القرار ال كم   الذي  بمثابة إصدار ا

كم -القضية  ة بصلاحيات قا ا جمهور ون قد سمح بتدخل وكيل ا ّ ، ي ش و ما  ل و
كم عة وا ن سلط المتا ة يتمتع ، مساسا بمبدأ الفصل ب جمهور حيث أصبح وكيل ا

جنائية كم  آن واحد عند إعمال الوساطة ا عة وا ذا ما دفع البعض )25(سلط المتا ، و
جنائيةالنيابة العامة أصب للقول بأنّ   .)26(حت القا  إطار الوساطة ا

 جنائية ع : عدم تفرغ الوسيط للقيام بمهمة الوساطة تتوقف مسألة نجاح الوساطة ا
ستلزم ضرورة التفرغ لأداء الدور ع أكمل وجھ، ومنھ  و ما  ي الوسيط بدوره، و مدى تفا

جزائري لم يصب  إسناده مهمة القيام بدور الوسيط  وكيل  للنيابة العامة، إذ أنّ فالمشرع ا
ون متفرغا للقيام بالوساطة ال تتطلب  ها، وقد لا ي رة يقوم  ة لھ اختصاصات كث جمهور ا

ذا الإجراء، خصوصا وأنّ  جعة لسلوك  صول ع نتائج مرضية وم تجارب الدول  التفرغ ل
ت أنّ  ذا المجال أثب سب   ون ب اعات ت ل ال ر عند إعمالها نجاح الطرق البديلة  ة أك

ها،  جرمة ومعرفة مرتك شاف ا ل أسرع بمجرد اك ل أسرع ش ش لّما تم إعمال الوساطة  ف
ر إيجابية، لذلك يقت الأمر إسناد مهمة الوساطة  ص لكلّما كانت النتائج أسرع وأك

 .)27(متفرغ
 ر : ضرورة تدارك النقص رتب ع تبعية الوسيط للنظام القضائي التأث  سلوكھ ي

و مطلوب منھ سّ )28(فتجعلھ يؤدي دورا مخالفا لما  س حكما ، فهو م ق لعملية الوساطة ول
جزائية )29(لها جزائري تدارك الأمر وبالتا إسناد مهمة الوسيط  المواد ا هيب بالمشرع ا ، لذا 

ن لتدارك الأمر  مكن تصور حالت ع للقضاء، و ر تا ص غ  :ل
  ر ن خب عي جزائري المادة  :للقيام بمهمة الوسيط إلزامية  مكرر   35استحدث المشرع ا

جزائية ن النيابة العامة من الاستعانة  مسائل فنية ، ال تمكّ )30(قانون الإجراءات ا
ذا النص أنّ  ن، وقد نفهم من خلال  ن  بمساعدين متخصص ستع ة قد  جمهور وكيل ا

ن للقيام بدور الوسيط  .بمساعدين متخصص
ي مكرر من قانون  ي  الفصل الثا كان يتوجب ع المشرع استحداث نص قانو

جزائية المتعلق بالوساطة، يق بأنّ  جوء لإعمال  الإجراءات ا ة  حال قرر ال جمهور وكيل ا
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ر متخصص للقيام بمهمة الوساطة، إذ أنّ  جنائية، يتوجب عليھ الاستعانة بخب  الوساطة ا
ة يتمتع  مكرر أعلاه تفيد أنّ  35استعملها المشرع  المادة ال  "يمكن " عبارة  جمهور وكيل ا

ستعمل سلطتھ  ن من عدمھ، ومنھ قد  بحرة  اتخاذ قرار الاستعانة بالمساعدين المتخصص
قرر القيام بمهمة الوساطة بنفسھ؛ كما أنّ  ال استعملها " الاستعانة " عبارة  التقديرة و

ر لوحده بمهمة الوساطةالمشرع لا تفيد بقيا ب ها وإنّ ، م ا النيابة العامة ولها  ما من يقوم 
ن الوظائف  ذا ما لا يخدم مبدأ الفصل ب ن، و فقط الاستعانة بالمساعدين المتخصص

  .القضائية كما لا يحقق شرط التفرغ لمهمة الوساطة
 ذا المجال جنائي الفرس استقلالية  - : الاستفادة من التجربة الفرسية   الوسيط ا

مية استقلالية الوسيط عن جهاز القضاء، لما   : -عن جهاز القضاء أدرك المشرع الفرس أ
ن الوظائف القضائية، حيث ح ل مطلق كل ظذلك من تكرس لمبدأ الفصل ب ر المشرع وبش

هن العمل القضائي من ممارسة مهنة الوساطة  .من يم
جهازمهمة المشرع الفرس أسند  ع  ر تا ص غ ذا ، القضاء الوسيط ل ون  وقد ي

صا طبيعي ص إما  صا معنو ــال عمل بصفتھ الفردية أو  ون عملھ ضمن ا  ا ي
ن الوسيطــجمعي عي تم  جنائي  القانون الفرس ة، و ة لمدة سنة  ا جمهور من قبل وكيل ا

شرط عدم )31(سنوات 5قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة  سواء  (ممارستھ للعمل القضائي ، 
كمـــــابة العـكانوا قضاة الني ، )32(، أو الأعمال المرتبطة بخدمة جهاز العدالة)امة أو قضاة ا

ة جنائية والإدار اكم ا ضرن وكتاب الم ن والم راء القضائي ن وا ام   .)33(كالم
اع  - ب جنائي عن أطراف ال لية الوسيط عن يقصد باستقلا :ضمان استقلالية الوسيط ا

ي أو المج عليھ جا ن ا نھ وب عدام الصلة ب اع ا با عن  ،أطراف ال ون غر بمع يجب أن ي
ذه الاستقلالية عدم انحياز الوسيط لأحد )34(موضوع الدعوى وعن أطرافها ، وتضمن 

ن أحد  نھ وب ن ع حساب الآخر، فإذا أحس الوسيط بوجود علاقة ما تربط ب الأطراف الطرف
ّ  لأنّ  وجب عليھ التن عن مهمة الوساطة، ش ل عائقا أمام إجراء الوساطة، ذه العلاقة س

و ما تق بھ المادة  جنائية الذي وضعتھ جمعية 7/2و  -من قانون أدبيات الوساطة ا

INAVEM - Institut national d’aide aux victimes et de médiation والمادة )35(بفرسا ،
ي 2.14 جي امي الب  .)36(من قانون أخلاقيات الم
جنائي -2 تتوقف مسألة نجاح الوساطة  :ضرورة ضبط شروط لممارسة مهنة الوسيط ا

جوء  اع دون ضرورة ال صومة إ حل ودي لل جنائية الذي يكمن  توصل أطراف ا ا
نا كان لابد من الا تمام بصفة للقضاء، ع مدى قيام الوسيط بدوره ع أكمل وجھ؛ من 

و ما  ذه المهنة، و جنائية لاسيما من خلال ضبط شروط ممارسة  الوسيط  المسائل ا
س جنــــــــــــتفطن لھ المشرع الفرس من خلال وضع شروط لاك ائي وذلك ــــــــــــــــــاب صفة الوسيط ا
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جزائيةمن قانون الإجراءات  R 15- 33- 37إ  R 15-33-30 المواد من  ذه ا م  ن أ ، ومن ب
ن و ها بالت رة والسلوكوال الشروط ما يتعلق م  .تمتع بحسن الس

 جنائي ن الوسيط ا ن  :حتمية تكو و جنائية ع ضرورة ت يتوقف نجاح الوساطة ا
ر كافية الوسيط، إذ أنّ  ها غ ل دائم ولك ش ستد )37(المعارف القانونية متطلبة  ، مما 
تمام ب ي، وإنّ ضرورة الا س فقط  المجال القانو جنائي ل ن الوسيط ا و ما أيضا  مجال ت

  .)38(...علم النفس، علم الاجتماع والدين، أو علم الاتصال،
ر الفع للوساطة، فإن كان نجاحها يتوقف  رة  التطو مية كب ن الوسيط أ و يؤدي ت

صول ع حل ودي  صومة  ا اع، إلا أنّ من جهة ع إرادة أطراف ا ھ من جهة أخرى لل
رتھ صية الوسيط وخ ل إيجابي ع أطراف ، (39)يتوقف ع  ش ر  ومدى قدرتھ  التأث

يل ذا ما لن يتأت إلا إذا كان الوسيط ع قدر من الكفاءة والتأ اع، و   . ال
و الأمر ا لا لمهنة الوساطة، و ون الوسيط مؤ رص ع ضرورة أن ي لذي لابد إذا من ا
ا إلزامية لممــــــــــــــارسة الوســـ ر ن الشروط ال اعت مية، إذ من ب طة اأو لھ المشرع الفرس أ

جنــــــــــــائي وذلك بموجب  يل للالتحــاق بمهنة الوسيط ا جنائية نجد تقديم ضمـــــــــــــانات التأ ا
جزائية، إضافة إ دولة جنيف  قـــــــــــــانون الإجراءاتمن  R 15-33-33المــادة  من الفقرة الثـــــالثة ا

ن يل لممارسة مهنة الوسيط، حيث من ب ا التأ الوثائق المطلوبة للالتحاق  ال تتطلب بدور
و تقديم إضافة إ شهادات  ،Diplôme de médiation" "شهادة الوساطة "  هذه المهنة 

ربص والعمل هيب (40)ال شرعات ونص ، لهذا  ذه ال ر ع خطى  س جزائري أن  بالمشرع ا
جنائي يل لممارسة مهنة الوسيط ا  .(41)ع شرط التأ

 Centre de médiation et deيوجد  فرسا مركز الوساطة والتدرب للوساطة 

formation a la médiation ( CMFM ) عتمد  عملية التدرب ع عقد دورات ، الذي 
ية، ستوعب من  تدر اكاة  14إ  8كل دورة  رك  التدرب ع تمارن الم تم ال صا، و

امنة وراء  وتمارن الاستماع، وأيضا تدرب الوسيط ع قدرة التحليل وتحديد الأسباب ال
رة الميدانية ال تتمحور  م من ذلك تمكينھ من ا الصراعات وفهم أساسيات الوساطة، وأ

وذلك من خلال المشاركة  الوساطة الفعلية  خدمات الوساطة ، الوساطة  كيفية تطبيق
 .(42)للمركز

ّ  يت أنّ  ش ، (43)اطةـــــــــــــــــلتفعيل دوره  مهمة الوس أساسيا شرطال تدرب الوسيط 
وظا  نجاح الوساطة ية تقدما م ت الدول الأجن وذلك راجع لطبيعة التدرب ، فقد أثب

رة ال حددالذي  ر 120ها جنيف بـ ستفيد منھ الوسيط لاسيما مدتھ المعت   .(44)ساعة فأك
 رة والسلوك جنائية : ضرورة تمتع الوسيط بحسن الس تتوقف عملية نجاح الوساطة ا

جنائي مية  ،ع مدى حسن أخلاق الوسيط ا هة نحو إقناع الأطراف بأ ية نز ومدى تمتعھ ب
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ل ش اع  ل ال و الأمر الوساطة  الذي يتحقق  ودي وإعادة بناء العلاقات المنكسرة، و
سانية والرغبة  حل المشاكل وخدمة المجتمع  . (45)انطلاقا من تمتع الوسيط بالروح الإ

مية أخلاق الوسيط لتفعيل دوره  مجال إنجاح  أدرك المشرع الفرس مدى أ
جزائية ع أنّ  R15-33-33من المادة  2الوساطة، فنص بموجب الفقرة   من قانون الإجراءات ا

عقوبة، كما  كم عليھ  ص قد سبق ا ون ال رط ألا ي ش جنائي  ممارسة مهنة الوسيط ا
م الوسيط بأداء القسم التا ، إذ يل ام الوسيط بحفظ السر المهن   :نص ع ضرورة ال

« Je jure d’exercer mes fonctions avec rigueur, loyauté, impartialité et dignité et 
de respecter le secret professionnel » (46). 

جنائية، فإنّ  يل تفعيل تطبيق الوساطة ا مية أخلاق الوسيط  س ھ يتوجب نظرا لأ
سبة  ادة  م  ز سا رص ع وجود مدونات لقواعد سلوك وأخلاقيات الوسيط، ال  ا

و ما تفطنت لھ جمعية  جنائية، و الفرسية حيث وضعت قانونا  INAVEMنجاح الوساطة ا
جنائية   .(47)يتعلق بأدبيات الوساطة ا

ي ور الثا امي  مجال الوساطة :الم جنائيةضرورة تفعيل دور الم   ا
رة تحرك الدعوى العمومية وصدور  الأصل أنّ  ن ف حق الدفاع ينحصر مجال تطبيقھ ب

كم  القضية، مما قد يؤدي إ القول بأنّ  جوء لإجراء الوساطة  ا قبول الأطراف المتنازعة ال
ب البعض للقول بأنّ  امي، وقد ذ اجة للاستعانة بخدمة الم ع عدم ا جنائية  الوساطة  ا

اماةتضع حدّ  ذا خطأ، ا لمهنة الم امي  لأنّ  ولكن  ة اأساسي اطرف عدّ الم ، )48( وساطة ناج
امي لا ينحصر فقط  تقديم خدمات الدفاع لموكلھ وإنّ  إذ أنّ  ما يقوم أيضا بدور دور الم

شاراتتقديم    . )49(القانونية الاس
ساؤل  يطرح موضوع نجاح الوساطة امي   دور  عن ال جنائية من الم مجال الوساطة ا

ذا المجال من جهة أخرى )أولا (جهة  امي     ).ثانيا (، وآليات تفعيل دور الم
جنائية:أولا امي  مجال الوساطة ا   دور الم

امي الذي لا يقل دوره عن دور الوسيط   جنائية ع دور الم يتوقف نجاح الوساطة ا
امي  إنجا ظهر دور الم ر ثلاثة مراحل أساسية و ذا المجال، و جنائية ع ح الوساطة ا

عد الوساطة   .مرحلة ما قبل الوساطة، مرحلة عقد جلسات الوساطة، ومرحلة ما 
امي قبل الوساطة - 1 ها الطرف المتنازعيمثّ  :دور الم جهة الأو ال يتصل  امي ا من  )50(ل الم

امي دورا  مهما  إنجاح تطبيق الوساطة أجل توكيلھ للدفاع عن حقوقھ، وعليھ يؤدي الم
ذه المرحلة جنائية   ر الموكل بإجراء الوساطة وإقناعھ  ،ا ، بقبولھوذلك من خلال تنو

ها لاسيما تلك المرتبطة مباشرة  جنائية وبيان إيجابيا انطلاقا من شرح مدلول الوساطة ا
ي جا علق الأمر بالمج عليھ أو ا  .بالطرف المتنازع سواء 
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  سبة اع : للمج عليھبال يل إقناع المج عليھ ع قبول حل ال امي  س جأ الم ي
جنائية ر إجراء الوساطة ا رتبة عن ، بطرقة ودية ع من خلال توضيح الآثار القانونية الم

ذا الإجراء وال لا تضر بالمج عليھ وذلك من خلال ما ي   :إعمال 
 سرعة جرمة  رتب عن ا ر الضرر الم امي للطرف المج عليھ أنّ يبّ : ج أفضل طرقة  ن الم

ق بھ جرّ  ر الضرر الذي  جرمةج جنائية، عن طرق طلب  و ،اء ا تطبيق إجراء الوساطة ا
 القانون الإجرائي  المألوفةإصلاح الضرر مباشرة دون ضرورة إتباع الإجراءات المعقدة 

جزائية فإنّ من قانون الإ  4مكرر  37وطبقا للمادة  ،التقليدي إصلاح الضرر يتحقق  جراءات ا
ضــال إ ما كـــــإما عن طرق إعادة ا ر أو أي اتفاق آخر عن الضرر، انت عليھ، أو التعو  غ

  .لقانون لخالف م
  ر الضرر صول ع ج امي لموكلھ : إعمال الوساطة لا يقلل من فرص ا شرح الم

ية أنّ  ق بھ من  ال ر الضرر الذي  تھ  ج جنائية لا يضر بمص إعمال الوساطة ا
جرمة، لأنّ  جوء للدعوى العمومية يبقى قائما  حال فشل الوساطة  ا ق  ال ا

جنائية امى موكلھ بأنّ )51(ا ر الم المشرع يق بوقف سران مدة تقادم الدعوى  ، كما ين
ددة لتنفيذ اتفاق  هاء الآجال الم العمومية من تارخ صدور قرار بإعمال الوساطة إ غاية ان

ية ع قبول الوساطة)52(الوساطة ذا ما يحفز الطرف ال  .؛ و
 ي جا سبة ل ي ع تقبل :بال جا مية  إقناع الطرف ا امي أ جوء  لا يقل دور الم فكرة ال

ي من  جا ها ا ستفيد م م المزايا ال  س إ ذلك من خلال إبراز أ جنائية، إذ  للوساطة ا
و الدعوى العمومية جنائية مقارنة بالإجراء التقليدي و  .خلال إعمال الوساطة ا

 رة جوء لإجراء يبّ  :تفادي مساوئ العقوبة السالبة ل مية ال ي أ جا ن الوسيط ل
مها تفاديالوساط ي من مزايا أ جا جنائية، وما تحققھ ل ي إ المؤسسة  ة ا جا دخول ا

عوض المج عليھ عن الضرر الذي ترتب عن  العقابية، إذ تقتصر العقوبة ع مجرد 
م   سا ذا ما  جرمة، و ادة ا جز ي ـفرص قبول ا  .لإجراء الوساطةا

  يفة السوابق جرمة   جيل ا ي أنّ  :العدليةعدم  جا امي للطرف ا ن الم  يب
جنائية ونجاحها ، ومنھ تحقق عدة )53(الدعوى العمومية انقضاء إ يؤدي إعمال الوساطة ا

جاــنت يفة السوابق العدلية ل جرمة   جيل ا مها عدم  انية تطبيق اـــئج أ ي، وعدم إم
جرمة  حال ما إذا كرر  ام العود كظرف مشدد ل جرمةأح اب نفس ا ي ارت جا ، ولعل )54(ا

جزائية من قبل الطرف  ر  اعتماد فكرة الوساطة  المسائل ا ل كب ش م  سا ذا الأمر 
ي جا   .ا
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امي أثناء عقد جلسات الوساطة - 2 ذه المرحلة: دور الم امي دورا مهما   فهو  ،يؤدي الم
نة، شعر بالطمأن ر  ذا الأخ  يؤدي دور المرافق للطرف الموكل إ جلسة الوساطة مما يجعل 

امي إ جانبھ حيث يفيد موكلھ بالنصائح   )55(النا دور الذي يلعب  إذ يحس بوجود الم
عدم  ينحال احتاج إ ذلك، كأن  ھ  جرمة إذا تأسس لصا إذا ، الوساطةقبول مرتكب ا

هامھ أنّ  رأى ر مشروع مما يقت  ،الملف لا يحتوي ع أدلّة ا ل غ ش ها  صول عل أو تم ا
اع ع القضاء  . )56(عرض ال

عد مكمّ  يظهر من خلال ما سبق أنّ  امي  دفهما واحد  لا لدور الوسيط، إذ أنّ دور الم
ل ودي ش اع  و إقناع الأطراف بحل ال خلال تقرب من ، عيدا عن جهاز القضاء )57(و

جلسة؛ فقد تبّ  عض الدول ال أخذت وجهات نظر الأطراف المتضاربة  ا ن من تجارب 
اعات ل ال جنائية كبديل  ن  أنّ ، بالوساطة ا ن والموثق ام رة من رجال القانون كالم سبة كب

ن لممارسة مهنة الوساطة و   .)58(والقضاة يتجهون نحو الت
عد الوساطة - 3 امي  مرحلة ما  امي  إنّ : دور الم هاء  -من حيث المبدأ  - دور الم ته بان لا ي

هت بالفشل فإنّ  لأنّ ، الوساطة رة  حال ما إذا ان امي  ذه الأخ ستمر ومنھ يتخذ الم اع  ال
عدّ  هذه الطرقة لا  إذ إجراء الوساطة مضيعة للوقت،  مباشرة الإجراءات أمام القضاء، و

 ّ ش هت الوساطة غالبا ما  عض الأمور، أما  حال ان ل مرحلة الوساطة قاعدة أساسية لفهم 
امي يضمن  بالنجاح فإنّ  ن )59(اتفاق الوساطة من قبل الأطرافتنفيذ الم الت ، و كلتا ا

جانبھ يوقع الطرف ع محضر الوساطة و مطمئن لوجود رجل قانون  بل قد يطلب منھ  ،و
ضر قبل التوقيع ح يتأكد من أنّ  ضر الإطلاع ع الم  . كل طلباتھ مدونة  الم

جنائية:ثانيا امي  مجال الوساطة ا   آليات تفعيل دور الم
امي يؤدي دورا حاسما  توجيھ الأطراف إ قبول حل  أنّ ، يت من خلال ما سبق الم

ر إعمال إج اع بطرقة ودية ع جنائية، فهو يؤثر إيجابا ع الطرف الموكل ال راء الوساطة ا
رانطلاقا من الثقة ال يكّ  ذا الأخ امي باعتباره رجل قانون  ها    . الم

امي انتھ ضمن  إلا أنّ ، لكن رغم الدور الذي يؤديھ الم عزز من م جزائري لم  المشرع ا
جنائية ّ ، إجراءات الوساطة ا انة إذ أ شمةها تبقى م جزائري أن  ؛مح هيب بالمشرع ا لذا 

جنائية امي  مجال الوساطة ا   .يتدارك الأمر من خلال تفعيل دور الم
امي  مجلس الوساطة - 1 ل  :إلزامية الاستعانة بالم ل صرح ل جزائري وبش أجاز المشرع ا

امي  إجراء الوساطة  قضاي انية الاستعانة بالم ى منھ إم ية والمشت ا من ال
ن ر مبـــايا الأحداث فقد أشـ، أما  قض)60(البالغ ل غ ش امي  ذا ما )61(اشر ـــــار إ الم ، و

ر وجوبي وإنّ  يدفعنا للقول بأنّ  امي  مجلس الوساطة غ ع حضور الم ما جوازي فقط، مما 
امي عن جلسة الوساطة لا يؤدي إ بطلان إجراءات الوساطة أنّ   .تخلف الم
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اع - ھنرى أنّ  قوق أطراف ال كان من الأفضل للمشرع لو جعل من حضور ، -ضمانا 
جلسات الوساطة أمرا إلزاميا إ جانب حضور الأطراف امي  م بحاجة لتواجد، )62(الم  الذين 

هم،)63(رجل قانون أثناء وبعد الوساطة هدف الدفاع عن مصا س  هدف  ماوإنّ  ، وذلك ل
ي علما ـــــــــــــــــاطة وآثــــــــالوس إجراءات وضيحالقانونية وت تقديم النصائح جا ا، لاسيما إحاطة ا ار

  .عواقب تحرك الدعوى العمومية
ر  ذا الأخ امي  جلسات الوساطة إ جانب الطرف الموكل شعور  م حضور الم سا

جز  بالاطمئنان، عة ا هاء المتا و الأمر الذي قد يزد من فرص التوجھ نحو إ ر الضرر و ائية وج
ت الإحصائيات أنّ  ر إجراء الوساطة؛ فقد أثب شاركون محامي  بطرقة ودية ع الوسطاء الذين 

قبولا للوساطة، مقارنة بالوسطاء  %70الأطراف  جلسات الوساطة أحرزوا أحسن النتائج 
امي من المشاركة  جلسات الوساطة الذين لم يحرزوا سوى  حالة  % 30الذين يقصون الم

   .)64(قبول 
ر امي من طرف واحد فقط دون الطرف الآخر أنّ  ش قد يؤدي إ صعوبة ، حضور الم

هما، وبالتا فقدان الطرف  ن ومنھ عدم نجاح الوساطة لاختلال التوازن بي ن الطرف التوافق ب
ة ، لذلك لابد من التأكد قبل عقد جلس)65(الذي لم يحضر محاميھ للثقة  إجراء الوساطة

ذا لن  ن تكرسا لمبدأ المساواة، و إلا إذا كان  يتحققالوساطة من حضور محامي كلا الطرف
ما أمرا إلزاميا ا  ،حضور جزائري - أما إذا كان اختيار و الأمر  القانون ا ذا قد  فإنّ  –كما 

ن الأطراف   .يؤدي إ اختلال التوازن وعدم المساواة ب
اماة - 2 امي  :مراجعة قانون الم ر الم ها الأطراف  - غالبا  -عت جهة الأو ال يتصل  ا

نا تظهر  هم والدفاع عن حقوقهم، من  ر لصا ذا الأخ س  هم  تأس المتنازعة، رغبة م
ة  سو ھ إ مختلف الطرق البديلة ل امي  توجيھ الطرف الذي تأسس لصا مية دور الم أ

اع جنائية )66(ال  .كإجراء الوساطة ا
ام  امي عدّ ال جنائية نحو لطرف الموكل بتوجيھ االم ن إعمال الوساطة ا واجباتھ من ب

ل إخلاص عض ولكن رغم ذلك أكدت ، )67(الأخلاقية ال تق بضرورة القيام بمهامھ ب
و ما تق بھ المادة  امي بموجب نص صرح، و ذا الدور ع الم شرعات  تحت  12.2ال

يـقانون أخلاقي من "الوساطة"عنوان  جي امي الب تحت عنوان  9، والمــادة )68(ات مهنة الم
اعات" ة الودية لل سو سري "ال امي السو ، كما أكد ع ذلك )69(من قانون أخلاقيات مهنة الم

اماة المغربي بموجب المادة    .)70(منھ 43أيضا قانون تنظيم مهنة الم
ذ ر ع خطى  س جزائري أن  شرعاتهيب بالمشرع ا ضيف نصا  ،ه ال  قانونيا و

اماة 07 -13القانون رقم  نظيم مهنة الم ل صرح ، يق )71(الذي يتعلق ب بإلزام وبش
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امي  اع بطرقة وديةوكلھ إ بتوجيھ مالم ر ، حل ال إجراء الوساطة وذلك تحت طائلة ع
ية    .العقوبات التأدي

امي - 3 ن الم عد دور : ضرورة تكو ي المتمثل  امي الملم  ينحصر فقط  الدور الكلاسي
ما يقوم أيضا بدور النا لتطبيق إجراء الوساطة وإقناع المرافعة والدفاع عن موكلھ، وإنّ 

اع وديا وذلك بطرقة ذكية ة ال سو عد المعارف القانونية ال )72(الإطراف ب نا لم  ، من 
امي  ها الم ها  –يتمتع  مي الطرف الموكل ع قبول الوساطة، بل لابد أن  كافية لإقناع - رغم أ

لات أخرى مرتبطة بمختلف العلوم  الدين، علم النفس، علم الاجتماع، علم(يتمتع أيضا بمؤ
 ...).الاتصال،
  خاتمة

ا  عدّ  ىا جزائية ال تب م صور خوصصة الدعوى ا جنائية واحدة من أ الوساطة ا
جزائري، وذلك من خلال إعطاء دو  اعات ذات المشرع ا هاء ال جزائية  إ صومة ا ر لأطراف ا

جرمي بطرقة ودية  رتب عن الفعل ا ر الضرر الم جزائي، انطلاقا من الاتفاق ع ج ع ا الطا
جوء للقضاء   .دون ال

م ما يتوقف عليھ  جزائري، نجاح مستقبلأ جنائية  القانون ا  و إجراء الوساطة ا
جنائي  جزائية ضرورة إيمان الوسيط ا عات ا هاء المتا مية الوساطة  إ امي بأ لاسيما الم

ن، لكن من جهة أخرى لابد من ضرورة توضيح  معالم وتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي
ذه الدراسة والمتعلقة أساسا  ،بدقة إجراء الوساطة جلة   لاسيما تدارك النقائص الم

جنائيةامي بضرورة تفعيل دور كل من الوسيط والم ون إجراء  ، مجال الوساطة ا ح ي
جزائية من جهة عات ا هاء المتا ر الضرر من جهة أخرى  ،فعالا  إ  .وج

  

  : الهوامش
هاية السبعي )1( جزائي، إ  ع ا اعات ذات الطا ة ال سو جنائية كطرق بديل ل ات، يعود فكرة تطبيق الوساطة ا

ل خاص  الولايات المتحدة   :انظر، وبش
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لية 13، مؤرخ  02- 15أمر رقم  )5( عدل 2015 جو تمم أمر رقم ،  ، يتضمن قانون 1966يونيو  8، مؤرخ  155- 66و
جزائية، ج  .2015يوليو  23، صادر  40ش عدد . د. ج. ج. ر. الإجراءات ا

يوليو  19، صادر  39ش عدد . د. ج. ج. ر. ، يتعلق بحماية الطفل، ج2015يوليو  15، مؤرخ  12-15قانون رقم   )6(
2015. 

(7) BONAFE SCHMITT Jean pierre, op.cit, p. 20.  
شر، انظر )8( ن ال جمع ب   :يرى أحد الفقهاء أنّ أفضل وظيفة  العالم  ا

MONNET Jean, La médiation pénale « le plus beau métier du monde est de réunir les 
hommes», http://projet-dvjp.net .  

جنائية  )9( ي الملودي، الوساطة ا س نموذجا  - العابد العمرا شرع الفرس والتو ، مجلة القانون والأعمال، كلية -ال
قوق، جامعة حسن الأول، المغرب، العدد   : ، متوفر ع الرابط2014، أكتوبر 10ا
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(10) STIMEC Arnaud, Avocats et médiateurs : état des lieux et perspectives, p. 1,  
http://www.reds.msh-paris.fr. 
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ة ال جمهور كمة  مكتب وكيل ا ان المناسب لعقد جلسات الوساطة ومنھ يمكن تصور ذلك  الم ذي لھ أن يقرر الم

شرع الفرس فإنّ  سبة لل صومة، ولكن بال ل أحد طر ا ة، أو  م جمهور ون محكمة، جمعية ا ان قد ي  ذا الم
  :نظرا...دار العدالة،  أو

Le Ministère de la Justice, « La médiation pénale », site du portail du ministre de la justice : 
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(12) STIMEC Arnaud, op.cit, p. p. 1, 12. 
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جزائية، دراسة مقارنة« ناء جبوري محمد، )15( جنائية كطرقة من طرق انقضاء الدعوى ا مجلة رسالة ، »الوساطة ا
قوق  ي، كلية ا امسة، العدد الثا  .208، ص 2013القانون، جامعة كربلاء، ، السنة ا

ياد  )16( ن، ما لم يتفق ع خلاف ذلك من قبل يقصد با ن الطرف ن  المفاوضات ب ل مع أنّ الوسيط لا ينحاز 
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  http://www.ism-justice.nat.tn: متوفر ع الرابط
ة وضعيتھ  إطار القانون  لهذا نص المشرع الفرس ع أنّ  )21( سو جرمة  دور الوسيط يكمن  الطلب من مرتكب ا

 .واللوائح
« Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements», Par n° 3 de 
l’art 41-1 du Code de procédure pénale Français, op.cit.  
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ن  )38( و تم بموضوع الت ن الوسيط  نجاح الوساطة، لذلك ا و مية ت إذ " للوسيط العائ" أدرك المشرع الفرس أ
صول ع  ذه المهنة ع ضرورة ا ن الذي" شهادة للوسيط العائ " تتوقف ممارسة  و ينقسم  وذلك من خلال الت

ي  عدة مجالات، وتم تخصيص  ن نظري وميدا و ن  القانون،  63إ ت و  35ساعة  علم النفس،  63ساعة من الت
ي 70ساعة  علم الاجتماع، و ن الميدا و  :، انظرساعة  الت

 - Décret n° 2003- 1166 du 2 décembre 2003, relatif au médiateur familial, JO du 27 février 2004 . - Arrêté du 
12 février 2004, ont créé le diplôme d’Etat de médiateur familial, JO du 27 février 2004.  
(39) FLOCH Jacques, op.cit, p. 23. 
(40) Voir: - Art 67 et 75 de la loi du 26 septembre 2010, sur l’organisation judiciaire de Genève. 
-Commission de préavis en matière de médiation civile et pénale, informations et documents a fournir par les 
candidats médiateurs pour requérir leur inscription au tableau des médiateurs assermentés par le conseil 
d’Etat du canton de Genève, 28/ 10/ 2014, https://www.geneve.ch/legislation. 

جزائري  حرص )41( ائزن ع  القضايا المدنية والإدارة اختيار الوسيط ع ضرورة المشرع ا اص ا ن الأ من ب
لھ لتو الوساطة، المادة شهادة جامعية أو  ن متخصص، أو أي وثيقة أخرى تؤ و - 09من مرسوم تنفيذي رقم  3ت

ن الوسيط القضائي، ج2009مارس  10، مؤرخ  100 عي مارس  15، صادر  16ش عدد . د. ج. ج. ر. ، يحدد كيفيات 
2009.  

رنامج السا للتدر  )42( اص بالوساطة والتدرب للوساطة ال و ب وضع المركز ا  : متوفر ع الرابط التاو
http://www.cmfm.fr  
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ن الوسيط قبل الالتحاق بالمهنة وح أثناء أدائھ للمهنة )43( و   .قدم المجلس الأوروبي توصية تتمثل  ضرورة ت
Voir : Art 24 de la recommandation n° R (99) 19 sur la médiation en matière pénale, adoptée par le Comité 
des Ministres du Conseil de L’Europe, op.cit. 
(44) Commission de préavis en matière de médiation civile et pénale, op.cit. 

يل  )45( ها ع س ها أجر، ومن يقوم  تقا ع ن من يقوم بمهمة الوساطة و جنائي ن من الوسطاء ا يوجد  فرسا نوع
س  رع دون أجر و ذا ما، " Le médiateur bénévole ط المتطوعالوسي" الت ميدة  و يدل ع تمتع أولئك بالأخلاق ا

اعات بالطرق الودية ة  حل ال   .والرغبة القو
(46) Art R15-33-36 du code pénale Français, op.cit  .  
(47) Code de déontologie de la médiation pénale de L’inavem, op.cit. 
(48) - RUBEN Arnold, GERALD Bigle, Le rôle de l’avocat dans une médiation: article et formation offerte, 
Et si la médiation était aussi bonne pour les avocats ?, http://www.terrain-d-entente.com. 

امي يقوم"  )49( هم الأطراف بتمثيل الم تو ومساعد هم الدفاع و شارات لهم يقدم كما ع ، "القانونية  النصائح والاس
اماة، ج2013أكتوبر  29، مؤرخ  07-13من قانون رقم  5المادة  ، 55ش عدد . د. ج. ج. ر. ، يتضمن تنظيم مهنة الم

 .2013أكتوبر  30صادر  
(50) BLUM François, « L’avocat et la médiation », actes du colloque sur « La médiation », faculté de 
droit, Université de Genève, 10 octobre 1996, p. 2. 

جزائية1966يونيو  8، مؤرخ  155 -66رقم من أمر  8مكرر  37المادة  )51( ، معدل ومتمم، ، يتضمن قانون الإجراءات ا
 .مرجع سابق

جزائية1966يونيو  8، مؤرخ  155 -66أمر رقم مكرر من  37المادة  )52( ، معدل ومتمم، ، يتضمن قانون الإجراءات ا
 .، يتعلق بحماية الطفل، مرجع سابق2015يوليو  15، مؤرخ  12- 15من قانون رقم  110/3والمادة  المرجع نفسھ،

جزائري ع ذلك بموجب  )53( اية ـــــــــــــــــ، يتعلق بحم2015يوليو  15، مؤرخ  12-15من قانون رقم  115المادة نص المشرع ا
جزائيةـــإن تنفيذ محضر الوساطة ينه المت: " الطفل، مرجع سابق، كما ي عة ا ، 155 - 66قم  من أمر 6/3 دةاو المــ ،"ا

جزائية1966يونيو  8مؤرخ   نفيذ : " ي ا، معدل ومتمم، كمـــ، يتضمن قانون الإجراءات ا تنق الدعوى العمومية ب
 ...".اتفاق الوساطة

جزائي، حيث يتم  )54( ن الأفراد أمام القضاء ا جنائية تمس بمبدأ المساواة ب ذا ما دفع بالبعض للقول بأن الوساطة ا
جنائية بالفشل ومنھ تطبق عليھ  هت الوساطة ا ص  حال ان يفة السوابق العدلية لل كم   ام جيل ا أح

 .10، 9. ص. العود، طباش عز الدين، مرجع سابق، ص
(55) MIRIMANOFF Jean, COURVOISIER Francine, op.cit. 

 .طباش عز الدين، مرجع سابق )56(
(57) BLUM François, op.cit, p. 7. 
(58) STIMEC Arnaud, op.cit, p.10. 
(59) BLUM François, op.cit, p. 13. 

هما الاستعانة بمحام... « )60( ل م جوز ل ، يتضمن 1966يونيو  8، مؤرخ  155-66من أمر رقم  1مكرر  37المادة ، »و
جزائية، معدل ومتمم، مرجع سابق  .قانون الإجراءات ا

ة...« )61( جمهور  2/ 11المادة  ،»تتم الوساطة بطلب من الطفل أو ممثلھ الشر أو محاميھ أو تلقائيا من قبل وكيل ا
 .، يتعلق بحماية الطفل، مرجع سابق2015يوليو  15، مؤرخ  12- 15من قانون رقم 

قوق الأساسية ال حرصت التوصية رقم  )62( ن ا الصادرة عن المجلس الأوروبي ع تطبيقها خلال  19) 99( من ب
جنائية نجد حق الاستعانة بمحام كما ي   : الوساطة ا

« La procédure de médiation devrait être assortie de garanties fondamentales : en particulier, les parties 
devraient avoir le droit à l'aide judiciaire et, le cas échéant, à un service de traduction/interprétation. Les 
mineurs devraient, de plus, avoir le droit à l'assistance parentale », art 8 de la recommandation n° R (99) 19 
sur la médiation en matière pénale, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de L’Europe, op.cit. 
(63) BLUM François, op.cit, p. 6. 
(64) FLOCH Jacques, op.cit. p. 23. 
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(65) TADROUS Saoussane, La place de la victime dans le procès pénal, thèse de doctorat, droit, université, 
Montpellier 1, France, 2014 , p 290, https://tel.archives-ouvertes.fr. 
(66) BLUM François, op.cit, p. 9. 

ن الآتية )67( امي اليم  المهن السر ع أحافظوشرف، وأن  بأمانة مهامي أؤدي أن العظيم الع بالله أقسم: " يؤدي الم
دافها لمهنة ا وتقاليد أخلاقيات وع يلة، وأ رم وأن الن ة ن قوان أح جمهور ، مؤرخ 07-13من قانون رقم  43، المادة "ا
اماة، مرجع سابق2013أكتوبر  29   .، يتضمن تنظيم مهنة الم

(68)  « Il est recommandé à l’avocat d’examiner avec ses clients, préalablement à toute introduction d’une 
action en justice ou au cours de celle-ci, la possibilité de résoudre leurs différends par le recours à la 
médiation, et de leur fournir, à cette occasion, toutes les informations qui leur permettront de bien apprécier 
l’intérêt de ce processus », art 2.12 du texte coordonne du code de déontologie de l’avocat et du règlement 
déontologique bruxellois, op.cit. 
(69)  « -L’avocat s’efforce de régler à l’amiable les litiges, dans la mesure où l’intérêt du client ne s’y oppose 
pas. 
-Il tient compte, comme représentant d’une partie en justice ou conseiller, d’une médiation en cours ou du 
souhait de l’une des parties d’en instaurer une », art 9 du code suisse de déontologie, https://www.sav-
fsa.ch/fr. 

جوء إ  « )70( ، أو بواسطة الطرق البديلة الأخرى، قبل ال اع، عن طرق الص امي موكلھ، ع فض ال يحث الم
نفيذه 28.08قانون رقم  ،»القضاء  اماة، صادر ب ر الشرف رقم، يتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة الم  الظه

ر  6، صادرة بتارخ 5680عدد . ر. ، ج2008أكتوبر  20، مؤرخ  1.08.101  ، 2008نوفم
http://adala.justice.gov.ma  

اماة، مرجع سابق2013أكتوبر  29، مؤرخ  07-13رقم  قانون  )71(  .، يتضمن تنظيم مهنة الم
(72) - BLUM François, op.cit, p.6. 
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قوق الملكية الفكرة الرقمية ماية القانونية    *ا
  
  
 
  

    
ص   :الم

رة، وتمثّل وظاً  الآونة الاخ ا شهد العالم تطوراً تقنياً م ر ئة الرقمية وما يتداول ع  الب
ذا التطور  رقمية مصنفات من ازمحور  ذا التطور  ونقطة الارت ها، ومع  السرع  ال ينطلق م

عكس ياة، الذي ا اليات  ع جميع منا ا بما تضمنھ من ايجابيات عديدة استجدت إش
ران أنظمة الاتصال بالم معاصرة، قانونية رنت بظهور التطور التق الناجم عن اق  ،علوماتيةاق

ئة الرقميةد يدوضعت الفقھ والقضاء أمام تحدٍ جدي ا  ،عو إ تنظيم الب وحماية عناصر
اوا ر قوق الفكرة  .لمصنفات الرقمية المتداولة ع لذا اتجهت غالبية الدول إ تنظيم ا

ها والعلاجية  ،)المصنفات الرقمية( الرقمية وإيجاد الوسائل القانونية والتقنية الوقائية م
ركز د اور ست ذه الم ها، وع  ناالكفيلة بحماي   .راس

لمات المفتاحية   :ال
ئة الرقمية ، المعلوماتية، الب  .الملكية الفكرة الرقمية، المصنف الرق

 
The legal protection of digital intellectual rights property  

Abstract: 
The world has seen technologically advanced significantly in recent times, and 

represent the digital environment this axis of development and the focal point from which, 
however, the rapid development which is reflected in all sides  of life, including contents of 
many positives have emerged Contemporary Problems coupled with the emergence of 
technical development resulting from coupling the communications with Informatics 
Systems developed juristic and judiciary to the new challenge calls for the organization of 
the digital environment and the protection of elements of digital works which pass through 
it, 

So it the majority of states went to regulate intellectual property rights traded across 
the digital environment (digital works) and find a legal and technical means which contain 
tow means preventive and therapeutic, to ensure the protection. All these axis will be our 
study.  
Key words: 
Digital environment, digital intellectual property, digital works, Informatics. 
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La protection juridique des droits de propriété intellectuelle numérique 
Résumé :  

Le monde a connu une évolution technique  et numérique sans précédent. Une telle 
évolution pose une nouvelle problématique juridique inextricable, celle de leur protection 
par des textes juridiques. En effet, les différents aspects d’utilisation du numérique pose une 
multitude  de questions secondaires liées à la vie privée, à la protection des enfants, à la 
cybercriminalité… De ce fait, la plupart de des pays tentent de régir les droits de propriété 
intellectuelle numérique et de trouver les instruments juridiques et techniques permettant 
leur protection. 
Mots clés :  
Propriété intellectuelle numérique, installation numérique, environnement numérique. 
 

  مقدمة
ياة الاقتصادية أثّر التطور الهائل  مجال تكنولوجيا المعلومات   العديد من منا ا

شرعية مما أدّى إ ضرورة تبدل الأطر والأنظمة القانونية لمواكبة التطور ، والاجتماعية وال
سارع والمستمر سهيلات  مجالات ، التق الم إلا أنّھ بالقدر الذي قدمتھ التكنولوجيا من 

تلفة ياة الم ها خلقت  الوقت ذاتھ تحديا، ا ّ ها عن ، ت قانونية وتقنيةفإ تختلف  طبيع
ت والهواتف النقالة رن ديثة كالأن راع وسائل الاتصال ا  . تلك ال كانت موجودة قبل اخ

قوق الفكرة التقليدية وطبيعة التعامل معها  عكست تلك التحديات ع واقع ا وقد ا
ئة الرقمية ساؤل عن ،  محيط الب ل الذي يدعو إ ال ن بالش كفاية وفعالية القوان
قوق الفكرة الرقمية ، والاتفاقيات ذات العلاقة ماية وتنظيم المسائل الناشئة عن ا

ديثة ن الملكية الفكرة الركن ، المرتبطة باستخدام تقنيات الاتصال والمعلومات ا عدّ قوان و
ئة الرقمية ماية كل، الأساس  حماية الب ي  إبداع فكري من  عدِه الأساس القانو

ماية المقررة فيھ ر المشروع لھ م ما توافرت شروط ا  . الاستعمال غ
جهود الدولية والمنظمات العالمية سارعت ا يجة لذلك فقد  يل ، ون لتوحيد المسا  س

قوق الفكرة ر حماية أفضل ل ئة الرقمية  إيجاد أساليب متطورة كفيلة بتوف وقد ، الب
شاء كان  مقدمة جهود وع المستوى التجاري الدو إ  W.T.Oمنظمة التجارة العالمية  تلك ا

عمل تحت مظلة منظمة ، 15/4/1994  ا بإبرام اتفاقية تربس ال  للت جهود وال ت
شئت المنظمة العالمية ، التجارة العالمية

ُ
قوق الأدبية والفنية الدولية فقد أ أما ع مستوى ا

ت  إبرام العديد من الاتفاقيات كان ، 1974سنة )  Wipo( ة الفكرة قوق الملكي وال ن
ماية حقوق التأليف  بو  مها اتفاقية الو ماية حقوق المؤدين ، 1996من أ بو  واتفاقية الو

جيلات الصوتية لعام   .1996ومنت ال
قوق الفكرة ها ا رة ال تحظى  مية الكب ا، ونظراً للأ الهام الذي تؤديھ   ولدور
ار الذي ينعكس الصنا  التقدم ع إيجاباً  جيع البحث العل والابداع والابت
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شرعات. والتكنولو ان من الطبي أن تحرص ال ماية  الدولية والمنظمات ف ع كفالة ا
قوق الفكرة عموماً والرقمية خصوصاً  جهد الفكري أ، اللازمة والملائمة ل ون ا ر ارتباطاً ل ك

ي ال جهد البد ص صاحبھ من ا ن بحمايتھوأشد التصاقاً  لفت جميع القوان  . ت
قوق الفكرة يجة لتباين أنواع ا باين  الأخرى تبعاً لها، ون ها ت ، فإنّ وسائل حماي

ن قانونية وتقنية قوق الفكرة الرقمية ع قسم ، وعموماً يمكن تقسيم وسائل حماية ا
قصد ها ضمان أمن وموثوقية البيانات والمعلومات  و رة مجموعة من الوسائل المناط  هذه الأخ

ت رن ر شبكة الان اسب الآ، المتداولة ع ئة ا ومشروعية الاستخدام والتداول  ، أو ضمن ب
ئة الرقمية ة، محيط الب جدران النار ر و الغفلية و ا شف ها ال ست محل ، ومن أمثل و ل

ها ، بحثنا جزائية وال تتكفل  ماية القانونية المدنية دون ا ركز الدراسة ع ا وإنّما ست
قوق الفكرة  شرعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية ا اصة ( ال ) القواعد ا

راع وقانون حماية العلامات التجارة ، مثل قانون حماية حق المؤلف وقانون براءات الاخ
ها وكذل ي مثل القانون الم) القواعد العامة(ك تتكفل بحماي  .د

ماية القانونية إ وسائل وقائية وأخرى علاجية ذه الدراسة إ ، وتقسم ا لذا سنقسم 
ي للوسائل العلاجية ناول  المبحث الأول الوسائل الوقائية ونخصص المبحث الثا ن ن  . مبحث

  ماية حقوق الملكية الفكرة الرقميةالوسائل الوقائية :الأول المبحث 
ر حماية قانونية  شرعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ع توف تحرص غالبية ال

قوق الفكرة ون سابقا لوقوع الاعتداء وقبل حدوث الضرر ، (1)ل ذا النوع ، عضها قد ي و
ماية يد بالوسائل الوقائية ره، من ا ها يظهر تأث عد وقوع الاعتداء  والبعض الآخر م

ذا النوع يصط عليھ الوسائل العلاجية   .وحدوث الضرر و
طر ودرء الضرر الذي قد يطال  لاحظ أنّ الغاية من الوسائل الوقائية  اتقاء ا و

فاظ ع دليل لھ علاقة بفعل ، )منع حدوث التعدي ( المصنفات الفكرة الرقمية  هدف ا أو 
رلذا فه إجراء. (2)التعدي جيل أو التأش و ، ات وقائية سابقة للتعدي تتم بالإيداع أو ال

قوق  ماية بموجب قواعد ا ست شرطاً للتمتع با ها ل ّ ق الفكري مع أ تفيد  إثبات ا
ي ع ب. الفكرة ذا ما سنأ  .يانھ  المطالب الثلاثة التاليةو

  الإيداع:المطلب الأول 
و إجراء تحفظي سابق لوقوع  ق ع المصنف ، الاعتداءو ون بالطلب من صاحب ا و

ر ذلك عاً أو غ جهة رسمية ، مؤلفاً كان أم ناشراً أو طا ر من مصنفھ  ة أو أك سليم  ب
ماية القانونية، (3)مختصة بالإيداع محددة قانوناً  عدّ الايداع شرطاً لتمتع المصنفات با ، ولا 

ماية دون اش لية معينةبل أنّ المؤلف يتمتع با يفاء ش إذ لا يتعدى دور الإيداع عن ، راط اس
رتب ع عدم الإيداع . (4)كونھ قرنة قضائية ماية ولا ي س شرطاً ل هذا المفهوم ل والإيداع 
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ماية المقررة قانوناً للمصنفات وإن كان عدم الإيداع يرتب جزاءً مدنياً يتمثل ، إخلال با
عاً أو موزعاً بالغرامة ال تقع ع عاتق الم دون أن يؤثر ، لزم بالإيداع سواء أكان ناشراً أم طا

جب عدم  .(5)ذلك ع حق المؤلف ولا يحرمھ من إثبات حقھ بمختلف طرق الإثبات الأخرى  و
ن مفهوم الإيداع والإجراءات القانونية الوقائية الأخرى  لط ب جيل للمصنفات أو ، ا كال

عبا قوق  ها بحفظ ا ر عل قوق محفوظة ( رة التأش   .(6))جميع ا
باين أنظمة الإيداع من حيث المصنفات الواجب إيداعها اص الملزمون ، وت والأ

ها، بالإيداع وعدد ال المطلوب إيداعها جهة المسؤولة عن إيداع المصنفات لد سبة ، وا فبال
عدّ ملكية  اضعة للإيداع يفضّل إيداع جميع الأعمال ال  ها ؛ أدبية أو فنيةللمصنفات ا ّ لأ

ماية ا شرطاً ل ن لا باعتبار ا قرنة ع الإثبات قابلة ، تضمن حقوق المؤلف وإنّما باعتبار
وجاء ذكر المصنفات المشمولة بالإيداع باستخدام عبارات مرنة لف ، (7)لإثبات العكس

تجھ التطورات التقنية المتلاحقة من مصنفات مستحدث   . (8)ةالمجال أمام ما قد ت
ر من   ة أو أك سليم  ام ب خلاصة القول أنّ الإيداع إجراء وقائي يتضمن الال

رتب ع عدم الإيداع إخلال بحقوق المؤلف، إ جهة مختصة بالإيداع قانوناً  المصنف ، ولا ي
ستلزم الغرامة راث الفكري الثقا وإثبا، وإنّما إخلال بواجب الإيداع  هدف إ حماية ال ت و

ي مع المصنفات ، حقوق المؤلف ع مصنفھ هذا المفهوم يتلاءم كنظام قانو والإيداع 
ع شر والتوز ر الطباعة وال رونية ، التقليدية المتداولة ع سبة للمصنفات الالك أما بال

ئة الرقمية ر الب را تفاع ، المتداولة ع فيتعذر معها إعمال نظام الإيداع  ظل عالم اف
سرعة سبح فيھ ان وتختصر وحدات الزمان، البيانات والمعلومات  رق حاجز الم  وعليھ لا، تخ

ة من مصنفھ الأدبي ، يمكن رد دعوى مدون  محيط الفضاء الرق لعدم إيداعھ 
ق س شرطاً ، فحسناً فعل المشرع المصري والعرا إذ نصا ع أنّ الإيداع قرنة لإثبات ا ول

قوق الأد ذه المسألة ، بية القابلة للإثبات بجميع طرق الاثبات القانونيةللتمتع با ولعل 
قوق الفكرة الرقمية  شرع قانون موحّد ومتخصص با   .واحدة من الأسباب ال تدعو إ 

ي جيل:المطلب الثا   ال
هدف إ حماية حقوق المؤلف ع مصنفھ ي وقائي  و إجراء قانو جيلھ ، و عن طرق 

جلاتلدى مكتب  جيل من قبل المؤلف، وط لل يذكر ، وذلك من خلال ملء استمارة ال
شر شر إذا كان المصنف قد  ان ال ها اسم المؤلف وعنوان المصنف وتارخ وم واسم الناشر ، ف

جيل لأخرى  ماية فهو شرط . (9)وبيانات أخرى تختلف من جهة  شأ ل جيل م عدّ ال و
عض لتمتع المؤلف بحقوق الملكية ا س مجرد قرنة للإثبات كما  الإيداع وذلك   لفكرة ول

شرعات  .(10)الأنظمة القانونية جيل   ن نظام الإيداع ونظام ال كذا يت الفرق ب و
ماية ، الملكية الأدبية والفنية ال تأخذ بھ رة شرطاً لتمتع المؤلف با ذه الأخ عدّه  إذ 
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جلةالقانونية لا مجرد قرنة ع  ة ، ة الوقائع الم جة ع  جيل  عدّ شهادة ال إذ 
ت لقا الموضوع خلاف ذلك ها ما لم يث   .(11)ما ورد ف

ماية المصنفات قد أخذ بالانحسار تدرجياً  جيل الإجباري كشرط  لاحظ أنّ ال ، و
جيل الاختياري  ند إ وجود الا ، مقارنة مع ال س ارع اعتبار أنّ حماية المصنفات  فم ، بت

لية مهما كان نوعها ماية دون حاجة إ أية إجراءات ش ار استحق المصنف ا ، ما توافر الابت
رن واتفاقية حقوق المؤلف العالمية ذا ما أشارت إليھ اتفاقية ب إذ نصتا صراحة ع أنّ ، و

ستلزم أية إجراءات ا، حماية المصنف لا  شر ها  طالما كانت جميع ال ال تم  مؤشر عل
قوق محفوظة مع ذكر اسم المؤلف وسنة الإصدار الأول  ة ، بأنّ جميع ا و ذلك إشارة وا

جيل ر بديلاً عملياً عن ال افظة ع حقوق ، إ اعتماد التأش هدف إ الم وكإجراء وقائي 
  .(12)المؤلف

ر:المطلب الثالث   التأش
قوق  حماية كانت لطالما اجساً  ا م إ الفكرة  دعو ن و ر القلق لدى المبدع يث

هم إ هدف ،وأنظمة متعددة بآليات التوسل  الأدبية بآليات وأنظمة منع الاعتداء ع مصنفا
هم الأدبية والفنية ع هدف إ منع الاعتداء ،متعددة  أو من خلال وضع عبارات ،مصنفا

ر المصنف معينة ع جميع  رموز  ماية ،للتحذير والتذك جمهور بأنّ ا اصة وإعلام ا  ا
قوق محفوظة( مثل ،للمصنف بحقوق المؤلف مكفولة قوق (  أو) جميع ا محفوظة  ا

ها مضافاً  )للمؤلف ق الفكري  صاحب اسم إل ع، ا شر، والناشر أو الطا رمز لها ، وسنة ال و
رف رف الأول من كلمة  )C( با و ا ع حق المؤلف Copyrightو   .وال 

ن الوط  قوق الفكرة للمصنفات ع المستو ر إ حماية ا هدف نظام التأش و
هائھ من ، والدو ر بحفظ حقوقھ ع مصنفھ عند ان ذلك أنّ المؤلف عندما يقوم بالتأش
ة، تأليفھ سب مزايا وا ن ، لا يلقي ع عاتقھ عبئاً بل ع العكس من ذلك فإنّھ يك فهو يب

جميع أنّ الم مايةل سوب لمؤلفھ ومشمول با سهل عليھ  حال ، صنف م ومن جهة أخرى 
ت علم المعتدي عند استخدام المصنف دون إذن بأنّ ، حصول اعتداء ع مصنفھ أن يث
ماية ر مشروع، المصنف مشمول با ، ذا ع المستوى الم، وبالتا فإنّھ مرتكب لعمل غ

ر ساعده  إضفاء ، المؤلف ع مصنفھ بالرمز الدو لبلده أما ع المستوى الدو فإنّ تأش
ر بلده من خلال الاتفاقيات الدولية   .(13)حماية دولية لمصنفھ  غ

شار  ن نزعة الاستئثار وضرورة الان استئثار المؤلف بحقوقھ ( ومن أجل خلق توازن ب
ر قدر ممكن لأنّ ا شره بأك لفكر لا يثمر إلا الفكرة ع مصنفھ وضرورة العمل ع 

شار قوق ال ، )بالان ها المؤلف وا قوق ال يحتفظ  دأب البعض ع إيجاد آلية تو ا
ها مع الآخرن ع من مشارك رورة ، لا يما تج عنھ ص قوق محفوظة ( مما ي عوضاً عن ) عض ا
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عوض الضرر ثانياً ، لإيقاف ومنع استمرار التعديالتحفظية أولاً  ذا . وإ  ولهذا قسمنا 
ن ماية الأول خصصناه للإجراءات التحفظية أما الثا، المبحث ع مطلب ي فتناولنا فيھ ا

  .المدنية
  الإجراءات التحفظية:المطلب الأول 

نية حال لم تكن الوسائل الوقائية كافية لمنع وقوع الاعتداء ع ا أو عند ، قوق الذ
ستطع صد الاعتداء ها لم  ها الاعتداء ، اتخاذ اجراءات وقائية لك الات ال تم ف وذلك  ا

دوث، فعلاً  ماية الوقائية ليبدأ دور وسائل . أو أصبح وشيك ا ته دور وسائل ا عندئذٍ ي
ماية التحفظية هدف إ إيقاف التعدي، ا ن الفصل بالع، وال  ر المشروعإ ح ، مل غ

سمها ر  س بالقص ، خصوصاً وأنّ قضايا الاعتداء ع حقوق الملكية الفكرة تتطلب وقتاً ل
اد لا يخلو من  دود ي ي عابر ل ئة الرقمية و محيط تق معلوما علقت بالب لاسيما إذا ما 

ية ر اح، الصفة الأجن ق الفكري إ اتخاذ تداب رازة لاحقة لوقوع الأمر الذي يدفع صاحب ا
جز وإغلاق ، الإجراءات التحفظية( الاعتداء  راد وا تتمثل بالمصادرة والإتلاف ومنع الاست

ل مصدر الاعتداء هدف إ وقف الاعتداء أو تحديده لإزالتھ وطلب ، الم أو أي إجراء آخر 
  .(21)التعوض عن الأضرار الناجمة عنھ إن كان لھ مقت

ماية الوقائية السابقة لوقوع وإن كانت الإجراءات  ن ا التحفظية منطقة وسطى ب
ماية العلاجية اللاحقة لوقوع الاعتداء ماية المدنية ع ، الاعتداء وا عدّ جزءاً من ا ها  ّ فإ

قوق الفكرة جزائية ل ماية ا ها تخرج عن نطاق ا ّ ها تدخل  ، اعتبار أ فضلا عن كو
ي هاعندما ، اختصاص القا المد ت لھ وقوع اعتداء عل ماية شروط لا . (22)يث ولهذه ا

ذه الشروط يمكن إجمالها فيما ي  ا و   :تقوم إلا بتوافر
ق الفكري  :أولاً  ون ذلك إما بوقوع الاعتداء ع محل ا طر و أو أنّ الاعتداء ، تحقق ا

ر للم" أصبح وشيك الوقوع  غي عديل أو  ھ أو  شو ل من ، صنفإذ أنّ أي تحرف أو  أو أي ش
قوق الفكرة ال الاعتداء ع ا ر ، أش ق الفكري أن يطلب اتخاذ تداب يجوز لصاحب ا

رازة  قوق ) الإجراءات التحفظية ( اح ماية القانونية لهذه ا ر ا   . (23)"لتوف
طية: ثانياً  عدام الموافقة ا ق الفكري حصل دون استحصال ، ا أي أنّ الاعتداء ع ا

قيقة أنّ الإجراءات التحفظية يمكن أن تقوم ، (24)موافقة خطية من المؤلف أو خلفھ وا
ق الفكري دون ، مقتصرة ع تحقق الشرط الأول فقط ون إلا باستغلال ا كون الاعتداء لا ي
صول ع إذن كتابي من صاحبھ   .(25)ا
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ها و فضلا عن الشروط المتقدمة فإنّ للإجراءات التحفظية خصائص    :تمتاز 
ها لاحقة ع تحقق اعتداء وقع بالفعل أو وشيك الوقوع  :  أولاً  ّ   .إ
ق :ثانياً  هدف دفع خطر محتمل الوقوع أو وقع بالفعل دون المساس بأصل ا س ها  ّ أ

ق لقاء واقعة لاتزال موضع نزاع ، الموضو ا القا بناءً ع طلب المد صاحب ا يتخذ
عدلم يفصل القضاء  ها  ناداً إ حدوث اعتداء أو وجود خطر محدق وشيك ، ف اس

دوث افظة ع دليل لھ علاقة بفعل التعدي. (26)ا شرطة أن ، هدف منع التعدي أو الم
ق الفكري أو أحد ورثتھ أو من يخلفونھ وصفا ، يتضمن الطلب الذي تقدم بھ صاحب ا

رفق معھ كفالة مالية لمنع التعسف ، دقيقا وكاملا للمصنف الذي وقع عليھ الاعتداء و
ق بالمد عليھ إذا لم يكن المد محقاً  دعواه  المقابل يحق . ولضمان أي أضرار قد ت

وذلك إذا لم يقم ، للمد عليھ طلب إلغاء الإجراءات التحفظية المتخذة قبل رفع الدعوى 
كمة ب   .(27)اتخاذ الإجراء التحفظيالمد برفع دعوى خلال ثمانية أيام من صدور أمر الم

سبة للمحكمة فلها أن تتخذ مجموعة من القرارات المؤقتة هدف وقف ، أما بال إما 
راد وإغلاق ، الضرر الناجم عن الاعتداء ومنع استمراره  المستقبل كإيقاف التعدي ومنع الاست

ل  هدف حصر الضرر الناجم عن الاعتداء.الم أية مواد وأدوات كمصادرة محل الاعتداء و ، أو 
ذه الإجراءات وردت ع ، ومصادرة عائدات التعدي ،استعملت  تحقيق التعدي علماً أنّ 
صر لا التمثيل يل ا ها، س وإلا عدّ قراره باطلاً ، وبالتا لا يحق لقا الموضوع مجاوز

دد بالنص    .(28)لمجاوزتھ حدود اختصاصھ الم
سبة لموقف المشرع الوط من و  ا بثلاثة ــــــــــــــراءات التحـــــــــــــــالإجبال فظية فقد حصر

  :راءات وـــــــإج
و إجراء تحفظي لاحق لوقوع الاعتداء: إيقاف الاعتداء-1 المعتدي  (29)هدف إ مطالبة، و

ق  شؤه عن الاعتداء ع ا تمل  ظورة لأجل وقف الضرر المستقب الم شطتھ الم بوقف أ
شر والتداول ، الفكري  إذ أنّ وسائل تداول المصنفات ، ومنع التداول لها مهما كانت وسيلة ال

شر أو العرض والتمثيل أو الأداء أو التمثيل ، تختلف باختلاف نوعها ون تداولها بال فقد ي
جمهور ، الإذا   .(30)أو أية طرقة أخرى من طرائق التداول والنقل إ ا

ون  راد الأعمال المقلدة للأعمال ال ، بصيغ مختلفةوإن وقف الاعتداء قد ي مثل منع است
قوق الفكرة ماية القانونية الممنوحة ل جز ع المصنف، (31)تتمتع با ، (32)أو بإيقاع ا

قوق الأدبية والفنية ماية ا رن  ذا ما أشارت إليھ اتفاقية ب راد ، و إذ نصت ع منع است
ر المشروعة جيلات غ لك تأكيداً ع مبدأ عدم جواز إجبار أية دولة ع إدخال وذ، ال

ر مشروعة ا غ عدّ ن الثانية والثالثة ، جيلات  ها طبقاً لما نصت عليھ المادت ها لقواني الف لم
ها ل الذي يرتكب أعمالا  .(33)من الاتفاقية ذا ومن الصيغ الأخرى لوقف الاعتداء إغلاق الم
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ن حماية المل ذا ما نصت عليھ المادة . كية الفكرةمخالفة لقوان ن المل L-335-5و كية ـــــــــــــمن تقن
ســــــــــــالفكرة ال هائي أو المــــــــــــــإذ أج، فر انية الغلق ال ع أن لا ) المؤسسة (  ؤقت للمحلــــــــازت إم

  .(34)يتجاوز الغلق مدة خمس سنوات كحد أق
هدف إ ضبط  (35)المصادرة: Confiscationالمصادرة  – 2 إجراء تحفظي لاحق لوقوع الاعتداء 

من أجل منع المعتدي من ، محل الاعتداء وأية مواد وأدوات استعملت  تحقيق التعدي
ن الملكية الفكرة    .التصرف بالعمل الم بقوان

لاحظ أنّ قانون حماية حق المؤلف العرا رقم  قد أخذ ، عدلم الم1971لسنة  3و
رازة من ضمن الإجراءات التحفظية ال يجوز لقا الموضوع  ر الاح بالمصادرة كأحد التداب

قوق الفكرة ها لوقف الاعتداء ع ا ع الرغم من أنّ المصادرة تدخل ضمن ، أن يأمر 
ماية المدنية س ا جنائية ول ماية ا را النافذ فنجد أنّ قانون حماية حق المؤلف الع. (36)ا

جز جز ، قد أخذ بالمصادرة كإجراء تحفظي بدلاً من ا وكان الأجدر بالمشرع أن يقتصر ع ا
ق للمحكمة  بيع  المصنف والمواد والأدوات المستعملة  إخراجھ  عطي ا التحفظي و

ر مشروعة ق الفكري عن الضرر الذي أصابھ من جراء ، بطرقة غ وذلك لتعوض صاحب ا
ي ، عتداءالا  ذا الاجراء يتفق مع القواعد العامة  القانون المد فيما يتعلق بتعوض ( إذ أنّ 

جز التحفظي ( ومع قواعد المرافعات المدنية ) الضرر  فيما يتعلق بالإجراءات التحفظية وا
جنائية . ومع قواعد التنفيذ) تحديداً  ماية ا أما المصادرة فه عقوبة تدخل ضمن ا

ماية المدنية والمن ها  قانون العقوبات ولا محل لها  ا   .صوص عل
ق الفكري المعتدى : مصادرة عائدات التعدي – 3 لم يكتفِ المشرع العرا بمصادرة محل ا

. بل أنّھ أجاز للمحكمة أن تأمر بمصادرة العائدات المتحصلة من استغلالھ أيضاً ، عليھ فحسب
ذا يتطلب حصر الإيرادات  ن ، الناتجة من استغلال المصنف المو ستع وللمحكمة أن 

راء  ذلك جنة خ ها سابقاً  . ب وكان القانون العرا قد نص ع مجموعة الإجراءات المشار إل
  .م1971لسنة  3ماية حق المؤلف رقم المادة السادسة والأربعون من قانون ح

ي قوق الفكرة:المطلب الثا ماية المدنية ل   الرقمية ا
دفها ولم تجد نفعاً  منع حدوث الضرر ، إذا لم تحقق الوسائل والإجراءات التحفظية 

هائي  حال فشل الإجراءات ، ورد التعدي ماية المدنية كحل  جوء إ ا فعندئذٍ يتم ال
ها ابتداءً ، السابقة جوء إل انية ال ذا لا ينفي إم جهة ، و عند عدم وجود ضرورة تدعو ا
عوض الضرر ورد الاعتداءالقض ن  تصة إ اتخاذ إجراءات تحفظية مؤقتة  . ائية الم

ر فاعلية ماية المدنية دون المرور بالإجراءات التحفظية أك ون استخدام ا لاسيما أنّ ، في
ماية الملائمة ها  تحديد نوع وسيلة ا عتمد عل و وقت استعمال تلك ، أحد الاعتبارات ال 

ي القائم ع أساس التعوض عن الضرر . (37)الوسيلة جزاء المد ماية المدنية با ، وتتمثل ا
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ق المادي  ب ا ق الفكري ) الما ( والضرر قد يص ق الأدبي ، لصاحب ا ب ا ( أو يص
ماية المدنية تقوم بمجرد تحقق الضرر ، )المعنوي  ن فإنّ ا الت   .(38)و كلتا ا

ص يرتبط مع  ولكن الوضع يختلف  حال ما  إذا كان الضرر قد حدث من قبل 
ق الفكري برابطة عقدية أو أنّ محدث الضرر لا تربطھ أية رابطة عقدية بصاحب ، صاحب ا

ق الفكري  الة الأو يتم مطالبة محدث الضرر بالتعوض وفقاً لقواعد المسؤولية . ا ففي ا
الة الثانية فتتم مطالبة مح، العقدية رية أما  ا دث الضرر وفقاً لقواعد المسؤولية التقص

ر  ماية المدنية من الناحية الإجرائية توافر الصفة . (39)الناشئة عن خطأ الغ رط لقيام ا ش و
ة لقبول دعوى الملكية الفكرة ق ، والمص ت ملكيتھ ل كما يجب ع المد أن يث

ق. (40)الفكري  ماية أما من الناحية الموضوعية فيتوجب با ون محلاً ل فإذا ، الفكري أن ي
قوق الأدبية والفنية مثلاً  ق الفكري يندرج تحت طائفة ا رط أن يتوافر فيھ ، كان ا ش ف

ار قوق الصناعية. (41)الابت ق الفكري مندرجا تحت طائفة ا رط توافر ، أما إذا كان ا ش ف
ي يص ارة والتطبيق الصنا فيھ ل طوة الإبت جدة وا ماية بمقت قانون ا  محلاً ل

راع ا  ما . (42)حماية براءات الاخ قوق الفكرة شروطا يجب توافر ل طائفة من ا إذ أنّ ل
ها من مصنفات ن الملكية ، يندرج تح اصة لقوان ماية القانونية بالقواعد ا ح تتمتع با

قوق الفكر . الفكرة ماية المدنية ل ن وعموماً يمكن تقسيم ا   :ة الرقمية إ نوع
ن الملكية الفكرة :  أولاً  اصة المتمثلة بقوان ماية المدنية بمقت القواعد ا   .ا

ي :  ثانياً  ماية المدنية بمقت القواعد العامة المتمثلة بالقانون المد   .ا
ن الملكية الفكرة:الفرع الأول  اصة لقوان ماية المدنية بمقت القواعد ا   ا

ن  قوق الفكرة من خلال حرصها ع سن حزمة قوان شرعات عامة با تمت ال ا
ها نظيمها وحماي ن حماية الملكية الأدبية والفنية كقانون حماية ، متخصصة ب مثل قوان

قوق المجاورة ن حماية حقوق الملكية الصناعية كقانون حماية براءات ، المؤلف وا وقوان
راع والنماذج الصناعي ن حماية الملكية التجارة كقانون العلامات التجارة ، ةالاخ   .وقوان

ن قوق ، وع الرغم من وجود مجموعة القوان أعلاه والمهتمة بحماية وتنظيم ا
ها التقليدية الاعتيادية ح وقت ، الفكرة قوق الفكرة  صور ها ظلت مقتصرة ع ا ّ إلا أ
يجة للتطور الهائل الذي حدث، قرب  مجال تقنيات الاتصال والمعلوماتية ودخول العالم  ون

ت رن و عصر المعلوماتية والان ذا العالم الرق ، عصر جديد  اجة الماسة لتنظيم  ظهرت ا
جديد ماية المناسبة ، ا ر ا ي من وسائل تقنية وقانونية كفيلة بتوف س غطاء قانو وتأس

واستجابة لهذا المطلب س الفقھ .  الفضاء الرقوالملائمة للبيانات والمعلومات ال تطوف 
ت إ العمل لوضع  رن اسوب والان ي  مجال الملكية الفكرة وعلماء تكنولوجيا ا القانو
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ها ماي شرعات قانونية  ن الملكية الفكرة عموماً . ضوابط فنية و مية قوان نا برزت أ ومن 
  .(43)والملكية الفكرة الرقمية خصوصاً 

ن الملكية اصة لقوان ماية القانونية بموجب القواعد ا نا ل  وسنقتصر  دراس
قوق الأدبية والفنية ، الفكرة نظراً لاتجاه غالب الفقھ إ . )حق المؤلف ( ع قواعد ا

ها بقواعد ، حماية المصنفات التقنية والمعلوماتية بموجب قواعد حق المؤلف بعاد حماي واس
راع ( ية الملكية الصناع ام الموضوعية لقانون حق . (44))قانون براءة الاخ يان الأح لذا سنقوم ب

ي لها ثانياً وكما ي  جزاء المد يان ا   :المؤلف أولاً ثم نقوم ب
  حماية المصنفات الرقمية بمقت قواعد حماية حق المؤلف:المقصد الأول 

ي لتنظيم  وحماية حقوق الملكية الأدبية عدّ قانون حماية حق المؤلف الإطار القانو
ن النطاق الموضو وال ، والفنية ذا القانون ع قواعد موضوعية تب إذ يتضمن 
ماية ن آلية التقا والإيداع والإجراءات التحفظية، ل ذا ، وقواعد إجرائية تب بيد أنّ 

ها التقليدية قوق الأدبية والفنية لصور ماية وتنظيم ا ئة  القانون مخصص   الب
ماية وتنظيم ، الاعتيادية ذه القواعد  ساؤل عن مدى فعالية وملاءمة  مما يدعو إ ال

ئة الرقمية فلا صعوبة  تطبيق قواعد الملكية الأدبية ، المصنفات الفكرة  محيط الب
 ولكن الصعوبة تثور عندما يتم. والفنية ع المصنفات  حالة عرضها بالوسائل التقليدية

ها  أي وقت جميع الدخول إل ستطيع ا ئة رقمية عالمية  شرط ، تداولها  ب ان  ومن أي م
ت  رن ئة الرقمية ( توافر مستلزمات الاتصال بالأن ب وراء تلك الصعوبة ، )بوابة الب ولعل الس

ئة الرقمية شاء مواقع و ، يرجع إ سهولة الدخول إ الب اص المطلقة  إ وصلاحية الأ
شر  ها  البث وال ت وسهولة استخدام الشبكة والاستفادة م رن صفحات لهم  فضاء الان

قوق الأدبية والفنية ي، والتحميل دون مراعاة ل رو ماية والأمن الالك . (45)وضعف وسائل ا
ر وسرع ل كب ش ا  شار عددت وازداد ان مما حتم ع ، بالمقابل تنوعت المصنفات الرقمية و

ان  الفقھ يجة لذلك اتجا ها فظهر ن س جدياً إ حماي   :أن 
ماية ع المصنفات الرقمية الأدبية والفنية بالنصوص  اتجاه أول  يدعو إ إسباغ ا

عديلها ، التقليدية ناداً إ عمومية النصوص الواردة  المصنفات التقليدية ولا حاجة إ  اس
ن متخصصة بالمصنفات الف شرع قوان   .(46)كرة الرقميةأو 

ن الملكية الفكرة الأدبية  عديل النصوص التقليدية لقوان ي فيقوم ع  أما الاتجاه الثا
ا، والفنية   .(47)جعلها ملائمة لتنظيم وحماية للمصنفات الرقمية صراحة وباختلاف صور

رة المصنفات الرقمية المتد شأن ظا ل عام أمام خيارن  ش قيقية أنّ الدول  اولة وا
ئة الرقمية  ر الب ع نصوصها , ع هد  تطو ن التقليدية وتج فه إما أن تكتفي بالقوان

ذه المصنفات جديد من  يعاب ا عديلات إ ، لاس شرعية وتدخل  أو أن تتمتع بجرأة 
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ذه المصنفات وخصوصية  ن خاصة تتلاءم مع طبيعة  شرع قوان النصوص التقليدية أو 
ئة الرقمية ال تقل خلالها الب و الأرج لاسيما أنّ النصوص التقليدية قد ، (48)ت ذا  ولعل 

ها عن المصنفات الفكرة  ر ع ها وطرقة التعب ماية مصنفات تختلف بطبيع شُرعت 
ماية المناسبة للمصنفات ، الرقمية ر ا ر فاعلية  توف ي يبدو أك لذا فإنّ الاتجاه الثا

ر ملاءمة لطبيعة ها الرقمية وأك ر ع ذا تماماً ما أخذ بھ المشرع الفرس  ، طرق التعب و
ن الملكية الفكرة رقم  ن ، 1994لسنة  361تقن وتبعھ المشرع المصري إذ قام بضم جميع قوان

راع والنماذج الصنا، قانون حماية حق المؤلف( الملكية الفكرة  وقانون ، قانون براءات الاخ
س قانون حماية حقوق الملكية الفكرة رقم  قا) العلامات التجارة   82نون موحّد 

  .(49)2002لسنة
ناول المصنفات الرقمية قبل تارخ  عندما قامت سلطة ، 2004أما المشرع العرا فلم ي

هذا الموضوع  الائتلاف المؤقتة بإجراء حزمة من التعديلات ع المنظومة القانونية المتعلقة 
ن تلك التعد لتعديل  81وقرار رقم ، لتعديل قانون حق المؤلف 83قرار رقم ، يلاتوكان من ب

راع والنماذج الصناعية بع لتلك التعديلات لا يجد صعوبة  . (50)قانون براءات الاخ وإنّ المت
جل ها كتب ع  حتاج نوعاً ما إ الدقة  الصياغة، ملاحظة أنّ البعض م وكان الأجدر ، و

عمد إ إصدار قانون موحد للملكية الفكرة يأخذ بنظر الاعتبار التطور بالمشرع العرا أن 
اصل  مجال تقنيات الاتصال والمعلومات ر ع الملكية الفكرة ، ا ل كب ش عكس  والذي ا

ت الدولية، بظهور مصنفات رقمية متنوعة رن ماية  إطار شبكة الان ، تحتاج إ التنظيم وا
شرع قا م متطلبات النمو الاقتصادي وانتعاش لاسيما أنّ  و أحد أ نون للملكية الفكرة 
ة ثمار ركة الاس ن رؤوس الأموال ، ا ثماري مناسب لتطم ر مناخ اس ال تحتاج إ توف

ثمار داخل العراق  ها للاس   .وجذ
ي  ها القانو ئة الرقمية سند حماي  وتجد حقوق الملكية الفكرة الأدبية والفنية  الب

نصت  2002لسنة  82من قانون حماية حقوق الملكية الفكرة المصري رقم  138نص المادة 
ر عنھ أو : " ع  المصنف كل عمل مبتكر أدبي أو ف أو عل أياً كان نوعھ أو طرقة التعب

يفھ  ميتھ أو الغرض من تص   .(51)"أ
ب المشرع العرا  المادة الأو الف من قانون حماية )  1( قرة رقم و الاتجاه ذاتھ ذ

ذا القانون مؤلفو : " المعدل وال تنص ع  1971لسنة  3حق المؤلف رقم  يتمتع بحماية 
ها  ر ع ذه المصنفات أو طرقة التعب المصنفات الأصلية  الأدب والفنون والعلوم أياً كان نوع 

يفها  ها والغرض من تص مي   .(52)"أو أ
  



ي، المجلد رو   مشعل سلام منعم                           2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو قوق : صا محمد سم ماية القانونية   الملكيةا

117 

ذه النصو  ت من  ماية المقررة  قانون حماية حق المؤلفو وشمول ، ص نطاق ا
ماية هذهِ ا ئة الرقمية  ر ، المصنفات الفكرة المتداولة  الب غض النظر عن طرقة التعب
ميتھ أو الهدف منھ طالما أنّ المصنف قد غادر كيان ، عن تلك المصنفات أو قيمة المصنف وأ

ارالتجرد وارتدى لباساً مادياً  ر . (53)أظهره  الوجود إذ لا حماية قانونية لمجرد الأف ش و
  :مضمون المواد القانونية السابقة كذلك إ أمرن 

ها ر ع غض النظر عن طرقة التعب جميع المصنفات  ماية  ولا ، الأول أنّ المشرع يوفر ا
عد خروج المصنف إ ح ا ماية  ر ع درجة ا ر لطرقة التعب أياً ( كما أنّ عبارة  . لوجودتأث

ر عنھ  ماية) كانت طرقة التعب شملها با ها المصنفات الرقمية و عمومي   .(54)تتضمن 
اصة لقانون حق المؤلف نجده  ماية بمقت القواعد ا ي أنّ أساس ا والأمر الثا

ار  المصنف الفرس ( المقارن فع الرغم من أنّ المشرع  القانون ، قائما ع توافر الابت
ماية وف مجالاً واسعاً أمام ما قد يفرزه التطور ) والمصري والعرا  قد وسع من نطاق ا

ار  ، من مصنفات رقمية جديدة شرط توافر الابت ماية  إلا أنّھ  ذات الوقت قيد ا
  .(55)المصنف

نا ركز حول قدرة ، ومما تجدر الاشارة إليھ  ار ت ق الفكري ع أنّ فكرة الابت صاحب ا
صية من ح التجرد إ ح التحديد اره ال ر من إدراكها ، إخراج أف بما يُمكن الغ

ها  ا  مصنف , والشعور  ع ال يظهر أثر سمة بالطا جهد الفكري م فهو ترجمة ل
ص أسلوبھ المم وطرقتھ . (56)ما ل  س بدرجة واحدة فل هذا المفهوم ل ار  اصة والابت ا

اره بصورة عملية إ مصنفات نداً .  ترجمة أف ر مس ار مطلق م ما كان التعب فهناك ابت
ع ال. إ الأصالة سم بالطا اً ي س م ما بذل صاحبھ جهداً فكر ار    .(57)وابت

قوق الأدبية  بناءً ع ما تقدم يمكن القول بأنّ المصنفات الرقمية المدرجة تحت قسم ا
ماية بقانون حق المؤلف، الفنيةو  ارة لاستحقاق ا إذ يجب ، تحتاج إ توافر قدر من الإبت

ر أو ببذل مجهود  ئة الرقمية بالأصالة  التعب أن تتمتع المصنفات المتواجدة  محيط الب
سم بالبصمة الفكرة لمؤلفھ ع أقل تقدير ل مصنف رق مكتوب أو .  ي وعليھ ف

و من قبيل ذلكمسموع أو م ار ، رئي أو سم بصري أو برنامج وكل ما  حمل قدراً من الابت و
صية مؤلفھ ماية المقررة بقانون حق المؤلف، وتظهر فيھ  ستحق ا   .(58)فإنّھ 

هذه السهولة  الفضاء الرق إذ ثمة عقبات تحول دون تطبيق ، بيد أنّ الأمور لا تبدو 
ماية القانونية المقررة  ام قانون حق المؤلفا ماية الناجعة ، طبقاً لأح ل الذي يكفل ا الش

ئة الرقمية قوق الفكرة  محيط الب نظراً لاختلاف الوسط الذي يتم تداول المصنفات ، ل
ره امها وكيفية استخدامها، ع ئة الرقمية وخصوصية أح ل ، وطبيعة الب سمح ل ها  ّ إذا أ

شاء من بيانات لاً حقوق  مستخدم بتلقي ما  انية استعمالها وفقاً لما يراه متجا ومعلومات وإم
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ها ا ام . أ قوق الفكرة الرقمية طبقاً لأح م تلك الصعوبات ال تواجھ حماية ا ومن أ
  :قانون حماية حق المؤلف ما ي 

ر المشروع لها -1 يح الاستغلال غ ت ي رن ر شبكة الان ئة ، تداول المصنفات ع ب طبيعة الب س
سمح بذلك اً ، الرقمية ال  ام قانون حماية حق المؤلف ال تجعل من مؤلفها مال خلافاً لأح

ل مكتوب ها صراحة وبش نازل ع قوق مالم ي وللمؤلف وحده أو خلفھ من ، مستأثراً بجميع ا
عن طرق ال أو البث الإذا أو ، عده منع استغلال مصنفھ بأي وجھ من الوجوه ونجاحھ

جمهور  إعادة ر أو الإعارة أو الإتاحة ل ر أو التأج رجمة أو التحو ، البث أو الأداء العل أو ال
ات الاتصال  ات المعلومات أو شب ت أو شب رن اسب الآ ومن خلال شبكة الان ر أجهزة ا ع

ا من الوسائل ر   .(59)وغ
ماية حقوق التأليف  بو  عدّ اتفاقية الو ي للتعامل مع  WCT 1996و الأساس القانو
ت رن ر شبكة الان ها جعلت ، المصنفات الفكرة المتداولة ع ّ ذه الاتفاقية أ م ما يم  ومن أ

ي مقابلاً لمفهوم ال  الأعمال الأدبية والفنية رو ، (60)من تخزن الأعمال ع وسط الك
ت رن اً ومحدداً بموافقة  يجب، وقررت الاتفاقية أيضاً أنّ بث العمل ع الان ون حصر أن ي

ناءات الواردة ع ذلك ق  المؤلف مع مراعاة الاست   .(61)المؤلف أو صاحب ا
دة  ند إ المادة التاسعة من معا وحسناً فعل المشرع العرا وكذلك المصري عندما اس

ي رو زن الرق أو الالك رن  ما يتعلق با يادي للمصنفات وعدَه مقابلاً لل الاعت، ب
ره المصري . (62)سواء كان التخزن دائماً أم مؤقتاً ، الأدبية بيد أنّ المشرع العرا تم عن نظ

ي رو ن التخزن الرق والتخزن الالك الرق او ( وذلك عندما استخدم لفظي ، عندما فرَق ب
ي  رو ئة الرقمية ا، (63))الالك ديث  عالم الب اسوب أخذاً بالاتجاه ا ن ا لذي يم ب
ت رن عد ، والان ما وما يقع من اعتداءات  محيطهما وخاصة  ر وما يتداول من مصنفات ع

اسوب باستخدام مصط  ،G8 (64)توصيات مجموعة الثمانية  بتوسيع مصط جرائم ا
جرمة . High Tech Crimeجرائم التقنية العالية  ر فضلا عن ما جاءت بھ بنود اتفاقية ا ع

را  ئة ، 2001العالم الاف ر المشروعة  محيط ب وال ساقت مجموعة من الأفعال غ
ت رن ها اعتداءات معلوماتية ، الان ر رونية ) رقمية ( واعت اً لها عن الاعتداءات الالك تمي

اسب الآ   .(65)الواقعة  محيط جهاز ا
ديث عن الاستعمال والاستغلال المشروع لابد من ، للمصنفات الرقمية و إطار ا

عدّ مشروعاً وما لا ن ما  ر التمي ب وكيف ، عدّ كذلك من الانتفاع بالمصنفات من قبل الغ
ن خزناً مشروعاً  ر مشروع ، يمكن اعتبار تخزن رق لمصنف أدبي مع عدّه خزناً رقمياً غ وم 

.  
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ساؤل  ذا ال هائي نجد أنّ الفقھ قد ، و معرض الإجابة عن  اعتمد ع معيار الأثر ال
غرض الاستخدام العام  ي للمصنفات  رو زن الرق أو الالك رتب ع ا شر ( الم ، )ال
اص ي لغرض الاستخدام ال ا رو ذا ما ، (66)وال والتخزن الرق أو الالك و

الفكرة المصري رقم من قانون حماية حقوق الملكية  171أشارت إليھ الفقرة الثانية من المادة 
م 1971لسنة  3والمادة الثالثة عشر من قانون حماية حق المؤلف العرا رقم ، 2002لسنة  82

  .المعدل
ها  قانون حقوق المؤلف -2 امل حقوقھ المنصوص عل وال يمكن ، صعوبة تمتع المؤلف ب

ا بأربعة حقوق  رام: ( حصر شر، حق الأبوة، حق الاح لاحظ أنّ . ) حق الندم، حق ال و
ئة التقليدية ر أية صعوبة  إطار الب قوق لا يث راف للمؤلف بتلك ا وإنّما الصعوبة ، الاع

ئة الرقمية ب طبيعة المصنفات ؛ تظهر عندما يتم تداول تلك المصنفات  محيط الب س
ئة الرقمية من جهة أخرى  ئة . الرقمية من جهة وخصوصية الب إذ بمجرد إدخال المصنف للب

عدّ ذلك بمثابة تنازل عنھ ي؛ الرقمية  رو شر الرق أو الالك فإنّھ ، لأنّ المؤلف بإقدامھ ع ال
ر بحدود الاستعمال  يضع  اعتباره أنّ مصنفھ مُعّرض للاستعمال والاستغلال من قبل الغ

ر  لاسيما، المشروع الذي أجازه القانون   ظل ضعف الوسائل الكفيلة بمنع الاستعمال غ
ر ، المشروع الذي يمكن أن يرد ع المصنف شر ع بع أثر المتعدي إذا ما تم ال وصعوبة ت

ب المصنف من التداول والرجوع عنھ ر وصعوبة  وع . (67)الفضاء الرق من قبل الغ
ذه الصعوبات العملية  تطبيق حقوق الم ؤلف ع المصنفات الفكرة الرغم من وجود 

ئة الرقمية ر الب ها تبقى مكفولة ، المتداولة ع ّ قوق إذ أ إلا أنّ ذلك لا يحول دون إعمال تلك ا
ره  اً للمؤلف وحده دون غ  .حصر

ماية بمقت قواعد الملكية الأدبية والفنية  -3 سبة ) حق المؤلف ( المستفيد من ا بال
ئة ر الب شر ) مؤلف المصنف ( و ، الرقمية للمصنفات المتداولة ع ص الذي  و ال و

سوباً إليھ بذكر اسمھ ع المصنف أم بأي طرقة أخرى إلا إذا قام أكان سواء ، المصنف م
شرط أن لا، الدليل ع عكس ذلك كم ع الاسم المستعار  ذا ا سري  ى شك  و يقوم أد

صية المؤلف ص بمع أنّ قانون حق المؤل،  حقيقة  رف بصفة المؤلف إلا لل ع ف لا 
جما، الطبي بحسب الأصل ص المعنوي فقط  المصنف ا ناءً أجاز لل وعليھ . (68)واست

و  الأصل المؤلف  ت  رن يمكن القول بأنّ المستخدم الذي قام بإدخال المصنف إ شبكة الان
ماية دمة، المتمتع با راف لمورد ا ماية  ولا يمنع ذلك من الاع بصفة المؤلف المتمتع با

ص الاعتباري ، بمقت قانون حماية حق المؤلف ناء السابق الذي منح ال قياساً ع الاست
 .(69)صفة المؤلف
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ستمر طيلة حياة المؤلف -4 ماية بمقت قواعد الملكية الأدبية والفنية  فضلا عن ، مدة ا
عد   وفاتھ 50 بدو من الناحية العمل، (70)سنة  ا مع و ذه المدة يصعب اعتماد ية أنّ 

ها والمعلوماتية ئة الرقمية ال ، المصنفات الرقمية التقنية م نظراً لطبيعة وخصوصية الب
ها صول ع المعلومات والتحكم  سهولة وسرعة  ا ر ، تمتاز  وسهولة وسرعة  التغي

ها وسهولة التخزن الرق أو  يبالمعلومات وإعادة ب رو وإخراجها ، للمصنفات) التحميل( الالك
ها من جديد هة للأصل وسهولة التلاعب  مضمون المصنفات وإعادة إنتاجها وب . بصورة مشا

ر باستمرار إذ أنّ فائدة المصنفات ، ومن جهة أخرى فإنّ المعلومات دائمة التجدد وقابلة للتغي
عد مرور أسابيع معدود ون محدودة جداً  عض الأحيانالرقمية ت ا أو ربما أيام   شر ، ة من 

صول ع  اب الشأن من ا ن أ وتقنيات المعلومات ووسائل الاتصال  تطور دائم لتمك
ها ثمارا لة. عائدٍ ما مجزٍ لاس ذه المدة الطو ت أنّ اعتماد  وإن كانت ، وإنّ الواقع العم يث

ناس ها لا ت ّ ب مع طبيعة المصنفات المتداولة  محيط ذات فائدة للمصنفات التقليدية فإ
ئة لرقمية   .(71)الب
ي ي:المقصد الثا جزاء المد   ا

انية اتخاذ إجراءات تحفظية مؤقتة قبل رفع الدعوى  . تطرقنا  الوسائل العلاجية إ إم
ذه الإجراءات مهددة بالإلغاء إذا لم يبادر المد بإقامة دعوى المطالبة بالتعوض ، بيد أنّ 

ن التعدي الواقع ع مصنفھ الفكري خلال ثمانية أيام من تارخ صدور القرار باتخاذ الإجراء ع
وعليھ يتوجب ع المؤلف المعتدى ع حقوقھ أن يبادر برفع الدعوى خلال المدة ، التحفظي
حقوقھ والدعوى ال يرفعها المؤلف المعتدى ع . (72)وإلا زال كل أثر للإجراء التحفظي، المقررة

ب بالاعتداء س ون دعوى ،  دعوى مسؤولية مدنية يرفعها ضد من  ذه الدعوى إما ت و
رية ب بالتعدي، مسؤولية عقدية أو مسؤولية تقص س فإذا . (73)وذلك تبعاً لعلاقة المؤلف بالم

ص أجن لا تربطھ أية رابطة عقدية بالمؤلف فإنّ قواعد المسؤولية ، وقع التعدي من 
ري ام عقدي ، ة  الواجبة التطبيقالتقص أما إذا كان الضرر الذي أصاب المؤلف ناتجا عن ال

ب بالاعتداء س ص الم وما ، فإنّ قواعد المسؤولية العقدية  ال تحكم الدعوى ، يربطھ 
يح ت وجود عقد  تقل عبء الإثبات إ المدين الذي عليھ نفي ، ع المؤلف إلا أن يث في

ب أجن عنھإخلالھ بال  س رة أو  ب قوة قا س أما إذا كانت الدعوى مسؤولية . (74)امھ إما 
رية ر المشروع ، فإنّ عبء الإثبات يقع ع المؤلف أو من يخلفھ، تقص إذ عليھ إثبات الفعل غ

هما ية بي رية أو العقدية فإنّ . (75)والضرر والعلاقة السب وإذا توافرت أركان المسؤولية التقص
مع الأخذ بنظر الاعتبار ، ة أن تق بتعوض مناسب للمؤلف المعتدى ع حقوقھللمحكم

لة الثقافية للمؤلف والقيمة الأدبية والعلمية والفنية للمصنف ، عند تقدير التعوض الم
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ها المعتدي من استغلال المصنف و ، (76)ومدى الفائدة ال حصل عل والهدف من التعوض 
  .ال إ ما كانت عليھ قبل وقوع الضرر إزالة الضرر وإعادة ا

تحقق ذلك إما من خلال التعوض العي م بھ المدين م ما ، و ن ما ال و تنفيذ ع و
هذا المفهوم أفضل من التعوض بمقابل، (77)كان التعوض العي ممكناً  و  لأنّھ يؤدي إ ، و

  .(78)مبلغاً من المال عوضاً عنھإزالة الضرر بدلاً من بقائھِ ع حالھ وإعطاء المتضرر 
ستع ع التعوض ، أن يتحقق التعوض بالتعوض بمقابل أو ناك أضرار  إذ أنّ 

ھ المصنف شو يل ، العي كالإساءة إ سمعة المؤلف أو  و الس ون التعوض بمقابل  في
ال إ ما كانت عليھ قدر المستطاع ذا ما أشارت إليھ . (79)الأفضل لإزالة الضرر وإعادة ا و

عاً من قانون حماية حقوق الملكية الفكرة المصري رقم  181المادة  والمادة  2002لسنة  82سا
عاً من قانون حماية حق المؤلف العرا رقم  امسة والأربعون الفقرة را  1971لسنة  3ا

  .(80)المعدل
تصة بنظر دعوى التعوض عن الاعتداء ع سبة للمحكمة الم قوق الفكرة وبال ، ا

فقد نص قانون حماية حق المؤلف ع أنّ محكمة البداءة  صاحبة الاختصاص  نظر 
ظهرت محاكم متخصصة بنظر دعاوى ، وبعد أن اتجھ القضاء نحو التخصص. الدعوى 

كمة الاقتصادية بمصر  ، الملكية الفكرة و صاحبة ، 2008حزران  22فقد تأسست الم
قابلها  العراق محكمة البداءة المتخصصة ، ل بدعوى الملكية الفكرةالاختصاص الأصي و
  . (81)بالدعاوى التجارة

ئة  ر الب ماية المدنية للمصنفات الفكرة المتداولة ع راً نخلص إ القول بأنّ ا وأخ
اصة ل، الرقمية ما  م، )حق المؤلف(قانون الملكية الأدبية والفنية يتم عن طرق القواعد ا

والدعوى ال يرفعها . توافر  صاحب المصنف صفة المؤلف وظهر المصنف بصورة مبتكرة
رية(المؤلف المعتدى ع حقوقھ  دعوى مسؤولية مدنية  بحسب علاقة ) عقدية أو تقص

ب بالضرر  س كمة ، المؤلف بالم رية أو العقدية فإنّ الم فإذا توافرت أركان المسؤولية التقص
ضاً مناسباً تقرر للمعتد عو ون عيناً بالإتلاف أو ، ى ع حقوقھ  ذا التعوض إما أن ي و

عوض بمقابل ماية ال أو الموضو . المصادرة أو  أما إذا خرج المصنف عن نطاق ا
ماية المدنية متمثلاً ، فلا يمكن تطبيق قواعد حق المؤلف عليھ فعندئذٍ يظهر نوع آخر من ا

ماية طبقاً  يبا ي ع بيانھ  المقصد القادم، للقواعد العامة  القانون المد ذا ما سنأ   . و
ي ماية المدنية بمقت القواعد العامة:الفرع الثا   ا

ن الاحتياجات ) حق المؤلف ( تحقق قواعد الملكية الأدبية والفنية  توازناً منطقياً ب
وحماية حقوق ، لوم والمعارف من جهةالمتعارضة والمتمثلة بحاجة المجتمع للمعلومات والع

ن من جهة أخرى  ماية حقوق المؤلف الأدبية والمالية ، المبدع لذا وفر القانون وسائل متعددة 
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ها ق الفكري الأدبي ، من الاعتداء عل سب صاحب ا عد أن يك ستطيع تطبيقها إلا  إلا أنّھ لا 
سب إنتاجھ الفكري صفة الم، أو الف صفة المؤلف ك   .(82)صنفو

هما ن أو كل ن الصفت ات عند طرح ، بيد أنّ ثمة صعوبات تحول دون تطبيق إحدى 
ئة الرقمية فيتعذر مع تلك الصعوبات إعمال قواعد الملكية ، المصنف للتداول  نطاق الب

ها) حق المؤلف ( الأدبية أو الفنية  ماي ماية ، كقواعد خاصة  جوء عندئذٍ إ ا فيتم ال
يالمدنية  إذ يمكن حماية المصنفات الرقمية بتطبيق ، بالقواعد العامة المتمثلة بالقانون المد

ي المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الفعل الضار  رية ( قواعد القانون المد ، )المسؤولية التقص
عدي آخر ع حق  هاك خصوصية أو أي  يجة  أو تقليد أو ان قھ ضرر ن ل من  فيجوز ل

ن الملكية الفكرةفكري يت اصة لقوان أن يرفع دعوى ، عذر ع صاحبھ حمايتھ بالقواعد ا
ر المشرعة يطالب بتعوض من خلالها بتعوض ما أصابھ من ضرر ضد كل من ، المنافسة غ

ب  إحداثھ ية تجمع ، س م ما توافرت شروط تلك الدعوى من خطأ وضرر ورابطة سب
هما شتمل التعوض ع. (83)بي يجة و ون ن شرط أن ت ن الأضرار المادية والأدبية المباشرة 

ر المشروع ر المشروعة واسعة النطاق. (84)طبيعية لذات العمل غ إذ يمكن ، ودعوى المنافسة غ
يجة فعل ض ها ضرر ن ار م ما توافرت الأركان الثلاثة ـــــــــــتطبيقها ع كل واقعة يحدث ف

  . سالفة الذكر
ر المشروعةدعوى /أولاً  تدفعهم نحو ، نزعة فطرة لدى الشر (85)عدّ المنافسة :المنافسة غ

ها تلفة أياً كانت طبيع شطة الم وتؤدي المنافسة القائمة ع ، التفوق  مجالات الأعمال والأ
ا ار ا حقاً يحميھ القانون ، وسائل تنافسية مشروعة إ تطور المجتمعات وازد    (86).عدِ

ها تحول زبائن محل أو فالمنافسة  عدّ عملاً مشروعاً وأن ترتب عل ن التجار  الشرفة ب
هم نحو محل أو منتج تجاري آخر ن وانجذا ها تتم باستخدام وسائل ، منتج تجاري مع ّ طالما أ

ندة إ قواعد الشرف والأمانة ، وإذا كان الأصل حرة المنافسة المشروعة. (87)مشروعة المس
ن والأعر  هاج أي وسيلة تخرج عن إطار تلك ، اف والعادات التجارة المرعيةوالقوان فإنّ ان

ر المشروعة وال توجب توافر وسيلة حماية للمتضرر ، القواعد يؤدي إ تحقق المنافسة غ
ها ر المشروعة، م   . (88)و دعوى المنافسة غ

ر المشروعة ي للمنافسة غ سبة للتعرف القانو شرعات المقارنة قد فنلاحظ أنّ ال، وبال
ل محدد ش ر المشروعة  عرّف المنافسة غ ت إيراد نص صرح  همل تنظيمها، تجن ، دون أن 

عرف محدد لهذا المفهوم سوف يق ع مرونة النص و أمر يحسب لها إذ أنّ إعطاء  ، و
جام  ستطيع مواكبة مستجدات التطور العل والتق والا ر جموداً ولا  جعلھ أك و

ا . (89)عهام عرفها  قانون التجارة ا هذا الاتجاه سار المشرع العرا إذ تجنب النص ع  و
ن التجارة السابقة، 1984لسنة  30رقم  همل تنظيمها، بخلاف قوان إذ ترك ذلك ، دون أن 
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راع والنماذج الصناعية وقانون حماية العلامة  اصة كقانون حماية براءات الاخ للقواعد ا
ةال ناداً إ المادة ، تجار رية اس من القانون  204وإ القواعد العامة  المسؤولية التقص

ي العرا رقم    . (90) 1951 لسنة 40المد
ر المشروعة سبة للتعرف الفقه للمنافسة غ فقد اختلفت آراء الفقھ  تحديد ، أما بال

ها ّ عرفها بأ ب إ  ر شرفة : "  المفهوم الفقه لها فهناك من ذ اتجاه التاجر إ وسائل غ
ساب العملاء  غية اك ة والعادات المرعية  التجارة أو الصناعة  ا نا مع الأمانة وال ت

ر ربح ممكن ر دقيق وصعب تحديده، (91)"وتحقيق أك ذا التعرف اعتمد معياراً غ ، بيد أنّ 
ا ية تختلف من م س ان ومن زمان لآخرذلك أنّ العادات التجارة فكرة  فظهر رأي آخر ، ن لم

ن ها ، من الفقھ اعتمد ع توافر قصد التعدي والإضرار بالمنافس ّ عرفها بأ ب إ  :( فذ
مية التجارة  التجارة والصناعة أو  استخدام طرق ووسائل منافية للقانون والعادات الم

ذا . (92))خر للإضرار بھ مخالفة الشرف والأمانة والاستقامة التجارة تجاه تاجر آ عرض  و
عض من الفقھ،إذ يرى أنّ وجود فعل التعدي كا لقيام المنافسة  الرأي للانتقاد أيضا من قبل 

ر المشروعة وإن لم يكن مقصوداً  يطة، غ مال وعدم أخذ ا طالما أنّ السلوك ، أو ناتجا عن إ
ر   .(93)التنافس قد أدى إ الإضرار بالغ

رى جانب فقه اسب مادية ع حساب و دف تحقيق م  آخر أنّ مجرد وجود 
ر مشروعة عدّ منافسة غ ن وباعتماد وسائل منافية للقانون  جانب ، المنافس ذا ا ب  لذا يذ

ها  ّ عرفها بأ دمات أو : " من الفقھ إ  كل عمل  مجال التجارة أو الصناعة أو المال أو ا
اق  ا من المجالات من شأنھ إ ر هم باتباع غ اسب ع حسا ن أو تحقيق م ضرر بالمنافس

عرف . (94)"وسائل يمنعها القانون  شأن  وع الرغم من تباين الآراء الفقهية السابقة 
ر المشروعة ر ، المنافسة غ ر المنافسة غ ها جميعاً تتفق ع أنّ جو ّ فإنّھ من الملاحظ أ

ر ، المشروعة الفتھ القانون أو الأعراف يتمثل باتباع وسيلة أو أسلوب غ مشروع  المنافسة لم
  .(95)والعادات التجارة السائدة

رية ر المشروعة إحدى تطبيقات المسؤولية التقص عدّ دعوى المنافسة غ ها ، و وتتم ع
ها وتنوعها رتبة عل جزاءات الم ن الوقائية والعلاجية ، بتعدد ا ن الوظيفت لذا فه تجمع ب

اصة للملكية الفكرة كوسيلة حماية مد ماية ا عذر إعمال قواعد ا نية احتياطية عند 
عوض الضرر فحسب، الرقمية هدف إ  رية  ن أنّ ، ذلك أنّ دعوى المسؤولية التقص  ح

كمة لإجراءات وقائية  عوض الضرر إ اتخاذ الم ر المشروعة قد تتجاوز  دعوى المنافسة غ
رية يتم . (96)تمنع وقوع الضرر مستقبلاً  فضلاً عن ذلك فإنّ التعوض  المسؤولية التقص

اصل ر المشروعة، تقديره بمقدار الضرر ا يجة لصعوبة ، أما  المسؤولية عن المنافسة غ ون
ناد إ مقدار ، تقدير قيمة الضرر  كمة قد تحكم بالتعوض بصورة جزافية دون الاس فإنّ الم
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ون إذ أنّ ، الضرر المتحقق بالفعل ها أن ي رط ف ش ر المشروعة لا  إقامة دعوى المنافسة غ
ون الضرر محتمل الوقوع، الضرر محققاً    .(97)سواء أوقع بالفعل أم سيقع حتماً بل يكفي أن ي

ا إحدى تطبيقات المسؤولية  عدِ ر المشروعة  راً يمكن القول أنّ دعوى المنافسة غ وأخ
رية م، التقص تعدُّ من أفضل الوسائل  رن ر شبكة الان ، اية المصنفات الرقمية المتداولة ع

غطي جميع الاعتداءات ال يمكن أن تطال المصنفات الرقمية ها  ّ فم ما توافر ، ع اعتبار أ
رية طأ قامت المسؤولية التقص ها ع مواكبة التطورات التقنية ، عنصر ا فضلا عن قدر

شاط الاقتصادي عام ديثة ومستجدات ال ر المشروعة .(98)ةا كما أنّ دعوى المنافسة غ
ن الوظيفة الوقائية والعلاجية ع الزجر وال، تجمع ب راً . (99)ردعـــــــــــــــــوتأخذ طا وتجدر الاشارة أخ

للمسؤولية  ضرر من المطالبة بحقھ وفقاً ــــــــــــــيمنع المت لا ،ريةــــــــــــيام المسؤولية التقصــــــــــــــإ أنّ ق
جنائية   .(100)ا

إنّ المنافسة الطفيلية فكرة قانونية حديثة وليدة الفقھ :دعوى المنافسة الطفيلية/ثانياً 
ر إ المنافسة . (101)والقضاء الفرس ش ن ال نظمت مفهوم المنافسة ما  إذ لا يوجد  القوان

ستفيد بدون وجھ حق من  ظهرت فكرة المنافسة الطفيلية لتقرر مسؤولية من، الطفيلية
اً  مجال ما ر الذي حقق نجاحاً متم ر ، شاط وجهود الغ هام الأفراد ع تصور غ هدف إ

غية تحقيق منفعة دون وجھ حق قيقة  ها بالمنافسة الطفيلية . (102)ا سمي نا جاءت  ومن 
ر دون وجھ حق بالطفي شبھ المستفيد من جهد الغ ها  ّ س. (103)لأ ند إ التمركز  فه 

شاطھ ر والاعتماد ع جهده و ان الغ    (104).م
قوق الصناعية  ماية الذي توفره فكرة المنافسة الطفيلية ع ا ولا يقتصر نطاق ا

قوق الأدبية والفنية، (105)والتجارة فحسب ماية ا ها تمثّل ، بل يمكن إعمالها أيضا  ّ إذ أ
قوق الفكر ن حماية حماية احتياطية ل ماية المقررة  قوان ها شروط ا ة ال لم تتوافر ف

ان إعمال دعوى المنافسة الطفيلية ح مع تمتع ، الملكية الفكرة كما أنّ البعض يرى إم
اصة ماية القانونية المقررة بالقواعد ا قوق الفكرة با شتمل الطفيلية ع كل . (106)ا و

رتصرف يتم بموجبھ الاستفادة  ر مشروع من جهود الغ ل غ دون أن يتحمل المستفيد ، ش
ى جهد ها أي نفقات أو من دون بذل أد شاط وجهد ، م حقق الطفي من خلال اعتدائھ ع  و

ر مشروع ر ع كسب غ انية مطالبتھ طبقاً لدعوى ، الغ تحصن  ذات الوقت من إم و
ر المشروعة لتعذر توافر شروطها ب، المنافسة غ شاط التجاري الممارس من  س اختلاف ال

نا بادر الفقھ والقضاء ، (107))المتضرر (  والمتطفل عليھ) المستفيد ( قبل الطفي  ومن 
ن المنافسة الطفيلية ، الفرس إ ابتداع فكرة المنافسة الطفيلية شابھ ب نداً إ ال مس

ائن الطفي ذا ما أكدتھ محكمة بارس بتارخ. (108)وال )  Pontiac(  قضية  1962- 12- 18 و
يع سيارات أمركية جلة باسم شركة تص عندما أقدم مصنع ، و ماركة تجارة مشهورة م
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ذه الماركة التجارة  Pontiacآخر لبيع البطارات ع بيع منتجاتھ باسم  مستفيداً من شهرة 
شاط التجاري الممارس من ، المشهورة هرب من ومستغلاً عدم التماثل  ال ن لل قبل المصنع

ر المشروعة رية بدعوى المنافسة غ كمة ، المسائلة القانونية طبقاً للمسؤولية التقص ولكن الم
ذا الفعل منافسة طفيلية ها عدَت  ّ لأنّ فيھ تطفل ع جهود ؛ ع الرغم من ذلك فإ

عد ذلك. (109)الآخرن هذا الشأن  ام القضائية الصادرة  انتقل مفهوم ثم ، وتوالت الأح
ي  ن الفقه والقضائي إ الدول المتأثرة بالنظام القانو المنافسة الطفيلية وع المستو

ر إ المنافسة ، الفرس ش روت أول محكمة عربية أصدرت قرارا  انت محكمة استئناف ب ف
  . (110) 1993- 5-3الطفيلية وذلك  

ر  ن المنافسة غ عض ، المشروعة والمنافسة الطفيليةوع الرغم من التقارب ب ح أنّ 
ر المشروعة أو تطبيق حديث من  (111)شرّاح القانون  ا صورة موسعة عن المنافسة غ عدّو

ها ر المشروعة  أنّ المنافس ، تطبيقا إلا أنّ المنافسة الطفيلية تختلف عن المنافسة غ
شاطھ شاط يختلف عن  ستفيد من جهود منافسھِ   ر المشروعة ، الطفي  أما المنافسة غ
شاط التنافس الممارس من قبلهما شابھ  ال ها تماثل أو  ناك علاقة تنافسية ، فف ون  فت

شاط متماثل هما ضمن  ودعوى المنافسة الطفيلية لا توجد لها نصوص قانونية . (112)تربط بي
ها تجد، تنظمها ّ ي  قواعد  فه فكرة قانونية حديثة كما سبق بيانھ وعليھ فإ أساسها القانو

رية ت صدور خطأ منھ ، ال تقرر إلزام محدث الضرر بالتعوض، المسؤولية التقص م ما ث
طأ والضرر  ن ا ية ب ناك علاقة سب ند إ ، أدى إ ضرر وكانت  س فه دعوى مدنية 

ر المشروعة ال مع المنافسة غ و ا رية تماماً كما  و  قواعد المسؤولية التقص ذا  و،ربما 
ر المشروعة  ب الذي أدى إ عدَ المنافسة الطفيلية تطور عن المنافسة غ   .الس

  خاتمة
ذا البحث ها من خلال  رحات ال توصلنا إل م النتائج والمق ي أ   :فيما يأ

  النتائج :ولا أ
ر  -1 رة المصنفات الرقمية المتداولة ع شأن ظا ل عام أمام خيارن  ش ئة تقف الدول  الب

جديد , الرقمية  يعاب ا ع نصوصها لاس هد  تطو ن التقليدية وتج فه إما أن تكتفي بالقوان
ذه المصنفات عديلات إ النصوص التقليدية، من  شرعية وتدخل  أو ، أو أن تتمتع بجرأة 

تقل  ئة الرقمية ال ت ذه المصنفات وخصوصية الب ن خاصة تتلاءم مع طبيعة  شرع قوان
ماية مصنفات ، لالهاخ و الأرج لاسيما أنّ النصوص التقليدية قد شُرعت  ذا  ولعل 

ها عن المصنفات الفكرة الرقمية ر ع ها وطرقة التعب  .تختلف بطبيع
ر المشروع لها -2 يح الاستغلال غ ت ي رن ر شبكة الان ئة ، تداول المصنفات ع ب طبيعة الب س

سمح بذلك ناك نوعان من الوسائل قانونية و مقا، الرقمية ال  بل تلك الاعتداءات 
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هدف إ ، وتقنية وات عملياً أنّ الوسائل الوقائية السابقة للاعتداء و  الغالب تقنية و 
سبة للمستفيد من الوسائل العلاجية ، منع حدوثھ مية بال ر فاعلية وأ ، )القانونية(أك

ر من فالمستخدم يبحث عن الوسيلة ال توفّر أ من وموثوقية الاتصالات والمعلوماتية أك
عوض الأضرار  حال ما إذا وقع الاعتداء   .الوسيلة القانونية ال تضمن 

ئة الرقمية تتم عن طرق القواعد  -3 ر الب ماية المدنية للمصنفات الفكرة المتداولة ع ا
اصة لقانون الملكية الأدبية والفنية  وافر  صاحب المصنف صفة ،م ما ت)حق المؤلف ( ا
ماية ال أو  .المؤلف وظهر المصنف بصورة مبتكرة أما إذا خرج المصنف عن نطاق ا

ماية ، الموضو فلا يمكن تطبيق قواعد حق المؤلف عليھ فعندئذٍ يظهر نوع آخر من ا
ي ماية طبقاً للقواعد العامة  القانون المد  .المدنية متمثلاً با

ر من  المصنف إ جهة الإيداع كإج -4 ة أو أك سليم  ام ب راء وقائي يتضمن الال
شر ، مختصة بالإيداع قانوناً  ر الطباعة وال يتلاءم مع المصنفات التقليدية المتداولة ع

ع ئة الرقمية، والتوز ر الب رونية المتداولة ع سبة للمصنفات الالك فيتعذر معها ، أما بال
رق إعمال نظام الإيداع   سرعة تخ سبح فيھ البيانات والمعلومات  را تفاع  ظل عالم اف

ان وتختصر وحدات الزمان س شرطاً للتمتع ، حاجز الم ق ول فالإيداع قرنة لإثبات ا
قوق الأدبية القابلة للإثبات بجميع طرق الإثبات القانونية   .با

ماية المصنفات بالانحسار  -5 جيل الإجباري كشرط  جيل أخذ ال تدرجياً مقارنة مع ال
افظة وتم ، الاختياري  هدف إ الم جيل وكإجراء وقائي  ر بديلاً عملياً عن ال اعتماد التأش

ر ملاءمة مع . ع حقوق المؤلف ديث الأك ر ا عدّ رخص المشاع الإبدا  نظام التأش و
ن حقوق ال، طبيعة المصنفات الرقمية ا المنطقة الوسطى ب املة عدِ قوق (  ال جميع ا

قوق محفوظة ( والملكية العامة ) محفوظة   ).عض ا
رحات: ثانيا    المق

قوق الفكرة التقليدية والرقمية  -1  .شرع قانون موحد ومتخصص با
قوق الفكرة -2 ماية ا ر مناخ ملائم  هدف إ توف وتفعيل ، إقامة مؤتمرات وعقد ندوات 

ها  شر ثقاف ها و ليات القانون قواني ث ع إدخالها  المن الدراس ل ورفع الو ، وا
ر البلدان  ا  تنمية وتطو ها وأثر مي   .بأ

 

 :الهوامش
وقانون حماية حقوق الملكية الفكرة ، 1992لسنة  92 – 579أشار إ ذلك قانون الملكية الفكرة الفرس رقم  )1(

وع مستوى الاتفاقيات . النافذ  1971لسنة  3المؤلف العرا رقم وقانون حماية حق  2002لسنة  82المصري رقم 
ماية المصنفات الأدبية والفنية  رن  ماية الملكية الصناعية ) وثيقة بارس ( الدولية ينظر اتفاقية ب واتفاقية بارس 

رس لسنة ، 1979المنقحة سنة   1994واتفاقية ال
 . 1971لسنة  3من قانون حماية حق المؤلف العرا رقم  3لفقرة ا، نص المادة السادسة والأربعون : ينظر  )2(
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قوق والعلوم ، نايت عمر ع )3( ر مقدمة إ كلية ا رونية، رسالة ماجست الملكية الفكرة  إطار التجارة الالك
ي وزو، جامعة مولود معمري ، السياسية  . 12ص ، 2010، ت

رن : ينظر  )4( امسة من اتفاقية ب قوق الأدبية والفنية  1886نص المادة ا كذلك ينظر نص المادة . ماية ا
 .النافذ  1970لسنة  37السادسة من قانون الإيداع العرا رقم 

 . 1971لسنة  3نص المادة الثامنة والأربعون من قانون حق المؤلف رقم : ينظر  )5(
ق المؤلف ووسائل حمايتھ(حق المؤلف ، نواف كنعان. د  )6( ، 2009عمان ،، ، دار الثقافة1ط، )النماذج المعاصرة 

 . 36ص 
سھ )7( س و ت، ديالا ع رن روت، صادر ناشرون، دراسة مقارنة، حماية حقوق التأليف ع شبكة الان ص  ، 2002، ب

128 . 
لسنة  48المعدلة بموجب قانون  1970لسنة  37من قانون الإيداع العرا رقم  2، 1نص المادة الثانية فقرة : ينظر  )8(

شور بالوقائع العراقية بالعدد  1985 من قانون حماية حقوق  184نص المادة : كذلك ينظر .  1985/  1/  7  3052الم
ي، 2002لسنة  82الملكية الفكرة المصري رقم  قوق المجاورة لھ ، الكتاب الثا  .حقوق المؤلف وا

 . 437ص ، مرجع سابق، نواف كنعان. د  )9(
ن ال نصت ع )10( ماية القانونيةمن أمثلة القوان جيل شرطاً لتمتع المصنفات با قانون حماية حق ،  اعتبار ال

ي لعام  لا يتمتع أي مؤلف بحماية حقوق المؤلف المقررة  القانون : " منھ ع  14إذ نصت المادة  1996المؤلف السودا
ذا القانون  ام  جيل مصنفھ وفقاً لأح  .... " .إلا إذا قام ب

ي لسنة )  25 – 22( المواد : ينظر  )11( قوق المجاورة السودا  . 1996من قانون حماية حق المؤلف وا
ماية المصنفات الأدبية والفنية وكذلك ينظر نص المادة )  5( نص المادة : ينظر  )12( رن  من الاتفاقية )3(من اتفاقية ب

قوق المجاورة قوق المؤلف وا عة من الاتف، العالمية  ماية حقوق المؤلف والمادة كذلك ينظر المادة الرا اقية العربية 
جيلات الص) 11( ي الأداء ومنت ال ماية فنا يئات الإذاعة والمادة من اتفاقية روما  بو )20(وتية و دة الو من معا

ي  جيل الصو  .شأن وال
 . 440ص ، نواف كنعان، مرجع سابق. د  )13(
ستخدم لمنح ا )14( ق  استخدام أعمال محمية بحقوق و مجموعة من الاتفاقيات النموذجية  جمهور العام ا

ن . المؤلف  رف رمز با ن من مصط المشاع الإبدا  ccو ما أول حرف والمشاع الإبدا ترخيص .  creative commonو
ر حصري أوجدتھ منظمة المشاع الإبدا سنة  سيطة سهلة الفهم  2001غ ر ربحية أوجدت تراخيص  و منظمة غ

ن دون استحصال إذن  سمح جميع الوصول إ أعمال المبدع سمح ل سهولة كما  شر أعمالهم  بادل و ن ب للمبدع
ن حماية حق المؤلف من جهة وحماية حق تداول المعرفة من جهة أخرى ، مسبق لق توازن ب بمع .  محاولة عملية 

ر المشروع وإنّما  ها لا تمنع ال غ ّ ئة الرقمية ال وتباد) تنظم(أ ر الب ندر وجود دراسة تناولت , ل المتداولة ع و
 .ذه الرخص ع المستوى العربي

(15) Catharina marcke , creative commons international ( the international ) license porting project – origins , 
experiences , challenges ) , jpitec , berlin , 2010 , p . 5 . 

راندي )16( ي الي بة فرد، دليل استخدام المشاع الإبدا، سيمو متاح ع موقع  . 15 – 13ص ص  ، م2014، ترجمة 
 . www.liberboods.org: كتب عربية حرة ع الرابط 

عنوان  )17( ريد ، )تراخيص المشاع الإبدا ( مداخلة  يمتاحة ع ال رو  . www.jonastana.ipq:  الالك
(18) Catharina Marcke , Creative Commons International – The International License Porting Project Origins , 
Experiences , and challengers , Berlin , 2010 , p . 13 available at : http//creative commons.org/license . 

ارة الموقع تارخ   . 2015- 5- 13: ز
(19) Electronic Location Of Creative Commons available at : https://Creativecommons.org/license/?lang=ar. 

ارة الموقع   . 2015-5- 5: تارخ ز
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جازي . د  )20( ق المؤلف، عمر مشهور حديثة  ماية المدنية  شور ع الموقع ، ا ي بحث م ي للمركز الأرد رو الالك
اعات ة ال سو  . 2ص ، www.jcdr.com : متوفر ع الرابط ، ل

سھ )21( س و  . 136 – 135ص ص  ، مرجع سابق، ديالا ع
ي والمقارن ، غازي أبو عرابي. د  )22( ماية المدنية للمصنفات الفنية  القانون الأرد شرع ، ا العدد ، والقانون مجلة ال

 . 296ص  2005حزران ، الثالث والعشرون
ماية الإجرائية  مجال حق المؤلف، أسامة أحمد الملي. د )23(  . 40م، ص1996، دراسة مقارنة، ا
من قانون حق المؤلف  38والمادة  2002لسنة  82من قانون الملكية الفكرة المصري رقم  179نص المادة : ينظر  )24(

 . 1971لسنة  3العرا رقم 
شاوي  )25( ميد الم جام، حماية الملكية الفكرة، عبد ا ة، دار الفكر ا  . 111 – 110ص ص ، م2002، الإسكندر
يب النداوي . د  )26( رة، العاتك لصناعة الكتب، المرافعات المدنية، آدم و  .312 – 309ص ص ، م2011، 3ط ، القا
المعدل بقرار سلطة  1971لسنة  3حماية حق المؤلف العرا رقم نص المادة السادسة والأربعون من قانون : ينظر  )27(

شور بالوقائع العراقية بالعدد  2004لسنة  83الائتلاف المؤقتة رقم   . 2004  3984الم
 .105ص  ، م1988، 1ط ، قانون حماية حق المؤلف والرقابة ع المصنفات، خاطر لطفي )28(
 3 نص المادة السادسة والأربعون من قانون حماية حق المؤلف رقم  "مطالبة المعتدي " استخدم المشرع العرا  )29(

تمل للقبول أو الرفض، المعدل 1971لسنة  وكان الأو بھ استخدام لفظ يدل ، و لفظة تدل ع مع الطلب الم
 " .منع المعتدي " أو " الأمر بوقف الاعتداء " ع الإلزام مثل 

جوانب القانونية والاقتصادية لاتفاقيات , لية حماية حقوق الملكية الفكرة آ, نزھ محمد الصادق المهدي . د )30( مؤتمر ا
ي. 826- 825ص ص,منظمة التجارة العالمية  رو  :بحث متاح ع الرابط الالك

 www.slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2004/drnazehalmahdy.pdf  
 . 2002لسنة  82 361من قانون الملكية الفكرة الفرس رقم  L-335-2نص المادة : أشار إ ذلك  )31(
 . 2002لسنة  82من قانون حماية حقوق الملكية الفكرة رقم  179أشار إ ذلك نص المادة  )32(
قوق الأدبية والفنية 16نص المادة  )33( ماية ا رن  ر المشروعة لمصنف : " ع  من اتفاقية ب ون جميع ال غ ت

 . 80ص ، مرجع سابق، وائل أنور بندق: للمزد ينظر .... " . محلاً للمصادرة  
سھ: أشار إ ذلك  )34( س و  . 138ص ، مرجع سابق، ديالا ع
رمان، فيقال صادر فلان ع كذا أي طالبھ بھ، ع المطالبة: لغة  المصادرة )35( ابن منظور : ر ينظ، و تق ا

ب إ .   116ص  ، مرجع سابق، 5ج ، لسان العرب ن من ذ عرف المصادرة ب أما ع المستوى الفقه فنجد تباين  
ها  ّ ر مقابل ( عرفها بأ غ راً ع مالكھ وإضافتھ إ ملك الدولة  ، السعيد مصطفى السعيد: ينظر ) . نزع ملكية المال ج

ام العامة رة, ،دار المعارف  3ط ، ن العقوبات قانو  الأح ب إ .  667ص , 1957, القا نما نجد رأي فقه آخر يذ ب
ها  ّ عض أموال: ( عرف المصادرة بأ وم عليھ من كل أو  راً لغرض يختلف بحسب الأحوالحرمان الم ع : ينظر ) . ھ ج

جنائي المقارن ، فاضل حسن رة، الكتبعالم ، نظرة المصادرة  القانون ا  . 68ص ، القا
ها قانون العقوبات  )36( رازة ال نص عل ر الاح الأصل  القانون أنّ المصادرة  احد العقوبات التكميلية أو التداب

جنائي  1969لسنة  11العرا رقم  جز وقواعد القانون ا ي ال تأخذ با ن قواعد القانون المد ذا خلط وا ب ،و
ذا ما نصت عليھ المواد . ال تأخذ بالمصادرة   . 1969لسنة  111من قانون العقوبات العرا رقم  117، 101و

جازي . د  )37( قوق المؤلف، عمر مشهور حديثة  ماية المدنية  ي ، ا ي للمركز الأرد رو شور ع الموقع الالك بحث م
اعات  ة ال سو  . www.jcdr.comل

ري حمد خاطر، بدالمجيد بكرعصمت ع )38( ماية القانونية للملكية الفكرة ، ص غداد, ا كمة ، ت ا ، ص 2001، ب
157 . 

ن )39( ر حس قوق الملكية الفكرة ، محمد عبد الظا ن الشرعية والقانونية وفقاً لقانون حماية ا حق التأليف من الناحيت
جديد رقم  هضة العربية، 2002لسنة  82ا ر ، دار ال  . 107ص ، 2002، ةالقا
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ي ، تحديات حماية الملكية الفكرة للمصنفات الرقمية، عبدالرحمن الطاف )40( رو  : بحث متوفر ع الرابط الالك
www.F-Law.net  .  

ري حمد خاطر،عصمت عبدالمجيد بكر. د  )41( ماية القانونية للملكية الفكرة،ص كمة،ا ت ا  . 17ص ، غداد، ب
شروم. د  )42( ن ا ة، عبدالله حس شر، 1ط ، الوج  حقوق الملكية الصناعية والتجار ، 2005، عمان، دار وائل لل

 .67ص
سيمة )43( قوق الملكية الفكرة، فت  ماية الدولية  قوق والعلوم السياسية، ا ر مقدمة إ كلية ا ، رسالة ماجست

ي وزو –جامعة مولود معمري   . 2ص ، م2012، ت
رونية دراسة مقارنة، ع عادل اسماعيل. د  )44( جرائم الماسة بحقوق الملكية الفكرة الالك أطروحة دكتوراه مقدمة ، ا

غداد ، إ مجلس كلية القانون  ر. د .    135ص ، 2008, جامعة  المرجع ، طالب محمد جواد. د ، أكرم فاضل سعيد قص
ن  دراسة المسؤولية الن، السابق اسوب المع اسوب واستخداماتھ بحوث  تطبيقات ا اشئة عن تطبيقات ا

ديثة اسوبية ا هوري، الناشئة من استخدام التقنيات ا روت ،، دار الس عصمت عبد المجيد . د .  14ص، 2015ب
ري حمد خاطر. د ، بكر  Brett Frischman and Dan Moylan , The: كذلك ينظر . 257ص ، المرجع السابق، ص

Evolving common Law Doctrine Of Copyright misuse , London , 1987 , p . 57 . 
اسب الآ، محمد حسام لطفي. د  )45( رامج ا ماية القانونية ل شر، ا رة، دار الثقافة للطباعة وال ص ، 1987، القا

117 . 
ماية برامج الكمبيوتر، أحمد السعدان. د  )46( ي  شور  ، النظام القانو قوق بحث م ت، مجلة ا و ، 11السنة ، ال

هذا الاتجاه .  30ص ، 1987، 4العدد   ) .ايطاليا وكندا وتايلاند ( ومن الدول ال نادت 
هذا الاتجاه  )47( جنوبية ( ومن الدول ال نادت  ا ا  , Nancy E.Musnclinger: ينظر ) . الولايات المتحدة الأمركية وكور

American case Law , international business  usiness layer . vol . 15  , N3 , 1987 , p . 107  أحمد . نقلاً عن د
  . 28ص ، المرجع السابق، السعدان

اسب الآ. د  )48( رامج ا جنائية ل ماية ا شر ، محمد محمد شتا ا جديدة لل جامعة ا .      97ص ، م2001، الإسكندرة,دار ا
ي. د   . 10 – 9ص ص ، جع السابقالمر ، كوثر مازو

ر. د  )49( ن ، قضايا عالمية جديدة  مجال الملكية الفكرة، حسام الدين الصغ رك ب شور  الاجتماع المش بحث م
رة  افة والإعلام للف بو وجامعة الدول العربية حول الملكية الفكرة للمث ال . د .   2ص ، 2005أيار  24و  23الو

هضة العربية، ن التجاري القانو ، سميحة القليوبي رة، دار ال  . 19ص ، 1976، القا
ر. د  )50(  . 5ص ، المرجع السابق، طالب محمد جواد عباس. د ، أكرم فاضل سعيد قص
ر: أشار إ ذلك  )51( ها دراسة مقارنة، أشواق عبد الرسول عبد الأم ماية القانونية للمصنفات ومؤلف شور ، ا بحث م

ت ل الب ي مت، ع موقع جامعة أ رو  : اح ع الرابط الالك
www.alhulbaitonline.com/karbala/new/html  .  

ماية حقوق المؤلف لسنة : ينظر  )52(  . 1981نص المادة الأو من الاتفاقية العربية 
ن النظرة والتطبيقحماية حقوق ، تركي صقر. د : أشار إ ذلك  )53( ن ب شورات اتحاد العرب، المؤلف ، دمشق، م

 . 73ص ، م1996
ري محمد خاطر. د ، عصمت عبدالمجيد بكر. د  )54(  . 18 – 17مرجع سابق، ص ص  ، ص
 . 26ص ، 1993، 3ط ، المرجع العل  الملكية الأدبية والفنية، محمد حسام لطفي. د  )55(
 .34ص ، مرجع سابق، مختار القا. د )56(

(57) Lugas A ,La protection de creation  industrielle These Paris , 1987 , p . 42 . available on website : 
www.wipo.com . 

جنائية للمصنفات الرقمية، محمد حماد مر الهي. د   )58( ماية ا ن العربية ، نطاق ا ماية دراسة مقارنة  القوان
 . 385ص ، م2011، 48ع ، مجلة الشرعة والقانون ، حق المؤلف



ي، المجلد رو   مشعل سلام منعم                           2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو قوق : صا محمد سم ماية القانونية   الملكيةا

130 

وال تقابل نص المادة .  2002لسنة  82من قانون حماية حقوق الملكية الفكرة المصري رقم  137نص المادة : ينظر  )59(
 .المعدل  1971لسنة  3الثامنة من قانون حماية حق المؤلف رقم 

ق الإستئثاري  : " وال نصت ع  wctمن اتفاقية  8ينظر نص المادة  )60( يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية با
جمهور بأي طرقة سلكية ولاسلكية  هم إ ا ناداً إ المادة ... " التصرح بنقل مصنفا ذه المادة اس من )  9( وقد جاءت 

رن   .اتفاقية ب
ي. د  )61( تتحديات حماية حق المؤلف ع الان، سام التلهو ا، رن قوق الرقمية وإنفاذ بحث مقدم إ ندوة ، إدارة ا

ها المنظمة العالمية للملكية الفكرة  ن ال نظم في بو الوطنية عن الملكية الفكرة لل بو ( الو متاح ع الرابط ) . الو
 :    www.wipo/ip/journ/mct/oy/doc.5 . 
قوق الأدبية والفنية المعدلة  )62( ماية ا رن  يتمتع مؤلفو  – 1( ع 1971نصت المادة التاسعة من اتفاقية ب

ذه المصنفات بأية  عمل  من  ذه الاتفاقية بحق استئثاري  التصرح  هم  المصنفات الأدبية والفنية الذين تحم
ل كان   ... ) .طرقة وبأي ش

عة والثلاثون فقرة )  1( الثامنة فقرة ينظر نص المادة  )63( من قانون حماية حق المؤلف العرا رقم ، )ب /  1( والمادة الرا
ها لفظي .  1971لسنة  3 ي ( إذ استخدم المشرع ف رو شرع تقت ) الرق والالك و ذلك دلالة ع أنّ حكمة ال

بع ذلك من ضرورة التمي ست ن ،وما  ن المصط رونية والمصنفات الرقمية التمي ب ئة الالك ئة الرقمية والب ن الب  ب
ي  رو رونية ،ع غرار التخزن الرق والتخزن الالك جرائم الالك جرائم الرقمية وا رونية وا  .والمصنفات الالك

رى  العالم وال تضم الولايات المت )64( ر إ مجموعة الدول الصناعية الثمانية الك ش و مصط  ، حدة الأمركيةو
ذه الدول . كندا ، فرسا، المملكة المتحدة، ايطاليا، روسيا، ألمانيا، اليابان بلغ اقتصاد   .من اقتصاد العالم % 65و

ر. د  )65( ت، جميل عبدالبا الصغ رن جرائم الناشئة عن استخدام الان هضة العربية، ا نائلة . د .  24مصر، ص ، دار ال
اسب الآ الاقتصاديةجر ، عادل محمد فرد قوره قوقية، ائم ا ل ا شورات ا  . 35ص ، م2005، م

)66( Lucas .A , Laprotection de Creations industrielles , op.cit , p . 181 . 
جبوري. د  )67(  . 261ص ، المرجع السابق، سليم عبدالله ا
من قانون  175وكذلك نص المادة ، 1957من قانون حماية حق المؤلف الفرس لسنة  13نص المادة : أشار إ ذلك  )68(

من قانون حماية حق المؤلف العرا  27وكذلك نص المادة ، 2002لسنة  82حماية حقوق الملكية الفكرة المصري رقم 
المرجع العل  الملكية الأدبية والفنية  ضوء آراء ، محمد حسام محمود لطفي. د : و للمزد ينظر .  1971لسنة  3رقم 
ام القضاء الفقھ سر الذ، و أح رة، ال  . 114ص ، 1999، القا

جبوري. د  )69(  . 278 – 277ص ص ، المرجع السابق، سليم عبدالله ا
وكذلك نص المادة  2002لسنة  82من قانون حماية حقوق الملكية الفكرة المصري رقم  160نص المادة : ينظر  )70(

 . 1971لسنة  3العشرون من قانون حماية حق المؤلف العرا رقم 
جبوري. د  )71(  .  236ص ، المرجع السابق، سليم عبدالله ا
ي والمقارن ، غازي أبو عرابي )72( ماية المدنية للمصنفات الفنية  القانون الأرد ، 23ع ، مجلة الشرعة والقانون ، ا

 .312ص ، 2005
ها 106المرجع السابق، ص ، طالب محمد جواد عباس. د ، أكرم فاضل سعيد. د  )73(  . وما يل
جازي . د  )74(  .   6 – 5ص ص، المرجع السابق، عمر مشهور حديثة ا
ن )75( ر حس ن الشرعية والقانونية وفقاً لقانون حماية حقوق الملكية الفكرة ، محمد عبد الظا حق التأليف من الناحيت

هضة العربية، 2002لسنة  82رقم   . 107ص  ، 2003، دار ال
ن من ق: ينظر  )76( عة والأربع  .العرا المعدل  1971لسنة  3انون حماية حق المؤلف رقم نص المادة الرا
ن منصور . د  )77( ام، محمد حس ر عبد السيد تناغو، القانون والال ة، ، سم جامعية ،الإسكندر ، 1997دار المطبوعات ا

 .211ص 
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هوري. د  )78( جزء الأول ، مرجع سابق، عبدالرزاق الس ، مري سعدون العا. د : كذلك ينظر .  966ص ، 643بند ، ا
رية شورات مركز البحوث القانونية، عوض الضرر  المسؤولية التقص  . 149ص ، م1981، غداد، م

جازي . د  )79(  . 9 – 8ص  ص ، المرجع السابق، عمر مشهور حديثة ا
عاً من قانون حماية حقوق الملكية الفكرة المصري رقم /  181تنص المادة  )80( مع عدم : " ع 2002لسنة  82سا

س مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيھ ولا ، بأي عقوبة أشد  قانون آخرالإخلال  عاقب با
ن ن العقوبت ات   :كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية ، تتجاوز عشرة آلاف جنيھ أو بإحدى 

عاً  قوق المجاورة : سا ذا القانون الاعتداء ع أي حق أدبي أو ما من حقوق المؤلف أو من ا ها     ... " .المنصوص عل
امسة والأربعون من قانون حماية حق المؤلف رقم    : ع  1971لسنة  3بالمقابل نصت المادة ا

غرامة لا تقل عن  -1"  ها  عاقب عل ي من أعمال القرصنة ال  ر أي فعل يرتكب مما يأ دينار ولا تتجاوز  500000عت
  دينار  10000000

جمهور بأية وسيلة ،واستخدمھ من عر  – 2 ا منھ ونقلھ إ ا ض للبيع أو للتداول أو للإيجار مصنفا مقلدا أو 
ر  ب كا للاعتقاد بأنّ ذلك المصنف غ ة مادية أو ادخلھ إ العراق أو أخرجھ منھ ،سواء أكان عالماً أم لديھ س لمص

  ... " .مرخص 
صية مع القا  )81( كمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارة جبار جمعة من خلال المقابلة ال ي  الم الثا

يان أصدرتھ السلطة القضائية الاتحادية  ، اللامي لت ب ش ل وفقاً لقانون خاص وإنّما  ش كمة لم ت /  1أو أنّ الم
ام المادة  2010/  11 ناداً إ أح شكيل محكمة ، 1979لسنة  160من قانون التنظيم القضائي رقم  22اس والمتضمن 

س  ها ) محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوة التجارة ( بداءة  كل منطقة استئنافية  سمي و وا من  و كما 
ها ون الدولة طرفاً ف جل ، متخصصة بالدعاوى التجارة وعقود المقاولات ال ت ذا الاختصاص القضاء المست شمل  و

 .والأوامر ع العرائض 
ي ع الساعدي 20/1/2015 مقابلة أخرى بتارخ و ر الشمري والقا الثا كمة ، مع القا الأول أم نا أنّ الم َ ب

ها اختصاص دعاوى المقاولات  كمة . متخصصة بالدعاوى التجارة أولاً ثم اضيف ال ن دعاوى الم ا ان الفرق ب واو
عمل تجاري التجارة ودعاوى عقود المقاولات يكمن  ان الأو ن وتتعلق  ر العراقي ون احد اطرافها أجن من غ اما ،  ي

انيكية حصراً  ها وتتعلق بمقاولات أعمال الهندسة المدنية والكهربائية والمي ون دوائر الدولة طرفاً ف وللمزد . الثانية فت
ة الوج  شرح الأعمال ، اللامي جبار جمعة: ينظر ، من التفاصيل حول محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجار

 .   103ص ، 2012غداد، ، التجارة مكتبة القانون والقضاء
سھ )82( س و  . 75ص ، المرجع السابق، ديالا ع
يد ع )83( ت أبو ال قوق ع المصنفات، المت شأة المعارف، 1ط، ا ة، م : كذلك ينظر .  168ص ، 1967، الإسكندر

ر شور ، القضائية وقضايا مختارة من القضاء المصري  مجال الملكية الفكرةالدعاوى ، حسام الدين الصغ بحث م
 : متوفر ع الرابط  . 7 – 6ص ص ، م2004، مصر، ع موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرة

www.wipo.int/edocs/arab/ar....wipo.ip.amm:05   .  
ي العرا ال تنص ع  207نص المادة : ينظر  )84( كمة التعوض  جميع الأحوال بقدر ما : " من القانون المد تقدر الم

ر المشروع  يجة طبيعة للعمل غ ذا ن ون  شرط أن ي  " .ق المتضرر من ضرر وما فاتھ من كسب 
ء ) نافس ( أي غلا وصار مرغوباً فيھ و ) نفس ( مشتقة من الفعل : لغة  المنافسة )85( إذا رغب فيھ ) منافسة (  ال

أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم : كذلك ينظر . 1044ص ، مرجع سابق، عصام نور الدين: ينظر . ع وجھ المباراة 
ر، المجلد العاشر، لسان العرب، ابن منظور  شر، ص ، وتدار الصادر ب  . 167دون سنة 

اشم. د  )86( هضة العربية، مبادئ الاقتصاد التحلي، إسماعيل محمد  روت، دار ال  . 31 7ص ، م1998، ب
شاط الاقتصادي ، أحمد محمد محرز . د  )87( ق  المنافسة المشروعة  مجالات ال دمات ، التجارة، الصناعة( ا ا
  11،ص 1994،)
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ر فوزي حمدان )88( جامعة الأردنية، دراسة قانونية مقارنة، لامات التجارةحماية الع، ما  . 66، ص 1999، عمان، ا
سان )89( ي  إنقاذ حقوق الملكية الفكرة ص ، هاد ا ي .  45تجربة القضاء الأرد رو  : بحث متوفر ع الرابط الالك

www.wipo.int/edocs/madcs/arab/ar...wipo.amm.05 
ر المشروعة  المواد  1943لسنة  45نظم قانون التجارة المل رقم  )90( إذ حدد طائفة من )  71 – 62( المنافسة غ

صر يل ا ر المشروعة ع س عدّ من قبيل المنافسة غ لسنة  149كما نظم قانون التجارة المل رقم ، الأعمال ال 
ن  1970 ر المشروعة من خلال المادت شمل جميع الأفعال ال ، منھ)  99 – 98( المنافسة غ ت بالعمومية ل وال تم

ر المشروعة ها  98إذ نصت المادة ، يمكن أن تندرج تحت وصف المنافسة غ ّ ر المشروعة بأ عرف المنافسة غ كل : " ع 
مبادئ ، صلاح الدين النا. د : أشار إ ذلك " . المعاملات التجارة فعل يخالف العادات والأصول الشرفة المرعية 

اسب غداد ، القانون التجاري وقانون الم  . 236ص  ، 1962مطبعة 
جت عبدالله قايد. د : ينظر  )91( الشركات  –المتجر  –التاجر  –نظرة الأعمال التجارة ( القانون التجاري ، محمد ب

رة، هضة العربيةدار ال، 1ط ، )التجارة   .  209ص ، م1991، القا
هضة العربية، القانون التجاري ، سميحة القليوبي. د  )92( رة، دار ال  . 439ص ، م1976، القا
جبار الصفار )93( نة غانم عبدا ر المشروعة للملكية الصناعية، ز امد ، 1ط ، دراسة مقارنة، المنافسة غ دار ومكتبة ا

ع شر والتوز ماية القانونية ، أحمد سالم البيايضة: كذلك ينظر . 28ص ، 2002، عمان، لل ر المشروعة وا المنافسة غ
شرعات الأردنية ها  ال ي .  8ص ، م2007، للمتضرر م رو  : متاح ع الرابط الالك

www.jc.jo/files/reseach-l.pdf   .  
و، طعمة الشمري . د  )94( ر المشروعة  القانون ال ام المنافسة غ قوق ، أح ت، مجلة ا و سنة ، العدد الأول ، ال

ي .  17ص ، م1990الإصدار  رو  .  www.pubcouncil.kuniv.edu.kw/jol/homear.aspx: متاح ع الرابط الالك
امل  القانون التجاري ، اس ناصيفإلي. د  )95( دات، 1ج ، 2ط ، ال شورات عو روت، م كذلك .  111ص ، م1985، ب

جت عبدالله قايد. د : ينظر   . 131ص ، مرجع سابق، محمد ب
ن يوس. د  )96(  . 136ص ، المرجع السابق، ع حس
ي، يوس عرب )97( ر المشروعة  القانون الأرد ي للمنافسة غ ي ، 3ص ، النظام القانو رو  :بحث متاح ع الرابط الالك

www.arablaw.org  . ارة الموقع  . 2015-3-17: تارخ ز
شاط الاقتصادي . د  )98( ق  المنافسة المشروعة  مجالات ال دمات ، التجارة، الصناعة( احمد محمد محمود، ا ، )ا

رة، دون ناشر  . 342 ص، م1994، القا
 . 57ص ، المرجع السابق، احمد سالم سليم البيايضة )99(
ر.د )100( ت. 477ص ، مرجع سابق، طالب محمد. ،دأكرم فاضل القص يد ع المت  . 168ص ، المرجع السابق، أبو ال
ر المشروعة، محمد سلمان مض مرزوق . د  )101( ار والمنافسة غ هضة العربية، الاحت  . 99ص ، 2004, مصر، دار ال
جار. د  )102( جار، حل محمد ا ر المشروعة وجھ حديث لها الطفيلية الاقتصادية، الة حل ا ، 1ط، المزاحمة غ

روت، الناشر المؤلف  . 44ص ، 2004، ب
اح، محمد بن بكر بن عبد القادر الرازي  )103( ت، دار الرسالة، مختار ال و  . 394ص ، م1982، ال
ر المشروعة إذ نصت ق )104( ا  مجال التجارة والصناعةبخلاف دعوى المنافسة غ ن التجارة المنظمة لها ع تقيد ، وان

ها دعوى تقوم  مجال الصناعة والتجارة  ّ ة إ أ ن التجارة  إشارة وا ينظر . كما أنّ تنظيمها مقتصر ع قوان
ول  ن كش قوق ، المسؤولية عن المنافسة الطفيلية، رباب حس شور  مجلة ا جامعة ، ون كلية القان، بحث م ا

نصرة   410ص ، 2011، السنة السادسة، 4المجلد ،  14العدد ، المس
ذا ما أشارت إليھ محكمة استئناف فرساي  حكمها بتارخ  )105( ر: أشار إ ذلك ، 20/1/1993و ب لوس ، جورج ر

يھ روبلو، فيجال جامعية ، 1ط ، ترجمة منصور القا، المجلد الأول ، 1ج، المطول  القانون التجاري ، ر المؤسسة ا
ع شر والتوز  . 755ص ، م2007، للدراسات وال

 . 89ص ، المرجع السابق، محمد سلمان مض مرزوق . د  )106(
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ر. د  )107( ها  127المرجع السابق، ص  ، طالب محمد جواد عباس. د ، أكرم فاضل سعيد قص  .وما يل
 . 89ص  ، المرجع السابق، محمد سلمان مض مرزوق الغرب. د  )108(
جار .د  )109( جار، حل محمد ا  . 46 – 45المرجع السابق، ص ص  ، الة ا
ر فرنان با )110( قوقية، 1ط ، 1ج ، قضايا القرصنة الصناعية والتجارة والفكرة، سم ل ا شورات ا ، 2001، م

 . 177 – 176ص ص 
جارحل . د : وكذلك ينظر  101ص ، المرجع السابق، محمد سلمان مض مرزوق . د : ينظر  )111( الة حل ، محمد ا

جار ها  113المرجع السابق، ص ، ا  .وما يل
ول : ينظر  )112( ن كش   . 414ص ، المرجع السابق، رباب حس
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ي  *قراءة  القانون الفرس البيئ نظرة العقد والنظام القانو
    

 
  

    
   :صالم

ل كافإذا كان توغّ  ش ئة  مجال القانون العام معلومة  تقاطعھ مع  فإنّ ، ل قانون الب
اص يبقى محدودا ذه ، فروع القانون ا ن الأسباب ال تدعو إ سد  ذا من ب ولعل 

ئة النقائص من خلال النظر عن كثب  ن نظرة العقد وقانون الب  العلاقات القائمة ب
ي من جهة ر من الأحيانو ، اعتمادا ع تطور وسائل البحث القانو مما ، تدخل المشرع  الكث

اص اص القانون ا ن أ هم، نتج عنھ عقود جديدة ب اص القانون العامو  أو بي ن أ ، ب
ام بالإعلام هدف مباشرة إ حماية المجال البيئ مرتكزة يع  .ع مبدأ الإل خاصة عقود ب

شآت المصنفة، والمواقع الصناعية، الآلاتو  الوسائل   . والم
لمات المفتاحية   :ال

ئة شآت المصنفة، قانون خاص، قانون عام، قانون الب ام بالإعلام، م   .إشعاعات، تلوث، إل
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La Théorie du contrat et le régime juridique environnemental  
Lecture en droit Français  

 
Résumé : 
Si l'incursion du droit de l'environnement dans le droit public semble claire et appropriée,  
son intersection avec le reste des branches du droit privé reste limitée, cela est, peut-être, 
l'une des raisons militant pour combler ces lacunes en regardant de près la relation entre la 
théorie du contrat et du droit de l'environnement et en prenant en compte l’évolution des 
moyens de la recherche juridique et de l’intervention fréquente du législateur. De nouveaux 
contrats sont apparus et qui visent directement la protection l’environnement sur la base du 
principe de l’obligation de l’information, surtout ceux ayant pour objet à la vente de 
machines, de sites industriels ou des installations classées. 
Mots clés :  
Droit de l’environnement, droit public, droit privé, installations classées, obligation 
d’information, radiation, pollution. 
 

  مقـدمـــة
اص ئة والقانون ا ن قانون الب امات ، إنّ التداخل ب ذات البعد عن طرق تحديد الإل

ام البيئية، البيئ رغم ما يتطلّبھ ذلك من ، يكشف لنا مدى قدرة العقد ع تنفيذ الأح
داف ام والأ ر اعتمادا ع استقرار الأح ئة متوازنة، التفك فاظ ع ب إلا أنّ ، المتمثلة  ا
و ذا الإطار  ساؤل الذي يمكن أن يطرح   ئة ، ال نون حماية عد قا -ل يمكن لقانون الب

هلك وقانون المنافسة عطي نفسا جديدا لنظرة العقد؟  - المس  أن 
ون مفاجئة ساؤل ست ذا ال عيد ، لعل الإجابات الأولية ع  ئة  من منطلق أنّ قانون الب

س عن مجال العقد هلك وقانون المنافسةو  بل، نوعا ما ل سبة لقانون حماية المس فهو ، بال
ة العامة، (1)يرتبط بالقانون العام تمامھ بالمص هلك. لا ماية المس سبة  وتحت وطأة ، فبال

ماية وفق أطر قانونية خاصة يم القانونية ، المناداة با شأت الرغبة  إعادة تكييف المفا
رات لنظرة العقدو ، المؤطّرة لقانون العقود من خلال ، دعت الفقھ إ ضرورة إعطاء تفس

هلكسارع النصوص المتعلقة   . بحماية المس
ذا المنطلق ن، من  ناء عن ، نحن أمام حلّ هلك كاست راف بقانون حماية المس إما بالاع

ل و ، قانون العقود ش ل قد يؤدي إ تقلّص القواعد العامة  ش اطرة  ل الُم بالتا تقبُّ
ر ها عن طرق إدماجها  قانون العقود، (2)معت ذه الطرقةو  .وإما باحتوا  ال  ،لعل 

ر من قواعد نظرة العقد ل تأثّرت فيھ القواعد الكلاسيكية، سمحت بتجديد الكث بقيم ، ش
ماية الطرف الضعيف ر تنافسية السوق ، هدف  افظة ع حسن س مت  الم ، كما سا

 .(3)من خلال فرض منطق قانون خاص قائم ع توازن العلاقات الإقتصادية
ركة ولكن إ أي مدى يمكن  ئة ؟ فمفهوم المصا المش سليم بوجود قانون خاص بالب ال

ن أو المصا الإقتصادية أو ، للمجتمع هلك ايد سواء كانت مصا خاصة بالمس سع و ّ ي
ي لا يقبل الإنقسام، البيئية  . محيط كو
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ر، ومع ذلك ئة وسائل خاصة بھ كدراسة التأث تدخل جمعيات ، ورغم امتلاك قانون الب
ئة عتمد  وسائل تطبيقھ ع ، (4)إثراء مصادره بموجب القرارات ألأوروبية، الب إلا أنّھ لا يزال 

ام المسؤولية العقدية ، تقنيات الفروع الأخرى  عديل أح ي   كاعتماده ع القانون المد
شديد، التخفيف، كحالات الإعفاء، البيئية  . ال

شرعات، فمن وجهة نظر تقنية س إ ، (5)البيئية عقودا متخصصة ستوجب ال
صوصية ال تم عقود الإستصناع ماية مراعاة لمدى ا ر ما ، عزز ا م  تطو سا كما 

شاء عقود جديدة ، أما من وجهة نظر أيديولوجية. (6)عرف بالهندسة العقدية عن طرق إ
اري  تمامات الفكر الاحت شرع البيئ نوعا ما عن ا تعد ال رتكز ع إيجاد نوع من و  ، ي

ئة عرف بمبدأ العدالة والضرورة  قانون الب ستوجب منا ضرورة ، (7)التوازن  ذا الطرح 
ن نظرة العقد امل ب ئة و  الوقوف ع حتمية الت من جهة أخرى ع و ، )مبحث أول (قانون الب

ذا التـــــــــآفو  قهاــــــــواجب تحقيــــــــــــالنتائج الو  ارــــــــــالآث ن نــــــــــاق  ئة ــــــــــــقو  ظرة العقدــــامل ب انون الب
 ).مبحث ثان(

ن نظرة العقد: المبحث الأول  امل ب ئةو  حتمية الت  قانون الب
ر تقنية العقد أداة مهمة للمشرع عت هاج ، كوسيلة لتنفيذ القانون البيئ  ها لان ند عل س

ئة يفرض ع المتعامل أو المستغل ، فهوم أدقبم. سياسة بيئية محددة إذا كان قانون الب
امات معينة  ام قابلة ، )مطلب أول (إل امات ع أح ذه الإل شتمل  يمكن كذلك أن 

 ).  مطلب ثان(الإتفاق تتجسد عن طرق العقد و  للتفاوض
ام البيئية الآمرة: ب الأول المطل  الأح

ام البيئية الآمرة  ند الأح ام بالإعلام البيئ الذي من شأنھ أن س بوجھ خاص ع الال
ئة عاملا مفروضا عن العقد الذي يتم بتطوره الطردي وبقوتھ و ، يجعل من قانون الب

 .الإنتاجية للقواعد القانونية الآمرة
ام بالإعلام البيئ: الفرع الأول   تزايد وتطور الال

ام بالإعلام البيئ ع عاتق ا ن الإعتبار مدى تقنية، لمتعاقدينيقع الال ع  حيث يأخذ 
ذه المعلومات البيئيةو  او ، تخصص  عاد ال يمكن أن تتخذ  . كذلك الأ

ر المعروفة  قانون العقود ر مبدأ التخصص من المظا عت ام ، و ام الإل جانب أح إذ 
عقود معينة، بالإعلام امات فنية خاصة إما  وتجدر . (8)دينأو بمتعاقدين محد، ناك ال
جل تطورا إضافيا، الإشارة شرع البيئ أض  قد يفرض ع البائع أو ع ، إ أنّ ال
عض العقارات، تقديم معلومات بيئية دقيقة عند بيع أي عقار، المؤجر ر  ، ففي فرسا، أو تأج

يات سعي ة ، وخلال مرحلة ال كان تدخل المشرع محدودا  مجال أخطار المواد الضارة بال
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شرة أو المتعلقة بطبيعة العقار  حدّ ، ) le plombeالبلومبو  l’amianteالأميانت (مثل ، ال
ر الظروف الطبيعية، كمعلومات نوعية البناء، ذاتھ  .ا. أو تأث

وظا ام بالإعلام البيئ تطورا م مها القانون و  ،لقد شهد مبدأ الإل ن أ كرّس ذلك بقوان
لية  13الفرس بتارخ  شآت المصنّفة الصادر  ، 1992جو لية  19المعدل لقانون الم جو

شآت المصنّفة، (9)1976 ذا المبدأ بخصوص الم ر بداية بلورة  عت - 514لاسيما المادة ، الذي 
ئة فرس.ق 20 س الم، ب ون تأس يلزم بائع ، شأة مشروط برخصةال تنص ع أنّھ عندما ي

ري كتابيا ة، العقار بإعلام المش  .(10)الأخطار ال قد تنجم عن الاستغلالو ، بالمعلومات الضرور
ذا القانون  حول الأخطار ، قد تب نظرة شمولية، يمكن من خلال ما سبق القول أنّ 

الناجمة عن استغلال قد تتجاوز الأخطار و  بل، قد تنعكس ع المجال التعاقدي، البيئية
ها شأة  حد ذا ام. الم غالبا ما تتعلق بمخططات ، أما بخصوص المعلومات  نطاق الال

PPRT(الوقاية من الأخطار التقنية 
PPRN(أو الأخطار الطبيعية ، )(11)

كالمناطق ، )(12)
ر، (13)الزلزالية ر الزلزالية القابلة للتأث ضف إ ذلك ، أو الإنزلاقات الأرضية، المناطق غ

 .الإرشادات المتعلقة بالعقارات محل الإيجار أو البيع
لية  30من قانون  28 نفس السياق نلاحظ أنّ المادة  المتعلق بالأخطار ، 2003جو

شأت نصا جديدا تمثل  المادة ، (14)الطبيعية الفرسو  التقنية من قانون  18-512قد أ
ئة شآت المقامة ع الأرا موضوع  يفرض ع البائع تقديم، حماية الب معلومات عن الم

ربة عديل  شروط الإستغلالو ، العقد مع التصرح بدرجة تلوث ال مع إرفاق آخر ، عن كل 
عقد البيع ربة   .تقرر عن حالة تلوث ال

ل ، ستخلص مما سبق يط البيئ ما لبث أن تطور وبش ام بالإعلام  الم بأنّ الال
ايد ن الإعتبار خصوصية الواقع البيئآخذا ، م شر المعلومات البيئية مطلبا ، ع وأصبح 
ات الداخلية للغازو  بل. قانونيا شمل المعلومات المتعلقة بحالة انجاز الشب سع ل  (15)ا

جما، الكهرباءو  عتمد ع معطيات الوحدة السكنية  إطار الاستغلال ا  .(16)ال 
ي  الملزمة لقاعدة الإعلام البيئالقوة : الفرع الثا

ة العامة ماية المص هدف  ام بالإعلام  ذه ، من منطلق أنّ الال يجب أن تقدم 
ردد ، )كحالة البيع مثلا(المعلومات عند إبرام العقد  عض ال ذه النقطة  جل حول  رغم أنّنا 
هائي الرس أو مجرد ال،  موقف المشرع الفرس ن حالة العقد ال لية . وعدب ذه الش

رام قاعدة المعلومات البيئية، المتطلبة ّن مدى حرصھ ع ضرورة اح ستوجب ، تب ذا ما  و
صول ع معلومات كافية  .ضرورة الإستعلام المعُمّق ل
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ئةو اصة بحماية الب ائزون بضرورة مراعاة ،  ما يتعلق بالمعلومات ا ؤلاء ا م  يل
ل صارمو  ذه المعلومات هم متمتعون طبقا للقواعد العامة بقرنة عدم ، بش رغم كو

ائز المستقب المع الذي يجب عليھ الاستعلام، (17)العلم ذا لا ينطبق حتما ع ا فرغم . و
ر المهنية شأة المصنّفة، صفتھ غ ّن وجود الم بل وحالة التلوث الناتجة عن ، ع البائع أن يب

وارث ذات المصدر الطبي أو التق و ، يائية أو المشعةإستعمال أو تخزن المواد الكيم كذا ال
 .ا...القابلة للتعوض 

ئة فرس. ق 1/  20-514بخصوص المادة و  يمكن القول بأنّھ يصعب ع بائع عقار ، ب
شأة مصنّفة  شأة، )ICPE(مقر الم ، أن يصرح بذلك ابتداء من الوقت الذي تواجدت فيھ الم
ام التن ستوجبھ القضاء، ظيمية المطبقةحسب الأح خاصة إذا لم تكن قد ، (18)أو حسب ما 

عيد شئت منذ وقت  رام الإجراءات الإدارة المطلوبةو، أ رير عدم ،  حالة عدم إح فإنّ ت
ذه المرجعية التارخية ون مشروعاو  الإطلاع ع  ون . الإدارة ي من منطلق عدم ضرورة أن ي

ائز المالك شأة المصنّفةمستغلا ، ا شآت مصنّفة ، للم ذا العقار م كما يمكن أن تتوا ع 
أو ، أو الإيجار، أو كحالات التخ، كحالات عقود الإستغلال، مختلفة بموجب عقود متعددة

 .ا.. الإيجار الفر
تصة ، ورغم ذلك جهات الم ع البائع أن يبحث ع كافة المعلومات الضرورة من ا

تلفة تلفةوف، الم اصة بتوارخ العمليات الم عتقد بصعوبة ، (19)قا للوائح البيانية ا وإن كنا 
اع سبة للقا المعروض عليھ ال شمل واجب ، المسألة بال الذي قد يأخذ بقاعدة أن 

 .الإستعلام كافة الأخطار والمآخذ الناجمة عن عملية الإستغلال
ر ل،  الأخ ش ام بالإعلام  من شأنھ أن يدعو كل حائز لعقار ، صارم فإنّ فرض الإل

امات الواقعة ، مخصص للاستغلال الصنا رص  تنفيذ الإل أن يبذل عناية الرجل ا
تج بأنّ العقد قد أصبح حقيقة وسيلة مهمة لتطبيق السياسة ، ع عاتقھ ست مما يجعلنا 

يط البيئ كل ما يتعلق بالاستعلام حو ، البيئية المرسومة من طرف المشرع  .(20)ل حالة الم
ذه المهمة، ومع ذلك جم  ذا ، ونظرا  ستخدم المنتفعون  س من المستغرب أن  فإنّھ ل

هم اما هيئة وتنظيم ال ئة، العقد من أجل  ون محل ، إذ أنّ تطبيق قانون الب يمكن أن ي
 .تفاوض  إطار العلاقة العقدية

ي ام البيئية المكملة: المطلب الثا  الأح
ها س إل داف ال  ئة وتحقيق الأ عتمد ، من أجل إعمال قانون الب يمكن للمشرع أن 

ل وسطا عمليا مهما للعلاقات ال ، ع مرونة الوسيلة التعاقدية ش من منطلق أنّ العقد 
ون محلها النظام البيئ ن من طرق التفاوض  و ، ي ن نوع اعتمادا ع ذلك يمكن أن نم ب

شر  ر مباشرة، ع البيئإطار ال ئة إلا ، مفاوضات غ ها قانون الب الات ال لا يطبق ف  ا
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عاقدية ل عر  إطار علاقة  ون ، ش ذه المفاوضات مباشرة عندما ي ون  كما قد ت
ئة امات البيئية، موضوع العقد  حدّ ذاتھ متعلقا بقانون الب  .بمفهوم آخر بالال

 ر المباشرةالمفاوضات غ: الفرع الأول 
انية فتح باب التفاوض  مجال العقود البيئية إلا أنّ ذلك يبقى مقيّدا  حالة ، رغم إم

ام بالإعلام  المرحلة السابقة للتعاقد عدم الوفاء، الإل ستحيل ع المدين بھ المطالبة   .إذ 
رف  مجالات ، إلا أنّ النقض الفرس، (21)رغم الانتقادات الفقهيةو  بأنّھ إذا كان ، أخرى اع

ي.ق 06التنازل المسبق محظور بموجب المادة  عد ، بالمقابلو  فإنّھ، مد يمكن لأحد الأطراف 
ق عدم تطبيق القانون  إطار النظام العام، شأة ا ب من . (22)المطالبة  و الس ذا  ولعل 

ام الإعلام ساؤل حول ال دد  المادة ، وراء ال ئة فر  20/1- 514الم د السيد ، سب أين يؤ
Tréboulle ، ق ام بمجرد ما أن يصبح ا ذه الأح عدم تطبيق  ري  انية مطالبة المش فكرة إم
سبا شأة حقھ  الإعلام، مك عد  فإنّ الشرط ينص ع أنّ المالك أو ، بمفهوم آخرو  .(23)أي 
ستفيد من معلومات ، يقبل استلام العقار حسب حالتھ، المؤجر رةدون أن  أو أن ، جو

نازل عن حقھ  الإعلام  مواجهة البائع ل يؤدي إ سقوط حقھ  مواجهة البائع ، ي ش
 .(24)بالإعلام

ذا الصدد هاد القضائي الفرس   ياة العملية ،  ظل غياب موقف وا للاج فإنّ ا
ذر هذه الشروط الإعفائيةو  ستوجب ا يطة  التعامل  رة ال تحتو و ، ا ي ع مخاطر كب

ها ركيبات ، بالنظر إ المعلومات الواجب الإعلام  ام المتعلقة بكفاءة الأداء  ال ناء الأح فباست
ة ا، الطاقو ي من عدم وجود عقوبات مدعمة لتنفيذ عا نلاحظ أنّ المشرع الفرس ، وال 

امات ذه الال رام  ام بالإع، يحرص ع اح ل الإل ت تجا ري المطالبة  ، لامفإذا ث يحق للمش
رداد جزء من الثمن، بف عقد البيع ذا الضرر ، أو المطالبة باس إذا كانت مصارف إصلاح 

ناسب  .المبلغ الإجما لثمن البيعو  لا ت
ام لا يمكن تنظيمھ، مع ذلكو   هذا الال ع أنّ الوفاء  ذا لا  عاقدياو  فإنّ  ففي ، هيئتھ 

رميتو  البلومبو  مجال الأميانت ت الواقع العم، الت امھ ، أث نفيذ ال بأنّ البائع يقوم ب
و الأمر  ، بإرادتھ ددة مسبقا مثل ما  افة الشروط الم س من الضروري أن يذعن ل إذ ل

امات البيئية شآت المصنّفة ، لتدعيم ذلكو  .بقية الال ام القضاء  مجال الم فإنّ أح
رخيص اضعة لل اماتھ عن طرق إلقاء و  ّن بأنّھ يمكن للبائع تنظيمتب، (25)ا هيئة تنفيذ ال

اص بالبحث ع عاتق المتعاقد جوء إ إجراءات المعاينة، العبء ا  كما يمكن للبائع ال
ن المتعاقدين، المراقبةو  ام بالإعلام يجب أن ، بحيث يتم تقاسم العبء ب من منطلق أنّ الإل

رم  .يح
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سبة للال هيئة ، امات الإدارة المفروضة  المجال البيئأما بال نلاحظ أنّھ يجعل من 
ر دقة الة إ ما كانت عليھ ال تطرح و ، صعوبةو  العقد أك ام بإعادة ا ل خاص الإل بش

الا ئة الفرس 7- 512فحسب المادة ، (26)إش عندما يتعلق الأمر بتوقف ، من قانون الب
ل  ش شأة مصنّفة  ان الاستغلال، هائيإستغلال م هيئة م عيد  وفق ، ع المستغل أن 
ها  المادة  الات المنصوص عل ئة فرس 1- 511ا الة لما كانت عليھ. ب ، وعليھ فإنّ إعادة ا

ل يتوافق ش سمح بإعادة الإستغلال  سيق مع و ، مقتضيات القانون و  س تم تحديد ذلك بالت
لة جهة الإدارة المؤ  .إذا اختلف عن المستغل مع المالكو ، ا

سب أو  سبة للمك ئة عن طرق العقد قد يحتوي ع مخاطر بال إنّ تطبيق قانون الب
س فقط ، المؤجر ئة قد يزد من صعوبة العمل القضائي ل فالعقد كعامل لتطبيق قانون الب

عض التعسّفات  كما أنّ عزوف الأفراد. من حيث تحديد غاية القانون كذلكو  بل، من حيث 
ة، استقصاء المعلومات البيئيةو  عن البحث رابطة من المعلومات الضرور  سيؤثر ع سلسلة م

ئةو  ماية الب از الثقة حول مدى و ، ال يمكن أن تتأثر أو تنقطعو  المهمة  بالتا ا
ها عزز سبل الرقابة الفعالة ع الاتفاقات و ، مصداقي ستد ضرورة  و ما  ذه الربة  لعل 

ئةو ، ئيةالبي  .الاتجاه نحو مفاوضات مباشرة حول قانون الب
ي امات البيئية: الفرع الثا  التفاوض المباشر ع الال

سمح للأطراف بحث كيفية  ركية التعاقدية ال  يجد التفاوض المباشر أسسھ  ا
لول القانونية جوء ا الطرق التعاقدية، إيجاد ا رة ال عكس تصاعد وت ر  ضمن  ذا الأخ

ون مرتبطة بأطر عقدية ي ت وتحلّ ضوابط قانونية جديدة وما ، أطر قانونية لم توضع أصلا ل
ئة يقت وجود عقود جديدة رجم العلاقة القانونية، دام تطبيق قانون الب فإنّ العقد ، (27)ت

ذا القانون  حد  عة من خصوصية  امات مختلفة نا سيصبح  حد ذاتھ وسيلة لتطبيق ال
عاقدية. تھذا  La contractualisation de la) (28)وبمفهوم آخر تطبيق نص القانون بطرقة 

loi) ، (29)كتطبيق لفكرة قانون التفاوض. 
اص اص القانون ا ن أ عاقدية محتواه  ، أما العلاقة ب عتقد بوجود دلالات 

يل المثال راري ع س افحة الاحتباس ا اصة بم بحيث يمكن الإشارة إ ، (30)التنظيمات ا
صص المتعلقة بالانبعاث الغازي  سب ا  15نتج عن اتفاقية ، أنّ تدخل الدولة  تنظيم 

رارة 2004ابرل  الذي نص ع أنّھ إذا لم يقم و  .المتعلق بتداول حصص الانبعاثات ا
ها أو ، لھ أن يحتفظ بحق إستغلالها للسنوات المقبلة، المستفيد من إستغلال حصتھ نازل ع ي

و مقرر بموجب المادة  ئة الفرس II 15- 229حسب ما   .من قانون الب
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ر النفايات سي ة ، فبخصوص قانون  لا يمكن للمشرع الفرس سوى الانخراط  الرؤ
امل، الأوروبية ئة 9- 541وحسب المادة  (31) من خلال مشروع مت كل مالك أو منتج ، فرس ب
ها وفقا للشروط القانونيةعليھ ضمان ، للنفايات شرعات و  .التخلص م للقيام بذلك ألزمت ال

شاء علاقات ن للنفايات ع إ ج ن والمعا اصو  المنتج  اتصالات  إطار عقود القانون ا
همو  شاطا هم تنظيم  وظا ح يمك عدا بيئيا م  . (32)ال لها 

داف و ، المواضيع البيئيةناك مجموعة من الاتفاقيات البيئية بالنظر إ تنوع  الأ
ا، المتوخاة من وراء تطبيقها ها التعاقديةو  سواء من حيث محتوا نلاحظ ذلك و ، من حيث قو

هيئة ، الصناعةو   قطاع الطاقة اص بإعادة  شاره  المجال ا انية إن مع الإشارة إ إم
 .حسب حالات الإستعمال المستقب، المواقع الملوثة

ر من الأحيان ذه الاتفاقيات ل مباشر حماية الطبيعةو  البيئية تخص  الكث ، بش
الهادف إ وضع ، Natura 2000(33)) -  2000طبيعة (كدليل ع ذلك إعمال القرار المس بـ و 

املة مع محميات بيئية ع الدول  06حسب ما تنص عليھ المادة ، شبكة بيئية أوروبية مت
هذه الأعضاء أن تضع إجراءات حمائية  ر خاصة  سي ن الإعتبار برامج  ع ضرورة آخذة 

هيئة، المواقع عاقديةو ، أو محتواه داخل مخططات  ستجيب إ ، إجراءات تنظيمية إدارة أو 
 .المتطلبات البيئية

دافو  ذه الأ ن  (34)فضلت فرسا تقنية العقد، لتحقيق  سبة لبعض المالك بال
اصة ، مع الدولةالمستفيدين من وكالات بموجب عقود و  امات ا رام الال مع فرض اح

افظة ع الوسط البيئ ها الأوليةو ، بالم الة إ طبيع ئة . إعادة ا مثل إجراءات حماية الب
ثقة عن تطبيق اللوائح الأوروبية بتارخ ، (35)الزراعية المتعلقة بمنا ، 1992جوان  30المن

ئةالإنتاج الزرا المتوافق مع متطلبات حم  نفس السياق و .صيانة الفضاء الفلاو ، اية الب
بخصوص تدعيم التنمية الفلاحية عن  1999ماي  17يمكن إعمال اللوائح الصادرة بتارخ 

 . (36)الضمان الفلاو  طرق الصندوق الأوروبي للتوجيھ
شاء عقود إقليمية للاستغلال مت الإرادة السياسية الأوروبية  إ سمح ، لقد سا

ربةب ن  برامج انجراف ال رو  إشراك المستغل ربة حماية، الت افظة ع المياه و و  ال ع الم
ذه العقود سنة ، المناظر الطبيعية بدلت  ، بموجب عقود الزراعة المستدامة، 2003وقد اس

ذا ، مثل التحول ا الزراعة البيولوجية، ال تضع ح التنفيذ مبادرات الزراعة البيئيةو 
ئة ن قانون الب ذه التقاطعات ب ساؤل حول ما إذا كانت   التحليل سيقودنا لا محال إ ال

ر النظرة العامة للعقد، قانون العقودو   .عاملا من عوامل تطو
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ي ن نظرة العقد: المبحث الثا امل ب ئةو  أفاق الت  قانون الب
مية الوسيلة التعاقدية ئةكآلية لتطبيق قان، يمكن أن نلاحظ أ سمح إما ، ون الب ها  كو

امات معينة بل يمكنھ أن ، فالمشرع لا يبقى حياديا، أو بفتح مجال التفاوض حولها، بفرض ال
ام التعاقدية لوضع سياسة بيئية متوازنة ام بالإعلام  ، ستفيد من الأح س فقط فرض ال ل

رة السابقة عن العقد  ام و  بل، )مطلب أول (الف شاء ال م  بتعزز إ سا ع من العقد  بيئ نا
سان  قوق الإ جديدة  عاد ا  ).مطلب ثان(تكرس الأ

ر نظرة العقد: المطلب الأول  ئة كعامل مساعد ع تطو  قانون الب
ر نظرة العقد ئة عاملا فعّالا  تطو ر قانون الب ر يقوم ، عت ذا الأخ من منطلق أنّ 

ن وفقا للقواعد  شاء ، (37)الموضوعيةع توافق أرادت ي متمثل  إ سا سواء من منظور إ
ر ن أو أك ص ن  المستقلة المنفصلة عن أطرافها  أو من منظور الرابطة، (38)علاقات ما ب

هاو  ددة من خلال غاي اعتمادا ع البعد المعياري الذي يحقق للعقد وظيفة ، الم
 .(40)عيدا عن أطرافھتجعلھ يرتبط بالعالم الذي يدور حولھ ، (39)إجتماعية

ئة: الفرع الأول   العقد وسيلة تفاعلية  خدمة الب
عكس  ئة الذي  با وبعيدا نوعا ما عن قانون الب مبدئيا يمكن القول بأنّ العقد يبدو غر

ة العامة ر دور الدولة  حماية المص ل كب ن يدور العقد حول حماية المصا ، ش  ح
اصة ع العام  .ا رافالطا ئة يبدو ظا ر ، (41)لقانون الب ل كب ش عت العقد  ن لا   ح

عة الذاتية اللصيقة ، فالعقد وجد لتنظيم علاقات الأفراد، بالمصا العامة محاولا ضبط ال
شرة سع نطاق العقد داخل المجتمعو  وعليھ، (42)بالنفس ال ّ ئة إ ر من قانون الب وأصبح ، بتأث

ئة بموجب آليات مدعّمة حديثةوسيلة  خدمة قانون ال  .ب
ر وضوحاو  نا أك ون الإستدلال  رحھ الأستاذ ، قد ي إذا اعتمدنا سلم القراءة الذي اق

ة العامة والعقد ي  أطروحتھ حول المص س غاية  حد ، مصطفى م ّن أنّ العقد ل أين يب
ي، ذاتھ و عنصر انتماء كو ة العامة، وإنّما  ع أساس أنّھ مبدأ يفهم ، مدمج  المص

اص يجة ، مشروعية سواء كان ذلك بخصوص القانون العام أو القانون ا دّد كن والم
ن مختلف المصا ماية البيئية، للتدرجية الناتجة ب ا ا ر ن مظا  .(43)من ب

ي ة العامة: الفرع الثا مة جديدة  حماية المص  الوسيلة التعاقدية مسا
ل وضوح أنّ إعادة الوضعية إ ما كانت عليھيؤكّد المشرع الفرس  ر المساحاتو ، ب  سي

مياتو  افظة ع التوازن البيئو ، الم م  الم سا ة العامة، كل ما   .(44)يدخل  إطار المص
ئيةو  راف دو ووط مهم، ع الرغم من النظرة التجز ئة تحظى باع ذا . فإنّ حماية الب  

نالإطار وكما يرى أحد  ا المجال الذي ينمو فيھ كل ، المؤلف ئة وتُقدّم باعتبار يجب أن تُقيّم الب



ي، المجلد ي : مزاو محمد                                                                     2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو  البيئ نظرة العقد والنظام القانو

143 

و كائن  ياة و ، من الميثاق البيئ 01ذا ما أكّدتھ المادة و  .ما  ق  ا ل فرد ا ع أنّ ل
ة رمة لل ئة متوازنة ومح  .(45)ب

عكس من جهة ئة  ماية الب جدي، ذا الطرح الوط  د لفرسا من خلال الإتجاه ا
ة العامة رب من مفهوم تحرر الإرادةو ، إعادة صياغة مفهوم المص بحيث ، بذلك فه تق

نا ، تتجاوز حدود الإرادة التعاقدية للأفراد إ أن تصل الضمان العام الذي تحميھ الدولة و
رك المجال كليا لسلطان الأطراف عن عدم  عندما فرض عقوبات خاصة، نلاحظ أنّ المشرع لم ي

الة إ ما كانت عليھ امات المتعلقة ، بخصوص الأرا الملوّثة، إعادة ا جهل بالال  حالة ا
رخيص، بالإعلام اضعة لل شآت المصنّفة ا اصة بوضعية الم  . (46)وا

بخصوص نقل حصص انبعاث الغازات  - غالبا ما يدعو المشرع ، بالإضافة إ ما سبق
ها عن طرق عقود خاصة لتصفية النفاياتإ إلزام ، - الدفيئة ن بضرورة التخلص م ، المنتج

اصة  افظة ع المصا ا ذه العقود  إطار سياسة بيئية مع الم عن طرق دمج 
ام ذو طبيعة عامةو ، بالمتعاقدين مون  ذات الوقت  ال سا  . الذين 

رح من طرف الأ و  يعند استلهامنا من السلم الاستقرائي المق وجب أن نذكّر أنّ ، ستاذ م
ة العامة ن من المشاركة  المص ها ، (47)نظرة العقد قد تؤدي إ نوع مشاركة تخضع ف
ة العامة ، مشاركة منفعية عمليةو ، العلاقة العقدية إ القواعد الآمرة ال تفرضها المص

ة ذه المص  .العامة عندما يفرض العقد من خلال اتفاق الأطراف إ مراعاة 
ة العامة، ستخلص مما سبق هدف ا حماية المص شرع البيئ  من خلال ، بأنّ ال

ام العقد امات ، ذلك بالاستجابة إ إرادة الأطراف المتعاقدة من جهةو ، أح رام الال واح
هيئة الأرا الملوّثةو  من خلال تصفية النفايات، المفروضة من جهة أخرى   . إعادة 

ساعا لقواعد للنظام العام: ث الفرع الثال ر ا  إطار أك
سمح بموجب نظام (48)يقوم النظام العام ع مفهوم وظيفي يكرّس مبدأ ، مقدّم كتقنية 

س إ (49)سمو المجتمع ع الفرد بموجب القيم العليا و الضرورة الاجتماعية ال 
ستوجب دوما ضرورة ، (50)تحقيقها ة وعليھ فإنّ النظام العام  افظة ع المص ضمان الم
مايةو  .العامة ذه ا من خلال طبيعتھ المرنة القابلة ، (51)سمح بتكرس مشاركة العقد  
ساعو  للتمدد رة ، الهادفة إ الدفاع ع أعمدة المجتمع مثل مبدأ الدولة العاملةو ، (52)الا ا
ر  السابق دعامة تقليدية للمجت، الفردية عت ئة لم  ها لم تكن تمثل نموذجا ، معفالب ّ كما أ

مائي أو التوجيه  . للنظام العام الاقتصادي سواء  منحاه ا
افحة كل و  بل، لذلك يطالب جانب من الفقھ بضرورة توسيعھ حث المجتمع الدو ع م

ولو  و ، ما من شأنھ المساس بالوسط البيئ بالتا انصهار مفهوم النظام العام الاي
تلفةالمفا ة، يم القانونية الم هية الإدار امات التوج وباستعمال تقنيات . عن طرق الال



ي، المجلد ي : مزاو محمد                                                                     2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو  البيئ نظرة العقد والنظام القانو

144 

داف متجددةو ، عقدية حديثة وقد أضاف المشرع الفرس بذلك إ مفهوم النظام العام . بأ
ي سا سان، قيمة مضافة تجلّت  محتواه الإ رام كرامة الإ ر ، متجهة إ اح بإعطاء تفس

ر لهذ املة مع كرامتھ الاجتماعية، ا النظامموسّع أك سانية الفردية مت ، فإذا كانت الكرامة الإ
ياة ل وثيق بنوعية ا ش شمل نوعية الوسط البيئ  إطار نظرة ، فه ترتبط  ب أن  ال ي

املة ضمن العلاقة  سان(مت  ).طبيعة- إ
ردد  تقبل فكرة أنّ تلوث ا ذا الاتجاه ع القضاء ألا ي ر بمثابة عيب   عت ربة  ل

، بخصوص بيع موقع صنا 2006جوان  08تكرسا لموقف محكمة النقض  قرار ، (53)خفي
أنّ أي بناء " بوجود العيب بقولها ، حيث صرحت محكمة النقض، موجھ ليصبح عقارا صناعيا

جسدية ة أو السلامة ا اطر ال يمكن أن تمس ال سبة، يبقى محفوفا بالم  سواء بال
ن  ورشة العمل ن، للمشارك ن المستقبلي بالرغم من عدم و ، وعلاوة ع ذلك. (54)أو المستغل

ام خاص بالإعلام البيئ شأة ، قد أيّد القضاء مؤخرا فكرة، وجود ال شاء م وت عن إ أنّ الس
سا ر  حد ذاتھ تدل عت  .(55)مصنّفة 

ؤكّد القضاء  ذات السياق هدف إ تحقيق ، الاقتصادية للعقد بأنّ تحقيق الفوائد، و
ي و ة العليا المستوى ال يح عدم التوازن ، المص ولذلك يركز القضاء ع ضرورة إعادة ت

ة العامة، العقدي تمام و  .لأسباب تتعلق بالمص ساؤل حول مدى ا ذا التحليل إ ال قودنا 
ل يمكن ، وضوع العقدالأطراف المتعاقدة بمراعاة حماية الوسط البيئ من خلال م وبالتا 

ئة؟ تمام العلاقة التعاقدية من حيث  بالب  تصور ا
رة ما قبل   ا المتعاقدون أو المتفاوضون  الف امات البيئية ال يتخذ  الواقع فإنّ الال

ال التضامن س فقط شكلا من أش عكس ل ع ، العقد  ي جديد  ولكن أيضا بظهور فرع قانو
قوق البيئية المعروفة  الاصطلاح الفقه بحقوق ، ة الوسط البيئبضمان حماي ألا و ا

جيل الثالث سان ا  . الإ
ي ن نظرة العقد: المطلب الثا امل ب رتبة عن علاقة الت ئة و  الآثار الم  قانون الب

اس نظرة العقد ع مبدأ التضامن البيئ: الفرع الأول  ع  ا
ئة ع  ن يقوم قانون الب ة ب يو شأتھ تلك العلاقة ا ن الأفراد كواقع أ فكرة التضامن ب

داف التنمية المستدامةو ، الوسط البيئو  الأفراد ها المشرع لتكرس أ ال ، ال اعتمد عل
عتقد أنّ من و ، ع الأطراف التح بھ، (56)ستوجب إعمال نوع من التضامن الوجوبي الذي 

ا جديدة حول   .التضامن التعاقديشأنھ تقديم رؤ
اص ناك جوانب أخرى للقانون ا جب الإشارة كذلك إ أنّ  يمكن أن تقرأ من ، و

من اتفاقية رو  03كمفهوم وليد الفكر المستو من نص المادة  (57)منظور التنمية المستدامة
رو عد ذلك  القانون الفرس بواسطة قانون بارن لـ ، دي جان فيفري  01حيث تم إدماجها 
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1995 )Art. L. 110-1 C،Envir( ،ئة  من أجل، وكان جزءا من ديباجة الميثاق الدستوري للب
نة، ضمان تنمية مستدامة يارات المصممة من أجل تلبية الاحتياجات الرا خلال  من، فهذه ا

ماية القانونية ن ا ئة من جهةو  خلق توافق ب ن الب  التقدمو  التنمية الاقتصاديةو ، تحس
إذ تندمج القواعد القانونية مع قواعد التنمية المستدامة كمفهوم  ،أخرى  جهة من الاجتما

ئة ماية الب ام المنظمة  سمح بإرساء الأح ن العام (58)توجيه  اص ع حد و   القانون ا
 .سواء

ي ر الأستاذ م ش عليقھ ع مشروع ماكرون، و ذات الاتجاه   (59) Le projet de 

loi Macron ،عديل المادة ي فرس بخصوص عقد ، 1833إ البعد الذي أخذه مشروع  مد
ة العليا للشركاء ماية ، الشركة بحيث أضافت إ جانب حماية المص ذه ا ون  ضرورة أن ت

رام المصا الاقتصادية بقي الآن الوقوف ع  . البيئية داخل المجتمعو  الاجتماعيةو   إطار إح
ذا التضامن ما إذا عزّز من مفهوم التضامن العقدي، كان  ذلك ، حاملا لمعان ونظرات أخرى 

ها المجتمع ند ع المبادئ الأخلاقية ال يقوم عل س وبقدر ارتباط الفرد . أنّ مبدأ التضامن 
ذا المجتمع شوء فكرة الدين ، بالمجتمع فهو كذلك مرتبط بمجموعة الأفراد داخل  كما أنّ 

رك فيھ كل فردالإجتما ش و الذي يضفي الشرعية حول مدى اتجاه ،  الذي يجب أن 
امات لأغراض المجتمع قوق والال رابط الوثيق، ا رتب عليھ نوعا من ال يدعو الفرد ، مما ي

 .(60)تأدية دوره ووظيفتھ الإجتماعية
عمل ، حاليا وحسب اتجاه من الفقھ ذا التضامن من قانونيا حديثا  ع يكرّس 

هتم بالطرف الضعيف ر القانون الوض  سامح ، تطو ي الإيثار وال بحيث يتجھ نحو معا
رام المتبادل بالإضافة ا فضائل أخرى إضافية هدف إ الوقاية من سيطرة مفهوم ، والاح كما 

شاف حسن النية  تنفيذ الاتفاقيات، الإذعان ع العلاقة التعاقدية ناد ع إعادة اك  بالاس
ي الفرس 3الفقرة  1- 134المستوحاة من المادة   .(61)من القانون المد
ذا الإطار اصة بتصفية النفايات أو ،   ا ا ع المؤسسات أن ترا عند إبرام عقود

صص المتعلقة بانبعاث الغازات الدفيئة ركة للأفراد، استغلال ا ، الاعتناء بالمصا المش
ن  س فقط المنتج ئة ال ، للنفايات أو الغازول شرعية المتعلقة بالب مع إعمال النصوص ال

م  توسيع مبدأ التضامن التعاقدي س فقط ، سا الذي يدعو الأطراف إ الاعتناء ل
ددة بالعقد اصة الم هم ا ر، بمصا ل ج ، ولكن كذلك بمصا الغ ش ذا ما يتجسد  و

س ب ر  26تارخ من خلال حكم محكمة استئناف نا تم  .(62)2007س
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ي سان: الفرع الثا قوق البيئية للإ اسات نظرة العقد ع ا ع  ا
ن الإعتبار المعطيات البيئية ع شرع ، من منطلق دعوة المتعاقدين إ الأخذ  كرّس ال

سان البيئية ام المرتبطة بحقوق الإ ر من الأح شرعات ، (63)البيئ الكث رت ال بحيث اعت
سانيا ئة حقا إ امها الب ر من أح ذا الاتجاه، البيئية  الكث ر  آفاق  ، مما يدعو إ التفك

جديدة المستوحاة من الميثاق البيئ المضافة ا الدستور ابتداء من  قوق ا مارس  01ذه ا
ام ، 2005 قوق والواجبات المتضمنة  الميثاق البيئ جاءت لتكمل الأح إضافة إ ا

ةا  .لدستور
سان ن الإ جيل الثالث ال تظهر حدود العلاقة ب ذا الميثاق ع حقوق ا  حيث ينص 

ئة متوازنةو ، الطبيعةو  ش  ب سان  الع مراعية للشروط ، ال تقوم ع فكرة حق الإ
ية ئة لدى الهيئات . ال بالإضافة إ تكرس حرة الوصول إ المعلومات المتعلقة بالب
 .المشاركة  القرارات العموميةو ، يةالعموم

امات مة ، ومن حيث الإل سان جزءا من المسا يمكن الإشارة إ واجب أن يتحمل كل إ
افظة ئة أو ع و ، بحسن نية  حماية الوسط البيئو   الم يلولة دون تلوث الب كذا ا

ها دّ م يطة يدعو ، العمل ع إصلاح الضرر و ، الأقل ا السلطات العمومية إ تو فمبدأ ا
ذر لاتقاء الأضرار ، كمبدأ دستوري، رغم عدم التأكد من وقوعها وفقا للمنطق العل، ا

ر المادة و  ها تنمية مستدامة 05ش ل عام ، إ ضرورة العمل ع إرساء قواعد تقوم عل ش
رازة ووقائية  مواجهة الأ  ر اح تملةيقت إبرام عقود بيئية تطبيق تداب فعقود ، ضرار الم

ة العامة ل  واقع الأمر وسيلة للوقاية من أخطار المساس بال ّ ش كما ، تصفية النفايات 
الة إ ما كانت عليھ بمثابة إصلاح الضرر البيئ ام بإعادة ا سمح بتكرس  .هدف الال كما 

امات البيئية مثل شروط الضمان البيئ جيع الأطراف المتع، الإل ر ب اقدة ع الاستجابة أك
ام بالوقاية ضد الأخطار البيئية رك ، للال ش المش إ جانب ذلك يكرّس الميثاق البيئ مبدأ الع

ئة متوازنة قوق الفردية  إطار ب سمو ع ا ة   . كهدف ذو قيمة دستور
سان  قوق الإ كمة الأوروبية  ذا السياق صرح قا الموضوع وقضاء الم بضرورة  

ا لهذا الطرح جديد. إعطاء دعما قو ق الأساس ا ذا ا عض  ، لكن وكما أنّ للمدين  يرى 
يھ الذي يُمكّن للأفراد مطالبة الدولة بھ ن أنّ ذلك يتعلق بحق دائ ن يرى ، (64)الباحث  ح

و حق  يحتج بھ  مواجهة الأفراد ئة  ق  الب ذا. جانب من الفقھ بأنّ ا  ولعل 
ر حقيقي  قانون المسؤولية المدنية يل الوحيد الذي يمكننا من خلالھ تصور تأث بل  (65)الس

شوء اتجاه نحو تأصيل، وكذلك  إطار المجال التعاقدي س و  يمكن أن نلاحظ بوادر  تأس
صية  العقد مثل ما يتعلق ، نظرة العقد قوق ال رك مجالا إ المطالبة ببعض ا الذي ي

جمعياتبحرة  ن ا و اصةو ، (66)ت ياة ا رام ا ق  اح حديثا  مجال الإيجار و ، ا
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كمة الأوروبية ، التجارةو  الصناعيةو  حقوق الملكية الفكرةو  التجاري  رت الم حيث اعت
و الأمر بخصوص  ئة مثل ما  ق  الب قوق لا تنفصل عن ا ذه ا سان أنّ  قوق الإ

ياة ق  ا رام او  ا  .لمسكناح
  خاتمة

شرعية عزز الإجراءات ال ئة أن  ر القول بأنّ لقانون الب وكذلك يدعو ، يمكن  الأخ
هدف إ حماية أفضل للإطار البيئ ام العقد  امات جديدة لأح ، القا إ إضافة الال

ركة معتمدا  ذلك ع حسھ الإبدا وروحھ النقدية ، قانون  يتجھ نحو مصا مش
س  حكمها الصادر بتارخ  رحتھ محكمة استئناف نا ر 26وع النحو الذي اق تم  2007س

تقديرا للمصا البيئية  مواجهة المصا الاقتصادية لإقرار مدى ،  المجال الصنا
ددة بموجب العقد سواء بدعم أو بدون دعم للشروط البيئية امات الم ن الال ، التوازن ب

جسدية والمادية المستوحاة من حيث يضمن الع ئة بالإضافة إ السلامة ا قد السلامة الب
هدف إ تصفية النفايات امات التعاقدية ال  هلاك مثلا يمكن لمدى ، الال ففي مجال الاس

ئة رة الإنتاج ع الب ر وت ام بالإعلام أن يصل إ تأث من خلال تحديد الآثار الإيجابية ، الال
دود ال . هاوالسلبية م ام بيئ متغلبا ع تلك ا فيتم الارتقاء من مجرد إعلام بيئ إ ال

ها أن تحول دون ذلك عندما يتوجب ، تحول دون التوحيد أو أي وسيلة إرادية أخرى من شأ
ولوجية داف إي م ذات الصلة بتحقيق أ اص إبرام عقود عض الأ   .ع 

ر از ع حق المشاو   الأخ اصو  ركةبالارت اص القانون ا سبة لأ ، الاستعلام بال
ام من تحقيق إعلام شامل ذا الال ة أن يطلع ع ، عندما يمكّن  ر صاحب المص سهّل للغ

عض العقود البيئية سبة لعقود ، محتوى  و موجود بال ذا الصدد امتدادا لما  ونقصد  
اص ا اص القانون ا ن أ رمة ب ذه  ، لملزمون بالإعلامتصفية النفايات الم ون  بحيث ت

جمعيات و  المعلومات محل العقد معلومات قابلة للتداول  ر بما  ذلك ا بالتا  متناول الغ
ئة   .المهتمة بحماية الب

ذه الملاحظة نادا ع  ئة، اس من منظور اعتباره قانونا ، يمكن دراسة قانون الب
ي خاصتدعيما لفكرة القانون البيئ كف، مستقلا ذا بالطبع لتوسيع وتوضيح ، رع قانو و

اصة مية طبيعتھ ا ستعمل و ، أ س مجرد أداة أو تقنية صماء  دون إغفال فكرة أنّ العقد ل
مل قيم قانونية معينة وفقط و أحد الأعمدة الأساسية للقانون ، كوعاء  وموضوع ، بل 

ال  ، )قوة خلاقة(ذو أسس أصيلة قابلة للتجديد ، تخصص  ومتطور  و ا مثل ما 
اطر البيئية، بخصوص قواعد حماية الطرف الضعيف كعيوب الإرادة ، والعمل ع اتقاء الم

ام بالإعلام فية، المتعلقة بالال سليم  العقود ، ضمان العيوب ا توسيع مفهوم واجب ال
اصة ر مفهوم العلاقة العقدية، ا شاف حيوي قابل لتطو ر بمثابة إك عت ومع ذلك  .كل ذلك 
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ئة منذ عدة سنوات عتقد بأنّ المتطلبات ال طرحها قانون الب ، ستحق تمحيصا خاصا، فإنّنا 
عة من سياسة بيئية مقصودة ومحددة شرعات نا التفاتا إ تلك و  .لقيامها ع قرارات و

ركة القائمة ع الع فاظ ع المصا المش شغالات ال يطرحها الشعور بواجب ا لاقة الا
ئة، التلازمية سان بالب ن مختلف ، ال تربط الإ عكس لا محالة روح التضامن ب ها  ّ نلاحظ أ

رك ر المش ن قصد حماية المص اص، الفاعل ال يمكن أن و ، باستعمال وسائل القانون ا
عاش النظرة العامة للعقد ا  إ م بدور   .سا

ثقة و ، التعاقدية عليھ فإنّھ من الواجب أن تحظى كافة الأنماطو  التقنيات القانونية المن
شرع البيئ اص ، المتأنيةو  بالدراسة المستفيضة، عن ال ح يمكن إثراء فكرة القانون ا

إ جانب قانون المسؤولية المدنية ، وح يمكن خلق نظرة عقدية بيئية خالصة، البيئ
سمح للقانون البيئ بإعطاء نفس جديد ، البيئية سبة ، لنظرة العقدبل و ال بال و ا كما 

هلك   .قانون المنافسةو ، لقانون حماية المس
ن نظرة العقد ، ذه القراءة ا ب جعلتنا نقف ع جملة من الملاحظات ال صادفنا

ولو راف بالنظام العام الاي يجة عن الاع ون كذلك أيضا مجرد ن ئة وقد ي ، وقانون الب
ر مبدأ التضامن  و  سليم بأنّ التحدي البيئ . مواجهة الأخطار البيئيةتأث ستوجب منا ال مما 

ن تلفة المهتمة ،  العصر الرا ستوجب منا بالضرورة إعادة قراءة الطروحات القانونية الم
تمام الاجتماو  بالمجال البيئ ها بالنظر إ درجة الا ان س من منطلق القانون و ، تحديد م ل

اصالعام أو القانون  ئة، ا عيد مَوقَعَة قانون الب ديث و  بحيث  ي ا فق التقسيم القانو
اصة ع حد سواء ة ا ة العامة والمص هدف إ حماية المص  . ذات الوقتو الذي 
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دات متعددة الأطراف    :مراجعة المعا
ي وتباين عدّد المعا ن  امها ب   *حالات نفاذ أح

 
   

  
 

  
ص   :الم

ات وعدم دقة عملية مراجعة تتصف  دات متعددة الأطراف بتضارب المصط المعا
ي  هاالمعا سيما لا  الاتفاالدو من الفقھ والقانون  لدى كلاذا الاختلاف  ظهرو، الدالة ع

دات لعام  نا لقانون المعا ولذلك ترمي .وكذا  الممارسة الدولية ذات الصلة، 1969اتفاقية في
اولة إظهار  ات قصد الوصول إ ضبط ذه الدراسة لم ذه المصط ن  الفوارق الموجودة ب

هإوحالات  هاإجراعلاوة عن بيان أساليب ، مع دقيق للمراجعة ا القانونية لأثار احدا
سبة للأطراف المتعاقدة تائجها بال امهم ب   .ومدى ال

لمات المفتاحية   : ال
دات ر، التعديل، إعادة النظر، مراجعة المعا   التغي

  
Revision of multilateral treaties: 

Between polysemy and different applications of provisions 
Abstract:  

The revision of multilateral treaties is distinguished by the difference in terminology 
and the vagueness of the meanings assigned to it. This difference between international 
doctrine and conventional law. While the former adopts the term "revision" or "re-
examination" to refer to the amendment of the treaty, the 1969 Vienna Convention As well 
as in relevant international practice. 

therefore This study is intended to try to show the differences between these terms in 
order to arrive at a precise meaning of the review, as well as to describe the ways in which 
they are conducted and their consequences for the contracting parties, and their commitment 
to their results. 
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Révision des traités multilatéraux : 
Entre polysémie et différents cas d'entrée en vigueur 

Résumé :  
La révision des traités multilatéraux se caractérise par la différence de terminologie et 

l’imprécision des sens qui lui sont donnés. C’est ce qui ressort de l’analyse de la doctrine, 
du droit international conventionnel, notamment la Convention de Vienne sur le droit des 
traités de 1969, et de la pratique internationale en la matière. Ainsi, l’étude a pour objet de 
mettre l’accent sur la différence entre les termes en question, et ce, en vue de cerner le sens 
exact de la révision. Elle vise par ailleurs à clarifier les modalités de cette dernière et les cas 
de la production de ses effets sur les parties contractantes. 
Mots clés : 
Révision des traités, réexamen, amendement, modification 

 مقدّمة
، يُم واقع تطور المجتمع الدو منطقھ ع القواعد ال تحكم العلاقات الدولية

ها ر حتمية مؤكدة لا مناص لقواعد القانون الدو من مواكب فإنّ مراجعة  ومن ثم، فالتغي
ة كلّما دعت الضرورة لذلك ّ دات الدولية بوصفها . ذه القواعد من الثوابت المُ والمعا

ذه القاعدة شذ عن  س لقواعد القانون الدو العام لا  غدو قواعد ، المصدر الرئ فقد 
سق الدو  تطوره مما يجعلها أقل ن من الزمن متخلفة عن مسايرة ال عد ح دات   المعا

يطة بھ جاما مع تحولاتھ وضروراتھ الم دة أو ، ا ها مراجعة المعا اجة حي فتفرض ا
امها ن ، عديلها أو إعادة النظر  أح دة عن خلافات جذرة ب ام المعا ئ تطبيق أح كما قد يُن
رة وقت إبرامها ها لم تكن ظا ون المراجعة، فرقا سمها فت يار الأمثل  وأيّا يكن من أمر ، ا

ي تلفةو  المعا ات الم رّرات الموضوعية أو الوظيفية  )1(المصط ذا الاجراء أو الم ا  ال يتخذ
ها تقت جميعها اتباع شروط وإجراءات قانونية تضبط عملية مراجعة ، الدافعة لھ فإ

ها الأطراف المتعاقدة دة تتقيّد   .المعا
ام الأطراف دة المعقودة بإجراءات المراجعة يختلف بحسب بيد أن ال ، نوع المعا

ذا الإجراء بتوافق إرادة  ها نظرا لارتباط  شأن مراجع الا  دات الثنائية لا تطرح إش فالمعا
ن المتعاقدين فقط هما، الطرف هما كاف لنفاذ آثار المراجعة بي بخلاف ، فحصول اتفاق بي

ها كيفيات متعددة  دات متعددة الأطراف ال تأخذ عملية مراجع ا تضارب أوجھ المعا مردّ
دة؛ فقد تتوافق إرادة جميع الأطراف ع  ن ارتضاء الأطراف حول مبدأ مراجعة المعا و ت

امها عض أح عديل  دة أو  دة من  كما يمكن أن يصدر ارتضاء، مراجعة المعا بمراجعة المعا
دة دون أخر ، أطراف معيّنة دون أخرى  ام من المعا عديل أح شأ توافق ع  كما ، ى أو أن ي

دة فقط ن أطراف  المعا ذا الاجراء ب تائجھ، يحدث أن يتم  ع بقية الأطراف ب ُ نما لا  . ب
ها مبدئيا مفهوم المراجعة ب عل ذه كلها طرق وأساليب ي ها متباينة من حيث ، و ر أ غ

ها أو سميات ال تُطلق عل ها ال ن، إجراءات القيام  تائجها  فضلا عن اختلاف الأطراف الملزم ب
سري  حقهم آثار المراجعة دة للمراجعة  فالواقع العم يُظهر أنّ ، أي الذين  إخضاع أي معا
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ها عديلات عل رضھ عادة رفض الأطراف المستفيدين من الاستمرار  تطبيقها ، أو إدخال  ع
ها ها الأصلية النافذة  امه، وفق صيغ ل يجوز قانونا إلزامهم قسرا بأح ا المعدّلة رغم وبالتا 

هم لها؟   مخالفة إراد
دات متعددة الأطراف  إنّ الدراسة المقدّمة ترمي أساسا لتحديد مضمون مراجعة المعا

ي الدالة عنھ ات والمعا باين المصط سم ب ّ والقانون ، لدى كل من الفقھ الدو من جانب الم
ا القانونية علاوة عن تباين ، والممارسة الدولية ذات العلاقة من جانب آخر ها لأثار سبل ترتي

وذلك من خلال تحديد ضوابط وإجراءات مراجعة ،  مواجهة كامل الأطراف المتعاقدة
امهم دة المعنية ومدى ال امها ع أطراف المعا دات ونظام سران أح تائجها المعا ذا ، ب و

الية التالية  : من خلال طرح الإش
دات مراجعة مفهوم يتمثل فيما ها المعا ا  متعددة الأطراف؟وما  حالات إحدا لأثار

ن أطرافها؟ ساؤلات التالية القانونية ب الية ال ذه الإش سميات : تتفرع عن  عدد ال ل 
ات الدالة عليھ فقط؟ أم   م  المصط ا ت المستعملة للدلالة عن إجراء المراجعة مردّ

ل ال ي المراجعة؟ و ي ناجمة فعلا عن تمايز  معا ات أو معا اصل  مصط تضارب ا
ذا  ب  ؟ وفيما تتمثل إجراءاتالإجراءالمراجعة يمتد لنتائج  وضوابط المراجعة؟ وكيف يتم ترت

ا  حق الأطراف المتعاقدة؟    أثار
ها ساؤلات ذات الصلة  الية وال ن، للإجابة عن الإش ، قمنا بتقسيم الدراسة إ محور

الية تحديدالأول يتضمن  يأما ، المراجعة مفهوم إش ها ونظام سران  بآليةفيتعلق  الثا إجرا
ن أطرافها ا القانونية ب   .أثار

ور الأول  الية تحديد مفهوم المراجعة :الم ي؟:إش ات أم تمايز  المعا   عدّد  المصط
ع للمراجعة عرف جامع وما رة  تطرح محاولة تحديد  الا حقيقيا نظرا لك إش

ات الم ذا الصدد ولاتصالها جميعا بمفهوم المراجعةالمصط ر  الأمر، تداولة   الذي يُث
ات بالضبط ذه المصط ساؤل حول تحديد مغزى ومؤدى   فهل  مرادفات لمع واحد؟: ال

ات أم ذا، مختلفة  المدلول؟ مصط ّن   ور  ولذلك نب  بتحديد وذلك، عرف المراجعة الم
ات المستعملة ن من المصط ها  طرف الفقھ والقانون الدولي ثم استجلاء ) أولا(للتعرف 

ات المقاربة لها  المع ها من خلال تمي المراجعة عن با المصط أو  جوانب العلاقة فيما بي
 ).ثانيا(للوصول إ ضبط مع دقيق للمراجعة المتداخلة معها  المضمون 

ات المراجعة/أولا   تضارب مصط
الاصطلاحات المتداولة  مجال القانون الدو العام للدلالة ع مع مراجعة تتعدد 
دات ر "و " التعديل:"من قبيل، المعا ر ". إعادة النظر"و" التنقيح"و "التغي ذه التعاب عدد  إنّ 

را متقاربة  المع ّ وإن كانت ظا يجة واحدة، ح هدف لتحقيق ن ست بالضرورة  ها ل ، فإ
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ا من طرف البعض كمرادفات لنفس المضمون سيما عن يجة  )2(، د اتخاذ الأمر الذي أدّى بالن
لط والغموض  ألفاظ القانون  ذه  )3(.إ ا ن  وعليھ نحاول فيما ي إبراز التباين الموجود ب

ات ن الفقھ الدو، المصط   ).2(والقانون الاتفا )1(سيما ما ب
ر عن مفهوم يختلف فقهاء  : الفقھ الدو -1 م مفردات التعب القانون الدو  اعتماد

ري ، المراجعة سبة لتعب ر للدلالة عن نفس المفهوم وخاصة بال ذه التعاب هم من يتخذ  فم
س مصط ، )4("إعادة النظر"و" المراجعة" لط تجا ذا ا عزز   " المراجعة"وقد أسهم  

ن ية اللغت ل نما يختلف مصط ، »révision« الفرسية والإن  اللغة " إعادة النظر"ب
ية  مقارنة عنھ باللغة» réexamenle« الفرسية ل ناك )review«)5«الإن شرك من و  مع  ُ
ر" مصط:ستعمل من ناك كما، »l’amendement« )6(مصط التعديل المراجعة  La"التغي

modification
ات أخرى .)7(  ق مصط  .)8(بالمراجعة كالتنقيح مثلاو ثمة من يُ

ر " التعديل"و "المراجعة"أنّ مصطل" محمد بوسلطان"و الصدد يرى الأستاذ  ما الأك
نما يرى آخرون أنّ ، تداولا سيما  المؤلفات العربية ن  ب اعتماد مصط المراجعة  اللغت

ية  ل ذا مع  )9(، اللغة العربيةيقابلھ مصط إعادة النظر   »revision«الفرسية والإن و
لط الوا  ا رجمة ملاحظة ا ات ، )إعادة النظر/المراجعة(ل أو التداخل مع مصط

عرّف:أخرى  ُ دة بأنھ " إعادة النظر"حيث يوجد من  دة :" المعا ام المعا إعادة التدقيق  أح
هم من يرى  )10(عادةكالأستاذ سمو فوق ال، "بقصد إدخال التعديلات الضرورة أو المفيدة وم

أحمد "أما الأستاذ ، )11(كالأستاذ صلاح الدين عامر، "التنقيح" إعادة النظر مرادفا لمصط 
ن " أبو الوفا ات تُقام ع محور ذه المصط ن  ر وضوحا بحيث يرى أن التفرقة ب فهو أك

ر"و "التعديل: "ما بحيث  )12(، أخرى  من جهة"إعادة النظر"و "المراجعة"و، من جهة"التغي
دةو  يرتبط إجراء كل من التعديل عدد محدود من نصوص المعا ر  عكس المراجعة ، التغي

ها من جديد دة أو إعادة بح ام المعا هدف إ تبديل ك لأح  مقاربة و ، وإعادة النظر ال 
ي لهذه المصط )13(جديرة بالتأييد ن المدلول القانو ها عند التمي ب كما . ات أدناهتتأكد 

ب إليھ الأستاذ  عيد مع ما ذ ذا الطرح يتقاطع إ حد  :  مؤلفھ ""Jean Leca" جون لوكا"أن 
دات الدولية" عتمد مصط المراجعة كمرجع عام، "تقنيات مراجعة المعا لكنھ  )14(، حيث 

دف  ها إ  ات المرتبطة  ن المصط بحيث ترمي ، المتُخذ الإجراءيُرجع فيصل التفرقة ب
ل دة ك ر نصوص المعا غي س، المراجعة حسبھ إ  ر  غي ، فيما يكتفي التعديل بإحداث 

تاج الذي انته إليھ الأستاذ  و نفس الاست ه إجراءات  Charles De Visscher"" و عند تمي
ام ميثاق الأمم المتحدة طبقا لنص المادة  مقارنة بإجراءات التعديل ، 109مراجعة أح

ام المادة ا ها .)15(منھ 108اضعة لأح ات أوتقار ذه المصط عدد  فإنّنا ، وأيا يكن من أمر 
ر استعمالا خاصة لدى الفقھ الغربي) المراجعة(»  révision La«نجد مصط   .)16(الأك
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ات الدالة عن مراجعة  : القانون الدو الاتفا -2 تختلف طرقة استعمال المصط
ن ما  دات ب دات المعا نا لقانون المعا و متداول  )أ(نصت عليھ اتفاقية في ن ما  وب

 )ب(الممارسة الدولية 
دات -  أ نا لقانون المعا ن :  اتفاقية في رمة ب دات الم نا لقانون المعا بالرجوع إ اتفاقية في

ما  )17(، 1969الدول لعام  ن فقط  ا قد اكتفت باعتماد مصط « "التعديل"نجد
Amendement  «ر"و ن»  Modification« " التغي ن مختلف ذا  الباب ، للدلالة عن مفهوم و

عنوان ها  ع م ا: "الرا ر غي دات و ها 41إ  39: الواقع  المواد" عديل المعا أما علّة خلّو . م
ر المراجعة عب ا »revision« الاتفاقية من استعمال  ال المصط ا الوقوع  إش ت فمرد

ها ، الممتد أصلا ا تضارب رؤى الفقھ حولھ جنة القانون الدو عند دراس ولذلك ارتأت 
دات ذات الصلة ر اتفاقية المعا ذا ، لموضوع المراجعة  معرض تحض تجنّب اعتماد 

لط والغموض ونھ مصدر ا ال رأت أنھ ، "التعديل"والاستعاضة عنھ بمصط  المصط ل
رافها بمعارضة غالبية الفقھ الدو لھأشمل وأصدق منھ وذ ذا عند ، )18(لك بالرغم من اع و

ها كلها خالية من  عد التصوت عل ها أعلاه وال اعتمدتُ  مناقشة مشارع المواد المشار إل
ر المراجعة   .عب

دات قد آثرت اتباع نقيض ما : الممارسة الدولية  - ب نا لقانون المعا إن كانت اتفاقية في
؛  أن استعملت مصط  عليھاستقر   فإنّ ، كدليل للمراجعة" التعديل"جُلٌّ الفقھ الدو

فميثاق الأمم المتحدة مثلا قد اعتمد ، الممارسة الدولية تكشف عن نمط مغاير لها تماما
إعادة "مصط  109 بالإضافة إ اعتماده  المادة، منھ 108 المادة " التعديل"مصط 

ها " مراجعة"أي " "révisionلكنھ قد استعمل مصط ، ة العربيةوفق ال" النظر للمادة ذا
ة الفرسية ستعمل بدل مصط المراجعة  ال . ال ُ را ما  فمصط إعادة النظر كث

صرو ، العربية للعديد من الاتفاقيات يل المثال لا ا ها ع س من اتفاقية  26نص المادة ، م
بالإضافة إ نص  )19(، 1979 ال التمي العنصري ضد المرأة لسنةالقضاء ع جميع أش

رمة  جنيف   8المادة  ة تقليدية مفرطة الضرر الم من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أس
ذه الاتفاقيات واقعة تحت لفظ  )20(، 1980 أكتوبر 10 بحيث نجد ال الفرسية لمثل 

"révision"  س و رجمة إعادة النظرو ، ""réexamenل ون ، و الاصطلاح المقابل ل وعليھ ت
ها العربية ر ر دقة من نظ الات أك ذه ا   .ال الفرسية  

عض الاتفاقيات ال تقوم باستعمال مصط  " التنقيح"و تجدر الإشارة إ وجود 
ذا، للدلالة عن المراجعة  ال »révision La«مع الإشارة إ استعمالها مصط  و

رمة بلندن يوم، الفرسية لها ر  19 كاتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرة الم نوفم
ها إجراءات  20ال تضمنت المادة ، 1976 ة "التعديل "و "التنقيح"م و قد وردت بال
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بالإضافة لاتفاقية الدولية  )l’amendement« ،)21«و» La révision «: بمصطل، الفرسية
جمعية العامة للأمم و  ماية حقوق العمال المهاجرن م المعتمدة من طرف ا أفراد أسر

ر 18المتحدة يوم  سم ها ع إجراءات  90 ال تنص المادة )22(، 1990د دة" تنقيح"م  المعا
قابلها لفظ  ة الفرسية» La révision «و سبة للاتفاقية الدولية  والأمر،  ال نفسھ بال

ها ع إجراءات التنقيح 32حيث تنص المادة  )23(، 1989أبرل  28للإنقاذ الموقعة بلندن    م
نما، التعديلو  عض الاتفاقيات باستعمال مصط التعديل فقط ب كاتفاقية الأمم ، تكتفي 

جمعية العامة للأ  افحة الفساد المعتمدة من طرف ا أكتوبر  31مم المتحدة يوم المتحدة لم
ها 69حسب ما ورد  نص المادة  )24(، 2003   .م

ات الدالة عن المراجعة فحيث نلمس استعمال ، مما سبق يظهر التضارب  المصط
ر ، عض الاتفاقيات مصط التنقيح كمرادف لمصط المراجعة كما سبق بيانھ أعلاه يك

ل لافت" التعديل"و "إعادة النظر: "استعمال مصطل و ما يو حتما باختلاف ، ش و
هما مقارنة بالمراجعة ل م ي ، المدلول لاصطلا ل الأمر الذي يقت تحديد المضمون القانو

ات بالضبط ذه المصط ل من  ها فيما ي، ل نھ من خلال التمي بي ّ ذا ما نب   :و
  " لتعديلا"و" إعادة النظر"عن كلا من" المراجعة"تمي /ثانيا

ات أخرى مقاربة  عرف المراجعة تداخلها  المضمون مع مصط عقّد من أمر  إنّ ما 
ها ، لها ستو المراجعة مفهومها الدقيق لابد من إزالة الغموض الذي يكتنف صل وح 

ر تداولا ات الأخرى الأك ها كلاّ من ، بالمصط ع    ).2"(التعديل"و) 1"(إعادة النظر"و
ن مصطل : إعادة النظر المراجعة عنتمي  -1 يان الفرق ب إعادة "و "المراجعة"نقوم بت

ثم من خلال التطرق لبعض نماذج استعمالهما   )أ(بالتطرق لموقف الفقھ من ذلك " النظر
  )ب(الممارسة الدولية

ا المراجعة وإعادة النظر من أعّم: موقف الفقھ الدو -  أ ر مصط ر و  عت أشمل التعاب
دات عديل المعا ذا ما، الدالة عن  ن إ توظيفهما  ولعّل  ر من الأساتذة والباحث دفع الكث

ل دة ك عديل المعا ن كناية عن  رادف سليم كليّة  )25(، كم يجة لا يمكن ال ذه الن بيد أن 
ها ن، ب ن المفهوم ناك من الفقھ من استطاع إبراز فيصل وا ب محمد : "كالأستاذ، لأن 

ها لا تؤدي بالضرورة ، "سلطانبو  رُ إعادة النظر مرحلة تمهيدية من أجل المراجعة لك عت َ حيث 
دة ام المعا عديل  أح يجة أي إحداث  ر ، إ ن عد أك ذا بخلاف عملية المراجعة ال 

دة ر  نصوص المعا غي عديل أو  ب  هدف دائما إ ترت  )26(، تنظيما من إعادة النظر و

دة فإعادة غرض البحث عن ، النظر تقت من الأطراف المتعاقدة قراءة عامة لنصوص المعا
عديلھ ديث قصد  ساير الواقع ا ُ عد  لل الذي لم  أو الامر بوقف ، موطن القصور أو ا
عض نصوصها حسب ما تتجھ إليھ إرادة الأطراف ر  ا مؤقتا أو تفس كما قد لا تتوج  )27(، تنفيذ
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دة وبالتا ذه العملية باك ذه الأسباب مما لا يفرض جدوى المساس بنصوص المعا شاف 
لها الأص ها وفق ش دة مباشرة إ ، الإبقاء عل نما تنصرف إرادة الأطراف عند مراجعة المعا ب

عديلها غرض  ها بالذات  ر وضوحا وتحديدا ، نصوص معينّة م دف المراجعة أك ون  ولذلك ي
يج، من إعادة النظر دةفن مقارنة ، ة المراجعة تُف حتما إ التعديل الفع لنصوص المعا

دة عديل المعا    )28(.بإعادة النظر ال لا تتطلب بالضرورة 
رغم ميل العديد من الاتفاقيات إ اعتماد مصط إعادة النظر :  الممارسة الدولية  - ب

دة ذين تُظهر الممارسة الدولية وجود ، للدلالة عن مراجعة المعا اختلاف  استعمال 
ن عض نصوصها : المصط ر  غي ل أو  دة ك بدال المعا ذلك أن المراجعة قد تؤدي إ اس

أو إضافة نصوص جديدة مع الاحتفاظ بالنصوص الأخرى المتضمنة  الاتفاقية ، فقط
ي(1977إضافة بروتوكو : ومثال ذلك، )29(الأصلية  1949ام إ اتفاقية جنيف لع) الأول والثا

رب جر والمر وأسرى ا ن وا روتوكول ، )30(.المتعلقة بالمدني سبة لل والأمر نفسھ بال
عد إضافة للعهد  قوق المدنية والسياسية الذي  الاختياري المتعلق بالعهد الدو ل

ر  2وكذلك إضافة بروتوكول لندن   )31(.المذكور  ر لاتفاقية التدخل  أعا البحا 1973نوفم
روكسل   ر  29 حالة وجود تلوث ز المعتمدة ب والأمر نفسھ فيما يتعلق  )32(، 1969نوفم
ة  اص بحظر أس روتوكول ا ، 1995أكتوبر 13 الموقع بجنيف " اللازر "بإضافة ال

ة التقليدية مفرطة الضرر  رمة بجنيف  ، لاتفاقية حظر وتقييد استعمال الأس الم
ر10 سم دة إضافة ملاحق أو أية ، )33(.1980د ستد إجراء إعادة النظر  المعا نما لا  ب

ون عملية المراجعة أوسع من إجراء إعادة النظر، إضافات لنصوصها ذا علاوة عن و ، لذلك ت
رية للمراجعة كما سبقت الإشارة لھ دة كمرحلة تحض   .اعتبار إعادة النظر  المعا

نا : تمي المراجعة عن التعديل-2 عرض لاختلاف المراجعة عن التعديل لدى اتفاقية في
دات   )ب(ثم  الممارسة الدولية ذات الصلة) أ(لقانون المعا

دات -  أ نا لقانون المعا ن جميع :  اتفاقية في دة ب ر صرح لنصوص المعا غي و  التعديل 
ب تحديد  رجعو  .ولذلك فهو مبدئيا أدق من المراجعة حسب مفهومها العام، أطرافها س

دات نا لقانون المعا ذا النحو إ اتفاقية في ذا ، مفهوم التعديل ع  ال قامت باعتماد 
ا لمشروع الاتفاقية  ر جنة القانون الدو ال رأت عند تحض المصط مسايرة  ذلك 

ر التعديل أص وأشمل قانونا من المراجعة، المذكورة عب ذه الأخ أنّ  رة مع لتداخل مع 
الف لغالبية الفقھ، إعادة النظر رافها بالموقف الم ذا مع اع حيث اقتصرت اتفاقية  )34(، و

نا ع استعمال مصط التعديل فقط دة و  في جعلت مضمونھ مرتبطا بتعديل نصوص المعا
ذا وفق ما تنص عليھ المادة ، برضا أطرافها ذا الأساسو ، من الاتفاقية 40و رن ، ع  يق

شرط " التعديل" مصط دة  عديل  نصوص المعا ي تنصرف أثاره ا إحداث  بإجراء قانو
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نما لا ينطوي مفهوم ، اتفاق جميع أو غالبية أطرافها ذا القدر من "المراجعة"ب بالضرورة ع 
دة من عدمھ ن أطراف المعا عديل ، الدقة أي وجود اتفاق ب يان وقوع  بقدر انصرافھ ا ت

ام المعا ل. فقط دةلأح ذا الش ون ع  ر دقة وتخصيصا مقارنة  ي مفهوم التعديل أك
عها العام سم بطا زد من دقة مفهوم التعديل اختلافھ عن مصط ، بالمراجعة ال ت و

ر" عض أطرافها فقط دون سران ، "التغي ن  دة ب عديل لنصوص المعا المقصود بھ إجراء 
نا لقانون  41ا أشارت اليھ المادة حسب م، آثاره لبقية الأطراف الاخرى  من اتفاقية في

دات   .المعا
ن :  الممارسة الدولية  - ب ناء المادت دات 41و 40باست نا لقانون المعا ر ، من اتفاقية في ش

ه عن  ّ س  قواعد القانون الدو العام أي قواعد عامة تنظّم إجراءات التعديل أو تُم أنھ ل
دة لكن ، المراجعة القانونية ون أسلوب التبديل الذي تخضع لھ المعا ذا لا يمنع من أن ي

ن المراجعة التفرقة معيار بدال الوثيقة ، التعديلو  ب حيث أنّ المراجعة غالبا ما تقت اس
ها جديدة(الأصلية بالوثيقة ال تمت مراجع ر التعديل ا الاجراء الذي تم ، )ا ش ُ ن   ح

عض نصوص  ر  غي دةبموجبھ  س أو  )35(، المعا ر  غي ولذلك يمكن اعتبار التعديل بمثابة 
دة نما ترمي المراجعة إ التعديل الك لنصوصها، جزئي لنصوص المعا والمؤكد أنّ  )36(، ب

نا  قواعد ميثاق الأمم المتحدة ّ ن ، لهذه التفرقة سندا ب ع بذلك ن المادت  109و 108و
س لنصوص الميثاق 108حيث أشارت المادة ، منھ عديل ، إ التعديل ال ن نصت بأنّ  ح

ن   جمعية بما  ذلك موافقة كل الأعضاء الدائم الميثاق يتوقف ع موافقة ثل أعضاء ا
نما نصّت المادة ، مجلس الأمن انية عقد مؤتمر عام لأعضاء الأمم المتحدة لإعادة  109ب ع إم

ة الفرسيةوف"révision"المراجعة(النظر ان، )37( ميثاقها)ق ال الزمان من و  عد تحديد الم
جمعية العامة بموافقة أغلبية ثل الأعضاء وموافقة  حيث ، أعضاء من مجلس الأمن 9قبل ا

تج من طبيعة الشروط والم ست نُ ر الواردة  كلتا المادت ن إجراءات  التباين، عاي الوا ب
 المراجعة الشاملة لنصوص الميثاق تقت توفر شروط بالطبع فإنّ و ، المراجعةو  التعديل

عقاد مؤتمر دو مع ضرورة موافقة غالبية محددة من أعضاء و  ر كالدعوة لا إجراءات أك
ر، مجلس الأمن ستد توفر نفس المعاي ، مقارنة بالشروط المتعلقة بإجراء التعديل ال لا 

عض ن ر أنھ لم يخضع ، 108صوصھ إعمالا لنص المادة وقد خضع الميثاق فعلا لتعديل  غ
ها  المادة    )38(.109للمراجعة المنصوص عل

ها لاتفاقية  جنة القانون الدو عند تقني بت إليھ  ناء ما ذ جدير بالذكر أنھ باست ا
ن  دات حول عدم جدوى وضع تفرقة ب نا لقانون المعا فإنّنا نجد ، "المراجعة"و"التعديل"في

و وارد  ميثاق الأمم المتحدة أعلاه، من الاتفاقيات العديد لازالت تُحافظ ع ، ع غرار ما 
ن  ة ب ية"التعديل"تفرقة وا س سم بال ن، الذي ي شمل نصوص " المراجعة"وب ال 
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ل عام ش دة  ن التعديل أو و ، )39(المعا ا ب رغم إقرارنا بأن ثمة اتفاقيات أخرى لا تُقيم تمي
هما المراجعة ن ، أو أساليب إجرا ذه التفرقة ب إلاّ أننا نرى أنھ من المفيد الإبقاء ع 

ر بروزا وتداولا  الممارسة الدولية هما الأك و ن ل ر عن ، )40(المصط ّ ع هما  فضلا ع أنّكلا م
لية عض جوانبھ الش ي مخالف جزئيا للوضع الآخر خاصة   ينصرف " التعديل"فـ: وضع قانو

دة أي إحداث  الإجراءعادة إ تحديد  ومھمفه عض نصوص المعا ر نص أو  الرامي لتغي
س امها فقط عديل  هدف ، لأح ن  دة أو "المراجعة" ح عديل كافة نصوص المعا غالبا إ 

دة بوثيقة جديدة بدال نصوص المعا دة مع إضافة ملاحق لها اس ، أو الاحتفاظ بوثيقة المعا
عض ، علاوة عن ذلك، ها وصف التعديل الكولذلك ينطبق عل ّن لنا من دراسة  ب ي

ون قابلة للعرض ع ، الاتفاقيات أن المبادرة بالتعديل يكفي أن تقدّمها دولة واحدة ح ت
مقارنة بإجراءات المبادرة بالمراجعة ال تقت توفر ، الإقرار من طرف بقية الدول الأطراف

ّن لتقديمها كاش فضلا ع كون المبادرة ، راط موافقة ثلث الدول الأعضاء مثلانصاب مع
ا بواسطة أغلبية معيّنة نما تقت عملية إقرار المراجعة عادة عقد ، بالتعديل يجري إقرار ب

  )41(.مؤتمر للدول الأطراف خصيصا لذلك
تلفة الدالة عن  ات الم ن المصط ية ب س تج أنھ يمكن التماس تفرقة  ست ومما سبق 

ست بالضرورة مرادفات لنفس المضمون ، المراجعة ر ل ذه التعاب فالمراجعة ، مما يدّل بأنّ 
دة أو إضافة ملاحق لها عديل شامل لنصوص المعا هدف إ إحداث  عكس ، مثلا قد 
دة ام المعا ر جزئي لأح غي دات إحداث  عض المعا لفظ  أما، التعديل الذي يقصد بھ  

ق غ"إعادة النظر" سبة لمصط في و الشأن بال التنقيح "البا بالمراجعة إما كمرادف لها كما 
رية للمراجعة، " ل أدق كمرحلة أولية وتحض ش ي  ر"أما لفظ ، أو قد يأ فهو قرب من " التغي

دة فقط"التعديل"مع  ام المعا عض أح عديل   ولكنھ يختلف ،  كونھ يرمي إ إحداث 
ن أطرافهاعنھ  الأثر الذي يُحد دة ، ثھ ب م بھ عدد محدود فقط من أطراف المعا بحيث يل

سري  سبة للمراجعة ولا  سبة للتعديل أو بال ال بال و ا ذا ما ، أثره ع بقية أطرافها كما  و
دات الدولية وحالات  عديل المعا يانھ بالتفصيل من خلال بحث أساليب مراجعة و نحاول ت

ا القانونية   ور التانفاذ آثار   .الم
ي ور الثا ا القانونية) عديل(آلية مراجعة  :الم دات ونطاق سران أثار   المعا

ممكنا من حيث نطاق الأثر  لماّ كان مبدئيا اختلاف مفهوم كلا من المراجعة والتعديل
هماو  ضوابط فإنّ ، الناجم عن كل إجراء ون  أساليب إجرا ست بالضرورة مختلفة فقد ت ل

سة دة باتباع ، متجا عديل نصوص المعا بحيث يجوز مقدّما للأطراف المتعاقدة مراجعة أو 
من أية قيود تحظر  نفس الإجراءات الواردة  الاتفاقية المعنية وذلك عندما تخلو نصوصها

رط تحقق ضوابط محدّدة، ذلك ش ال يقوم  حالة ، )42(.أو بمراعاة الأحوال ال  ر أنّ الإش غ
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وت نصوص الم دة أصلا عن مبدأ المراجعةس ستد بالضرورة ، أو التعديل عا الامر الذي 
دة لتعديل نصوصها ن أطراف المعا و المعيار الأساس لإقرار ، حصول اتفاق ب ون الاتفاق  ل

دة  ن أطرافها ) أولا(مراجعة المعا ا القانونية ب ب أثار رت   )ثانيا(ول
داتمراجعة  لإقرار  ق كمعيارالاتفا/أولا   المعا

نا مؤكدة لمبدأ الاتفاق ها 39وذلك  نص المادة ، جاءت اتفاقية في عديل : "م يجوز 
دات باتفاق أطرافها  ل الاتفاق أو طبيعتھ وإنما ". المعا ر أنّ الاتفاقية لم تحدد صراحة ش غ

عديل ر عن إرادة ، جعلت منھ قاعدة عامة لأي  الا مختلفة للتعب ر أش بحيث يأخذ الأخ
دة لھ ذه الأطراف صراحة، أطراف المعا   ).2(أو ضمنيا) 1(وذلك بأن ترتضيھ 

دةالا -1 دات مسبقا ع شرط الاتفاق: تفاق الصرح ع مراجعة المعا لذلك ، تقوم المعا
ون  امها فإنّ الاتفاق الصرح ي سب لتعديلها أو مراجعة أح ذا الاتفاق ، الأسلوب الأ أخذ  و

دة جديدة ل معا ال أساس مرّده ضرورة  لكنّ ، ش رضھ إش ع ذا الاتفاق قد  عملية صدور 
امها للمراجعة وتمسّك أطراف أخرى  دة  إخضاع أح عض فرقاء المعا ن رغبة  التوفيق ب

امها الاصلية من دون أي تبديل و ما قامت اتفاقية فينا، بأح بحسمھ عن طرق وضعها  و
ن مـــــــــــــلأس ن يـــــــلوب هما الاتـــــــختلف داتـــــــــتعديل المـــــــصرح لـــــــــفاق الــــــــــــجري   )أ(التعديل : ماـــــــــو، عا

ر    )ب(والتغي
ن جميع أطرافها  - أ دات ب شمل: )التعديل: (الاتفاق ع مراجعة المعا الة  ذه ا   

دة جميع أطرافها المتعاقدة الة المذكورة  نص قد نظّمت و ، مراجعة المعا نا ا اتفاقية في
ها 40المادة  راح ، "التعديل"عنوان  م شأن اق ب أولا أن يتم إخطار جميع الأطراف  بحيث ي

ق  المشاركة  اتخاذ القرار، التعديل راح التعديل كما أنّ كل الأطراف لها ا اص باق ، ا
جديد حولھعلاوة عن حقها  المشاركة  التفاوض و إبرا مكن للدول ال ، م الاتفاق ا و

ها ق  أن تصبح أطرافا ف عديلها وال لها ا دة المراد  ست أطرافا  المعا شارك ، ل أن 
عديلها عديلها أي التفاوض وإبرام اتفاق  دة إجراءات الاتفاق ع  وبالتا . )43(الفرقاء  المعا

تاج بأن جميع الدول ال  ق  المشاركة  يمكن الاست ها كامل ا دة لد ام بالمعا ارتضت الال
امها ل ذلك مفاده أن قواعد التعديل قائمة كذلك ع إجماع كافة الدول ، عديل أح لكن 

دة؟    الأطراف  المعا
ع بالضرورة أنّالمبادرة  امها لا  دة  مراجعة أح إنّ مبدأ مشاركة كافة أطراف المعا

ها بالتعديل تتوقف الاتفاق ع التعديل  كما لا يفهم بتاتا أنّ ، ع إجماع الدول الأطراف كلِّ
عتمد بإجماع الدول كلها  حفظ حق الأطراف المتعاقدة  وإنما تكمن الغاية من المبدأ المذكور ، ُ

ر مة  إجراءاتھ لاغ راح التعديل والمسا سَبُھُ ،  المشاركة باق  فتُحدَدُ أما قواعد الاعتماد وِ
دات متعددة الأطراف و متبع غالبا  جّل المعا دة الاصلية مثلما  ن المعا أما ، )44(سلفا  م
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دة المعنية من معيار محدّد لإقرار التعديل  ذا ، )45( حالة خلّو المعا سن  فالدول الأطراف 
  .المذكورة أدناه 40من المادة ) أ(الاجراء وفق ما تنص عليھ الفقرة 

عض أطرافها فقطالات  - ب ن  دات ب ر: (فاق ع مراجعة المعا قد تتوفر لدى : )التغي
ها عزّز من تقار ركة  دة دوافع ومستجدات مش الامر الذي يدفعها إ ، عض أطراف المعا

دة  ر  نصوص المعا غي ها عن طرق الاتفاق ع إحداث  ن الرابطة التعاقدية فيما بي تمت
ن عدد محدود  )46(، التعاقدية يتما مع تلك الدوافع دة ب عديل المعا الة يتم  ذه ا و 

ون اتفاق، من أطرافها فقط دة  التعديل ل عض أطراف المعا ون مغلقا أو مقصورا ع  ي
افة أطرافها س متاحا ل عنوان 41وقد جاءت المادة .فقط أي ل نا  الاتفاقيات :"من اتفاقية في

دات  اصة بتعديل المعا عض أطرافها فقط الأطراف متعددةا ن  لذلك يصط ، "فيما ب
ذا الأسلوب مس ر: "ع  ه عن التعديل" "la modification"التغي  "l'amendement" لتمي

ن جميع أطرافها دة ب عديل المعا شمل  ها ، السابق بيانھ الذي  ن عدد محدود م س ب ول
دةحق الدول الأ  41بحيث تحدد المادة  )47(، فقط ها  )48(، طراف  معا إبرام أي اتفاق فيما بي

امها عض أح ر    .لتغي
دة ام المعا ر أح غي دة المعنية لا تمنع ذلك أو تنص ، يمكن الاتفاق ع  إذا كانت المعا

ر دة بحقوقهم . ع جواز التغي تھ ألاّ يؤثر ع تمتع الأطراف الأخرى  المعا رط ل ش و
هم، المقررة لهم امات المفروضة عل هم للال اما . وبأدا ر أح ناول اتفاق التغي رط ألا ي ش كما 

دة والغاية من ر المعا يھ ، إبرامها من شأن تطبيقها إحداث تناقض مع جو و شرط ش و
نا 19 بقيود التحفظ الواردة  نص المادة ر المراد ، من اتفاقية في ون التغي ب أن ي بحيث ي

دة ملائما لموضوعهاإحداثھ  نص ذا القيد )49(.وص المعا عضيد  رط اتفاقية ، وبغية  ش
دة أن تبلّغ بقية الأطراف المتعاقدة  ر نصوص المعا غي نا ع الدول الراغبة  الاتفاق ع  في

م القيام بھ ع انية دراسة مدى ملاءمتھ مع  )50(، بالإجراء الذي  ها إم سهل عل ذا ما  و
امهانصوص المعا   . دة وعدم عرقلتھ للتطبيق الأمثل لأح

دة -2 دات أو : الاتفاق الضم ع مراجعة المعا إذا كان الأصل أن أسلوب مراجعة المعا
ها ن فرقا ذا التعديل ، عديل نصوصها يتم باتفاق صرح ب ع من إجراء  س ثمة ما فإنھ ل

ن الأطراف المتعاقدة ستمد من السلوك ، باتفاق ضم ب يجة  )أ(والتعامل اللاحق لھُ أو ن
 .)ب(تطور قواعد القانون الدو العام 

دة بالتصرف اللاحق-أ  دات بطرقة ضمنية : مراجعة المعا ام المعا عديل أح يمكن التماس 
عض التصرفات أو التعاملات أو المواقف الصادرة عن الأطراف المتعاقدة و بالرغم من ، )51(. 

نا  ذا الأسلوبكون اتفاقية في دات قد جاءت خالية من  ذا لا ، لقانون المعا إلاّ أنّ 
ها ، عنيحظر إعمالھ  الممارسة الدولية جوء ف ن حالات عديدة تم ال فالعمل الدو يُب
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دات عن طرق السلوك اللاحق شأه ميثاق ، لتعديل المعا عديل التوازن الذي أ فقد أمكن 
ن مجلس الأمن و  جمعية العامة  مجال حفظ السلمالأمم المتحدة ب ن لصا و  ا الأمن الدولي

رة جمعية العامة رقم ، الأخ عد صدور قرار ا الاتحاد من أجل : "المعروف بــ ، )377/5(وذلك 
 )52(.الذي جرى التعامل اللاحق للمنظمة ع اتباعھ وارتضتھ مجموعة الدول الأعضاء" السلم

تناع عضو دائم  مجلس الامن عن التصوت لا يحول دون كما جرى العمل ع اعتبار أنّ ام
ها  27وذلك خلافا لما تنص عليھ المادة ، اتخاذ قرار من المجلس من ميثاق الأمم المتحدة  فقر

سعة من أعضاء  ر الإجرائية بموافقة  ها تصدر قرارات المجلس  المسائل غ الثالثة ال بموج
هم جميع أصوات الأعضاء ا نمن بي رض صدور ، لدائم ع حيث صار الامتناع عن التصوت لا 

وعلّلت ذلك محكمة العدل الدولية باستقرار الممارسة الدولية ع  )53(قرارات مجلس الامن
  .ذا التعامل

يجة تطور قواعد القانون الدو العام-ب دة ن دة : عديل المعا عديل نصوص المعا يمكن 
يجة ظهور قاعدة جديدة من قو  شأة ، اعد القانون الدو العامن فمن المتصور مثلا أن تؤدي 

ذه  شأة  ها عن تارخ  شأ دة قائمة سابقة   عديل نصوص معا قاعدة قانونية عرفية ا 
سبة لتطور مبادئ القانون الدو فإذا استقر مبدأ دو  )54(القاعدة العرفية والأمر نفسھ بال

عديل ، جديد دة الدولية السابقة عنھ يمكنھ أن يدفع ا  أو مراجعة ضمنية لنصوص المعا
ن و   . الت

دات قد جاءت جميعها خالية من  نا لقانون المعا ام اتفاقية في وتجب الإشارة ا أنّ أح
ذا الأسلوب من التعديل جة  ها نصّت ع تنظيم حالات انقضاء وبطلان ، معا ر أ غ

دات عارضها مع  المعا ظة إبرامهاالدولية  حال  أو  حالة ظهور  )55(وجود قواعد آمرة 
دة  ام معا قواعد دوليھ آمرة جديدة  القانون الدو يؤدي تطبيقها ا التعارض مع أح

ن )56(، قائمة الت ر أنھ  كلتا ا ش المتعارضة مع القواعد الآمرة  يمكن فصل النصوص، و
دة ذه الأح، لتلا بطلان المعا عديل  ام بالصفة ال تجعل الاستمرار  تطبيقها ممكنا أو 

سران القواعد الدولية الآمرة ذه ، دون حصول إخلال  نظرا لاستحالة مخالفة أو نقض 
ع عديلها إلاّ بقواعد آمرة لاحقة لها نفس الطا كما تنص عليھ الفقرة الثانية من ، القواعد أو 

دا 53المادة  نا لقانون المعا   .تمن اتفاقية في
ام المراجعة  مواجهة الأطراف المتعاقدة/ثانيا  نفاذ أح

عديلها إ  دة عقب الاتفاق ع إجراء المراجعة أو  لا يؤدي إقرار أو اعتماد نص المعا
ام الأطراف بھ تلقائيا ام بھ صراحة ح ، ال ها الال ذه الأطراف عن ارتضا ر  ّ ع ب أن  بل ي

ون نافذا  حقها دة المعدّلة   )57(، ي ام المعا شأن مدى نفاذ أح ساؤل  الأمر الذي يطرح ال
ر المعنية بھ؟ ساؤل  مواجهة الأطراف الرافضة للتعديل أو غ ذا ال بحث فيما ، للإجابة عن  س
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ناء دة  مواجهة جميع أطرافها دون است عديل المعا ثم آثار التعديل  مواجهة ) 1(ي آثار 
  ).2(فقط الأطراف القابلة لھ

ناء -1 ن جميع أطرافها دون است دة المعدّلة ب ام المعا ام : نفاذ أح تخضع مسألة نفاذ أح
ن ن مختلفت ن جميع أطرافها لقاعدت دة ب   )ب(والأغلبية  )أ( الإجماع: المعا

ر ملزمة مبدئيا :التعديل بالإجماع- أ عا عن  إن الدول غ عاقدي مالم يكن نا ام  نفيذ أي ال ب
هامحض  الات ، إراد ن جميع أطرافها أية إش دات المعدّلة ب ر المعا ولذلك فالمفروض ألاّ تث

ذه الأطراف ها كافة  ا القانونية ، طالما ارتض ّ النفاذ تحدث آثار فبمجرد دخول التعديلات ح
ناء دة المعدّلة دون است ن جميع أطراف المعا ون طرفا  ، ب ها كل دولة ت م  بحيث تل

دة المعدّلةالمع نفيذ  )58(، ا ام ب با لقبولهم الال ون س دة ي عديل المعا فإجماع الدول ع 
امها ام بتعديل و ، أح سبة لمسألة الال لا تزال قاعدة الاجماع تجد استمرارا  التطبيق بال

دات محدودة الأطراف شاء اتحاد المغربو ، المعا دة إ ذا الصدد إ معا ر   ش نا أن   حس
راير 17العربي الموّقعة  مراكش يوم  رطت إجماع كافة الدول الأطراف   )59( 1989 ف ال اش

امها عديل لأح شئة للاتحاد لنفاذ أي  دة الم ي 18حيث جاء  نص المادة ، المعا ها الآ يتم : " م
راح إحدى الدول الأطراف دة بناء ع اق ذه المعا ام   نافذ التعديل ذا صبحو  ،عديل أح

ام ".الدول الأطراف عليھ جميع موافقة عد المفعول  ال موافقة الدول ع الال وبطبيعة ا
ة ها الدستور   .بالتعديل تتم وفق إجراءا

دات متعددة  :التعديل بالأغلبية-ب عديل المعا ام  سود قاعدة الأغلبية مسألة نفاذ أح
ها القاعدة العام، الأطراف جزم بأ مكن ا ذا رغم مساسها الصرح ، ة  العمل الدوو و

لكن ذلك لم يمنع من استمرار إعمالها  الممارسة ، بإرادة الأطراف الأخرى الرافضة للتعديل
نة مكن رد ذلك لأسباب متفرقة، الدولية الرا فمن المتعذر عملّيا الوصول إ إجماع كافة : و

عديلات  )60(الأطراف المتعاقدة ها لتضارب حول إنفاذ  جدوى م ها وا معيّنة مهما كانت 
راط ، وجهات النظر واختلاف سياسات ومصا الدول  ستوي قانونا ومنطقا اش كما أنھ لا 

ام دة ما قد سبق الاتفاق ع  إجماع كافة الأطراف المتعاقدة لإقرار الال ّن لمعا بتعديل مع
ا بالأغلبية فقط ام بقواعد   .الال

كذا نجد الع ام التعديل ع جميع الدول الأعضاء و دات تنص ع سران أح ديد من المعا
أي عند مصادقة ثل الأعضاء مثلا يتم نفاذ ، إذا ما صادقت عليھ أغلبية الدول الأطراف

هاو ، التعديل امھ  مواجهة كافة الأطراف بما ف  تلك ال لم تصادق ع التعديلات سري أح
ها ما ورد و   نص الفقرة الثالثة من  وكذا، من ميثاق الأمم المتحدة 108 نص المادة من أمثل

افحتھو  لمنع الفساد الإفرقيمن اتفاقية الاتحاد 25المادة  يوليو  11المعتمدة بمابوتو  ، م
ون الأغلبية المطلوبة موصوفةً ، )61(، 2003 رط أن ت ش ُ فقد يتم التعديل بالأغلبية ، ولا 
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سيطة إن نصت  الاتفاقية الأصلية عليھ صراحة أو نصت ع شرط الأغلبية من دون ال
ها ذا الصدد.تحديد نصا م ما يمكننا استخلاصھ   اتخاذ أسلوب الأغلبية  أنّ ، ولعّل أ

دة المعدّلة  مواجهة الأطراف ام المعا ها تلك الرافضة للتعديل لسران أح ون ، بما ف ي
ع عند خلو الاتفاقية ، تفاقية الأصليةمَرعِيا عادة بنص صرح  صلب الا كما أنھ لا يوجد ما

ذا الشرط دة صراحة ع اعتماده لاحقا كقاعدة ، من مثل  يحول دون اتفاق أطراف المعا
ذه التعديلات ضرورة لمواكبة ، لنفاذ التعديلات  مواجهة كافة الأطراف سيما إذا كانت 
لالظروف المستجدة أو لاستمرارة تطبيق أح دة ك   .ام المعا

ن الأطراف القابلة للتعديل فقط -2 دة ب ام المعا تظهر مسألة تحديد سران : نفاذ أح
دة المعدّلة  مواجهة الأطراف القابلة للتعديل ام المعا عند خلّو الاتفاقية الأصلية من ، أح

ام بالتعديل ّن لقبول الال التعديلات أو عند نص الاتفاقية صراحة ع أنّ ، نمط مع
ن  الأمرحيث يقت ، المستحدثة تلزم الأطراف القابلة لها فقط الة التمي ب ذه ا  

ن ن مختلفت هما ميعاد، وضع ون الفيصل بي دة ي ام الأطراف بالمعا أي قبل دخول ، ال
عده )أ(التعديل طور النفاذ    ).ب(أو 

مة- أ  دة قبل دخول التعديلات ح الأطراف المل ر:  النفاذبالمعا الأطراف المشاركة   عت
امھ تلقائيا، الاتفاق ع التعديل نفيذ أح ر ملزمة ب ها  ، غ بحيث يبقى ذلك خاضعا لإراد

ام بھ أو رفضھ جديد ، قبول الال ل دولة طرف  الاتفاق الأص يمكن ألاّ يلزمها الاتفاق ا ف
دة ، إن رفضت ذلك صراحة المعنية ع نفاذ التعديل  مواجهة كافة ذا ما لم تنص المعا

ست أطرافا  الاتفاق المعدّل فلا . الأطراف كما سبقوأشرنا إليھ أما الدول الأخرى ال ل
ها امھ  مواجه سري أح دة ، شملها التعديل ولا  ذه الأطراف ملزمة بالمعا بحيث تبقى 

دة المعدّلة دة المعنية  وعادة ما يَرِدُ . الأصلية دون المعا صوص نص صرح  المعا ذا ا
يل المثال ماية  90الفقرة الثالثة من المادة ، حيث نجد ع س من اتفاقية الأمم المتحدة 

م ها تصبح ملزمة : "تنص ع )62(،العمال المهاجرن وأفراد أسر م بدأ نفاذ التعديلات فإ
ها ذه الاتفاقيةأما الدول الأخرى فتبقى ملزم، للدول ال قبل ذا ما يتفق مع مبدأ ، "ة بنص  و

دة المعدّلة إلاّ ، الرضائية  التعاقد وحرة الارتباط بالتصرفات الدولية م بالمعا بحيث لا تل
ام التعديل صراحة أو صادقت عليھ بما جاء  نص المادة  ونؤكد ذلك، الدول ال قبلت أح

قوق  51 سانمن الميثاق العربي  ل دولة طرف فيھال، الإ ق  تقديم ،  أجازت ل ا
راحات مكتوبة لتعديل الميثاق ها فقط، اق سبة للدول المصادقة عل   )63(.تدخل ح النفاذ بال

دة الأصلية والأطراف  ن الأطراف المتعاقدة  المعا نا أن العلاقات ب ھ  يبقى التنو
دة المعدّلة عة المنظّمة بموجب تحكمها القواعد ، المتعاقدة  المعا دات المتتا اصة بالمعا ا

نا 30المادة  د الذي لا  )64(.من اتفاقية في دة الأصلية ع ا ام المعا بحيث تنطبق أح
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دة المعدّلة فقط دة ، يتعارض فيھ نصوصها مع نصوص المعا ون المعا وذلك شرطة ألاّ ت
ها مثلما تنص عليھ ال ق العمل  نا 59فقرة الثالثة من المادة الأصلية ملغاة أو عُلًّ من اتفاقية في

دات   .لقانون المعا
ّ النفاذ- ب  عد دخول التعديل ح دة  مة بالمعا ساؤل بخصوص : الاطْراف الملُ نا ال يُثار 

عد دخول التعديلات ح النفاذ؟ ذلك أنّ العمل  دة  مة أو المنضمّة للمعا وضع الدول المل
ت أن العديد من ها  التصديق أو الانضمام إ  الدو يُث ر عن رغب ريث  التعب الدول ت
دات لأسباب مختلفة عد دخول ، المعا دة ما  ولكن قد يحدث أن تنضّم دولة إ معا
ها طور النفاذ الة، التعديلات عل ذه ا دة ، ففي  ون الدولة المنضّمة ملزمة بالمعا ل ت

دة الأصلية؟ أ   م العكس؟المعدّلة فقط دون المعا
اص  ر الأ عت ال بحيث  دات لتضع حلولا لهذا الاش نا لقانون المعا جاءت اتفاقية في

ن لاحقا دة المعدلّة كذلك، المنضمّ دة الأصلية وأطرافا فينفس الوقت  المعا ، أطرافا  المعا
روا صراحة عن خلاف ذلك ّ ع مة  )65(.ما لم  ون الدول المل ذا الأساس ت دة وع  بالمعا

دة  مواجهة كافة أطرافها ذه المعا ّ النفاذ طرفا   جديد ح عد دخول الاتفاق ا ، المعدّلة 
جديد  ها بالاتفاق ا ن ف م ر المل دة الأصلية وذلك  مواجهة الأطراف غ وطرفا كذلك  المعا

ر صراحة عن أي  )66(، فقط ّ ع ذه الدولة ع ذلك أو  ذا ما لم تتحفظ  أما .موقف مخالفو
ن الأصلية والمعدّلة مع الدول الأطراف  إحدى  دت ن الدول الأطراف  المعا عن العلاقة ب

ن المعدّلة أو الأصلية فقط دت ركة ، المعا ام المش امات الأطراف وحقوقهم إ الأح فتخضع ال
ن دت ن المعا عة من المادة )67(ب ذا وفق ما تحدده لنا الفقرة الرا نا لقانون  30 و من اتفاقية في

دات  .المعا
  خاتمة

دات  ات معيّنة للدلالة ع مساْلة مراجعة المعا ستقر العمل الدو ع مصط لا 
ن ما، الدولية متعددة الأطراف ذلك أنھ منقسم حول ، و سائد لدى الفقھ الدو سيما ب

ات موّحدة علاوة عن الاتفاق عن مضمون  فهناك من ، واحد للمراجعةالاتفاق ع مصط
ي فحسب عدد  المعا ها خاصة فيما ، يرى أنھ  ّن جانب آخر أن ثمة اختلاف بي ن يب  ح

 فا يكشف عنــــــقانون الدو الاتــــــــال كما أنّ  ،قارنة بالتعديلـــــــــراجعة مــــــــــيتعلق بمصط الم
ذا الشأن سميات مختلفة   داتسي، استعمال  نا لقانون المعا ال  ما  اتفاقية في

ر فقطو  ستعمل مصطل التعديل مقارنة بالممارسة الدولية ذات العلاقة ال تختلف ، التغي
ات ذه المصط ا  كيفية استعمال  ن ، بدور فمع الإقرار بأنّثمة اتفاقيات لا تقيم تفرقة ب

ذه الم ات يظهر كمرادفات واحدة لنفس التعديل أو المراجعة مما يجعل استعمال  صط
ات سيما ، المضمون  ذه المصط عض الاتفاقيات ال تقيم تفرقة  طرقة استعمال  توجد 
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ن المراجعة  ن التعديل من جهة أخرى و ، من جهة) أو إعادة النظر(ب ظهر ذلك من خلال ، ب و
ذين  عتقد أن ، جراءينالإ اختلاف الأساليب والإجراءات المطلوبة  اعتماد كلا من  لذلك 

قيقي يان المغزى ا ها تفيد  ت ذه الاصطلاحات إبقاء تفرقة بي بحيث يدل مصط ، لمؤدى 
دة" "La révision"المراجعة" ام المعا عديل ك لأح ع ، أو إضافة ملاحق لها عادة ع 

عض" "l'amendement"التعديل"عكس لفظ  ر   غي يان إجراء  امها فقط  الذي يرمي لت . أح
ما القانونية فتبقى متماثلة عادة بحيث لا يمتد ، أما حالات إحداث المراجعة أو التعديل لأثار

اصل  ن المراجعة، ألفاظ المراجعة الاختلاف أو التعدد ا التعديل إ و  أو التفرقة المذكورة ب
امهما هما ذا ما لم تتخذ الأطراف المتعاقدة لنفسها س، حالة سران أح يلا مغايرا لإجرا

دة المعنية ن المعا ما  م ون  فإنّ ،  خلاف ذلكو، ونفاذ راط  عملية النفاذ ت مرتبطة باش
ناء ام المراجعة أو التعديل دون است ها بأح ام كافة الأطراف ف دة المعنية ال أما  حال ، المعا

دة المعنية ذا الشرط  المعا ام ، انتفاء  ون نفاذ أح  التعديل أو المراجعة مرتبطا بإرادةي
ن جميع، الاطراف ا ب دة سواء إذا كان التعديل جار ها ، أطراف المعا ن عدد محدود م أو ب
ها  أو إذا كانت، فقط دة الأصلية فقط دون  ام بالمعا الأطراف ترد الاستمرار بالال

دة المعدّلة ام بالمعا الة ا، المعدّلة أو الال مة ذا  ا ذه الأطراف مل ها  ون ف ل ت
دة الأصلية قبل اعتماد التعديل عد نفاذ التعديل، بالمعا دة  ام بالمعا ، أما إن أرادت الال

دة الأصلية ون طرفا  المعا دة المعدّلةو  فيحق لها أن ت ر ،  آن واحد طرفا  المعا ّ ع ما لم 
  .عن خلاف ذلك

 

  :الهوامش
ذه الدراسة مصط  )1( دات الدولية " "La révision" المراجعة"عتمد خلال  كمرجع للدلالة ع عملية مراجعة المعا

اجة ا ل عام، ما لم تقت ا ات الأخرى ك لتفرقةش ن المصط نھ وب ونھ "التعديل"و" إعادة النظر:"ب ، وذلك ل
ها، ك ات والأعّم مقارنة  ر شمولا لبقية المصط ذه البحثالأك ور الأول من  ينھ خلال الم  .ما سن

دات الدولية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه )2( يم بن داود، إعادة النظر  المعا قوق،  القانون العام إبرا ، كلية ا
جزائر،  .113، ص2008جامعة ا

دات الدولية،  )3( هاء وإجراءات حل المنازعات "محمد بوسلطان، فعالية المعا ، ديوان "الدولية المتعلقة بذلكالبطلان والا
جزائر،  جامعية، ا  .337، ص 1995المطبوعات ا

(4) David Ruzie, Droit international public, 15e  édition, Dalloz, Paris, 2000, p.59. 
صوص، راجع )5( ذا ا عة، :   جزء الأول، الطبعة الرا ديوان الأستاذ محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدو العام، ا

جزائر جامعية، ا  .343-342، ص 2008المطبوعات ا
(6) David Ruzie, op.cit, p.59. 

يم بن داود،  )7(  .114، صرجع سابقمإبرا
رة، )8( شر، القا جوانب القانونية للمفاوضات، دار أتراك لل ، ا ولا شا  .600، ص 2014ني
رة،صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدو العام، دار : مثل )9( هضة العربية، القا  .310، ص 2007ال
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رة  )10( جم الدبلوماسية والشؤون الدولية، القا فعالية بوسلطان ، محمد : ، نقلا عن1979سمو فوق العادة، م
دات الدولية،   .339مرجع سابق، ص المعا

 .310صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص  )11(
رةأحمد أبو الوفا، الوسيط  القانون الدو العام، ال )12( هضة العربية، القا امسة، دار ال  .166، ص2010 ،طبعة ا
صوص، راجع بالتفصيل )13( ذا ا  : 

- Ahmed Abou-Elwafa, Public international Law, Dar el Nahdha el-arabia, Cairo, 2004, p.162.. 
(14) – Jean Leca, Les techniques de révision des conventions internationales, LGDJ, Paris, 1961, p. 33 
(15) Charles De VISSCHER, « La conférence de la révision de la charte des Nations Unies: Article 109 de la 
charte » in, Journal Article, Die Friendens- Warte. Vol. 53 (1955-56), p.37 

صوص راجع )16( ذا ا  :  
- Joseph NISOT, « La révision de la charte des Nations Unies, (Articles108 et 109 de la charte), R.B.D.I, 
Vol.1, 1965- 2, p.369 
- Paul De Visscher, « Les premiers amendementsapportes a la charte de l'organisation des Nations Unies », 
R.B.D.I, Vol. 2, 1966-2, p. 332et 333 

نا لقانون  )17( ن الدول   اتفاقية في رمة ب دات الم جزائر، بتحفظ، بموجب مرسوم 1969ماي 23المعا ها ا ، انضمت إل
 .1987أكتوبر سنة 14مؤرخة   42، جردة رسمية عدد1987أكتوبر سنة  13مؤرخ  222-87رقم 

 .342مرجع سابق، ص  مبادئ القانون الدو العام، محمد بوسلطان، )18(
ا )19( جزائر  ،1979 ل التمي العنصري ضد المرأة لسنةاتفاقية القضاء ع جميع أش ها ا تحفظ، بموجب بانضمت إل

 .1996 يناير 24مؤرخة   6، جردة رسمية رقم  1996 يناير 22 مؤرخ   51-96مرسوم رئاس رقم 
ة تقليدية مفرطة الضرر  )20( رمة  جنيف  اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أس ها  1980 أكتوبر 10الم صادقت عل

ر 30مؤرخ   377 -14مرسوم رئاس رقم بموجب  سم  . 2015 يناير 25مؤرخة   02، جردة رسمية 2014 د
رمة بلندن يوم )21( ر  19 اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرة الم جزائر بموجب ،1976نوفم ها ا صادقت عل

 .2004أبرل  25مؤرخة   26 جردة رسمية عدد، 2004أبرل  19مؤرخ   127 -04 مرسوم رئاس رقم
جمعية العامة للأمم  )22( م المعتمدة من طرف ا ماية حقوق جميع العمال المهاجرن وأفراد أسر الاتفاقية الدولية 

ر 18المتحدة يوم  سم جزائر، بتحفظ، بموجب مرسوم رئاس رقم ،1990 د ها ا  29 مؤرخ   441 -04صادقت عل
ر سم  .2005يناير  5مؤرخة   02 ردة رسمية عدد، ج2004 د

ها ،1989أبرل  28الاتفاقية الدولية للإنقاذ الموقعة بلندن   )23( جزائر بصادقت عل مؤرخ  385-11مرسوم رئاس رقم ا
ر  23  ر 27مؤرخة   64، جردة رقم 2011نوفم  .2011نوفم

افحة الفساد المعتمدة من طرف  )24( جمعية العامة للأمم المتحدة يوم اتفاقية الأمم المتحدة لم أكتوبر  31ا
جزائر، بتحفظ، بموجب مرسوم رئاس رقم،2003 ها ا ، جردة رسمية 2004 أبرل 19مؤرخ   128-04 صادقت عل

 .2005أبرل  25مؤرخة   26 رقم 
همنذكر  )25(  :من بي
 .310مرجع سابق ص علاء الدين عامر، -
يم بن داود ، -  .114مرجع سابق ص إبرا
دات الدولية، محمد بوسلطان،  )26(  .338مرجع سابق، ص فعالية المعا
يم بن داود  )27(  .115ص  ، مرجع سابقإبرا
 .343، ص رجع سابقممحمد بوسلطان، مبادئ القانون الدو العام،  )28(
دات الدولية، محمد بوسلطان،  )29(  .340مرجع سابق، ص فعالية المعا
ن إ اتفاقيات جنيف 1989ماي 16 مؤرخ  68- 89رسوم رئاس رقم م )30( ن الإضافي روتوكول ، يتضمن الانضمام إ ال

رمة   ة 1949أوت 12الم اعات الدولية المس ايا ال ن بحماية  روتوكول الأول (، والمتعلق ر الدولية ) ال اعات غ وال
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ة  ي(المس روتوكول الثا ماي 17مؤرخة   20جردة رسمية عدد، 1977أوت سنة  8، المصادق عليھ  جنيف  )ال
 .1989سنة 

قوق المدنية 1989ماي  16مؤرخ   67-89مرسوم رئاس رقم  )31( اص با ، يتضمن الانضمام إ العهد الدو ا
قوق المدنية والسياسية، الموافق عليھ من طرف  اص با روتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدو ا والسياسية، وال

جمعية  ر  16العامة للأمم المتحدة  ا سم  .1989ماي  17مؤرخة  20، جردة رسمية 1966د
جزائر إ الاتفاقية الدولية للتدخل  2011يوليو  10مؤرخ   246 – 11مرسوم رئاس رقم  )32( ، يتضمن انضمام ا

روكسل   ، المعتمدة ب ر  29أعا البحار  حال وجود تلوث ز رم بلندن  ، و بروتو 1969نوفم ر  2كولها الم نوفم
  2011أوت 14مؤرخة   45، جردة رسمية رقم 1973

رمة بجنيف   )33( ة التقليدية مفرطة الضرر، الم ر10اتفاقية حظر استعمال الأس سم  .مرجع سابق، 1980د
 .311صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص  )34(
دات الدولية، مرجع سابق،  )35(  .343صمحمد بوسلطان، فعالية المعا
ذا الصدد، صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص  )36(  311و 310أنظر  

(37) Charles De VISSCHER, « La conférence de la révision de la charte des Nations Unies », op.cit, p.37 
عديل نصوص الميثاق لأول مرة   )38( ر  17تم  سم ادة عدد أعضاء مجلس الأمن من  1963د  15ا  11غرض ز

ادة عضوا رشأن ، و للاس  :التعديلات ال خضع لها ميثاق الأمم المتحدة، راجع أك
- Joseph NISOT, « Les amendements à la charte de l'organisation des Nations Unies et leur mise en œuvre », 
R.B.D.I, Vol. 2, 1966-2, pp. 322-331 
- Paul De VISSCHER, « Les premiers amendements apportés à la charte de l'organisation des Nations 
Unies », op.cit, pp.332-353 

صر، نص المادة الثالثة المتعلقة بالتعديل و  نص المادة الثامنة المتعلقة بالمراجعة  )39( يل المثال لا ا إعادة (أنظر ع س
روتوكول المتعلق بالتدخل  أعا ) النظر رم بلندن  من ال ية، الم ر ز ر  2البحار  حالات التلوث بمواد غ نوفم
 .،  مرجع سابق1973

ذا الصدد كلا من )40(   :راجع  
- Charles ROUSSEAU, Droit international public, T. 1 Sirey ,1971, p.233 

يم بن داود ، مرجع سابق، ص  -   .116إبرا
  .312-311صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص  -
ية  )41( ر ز يل المثال ،  الاتفاقية المتعلقة بالتدخل  أعا البحار  حالات التلوث بمواد غ نلمس ذلك ع س

رم بلندن   روكسل و بروتوكولها الم ر  2المعتمدة ب ، حيث تنص المادة الثالثة منھ ع المبادرة بالتعديل 1973نوفم
ذه الا نما يمكن تقديمها من طرف كل دولة طرف   ا بموافقة أغلبية ثل الدول الأطراف، ب تفاقية، و يتم اعتماد

ام عد  هاتنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة ع ضرورة عقد مؤتمر خاص للدول الأطراف  الاتفاقية لمراجعة أح
 .طلب ثلث الأعضاء، مرجع سابق

دات الدولية لمجموعة من القيود والضوابط القان )42( امها يمكن استخلاصها من تخضع المعا ونية عند مراجعة أح
ذه القيود كما ي ذا المجال، وتظهر   : خلال الممارسة الدولية  

ها، ومن قبيل ذلك ما نصت عليھ الفقرة : القيود الموضوعية ام الواردة ف عض الأح عديل  دة مطلقا  قد تحضر المعا
ها  من اتفاقية الأمم المتحد 155الثانية من المادة  ر  10ة لقانون البحار الموقع عل سم يقو باي  1982د بمون

ا( جزائر بموجب المرسوم الرئاس رقم )جاماي ها ا سانية ، صادقت عل رك للإ راث المش ، ال تحظر المساس بمبدأ ال
 .1996جانفي سنة  24مؤرخة   6، جردة رسمية عدد 1996يناير 22المؤرخ  53- 96
دة لضوابط وشروط معينة تقرر وجوب : لقيود الزمنيةا رة زمنية معينة قبل يمكن أن تخضع المعا مراجعة م ف

امها، ها نصوص ها مثلاأو إعادة النظر  أح م،  ةالاتفاقي :وم ماية حقوق العمال المهاجرن وأفراد أسر الدولية 
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جمعية العامة للأمم المتحدة   ر  18المعتمدة من طرف ا سم ها ع  90حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة ، 1990د م
عد انقضاء  عديلها، مرجع سابق 5عقد مؤتمر  انية  دة وإم  .سنوات للنظر  المعا

ها،  )43( ر الأطراف ف سمح بمشاركة الدول غ عض الاتفاقيات الدولية ال لا  ر إ وجود  عديلها أو  ش إجراءات 
امهام ها، بصفة أعضاء مسوى  راجعة أح اص بتعديل الاتفاقية المعنية أو مراجع ن فقط  المؤتمر ا ها مثلا راقب وم

روكسل  نص  ، المعتمدة ب المادة الثامنة من اتفاقية الاتفاقية الدولية للتدخل  أعا البحار  حال وجود تلوث ز
ر  29  .، مرجع سابق1969نوفم

سبة معينة  )44( سكت الاتفاقيات عن تحديد  نا بتوافق إرادة الدول ع قد  لإقرار التعديلات، بحيث يبقى ذلك ر
ذه الاتفاقيات يمكننا ذكر ن  ن لقبول التعديل، ومن ب الاتفاقية الدولية للتدخل  أعا البحار  : اتخاذ معيار مع

ر2حالة وقوع تلوث ز وبروتوكولها الاضا الموقع بلندن   ون الأغلبية المطلوبة كما ق. ، مرجع سابق1973نوفم د ت
ن  ن كما ورد  نص المادت رط  109و  108 أغلبية الثلث ش دات  عض المعا ر أن  ش من ميثاق الأمم المتحدة، و 

س  ،توفر قاعدة الاجماع لاعتماد التعديلات، و حالة استحالة تحقّقها، أغلبية الدول الأعضاء كالقانون التأس
 2001ماي12مؤرخ   129- 01مرسوم رئاس رقم  ،2001يوليو  11بتارخ ) الطوغو" (لومي"ع ب للاتحاد الافرقي الموق
 .2001ماي 16مؤرخة   28جردة رسمية عدد

رمةبلندن  20نص الفقرة الثانية من المادة  ومثالھ )45( من اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرة الم
ر 19يوم ام المعدّلة، مرجع سابق عتماد، ال لم تضع معيارا محددا لا 1976نوفم  .التعديلات أو بداية نفاذ الأح

 .348ق، ص محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدو العام، المرجع الساب: راجع )46(
يم  )47(  116بن داود ، مرجع سابق، ص ابرا
ام بنصها ع 41لقد فصّلت المادة  )48( ذه الأح دات  نا لقانون المعا   : من اتفاقية في
هم فقط" دة فيما بي عديل المعا دة متعددة الاطراف الاتفاق ع  ر  معا ن أو أك   : يجوز لطرف
انية التعديل - دة تنص ع إم   . إذا كانت المعا
ذا التعديل وكان - انية  دة إم   : إذا لم تمنع المعا
هم –أ  اما هم لال دة أو ع أدا   .لا يؤثر ع تمتع الأطراف الأخرى بحقوقهم طبقا للمعا
ل-ب ها ك دة والغرض م   .مرجع سابق." لا يتعلق بنص يتعارض الاخلال بھ التنفيذ الفعال لموضوع المعا

شهاد بنص الفقرة من أمثلة القيود المفروضة ع  )49( شرط الملاءمة يمكن الاس دات المتعلقة  ام المعا ر أح غي
ها1982من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 311الثالثة من المادة  ر عقد : " ، وال جاء ف ن أو أك يجوز لدولت

ون قابلة للتطبيق إلاّ  ذه الاتفاقية، ولا ت ام  علق سران أح عدل أو  ون اتفاق  ها، ع ألا ت  ع العلاقات فيما بي
ا، وألا تمس  ذه الاتفاقية ومقصد ها مع التطبيق الفعال لهدف  روج عل نا ا ذه الاتفاقية ال ي ام  متعلقة بأح

 .، مرجع سابق"بالمبادئ الأساسية لتطبيقها
نا لقانو  41جاء  نص الفقرة الثالثة من المادة حسب ما  )50( داتمن اتفاقية في  .ن المعا
، مرجع سابق، ص )51( ولا شا  .607ني

(52) Paul De Visscher, « Les premiers amendements apportés a la charte de l'organisation des Nations 
Unies », op.cit, pp. 339-341 
(53) - Joseph NISOT, « La révision de la charte des Nations Unies, (Articles108 et109 de la charte) », op.cit, 
p.370 

صوص )54( ذا ا ر   ، مرجع سابق، ص: راجع أك ولا شا  .608-607ني
دات لعام  53حسب نص المادة  )55( نا لقانون المعا  .، مرجع سابق1969من اتفاقية في
دات 64حسب نص المادة  )56( نا لقانون المعا  .نفسھالمرجع . من اتفاقية في
ن من  )57( عامل دو مع ال لأنھ لا يتم إلاّ بناء ع توافق دو ك كتكرار سابقة أو  ر التعديل الضم أي إش لا يث

ال مدى قبول جميع أطراف الاتفاقية لھطرف   . الدول، بخلاف التعديل الصرح الذي يطرح إش
عة لنص المادة  )58( نا لقانون أدناه، من اتفاقية ف 40يفهم ذلك من خلال الفقرة الرا داتي  . مرجع سابق. المعا
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شاء اتحاد المغرب العربي الموّقعة 1989ماي  2مؤرخ  54- 89مرسوم رئاس رقم  )59( دة إ ، يتضمن المصادقة ع معا
راير  17 مراكش يوم  راير20مؤرخة   18، جردة رسمية عدد 1989ف  1989ف

ذا الصدد )60(  .347دو العام، مرجع سابق، ص محمد بوسلطان، مبادئ القانون ال: راجع  
، يتضمن التصديق ع اتفاقية الاتحاد الافرقي لمنع الفساد 2006أبرل 10مؤرخ  137- 06مرسوم رئاس رقم  )61(

افحتھ، المعتمدة بمابوتو    .2006أبرل  16مؤرخة   24، جردة رسمية عدد2003يوليو 11وم
ماية العمال المها )62( م المعتمدة  اتفاقية الأمم المتحدة  ر  18جرن وأفراد أسر سم  .مرجع سابق ،1990د
راير11الموافق ل1427محرم عام  12مؤرخ  62-06رسوم رئاس رقم م )63( ،يتضمن التصديق ع الميثاق 2006ف

سان،  قوق الا راير  15مؤرخة   8جردة رسمية عدد، 2004المعتمد بتوس  ماي العربي   .2006ف
ها )64( دة "  :وال جاء ف ون المعا دة اللاحقة دون أن ت دة السابقة أطرافا كذلك  المعا إذا كان كل الأطراف  المعا

د الذي لا 59السابقة ملغاة او معلقة كما تنص عليھ المادة  دة اللاحقة تنطبق فقط ع ا من الاتفاقية، فان المعا
دة اللاحقة  مرجع سابق". تتعارض فيھ نصوصها مع نصوص المعا

دات 40وذلك بحسب نص الفقرة الثالثة من المادة  )65( نا لقانون المعا اص : "من اتفاقية في لا يلزم الاتفاق ا
دة إذا لم تصبح طرفا  الاتفاق المعدل  مرجع نفسھ.  بالتعديل أية دولة طرف  المعا

امسة من المادة  )66( دات، وال 40بحسب نص الفقرة ا نا لقانون المعا هامن اتفاقية في أية دولة تصبح طرفا :" جاء ف
دة المعدلة رطرفا  المعا عت ر عن نية مغايرة  ع عد دخول الاتفاق المعدل دور النفاذ، وما لم  دة  وطرفا  ,   المعا

دة م بالاتفاق بتعديل المعا دة لم يل ر المعدلة  مواجهة أي طرف  المعا دة غ  .".المعا
ن دولة إذا لم يكن : "وال تنص )67( دة السابقة، تنطبق  العلاقة ب دة اللاحقة جميعا أطرافا  المعا أطراف المعا

ن   ن الطرف ركة ب امات المش قوق والال ما فقط، النصوص ال تحكم ا ن ودولة طرف  احدا دت طرف  معا
هما المتبادلة  .علاق
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ص  :الم
ر العمل تؤكّ  ا لتجسيد معاي ر جهود ومات ب ام ا د النصوص الدولية ضرورة ال
ر فرص العمل المنتج اللائق، ماية  وضمان وذلك بتوف الدخل المناسب وتوسيع نطاق ا

وار الاجتما وتطبيق المبادئ ، الاجتماعية عزز ا وكذا ضمان الأمن  أماكن العمل مع 
 .الأساسية  العمل

 ّ ذا المس الضمانة الأقوى للوصول إ التنمية الاقتصادية والتماسك ش ل 
ر أنّ  ، غ ات البطالة  المنطقة ا الاجتما لعربية وموجة الاحتجاجات الشعبية ال مستو

ها ر العمل اللائق، الأمر الذي يدفع ، اجتاحت ف ذه الدول عن تجسيد معاي جز  كشفت عن 
ساؤل عن سبل تحقيق مقتضيات العمل اللائق  ؟ لل

لمات الم   :فتاحيةال
شغيل، البطالة، الاحتجاجات، منظمة العمل العربية   .العمل اللائق، ال

  
 

Arab popular demands and their impact on employment: reality and prospects 
Abstract: 

The international texts urge governments to mobilize their efforts to realize decent 
work standards by ensuring productive and adequately remunerated work with safe 
conditions in the workplace and social protection for the family through the promotion of 
Dialogue and the application of basic principles to work. 

It is a guarantee of the strongest access to economic development and social cohesion, 
but the unemployment rate in the Arab region and the wave of popular demonstrations that 
have swept them away reveal the inability of these countries to achieve Of decent work 
standards. 
Key words: 
Decent work, employment, unemployment, protests, the Arab Labour Organization. 
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Les revendications populaires arabes et leur impact sur l’emploi : réalité et 
perspectives 

 
Résumé: 

Les textes internationaux engagent les gouvernements à mobiliser leurs efforts pour 
concrétiser les normes du travail décent, en assurant un travail productif et convenablement 
rémunéré, assorti de conditions de sécurité sur le lieu de travail et d'une protection sociale 
pour sa famille avec la promotion du dialogue ainsi que le respect des principes de base au 
travail. 

Cette entreprise est une garantie de l'accès le plus fort au développement économique 
et à la cohésion sociale, mais le taux de chômage dans la région arabe et la vague de 
manifestations populaires qui les ont balayés révèle l'incapacité de ces pays pour la 
réalisation des normes du travail décent. 
Mots clés: 
Travail décent, emploi, le chômage, les protestations, l'Organisation arabe du travail. 
 

  

  مقدمة
ر العمل الدولية  جميع أنحاء العالم،  إطار س  المنظمات الدولية إ تجسيد معاي

ن شروط العمل وظروفھ، برز مفهوم  ا وتحس ر ر " العمل اللائق"وحرصها ع تطو كتعب
جميع العمال  كافة الدول،  ا  ر ر العمل الواجب توف ص مجمل مبادئ ومعاي مقتضب ي

ذا المفهوم  عبارا مكن حصر  رة تتمثل  و ون " ت قص سان  العالم أن ي أنّ من حق أي إ
ش بكرامة  صول ع وظيفة أو منصب عمل يمكّنھ من الع فيقت العمل ". قادرا ع ا

قوق الأساسية  العمل، خلق المزد من فرص العمل، وتوسيع نطاق  ج المبادئ وا اللائق ترو
ماية الاجتماعية، إضافة إ ضرورة  وار الاجتماا   .عزز ا

تلف أطراف الإنتاج   ا ممثلة لم ذا الإطار منظمة العمل الدولية باعتبار ت   تب
اب العمل والعمال(العالم  ومات وأ رّا )ا عرفا شاملا مع ، وكذا منظمة العمل العربية، 

ساء والرجال  ظرو « عن مقتضيات العمل اللائق مفاده  رة إيجاد فرص عمل لل ف من ا
ماية  وفّر ا ان العمل و ن  م سانية، يوفّر الأمان للعامل والمساواة والأمان والكرامة الإ
جع ع  صية والمهنية و وفّر فرصا جيدة للتنمية ال م، و ن وأسر الاجتماعية للعامل

مومهم ومخاوفهم وتنظيم ر عن  رة  التعب شر ا عطي ال ، و أنفسهم  الاندماج الاجتما
ة  ساو افؤ الفرص والمعاملة الم هم، وضمان ت والمشاركة  اتخاذ القرارات ال تؤثر ع حيا

جميع   .)1(»ل
ر فرص العمل الملائمة ال تضمن  ا لتوف ر جهود ومات ب اما ع ا هذا ال يقع 

ذه الفرص مع ضمان ون ذلك بإيجاد المزد من  ش بكرامة، و ن الع ، الدخل المناسب للعامل
اب العمل ن وأ ن العامل وار الاجتما ب عزز ا ماية الاجتماعية و ، وتوسيع نطاق ا

ن الأجور وتطبيق المبادئ الأساسية  العمل  .وكذا تحس
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ذا المس )2(إن كانت النصوص الدولية ومات بتحقيق  تمام ا ، تؤكّد ع ضرورة ا
افحة  اعتباره الضمانة الأقوى للوصول  ، وم إ التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتما

ات البطالة  الوطن العربي،  ، إلاّ أنّ مستو ال الإقصاء الاجتما الفقر والبطالة وكل أش
ر العمل اللائق ذه الدول عن تجسيد معاي جز  ن واقع العمل ، تكشف عن  وعن تناقض ب

ر ّ عد الأزمة الاقتصادية ال  والمأمول من العمل اللائق، الأمر الذي ع عنھ الشارع العربي 
ها وال ها، ومن خلال موجة الاحتجاجات الشعبية ال  عن أسفرت أطال تفاقم البطالة ف

عيد عن مقتضيات  ها تنديدا بواقع  امن، وحملت  طيا اجتاحت المنطقة العربية،  وقت م
ر  ساؤل عن مدى تأث ون ال ات العمل اللائق، لذا ي شغيل وع مستو ذه الاحتياجات ع ال

ن  تحقيق مقتضيات العمل اللائق؟ ذه الدول، فهل س  البطالة  
شغيل والبطالة  الدولة العربية قبل  الية طرح واقع ال ذه الإش تقت الإجابة عن 

عض الدول  ثم ) المبحث الأول (موجة الاحتجاجات الشعبية العربية، وذلك ع ضوء تجارب 
ها مع عرض للإجراءات ال  ات البطالة ف شغيل ومستو ذه الاحتجاجات ع ال اسات  ع ا
ها بصفة خاصة الدول المعنية كتوس ومصر، استجابة للمطالب الاجتماعية ومدى  اتخذ

ذه الإجراءات  مة منظمة العمل العربية  تفعيل  ي(مسا  ).المبحث الثا
شغيل :المبحث الأول   قبل الاحتجاجات الشعبية العربية الوطن العربي واقع ال

را للدول وبصفة خاصة للدول العربية،  ل البطالة تحديا اقتصاديا واجتماعيا كب ّ ش
ذه المجتمعات ل منھ  ش سيج الديمغرا الذي ت عود ذلك أساسا إ ال غلب عليھ ، و والذي 

ع الشباب المقبل بكثافة نحو سوق العمل للبحث عن  ش بكرامة ، عمل لائقطا يضمن لھ الع
  .والاندماج  حركية المجتمع

ر شمولية لهذه الفئة بصفة  شغيل الأك ات ال و بلوغ مستو إن كان المأمول  أي دولة 
ها  ها من عمل لائق، إلا أنّ واقع الدول العربية يكشف عن تفاقم البطالة ف خاصة، وتمكي

عد الأزمة المالية لسنة  ال عصفت بالاقتصاد العال وألقت بضلالها ع ، 2008لاسيما 
ثمارات  ا، تراجع تدفقات الاس رر شة م أسواق العمل  الدول العربية، لتخلّف أرضية 
هم، فانخفضت ع أساس  ية ورأس المال وعوائد السياحة وتحولات المهاجرن إ بلدا الأجن

بدأت معدلات البطالة  الارتفاع  ظل كما ، ذلك معدلات النمو  معظم الدول العربية
شية صعبة يجة ارتفاعها  ، ظروف مع ر  أسعار المواد الغذائية ن ا الارتفاع الكب أفرز

ها ، السوق العالمية ر  تلبية احتياجا ل كب ش عتمد  مع العلم أنّ معظم البلدان العربية 
  .الغذائية ع الواردات
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ذه الوضعية  سية للاحتجاجات الشعبية العربية عدّ  الاجتماعية إحدى الأسباب الرئ
ذه  و ما يفرض الوقوف عند واقع البطالة   ذه المنطقة، و شها  ع نة ال  وللأوضاع الرا

ها  ها من خلال عرض أسبا ها  التصدي لها وموقع )المطلب الأول (المنطقة وتطورا ، ثم سياسا
ها يالمطلب (العمل اللائق ف   ).الثا

رة البطالة  الوطن العربي:المطلب الأول  شغيل وتف ظا ات ال   أسباب تراجع مستو
رة من  ، أنّ المتوسط التقر لمعدل 2010-2007تؤكّد الإحصاءات المتوفرة حول الف

ن الشباب للفئة العمرة  ن  المنطقة العربية 25-15البطالة ب س ج يزد ع ، سنة من كلا ا
أي ما يقارب ضعف المتوسط العل لنفس ) % 27,25نحو (ربع العدد الإجما للشباب

ا. الشرحة ذا المجال تفاوتا وا ن الأقطار العربية   سبة ب   .)3(وتتفاوت ال
و  عدّ البطالة وارتفاعها الوا  المنطقة العربية حصيلة مجموعة من الأسباب المتداخلة،

مها ص أ   :فيما ي يت
 .ارتفاع معدلات نمو القوى العاملة -
ية العربية لمتطلبات واحتياجات  - استمرار عدم مواكبة واقع السياسة التعليمية والتدر

لات وفرص العمل ن المؤ  .سوق العمل المتجددة، أي عدم التوافق ب
رات طبيعة العمل والوظائف - غ ركيب المهن و  .اختلال ال
ها من فرص العمل تطبيقات برامج  - التكييف الهيك والإصلاح الاقتصادي، وما ترتب ع

سرح الفائض  القوى العاملة جديدة مع   .ا
يعاب  - املة  خلق فرص العمل القادرة ع اس هم ال اب العمل مسؤوليا عدم تحمل أ

ن  عمل ن والباحث رج  .الأعداد الهائلة  ا
 إيجاد فرص العمل اللائق سواء  القطاع الإداري أو تراجع دور الدولة كصاحب عمل  -

دمات ها تدرجيا من ميدان الإنتاج وتقديم ا ا   .)4(القطاع العام والمرافق العامة، وا
ر النمو  - س ئة اقتصادية كلية تكفل إتباع سياسة مالية ملائمة لت عدم ضمان استقرار ب

شغيل، الاقتصادي جيع العمالة وال  .ومن ثم 
ل عام استمرار النظرة الاجتماعية السائدة  -  رام العمل اليدوي وبش رة عدم اح استمرار ظا

ها لأسباب اجتماعية ، لبعض المهن ن يرفضون الانخراط ف ال مازال العديد من المواطن
و ، وسلوكية ر العربية كما  راد اليد العاملة غ رة است عض البلدان العربية لظا مما عرّض 
ال با ليجا سبة لدول ا  .ل

جرة ، تراجع الانتقال إ البلدان العربية المستقبلة للعمال - إضافة إ تراجع معدلات ال
عمال من أوربا الشرقية بدالها   .العربية إ دول أوربا الغربية واس
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جدول أدناه رزه ا و ما ي   .)5(عموما فإنّ البطالة  الوطن العربي  تزايد مستمر و
  

رة سعينات الثمانيات  الف   2009إ  2003  ال
  15,5  14,5 10,6 )%(معدل البطالة 

  

رات   معدل البطالة  الدول العربية حسب الف
  
  

ايد معدلات  ت ب رة ما قبل الاحتجاجات الشعبية تم جدول أنّ الف ذا ا ن من  ب ي
رة الأزمة المالية  ر  ف ها ارتفعت أك سب العالمية، فحسب بيانات منظمة البطالة، كما أنّ 

ن سن  %14العمل العربية فقد عرف معدل البطالة  الدول العربية استقرارا عند حدود  ب
ر الأزمة ع 2008 عام  %14,37، ولكن ارتفع إ 2007و  2000 عود ذلك بداية لتأث ، و

ند فقط س ذه الزادة  معدلات البطالة لا  وإنّما أيضا ، للأزمة أسواق العمل، ع أنّ 
شغيل  ن قطاعات ال ن العرض والطلب وب لية الناتجة عن الفجوة ب ب الاختلالات الهي س

دمية رات الديمغرافية ال تؤثر ع عرض العمالة، السلعية وا مكن  ،)6(إضافة إ التغي و
لية والديمغرافية المؤثرة ع أسواق العمل الع ذه المشاكل الهي م    :ربية حصر أ

ل ما لا يقل ع  - ش ومات  %70الاعتماد ع الإيرادات النفطية ال  من مداخيل ا
ومي، العربية عتمد أساسا ع الإنفاق ا ر المناصب   .وأنّ توف

ساء وتزايد معدلات البطالة والتوسع  التعليم، أصبح المعروض من  - ادة مشاركة ال ز
ها ر من الطلب عل  . الأيدي العاملة العربية أك

دمات المالية،  - دمية كالنقل وا ن من القطاعات ا انحصار النمو الاقتصادي  عدد مع
لوا بذلك القطاعات الإنتاجية ال تولّد فرص العمل  .الأوسع كالقطاع الصنا والزرا وتجا

ي شغيل ولبلوغ العمل اللائق:المطلب الثا ر سياسات لل   سط
عد الأزمة الاقتصادية  رة ما  رة ما قبل الاحتجاجات الشعبية وبصفة خاصة ف ت الف تم

رة البطالة ال خلفت آثار 2008العالمية لعام  شغيل وتف ظا ات ال ي مستو ، بتد
اسات اجتماعيةاقتصادية  ع هت بآثار وخيمة ، وا ا اتخذت مظهر الاحتجاجات ال ان آخر

شغيل   .ع ال
عقيدا، وترجم ذلك من خلال استغناء  شغيل  فلقد زادت الأزمة المالية العالمية من أوضاع ال

ها ن ف عض أو جميع العامل ن ، العديد من المؤسسات ع  وكذا تقليل فرص العمل للداخل
جدد  لا  معدلات البطالةا   . سوق العمل، مما خلّف ارتفاعا مذ
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شغيل لغايات بلوغ العمل اللائق  ا، سطرت العديد من الدول سياسات لل ولغرض تجاوز
ها موجة الاحتجاجات الشعبية رة الدول ال اجتاح ذه الأخ ، والقضاء ع البطالة، ومست 

شاشة العمل كان أقو  ر أنّ سوء الأوضاع و ر عنھ الشباب العرب، ولغرض إبراز غ و ما ع ى و
ذه الدول  ها  عضها، وبصفة خاصة تلك ال اتخذ تم الوقوف عند  ذه السياسات س

  .)ثانيا(، وتوس )أولا(كمصر 
جة  مصر قبل الاحتجاجات الشعبية/أولا شغيل المنت لمواجهة آثار الإصلاح : سياسة ال

وصصة،  الاقتصادي رة البطالة، وبرنامج ا شغيل، ولغرض التصدي لظا ا ع ال ر وتأث
شاء الصندوق  ها إ م مبادرا ومة المصرة جملة من الإجراءات ووضعت برامج، وأ اتخذت ا

رة والمتوسطة 1999الاجتما للتنمية سنة    .وبرنامج دعم الصناعات الصغ
شاء الصندوق الاجتما للتنمية -1 ر الصندوق الاجتم: إ كيان «   ا للتنمية  مصرعت

ر فرص عمل  غرض توف لية لتنفيذ مشروعات  مؤقت يقوم بتعبئة الموارد المالية الدولية والم
رة محدودة الدخل ولتحقيق  منتجة وتخفيف أعباء الإصلاح الاقتصادي ع الفئات الفق

و دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي    .»دف أساس و
ذا الصندو  ليةتتج وظائف  عبئة الموارد المالية والفنية الدولية والم ، ق أساسا  

غرض خلق فرص  دمات،  واستخدامها  تنفيذ مشروعات متنوعة  مجالات الإنتاج وا
ر تضررا من برنامج التكييف الهيك ومن تطبيق  عمل دائمة ومؤقتة لمساعدة الفئات الأك

وصصة   .ا
ذا الصندوق ع تحقيق عمل  هدفة  كذلك  شرة للفئات المس التنمية الاجتماعية وال

، وتنمية المؤسسات القادرة ع الاحتفاظ باستمرارة برامجھ ومشارعھ،  خدمات الصندوق 
ها الف والإداري  ها المؤسساتية ورفع أدا   . )7(عن طرق دعم قدرا

ذه داف الصندوق  تم تنفيذ أ مها ، و مها برامج أ برنامج تنمية من خلال برامج أ
عض الفئات الأقل نموا شة  بمنح قروض متفاوتة ، المجتمع الذي يرمي إ رفع مستوى مع
ن إ جانب دعم المشروعات ل من الأسر المنتجة والمبتدئ وكذلك برنامج تنمية . )8(الفائدة ل

رة لما لها من مزايا مقارنة بالمشر  وعات المشروعات الذي يدعم بصفة خاصة المشروعات الصغ
رة وبرأسمال قلي ذه المزايا خلق فرص عمل كث م  رة، وأ فضلا عن ، لالمتوسطة والكب

شغيل اليف ال ة وأيضا انخفاض ت يو هم الب   .انخفاض متطلبا
د من البطالة م  ا سا بات  ذا الصندوق من برامج وترت إلا أنّھ لا ، رغم ما يقدمھ 

شغيل تتجاوز مهمتھ مواجهة حالات طارئة معينة، راتيجية عامة لل   .ولا يمكن اعتباره بذلك إس
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رة والمتوسطة -2 ومة المصرة برنامج دعم  :برنامج دعم الصناعات الصغ اعتمدت ا
رة والمتوسطة بداية من عام  ، الموجھ بصفة خاصة للشباب حام 1991الصناعات الصغ

ذا الصندوق ح عام . الشهادات ر من  1998وقد بلغ عدد المشارع ال مولها  ألف  86أك
ها  450مشروع بقيمة تقدر بحوا  ي، بي عرف ألف مش 45مليون دولار أمر روع مصغر 

ها  سب لية، وبلغت  من إجما المشارع ال  %53باسم مشارع الأسر المنتجة والمشارع الم
  .)9(مليون دولار 18مولها الصندوق بمبلغ يقارب 

را  دعم التنمية  ة مصر العربية دورا كب رة والمتوسطة  جمهور تلعب المشارع الصغ
رة الاقتصادية والاجتماعية وبصفة  د من البطالة، حيث تمثّل المشارع الصغ خاصة ا

من إجما عدد المشارع ال  %99عاملا حوا  50والمتوسطة ال تقوم بتوظيف أقل من 
ر الزرا اص غ ذا القطاع بما لا يقل عن . عمل  القطاع ا م  سا إجما  %80كما 

عمل فيھ حوا ثل قوة العمل ل القيمة المضافة، و اص ك   .)10(بالقطاع ا
د من البطالة ذا القطاع  ا مية  رقية ، لأ رة لدعمھ ول ومة المصرة جهودا معت بذلت ا

مها فيما ي مكن حصر أ   :ذه الصناعات و
رة من خلال برامج  - رفية والصغ مة بنك التنمية الصناعية بدعم الصناعات ا مسا

سرة ل الم  .التمو
سبة  تقديم برنامج ضمان - رة بواسطة شركة  %50ب شآت الصغ من الائتمان المصر للم

 . ضمان مخاطر الائتمان المصر
، بنك فيصل الإسلامي (تقديم العديد من البنوك التجارة  - ا بنك مصر، بنك الأ

ل ...)المصري  ل الرأسما وتمو رة من خلال برامج للتمو شآت الصغ ، قروضا لمساعدة الم
شغيل   .)11(ال

شغيل  مصر افحة البطالة ودعم ال ذه الإجراءات تنوع برامج م ها لم تكن ، تؤكّد  ّ إلا أ
ها ها، فلا مجال ، فعالة بما فيھ الكفاية للقضاء عل ولتفادي موجة الاحتجاجات الشعبية ال عرف

رة ذه الف ديث عن العمل اللائق     . ل
شغيل المعتمدة  توس قبل /ثانيا ع إثر الانخفاض : الاحتجاجات الشعبيةسياسة ال

رول وكذا أسعاره  جل  مداخيل توس من العملة الصعبة بفعل انخفاض إنتاج الب الم
ها إ1986وتراجع قطاع السياحة خاصة سنة  عادل  4 ، ارتفعت مديوني مليار دولار أي ما 

ام %50 ها م، من الناتج الوط ا عض صادرا تلع بذلك  ن العملة الصعبة وأصبحت ت
  .مما خلّف ع المستوى الاجتما ارتفاعا  عدد البطالة، لتصبح عبئا ثقيلا ع الاقتصاد
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هذا توس  وضع سياسات للإصلاح الاقتصادي حسب الوصفات الكلاسيكية  شرعت 
، فبدأت بتقليص طلبات العائلات والمؤسسات كذلك ، لصندوق النقد الدو والبنك العال

ائلة بلغت . شرعت  إجراءات تحرر الاقتصاد يات  رنامج كلّفها ت ذا ال ر أنّ تطبيق  غ
رة والمتوسطة الصناعية والزراعية ر ، إ حد تحطيم المؤسسات الصغ يجة المنافسة غ ن

يجة ارتفاع  ها، كما كانت الن ال لمنتجا ية المدعمة بمختلف الأش المشروعة للمؤسسات الأجن
ن بلغ  1992فإذا ما أخذنا سنة  البطالة، هم  316فإنّ عدد البطال ألف من  135ألف بطال م

جدد لسوق العمل  ن ا يل  77و) 43%(الداخل رة ولا تأ ، كما )%24,4حوا (ألف بدون خ
وصصة عن نقل ملكية  شغّل  38أسفرت عملية ا اص كانت  مؤسسة عمومية للقطاع ا

سرح  12 عادل عا 5000ألف عامل وتم    .)12(%42مل أي ما 
شغيل سنة  سية لل ها الوكالة التو سبة 1996وحسب الإحصائيات ال قدم ، فإنّ 

ها  تزايد مستمر وقد بلغ عدد طلبات الشغل سنة  عادل  1995 – 1991البطالة ف ما 
ن للعمل لذوي الكفاءات المهنية العالية . طلب 56,614 ر من ذلك فإنّ أعداد الطالب أك

هم من مجموع طال الشغل من وأ سب ائلة، حيث انتقلت  ادة   %14,9اب الشهادات  ز
ر . 1995سنة  %18,9إ  1995سنة  ذه المرحلة أن يوفر أك س   ستطع الاقتصاد التو ولم 
ها عقد الشراكة مع السوق  60من  ر بإمضا طر أك ا، وزاد ا ألف منصب شغل سنو

شغيل والبطالة الذي أثر )13(الأوروبية   .بدوره ع ال
ر الأزمة المالية لسنة  شغيل  2008يضاف لذلك تأث ات ال ع اقتصاد توس وع مستو

هدفت قطاعات  ر اس ها، ولأجل وضع حد لآفة البطالة اتخذت مجموعة من التداب والبطالة ف
ها توس منذ . اقتصادية وفئات اجتماعية محددة مكن تقسيمه 1981وشرعت ف ا إ ثلاث و

هدفة دافها والفئات والقطاعات المس   .مجموعات حسب أ
عث المشارع ذات المنفعة  :المجموعة الأو هدف إ خلق فرص عمل للشباب عن طرق 

ي   .ا... العامة كصيانة الطرق وترميم المبا
شا :المجموعة الثانية جيع ع إ ر ال عزز خلق فرص العمل للتوظيف ع ء هدف إ 

شاء  المؤسسات ن من أجل إ رة والعائلية ودعمها ماليا، وتقديم المساعدة الفنية للمعني الصغ
رقية  ها الصندوق الوط ل ر وم جيع ع الاقتصاد ا رامج ال اصة وسميت ب أعمالهم ا
رة، أو برنامج العائلة المنتجة أو كذلك برنامج التنمية  الصناعة التقليدية والمهن الصغ

  . ا... فيةالر 
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ياة المهنية، و تتضمن  :المجموعة الثالثة يل وإدماج الشباب  ا برنامج « هدف إ تأ
شغيل  ن وال و شآت الإنتاجية » العقود الت يلهم للعمل  الم الهادف لتدرب الشباب وتأ

ل البنك العال و من تمو اص، و عة للقطاع ا ذه المجموعة. التا رامج  كما تتضمن  من ال
تحمل  يل وتوظيف حام الشهادات العليا وشهادات التعليم الثانوي، و ربصات لتأ ال
عد ذلك من طرف  ص المع لمدة سنة ع أن يتم توظيفھ بصورة دائمة  رنامج مرتب ال ال

يل المهن، المؤسسة المعنية ئ صندوق الإدماج والتأ   .)14(ولهذا الغرض أ
ذه  هوض لم تتمكن  دفها الأساس المتمثل  ال ها، من الوصول إ  ر رامج رغم ك ال
تائج لا تزال ـــــــــــــإلا أنّ الن، ري المبذول ـــــــــــــهود الما والتأطــــــــــــطالة، فرغم المجــــــبالشغل وتقليص الب

رامج، والمشاكل الب شعب النصوص المنظمة لهذه ال يجة  رتبة عن متواضعة ن روقراطية الم
  .ذلك

شغيل  رة لدعم ال جزائرة سياسة متغ ومة ا جزائر، فقد اعتمدت ا و الوضع  ا و
افحة البطالة قوامها دعم روح المبادرة المقاولاتية ن ، وم من خلال أجهزة عديدة كصندوق التأم

ا إ جانب عقود ال ر شغيل وغ شغيل المتعددة الصور، عن البطالة، الوكالة الوطنية لدعم ال
جلت انخفاضا  معدل البطالة ها وإن  ّ ر أ ها ، غ ها لاعتبارات عديدة، م ي م عا ها ما تزال  ّ إلا أ

ن  لول المؤقتة، عدم التوافق ب ي، اعتماد ا ا ن للعمل لأول مرة، النمو الس ايد الهائل للمقبل ال
ا ر   .مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وغ

رة ما قبل الاحتجاجات الشعبيةيتأ شغيل للدول العربية  الف ، كد مما سبق، أنّ سياسة ال
عيدة عن مقتضيات العمل اللائق رغم المسا الدولية لتحقيقها   .كانت 

ي شغيل:المبحث الثا اسات الاحتجاجات الشعبية العربية ع ال ع   ا
ا للعالم  ها الاقتصادية والأزمة المالية العالمية ال امتدت آثار أسفرت العولمة ومتطلبا
ات البطالة المرتفعة ال  ن مستو ر فرص عمل لائق وب ن متطلبات توف العربي، عن فجوة ب

ها المنطقة العربية ي م عض الدول، وع الرغم من . عا جهود ال تبذلها  فبالرغم من ا
اسياسا شغيل المسطرة، إلاّ أنّ معدلات البطالة ما زالت تحلّق عاليا لأسباب سبق ذكر   . ت ال

ال أوضاعا خاصة  المنطقة العربية، ترجمت  موجة الاحتجاجات  ذا ا خلّف 
ر ظروف وشروط ، الشعبية ن الأجور وتطو ركز منطلقها ع خلق فرص العمل وتحس ال ي
  .العمل

شعارا بخطورة  ومات اس ذه الاحتجاجات ع الأمن السياس والاقتصادي، قامت ا
ش المواطن  ن ظروف ع العربية باتخاذ جملة من الإجراءات تصب  مجملها  اتجاه تحس
رة  سهيلات لإقراض المؤسسات الصغ العربي، وخلق المزد من فرص العمل ورفع الأجور ومنح 
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ا من الإجراءات الهادفة لبلوغ الع ر مل اللائق، كذلك سارعت المنظمات المتخصصة مثل وغ
ة لتقديم حلول لهذه الأزمة ها الدستور يئا   .منظمة العمل العربية، ومن خلال 

شغيل والبطالة  الوطن العربي  ذه الاحتجاجات ع ال اسات  ع لغرض الكشف عن ا
ذه الا  تم الوقوف عند خلفيات  حتجاجات ومدى تحقيقها لمقتضيات العمل اللائق، س

ها ) المطلب الأول ( اسا ع ي(ثم ا عض الدول العربية للتصدي ) المطلب الثا مع عرض مسا 
ذا العمل وإسهام منظمة العمل العربية  ذلك ، لها   ). المطلب الثالث(وللوصول إ 

  خلفيات موجة الاحتجاجات الشعبية العربية:المطلب الأول 
شغيل والعمل العربي أكّدت منظمة العمل العربية ع  سياسة ال تمام  ضرورة الا

ر الدولية للعمل اللائق رك لفرض المعاي ذا ، المش عيدة عن  إلا أنّ الدول العربية كانت 
شغيل ، إذ اكتفت بوضع سياسات خاصة تتو إيجاد حلول مؤقتة للبطالة وال ولعل . المس

ها الدول العربية وتزامن ذه الانتفاضة  عدد من البلدان  موجة الاحتجاجات ال عرف
جغرافية ولا ، العربية دود ا ر بالية با سري  أوصال الوطن العربي غ وكأن روحا واحدة 

ر دليل ع ذلك    .باختلاف الأنظمة، أك
ها خلق فرص العمل  ها بدأت بمطالب اجتماعية،  مقدم ّ ذه الاحتجاجات أ ما يم 

ماية الا  ن الأجور والأمان الوظيفي وا صول ع العمل اللائق ، جتماعية وتحس وفرص ا
ايا والممارسات القمعية والتقليل من شأن ، ومحاربة الفساد ثم تطورت مع سقوط ال

هم رن ومطال إ مطالب سياسية تدعو إ إصلاح النظام وإزاحة القيادات ثم إسقاط ، المتظا
ذه الاحت عض الدول، لتتحول    . جاجات إ ثورات شعبية حقيقيةالنظام كلھ  

ذه الاحتجاجات مكن حصر العوامل ال بررت تطور  اكمة عن ، و جزت السلطات ا ال 
ها  عدة حقائق ا والتعامل م ر   : )15(تفس

رة -    . تزايد الو والتعليم لدى الشعوب العربية  العقود الأخ
ها الأمنية  -  عد أن اطمأنت إ أجهز ا عنھ  اكمة عن الواقع وابتعاد انفصال السلطات ا

 . والإعلامية
سمح  -  رومة من فرص العمل ال  عاد ردود فعل الطبقة الم اكمة لأ ل السلطات ا تجا

ا ها وأسر ر . بالتكفل بأبنا ها قدر لن يتغ ّ ذه الطبقة مع البطالة وكأ شت  عا إلا فقد 
رات اجتماعية، تدرجيا ية تلقائيا من خ ثمارات الأجن  . بقدر ما تدره الاس

ن التنمية والموارد  -  ن الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتما وب ذه الدول ب عدم ربط 
ر والمشاركة معا رة التعب شر إ ا والتوق  ن حاجة ال شرة، وب  . ال

تمام بالكفاءات الش -  ش ، بابيةعدم الا هم ش خاصة  هم كما لم تلتمس السلطات مخاطر ال
ش المناطق هم  . الشباب أو 
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وار الاجتما رغم ضرورتھ -  عدام ا    .)16(ا
إضافة إ ما سبق، فإنّ القوى المشاركة  الاحتجاجات الشعبية تؤكّد فشل السياسة 

ناة لتحقيق العمل اللائق للطبقة الاجتماعية، ذه  المسطرة والمت و ما تكشفھ طبيعة  و
مها ركة أ   :القوى، إذ تتم بالعديد من السمات المش

ن اجتماعيا -  ن والمهمش ون من العاطل رة تت ادحة والفق ذه القوى من الفئات ال   .أغلبية 
رية والقدرة ع الاستفادة من  -  جما ماس الثوري والفعالية ا أغلبية شبابية، تمتاز با

ديثةوسائل الاتصالا  رنت كأدوات للتنظيم والتواصل وإيصال ، ت ا ا شبكة الان ال توفر
رة من فئات المجتمع ا إ أعداد كب ار   .أف

راك الاجتما -  ركة  ا   .سيطرة الو الدي ع أغلبية الفئات المش
ئة الاجتماعية -  يجة للب ركات السياسية ال تتخذ من الدين إيديولوجية ن ال  شعبية ا

ها الو الدي   .سيطر عل
عرضت  -  ب القمع والاضطهاد ال  س سارة  رالية وال ضعف فعالية الأحزاب القومية واللي

طاب السياس والإيديولو والشعارات  ا با رة السابقة، إضافة إ استمرار خلال الف
ر  ون أك ها التنظيمية لت ي ون قادرة ، ديمقراطيةالتقليدية، إضافة إ عدم تطور ب بحيث ت

بة جديدة والشب وار ، ع الانفتاح ع الفئات الاجتماعية ا س با سمح بفتح ما  ل  ش
  .الاجتما

راك الاجتما وإدارة السلطات الانتقالية، كما حدث   -  تزايد دور المؤسسة  ضبط ا
عد استغلال المؤسسة العسكرة التبدل  الس يا توس ومصر  لطة، وكما يحدث  لي

يجة الفراغ الذي نتج عن تفكك سطوة السلطة   .)17(واليمن ن
افل الاجتما ووجود الفقر والبطالة  السمات الأساسية ال  ولاشك أنّ غياب الت

ذه المرحلة سانية وعناصر العمل اللائق، الأمر ، طغت   وال تو إ تقهقر الكرامة الإ
وما ذه إ اتخاذ جملة من الإجراءات، الذي دفع ح ت الدول ال عرفت موجة الاحتجاجات 

سب مرتفعة من البطالة، وال  جل  ذه الموجة ال لم  بل وح الدول ال لم تمسها 
ر فرص العمل اللائق ها لتطو ا عن سع ر ام من طرف . تكشف أيضا تقار جّل إسهام  كما 

ذا الم   .جالمنظمة العمل العربية  
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ي شغيل:المطلب الثا اسات الاحتجاجات الشعبية العربية ع ال ع   ا
ها المنطقة العربية أثارا مباشرة  رة ال عرف خلّفت الاحتجاجات الشعبية والتطورات الأخ
ر إ إسقاط  هما التغي قيقة أمر متوقع، ففي البلدين اللذين وصل ف و  ا شغيل، و ع ال

شغيل والوصول إ العمل اللائقالنظام، ظهرت  ا . صعوبات ال يا وسور أمّا  بلدان مثل لي
ة تنفتح ع مستقبل مجهول، إذ ، واليمن ذه الاحتجاجات والانتفاضات المس فإنّ آثار 

ها ولا مآلها   .يصعب تقييم الوضع ف
رة، فيمكن ذه الدول الأخ شغيل والبطالة   ر أنّھ فيما يتعلق بأوضاع ال التأكيد ع  غ

دود، وبالفعل فقد صرّح أحمد محمد لقمان، مدير عام منظمة العمل  ها موجهة نحو أسوأ ا ّ أ
ن  الوطن العربي قد ارتفع بزادة  ، مما % 16العربية أنّ عدد العاطل مقارنة بالعام الما

  .)18(يمثل خطورة ع الاستقرار الاجتما العربي
عض ذا الوضع  ذه الموجة ، الدول العربية سارعت أمام  ها  ها الدول ال اجتاح بما ف

شغيل ها التأكيد ع ضمان ، إ اتخاذ جملة من الإجراءات المساعدة ع دعم ال وال من شأ
ى للعمل اللائق، وتفعيل جوانب من العدالة الاجتماعية، وجرى انفتاح ع صيغ  حد أد

امة  عديلات  ر الذي مسّ جديدة للمشاركة من خلال  ر، إضافة إ التغي  الدسات
ومات والوزارات شغيل ضرورة، . ا ر سياسات التنمية لصا ال غي وباتت بذلك مسألة 

ن المناطق وفئات  جل  النمو ب قصد دعمھ ومحاربة الفقر والبطالة والتفاوت الم
ان   .)19(الس

ثمار المباشر  ك جل الانخفاض  تدفقات الاس وتراجع ، ل من توس ومصركذلك 
عث  هما إعادة  سب البطالة، مما يتطلب عل شغيل فارتفعت  شاط السيا أثره ع ال ال

ة يو شطة ا لة وما يؤثر ع التنمية الوطنية لهذه الدول ، الأ رة طو ستغرق ف و ما قد    .و
ها المنطقة، ع ذه الأحداث والتطورات ال عرف ودة كثيفة من جانب آخر، تزامنت مع 

ذا  يا، وقدرت   ن خاصة إ مصر وتوس والسودان والمغرب، وذلك من لي لعمال متنقل
يعابھ،  جز دولهم عن اس و الرقم الذي  الظرف فرص العمل الضائعة مئات من الآلاف، و

  .مما يؤدي إ ارتفاع معدلات البطالة
رة، فحسب تقد ذه الف شغيل خلال  ورت عموما أوضاع ال ير منظمة العمل تد

ر% 18العربية، فإنّھ قد يتجاوز معدل البطالة العام  ذه . )20( الأمد القص وأمام تخوف 
ذه الاحتجاجات ع العدالة الاجتماعية رة من آثار  ستوجب العمل ع تحقيق ، الأخ ال 

ش المستدام وغ جعة ع منح فرص العمل اللائق وسبل الع ا، التنمية المستدامة الم ر
ذه الغاية هات الهامة لبلوغ  و . كما اتخذت إجراءات لتحقيق ذلك، قدمت جملة من التوج و

تم عرضھ  النقطة الموالية   .ما س
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الإجراءات المتخذة للتصدي للاحتجاجات الشعبية وتحقيق مقتضيات  :المطلب الثالث
  العمل اللائق

ومات العربية ها ا منذ أن بدأت موجة الاحتجاجات ، عددت الإجراءات ال اتخذ
ش  ن ظروف ع الشعبية  عدد من البلدان العربية، وتصب جميعها بصورة مباشرة  تحس

سهيلات للتدرب ودعم للسلع ، المواطن العربي و المزد من فرص العمل ورفع الأجور و
رة ية إقراض المؤسسات الصغ ذه الإ . ا... وتخفيف من الأعباء الضر ر وبعض  جراءات غ

ذه كما   حالة مصر مما جعل سقف المطالب يرتفع والاحتجاج ، كافية ستمر، وأقل 
و إجراء مرغوب فيھ لكن  ن و تاج عات النقدية المباشرة ع الم الإجراءات نجاحا كانت التوز

ر المناسب تم الوقوف ع. )21(جاء  التوقيت غ شغيل س ند ولتوضيح آثار الاحتجاجات ع ال
ومة  ها ا ذه الموجة، وبصفة خاصة تلك الإجراءات ال اتخذ ها  نماذج للدول ال مس

جيل لموقف منظمة العمل العربية )ثانيا(وكذا توس ) أولا(المصرة    ).ثالثا(، مع 
كومة المصرة للتصدي للاحتجاجات الشعبية ولبلوغ العمل /أولا الإجراءات المتخذة من ا

رة  النقاط يمكن  :اللائق رة العس ذه الف م الإجراءات ال اتخذت  مصر   حصر أ
  :التالية

  .دعم السلع والمواد الأساسية - 
ن -  يت المتعاقدين والمؤقت   .اتخاذ إجراءات لتث
شاءات -  شاء فرص عمل خاصة  قطاع الإ   .إ
رة والمتضررة -  شآت الصغ   .دعم الم
ن الرواتب التعاقدية -    .تحس
ا  -  ن بالدولة %15صرف علاوة قدر   .من الأجر الأساس للعامل

ا من الدول العربية  ر ذه الإجراءات وزارة المالية ال كانت  مصر و غ اتخذت 
ذه الإجراءات ذا السياق نفسھ أوقفت مصر فعليا خطط . )22(عارض مثل  كذلك و 

صة وصصة بل شهدت أيضا مراجعة لبعض عقود ا   .ا
شغيل والتقليل با ومة أية إجراءات تتعلق بدعم ال ذه الإجراءات لم تقدم ا ناء  ست

عد ذلك س ثم تنحيتھ  ، وكل ما )23(من البطالة، واقتصر الأمر ع الإعلان عن عدم تر الرئ
ر سياس من اجتما و أك   .وقع  مصر 

ومة المصرة قد تأخرت  تخفيف الضغوط مكن القول أنّ ا الاقتصادية  و
ذا بخلاف توس ال اتخذت إجراءات عاجلة لدعم  والاجتماعية وتقديم علاج فع للأزمة، و

شغيل شابھ الأوضاع  كل من توس ومصر. ال رة لم تتخذ إجراءات ، ورغم  ذه الأخ إلا أنّ 
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ذا و ما يفسر أيضا تصاعد الأزمة   شغيل والتقليل من البطالة، و البلد،  ملموسة لدعم ال
شغيل ومية فاعلة لدعم ال ر  سياسات ح   .الأمر الذي يقت ضرورة التفك

سية للتصدي للاحتجاجات الشعبية ولبلوغ /ثانيا كومة التو الإجراءات المتخذة من ا
مها :العمل اللائق شغيل و متنوعة أ سية إجراءات عاجلة لدعم ال ومة التو   :اتخذت ا

ر الإعلان عن وضع خطط تت - هاية  300ضمن توف   .2012ألف فرصة عمل مع 
ن ذوي الشهادات العليا، وأسفرت  - ر فرص عمل للعاطل إلزام المؤسسات بالتعاون ع توف

ملة عن وضع خطة عاجلة لتوظيف   .عاطلا50.000ذه ا
شغيل والإدماج - شيط آليات ال غرض ت وافز للمؤسسات   .تقديم مجموعة من ا
ثمار لاست -  .حداث مواطن الشغلدعم الاس

رة الانتقالية برنامجا اقتصاديا واجتماعيا  ومة المؤقتة  الف وبعد ذلك اعتمدت ا
شغيل ومساندة  17شمل ع ، أوليا إجراء موزعا ع أربع خطط عمل متوازنة  ال

لها و ة « المؤسسات الاقتصادية وتمو جهو   :التاوالعمل الاجتما ع النحو » التنمية ا
شغيل – 1   :ال
اص من خلال برنامج دعم ورفع الاقتصاد 40إحداث  - ن العام وا  .ألف وظيفة  القطاع
ربصات المهنية 200تكفل الدولة بـ  -  .ألف شاب وشابة من خلال برامج لل
لها - ستطيع الأفراد تمو ي للمشروعات ال لا  ل ذا  .تقديم تمو

سية قرارات مهمة متمثلة   ومة التو   :بناء عليھ اتخذت ا
نائي لانتداب عشرن ألف من طال الشغل   - جا واست الإسراع إ إقرار برنامج است

ات التعليمية بالوظيفة العمومية خلال سنة   .2011مختلف المستو
رونية موحدة - ها  ماي . )24(إعداد بوابة الك وذلك تحت رعاية وزارة  2010انطلق العمل 

شغيل ن المهن وال و   .الت
شغيل للعمل ع  - ن المهن وال و اص، حيث سعت وزارة الت إيجاد فرص عمل بالقطاع ا

اصة، وذلك من خلال  20إيجاد  ألف مواطن عمل  المؤسسات والشركات العمومية وا
جديدة  سهيلات العديدة لبعث المشارع ا ها(آليات التحف وال رة والمتوسطة م  ).خاصة الصغ

الذي قام " بنك توس الدو"ولقد استجاب لذلك العديد من الشركات والبنوك، كـ
شغيل يوم  ن المهن وال و سيق مع وزارة الت شغيل لـ  2011ماي  13بالت  120ووقع إثره عقود 

" ف لمواد البناء والبلور المركز ال"شابا من حام الشهادات العليا، وكذا العقد الذي وقع عليھ 
كما  2013موطن سنة  63، و2012موطن سنة  63، و2011موطن شغل سنة  64لإيجاد 

ق المسابح للسوق الأوربية  « DYTECH » "ديتاش"وقعت شركة  سو المتخصصة  الصناعة و
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مواطن عمل من إطارات  2105لإيجاد  « POLINE »" بولينا"ص، وشركة  200لإدماج 
ن وعمال خلال السنوات ومهندس ن سامي   .)25()2013 -  2011(ن وفني

م - ن أجور ن وتحس ادة أعداد العامل ة الوطنية لأجل ز  .مضاعفة برامج العمل للمص
لها مساعدة المؤسسات الاقتصادية – 2 ، لاسيما تلك ال تمر بصعوبات اقتصادية  :وتمو

ها افظة ع مواطن الشغل ف ها من الم ها وذلك لتمكي شط ومة قد . وع أ لذا فإنّ ا
ة عض الإصلاحات الضرور فاظ ع  أسرعت إ اتخاذ  ة الشركات المتضررة ول  مص

مها   : مواطن الشغل الموجودة وأ
ومة  حدود  - قت بالشركة %50تحمّل ا سائر ال  ل ا  .ل
ومة لفوائد القروض السلبية ال لا تتجاوز  - ات والقروض الموجهة سنو  05تحمّل ا

ثمارات  .للاس
ر دفع الرسوم والأداءات -  .تأخ
ة – 3 جهو انية الدولة :التنمية ا ون ذلك بصفة خاصة بإعادة النظر  م وذلك ، و

ش والمساعدة المباشرة ع  ن ظروف الع ية التحتية وتحس ها لمشارع الب بتخصيص جزء م
شغيل جهات ذات الأ ، ال ةخاصة بالمناطق وا   .ولو

ذا الصدد :العمل الاجتما – 4 ومة     :قررت ا
  ألف أسرة معوزة،  185إعانة  
ذا الصدد  - يا، و  ن العائدين من لي سي شغيل إعانة التو ن المهن وال و اتخذت وزارة الت

يجة الأحداث، م ال برنامج نموذ تجاه العمال الذين فقدوا عملهم ن ز عدد  80والذين ينا
ص و ما زاد من حدة البطالة  البلاد)26(ألف    . ، و

ذه السياسة دودية نجاعة  ومة المؤقتة برنامجا آخر اقتصاديا ، ونظرا لم استحدثت ا
رة  دافھ2016-2012واجتماعيا للف   :، ومن أ

سبة البطالة سنة  - شغيل للوصول ب عملية ال  500بفضل إيجاد % 10,5إ  2016الارتقاء 
 . ألف موطن شغل

جهوي العام  إطار التنمية المستدامة -  .تحقيق التوازن ا
ام الشهادات العليا -     .إحداث فرص الشغل 

شغيل واستحداث فرص العمل استجابة من  عموما لاقت المطالب العمالية خاصة  مجال ال
اـ ها اختلفت  مدا ّ ومات ع أ   ا
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تمت منظمة العمل العربية  :توجهات منظمة العمل العربية لبلوغ العمل اللائق/ثالثا ا
شار البطالة خاصة الشبابية، بتقديم حلول ، بحكم اختصاصها ب تأزم الأوضاع جراء ان وبس

عض الدول العربية، وذلك من خلال  شها  ع ها وما زالت  عد الأوضاع ال عاش لها لاسيما 
ها ابت يئا وت الاقتصادية والاجتماعية، وبصفة خاصة منتدى الدوحة شاطها و داءً بقمة ال

شغيل وما صدر عنھ من إعلان  .العربي حو التنمية وال
تناولت المنظمة خطورة البطالة ع التنمية والأمن العربي، وأكدت ع ضرورة العمل 

شغيل والفعل البطيء ع  ن النوايا المعلنة لدعم ال   .أرض الواقعلدفع التباين ب
شغيل تحت شعار  ي للتنمية وال نحو حماية "عقدت إ جانب ذلك، المنتدى العربي الثا

رة من " اجتماعية وتنمية مستدامة ، الذي 2014فيفري  26- 24وذلك بمدينة الراض خلال الف
ن  ن والاجتماعي ن الشركاء الاقتصادي تتمحور فكرتھ الأساسية  التوصل إ توافق كامل ب

راتيجيات العامة الداعمة لإيجاد المزد من فرص العمل ماية الاجتماعية  ، حول الاس وا
المنطقة العربية من خلال نموذج تنموي يرتكز ع التنمية المستدامة، اعتماد ع منظومة 
ي  رسم سياسات فاعلة  اص ومؤسسات المجتمع المد معلوماتية شاملة، وإشراك القطاع ا

ش ر من العدالة الاجتماعية لدعم ال قق لقدر أك غيل، وبناء قواعد التوافق المجتم الم
  .)27(والسلم الاجتما

ذا الوضع  شاطات، تقدمت المنظمة بإجراءات عاجلة للسيطرة ع  ذه ال إ جانب 
  :لاسيما ع المستوى القطري وتتمثل  النقاط التالية

شغيل تخفض معدل البطا -    .لة إ النصفخطة وطنية لل
ثمار وحوافزه -  ة للتنمية و برامج الاس شغيل كأولو يا، إدماج ال   .سواءً كان محليا أو أجن
ان داخل البلد  -  جغرافية وفئات الس ن المناطق ا ر لتقليل التفاوت ب ة أك إعطاء أولو

ذه المنا، الواحد ثمار والعمل   شغيل وفرصھ ومنح مزايا للاس طق من حيث وضع ال
رومة   .الم

هم -  ن م شغيل الشباب خاصة مجموعات الإناث والمتعلم   .العناية المركزة ب
ماية  -  ر المنظم وشمولهم با ن  القطاع غ ن أوضاع العامل تحديد برامج عملية لتحس

  .الاجتماعية
ى -  د الأد د حيث لا يوجد وربط ذلك بمؤشرات ، تحسن الأجور خاصة ا ذا ا اليف وإقرار  ت

شة   .المع
ن من القوى العاملة كانت بارزة  الاحتجاجات الشعبية، العاملون  -  مية خاصة لفئت إيلاء أ

لات الدراسية ن من حملة المؤ ر المنظم والمتعطل     . القطاع غ
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، وتوظيف  -  را ي من خلال وسائل التواصل الاجتماع الاف رو مية للإعلام الإلك إعطاء أ
ن التنميةذلك لدعم جهو  تھ  مضام اح ع أولو شغيل والإ   .)28(د ال

شاور والتمثيل خاصة لفئ العمال والشباب -  ر آليات ال   .تطو
ر التعليم والتدرب لتحقيق الانفتاح والملاءمة مع حاجات التنمية  -  رك مجددا ع تطو ال

  .بمنظور مستقب
شاور لت -  ر تنقل الأيدي العاملة العربيةالتجاوب لتنفيذ ما أقر من ضرورات  ووضع ، س

ب اضطرابات سياسية س ذه لأزمات  عاون عربي عندما تتعرض    .خطط 
شآت الصغرى  -  سبة إقراض الم هدف مضاعفة الموارد و ل  إعادة النظر  سياسات التمو

رة ضمن إجما عمليات الإقراض   .والصغ
ذه السنةإدماج ما سوف يقرّ  مؤتمر العمل العربي  -  شآت ،  دورتھ  خاصة حول الم

ثمار الوطنية والعربية رة والمتوسطة  خطط التنمية والاس   .الصغرى والصغ
شآت الصغرى  -  ل الم اصة وشركاتھ  عمليات تمو مة القطاع ا جيع العم لمسا ال

رة ع المستوى العربي   .والصغ
جرة العربية  -  شأن ال شاور  ها، وصيانة حقوقها المقرة  وضع آلية ال ماي رك  والعمل المش

ر الشرعية، شرعات بلدان الاستقبال جرة غ اربة ال جهود لم   .وبذل كل ا
د من البطالة المقرّ من القمة العربية -  شغيل وا رنامج العربي لدعم ال مة  تنفيذ ال ، المسا

نفيذ الشبكة العربية لمعلومات سوق  شغيل والبدء خاصة ب ن المعرفة بال العمل وتحس
  .وبأسواق العمل

  :وع مستوى المنظمة أكدت ع ضرورة
ر  -  إعادة دراسة الأدوات القانونية العربية من اتفاقيات عمل وتوصيات لتحديد فرص التطو

عة لتلك الأدوات  بع ذلك دراسة المتا والتعديل، أو التجميد أو استحداث أدوات جديدة و
  .القانونية

جديدة -  رات ا رة العمل النقابي والتمثيل  ضوء المتغ   .الدراسة المعمقة 
ئ والشامل أفقيا وعموديا والفعال -  ا وار الاجتما المت ون من ، بناء أسس جديدة ل قد ي

ن أطراف الإنتاج  س ب ن، ول ن الاقتصادي ن والفاعل ن الاجتماعي ن الفاعل وار ب ها آلية ل بي
ن   .فقط الأساسي

شآت الإنتاجية -  داف ، وضع دراسات معمقة للمسؤولية الاجتماعية للم بحيث تتوازن أ
  .الكسب المشروع مع العدالة الاجتماعية

ر من الشفافية ومحاربة للفساد، وتحقيقا  -  وضع دراسات لطرق العمل لتحقيق قدر أك
راح آليات عادلة وفعالة للمساءلة   .لسيادة القانون واق
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رك  المسا -  جديد للعمل العربي المش مة مع منظمات عربية أخرى،  وضع تصورات للدور ا
ر الأوضاع  البلدان العربية غي   .)29(ضوء 

ور الاجتما تتمثل   ذا التد الية، ع أنّ أبرز الأسباب وراء  تؤكد الأوضاع ا
ام والشعب ن ا رة الفاصلة ب العاملة البعيدة عن  وبصفة خاصة الطبقة، الفجوة الكب

ل لأرقام البطالة  الوطن العربي و ما يفسر الارتفاع المذ    .مقتضيات العمل اللائق، و
  خاتمة

رجمة للواقع الصعب للدول العربية ، عدّ الاحتجاجات الشعبية العربية الصورة الم
ا عن بلوغ مقتضيات العمل اللائق جز رة عن  رامج . والمع المكرسة لسياسات كذلك تكشف ال

شغيل ها عن ضعف فرص ال شغيل ف ذه ، ال ذه الدول،  رة البطالة   وعن تف ظا
ها رة ال كانت إحدى الأسباب الدافعة لتصاعد الأوضاع ف    .الظا

و أنّ    :ما يمكن عموما تأكيده 
ر فرص العمل وبلوغ مقتضيات العمل اللائق مرتبط بالنمو الاقتصادي والاستقرار -  توف

شغيل حيث يصعب  رات السياسية لبعض الدول العربية أثرت سلبا ع ال ، والتغ السياس
ها عن العمل اللائق ديث ف عد، فبعض . ا ر من ذلك فإنّ نتائج الاضطرابات لم تت  أك

كم والبعض الآخر مازال يواجھ حركات احتجاجية هيارا  نظام ا  . الدول شهدت ا
شغيلتأثر النمو الاقتصادي  - ذه الدول العربية مما يؤثر سلبا ع ال  . أغلب 
ذه  - ن العرض والطلب، لكن من جهة أخرى  ذه الدول من تفاوت ب ي أسواق العمل   عا

ها  العمل ع بلوغ العمل اللائق، ع أنّ  الاحتجاجات أكدت ع مسؤولية الدولة وشركا
ون بالنمو الاقتصادي والسياس  . ذلك مر

ه او   : ذا يمكن تقديم توصيات مفاد
ها - ديث عن انجازات اجتماعية  غيا  .ضرورة تحقيق النمو الاقتصادي، فلا يمكن ا
رك ع المشارع المشغلة للعمال - شيط سوق العمل بال  .ت
ات الأجور  -  .رفع مستو
ة للعمال العرب - رص ع إعطاء الأولو  .تنظيم العمالة الوافدة مع ا
ن آليات  - جماعيةتحس   .المفاوضة ا
شغيل وتحقيق العمل اللائق -  .تفعيل الأدوات الدولية الموجهة لدعم ال
ثمارات -  .جيع الاس
رك -   .تفعيل العمل العربي المش



ي، المجلدالمجلة الأكاديمية  شغيل: فت وردية                                          2017- 01العدد /15 للبحث القانو ا ع ال  الاحتجاجات الشعبية العربية وأثر

190 

ر العمل الدولية وتفعيل الاتفاقيات الدولية والعربية المهتمة  - ام بتجسيد معاي ضرورة الال
 .ببلوغ العمل اللائق

  

  :الهوامش
ر الدولية والواقع الممارس  الأردن2011العمل اللائق  الأردن "عما حول تقرر  )1( ن المعاي ، مركز "، فجوة ب

ي، التقرر  رت، المرصد العما الأرد يق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فردرش إي الفي
امس،   .01ص   ،2011ا

ذه النصوص الاتفاقية )2( ي 189ة رقم الدولي من  رو شورة ع الموقع الالك ن، م لي  :شأن العمل اللائق للعمال الم
www.alolabor.org 

شغيل والبطالة  الدول العربية"نظمة العمل العربية، م )3( اسات  ،"التقرر العربي الثالث حول ال ع ا
شغيل والبطالة ش10ص حاضرا ومستقبلا، ... الاحتجاجات الشعبية العربية ع أوضاع ال ور ع الموقع ، م

ي رو   www.ilo.org:الالك
ة،  )4( خلة قدمت  ، مدا"تداعيات الأزمة المالية العالمية ع العمالة  الوطن العربي"فرطاس فتيحة وصدقاوي صور

ومة  القضاء ع البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية  راتيجية ا الملتقى الدو حول إس
ر، جامعة المسيلة، يومي  سي ر  16و 15والتجارة وعلوم ال  .5، ص 2011نوفم

جزء الأول، برنامج الأمم المتحدة الانمائي، تحديات التنمية  الدول العربية، ن )5( شرة، ا  – 23، ص ص 2009 التنمية ال
24. 

ة، مرجع سابق، ص  )6(  .13فرطاس فتيحة وصدقاوي صور
رة،  )7( هضة العربية، القا صة ع حقوق العمال، دار ال سن محمد محمد السباق، أثر ا  .281، ص 2006ا
 .08، ص 2008المنصورة، مصر،  مهدي محمد القصاص، المصاحبات الاجتماعية للبطالة، دراسة حالة، جامعة )8(
رة والمتوسطة، نماذج  )9( ع الصغ ر المشار ة  مجال التنمية وتطو عض التجارب الدولية الناج ر الصوص،  ر ز سم

ن،  ، فلسط افظة قلقيلية، وزارة الاقتصاد الوط ن، مكتبة الم ها  فلسط  .32، ص 2010يمكن الاحتذاء 
 .32المرجع نفسھ، ص  )10(
 .33، ص المرجع نفسھ )11(
شغيل  بلدان المغرب الغربي، منظمة العمل العربية،  )12( ا ع البطالة وال ر، التحولات الاقتصادية وأثار أحمد شف

جزائر، ص   .121المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل، ا
 .125المرجع نفسھ، ص  )13(
ر، المرجع السابق، ص  )14(  .126أحمد شف
ا ع  )15( نة وآثار لقة النقاشية حول التطورات الرا شغيل، ا ا ع ال نة  المنطقة العربية وآثار التطورات الرا

رنت03قضايا العمل، منظمة العمل العربية، مؤتمر العمل العربي، ص  شور ع موقع الان  .www.alolabor.org: ، م
شغيل، المرجع السابق، ص التطورات  )16( ا ع ال نة  المنطقة العربية وآثار  .04الرا
ا الديمقراطي"فاخر جاسم، . د )17( ، مجلة الأكاديمية  الدانمارك وجامعة "الاحتجاجات الشعبية العربية وآفاق تطور

 .152، ص 2011المستقبل  العدد العاشر، اليمن، 
ي2014يفري ف 21مأخوذ من جردة الشرق الأوسط ليوم  )18( رو شور ع الموقع الالك  :، م

/2493006 www.MubasherInfo/case/news 
شغيل، مرجع سابق، ص  )19( ا ع ال نة  المنطقة العربية وآثار  .08منظمة العمل العربية، التطورات الرا
 .10المرجع نفسھ، ص  )20(
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ا ع قضايا العمل،  )22( نة وأثار لقة النقاشية حول التطورات الرا مؤتمر العمل العربي، الدورة الثامنة والثلاثون، ا
رة،  شغيل، منظمة العمل العربية، القا ا ع ال نة  المنطقة العربية وأثار ، 2011ماي  25 – 15التطورات الرا

 .7ص
شغيل والبطالة  الدول العربية، مرجع سابق، ص  )23(  .80التقرر العربي الثالث حول ال
رونية )24( ان لطال العمل، فضاء لباع  gov.tu-www.concours: عنوان البوابة الإلك ذه البوابة ع م وتحتوي 

ا ان لأ جديدة، وم ثمرنالمشارع ا ع وفضاء للمس  .ب المصا
رة، ص ص : نقلا عن )25( شغيل والبطالة  الدول العربية، القا التقرر العربي الثالث، منظمة العمل العربية، حول ال

رنت ،136 – 135 شور ع موقع الان  www.ilo.org: م
يا من منحة إضافة إ ذلك، يتمتع العمال العائدون من  )26( ية،  100لي دينار، وتتكفل الدولة بنفقات الأعياد الدي

املة لهم ية ال  .ومصارف العودة إ المدارس لمن لهم أطفال  سن الدراسة وكذا التغطية ال
شغيل،  )27( ي للتنمية وال شور ع الموقع 2014فيفري  26 – 24منظمة العمل العربية، المنتدى العربي الثا ، م

ر يالإلك   gwww.alolabor.or:و
شغيل، مرجع سابق، ص   )28( ا ع ال نة  المنطقة العربية وآثار  .14منظمة العمل العربية، التطورات الرا
نة  المنطقة العربية )29(   .09، مرجع سابق، ص ...منظمة العمل العربية، التطورات الرا
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Treatments of special importance investments for the national economy: the contract 
with model National Telecommunications Mobile Company as example 

Abstract: 
The Algerian legislature, gave great importance to the investments of special 

importance for the national economy, as is the case with National Mobile 
Telecommunications Co, which received extraordinary benefits during the two phases of 
implementation and operation, and the protection of a set of legal guarantees, such as the 
consecration of the principle of national treatment, and the freedom of capital and the 
transfer of legislative stability, and the right to resort to international commercial arbitration 
... etc. 
Key words :   
Mobile National Telecommunications Company, the National Agency for the development 
of investment, national treatment, legislative stability, international commercial arbitration. 
 

 
Traitement des investissements d'une importance particulière pour l'économie 
nationale: cas de l’accord avec la société nationale des communications mobiles 

Résumé : 
Le législateur algérien a accordé une grande importance aux investissements 

d’importance particulière pour l’économie nationale. C’est dans cette optique que la société 
nationale des communications mobiles a bénéficié des avantages exceptionnels au cours des 
deux phases de réalisation et d’exploitation, comme elle bénéficie de  plusieurs garanties 
juridiques telles que le principe du traitement national, le libre  transfert des capitaux, la 
stabilité législative, le droit de recourir à l’arbitrage commercial international, etc.  
Mots clé :  
Société nationale des communications mobiles, agence nationale pour le développement des 
investissements, traitement national, stabilité législative, arbitrage commercial international.   
  

  مقدّمة
ثمارات جزائري لأوّل مرّة فكرة الاس سبة  (1)استحدث المشرّع ا اصة بال مية ا ذات الأ

شر رقم  15بموجب نص المادة ، للاقتصاد الوط رقية  12 – 93من المرسوم ال المتعلّق ب
ثمار  ها ع النحو التّا(2)الاس ثمارات ال تمثّل : " ،الّ جاء مضمو ستفيد الاس يمكن أن 

ج ، لا سيما من حيث  سبة للاقتصاد الوط مية خاصة بال ات أ م المشروع، ومم
ره وارتفاع الأرباح  سبة اندماج الانتاج  الذي يجري تطو التكنولوجيا المستعملة، وارتفاع 

ل من امتيازات  ، بالعملة الصعبة ثمارات ع المدى الطو ذه الاس أو من حيث مردودية 
شرع المعمول بھ   .إضافية طبقا لل

ن الوكالة  ها إبرام اتفاقية ب رتّب عل ثمرو  ساب الدولةو  ...".المس
را بصدور الأمر رقم  ثمار 03 – 01لم يختلف الأمر كث ر الاس ، إذ حافظ (3)المتعلّق بتطو

 ، سبة للاقتصاد الوط اصة بال مية ا ثمارات ذات الأ جزائري ع مصط الاس المشرّع ا
ق  الاست نائيحيث منح لها ا  .فادة من مزايا النظام الاست

ن بالع ثمار 03- 01مكرّر من الأمر رقم  12و 12ودة إ المادت ر الاس نجد ، (4)المتعلّق بتطو
، إبرام اتفاقية   سبة للاقتصاد الوط اصة بال مية ا ثمارات ذات الأ رتّب ع الاس بأنّھ ي
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ها ثمار (5)متفاوض عل ر الاس ن الوكالة الوطنية لتطو  ،(6)ال تتفاوض باسم الدولة ب
ثمارو  رقية الاس لّف ب ر الم ثمر  تحت إشراف الوز  .المس

يل ذلك عد موافقة المجلس الوط  أبرمت الوكالة،  س ثمار  ر الاس الوطنية لتطو
ثمار  يل المثال اتفاقيات الاس ها نذكر ع س ثمار، من بي ثمار  العديد من اتفاقيات الاس للاس

رمة مع كل من  جزائرة : الم ، )8()سيدار(  شركة الدار الدولية، )ACC ()7(  للإسمنتالشركة ا
س جزائر للهاتف النقال موبيل ســـــــــــــوات  امةـــــــــــــــح ،)ATM ()9(  اتصالات ا  شنــــــــالنايــــــــر د

)HWD()10(، كيكدةــــــــــــس دو واســـــــــــأق )ADS()11( ،هرماـــــــــــوك )KAHRAMA()12(،  بالإضافة إ
ثمار ر الاس ن الوكالة الوطنية لتطو رمة ب الشركة الوطنية للاتصالات و  الاتفاقية الم

اصة  ،)13(المتنقلة مية ا ثمارات ذات الأ ال سندرسها كنموذج عن كيفية معاملة الاس
ساءل عن نوع المعاملة الممنوحة لهذه الشركة با ، لذا ن سبة للاقتصاد الوط ا بال عتبار

؟ سبة للاقتصاد الوط مية خاصة بال ثمار يمثل أ   اس
ن الوكالة الوطنية  رمة ب و  ما سنحاول الاجابة عنھ من خلال تحليل الاتفاقية الم و

ثمار والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة ر الاس ال فصّلت  الامتيازات الممنوحة ، لتطو
، بالإضافة للضمانات الممنوحة لها، أين )أوّلا ( )14(غلالللشركة خلال مرحل الانجاز والاست

ع نا ع  وطنية ـــــــن مبدأ المعاملة التفادة مــــــــــــــقط مثل  الاســـــــــــــض الضمانات فـــــــــــــستقتصر دراس
شر)ثانيا( جوء للتحكيم التجاري )ثالثا (، ضمان شروط الاستقرار ال ق  ال ، ا

عا()15(الدو   ). را
  الامتيازات الممنوحة للشركة: أوّلا

عد التفاوض مع  استفادت  الشركة الوطنية للاتصالات المتنقّلة من عدّة امتيازات منحت لها 
رة ثمار، حيث استفادت من امتيازات جدّ معت ر الاس ون المشروع )16(الوكالة الوطنية لتطو ، ل

ثمارا ثماري يدخل ضمن الاس سبة للاقتصاد الوطالاس مية خاصة بال ، )17(ت ال تمثّل أ
تھ المادة  ّ و ما و ال أشارت إ أنّھ إضافة للامتيازات الممنوحة ، من الاتفاقية 02و

ثماري بموجب الأمر رقم  ستفيد من مزايا  03- 01للمشروع الاس ثمار، س ر الاس المتعلّق بتطو
عنوان مرحلة انجاز المشروع الا  ثماري   أخرى    .)18() 2(مرحلة استغلالھ و  ، )1( س

ثماري  -1 عنوان انجاز المشروع الاس   امتيازات 
من عدّة  )19(استفادت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة خلال مرحلة الانجاز

ها المادة ، امتيازات ثمار 02حدّد ر الاس ن الوكالة الوطنية لتطو رمة ب ثمار الم  من اتفاقية الاس
  :تمنح للشركة الامتيازات الآتية: "  ... ال تنصّ ع أنّھ ، الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلةو 
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ثمار – 1.2   :عنوان إنجاز الاس
عوض - أ  يات العقارة ال تتم  ، الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية  فيما يخصّ كلّ المقت

ثمار،  إطار الاس
جيل  -ب  ا اثنان  بالألف تطبيق حق ثابت  مجال ال سبة منخفضة قدر فيما ( 2‰ب

سية للشركة  ،)الزادات  رأسمالهاو  يخصّ العقود التأس
دمات  السلع فيما يخص  المضافة  القيمة  ع    الرسم  من  الإعفاء  - ج    تدخل  ال  وا

ثمار،الا  إنجاز    مباشرة لية السوق   من  مقتناة  أو  مستوردة  كانت  سواء  س   ...".الم
ثماري  من  13فإنّھ بالعودة إ مضمون نص المادة ، فيما يخصّ مدّة انجاز  المشروع الاس

ثمار  باعتباره القانون الساري المفعول ع 03 – 01الأمر رقم  ر الاس الاتفاقية،  المتعلّق بتطو
ن الوكالة ون ب ها للاتفاق المسبّق الذي ي ها أخضع ّ ثمر،  نجد بأ ها ع والمس إذ جاء مضمو

ثمارات المذكورة  المواد : "  النحو التا أعلاه  أجل يتفق عليھ  10و 2و 1يجب أن تنجز الاس
ذا القرار و  .مسبّقا عند اتخاذ قرار منح المزايا ذا الأجل ابتداء من تارخ تبليغ  ران  ) 20(بدأ س

  .  )21("تحديد أجل إضاأعلاه  6إلاّ إذا قرّرت الوكالة المذكورة  المادة 
إذ جاءت ع  سنوات،) 04( ربعبأمن الاتفاقية السالفة الذكر  02ما حدّدتھ المادة  و و 

ثمار  إنجاز  بمرحلة"  قصدو  " ...: النحو التا   سنوات  (4) أربع  مدّة المادة  ذه    ،"الاس
ام  طبقا الشبكة  إقامة  خلالها  يتمّ   ال  الرخصة، منح  ع  الموافقة  المتضمّن  المرسوم  لأح

  ...".الامتيازات   منح قرار  تارخ  من  ابتداء  المدّة  ذه  وتحسب
ثماري  – 2 عنوان استغلال المشروع الاس   امتيازات 

ها المادة  عنوان مرحلة الاستغلال من عدّة مزايا حدّد من الاتفاقية  02ستفيد الشركة 
ن وكالة  رمة ب   : "ع النحو التا  ) (K.S.Cشركة و  ) ANDI( الم

   :عد معاينة انطلاق الاستغلال –2.2
  هاية  من  أو) 22(الاستغلال   انطلاق  تارخ من  ابتداء  سنوات (5) خمس لمدّة الإعفاء، - أ 

رة    الشركة  آخر تحدّده  تارخ  أيّ   من  أو الشركة،  اختيار  حسب الانجاز،  مرحلة   الف
ن  ما  الممتدة ثمار،  إنجاز  مرحلة  هايةو   الاستغلال انطلاق  بداية ب   ع  الضربة من الاس
،  الدفع  الموزعة ومن  الأرباح  ع  الإجما  الدخل ع  الضربة  ومن الشركات،  أرباح جزا ا
شاط  ع  الرسم  ومن  . المهن  ال

  ع  العقاري   الرسم  من الاقتناء،  تارخ من  ابتداء  سنوات (5) خمس  الإعفاء، لمدّة  -ب 
ثمار  إطار    تدخل  ال  العقارة الملكيات  . الاس

جز  تأجيل  - ج    من  147  المادة  ( سنوات  (5)  خمس لمدّة السابقة  المالية  السنوات  ع  ال
 ...".) المماثلة  والرسوم  الضرائب المباشرة  قانون 
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ر تجدر بنا   ها القانونية، الأخ اما رام الشركة لال رتب ع عدم اح الاشارة إ أنّھ سي
رة ب )23(ما عدا  حالة القوّة القا ها قد تصل إ حد  ، فرض مجموعة من العقوبات عل

ذه الاتفاقية 09و ما أكّدت عليھ صراحة المادة و  المزايا الممنوحة لها، ال جاءت و  ،)24(من 
ثمار، حيث جاءت  03 – 01من الأمر رقم  33المادة لتأكيد مضمون نص  ر الاس المتعلّق بتطو

امات : "  ع النحو التا  ذا الأمر أو الال ها   امات المنصوص عل رام الال  حالة عدم اح
جبائية والمالية، دون  جمركية وشبھ ا جبائية وا ب المزايا ا ثمرون،  ها المس عهّد  ال 

شرعية الأخرى المساس با ام ال   ...".لأح
ثمار بضرورة  جديد للاس جزائري  ظلّ القانون ا إضافة لما سبق، تمسّك المشرّع ا
عهّد  ون قد  ذا القانون، إضافة لتلك ال ي امات الناجمة  عن تطبيق  ثمر للال رام المس اح

ب منھ كلّ المزايا، دون المساس بالعقو ها، الفة س ها   حالة الم وبات المنصوص عل
شرع    .)25(ال

  الاستفادة من مبدأ المعاملة الوطنية/ثانيا
ذه الاتفاقية صراحة رفت  ها بحق استفادة  الشركة  04بموجب نص المادة ، اع م

ام نص المادة  ر  03 – 01من الأمر رقم  14الوطنية للاتصالات المتنقلة من أح المتعلّق بتطو
ثمار  ّت مبدأ ال ، الاس ثمر الوط والأجن " تب ن المس عرف "المساواة  المعاملة ب " ، أو ما 

ها ع النحو التّا ،)26("بمبدأ المعاملة الوطنية  اص : " حيث جاء مضمو عامل الأ
ون  اص الطبيعيون والمعنو عامل بھ الأ ون  الأجانب بمثل ما  الطبيعيون والمعنو

جزائرون  مجال ا ثمارا   ...".قوق والواجبات ذات الصلة بالاس
يان المقصود من مبدأ المعاملة الوطنية الذي استفادت منھ الشركة ، عليھ سنحاول ت

ها مع الوكالة ، من الاتفاقية 04الوطنية للاتصالات المتنقلة بموجب نص المادة  ال أبرم
ثمار ر الاس ها إ نص، الوطنية لتطو  03 – 01من الأمر رقم  14المادة  ال أشارت  مضمو

ر الاست دور قانون المالية التكمي لسنة ـــــــــــــــــداية من صـــــــــــــــ، إلاّ أنّھ ب) 1( ثمارـــــــــــــالمتعلّق بتطو
ية ضركة تخـــــــــأصبحت الش، والتعديلات ال تلتھ 2009 ثمر ع لمعاملة تمي بالمقارنة مع المس
  ). 2( الوط

  المقصود بمبدأ المعاملة الوطنية – 1
ام الاتفاقية معاملة : " يقصد بمبدأ المعاملة الوطنية           اص المستفيدين من أح منح الأ

ن ن للوطني ،و الهدف من تكرس مبدأ المعاملة )27("لا تقل عن المعاملة ال تكفلها القوان
ثمر الأجن و حماية المس ثمر ، الوطنية  ية بالمقارنة مع المس ون معرّضا لمعاملة تمي ّ لا ي ح

، نھ  الأستاذ و  الوط ّ  :الذي يرى بأنّ "  BONOMO Stéphane" و ما ب
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"La clause du traitement national, est destinée à éviter que, l’investisseur 

étranger ne soit victime de discriminations de la part de l’Etat hôte, par rapport à ses 
nationaux ")28(  .  

ي  رّر ، وعليھ يجب ع الدول الامتناع عن اتخاذ أيّ إجراء تمي ية الم ون الصفة الأجن ت
ذا الاجراء   . )29(الوحيد لاتخاذ مثل 

ثمر الأجن" مبدأ المعاملة الوطنية " يمثّل         سبة للمس مية خاصة بال يضمن لھ  لأنّھ، أ
ثمر الوط ال التمي  المرتبطة و  ،المساواة  المعاملة مع المس ماية من كلّ أش ضمن لھ ا

سية أو الأصل ج ، ممّا )30(با قوق الممنوحة للوط و ما يضمن لھ الاستفادة من نفس ا ، و
سمية أخرى ع المبدأ تتمثّل   ن إ إطلاق  يھ: " دفع ببعض الباحث ش الأجانب  مبدأ 

ن    .)31(" بالوطني
عد صدور قانون المالية  – 2 ية  خضوع الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة لمعاملة تمي

  2009التكمي لسنة 
يمثّل استفادة الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة من مبدأ المعاملة الوطنية ضمانة 

ثماري ، مهمّة سبة للمشروع الاس ي  كل من نص المادة ال تجد أساسهو  بال من  14ا القانو
ثمار 03 – 01الأمر رقم  ر الاس ن وكالة  04نص المادة و  ،المتعلّق بتطو رمة ب ( من الاتفاقية الم

ANDI(  شركة  وK.S.C) .(  
ّرت بمناسبة صدور قانون المالية التكمي لسنة  غ التعديلات الّ و  2009إلاّ أنّ الأمور 

،تلتھ، إذ وجدت  ثمر الوط ية بالمقارنة مع المس و الأمر و  الشركة نفسها أمام معاملة تمي
ية من مرحلة الانجاز إ غاية مرحلة  ثمارة الأجن ي منھ المشارع الاس عا نفسھ الذي أصبحت 

  .التصفية
ها الشركة الوطنية للاتصالات  ي م عا ية ال أصبحت  ر المعاملة التمي من مظا

يل المثال ما ي ب، المتنقلة ، نذكر ع س ثمر أجن ا مس ان فائض : اعتبار إلزامية تقديم م
جزائر  انية تطبيق حق الشفعة ع الشركة  حالة تنازل  ، )أ(بالعملة الصعبة لصا ا إم

عض أو كل أسهمها ن عن  م   ).ب(المسا
جزائر  - أ ان فائض بالعملة الصعبة لصا ا   إلزامية تقديم م

ثمار المعدّل              03- 01من الأمر رقم  5مكرّر فقرة  4المادة  تنص ر الاس المتعلّق بتطو
ان فائض : "والمتمّم ع أنّھ  ية المباشرة أو بالشراكة تقديم م ثمارات  الأجن ّن ع الاس يتع

حدّد نص من السّ  جزائر خلال كل مدّة قيام المشروع و لطة النقدية بالعملة الصّعبة لفائدة ا
ذه الفقرة   " . كيفيات تطبيق 
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ية سواء  ثمارة الأجن يلاحظ بأنّ نص المادة السالفة الذكر، ألزم كلّ المشارع الاس
ّ أسلوب الشراكة  دون الوطنية المباشرة أو ان ، تلك المنجزة عن طرق تب بضرورة تقديم م

جزائر خلال حياة  ثماري،فائض بالعملة الصعبة لفائدة ا و الاجراء الذي و  المشروع الاس
  ). (K.S.Cينطبق ع الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة 

ي  ذا الشرط التمي ّ مثل  جزائر إ تب ب الذي دفع با ون الس و العمل ع ، قد ي
ثمار الأجن هوض بالاقتصاد الوطو  حماية عائدات الاس ، لكن اتخاذ مثل )32(استغلالها لل

ثمر الأجن والشركة  ية للمس ر معاملة تمي عت ، إذ وقع المشرّع  ) (K.S.Cذا الاجراء 
ثمار، ونص المادة  03-  01من الأمر رقم  14تناقص مع كل من نص المادة  ر الاس المتعلّق بتطو

ثمار، بل الأخ 04 ر الاس رمة مع الوكالة الوطنية لتطو طر  من ذلك التعدّي من الاتفاقية الم
ام نص المادة  جزائر 03ع أح ن ا رمة ب جيعو  فقرة أو من الاتفاقية الم وت حول ال  ال

ثماراتو  ماية المتبادلة للاس شرعو  ا امها ع ال سمو أح   .)33(ال 
ي بمناسبة صدور  ذا الشرط التمي جزائري عن   - 16القانون رقم  لكن تراجع المشرّع ا

ذا القانون لن نجد أيّ إشارة إ إلزام الم 09 ام  ثمار، إذ أنّھ بتفحص أح رقية الاس تعلّق ب
جزائر ان فائض بالعملة الصعبة لصا ا ثمر الأجن بضرورة تقديم م   .المس

عض أو كل –ب  ن عن  م انية تطبيق حق الشفعة ع الشركة  حالة تنازل المسا إم
  الأسهم

ا تحت علامةباعتبار الشركة  دو"  الوطنية للاتصالات المتنقلة والمعروفة تجار عد " أور
ن الأجانب  م ثمار  أجن فإنّ المسا استحواذ الشركة القطرة كيوتل ع غالبية الاسهم، اس
ثمر آخر، وذلك  رة  التنازل عن أسهمهم سواء كليا أو جزئيا لمس  الشركة لا يتمتّعون با

ي لاستحداث المشرّ  جزائري لإجراء تمي المؤسسات العمومية بحق و  يتمثّل  تمتّع الدولة، ع ا
ن  )34(ممارسة الشفعة م ن الأجانب أو لصا المسا م عن كلّ التنازلات عن حصص المسا

من قانون المالية التكمي لسنة، ال استحدثت المادة  62الأجانب، وذلك بموجب نص المادة 
قانون المالية لسنة و  2010بمناسبة صدور قانون المالية التكمي لسنة  المعدّلة 3مكرّر  04

2014)35(.  
ر 03- 01من الأمر رقم  03مكرّر  04بالعودة إ نص المادة  ومن خلال  ،المتعلّق بتطو

ها نتوصّل إ جمع مجموعة من الملاحظات السلبية ا فيما يو  تحليل مضمو   :ال نوجز
 ا رخصة ــــــالتكييف الق تلاف ــــــــــــوجود اخ ر ي الذي اعت ن القانون المد ي للشفعة ب  ،)36(انو

ثمار وقانون  ا الاس ر  .)37(حقا تتمتّع بھ الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية الذي اعت
  ن  03مكرّر  04عاب ع نص المادة عي ّن لنا كيفية  ها لم تب ّ السالفة الذكر ع أ

ر،إذ ب جزائري أكّد  نص المادة  " تركي نور الدين " يرى الأستاذ ا مكرّر فقرة  03أنّ المشرّع ا
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رة، لكن يلاحظ من خلال نص المادة السالفة  03 ون ع أساس ا ع أنّ سعر التنازل ي
ّن من طرف الادارة أو بالاتفاق مع ل سيع ر،  ب ن ا عي ّن لنا كيفية   الذكر أنّ المشرّع لم يب

ثمر الذي يود التنازل عن أسهمھ؟    )38(المس
   ر عملية نقل ملكية المؤسسة بالمقارنة مع نقل الملكية تطبيق حق الشفعة سيؤدّي إ تأخ

ر من الوقت، إذ قد تمتدّ المدّة لأشهر إن لم  يع الكث و ما سيؤدّي إ تض الات العادية، و ا
سبة لمشروع  ال بال و ا ، الذي كان من الممكن نقل ملكيتھ "Djezzy "  نقل لسنوات كما 

رة جنوبية خلال مدّة قص ن من إفرقيا ا قد تصل لبضع أسابيع لكن ، لصا أحد المتعامل
 . )39(أدّى إ طول الاجراءات ال امتدت لعدّة سنوات ، تدخّل الدولة باستخدام حق الشفعة

  ام العديد من المواد القانونية ق الشفعة، وضعها  تناقض مع أح جزائر  تطبيق ا
ها نجد، التعدّي ع مبدأ  03-  01ظل الأمر رقم المكرّسة   ثمار من بي ر الاس المتعلّق بتطو

ل المكرّس 14المساواة  المعاملة المكرّس  بموجب المادة  ة التحو ، التعدّي ع مبدأ حرّ
، بالإضافة إ التناقض مع )40(السالف الذكر 03- 01من الأمر رقم  30بموجب نص المادة 

ها ا اما هم الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة، لأنّة ال ثمرن الأجانب من بي لقانونية مع المس
ر  15بالعودة إ نص المادة  رة والوكالة الوطنية لتطو ذه الأخ ن  رمة ب من الاتفاقية الم

ثمار ر ، الاس ذا الأخ شرط وفاء  ثمر آخر  رفت لها بحق التنازل عن الشركة لمس ها اع ّ نجد بأ
ها الشركةب عهّدت  امات ال  ام اتفاقية  الأخطر من ذلك التناقضو  ، )41(لّ الال مع أح

ت، خاصة إذا علمنا أنّ  و جزائر وال ن ا ثمارات الموقعة ب ن للاس جيع المتبادل ماية وال ا
شرع سمو ع ال  .الاتفاقية 

شر:  ثالثا    الاستفادة من شروط الاستقرار ال
ر  ثمر  شروطعت ها المس ر الضمانات القانونية ال يطالب  شر من أك الاستقرار ال

ذا المبدأ  الاتفاقيات  ون ع تكرس  ّ ثمرن الأجانب دائما ما ي ، لذا نجد بأنّ المس الأجن
ثمار رة، ذات الصلة بالاس ها شروطا جو رو عت رمة و  ،)42(إذ  و ما تمّ إدراجھ  الاتفاقية الم

ثمار والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلةب ر الاس   .ن الوكالة الوطنية لتطو
، شر ّ الطرفان ع التأكيد ع ضمان شروط الاستقرار ال و و  أ الدليل ع ذلك 

ذه الضمانة  كل من نص المادة  من الاتفاقية ال جاء  05والمادة  ،)43( 04الاشارة إ 
ها ع النحو التا    غشت 20   المؤرخ  01-03  رقم  الأمر  من  15 للمادة  طبقا: " مضمو

  لن  المستقبل   تطرأ  قد  ال  والإلغاءات المراجعات  ، فإنّ )44(أعلاه  والمذكور   2001  سنة
ون  ددة  لها  ي   ". الاتفاقية  ذه   أثر الامتيازات الم
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شر       نا سنحاول التطرّق إ مفهوم شروط الاستقرار ال يان ) 1( من  ا بت عد ، لنقوم 
شر عدّي المشرّع ع شروط الاستقرار ال ر  رمة مع و  مظا آثاره ع الاتفاقية الم

  ). C.S. K ( )2(شركة
شر  – 1   مفهوم شروط الاستقرار ال

ن،        لا يمكن ضمان توفّر  ت ن أساس شر إلاّ بتوفّر قاعدت  شروط الاستقرار ال
شرو  شر وشروط التدعيم ال   .ما شروط التجميد ال

شر  شروط التجميد ال ثمر : " يقصد  ام تتعهّد بموجبھ الدولة بأن تضمن للمس إل
شاء ثمار الساري المفعول وقت إ ثماري، ع مشروعھ الا  استمرار خضوعھ لقانون الاس س

ر، غي ذا القانون رغم أيّ  حالھ دون  افة الامتيازات الممنوحة لھ بموجب  أي استمرار تمتّعھ ب
من الأمر رقم  15و ما تمّ تضمينھ  كل من نص المادة و  ،)45("عديل أو إلغاء قد يطرأ عليھ 

ثمار 03-  01 ر الاس رمة مع شركة  05نص المادة و  المتعلّق بتطو ، )K.S.C ( من الاتفاقية الم
سبة  ظل القانون القديم  حال  قوق المك افظة ع ا ثمر الم و ما يضمن للمس و

عديلھ  .)46(إلغائھ أو 
ها         راد  شر ف جديدة : " أمّا شروط التدعيم ال ام ا ستفيد من الأح ثمار  أنّ الاس

ثمارالواردة  العق سبة ، ود واتفاقيات الاس ر بال إذا كانت تتضمّن امتيازات أك
ثمر ام العقديةو  ،)47("للمس ن الأح ناك اختلاف ب الاتفاقية سيطبّق ع و  نا إذا كان 

ر ام القانونية ال تضمن لھ مزايا أك ثمر الأح   .)48(المس
ضوع للقانون الساري        سب يتمثّل  ا ثمر بحق مك يلاحظ من خلال ما سبق تمتّع المس

جديدة شرعية ا ام ال ثماري، مع حق الاستفادة من الأح ، المفعول عند إنجاز مشروعھ الاس
ر من تلك المكرّسة  ظل القانون القديم أو  اتفاقية  إذا كانت تضمن لھ مزايا أك

ثمار و ما استفادت منھ الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة)49(الاس  .، و
رمة مع  -  2 شر وآثاره ع الاتفاقية الم عدّي المشرّع ع شروط الاستقرار ال ر  مظا

 )C.S. K(شركة 
جزائري بصدور قانون المالية التكمي لسنة            وقانون المالية الذي تلاه  2009قام المشرّع ا

ها تطبّق بأثر  ّ ها بأ بإصدار مجموعة من النصوص القانونية، يفهم من خلال تحليل مضمو
يل المثال  ها نذكر ع س ية بصفة عامة مسألة : رج من بي ثمارات الأجن ل الاس تقييد تمو

ل الم بضرور  جوء للتمو ، إضافة لممارسة حق الشفعة من طرف الدولة       )أ(ة ال
ع الاقتصادي    .)ب( والمؤسسات العمومية ذات الطا

  
  



ي، المجلد  لال ندير                                                      2017- 01العدد /15المجلة الأكاديمية للبحث القانو اصة: بن  مية ا ثمارات ذات الأ  معاملة الاس

201 

ل الم  - أ  جوء للتمو ية بصفة عامة بضرورة ال ثمارات الأجن ل الاس   تقييد تمو
ثمر الأجن 2009تضمّن قانون المالية التكمي لسنة       يا آخر موجھ للمس ، إجراء تمي

ة ثمار ل المشارع الاس ل الأجن لتمو جوء للتمو  58حيث جاءت المادة ، يتمثّل  المنع من ال
لات الضرورة : "  منھ ع النحو التا  07فقرة  لإنجاز توضع، ما عدا  حالة خاصة التمو

ية المباشرة ثمارات الأجن ل الم، الاس جوء إ التمو   ...".أو بالشراكة بال
ية بضرورة        ثمارات الأجن جزائري قد قيّد الاس يلاحظ من خلال ما سبق، بأنّ المشرّع ا

ل الم جوء للتمو و ما ينطبق ع شركة، ال جزائر  لتحقيق  ، )K.S.C(و ذا رغبة من ا و
افظة ع العملة الصعبةمجموع ها الم داف من بي ولتجنب العودة                  ،)50(ة من الأ

ية  ثمارة الأجن ل المشارع الاس و ما قد يؤثر سلبا ع تمو ارجية من جديد، و للمديونية ا
جزائر لها،  ا رول  خاصة م)51(لعدم قدرة البنوك والدولة ع تمو ع ، لانخفاض مداخيل الب

جوء  ، 2016وخلال سنة  2015هاية سنة  جزائري لفتح المجال بال و ما دفع بالمشرّع ا و
نائية ل الأجن بصفة است راتيجية من طرف ، للتمو ثمارة الاس لانجاز المشارع الاس

جزائري  اضعة للقانون ا صول ع ترخيص من طرف  ، المؤسسات ا شرط ا لكن 
ومة ال تدرس الطلبا من  62نص المادة و ما يفهم صراحة من خلال و  ت حالة بحالة،ا

ر  يتم: " ال جاءت ع النحو التا  ،)52( 2016قانون المالية لسنة    الضرورة  التمولات  توف
ثمارات  لإنجاز ية  الاس ناء بالشراكة أو  المباشرة  الأجن عامة،  بصفة المال  رأس  شكيل  باست
ر جوء  ع ل  إ  ال   .الم  التمو

ر جوء أنّھ يرخص غ ارجية  للتمولات  ال ثمارات  لإنجاز  الضرورة  ا   الاس
راتيجية اضعة  المؤسسات  من طرف  الاس جزائري،  للقانون   ا   بحالة من  حالة  وذلك ا

ومة  طرف   ..." ا
ع الاقتصادي  ذات العمومية ؤسساتـــوالم دولةـــــال رفـط من شفعةـة حق الـممارس -ب  الطا

جزائري بموجب نص المادة  للدولة والمؤسسات العمومية ، 03مكرر  04خوّل المشرّع ا
ثمرن الأجانب أو  الاقتصادية حق ممارسة حق الشفعة ع كلّ تنازل للأسهم من طرف المس

هم   .لصا
ها جاءت عامة، إذ تقصد 03مكرر  04يلاحظ من خلال نص المادة  ّ ثمرن  أ كل المس

ثمارات المنجزة قبل صدور و  الأجانب، ذه المادة بأثر رج ع الاس ام  ع سران أح و ما 
ثمار المنجز من قبل الشركة الوطنية و  ،2009قانون المالية التكمي لسنة  ها الاس من بي

  .للاتصالات المتنقلة 
مون الأجانب  لكن  الواقع إذا حاولت الدولة ممارسة حق الشفعة  حال تنازل المسا
راف صراحة لهذه  ي لأنّھ تمّ الاع ر قانو ر إجراء غ عض أو كلّ أسهمهم، سيعت  الشركة عن 
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ا ون موضوع نقل للملكية أو تنازل ، الشركة عند انجاز شرط، بأن ت المالك  أن يتعهّد لكن 
جديد ب ثمر الأوّل ا ها المس عهّد  لّ التعهّدات ال  ال سمحت لھ الاستفادة من و  ،الوفاء ب

 .)53(عدّة حوافز
عا  ن : را شأ  ب لافات ال قد ت ة ا سو جوء إ التحكيم التجاري الدو ل ق  ال ا

جزائرةو  الشركة   الدولة ا
ن الضمانات القانونية الممنوحة للشركة الوطنية  نجد السماح ، للاتصالات المتنقلةمن ب

ن الدول     ورعايا الدول  ة المنازعات ب سو جوء إ التحكيم التجاري أمام المركز الدو ل بال
ي لهذه الضمانة)(CIRDIالأخرى  يان الأساس القانو يل ذلك سنحاول التطرّق إ ت  ، و س

ثمار   ). 2( تفا      ، أو  ظل النظام الا) 1( سواء  ظل  قانون الاس
ثمار – 1    ظلّ قانون الاس

جّة تناقضھ  ، ب ن الدول الرافضة للتحكيم التجاري الدو جزائر  السابق من ب كانت ا
شر )55(سنة 30وذلك لمدّة ) 54(مع السيادة الوطنية ّرت الأوضاع بصدور المرسوم ال غ ، لكن 

ثمار 12 – 93رقم  رقية الاس جوء للتحكيم ، المتعلّق ب الذي فتح من خلالھ المشرّع المجال ل
ناء )56(التجاري الدو جزائري كاست سمح ، عوض القضاء ا ناك اتفاق خاص  إذا كان 

اعات، ة ال سو جوء إ التحكيم ل من  41و ما يفهم من خلال نص المادة و  للأطراف بال
شر رقم  ثم 12-  93المرسوم ال رقية الاس   .ارالمتعلّق ب

ر  03- 01من الأمر رقم  17و المع نفسھ الذي جاءت بھ المادة و  المتعلّق بتطو
ثمار جزائرة : " ال تنصّ ع أنّھ ، الاس ثمر  الأجن والدولة ا ن المس يخضع كلّ خلاف ب

جهات القضائية  جزائرة ضدّه، ل ب إجراء اتخذتھ الدولة ا س ثمر أو  ب المس س ون  ي
تصة،  جزائرة، الم ها الدولة ا إلاّ  حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعدّدة الأطراف أبرم

ة سمح و  تتعلّق بالمصا ة أو بند  سو التحكيم أو    حالة وجود اتفاق خاص ينصّ ع بند 
ن بالتوصل لاتفاق بناء ع تحكيم خاص    " .للطرف

رقية  09-16ون رقم السالف الذكر بموجب القان 03- 01رغم إلغاء الأمر  المتعلّق ب
ثمار جزائري حافظ ع مختلف الضمانات القانونية الممنوحة ، الاس إلاّ أنّ المشرّع ا

جوء إ التحكيم التجاري  ق  ال ها نجد ا ثمر الأجن  ظلّ القانون القديم، من بي  للمس
، إذ جاء مضمون المادة  نون السالف الذكر ع من القا 09- 19من القانون رقم  24الدو

ثمر، : " النحو التا ب فيھ المس س جزائرة ي ثمر الأجن والدولة ا ن المس يخضع كلّ خلاف ب
تصة إقليميا،  جهات القضائية الم جزائرة  حقھ، ل ب اجراء اتخذتھ الدولة ا س ون  أو ي

ها ا ة إلاّ  حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعدّدة الأطراف أبرم جزائرة تتعلّق بالمصا لدولة ا
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ن بالاتفاق  سمح للطرف ة  سو ثمر  ينص ع بند  والتحكيم، أو   حالة وجود اتفاق مع المس
  ".ع تحكيم خاص

   ظل النظام الاتفا –2
ها  جو انية  ن الضمانات الممنوحة للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة، نجد إم من ب

، أين منحت المادة للتحكيم التجاري ا ذه الشركة 13لدو ن  رمة ب ( وكالةو  من الاتفاقية الم
ANDI(   ة المنازعات المتعلّقة سو اعات للمركز الدو ل الاختصاص للفصل  الم

ثمار ها   )57(بالاس   .)58(1965مارس  18، المؤسس بموجب اتفاقية واشنطن الموقّع عل
كمة التحكيمية  قرار               ر تجدر بنا الاشارة إ أنّ القرار التحكي الصادر عن الم  الأخ

كم أمام أيّ محكمة مختصة نفيذ ا مكن المطالبة ب اع، و  .)59(هائي وملزم لطر ال
  خاتمة

نائية   جزائرة، قد أولت معاملة است من خلال كلّ ما سبق نجد بأنّ الدولة ا
، سبة للاقتصاد الوط اصة بال مية ا ثمارات ذات الأ و ما يظهر لنا بوضوح من و  للاس

ثمار والشركة الوطنية  ر الاس ن الوكالة الوطنية لتطو رمة ب نا للاتفاقية الم خلال دراس
ية خلال مرحلة إنجاز واستغلال  للاتصالات المتنقلة، إذ استفادت من عدّة امتيازات ضر

عدّة ضمانات مستوحاة من الأمر رقم المشروع الا  ن الشركة  ثماري، كمّا تمّ تحص  03-  01س
ثمار مثل الاستفادة من  ر الاس مبدأ المعاملة الوطنية شروط الاستقرار : المتعلّق بتطو

ة  سو جوء للتحكيم التجاري الدو ل ل، حماية الملكية وحق ال ، حرة التحو شر ال
اعات جزائرةال قد تقع ، ال ن الدولة ا ثمرو  ب   .   المس

، لاحظنا مساس المشرّع لبعض 2009لكن بداية من صدور قانون المالية التكمي لسنة 
ثمر الأجن و ما ينطبق ع الشركة الوطنية للاتصالات ، الضمانات الممنوحة للمس و

ية مثل حق الشفعة إلزامي عض الاجراءات التمي ان المتنقلة، وذلك بتكرس  ة وتقديم م
جزائر، ثمار و  فائض بالعملة الصعبة لصا ا ور مناخ الاس مت  تد  الاجراءات ال سا

جزائر ن توس ، ا جارت  ،)60(المغربو  ال تصنّف دائما ضمن مراتب متأخرة بالمقارنة مع ا
ثماراتو  راتجية  السياسة الوطنية  قطاع الاس و ما حاول و  ،)61(ذا راجع لغياب نظرة إس

جديد، ثمار ا جزائري استدراكھ مؤخرا من خلال قانون الاس الذي يمكن اعتباره و  المشرّع ا
ها مستوحاة من الأمر رقم ، قديم  آن واحد ام القانونية ال يتضمّ  03 – 01لأنّ معظم الأح

عد سنة  ثمار قبل التعديلات ال طرأت عليھ  ر الاس و   . 2009المتعلّق بت
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  :الهوامش
ثمار ع النحو التا "  Philippe KHAN "عرّف الأستاذ  )1( شاط : " الاس ر  عمل أو تصرّف لمدّة معيّنة، من أجل تطو

ر مادية  ل أموال مادية أو غ ذا العمل  ش ثمارات نقلا عن ". اقتصادي، سواء كان  عليوش قربوع كمال، قانون الاس
جزائر، د م ج جزائر،  ،  ا   . 02، ص 1999ا

ثمار الأجن فقد عرّفھ الأستاذ   -   : ع النحو التا " تركي نور الدين " أمّا الاس
" Tout apport en numéraire ou en nature, effectué par une personne physique ou, le plus souvent, par une 
personne morale privée non ressortissante du pays hôte. Il peut prendre la forme soit d’une création d’une 
entreprise ex nihilo. Soit d’une participation au capital d’une société déjà existante telle qu’une entreprise 
publique ayant fait l’objet d’une privatisation". TERKI Nour – Eddine, " La protection conventionnelle de 
l’investissement étranger en Algérie",  RASJEP, n 02, 2001, p. 09. 

ثمار " حازم جمعة " عرّف الأستاذ كما  ر الإنتاج عوامل أحد انتقال: " ع أنّھ الأجن الاس دود ع مة  ا الدولیة للمسا
ر أو مباشرة بطرقة الاقتصادي الاستغلال  ّ  ربح تحقیق وبقصد مباشرة غ نقلا عن قباي طيّب،  ".نقدي متم

ن الدول  ثمار ب رعايا الدول الأخرى ع ضوء اتفاقية واشنطن، رسالة لنيل درجة دكتوراه  و  التحكيم  عقود الاس
قوق  ي وزو، و  العلوم، تخصص القانون، كلية ا   .28، ص 2012العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ت

شر رقم مرسو  )2( ثمار، ج ر ج ج، عدد 1993أكتوبر 05مؤرّخ   12-93م  رقية الاس  10، صادر  64، يتعلّق ب
ر  31مؤرّخ   12-98متمّم بالقانون رقم و  ، معدّل1993أكتوبر  سم ، ج ر ج 1999، يتضمّن قانون المالية لسنة 1998د

ر  31، صادر  98ج، عدد  سم  )مل. ( 1998د
ثمار، ج ر ج ج، عدد 2001أوت  20خ  مؤرّ  03-01أمر رقم  )3( ر الاس ، 2001أوت  22، صادر  47، يتعلّق بتطو

لية  15مؤرّخ   08–06متمّم بالأمر رقم و  معدّل لية  19، صادر  47، ج ر ج ج، عدد 2006جو الأمر رقم و  ،2006جو
لية  22مؤرّخ   01- 09  26، صادر  44، ج ر ج ج، عدد 2009 لسنة ، يتضمّن قانون المالية التكمي2009جو

لية  ر 13، صادر  53استدراك  ج ر ج ج، عدد (  2009جو تم أوت  26مؤرّخ   01-10الأمر رقم و  ،) 2009س
 16-11القانون رقم و  ،2010أوت  29، صادر  49، ج ر ج ج، عدد 2010، يتضمّن قانون المالية التكمي لسنة 2010

ر  28مؤرّخ   سم ر  29، صادر  72، ج ر ج ج، عدد 2012، يتضمّن قانون المالية لسنة 2011د سم  ،2011د
ر  26مؤرّخ   12- 12القانون رقم و  سم  30، صادر  72، ج ر ج ج، عدد 2013، يتضمّن قانون المالية لسنة 2012د

ر  سم ر  30مؤرّخ   08- 13القانون رقم و  2012د سم ، 68، ج ر ج ج، عدد 2014قانون المالية لسنة ، يتضمّن 2013د
ر 31صادر   سم ر  30مؤرّخ   10 – 14القانون رقم و  ،2013د سم ، ج ر 2015، يتضمّن قانون المالية لسنة 2014د

ر  31، صادر  78ج ج، عدد  سم  )مل.  ( 2014د
ن  )4(  .مكرّر، المرجع نفسھ 12و 12انظر المادت
جزائري ا )5( ثمارفتح المشرّع ا ن طر العقد حول مضمون اتفاقية الاس عدّ أمر إيجابي و  ، لمجال للتفاوض ب و ما 

سبة للاقتصاد  اصة بال مية ا ثمار  القطاعات ذات الأ هم للاس ثمرن الأجانب واستقطا م  تحف المس سا
عرض  سمح لهم  ، لأنّ فتح المجال للتفاوض س همالوط رحا ثمارةشروطهم حول الو  مق إقلو محمد : نظرا. عملية الاس

جزائري "  ثمار ا سبة للاقتصاد الوط  قانون الاس اصة بال مية ا ثمارات ذات الأ المجلّة ، "عن اعتماد الاس
 .53، ص 2010، 02، عددالعلوم السياسيةو  النقدية للقانون 

جزائري من خلال نص المادة  )6( ثمار عبارة   03- 01رقم  من الأمر 02فقرة  12استعمل المشرّع ا ر الاس  " المتعلّق بتطو
رم الاتفاقية الوكالة ال تتصرّف باسم الدولةو  ، الهدف الذي أراد المشرّع تحقيقھ من خلال استعمال العبارة ..."ت

امات ال ستقع ع عاتق ال ثمر بأنّ الدولة مستعدّة لتحمّل كلّ الال و اعطاء ضمانة للمس وكالة، إذ السالفة الذكر 
ر انظر المرجع نفسھ، ص  ثمر، للتفصيل أك  .54تلعب دور الضامن للمس

ثمار )7( ر الاس ن الوكالة الوطنية لتطو ثمار ب جزائرة للإسمنت و  اتفاقية اس شركة ذات أسهم، )  ACC( الشركة ا
ر  13، صادر  72ج ر ج ج، عدد   .2004نوفم
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ن الوكالة الوطنية  )8( ثمار ب ثماراتفاقية اس ر الاس شركة ذات مسؤولية ) سيدار( شركة الدار الدولية و  لتطو
 . 2007جانفي 28، صادر  07محدودة، ج ر ج ج، عدد 

س  )9( جزائر للهاتف النقال موبيل ثمار واتصالات ا ر الاس ن الوكالة الوطنية لتطو ثمار ب  ) ATM( اتفاقية اس
 .2007نفي جا 28، صادر  07شركة ذات أسهم، ج ر ج ج، عدد 

ثمار وحامة )10( ر الاس ن الوكالة الوطنية لتطو ثمار ب شن  اتفاقية الاس سالنا   شركة HWD SPA باختصار ،واتر د
 .  2007جانفي  28، صادر  07أسهم شركة ذات أسهم، ج ر ج ج، عدد   ذات

ثمار )11( ر الاس ن الوكالة الوطنية لتطو ثمار ب أسهم، ج ر ج  ذات  شركة )ADS(سكيكدة  دو أقواسو  اتفاقية الاس
 . 2007جانفي  28، صادر  07ج، عدد 

ثمار )12( ر الاس ن الوكالة الوطنية لتطو ثمار ب أسهم، ج ر ج ج،  ذات  شركة )KAHRAMA ( كهرما و  اتفاقية الاس
 . 2007جانفي  28، صادر  07عدد 

ثمار )13( ر الاس ن الوكالة الوطنية لتطو ثمار ب شركة ذات  )K.S.C (الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة و  اتفاقية اس
 . 2007جانفي  28، صادر  07أسهم، ج ر ج ج، عدد 

ثمار )14( ر الاس ن الوكالة الوطنية لتطو رمة ب ثمار ع محتوى الاتفاقية الم الشركة و             وافق المجلس الوط للاس
 .، انظر المرجع نفسھ2004يونيو سنة  21الوطنية للاتصالات المتنقلة   

، المنت )15( قوق   طبيعة  تحديد  إ    الاتفاقية  ذه  هدف" : رجع نفسھ، ع أنّھ ص المادة الأو  و    والامتيازات ا
ها مقابل ، للشركة  منحها  كيفيات اما  ." ال

ثمار  بلد ما )16( ثمر قرار الاس وافز الممنوحة لھ، لذا   مرتبطاتخاذ المس جم ا جأ مختلف الدول ب ها و  ت من بي
ن ثمرن الوطني جذب المس جزائر إ الاعتماد ع سياسة التحف الضر كآلية  " يوسفي محمد، : نظر ا.  الأجانبو  ا

ام الأمر رقم ثمارات الوطنيةو  2001أوت  20المؤرّخ   03 – 01مضمون أح جيع الاس يةو  مدى قدرتھ ع  ، "الأجن
 .38، ص 2002، 23دد ، عمجلّة إدارة

ثمارات ال  )17( سبة للاقتصاد الوط تلك الاس اصة بال مية ا ثمارات ذات الأ ستعمل تكنولوجيات : " يقصد بالاس
ئة، ها أن تحافظ ع الب نقلا عن ".  تف إ تنمية مستديمة و  تدخر الطاقةو  تح الموارد الطبيعية،و  خاصة من شأ

ثمار2001أوت  20خ  مؤرّ  03- 01ر رقم مالأ من  02فقرة  10المادة  ر الاس  .، مرجع سابق، يتعلّق بتطو
ر الاستمن  02انظر المادة  )18( ن الوكالة الوطنية لتطو ثمار ب ( الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة و  ثمارــــــاتفاقية الاس

K.S.C( مرجع سابقشركة ذات أسهم ،. 
رة : " يقصد بمرحلة الانجاز  )19( ثمارة قيد البناءتلك الف ها الشركة أو المؤسسة الاس ون ف س و  ال ت  :نقلا عن " التأس

جزائر، مذكرة لنيل شهادة  ثمارات  ا ثمار كآلية جديدة لتفعيل الاس ر الاس معيفي لعزز، الوكالة الوطنية لتطو
اص، تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادية، ر  القانون، فرع القانون ا قوق، جامعة جيجل،  الماجست كلية ا

 . 88، ص 2006
ن الأمر رقم  )20( ثمار لمل 03-  01ناك اختلاف  كيفية تحديد تارخ بداية مرحلة الانجاز ب ر الاس  و االمتعلّق بتطو

ثمار، ج ر ج ج، عدد  2016غشت  03المؤرّخ   09-16القانون رقم  رقية الاس .  2016غشت  03، صادر  46المتعلّق ب
ذا ع خلاف قانون  03- 01إذ أنّ الأمر رقم  جعل بداية سران أجل الانجاز بداية من تارخ تبليغ قرار منح المزايا، و

جديد المتمثل  القانون ر  ثمار ا ثمار الّذي جعل بداية سران مرحلة الانجاز بداية   09-16قم الاس رقية ااس المتعلّق ب
ثماري، إذ جاءت المادة  جيل المشروع الاس يبدأ سران أجل الانجاز من تارخ : " ... منھ ع النحو التا  20من 

جيل المنصوص عليھ  المادة  جي 4ال دوّن  شهادة ال  .أعلاه  8ل المذكورة  المادة أعلاه،          و
دّدة عن طرق التنظيم ذا الأجل طبقا للكيفيات الم  " .يمكن تمديد 

هم الأستاذ ناك من  )21( ن من بي ها الوكالة  تمديد الذي " ارون مهدي" الباحث يرى بأنّ السلطة التقديرة ال تتمتع 
ثمرن حيث قد تمدد ن المس ثمر ما، الآجال ستؤدي إ التمي ب ها كذلك و  خر،لآ لا تمدد لو  الآجال لمس قد ينجم ع



ي، المجلد  لال ندير                                                      2017- 01العدد /15المجلة الأكاديمية للبحث القانو اصة: بن  مية ا ثمارات ذات الأ  معاملة الاس

206 

عنوان الانجاز ها التقديرة  تمديد مدة الاستفادة من المزايا المقررة  ر  ، عسّف الوكالة  استخدام سلط للتفصيل أك
ذه الفكرة أنظر    :حول 

- HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions franco-
algériennes, Litec, Paris, 2000, p.277. 

ذه الاتفاقية  )22( ق  بداية  تارخ: " بقصد بتارخ بداية الاستغلال   سو شأ  ال  للشبكة    ال ". الرخصة  إطار      ت
ثمار  والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة  02نقلا عن المادة  ر الاس ن الوكالة الوطنية لتطو ثمار ب ( من اتفاقية الاس

K.S.C( شركة ذات أسهم، مرجع سابق. 
رة  القوة  بحالة  يقصد: " ، المرجع نفسھ ع أنّھ 08تنص المادة  )23( جتھ لا يمكن   حدث  كل  القا     متوقّع  روغ  معا
ن  إرادة  نطاق  عن  خارجا  ون و  وارث  سيما  لا الطرف رب  حالة  أو  الطبيعية  ال  . الاضرابات أو  ا
داف  لمواصلة اللازمة  الضرورة  الإجراءات  حول  الطرفان  الأحداث، يتفق  ذه  مثل  وقوع  حالة  و   موضوع الأ

  ".الاتفاقية   ذه
 .المرجع نفسھ، 09انظر المادة  )24(
ثمار، مرجع سابق2016غشت  03مؤرّخ   09 -16انظر المادة من القانون رقم  )25( رقية الاس  .، يتعلّق ب
ن الدول  سنة  )26( تھ 1910ظهر مبدأ المعاملة الوطنية لأوّل مرّة ب ّ شارا واسعا حيث تب ذا المبدأ ان ا عرف  عد  ،

ها اتو  العديد من الدول    .) (OMC المنظمة العالمية للتجارةو  ) ( GATT فاقيةالمنظمات الدولية من بي
- Cité par : LAURIOL Thierry, " Le traitement national ", Dossier : Les techniques conventionnelles du droit 
international des investissements,  Revue générale  de droit international public, n° 1, 2015, p. 48. 

جزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة  القانون،  )27( ية  ا ثمارات الأجن ماية القانونية للاس ، ا عيبوط محند وع
ي وزو،  قوق، جامعة مولود معمري، ت  .273، ص 2006كلية ا

  :أنظر  )28(
- BONOMO Stéphane, Les traités bilatéraux relatifs aux investissements : Entre protection des 
investissements étrangers et sauvegarde de la souveraineté des Etats, P U A M, Marseille, 2012, p. 58. 

ماية الأموال العربية   )29( رحة  ماية الدولية للمال الأجن مع إشارة خاصة للوسائل المق شام ع صادق، ا
جا ة، الدول الغربية، دار الفكر ا ، الاسكندر  .50، ص 2002م

، مرجع سابق، ص  )30(  .274عيبوط محند وع
ي للاسقصوري رفيقة، )31( أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  ثمار الأجن  الدول النامية،النظام القانو

قوق  تخصص قانون الأعمال، القانونية، العلوم  .125ص  ،2011ة،باتنجامعة  العلوم السياسية،و  كلية ا
ر   )32( صول ع شهادة الماجست جزائري، مذكرة ل ثمار الأجن  القانون ا بن شعلال محفوظ، الرّقابة ع الاس

قوق و  القانون، فرع القانون العام، تخصّص الهيئات العمومية ومة، كلّية ا العلوم السياسية، جامعة عبد و  ا
رة، بجاية،  لال ند -أنظر كذلك  .2013الرحمان م جزائري ع مبدأ المساواة  المعاملة " ير، بن  عدي المشرّع ا ر  مظا

ن ثمرن الوطني ن المس ي، عدد "الأجانب و  ب  .482، ص 2015، 02، المجلة الأكاديمية للبحث القانو
جزائرة الديمقراطية الشعبية 03انظر المادة  )33( ة ا جمهور ومة ا ن  ح رمة ب و و  فقرة أو من الاتفاقية الم مة دولة ح

جيع وت لل وت   و  ال ثمارات، الموقعة بال ماية المتبادلة للاس ر  30ا تم تبادل الرسائل الموقعة ع و  2001س
ها بموجب المرسوم الرئاس رقم 2003يناير  25و  2002يناير  20التوا   أكتوبر  23مؤرّخ   370- 03، مصادق عل

ر  02، صادر  66، ج ر ج ج، عدد 2003  .2003نوفم
ها  )34( ّ ة : " عرّف الشفعة لغة ع أ ادة أو التقو ".  ضمّ مثلھ إليھ وجعلھ زوجا: شفع الشفع شفعا، أي" ، فيقال "الضّم أو الز

ش أحمد،  -نقلا عن  ن الشرعة العامة" دغ جزائري و  نظام الشفعة ب اصة  القانون ا شرعات ا المجلّة النقدية ، "ال
 . 169، 2009، 01، عدد علوم السياسيةالو  للقانون 

ية  ا قبل،و   "  Pre "من كلمة  فه مشتقة    "  Droit de préemption"   أمّا حق الشفعة باللاتي أي   " emptio "من كلمة و  معنا
جزائري " نقلا عن حساي لامية،  .الشراء ثمار ا ي اتّجاه : حق الشفعة  قانون الاس ماية الاقتصاد الوط أم قيد تمي آلية 

ثمر الأجن ي، عدد "المس   .434، ص 2015، 02، المجلة الأكاديمية للبحث القانو



ي، المجلد  لال ندير                                                      2017- 01العدد /15المجلة الأكاديمية للبحث القانو اصة: بن  مية ا ثمارات ذات الأ  معاملة الاس

207 

ثمار، 2001أوت  20خ  مؤرّ  03 – 01من الأمر رقم  03مكرر  4انظر المادة  )35( ر الاس  .مرجع سابق، يتعلّق بتطو
جزائري، 794انظر المادة  )36( ي ا شور ع الموقع الرس من القانون المد ومة،  العامة مانةللأ  م  www.joradp.dz .2012ل
ثمار، 2001أوت  20خ  مؤرّ  03 – 01فقرة أو من الأمر رقم  03مكرّر  04انظر المادة  )37( ر الاس  .مرجع سابق، يتعلّق بتطو
  :انظر )38(

- TERKI Nourdine," L’investissement direct étranger et le retour au protectionnisme  " , RASJEP, n°  01, 
2012, p. 20 .    

  :نظر ا )39(

- ZOUAIMIA Rachid," Le cadre juridique des investissements en Algérie : les figures de la régression ", 
Revue Académique de la Recherche Juridique, n° 02, 2013, p. 16. 

ثمار، 2001أوت  20خ  مؤرّ  03 – 01من الأمر رقم  30نظر المادة  )40( ر الاس  .مرجع سابق، يتعلّق بتطو
ثمارمن  15تنص المادة  )41( ر الاس ن الوكالة الوطنية لتطو ثمار ب ( الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة و  اتفاقية الاس

K.S.C( ثمارات  كنيم: " ، مرجع سابق، ع أنّھ شركة ذات أسهم   ذه    ذكورةالم زاياالم  من  ستفيد  ال  للاس
ون   أن ،الاتّفاقية جديد  المالك    يتعهّد  أن  ع  بيع  أو ةملكي  نقل  محلّ   ت لّ   بالوفاء  ا امات ب  ها  عهدت  ال  الال

ام  طبقا .  زاياالم  تلك نحبم  سمحت  وال  الشركة    سنة  غشت  20    ؤرخالم 01 - 03 رقم  الأمر  من  30  ادةالم  لأح
 . " أعلاه  ذكور المو   2001

ثمار" إقلو محمد،  )42( شر المدرجة  عقود الدولة  مجال الاس المجلّة النقدية للعلوم ، "شروط الاستقرار ال
 .123 - 94، ص ص 2006، 01، عدد السياسيةو  القانونية

ثمارمن  04انظر  المادة  )43( ر الاس ن الوكالة الوطنية لتطو ثمار ب تنقلة الشركة الوطنية للاتصالات المو  اتفاقية الاس
)K.S.C( مرجع سابقشركة ذات أسهم ،. 
ثمار، 2001أوت  20خ  مؤرّ  03 – 01من الأمر رقم   15تنص المادة  )44( ر الاس  : " مرجع سابق، ع أنّھ ، يتعلّق بتطو

ذا الأمر إلاّ إذا طلب  ثمارات المنجزة  إطار  لا تطبّق المراجعات أو الالغاءات ال قد  تطرأ  المستقبل ع الاس
ثمر ذلك صراحة   ". المس

جزائر )45( ية  ا ثمارات الأجن صول ع : حنا آسيا، الضمانات الممنوحة للاس دراسة قانونية، مذكرة من أجل ا
ر  جزائر،  شهادة الماجست قوق، جامعة ا قوق، فرع قانون الأعمال، كلية ا  .29، ص 2008ا

  :انظر  )46(
- TERKI Noureddine, " La protection conventionnelle de l’investissement étranger en Algérie " op.cit, p. 19. 

ومة  )47( جزائري، دار  ية  القانون ا ثمارات الأجن ، الاس شرو  للطباعةعيبوط محند وع جزائر، و  ال ع، ا التوز
 .221، ص 2012

 .221المرجع نفسھ، ص  )48(
)49(  ، جزائر" عيبوط محند وع ية  ضوء سياسة الانفتاح الاقتصادي  ا ثمارات الأجن  المجلة النقدية للقانون " الاس
 .71، ص 2006، 01، عدد العلوم السياسيةو 
 .141مرجع سابق، ص  بن شعلال محفوظ، )50(
 .482مرجع سابق، ص  ،يرلال ندبن  )51(
ر  30مؤرّخ   18- 15قانون رقم  )52( سم  31، صادر  72، ج ر ج ج، عدد 2016، يتضمّن قانون المالية لسنة 2015د

ر  سم  .2015د
ثمار، 2001أوت  20خ  مؤرّ  03 – 01من الأمر رقم   15المادة : انظر  )53( ر الاس أنظر كذلك . مرجع سابق، يتعلّق بتطو

ن  ثمارمن  05و 04المادت ر الاس ن الوكالة الوطنية لتطو ثمار ب ( الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة و  اتفاقية الاس
K.S.C( مرجع سابقشركة ذات أسهم ،. 

)54(  ، جزائر" عيبوط محند وع ية  ضوء سياسة الانفتاح الاقتصادي  ا ثمارات الأجن  .74ص مرجع سابق،"الاس
جزائر،  عليوش قربوع كمال، التحكيم )55( جزائر،د م ج، ا  .21، ص 2001التجاري الدو  ا
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ة، ج و  ، يتضمّن قانون الإجراءات المدنية2008فيفري  25مؤرّخ   09- 08قانون رقم من ال 1039تنص المادة  )56( الإدار
ذا القانون، التحك : " ع أنّھ  2008أفرل  23، صادر  21ر ج ج، عدد  ليا، بمفهوم  يم الّذي يخصّ عدّ تحكيما دو

ن ع الأقل ن دولت اعات المتعلّقة بالمصا الاقتصادية ب  ".ال
ر 2001أوت  20خ  مؤرّ  03 – 01من الأمر رقم   15المادة : انظر  )57( ثمار،  ، يتعلّق بتطو  .مرجع سابقالاس
ن الد )58( ثمار ب اعات ذات الصلة بالاس ة ال سو ر إ دور اتفاقية واشنطن   رعايا الدول الأخرى، و  ول للتطرّق أك

 .انظر  قباي طيّب، مرجع سابق
ثمار، 2001أوت  20خ  مؤرّ  03 – 01من الأمر رقم   15المادة : انظر  )59( ر الاس  .مرجع سابق، يتعلّق بتطو
  : للتطرّق لهذه الاحصائيات بنوع من الايجاز أنظر  )60(

- ZOUAIMIA Rachid, "Le cadre juridique des investissements en Algérie : les figures de la régression", 
op.cit, p. 22. 

ر انظرو  )61( ثمار، للتفصيل أك ر  الاس   :و ما أشار إليھ المدير العام للوكالة الوطنية لتطو
ZOUAIMIA Rachid," Réflexions sur la sécurité juridique de l’investissement étranger en Algérie " ,  Revue 
Académique de la Recherche Juridique, n° 01, 2010, p. 24. 
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جماعات الإقليمية   عن الاختصاص البيئ ل
 * 2016ضوء التعديل الدستوري لسنة  

  

  
    

 

  
  
  

  :صالم
ئة من المسائل ال لم يولِ لها  جماعات الإقليمية  حماية الب راف بدور ا ظلّ الاع
مية، رغم الكم الهائل من النصوص  راً من الأ جزائري جانباً كب المؤسّس الدستوري ا

نات ا منذ بداية الثمان شرعية والتنظيمية ال تمّ إقرار نجاعة السياسة البيئية ترتبط و . ال
راف للمستوى الم باختبمدى  راف دستوري بدور الاع ذا هصاصات واسعة واع ، فإنّ 

ر لم يُكرّس إلاّ  سنة    .بمناسبة التعديل الدستوري 2016الأخ
ذا البحث إ دراسة التعديل الدستوري لسنة  جوانب  2016هدف  يان ا من خلال ت

ئ ماية الب جماعات الإقليمية التدخّل  قِرّ ل
ُ
دود ال ال أ ة، و المقابل التطرّق إ ا

ذا التعديل ام  لية  أح   .تكتنف دور الهيئات الم
  :فتاحيةالملمات ال

ئة ئة، المؤسّس الدستوري، مبادئ حماية الب جماعات الإقليمية، حماية الب  .ا
 
 

About the environmental competence of local and regional authorities in the light of 
the constitutional amendment of 2016 

Abstract: 
In the field of environmental protection, the role of local authorities has remained 

marginalized by the Algerian constituent, despite the arsenal of legislative and regulatory 
texts enacted since the 1970s. The effectiveness of environmental policy must pass By the 
consecration of broad constitutional prerogatives and recognition of these communities. 
However, it was necessary to wait until 2016 that this recognition was recognized as part of 
the constitutional amendment. 

This research seeks to study the constitutional amendment of 2016, through the 
competences granted to local and regional authorities regarding the protection of the 
environment as well as the limits of the intervention of these communities. 
Key words: 
Local authorities, environmental protection, the constituent, principles of environmental 
protection. 
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De la compétence environnementale des collectivités territoriales à la lumière de la 
révision constitutionnelle de 2016  

Résumé : 
Le rôle des collectivités territoriales en matière environnementale a été toujours 

marginalisé par le constituant algérien malgré l’existence d’un important arsenal législatif 
s’y rapportant depuis l’années 80. L’efficacité de la politique environnementale est 
tributaire d’une reconnaissance constitutionnelle, au profit des collectivités territoriales, de 
larges compétences en la matière. Une telle reconnaissance s’est réalisée en 2016 à 
l’occasion de la révision constitutionnelle. 

La présente recherche vise à étudier la modification constitutionnelle de 2016 et ce, à 
travers les compétences accordées aux collectivités territoriales en matière de protection de 
l’environnement ainsi que les limites de leur compétences.  
Mots clés : 
Collectivités territoriales, protection de l’environnement, le constituant, principes de 
protection de l’environnement. 

 مقدمة
ئة من المسائل ال نالت  عد الاستقلال وذلك لم تكن حماية الب جزائر  تماماً بالغاً  ا ا

ذا ما أدّى إ  شغال السلطات العمومية ع تحقيق التنمية الاقتصادية،  ب ترك ا س
جانب  ذا ا ا  شرعية ال أغفلت بدور ام النصوص ال جانب البيئ ضِمن أح بعاد ا اس

عض النصوص ال ل شبھ تام، واقتصر المشرّع ع سنّ   .قطاعيةش
شر ّ التكرس ال جزائر بالتأخّر  الإماية ا تم ئة  ا قرار والذي لم يكن إلاّ  لب

ّ )1(1983سنة  شرعية بالتب ل نقطة تحوّل حاسمة  المنظومة ال ّ ذا التارخ الذي ش  ،
لقيت 

ُ
لّفة بالتدخّل ميدانياً حيث أ ياكل م جانب البيئ ووضع آليات و ل الصرح ل ش

سية لتنفيذ السياسة  رت بمثابة المؤسّسات الرئ جماعات الإقليمية ال اعت أساس ع ا
 .البيئية

تمام  رة محلّ ا هذه الأخ شغال  ئة، أض الا شر بحماية الب إ جانب التكفّل ال
سية ال تصنّ  ّ النصوص التأس تج جيل الثالث، و   الهدففها ضمن حقوق المواطن من فئة ا

ام الدستور بصفتھ النص الأس من ر  )2(إدراجها ضمن أح ها، غ فرض حماي الذي يكفل و
ق واكتفت بجعلھ  ذا ا شر إ  ا لم  رات صدور جزائرة ع اختلاف ف ر ا أنّ الدسات

رلمان صّصة لل  . ضِمن المسائل الم
ر أنّھ بموجب التعديل الدستوري لسنة  ّ جزائري عَدَل المؤسّس الد )3(2016غ ستوري ا

ها رف  ئة ال اع ذا التعديل عن موقفھ اتجاه الب قوق  ،صراحة  مضمون  وجعلها من ا
ها ع عاتق الدولة  ها كما ألقى واجب حماي ها وترقي ب حماي الأساسية للمواطن ال ي

ة اص الطبيعية والمعنو  .4) (والأ
ل التكرس الدستوري ّ ش ئة توجّهاً  ُ ق  الب يجابياً من المؤسّس إالصرح ل

ق، وإذا كانت  ذا ا ة بحماية  اص المعنو الدستوري، إضافة إ إلزام الدولة وجميع الأ
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جماعات الإقليمية  ها من المواطن والمشاكل  -البلدية والولاية–ا ن بحُكم قر أبرز المتدخل
ل صر  البيئية إلاّ أنّ  ش ا لم يرد  ذا التعديلدور  .ح  

ذا المقال جماعات الإ نبحث من خلال  قليمية  ظلّ التعديل  الاختصاص البيئ ل
ّ بالسطحية   2016الدستوري لسنة  ر أنّھ تم ئة، غ ق  الب الذي كان صرحاً  تكرس ا

الية مدى تكفّل الت ستد طرح إش ذا ما  ها، و ن بحماي لف اص الم عديل تحديد الأ
جماعات الإقليمية عزز الدور البيئ ل  . الدستوري  

جماعات الإقليإالتعديل الدستوري عن توجّھ نحو  يكشف مية  المجال البيئ شراك ا
ئة و من خلال الا  ق  الب راف با ها لزام الأإع ة بحماي ر أنّ )أولاً (اص المعنو ذا  ، غ

جماعات  عززه بوسائل تضمن تدخل ا س كافياً إذ جاء بصفة سطحية كما لم يتم  الإقرار ل
ذا التعديل محاولة محدودة   ). ثانياً (الإقليمية ع أحسن وجھ ما يجعل 

ئة  :أولا جماعات الإقليمية  حماية الب  نحو إشراك دستوري ل
جماعات  ئة  ظلّ رغم غياب أيّة إشارة صرحة لاختصاص ا الإقليمية  حماية الب

ّ ذلك من  تج ذا المجال، و ا   عدام دور ع ا ر إلاّ أنّ ذلك لا  التعديل الدستوري الأخ
ل عام ش ئة  ق بالب راف با ماية ) 1( خلال الاع ة بواجب التدخّل  اص المعنو وإلزام الأ

ئة مة المستوى الم  كما يُفهم أيضاً ) 2( الب من خلال جعلها قاعدة للديمقراطية مسا
ئة فضاءً رحباً لها  عد الب شاركية ال   ).3(ال

ئة/1 ق  الب راف با جماعات الإقليمية: الاع   أساس لتدخّل ا
شقيّھ  شر  جانب ال جزائر حصراً ع ا ئة  ا ق  الب ي با راف القانو ظلّ الاع

راً القطا والمتخصّص، أمّا التكرس   الإقرار حيث سارت  الدستوري فقد شهِد تأخّراً كب
لة بإسناد  رة طو راف مثل فرسا ال اكتفت لف ذا الاع جزائر ع ن الدول المتأخّرة   ا

  .)5(ذا الدور للمشرّع
ّ التعديل الدستوري لسنة  ق   2016تم ر جذري فيما يتعلّق بإقرار ا غي بإحداث 

ئة مقارنة ب لتھالب سية السابقة ال تجا ذا التعديل فقد كرّس 6)(النصوص التأس ، أمّا 
ن ديباجتھ ال تضمّ  ئة  م ق  الب  لتحقيق التنمية الاقتصادية نت العمل والسّ ا

ئة فاظ ع الب   .والتنافسية  إطار التنمية المستدامة وا
إ  68 الفقرة الأو من المادة  أضِف إ ذلك، أشار التعديل الدستوري المذكور أعلاه

ذا الإأنّ للمواطن ا ل  ّ ش ئة سليمة، وُ راً للممارسة القانونية ال كانت ق  ب غي قرار 
شرعية ئة  السلطة ال هيئة العمرانية والب رتقيَ  ،تحصر تحديد القواعد المتعلّقة بال ل

جعلها بمثابة ئة و   .دستوريحق  المؤسّس الدستوري بالب
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جزائري   ر أنّ المؤسّس الدستوري ا عت ل الذي كان  ذا التعديل حداً للتأو كما وضع 
ر ئة، وذلك تحت مفهوم التفتّ  ظلّ الدسات ق  الب رف با ق  السابقة اع راف با ح والاع

ة ستلزم )7(ال ة جيّدة  ذا الرّأي أنّھ إذا كان التمتّع ب عاب ع  ُ ر أنّ ما  ئة، غ  توفّر ب
ر ملوثّة، فإنّھ لا ا سليمة غ ة لوحد ئة سليمة بضرورة حماية ال رن وجود ب   .)8(تق

ئة إ درجة 2016لهذا، فإنّ التعديل الدستوري لسنة  ق الدستوري ارتقى بالب ، (9)ا
ل صرح للمواطن ش رف  اص  بحقھ  التمتّع حيث اع ئة سليمة، كما كلّف الدولة والأ بب

وّ  جهة الوحيدة الم عد أن كان المشرّع ا ق  ذا ا ة بحماية  ذا الطبيعية والمعنو جة  لة لمعا
  . الموضوع

ق دون  ذا ا ئة، لا يمكن أن يُبقيَ  ق  الب راف للمواطن با ر من ذلك، فإنّ الاع أك
ة ممثلة  شـأ مؤسسات دستور  المجلس أيّة حماية، فإذا كان المؤسّس الدستوري أقرّ بھ وأ

جماعات الإقليمية  اتھ الأساسية، فإنّ ا الدستوري الذي يتو حماية حقوق المواطن وحر
ال  افحة كافة أش ق من خلال العمل ع م ذا ا مة  حماية  مدعوّة  الأخرى للمسا

ق  الموارد الطبيعية الملوثات بما يُـل  وتحقيق إطار مع لائق للمواطن وحماية ا
نة دون إغفال حاجيات الأجيال المستقبليةالا    .حتياجات الرا

ئة إ  ق بالب راف با جزائري نحو الاع ب وراء تحوّل المؤسّس الدستوري ا عود الس
ذه الفكرة لدى صلاحات الأساسية ال تم المبادرة السلطات العمومية وجعلها ضمن الإ  تنامي 

هديدات ها ، وتماشياً مع الرأي العام العال  جزائر من ال ها ا ر ئة ال اعت اتجاه مسألة الب
دود ال لا رف با   .(10)ع

جماعات الإ/2 ليف ضم ل ئةت   قليمية بواجب حماية الب
ئة سليمة  راف بحق المواطن  التمتّع ب لم يكتفِ المؤسّس الدستوري عند حدّ الاع

ق وذلك من خلال التنصيص ع  فحسب، بل قام بإقرار حماية لهذا ها إا ام الدولة وسع ل
ن  اص الطبيعي ئة، فضلاً عن منح المشرّع سلطة تحديد واجبات الأ فاظ ع الب ل

ئة ماية الب ن    .)11(والمعنو
من القانون المتضمن التعديل الدستوري أنّ  68تكشفُ القراءة الأو لنص المادة 

ئة، المؤسّس الدستوري لم  جماعات الإقليمية  مهمّة حماية الب شِر صراحة إ اختصاص ا ُ

ا الهيئات الملائمة لتوّ  ها من المواطن ومن مختلف المشاكل رغم اعتبار ذا الدور بحُكم قر  
هدّده ُ   . البيئية ال 

ب  غي ع  ئة لا  جماعات الإقليمية  حماية الب عدام إشارة صرحة لدور ا إنّ ا
راً عاماً، إذ يُفهم من اعتماد المؤسّس ع مسا عب ذا الشّأن، لأنّ المؤسّس استخدم  ها   م

ها المركزة واللامركزة "الدولة" مصط شمل كافة المؤسّسات بما ف   .ال 
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رة ام الفقرة الأخ ر، من خلال التمعّن  أح ذا الموقف أك ال  68من المادة  يتعزّز 
ن أشارت إ أنّ الم اص الطبيعي ئة، و شرّع يختص بتحديد واجبات الأ ن اتجاه الب المعنو

ذه المادة أحالت فع  شرع تحديد الاإالرّغم من أنّ  امات البيئية إلاّ أنّ المؤسّس  ال ل
جماعات الإقليمية بالمشاركة  ئة بمثابة الواجب من جهة، وكلّف ا الدستوري كيّف حماية الب

ذا الدور  هذا الدور من جهة أخــرى   ب أن تقوم  ة ال ي اص المعنو ن الأ ها من ب   .كو
جماعات الإقليمية  حماية  جزائري  تكرسھ لتدخّل ا أخذ المؤسّس الدستوري ا

ئة بذات التوجّھ الذي اعتمده المؤسّس الفرس والذي ورد بصفة عامة وسطحيّة وذلك ) 12(الب
ئة الصادر سنةبموجب الميثاق الدستور  ماية الب   .)13(2005 ي 

شاركية إقرار/3 جماعات الإقليمية فضاء للمشاركة البيئية: الديمقراطية ال   ا
عد حكراً عـــــــ الإدارة ســــواء  لا ينكرُ  ت من المسائل ال لم  ئة أ أحد أنّ حماية الب

نالك فاعل وشرك أساس   ــــلية أو المركزة، إذ  ئة والمتمثّ الم المجتمع  ل مسار حماية الب
ر بمثابة جهة رقابة ع أعمال الإدارة عت ي، الذي  شاركية ال  )14(المد وصورة للديمقراطية ال

مة المواطن  اتّ  ها تلك المتعلقة ةدارالإ  اتخاذ وإعداد القرار ع إشراك ومسا  بما ف
ئة   .)15(بالب

ر العديد من منذ ظهور فكرة الديمقراطية  شاركية و  تطوّر مستمر وذلك تحت تأث ال
وكمة مّها التنمية المستدامة وا يم أ ذا ما جعل فكرة الديمقراطية )16(العوامل والمفا  ،

ام الدستور  ي الذي وصل إ غاية إدراجها  أح راً من التكفّل القانو شاركية تنال قدراً كب  ال
  .   صنع القرار من أجل ضمان مشاركة المواطن

عديل سنة  جزائري   شاركية  2016أقرّ المؤسّس الدستوري ا فكرة الديمقراطية ال
شاركية  15ع المستوى الم بموجب المادة  جيع الدولة للديمقراطية ال ال تنص ع 

ذه المادة لم تحدد مجالات مشاركة الم لية، والمُلاحَظ أنّ  جماعات الم واطن  ع مستوى ا
ذه المجالات، اتّ  ئة ضمن  بعاد وإقصاء حماية الب ع اس ر أنّ ذلك لا  خاذ وصنع القرار، غ

شمل العديد  ع امتداد نطاق المشاركة ل و ما  ل عام، و ش ذه المادة جاءت  كون صياغة 
ئة   . من المواضيع بما  ذلك حماية الب

ر من ذلك، فرغم عدم تحديد المؤسّس الدستو  ئة أك ري لمجالات المشاركة وعدم ذكر الب
ر أنّ  ور والا بصفة صرحة، غ ر الم عت رة  شغال الأساس للمشاركة، كما أنّ مبدأ ذه الأخ

ند أيضا إ المادة  س ق المتعلّ  68المشاركة  ئة سليمة؛ فإقرار ا ش ب قة بحق المواطن  الع
س كافياً لوحده ئة ل ب مرافقتھ  بل  الب   . خاذ القراربحق المشاركة  اتّ ي

ادة ع ما سبق، فإنّ مبدأ المشاركة ير  ل وثيق بحق المواطن  الإ ز ش طلاع تبط 
صول ع ون بحوزة الإ وا عزز  ،دارة والهيئات العمومية المعلومات ال ت هدف  وذلك 
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ئة، وع عكس ا ن بحالة الب ر السابقةالشفافية  العمل الإداري وإحاطة المواطن  لدسات
صول ع المعلومات  رف المؤسّس الدستوري بحق المواطن  ا جزائرة اع ة ا جمهور ل

ق والإحصائياتوالوثائق  ذا ا شرع تحديد كيفية ممارسة    .)17(وأحال إ ال
ق  الإ  بة ورد كذلك ا

َ
اط ل عام دون الإشارة إ الهيئات الُم ش علام المشار إليھ أعلاه 

ذا التعديلبت جماعات الإقليمية ملزمة بموجب  ها، رغم ذلك فإنّ ا  قديمها للمواطن عند طل
صول ع المعلومات والوثائق المتعلّ  ة  ا اص المعنو قة بحالة بضمان حق الأفراد والأ

ا المشرّع رام الشروط ال يحدد ها، وذلك باح سهيل الوصول إل ئة و   .الب
جماعات  ون  2016الإقليمية كُلفت بموجب التعديل الدستوري لسنة يُلاحَظ أنّ ا بأن ت

ر مباشر، مجالاً للمشاركة البيئية ل غ ش صول ع المعلومات البيئية وذلك   وضمان حق ا
ذين  شرع تحديد كيفيات تطبيق  نفضلاً عن ذلك فإنّ المؤسّس أحال ع ال  ،الإجرائي

ذين  نبمع أن المؤسّس كفل    .للقانون  الإحالةزه عن طرق بموجب التعديل وعزّ  الإجرائي
ة محدودة لتدخّ : ثانيا جماعات الإمحاولة دستور ئةل ا   قليمية  حماية الب

ر التعديل الدستوري لسنة  عت خطوة إيجابية فردة من نوعها مقارنة ببقية  2016ُ
ليف  ئة وت ق  الب ر السابقة من حيث التكرس الصرح ل مختلف الهيئات بواجب بالدسات

عد محاولة محدودة ُ ذا الشأن  جماعات الإقليمية   سبة لدور ا ر أنھ بال ها، غ نظراً  حماي
ها حماية ) 1(للتكرس السط لاختصاصها  وعدم إدراج العديد من المبادئ ال تقوم عل

ئة شر )2( الب ن ال لي، وانفراد السلطت غياب  فضلاً عن) 3(ةعية بتحديد دور الهيئات الم
ئة كمبدأي  ماية الب جماعات الإقليمية التدخّل  سمح ل ة ال  عض المبادئ الدستور

لية  رّ للشّؤون الم ر ا   ).4(التفرع والتدب
ئة /1 جماعات الإقليمية  حماية الب جة سطحية لدور ا   مُعا

عديل  ر أنّ المؤسّس الدستوري بموجب  ّ عن التذك ق   احةكرّس صر  2016غ ا
ذا الإ ر أنّ  ئة، غ جماعات الإقليمية  رغم صراحتھ إلاّ أنّھ يبقى محدوداً  قرارالب اتجاه دور ا

ئة الذي يُفهم ليفها ضمنياً بواجب حماية الب ر مباشر من خلال ت ل غ   .ش
إنّ التعديل السالف الذكر مقارنة بالتطوّر الدستوري الذي بلغتھ العديد الدول ال 

ق منذ سنوات السبعينات أقرّت ر من التوجّهات ال جاءت  اعلان )18(ذا ا ، وذلك بتأث
ن والمبادئ الأخرى، وتطوّ  )19(1972ستوكهولم المنعقد سنة  عد سواء بإدراج الفاعل رت فيما 

ر مُخيّباً للآم عت ُ جزائر  ر أنّ التعديل الدستوري  ا  إال والتوقّعات حيث تمّ الانتظار غ
ق الذي قامت العديد من الدول بإقراره 2016اية سنة غ ذا ا  سنوات  ليتم تكرس 

  .السبعينات
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ر قيام جزائري المؤسّ  يُمكن تفس جةس الدستوري ا جماعات  ةالسطحي بالمعا لدور ا
ئة ل عام دون تحديد الإقليمية  حماية الب ش ، إ التأثّر بالتوجّھ الفرس الذي جاء 

اص الم ن بالتدخّ الأ دستور المملكة المغربية لسنة  عض الدول مثل ع خلاف )20(للف
رابية اختصاص حماية  2011 جماعات ال لھ صراحة ا الذي خطى خطوة جدّ متقدّمة بتخو

ئة والتنمية المستدامة   .)21(الب
ة مشروع القانون  جزائري عند فحصھ لدستور جدير بالإشارة أنّ المجلس الدستوري ا
ن  عدّ من ب ُ ذا التعديل  ئة ضمن  ق  الب ر أنّ إدراج ا المتضمن التعديل الدستوري، اعت
ئة  فاظ ع الموارد الطبيعية وحماية الب جيل الثالث، وخص ا سان من فئة ا حقوق الا

را عت ُ   . ن شرطاً أساسياً للتنمية المستدامةاللذان 
 ُ ة فلم  اص المعنو ها واكتفى أمّا بخصوص الإشارة للأ شر المجلس الدستوري إل

اص الطبيعية  سان"بالتطرّق فحسب للأ ذا التعديل لا يمسّ " الا راً أنّ  البتة حقوق  مُعت
لاً  سان وحرات المواطن، متجا ة  الإ اص المعنو جماعات  المقابل الأ ها ا بما ف

  .(22)الإقليمية
ئة/2 ل تام لمبادئ حماية الب   تجا

ب  ق فحسب بل يذ ذا ا ئة ينحصر  تكرس  ماية الب عُد التوجّھ الدستوري  لم 
ذا  لها   ئة ال تمّ تجا ها حماية الب عد من ذلك من خلال إقرار أبرز المبادئ ال تقوم عل أ

ئة لسنة التعديل، أمّا   ماية الب ل الميثاق الدستوري الفرس  ش ُ  2004الأنظمة المقارنة ف
يطة، وإن لم  ق  الاعلام، الوقاية، ا ذه المبادئ كالمشاركة وا أبرز النماذج ال تضمّنت 

ها ها ذات علاقة وثيقة  جماعات الإقليمية إلاّ أ   .يربطها المؤسس الفرس صراحة با
ئة؛ تتصل المبادئ ال جماعات الإقليمية  حماية الب ل وثيق بدور ا ش واردة أعلاه 

لية فضاء أساسياً  تفعيل المشاركة البيئية،  ل الهيئات الم ش سبة لمبدأ المشاركة،  فبال
ب  -مبدأ المشاركة–فبموجبھ  ئة بصفة منفرة بل ي سمح للإدارة اتّخاذ القرار المتعلق بالب لا 

ها إشراك الموا ذا السيّاق سبق للمجلس الدستوري الفرس )23(طن  اتخاذهعل ، و 
امھ الاعلان عن شر لم يتضمّن  أح ة حكم  عدم دستور شأة  الإعلان  مشروع الم

يح للمواطن  ل يتعارض مع مبدأ المشاركة الذي يُ هذا الش ونھ  المرخصة أو المعلنة، ل
مة  اتّخاذ القرار   . )24(المسا

ّ يطة بموجب المادة  تب ئة مبدأ ا ماية الب كذلك الميثاق الفرس الدستوري 
امسة  بؤ بھ علمياً ومن شأنّھ وال أشارت إ أنّھ عند حدوث أي) 05(ا  ضرر لا يُمكن الت

ئة، فع جميع ل جدّي ع الب ش ر  ها تطبيق  التأث السلطات العامة كلّ  إطار اختصاصا
يطة وتنف مبدأ   . خطار والملائمة لمنع وقوع الضرر تقييم الأ  إجراءاتيذ ا
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يطة  الميثاق السالف الذكر فإنّ المجلس الدستوري الفرس  يجة لتكرس مبدأ ا ن
ره بمثابة جميع السلطات العامة عت عدّ ملزماً  قوق والواجبات الواردة  الميثاق، وُ  كافة ا

راف بھ ووضع آليات تضمن والهيئات الإدارة  الدولة، كما ي فرض ع المشرّع ضرورة الاع
رامھ من قبل  ةكافة اح   .)25(الهيئات والسلطات الإدار

ذه المبادئ ال عض الأ  تكشف  اً   لها  تمّ تكرسها دستور نظمة المقارنة وتجا
جماعات الدستوري المقابل  التعديل  جزائري عن ارتباطها الوثيق بدور ا الإقليمية، إذ ا

ي ا أس نصّ قانو ها باعتبار رة ضرورة التقيّد  ذه الأخ   .تفرض ع 
اً  رف بھ دستور ئة المع ق  الب جزائري يجعل ا ذه المبادئ  الدستور ا كما أنّ غياب 

ق إروغاً من قيمتھ القانونية ومجرد مف علان صوري، إذ أنّ التكرس العام والسط لهذا ا
ئة، يجعل وعدم مر  ها حماية الب م المبادئ ال تقوم عل نادالا افقتھ بإقرار أ  إليھ من قبل س

جماعات الإقليمية والمواطن  ل سل ع حق من حقوق أمراً جدّ صعبا ش ر  ، بالتا التأث
ها اً  حال تمّ خرقها أو التعدّي عل   .المواطن المكفولة دستور

شرعية /3 ن ال جماعات الإقليميةاستحواذ السلطت   والتنفيذية بتحديد الدور البيئ ل
راف ايدة  الاع عة الم ّ ئة وال ة إزاء موضوع حماية الب وة الدستور ّ بھ ضمن  رغم ال

راف  عدّ توجّهاً بديلاً ومُغنياً عن الاع ُ ذا التوجّھ لا  سية، فإنّ  مختلف النصوص التأس
شر الذي كان ر لھ السبق  التكر ال س، ولايزال الوسيلة المـُـث لإقرار مختلف التداب

ها  ّ ئة نظراً للمرونة ال يتم ام القانونية مقارنة  المتعلقة بالب كالسّهولة  إدراج الأح
  . بالأسلوب الدستوري الذي يتّصف بالتعقيد وطول الاجراءات

ق  ة رغم ما تمّ الإشارة إليھ سابقاً، فإنّ الإقرار الدستوري ل عدّ الرك ُ ئة   الب
ق من قبل  ذا ا رام  ها  السياسة البيئية، باعتباره يضمن اح الأساسية وحتميّة لا غ ع

اص  الدولة ذا الا  لكن ،كافة المؤسسات والسلطات والأ ل عام يجعل ورود  ش راف  ع
ناد  ّ بھ بمثابة أمر صعبإالاس   .ليھ والت

يجة لذلك، تتولّــى السل شرعية التنفيذية مهمّة سنّ ووضع القواعد القانونية ن ن ال طت
ئة ذا وكيفيّ  المتعلقة بالب ل المشرّع والمنظّم  لية، ولما كان تخو ات تطبيقها من قبل الهيئات الم

ن  اً ب ع الاختصاصات المنصوصة دستور رجم فكرة توز ر و ّ ع ُ ال بل  ر أي إش الدور لا يُث
بادر إالسلطات، إلاّ أنّ ا ساؤل الذي ي ان يتمثّ  الأ ل ل  فعلية الإلزام الدستوري للهيئات ذ

ئة ماية الب لية بضرورة التدخل    .الم
ئة يتو  جماعات الإقليمية  حماية الب لا جدال بأنّ القواعد المتعلقة باختصاصات ا

ها كل من المشرّ  ّ س المؤسّس الدستوري الذي يكتفي فحسب س ع والسلطة التنفيذية ول
لية عند ممارسة  جماعات الم بتكرس القواعد والمبادئ العامة، رغم ذلك، فإنّھ يمكن ل
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ر أنّ المؤسس  ام الدستور باعتباره أس نص، غ ناد ا أح ها البيئية الاس اختصاصا
اص المعن ناد الدستوري اكتفى فقط بإلزام الأ ا اس راف لها بممارسة دور ة دون الاع و

ام الدستور    .لأح
ئة ضمن التعديل الدستوري يجعل السلطة   المقابل، فإنّ غياب مبادئ حماية الب

ام القا ذه المبادئ  أح ر مُقيّدة بضرورة إدراج  شرعية غ نون، ففي حالة تمّ سنّ نص ال
ق إحدى المبادئ كالمشا شر بعد و يطة أو الملوث الدافع، فإنّھ لا يُمكن س ركة أو ا

ذا الشأن ع خلاف الو  عدام نص دستوري   ضع  فرسا أين يتم إلغاء ذلك النص لا
جوء إ  ذه المبادئإال م بتكرس  شرعية ال لا تل   .لغاء النصوص ال

جماعات  ، فإنّ تحديد الاختصاصات البيئية المتعلّقة با جزائر الإقليميةبالتّا رَك   ا يُ
تدخل المستوى متناعھ أو إقصائھ لأحد أسس اطة التقديرة للمشرّع، و حالة للإرادة والسل

، فلا يُمكن  جدوى والغاية من إلزام المؤسس إالم ساؤل عن ا لغاء ذلك النص، بالتا ال
ئة جماعات الإقليمية بواجب حماية للب   .)26(الدستوري ل

ر من  صوصية فيما يتعلق بدور أك ّ بنوع من ا جزائر يتم ذلك، فإنّ الوضع  ا
اص  ئة؛ فمن جهة ألزم التعديل الدستوري كافة الأ جماعات الإقليمية  حماية الب ا

ة  ها البلدية والولاية–المعنو ئة، لكن من جهة أخرى فإنّ القانون رقم  - بما ف بواجب حماية الب
ئة  إطار التنمية المستدامة المتعلق بحماية 10- 03 يكشف عن تراجُع المشرّع  اعتبار  )27(الب

ر تناقضاً مع التعديل الدستوري،  عت ذا ما  المستوى الم قاعدة لتطبيق السياسة البيئية و
علما أنّ المؤسس أحال وكلّف المشرع  )28(وكذا النصوص القطاعية ال أولت لها دوراً رائداً 

ذا ا   . )29(لدور بتحديد 
رك  ئة يُ شرعية المتعلقة بالب ام ال إضافة إ ما سبق، فإنّ تحديد كيفيات تطبيق الأح

ّ رة تتم ذه الأخ ر أنّ  غالباً بتأخّر   للسلطة التنفيذية بموجب النصوص التنظيمية، غ
عدام أيّ إلزام دستوري عض الأحيان نظراً لا ا إطلاقـــاً   للسلطة  الصدور أو عدم صدور

انية ذا الأسلوب إم جماعات الإقليمية وذلك خلافاً  التنفيذية، كما يطرح  بعاد المنظّم ل اس
ة شرعية والدستور   .للمقتضيات ال

ة كفيلة بضمان تدخل بيئ مح/4   غياب مبادئ دستور
جانب الذي يحول  ام التعديل الدستوري ا ئة ضمن أح عدّ غياب مبادئ حماية الب ُ

جماعات الإقليمية إلاّ  الإطار الذي يُحدّده المشرّع والسلطة التنفيذية،دون تدخّ   ل فعال ل
لية يُؤثر سلباً ع  جماعات الم ر ا سي ذا التعديل من أبرز المبادئ المتعلّقة ب كما أنّ خلو 

ا  المجال البيئ   .دور
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جماعات الإقلي ست مهمّة موكلة ل ئة ل ا أو للسلطة من المعلوم أنّ حماية الب مية لوحد
ن ن المستو ركة ب ع )30(المركزة فقط بل  مش ون معيار لتوز ب أن ي ر أنّھ ي ، غ

ن الذي يتم ن المستو  « Principe de subsidiarité » مبدأ التفرع بموجب الاختصاصات ب
عزز اختصاصات الهيئات ذا المبدأ )31(القربة من المواطن القائم ع  بأنّھ لا  كما يق 

جماعة إقليمية من مستوى أع أن تتدخل  اختصاصات جماعة إقليمية من  يُمكن 
رة  ذه الأخ ى إلاّ إذا لم تتّ اختصاصات    .)32(مستوى أد

جماعات الإقليمية باختصاصات أصلية لا كما يق المبدأ الوارد أعلاه أن تتمتّ  ع ا
جهوي  ر الإدارة، يمكن للمستوى ا ة وحسن س ها المص أو المركزي أن يمارسها إلاّ إذا برر

ذا المبدأ بموجب الدستور  ون تحديد  شرع و عود الفضل  ،الذي يحدده ثم يحيل ع ال و
كم  شأة للاتحاد والميثاق الأوربي ل للقانون الأوروبي  إقراره وذلك بموجب الاتفاقية الم

  .)33(الم
جماعات الإقليمية اختصاصات أصيلة  وعليھ، فإنّھ ون ل من خلال مبدأ التفرع ي

ذا المبدأ تتحدّد اختصاصات المستوى  ركة مع الدولة، أي بتطبيق  ها وأخرى مش وخاصة 
جزائري لم  ر أنّ المؤسس الدستوري ا ها، غ الم ولا يمكن للوصاية أن تتدخل  صلاحيا

ذا المبدأ ع خلاف الدستور  وكذا دستور المملكة )34(2003الفرس الذي أقره سنة  يتضمن 
  .) 35(المغربية الذي أقره صراحة 

لية  رّ للشؤون الم ر ا ر مبدأ التدب عت ُ  Principe de libre »من جهة أخرى، 
administration »  ر سي سية إقراره من أجل دعم  أبرز المبادئ ال تتو النصوص التأس

ذا المبدأ أن  ع  سم بالاستقلالية، و ل ي ش لية  ها الم جماعات الإقليمية لشؤو ا
لية ها الم ر شؤو سي رة   لية تتمتع بقدر من ا جماعات الم   .ا

ال تنص ع  72أعلاه بموجب المادة أقرّ المؤسس الدستوري الفرس المبدأ المشار إليھ 
ها ر شؤو سي جماعات الإقليمية تتو  شرع فإنّ ا بموجب  أنّھ بمراعاة الشروط الواردة  ال

سلطة تنظيمية من أجل ممارسة  ر، عن طرق المجالس والمنتخبة كما تتمتع  ر ا التدب
و ما أقرّه الدستور المغربي لسنة  ها، و   .منھ 132ب الفصل بموج 2011اختصاصا

لية استقلا رّ للشّؤون الم ر ا ع مبدأ التدب جماعات الإقليمية أو لا  لية تامة ل
ها اختصاصات متعارضة مع التوجھ العام المنت  الدولة، وإنّ  ما تمتعها بقدر واسع ممارس

ها وذلك بمراعاة الشروط ال يضعها المشرع  ر شؤو سي وعدم من الاستقلالية بمناسبة 
  .تجاوز الاختصاصات الممنوحة للسلطات الأخرى 

عديل سنة  جزائري   ل المؤسّس الدستوري ا رّ  2016لهذا، فإنّ تجا ر ا لمبدأ التدب
ب أن  جماعات الإقليمية ال ي ر ا سي عزز أسلوب  ون قد تخلّف عن  لية ي للشؤون الم
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ن والمج ر لس الماتتصف بالاستقلالية ومنح المنتخب سي رة   لية الهيئاتلية ا  عيداً  الم
  .عن أساليب الرقابة المشددة

  خاتمة
جزائر ئة  ا ي بحماية الب راف القانو ذا المقال إ أنّ الاع رة ظهر  خلص  بداية من ف

نات شرعية الثمان لفة بحماية إال تضمنت  بموجب النصوص ال ياكل وأجهزة م شاء 
ئة طورة الوضع البيئ آليات قانونيةوإقرار  الب   .للتصدي 

ئة تجلّ  نامي الو اتجاه موضوع الب ر كحق من ب ذا الأخ ل بارز نزعة نحو إدراج  ش ت 
رفت  ة، وخلافاً للعديد من الدول ال اع ام النصوص الدستور سان ضِمن أح حقوق الإ

ر ا ق، لم تتضمن الدسات هذا ا ل مبكر وصرح  ش ا  ر ئة دسات ق  الب جزائرة ا
ن واكتفت بجعلھ كمجال مخصص شرع بقوان رلمان عن طرق ال   . لل

جزائري  س الدستوريجھ المؤسّ اتّ  2016الدستوري لسنة  لكن، بمناسبة التعديل إ  ا
ر المستوى  عت لية ال  شر صراحة إ الهيئات الم ُ ر أنّھ لم  ئة، غ ق  الب راف با الاع

شغالات البيئية،ئم لمالملا  جة الا ةورد  إذ عا اص المعنو ا بصفة عامة ضمن مفهوم الأ  دور
هذه المهمّة   .ال ألزمت بالقيام 

ادة ع ما تقدّم، يتعزّ  جماعات الإقليمية  الشأن البيئ من خلال إشارة ز ز دور ا
ر المستوى الم التعديل الدستوري عت شاركية، إذ  جيع الدولة للديمقراطية ال فضاء  إ 

لية من  أمثلاً  ئة، والس لإضفاء الشفافية  عمل الهيئات الم لمشاركة المواطن  حماية الب
ها صول ع الوثائق والمعلومات ال بحوز   .خلال إقرار حق ا

ا التعدي جوانب الإيجابية ال أقر ئة، إلاّ أنّھ رغم ا ل الدستوري فيما يخص موضوع الب
ا بصفة سطحية  جماعات الإقليمية، إذ اكتفى بالإشارة لدور عدّ كافياً فيما يتعلق بدور ا ُ لا 
رفت صراحة عض الدول ال اع لفة بالتدخل ع عكس  ن والهيئات الم  دون تحديد الفاعل

  .بالمستوى الم
عد التعديل الوارد أعلا  ه قاصراً  تحديد دور المستوى الم من خلال عدم كما 

ند إليھ  س ئة، بالتا غياب أساس دستوري  ها حماية الب تضمينھ للمبادئ ال تقوم عل
ها جماعات الاقليمية عند ممارسة اختصاصا    .ا

جماعات الإقليمية،  شرع لتحديد اختصاصات ا ذا التعديل اكتفى بالإحالة لل كما أن 
نا  راف بدور و ة تلزم المشرع وتفرض عليھ ضرورة الاع الية غياب ضمانات دستور تثور إش

عدام أي جزاء دستوري عند مخالفتھ أو اقصائھ للدور الم لية، وا   . للهيئات الم
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يَ  ذا التعديل، مبدأيّ التفرع  ولعلّ من أبرز المبادئ ال كان من المنتظر أن يأ ها 
رّ للشؤو  ر ا ها بما  والتدب جماعات الإقليمية لشؤو ر ا سي عزز كيفية  لية قصد  ن الم

ئة ذا التعديل خ من أيّة إشارة لهذه المبادئ ذلك حماية الب ر أنّ    .غ
ر التعديل الدستوري الذي جاء متأخراً  ذا إصدار  عسنة  من كما أنّھ وبعد مرور أك

جزائر  ئة، ومصادقة ا ق  الب ، لم )36(ةالمناخي اتر لتغا حول  ع اتفاق بارستكرس ا
ئة، وإذا كانت فرسا  جماعات الإقليمية  حماية الب رز أيّة ملامح لإصلاح كيفيات تدخل ا ت

ل ها الم يئا ل مسبق لهذقد قامت بتعزز وتوسيع صلاحيات  ش الأمر  ، فإنّ )37(الاتفاق اية 
روك لإرادة  جزائر م ون   الدستوريالمؤسس ورغبة  ا ئة ي ماية الب  اعتماد ميثاق وط 

قرّ كافة المبادئ  جماعات الإقليمية و قاً بالدستور يُف صراحة عن الدور البيئ ل م
ئة ماية الب ة  اص الطبيعية والمعنو و واجبات الأ ئة و  .المتعلقة بحماية الب
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(7) KAHLOULA Mohamed, « Environnement et droit de l’homme en Algérie », SADIC, troisième congrès 
annuel, Arusha, 2-5 Avril 1991, p. 28. 
(8) PRIEUR Michel, « L’importance de la réforme constitutionnelle », RJE, n° spécial, 2003, p.09. 

ة للمجلس الدستوري لإبداء رأيھ حول مشروع القانون المتضمن التعديل  )9( جمهور س ا بمناسبة إخطار رئ
ية  ئة  من مشروع  02مكرر  54ة الماد(الدستوري، وبخصوص إضافة مادة جديدة تتعلق بحق المواطن  ب

ذه )من القانون المتضمن التعديل الدستوري 68التعديل، وال تقابلها المادة  ر المجلس الدستوري أنّ إضافة  ، اعت
جيل الثالث سان من ا ئة تتعلق بحق من حقوق الإ ق  الب رة ا فاظ  المادة المتعلقة بدس ئة وا وخص حماية الب

ران شرطاً أساسياً للتنمية المستدامةع الموارد الطبيعية  عت  :راجع. اللذان 
ج . ج. ر.ج  يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، ،2016يناير  28م د مؤرخ  / ت م. ر 01/16رأي رقم 

راير  03صادر   06عدد   . 2016ف
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ر الأوّل السيّد  )10( ر المنا  بمناسبة ترأسّھ لوفد" عبد المالك سلال"صرّح الوز ّ جزائر المشارك  قمّة فرسا حول التغ ا
ن  ر إ  30المنعقدة بالعاصمة بارس ب ر  11نوفم سم لات الأزمة الأمنية، كما صرّح  2015د جزائر عانت من و ، أنّ ا

دود الفاصلة ب رف با ع اب و من المشاكل ال لا   :راجع: ن الدول أنّ المشاكل البيئية لا تقل خطورة عن آفة الار
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/discours/intervention-du-premier-ministre-
adelmalek-sellal-ala-cop21.pdf, consulté le 01/09/2016. 

 .، يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق 01-16، من القانون 68من المادة  03أنظر الفقرة  )11(
(12) BILLET Philippe et DUROUSSEAU Michel, « Principes constitutionnels et principes généraux 
d’attribution des compétences entre l’État et les collectivités territoriales dans le domaine de 
l’environnement », RJE, n° spécial, 2013, pp.19-20. Voir aussi : DE BRIANT Vincent, « Collectivités 
territoriales et environnement en 2013 », RJE, n° 01, 2014, p. 78. 
(13) Art. 02 de la LOI constitutionnelle n° 2005-205 du 1 er mars 2005 relative à la Charte de 
l’environnement, JORF n° 51 du 2 mars 2005, [En ligne] : www.legifrance.gouv.fr, consulté le 01/03/2016. 
(14) LAMBERT-HABIB Marie-Laure, « Décentralisation constitutionnelle et environnement », RJE, n° 01, 
2004, pp. 19-26. 
(15) PRIEUR Michel, « Le droit à l’environnement et les citoyens : la participation », RJE, n° 4, 1988, p. 398. 
(16) VAN LANG Agathe, « Le principe de participation : un succès inattendu », Les Nouveaux Cahiers du 
Conseil Constitutionnel, n° 43, 2014, pp. 26-27. 

 .يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق، 01- 16من القانون رقم  51أنظر المادة  )17(
(18) MORAND-DEVILLER Jacqueline, op.cit., p. 85 et ss. 
(19) PRIEUR Michel, « Promesses et réalisations de la charte de l’environnement », Les Nouveaux Cahiers du 
Conseil Constitutionnel, n° 43, 2014, p. 11. 

ئة لسنة  02تنص المادة  )20( ماية الب  :ع ما ي 2004من الميثاق الدستوري الفرس 
« Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à la l’amélioration de l’environnement ». 

ر الشرف رقم 2011من دستور المملكة المغربية لسنة  31 من المادة 10و  09 أنظر المطة )21( شور بموجب الظه ، الم
نفيذ نص الدستور،2011يوليو  29مؤرخ   1.11.91 متوفر [ 2011يوليو  30مكرر، صادر   5967عدد . م. م.ر. ج ، ب

 .25/05/2015تم الاطلاع عليھ بتارخ  http://www.sgg.gov.ma]: ع الموقع
ر المجلس الدستوري بمناسبة إخطاره سنة  )22( ة ذات " إطار  2011أمّا  فرسا فقد اعت ةمسألة الدستور  "الأولو

ة مادة والنظر ن البناء والسكن من  دستور )     Art  L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation( تقن

ن الأو  ئة، تخصان ) 02(والثانية  )01(أنّ المادت ئة وواجب حماية الب ق  الب من الميثاق الدستوري المتضمنتان ا
ة، كما لا تتوقف عندجميع السلطات العمومية  اص والسلطات الإدار  :أنظر. الهيئات فحسب بل تمتد إ جميع الأ

Conseil constitutionnel décision n° 2011-116 QPC du 08 avril 2011, M. MICHEL Z. et autre,  JORF n° 84 
du 9 avril 2011 [En ligne] : www.legifrance.gouv.fr, consulté le 20/08/2016. 

شمل كذلك كافة  )23( اضعة للرخصة والتحقيق العمومي فحسب، بل  ع ا لا تنحصر مشاركة المواطن  المشار
ططات والمشارع ومختلف التنظيمات  :أنظر. الم

VAN LANG Agathe, op. cit., p. 30. 
(24) Conseil constitutionnel décision n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, Association France Nature 
Environnement, JORF n° 240 du 15 octobre 2011 [En ligne] : www.legifrance.gouv.fr, consulté le 
20/08/2016. 
(25) Voir, § 18 du décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, LOI relative aux organismes génétiquement 
modifiés, JORF n° 148 du 26 juin 2008, [En ligne] : www.legifrance.gouv.fr, consulté le 22/08/2016. 

ئة  فرسا،  عد التكرس الدستوري )26( المشرّع الفرس وبدون إلزام من المجلس الدستوري بتعزز نطاق قام للب
ئة، فبعد أن جماعات الإقليمية  حماية الب ر  27المؤرخ   كان القانون  تدخل ا سم مشاركة  المتضمن 2012د

ام المادة  ئة تطبيقاً لأح ن  حماية الب ئة لسنة  من الميثاق الدستوري 07المواطن ، يحصر مجال 2004ماية الب
ذا القانون سنة  عديل  حيث وسّع من نطاق  2013المشاركة  السلطات الإدارة المستقلة والمؤسسات العمومية، تم 

ها الإقليمية شمل جميع الهيئات بما ف  :أنظــــر: المشاركة ل
Art. 01 de l’ordonnance n° 2013-714 du 05 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de participation 
défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, JORF n° 302 du 28 août 2013, 2011 [En ligne] : 
www.legifrance.gouv.fr, consulté le 30/08/2016. 
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ئة  إطار التنمية المستدامة، ج 2003يوليو  19مؤرخ   10-03قانون رقم  )27(  43ج، عدد . ج. ر. يتعلّق بحماية الب
ر المساحات 2007مايو  13مؤرخ   06-07، معدل ومتمم بالقانون رقم 2003يوليو  20صادر   سي ، يتعلّق ب

ها، ج ها وتنمي ضراء وحماي راير  17مؤرخ   02-11، والقانون رقم 2007مايو  13صادر   31ج، عدد . ج. ر. ا ف
مية  إطار التنمية المستدامة، ج 2011 راير  28صادر   13ج، عدد . ج. ر. يتعلّق بالمجالات الم  .2011ف

ر، دو )28( جزائرأسياخ سم ئة  ا جماعات الإقليمية  حماية الب ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، فرع ر ا
قوق، تخصص  رة، بجاية، ص ا قوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان م جماعات الإقليمية، كلية ا قانون ا

 .192، 184. ص
يُحدد : " (...) المتضمن التعديل الدستوري ع ما ي 01-16من القانون رقم  68تنص الفقرة الثالثة من المادة  )29(

ماية ن  ن والمعنو اص الطبيعي ئة القانون واجبات الأ  ".الب
(30) BILLET Philippe et DUROUSSEAU Michel, op. cit., p. 24. 
(31) FERSTENBERT Jacques, PRIET François et QUILICHINI Paule, Droit des collectivités territoriales, 
Dalloz, Paris, 2009, p. 10. 
(32) Ibid. p. 88. 
(33) Ibid.  
(34) Ibid. p. 89. 

ي 2011من دستور المملكة المغربية لسنة  140ينص الفصل  )35( رابية، وبناء ع مبدأ التفرع، :" ع ما يأ جماعات ال ل
رة ذه الأخ ها من  ركة مع الدولة واختصاصات منقولة إل  (....)".  اختصاصات ذاتية واختصاصات مش

رات المناخية المعتمد ببارس   )36( سم 12اتفاق بارس حول التغ جزائر بموجب 2015ر سنة د ، الذي صادقت عليھ ا
 .2016أكتوبر  13صادر   60ج عدد .ج.ر.، الوارد  ج2016أكتوبر  13مؤرخ  262-16المرسوم الرئاس رقم 

(37) DE BRIANT Vincent, « Collectivités territoriales et environnement-chronique 2015 », RJE, n° 03, 2016, 
p. 570 et ss. 
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  *رقابة القضاء الإداري ع بطلان إجراءات التحقيق
 
 
 
 

          
  :صالم

جزائري نظرة نظّم المشرع ب ع مقومات وضوابط البطلان الإجرائي ا  ،تنظيما ي
ها ع كفالة  ن حرص  صومة تقررالتوازن ب لية لكيان ا ماية الش ا دون  ،ا ر ع وتفادي 

هائية المتمث ها ال ها أمام لبلوغ غاي قوق الموضوعية المتنازع ف ماية القانونية ل ة  تقرر ا
  .القضاء

ن  افئة ب ر مت أمام مواجهة القضاء الإداري  المنازعة المعروضة أمامھ لمراكز غ
ذا الوضع  صوم، يفرض  ن ضرورة إثارة العيوب  موقف الموازنة أن يظهر دور القا ا ب

كم بالبطلان صوم إ ، الإجرائية الموجبة ل ولو لم تكن متعلقة بالنظام العام، وتوجيھ ا
يح وتجديد الإجراءات المعيبة ذه العيوب من خلال ت ح يتفادى الإسراف ، تدارك 

غيضاال واضع الم  والإفراط  توقيع جزاء البطلان ها البطلان    ،.يظهر ف
صومة ر ا س إ فرض  ظلّ ممارسة القا الإداري لدوره الإيجابي أثناء س  ،

دد من طرف المشرع لبلوغ الالرقابة ع تطبيق نظرة البطلان وفق المن شرع  غاية الم من 
لية للإجراءات جوانب الش ، و نفسها ، ا ق الموضو وال لا تخرج عن نطاق خدمة ا

ر التحقيق عبطلان ال القا المقرر عند الرقابة ع تطبيق جزاءالغاية المنتظرة من   تداب
ة  القضائي عدم ال ها المشوبة    .جوان

لمات الم   :فتاحيةال
  .البطلان الإجرائي،القا المقرر ، القضاء الإداري ، التحقيق

 

 
 
 

 
شر بتارخ  27/03/2017وتمّ تحكيمھ بتارخ  08/03/2017تمّ استلام المقال بتارخ  * ّ  .12/06/2017وقُبل لل

ـــــد.د    ،أغليـــس بوز
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The administrative judiciary Control on the invalidity of investigation procedures 
 

Abstract: 
The Algerian legislator organized the theory of procedural invalidity as an 

organization based on elements and controls. It was ensure the balance between the formal 
protection of the entity and the avoidance of its failure without reaching its ultimate goal of 
determining the legal protection of the contested substantive rights in front of  the judiciary. 

Faced with the administrative judiciary in the dispute before it for unequal positions 
among the litigants, this situation shows that the role of the judge in the balancing position 
between the need to provoke the procedural defects of the ruling nullity, even if they are not 
related to public order, and to direct the adversaries to remedy these defects through 
correction and renewal Defective procedures, so as to avoid excessive and more excessive 
to apply of the penalty of invalidity in places where the heroine is loathsome. 

In the exercise of the administrative judge for his positive role in the course of the 
dispute, seeks to impose control on the application of the theory of invalidity according to 
the method specified by the legislator to achieve the purpose of legislation formal aspects of 
the procedures, which do not go beyond the scope of service of the substantive right, To 
control the application of the penalty of nullity to judicial investigation measures in their 
invalidity aspects. 
Key words: 
Investigation, administrative judiciary, scheduled judge, procedural invalidity. 

 
Contrôle des juridictions administratives sur la nullité des procédures d’instruction 

 
Résumé: 
Le législateur Algérien a régi la théorie de nullité procédurale en garantissant l’équilibre 
entre la protection formelle de l’instance et le souci d’atteindre la finalité de celle-ci, qui 
consiste en la protection des droits substantiels objet du contentieux. 
Ainsi, et devant l’exorbitance de la relation entre les parties au litige, le juge est tenu de 
concilier la nécessité d’invoquer les vices de procédure donnant lieu à la nullité même s’ils 
ne relèvent pas de l’ordre public et l’orientation vers la correction et le renouvellement de la 
procédure viciée et ce, dans le but de remédier au recours excessif à la sanction de nullité. 
En jouant un rôle positif lors du déroulement de l’instance, le juge exerce son contrôle sur 
l’application de la théorie en question en tenant compte de l’esprit des dispositions ayant 
trait à l’aspect procédural qui n’ont pour finalité que la protection du droit substantiel, 
finalité escomptée également du contrôle du juge rapporteur sur l’application de la sanction 
de nullité aux mesures juridictionnelles viciées. 
Mots clé : 
Instruction, juridiction administrative, juge rapporteur, nullité procédurale. 

  مقدمـة
ر البطلان الإجرائي ضمانة قانونية لتفعيل القاعدة الإجرائية،  فهو يمنع من وقوع عت

ها الفة الإجرائية قبل حدو باتھ كما أنّ ، الم ھ  حالة وقوعها يجرّد العمل الإجرائي من ترت
رام القاعدة القانونية الإجرائية؛  ستقيم اح فبمجرّد توقيع جزاء البطلان القانونية ح 

صومة سقط الآثار خلافا لِـــمَــا تمليھ القاعدة القانونية ، المعهودة للعمل الإجرائي المتخذ  ا
ص ذه الآثار مما يجعلھ حرصا م يالإجرائية، وبذلك فا سقوط  ع اتخاذ ون مهدّدا 

يح ح يتمكّن من تفادي توقيع ي ال جزاء الأعمال الإجرائية وفق نموذجها القانو  .ذا ا
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جزائري ضمن نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارة لتنظيم  )1(تصدى المشرع ا
ق بالأعمال البطلان ر الدعوى أمام ، وجعَلَھ جزاءً ي ر مختلف مراحل س الإجرائية المعيبة ع
جزاء أن القضاء هذا ا هدف  و  ق الموضووسيلة ليجعلھ ، و من خلال ترشيد  صون ا
ن اعتبارات ، تطبيقھ جزاء  حدود بما يوازن ب ذا ا لا تخرج عن الضوابط والمقوّمات توقيع 

ل ق الموضو المتنازع فيھ أمام واعتبارات حماية ، ال تتفادى الإفراط  حماية الش ا
 .)2(القضاء

شرعيةالتطبيق الراشد لقد كفل المشرع  عدّة أساليب  ها ما يظهر ، )3(جزاء البطلان  م
ي  اص بتحديد قواعد اتخاذ الإجراءات دقة التنظيم القانو ها ما يتعلّق بنظام تدخّل  ،ا وم
داف السياسة  ،تطبيق جزاء البطلانونطاق اختصاصھ   القا حقق أ بما يجسّد و

شرعية  . المنظومة الإجرائية ال
هدف إليھ المشرع  تنظيم جزاء البطلانتحقيق إنّ  ون ، الو الإجرائي الذي  منأى بلا ي

هااختصاص القا الإداري عن  ر الإجراءات برم س ، ، الذي يفرض رقابتھ ع س إ و
صومةتجسيد  شرعية  توجيھ ا  .الغاية ال

ر التحقيق ى الرقابة المنوطة للقا الإداري تحظ   تطبيق جزاء البطلان ع تداب
مية ها أن لا يمكن ، بأ هان  شرعية س جزاء الإجرائي المقننة  المنظومة ال  ترشيد فكرة ا

ل، لأّ  عاد الإرادة ها رقابة تضفي ليونة ومرونة إجراءات التحقيق ك وتنطوي ع تكرس أ
شرعية ماية والوقاية ،  التقليل من دوا وأسباب البطلان ال من خلال بذل مسا ا

دّ من الإفراط  توقيع جزاء البطلان الإجرائي للوصول إ تحقيق فعالية القاعدة  ،وا
قوق الموضوعيةو القانونية الإجرائية  ق من، فغاية المشرع  تحماية ا التمسك  قييد ا

جم مع غايتھ  منح القا الإداري صلاحيات الرقابة ع تطبيق البطلان ع ، بالبطلان ت
 .عمليات التحقيق  الدعوى 

ساؤل حول  ون جديرا  البحث ال رقابة المنوطة للقا مدى فعالية ال: وبذلك ي
ر مرحلة التحقيق  الدعوى  الإداري  وتجسيد بوادر  البطلانجزاء تطبيق رشيد ل، أثناء س

شرعية الهادفة إ التوفيق السياسة ا ة ل ن اعتبارات المص تفعيل القاعدة الإجرائية  ب
ل ماية من، ماية الش ة  ا ؟ ضياع واعتبارات المص ق الموضو  ا

با ع ذلك الية المطروحة وترت ن  ،فإنّ الإش امل ب النظام عا مواطن التداخل والت
وّلة للقا الإداري  جزاء البطلان الإجرائي والرقابة الم ي  جزاء  ،القانو ذا ا  مجال تطبيق 

ر التحقيق  منازعات القضاء الإداري  ناول البحث ، بحيث ع تداب وفق من تحلي ي
جة موقف القضاء الإداري من  ،نقدي رةمعا رتب عن توقيع جزاء ال ظا هدر الإجرائي الم

رة البطلان الإجرائي ذه الظا هاداتھ  تلا وتفادي  مات القضاء واج  .وإظهار مسا
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تم دراسة موقف القضاء الإداري من المسألة محل البحث  إطار ت وبناءً ع ما تقدّم
الدور الرقابي  إبرازثم الوقوف ع ) المبحث الأول (جزاء البطلان  الرقابة ع الوقاية من آثار

دّ من آثار البطلانللقا الإداري   شرعية ل ي( تفعيل الوسائل ال   ).المبحث الثا
  رقابة القضاء الإداري ع أساليب الوقاية من آثار البطلان :المبحث الأول 

قيقة إ التحقيق هدف إجراءات ن القا من الفصل  ، القضائية إظهار ا وتمك
ماية ق الموضو المنازعة المعروضة عليھ وتقرر ا ذه الإجراءات القانونية ل ، لذلك فإنّ 

ماية  تجسّد قا ذا الإعتبار، )4(ال تكفلها القاعدة القانونية الموضوعية ل  ،وانطلاقا من 
ها يرمي إ   القا يمارس تقرر لالوصول المنازعة الإدارة رقابتھ لتوجيھ الإجراءات توج

ق الموضو   .حماية ا
ها أن تحـــــــدّ من ، إنّ الرقابة ال يمارسها القا الإداري ع إجراءات التحقيق من شأ

راض ال التلاعب بالإجراءات والإع ، صومعن بلوغ نتائجها الإجرائية من طرف ا مختلف أش
ة الدفع بالبطلانف ر الإجراءات الذي يتو القا مراقبة مدى  صوم أثناء س ره ا ، يث

ق  التمسك بالبطلان يتو مراقبة سلامة إجراءات ھ أنّ ، كما لتقدير الملاءمة  ممارسة ا
ا  ماية المتبع  الس لتقرر ، ة المسلك الإجرائييلضمان مشروعالتحقيق أثناء اتخاذ ا

ق الموضو ها ، ل هذه الرقابة إ حالات يمكن ف هتدي القا  المتعلق  إثارة البطلانح 
  .بالنظام العام من تلقاء نفسھ

الوقاية من آثار البطلان   إعمال أساليبتتج الرقابة المنوطة للقا الإداري 
ر إجراءات التحقيق الإجرائي أثناء وّلة إياه لتقدير مدى ملاءمة  من خلال السلطة ،س الم

صوم كم بالبطلان من عدمھ أثناء إثارتھ والتمسّك بھ من طرف ا ست كلّ ا ، ذلك أنّھ ل
كم بالبطلان القا ع مخالفة للقاعدة القانونية الإجرائية توجب كما  ،)المطلب الأول ( ا

ذه الرقابة أيضا   رز  ر إجراءات القيتم بھ  الذي الدور الإيجابيت ا الإداري أثناء س
ذاالتحقيق صوم يظهر  إثارةالدور الذي  ،   ذه تدارك إ العيوب الإجرائية وتوجيھ ا
كم بالبطلان، العيوب ها من الهدرحمايةً  لتفادي ا يمتدّ إ إضعاف  درا للإجراءات ذا

قوق  ماية ل ها الموضوعية ا ي( المتنازع ف   .)المطلب الثا
  تقدير القا الإداري ملاءمة جزاء البطلان: المطلب الأول 

يح تكييفهاالقايتمتع  سلطة تقدير الدفوع وت ها   ، الإداري  وتطبيق القانون عل
ر التح ون القا ، بحيث لا المنازعة الإدارة قيق مجال إعمال جزاء البطلان ع تداب ي

صوم بھ يتمسك الذي بالتكييف دامقيّ  القا  يتصدىوكما ،)5(الدفع بالبطلان إثارة عند ا
رن مع تطبيق جزاء البطلان الإجرائي ر فكرة النظام العام ال تق  ذلك  ولا يتقيّد ،لتفس

ر الذي صوم عطيھ بالتفس الدعوى لمقتضيات النظام العام المرتبطة بإثارة الدفع   ا
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ها الق هذه الممارسة ال يظهر  ون دوره فعالا  الوقاية من جزاء بالبطلان، و ا الإداري ي
عطيل ، البطلان صوم  استعمال الدفع بالبطلان لغرض  عسّف ا انية  والتصدي لإم

  .الفصل  الدعوى 
كذا، تتج سلطة القا الإداري  تفعيل أساليب الوقاية من جزاء بطلان إجراءات 

جزاء  بما لھ من دور إيجابي  تكييف، التحقيق ذا ا صوم لتطبيق  الدفوع المثارة من ا
صوم )الفرع الأول ( ، وبما لھ من دور  تقدير ملاءمة توقيع جزاء البطلان الذي دفع بھ ا
ي(   ).الفرع الثا

  رقابة القا الإداري لطبيعة الدفوع المثارة  مجال تطبيق جزاء البطلان :الفرع الأول 
ا  الرقابة ع تطبيق جزاء البطلان الإجرائييمارس القا الإداري دورا  أثناء  متم

ر التحقيق ر تداب صوم للطعن  سلامة س ـــــة الدفوع المثارة من ا ّ ، بحيث يتحقق من 
ر التحقيق ة اتخاذ تداب يفاء لإدراك م، و لشروطھ ومقوماتھ المتطلّبة  ذا الدفعدى اس

يح )6(الإجرائيتطبيق جزاء البطلان قانونا   ي ال ، ذلك لأنّ مخالفة النموذج القانو
ة نظيم مرحلة التحقيق  المنازعة الإدار لا يقت  ،للقاعدة القانونية الإجرائية المتعلقة ب

كم بالبطلان، وإنّ بالضرورة  عيب يوجب ا ون العمل الإجرائي معيبا  ون أن ي ما يمكن أن ي
جزاء  ر جزاء البطلانالعيب الإجرائي موجبا  تبقى للقا الإداري ، وبالتا )7(إجرائي آخر غ

ذا العيب ، الذي شاب العمل الإجرائي المتخذطبيعة العيب تفحّـــــــــــــــــص صلاحية  وتكييف درجة 
جزاء الإجرائي  ون مقيّ المناسب لھ قانونالمعرفة نوع ا جزاء الإجرائي ، والقا لا ي دا بنوع ا

صوم أثناء إثارة الدفع الذي تمسك   .بھ ا
ر، بحيث يمكن أن المثار أمامھ إ التحقق من طبيعة الدفعيبادر القا الإداري   يث

صوم  ن ع ا ، كجزاء عدم القبول ، إحدى إجراءات التحقيقدفعا لتوقيع جزاء إجرائي مع
ل،  وذلك ي للدفع بالبطلان لعيب  الش ب القانو رت ب قصد عد فوات ال الوصول إ ترت

ها جزاء البطلان، ون القا الإداري ملزما بالتكييف  الآثار ال يرت الة لا ي ذه ا ففي مثل 
ر مرحلة التحقيق، صوم  الدفع المثار خلال س ي  الذي تناولھ ا و مقيّد بالنص القانو ولا 

ؤلاء  إثارة الدفع، وإنّ  ند إليھ  تھ ع ذلك لمعرفة الصورة يمارس القا رقابما الذي اس
قيقية للدفع رة  توقيع جزاء البطلان ا ر من حقيقتھ، والع ّ غ صوم لا  ، لأنّ ما تمسّك بھ ا

صوم ناولھ دفوع ا س بما ت رة وإنّ ، ل صومما الع   .)8(بحقيقة الدفع المثار وما يرمي إليھ ا
ي   توقيع جزاء البطلاندور القا الإداري  تقدير ملاءمة  :الفرع الثا

قبل ، يجوز للقا الإداري تجميع العناصر الواقعية والأسباب المولّدة للدفع بالبطلان لا
ها تلك الأسباب والعناصر متوفرة  ملف  ون ف الة ال لا ت صوم  ا ا ا ر أن يث

ب ع القا انتظار مبا، وإنّ التحقيق صوم للتمسك بالبطلانما ي  وضيحوت ،درة ا
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قت الأعمال الإجرائية  ثمّ بدوره ، المرتقبة  مرحلة التحقيقجوانب العيوب ال شابت و
شرعية لمعرفة مدى ملاءمة ، يتو القا الإداري تفحّص الدفع المثار وفق المقتضيات ال

  ،.)9(من عدمھ ع الأعمال الإجرائية المعيبة تطبيق جزاء البطلان
ن  جزائري  نص المادت من قانون الإجراءات المدنية والإدارة  66و 62أقرّ المشرع ا

، وخولّ المشرع لتقدير ملاءمة تطبيق جزاء البطلان الإجرائيللقا بدور إيجابي يناط بھ 
جزاء والوقاية من آثاره السلبية للقا سلطةً  ذا ا ال ، للعمل ع تلا وتجنّب إعمال 

ق  هت قو  ابالإجراءات وتضيع  ق الموضوعية، بحيث لا يحكم القا بالبطلان كلّما كان ا
يح العيوب الإجرائية ممكنا ثِــيــــ، ت

ُ
شرط أن تزول ولو أ  ، ـــر الدفع بالبطلان أمام القا

يح تلك العيوب عد ت الفة الإجرائية الموجبة للبطلان  و ، لأنّ القا )10(جميع آثار الم و
كم بالبطلان ة المد  توقيع جزاء  ،يمارس رقابتھ ع تقدير ملاءمة ا ن مص يوازن ب

ة المد عليھ  عدم توقيعھ ن ، البطلان ومص ت ةٍ من المص ثمّ يقدّر القا أيّ مص
ماية ّن للقا أنّ أجدر وأو بالرعاية وا ون أشدّ بآثاره السلبية ع ، فإذا تب الضرر ي

صومة بتوقيع البطلان  ها، فإنّ ا عي رتب عن بقاء الإجراءات  من درجة وشدة الضرر الم
كم بالبطلان تفادى ا   .القا يتغا عن العيب الإجرائي و

ها تطبيق  فإنّ القا الإداري يمارس دورا إيجابيا كذا  ون ف الات ال ي تحديد ا
شرعية الهادفة إ عدم المغالاة  ، جزاء البطلان جديا ومناسبا وفقا لاعتبارات السياسة ال

ل ع الموضوع، ذلك أنّ المرونة  تطبيق جزاء البطلان قد يؤدي إ الش غليب الش ل وعدم 
يحة ع إجراءات معيبة كما لو كا ،فقدان الشرعية الإجرائية ب آثار الإجراءات ال رت نت ل

شدّد  توقيع جزاء البطلان  كلّ مخالفة إجرائية مهما كانت درجة  يحة، كما أنّ ال
ها يق حالات الوقاية من جزاء البطلان، جسام رتب عن ذلك ، من شأنھ أن يؤدي إ تض مما ي

ها ها وحماي ذه الإجراءات إلا لصو قوق الموضوعية ال ما وُجدت    .در الإجراءات وضياع ا
يالم   رقابة القا الإداري لقواعد سلامة إجراءات التحقيق: طلب الثا

يفرض ع ، الرقابة ال يمارسها القا الإداري ع اتخاذ إجراءات التحقيقإنّ 
صوم  ددة قانونا لهذه الإجراءاتا لية والموضوعية الم ، حرصهم ع مراعاة المقتضيات الش

و ن القا قد أو  الفات ال توجب توقيع جزاء وبذلك ي برقابتھ حماية الإجراءات من الم
كم بالبطلان، البطلان حيالها  .مما يؤدي ذلك إ التقليل من فرص ا

ن  من قانون الإجراءات المدنية والإدارة ع الدور الرقابي  844/2و 83نصت المادت
ر التحقيق مراقبة للقا المقرر ع مستوى جهات القضاء الإداري  بحيث  ،تنفيذ تداب

رام القواعد الإجرائية هذه الرقابة  ضمان اح م القا  انطلاقا من كشف العيوب ، سا
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صوم إ تداركها كم بالبطلان، الإجرائية وتوجيھ ا من جهة وضمانا لعدم إبقاء  تفاديا ل
ها ة لإثارة الدفع با، الإجراءات ع عيو   .لبطلانإذا لم يتقدم صاحب المص

 ينطوي الدور المنوط للقا الإداري  رقابة التطبيق السليم لقواعد إجراءات التحقيق
مية ع ة  من الوقاية ، مستفيضة أ ن اعتبارات المص جزاء البطلان وضمان الموازنة ب

صومة هاء ا ة  ان ل والمص شرعية  حماية الش ق، ال ماية القانونية ل  بتقرر ا
ذه الدراسةالموضو ررات ممارسة القا الإداري لرقابتھ  ، لذلك تقت  البحث عن م

ذه الرقابة لمعرفة) الفرع الأول (ع التطبيق السليم للقواعد الإجرائية  ها  مدى ثم تقييم  را اق
ي(مع غاية الوقاية من جزاء البطلان    ).الفرع الثا

داف الرقابة القضائية ع: الفرع الأول     تطبيق القواعد الإجرائيةأ
ع رقابة اتخاذ إجراءات  سهر القا المقرر ع مستوى جهات القضاء الإداري 

ضمن برقابتھ التحقيق  سن لمرحلة التحقيقو ر ا ستفاد من المواد ، الس  838/2حيث 
عد طرح القضية الإدارة ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارة 840و  839و  التحقيق أنّھ 

جوابية عن طرق التبليغ ن  يتـمّ تبادل المذكرات ا تحت إشراف ورقابة القا المقرر إ ح
ذه المواد ،صدور الأمر باختتام التحقيق سط ع  ،والرقابة المنوطة للقا بموجب  تن

لية والموضوعية للإجراءات التدخل للتصرّف بحيث ، وفقا للقانون عند مخالفة الأوضاع الش
قيقة القضائية ها الرامية إ إثبات ا و يحرص ، يتو القا توجيھ الإجراءات لتمام غاي و

ا و ، قبول نتائجها إذا كانت معيبة متفاديا ع سلامة تلك الإجراءات دار يجة إ الإفراط  ن
قها ب العيوب ال ت جزاء تقرر البطلان لس ة  توقيع ا ن اعتبارات المص ، فهو يوازن ب

ة  تفادي آثاره السلبيةالإجرائي    .والمص
قواعد تنظيم إجراءات ل السليم تطبيقالهدف الرقابة المنوطة للقا الإداري ع 

قوق إ ، التحقيق تجسيد إرادة المشرع  جعل الإجراءات وسيلة وأداة لصون وحماية ا
ذه الوسيلة الموضوعية ون  ، بحيث سمح المشرع للقا باتخاذ ما يراه مناسبا لتفادي أن ت

قوق الموضوعية دار ا با  إ عتھ سلامة اتخاذ الإجراءات، والأداة س وتقديره  ،من خلال متا
ون  ،مدى ملاءمة توقيع جزاء البطلان  حدود نطاق مقوماتھ وشروطھ القانونية دون أن ي

صومالقا متأثرا    .)12(بميول ومواقف ا
ولة للقا الإداري ع تطبيق القواعد الإجرائية إدراكا لما يجب تجسّد ، إنّ الرقابة الم

ر العدالة من خلال  م  حسن س سا ون عليھ دور القا من إيجابية، ذلك أنھ  أن ي
يح للقواعد الإجرائية صوم إ التطبيق السليم وال هھ ل الفات  ،توج ح لا يقعوا  الم

كم بالبطلان ذلك لأنّ حرص القا ع التطبيق السليم للقواعد ، الإجرائية الموجبة ل
صوم بتدارك ما وقعوا فيھ من إغفال لمقومات إجراءات التحقيق، الإجرائية ، فضلا سعف ا
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الفات الإجرائية ّن مواضع الم ذه الرقابة تب ها وتج للقا ب ،عن أنّ  وتمهيل التدخل لإثار
يحها صوم بآجال معقولة لت م  ، ا سا كم بالبطلان، مما يجعلها رقابة  تفاديا ل

صومة تقليص حالات الهدر الإجرائي  .)13( ا
ي   تقييم الرقابة القضائية ع تطبيق القواعد الإجرائية: الفرع الثا

راف للقا الإداري  سلطة الرقابة ع سلامة تطبيق القواعد الإجرائية خلال  إنّ الإع
ر التحقيق  ر تداب راضا وانتقادا فقهيا،س ذا الدور يتعارض كان منطلقھ  قد لقي اع أنّ 

ر الإجراءات صوم ع س نا مع حياد القا وسيادة ا ، وكما يحوّل القا إ خصم و
با  المنوط للقا الإداري  ذلك ون ممارسة الدور كما قد ت ،وحكم  وقت واحدٍ  س
صومة يح الإجراءات المعيبة، عطيل أمد ا ن لت صوم بأجل مع ثم يرتّب ، إذا ما مهّل ا

قوق الموضوعية دار ا ذا الأجل مما ينعكس ذلك ع إ   .)14(السقوط ع عدم مراعاة 
ر أنّ  صية ال  غ ها عنالنظرة ال ر ف ّ ها القا الإداري ع  ع الرقابة ال يتمتع 

ر العمل  ،الفقهاء ؤلاءتخالف ما أتاه  تطبيق إجراءات التحقيق ثقة من جو فه رقابة من
ياد عند  ناك ما يو بالمساس بمبدأ ا س  صومة، فل ر ا القضائي المنوط للقا عند س

عملما دام أنّ ، ممارسة القا لتلك الرقابة ال تقت ، يدخل  صميم وظيفتھ ھ يقوم 
ها  صوم لمعرفة مدى  ها مع درجة و التحقّق من طبيعة الدفوع المثارة من ا تناس

جسامة جزاء الإجرائي الذي تناولتھ تلك الدفوع ،ا كم بتوقيع ا وكذا التحقق ، ال تقت ا
الفة الإجرائية ة وقوع الم ستد  من    .)15(وعإثارة مثل تلك الدفال 

، كما أنّ من وظيفة القا أن يتحقق من سلامة الإجراءات وحسن تطبيق القانون 
امھ ناولها أح قوق الموضوعية ال ت را ليضمن شرعية ا ، فذلك كلھ لا يدع القا ظه

شوب الإجراءات، وإنّ  ذه العيوب للعيوب ال  ناسب مع الدور الإيجابي ما يتفاعل مع  بما ي
صوم إ تداركها ،المنتظر منھ ا من تلقاء نفسھ  بأن يوجھ ا ل خلال آجال معقولة يحدد ب
ها  تقرر ، موضوعية صومة وبلوغ غاي عطيل الفصل  ا با   ون ذلك س دون أن ي

قوق الموضوعية ماية القانونية ل جوانب)16(ا و لا ينطوي بأيّ جانب من ا ع ، ، و
صوم وسياد ر الإجراءاتالمساس بإرادة ا سي ما ينمّ ع الو الإجرائي الذي بلغ وإنّ ، هم  

ذه الصلاحية للقا جزائري  تقرر  هم باعتبار أنّ  ،إليھ المشرع ا صوم وسياد إرادة ا
ون صومة مر ها بمراعاة شروط القواعد الإجرائية ةع إجراءات ا لمعرفة  ،وفرض الرقابة عل

ا ي  ة اتخاذ بقى من واجب القا الكشف ع مخالفة النموذج القانو من عدمھ، و
يح للإجراءات ا ال  .)17(والتوجيھ إ تجاوز
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ّن مما تقدّم كذا، ب أنّ الرقابة ال يمارسها القا الإداري ع أساليب الوقاية من ، ي
ماية من  رقابة تضفي المرونة لهذه الإجراءات ، جزاء بطلان إجراءات التحقيق وتفرض ا

ر تجسيدا وتطبيقا لإرادة المشرع الذي  عت و ما  الإسراف والإفراط  توقيع جزاء البطلان، و
شرعية إ  ن ، تحقيق فعلية جزاء البطلانهدف بمنظومتھ ال من خلال فرض التوازن ب

ل واعتبارات حماية  ق الموضواعتبارات حماية الش   .ا
ي دّ من آثار البطلان: المبحث الثا شرعية ل   رقابة القضاء الإداري ع الوسائل ال

شرعية جزائري عدة وسائل  ــــدّ من آثار البطلان ، أوجد المشرع ا هدف من خلالها إ ا
قوق الموضوعية ،تفاديا للتفرط  توقيعھ وإعمالھ در الإجراءات وضياع ا ، بما يؤدي إ 

ادة ع ما قيّد بھ المشرع حق الدفع بالبطلان للوقاية من آثاره السلبية ع الإجراءات  فز
قوق الموضوعية ي الصرح المتضمن تقرر ، وا من خلال ما أوجبھ من إثبات النص القانو

كم بالبطلان أو ما أوجبھ ، يب الإجرائيحالة البطلان مع شرط إثبات الضرر من الع الموجب ل
بات الزمنية لتقرر  رت ة للتمسك بالبطلان أو ما أوجبھ من مراعاة ال من إثبات الصفة والمص

شرعية أخرى  دّ من آثار جزاء البطلانالبطلان، فإنّھ أضاف وسائل  تظهر ، تخدم غايتھ  ا
يح وتجديد أساسا   ضور وت   .المعيبة والإعفاء من آثار البطلان الإجراءاتوسيلة ا

سلطة  رف المشرع للقا الإداري  واسعة  الرقابة ع إعمال الوسائل كما اع
دّ من آثار البطلان شرعية المقررة ل شرعية الهادفة إ سعيا منھ  ،ال رشيد السياسة ال ل

ي ل الإجراء القانو ة  حماية ش ن المص ماية القانونية ، التوازن ب ة  كفالة ا والمص
ق الموضو   .ل

جة  ول للقاكذا تتطلب معا دّ من آثار  الإداري  الدور الم  مجال إعمال وسائل ا
ر التحقيق، ضرورة  شرعية البطلان الإجرائي عند اتخاذ تداب م الوسائل ال استعراض أ

دّ من آثار البطلان  ذا الدور مع تكرس الوسائل ) المطلب الأول (المقررة ل ثم دراسة تفاعل 
د من آثار البطلان ي( المتاحة ل   ).المطلب الثا

د من آثار البطلان: المطلب الأول  شرعية ل   تقرر الوسائل ال
شرعية ضور وسيلة  ر ا دّ  عت من آثار بطلان إجراءات التحقيق  منازعات  ل

اصة بإخطار أطراف ، إذ يتقرر البطلان القضاء الإداري  بمجرّد الإخلال بقواعد التبليغ ا
أو المتخذة بواسطة ، المنازعة الإدارة بوسائل التحقيق المتخذة أمام جهة القضاء الإداري 

ر القضائي، لكن المشرّع  ب ذه الأوضاعا انية تفادي تقرر جزاء البطلان  مثل   أتاح ام
ھ إجراء صم الذي تقرر لصا ضور  عند حضور ا ذا ا ستدرك العيب التبليغ، ذلك أنّ 

ضور قد حقق الغاية من إجراء التبليغ، مما  ون ا ق بإجراءات التحقيق و الإجرائي الذي 
هذا الإجراء ق  ب البطلان بزوال الضرر من العيب الذي    .)18(يزل س



ي، المجلد ـــــد                                   2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو  رقابة القضاء الإداري ع بطلان إجراءات التحقيق  :أغليـــس بوز

 

232 

ضور المقصود  القانون الإجرائي كوسيلة ل ب التأكيد ع أنّ ا من آثار  دّ ي
بليغ متخذ، البطلان رن ب ضور المق ي  و ا يحخلافا لنموذجھ القانو ضور ال ، أمّا ا

بليغ مسبق رن ب و ، فهو حضور تلقائي يفقد ضمانة أساسية  مرحلة التحقيق، الذي لا يق
ا  حالة عدم التبليغ دار ذا مثل ھ فضلا عن أنّ ، ضمانة حماية حق الدفاع ال يظهر إ

يح العيوب  إجراء التبليغ سمح بمراقبة مدى وجود دور لھ  ت ضور لا  و إجراء  ،ا و
دّ لـــم يحدث إطلاقا ضور كوسيلة ل يقت وجود إجراء ، من البطلان الإجرائي ، لذلك فا

  .)19(معيب ولا يتقرر دوره مع إجراء منعدم
جزائري  ضور، أوجد المشرع ا يح وتجديد الإجراءات المعيبةوسيل إ جانب ا ، ت

جزاء حرصا ع التقليل من دوا وأسباب البطلان ذا ا دّ من آثار    .)20(وا
من قانون الإجراءات المدنية والإدارة دورا إيجابيا  62يمارس القا الإداري وفقا للمادة 

دّ من آثار البطلان الإجرائي يح والتجديد ل هبحيث يبادر ،  الت ناالقا  ن الوسيلت  ت
صوم شرعية  ،)21(ولو من تلقاء نفسھ ودون طلب من ا و ما يحقق مقاصد السياسة ال و

شرعية ، الهادفة إ التخفيف من حالات البطلان انطلاقا من اعتبار أنّ الإجراءات وسائل 
ا دار س إ قوق الموضوعية ول دمة ا   .مقررة 

يح  ة عامةتقوم وسيل الت ضرورة تقت من جهة أو ، والتجديد ع مص
ر  إجراءات معيبة ومخالفة للقانون، مما يتطلب تدخّل القضاء  جام القضاء عن الس إ

يح والتجديد رام المقدّس، وتقت من جهة ثانية تجنّب لتدارك العيوب الإجرائية بالت  الإح
ل ق الموضوبما يؤدي إ التفرط  حمايتھ ع ، الش   .وجھ يمتد إ ضياع ا

س بالإعفاء من آثار الب ذه يضاف إ الوسائل المتقدمة ما  طلان، بحيث تقت 
كم بالبطلان رغم توفر موجباتھ وشروطھ الوسيلة ر ، التغا عن ا ح يتواصل س

امل وظائفها دون تقرر البطلان هذه الوسيإجراءات التحقيق وتت س  لة إ ، فالمشرع 
ق الموضو ماية ل من خلال الإعفاء من تطبيق جزاء البطلان رغم بقاء ، الوصول لتقرر ا

يحھ أو تجديده ، وذلك إما باتباع طرق التنازل الإرادي من العيب كامنا  الإجراء دون ت
صوم عن التمسك بالبطلان ق الإجرائي  التمسك ، ا ق ا أو عن طرق السقوط الذي ي

ق  التمسك ببطلان الإجراء المعيبإثر تحقق الوقائع القانونية ، بالبطلان ، المسقطة ل
يحا ذا الإجراء  توليد آثاره كما لو كان  ستمر   .)22(ف
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ي د من آثار البطلان: المطلب الثا   دور القا الإداري  تفعيل وسائل ا
الفة إنّ القا الإداري لا يتوقف دوره عند حدّ  تقرر جزاء البطلان  مواضع الم

ذه العيوب باتباع الوسيلة الإجرائية، وإنّ  صوم إ تدارك  ما يبذل عناية مركّزة  توجيھ ا
شرعية المناسبة  .ال

وّل للقا الإداري  مجال إعمال جزاء البطلان ذا ، إنّ الدور الم ن تقرر  متوازن ب
دّ من آث جزاء والعمل ع ا ل الإجراءاتاره ا ، فالقا عندما تفاديا للمغالاة  حماية ش

ر التحقيق الفات الإجرائية ثم  ،)23(يباشر سلطة الرقابة ع تنفيذ تداب يح جميع الم
يحيتفاعل معها  ن  باتباع أسلوب الت من قانون الإجراءات  66و 62أو التجديد وفقا للمادت

نالمدنية والإدارة ّ ق  إثارة الدفع بالبطلان ، أما إذا تب صم قد فاتھ ا فإنّ القا ، أنّ ا
هذا الدفع ق  التمسك  مما يؤدي ذلك  ؛من نفس القانون  61وفقا للمادة  علن لھ سقوط ا

مة القا  الإعفاء من تقرر البطلان   .وتفادي آثاره إ مسا
دّ من آثار البطلان تظهر مبادرة القا الإداري  إعمال الوسائل  شرعية ل ال

ن فاعلية القاعدة ، الإجرائي شرعية الهادفة إ التوازن ب  غاية تجسيد السياسة ال
ها أمام القضا، القانونية الإجرائية قوق الموضوعية المتنازع ف ة  حماية ا   .ءوالمص

راف للقا الإداري  شرعية المقررةإنّ الإع دّ  بتفعيل الوسائل ال من آثار جزاء  ل
كم بالبطلان، البطلان يق حالات ا ر سمح بتفادي الهدر الإجرائي من خلال تض ّ ع و ما  ، و

ن تلفة داخل  عن اعتماد المشرع ع سياسة غائية تقوم ع الموازنة ب قوق والمراكز الم ا
صومة، قوق الموضوعية ا لية وحماية ا فاظ ع المقتضيات الش ن ا ، والتوفيق ب

دّ من آثار البطلان تؤدي تفادي وقوع الأثر إ  بالدور الإيجابي المنوط للقا فسياسة ا
ي المتولّد عن العيب الذي شاب إجراءات التحقيق محل البحث، وذلك من خلال تجاوز  القانو

يح أو التجديد كلما أمكن ذلك قانون، أوعن طرق تقرر حق التنازل بوسيلة الت ذا الأثر
هاأو جزاء السقوط ذه السياسة توسّع من فرص تأدية الإجراءات وظيف نظرا لما ، ، كما أنّ 

دّ  م بھ أساليب ا كم بالبطلان سا ايد مع ذلك فرص الوصول إ من تفادي ا ، مما ت
قوق  ماية القضائية ل   .الموضوعيةتقرر ا

دّ من آثار البطلان الإجرائي وّل للقا الإداري  تفعيل وسائل ا لا  ،إنّ الدور الم
ب ع دعائم ومقومات محددة ، تمسّ بفعالية جزاء البطلانيمكن أن  ر ي ذا الأخ ما دام أنّ 

جزاء الإجرائي، وإذا تخلّفت وجب الإعفاء من توقيع  ها تقرر ا جزاءتحديدا يتوقف عل  .ذا ا
 
 
 



ي، المجلد ـــــد                                   2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو  رقابة القضاء الإداري ع بطلان إجراءات التحقيق  :أغليـــس بوز

 

234 

  خـاتــمـة
وّلة للقضاء الإداري ع إجراءات التحقيقستفاد من البحث   أنّ المشرع ، الرقابة الم

ن؛ إحرص   ذه الرقابة ع مسألت سبة احدتنظيم  ما تتعلّق ببلوغ غاية الإجراءات بال
قوق الموضوعية رز  خطورة جزاء البطلان ع تلك ، ل قوق،والثانية ت  وخدمةً  ا

ن ن المسألت مية  منفقد ظهر ، للإعتبارات ال تجمع ب موقف المشرع مع إيمانھ العميق بأ
لأنّ ، جزاء البطلان لتفعيل القاعدة القانونية الإجرائية رام الش ن اح ن عدم  ھ وازن ب وب

رام إ درجةٍ  ذا الإح ق الموضو غليب  ها ا ، وقد كان للرقابة المنوطة للقا يضيع 
شرعية المقررة  تنظيم جزاء البطلان صــــدى   ام ال تنفيذ الإداري  تطبيق مختلف الأح

شرعية ا ال، السياسة ال نا جزائري  ت لّ و المشرع ا  .وترشيد ب
 

  :الهوامـــــش
راير  25الموافق ليوم  1429صفر عام  18، مؤرخ  09-08قانون رقم  )1( قانون الإجراءات المدنية  ، يتضمن2008في

ة  .23/04/2008، صادر  21، ج ر عدد والإدار
ن اعتباراتھ المتناقضة، بحيث إذا ارتكز تنظيم المشرع   )2( ر تنظيم جزاء البطلان الإجرائي صعوبة  التوفيق ب يث

لية لإجراءات التحقيق يؤ  جزاء ع حماية المقتضيات الش ذا ا ل ع الموضوع وضع  غليب الش دي بھ الوضع إ 
ر  ق اح رس وضياع ا ل، أما إذا اح ق الموضو فسيؤدي بھ ذلك إ التفرط  وحرص اما للش المشرع ع حماية ا

ل ل وأخذ العناية بالموضوع ع حساب الش   .الش
ها تنظيم جزاء البطلان الإجرائي دراسة  نظرا   :المقومات ال يقوم عل
ر زغلول، دار الطباعة  - عديل الدكتور أحمد ما ، نظرة البطلان  قانون المرافعات، طبعة ثانية، تنقيح و وا فت

رة،  ديثة، القا   .1997ا
قوق، جامعة  - قوق، كلية ا ، نظرة البطلان  قانون المرافعات، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  ا وا فت

رة،    .1959القا
ة،  - جامعية، الإسكندر   .2007أحمد أبو الوفا، نظرة الدفوع  قانون المرافعات، دار المطبوعات ا
جزائر،  - ع، ا شر والتوز ام القضاء، دار الإتصال للطباعة وال زودة عمر، الإجراءات المدنية ع ضوء آراء الفقهاء وأح

شر   .دون تارخ ال
ليل، البطلان  قانو - ي  ة، دار المطبوعات افرج علوا ة، ن المرافعات المدنية والتجار   .2008جامعية، الإسكندر
ية - فناوي، البطلان الإجرائي وأثره ع الدعوى التأدي ام الفقھ الإسلامي، دار الفكر : أحمد محمد ا دراسة مقارنة بأح

، جام ة،  ا   .2007الإسكندر
د، بطلان إجراءات التحقيق   - س بوز دكتوراه  القانون، داري، رسالة مقدمة لنيل شهادة منازعات القضاء الإ أغل

ي وزو،  قوق والعلوم السياسية، جامعة ت  .28/02/2017كلية ا
(3) Ministère des finance, Direction Générale des Impôts, Direction du contentieux, Bulletin des services 
fiscaux, n° 17, décembre 1996, p 10. 

ج )4( يل اسماعيل عمر، الهدر الإجرائي واقتصاديات الإجراءات، دار ا ة، ن جديدة، الإسكندر  .38ص  ،1999امعة ا
ي )5( جزاء الإجرائي، ، الأنصاري حسن النيدا ة، القا وا جديدة، الإسكندر جامعة ا  .35، ص 2009دار ا
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جزاء الإجرائي   )6( جزاء الإجرائي : قانون المرافعاتأيمن أحمد رمضان، ا مة تحليلية وتطبيقية  بناء فكرة ا مسا
قوق،  ا، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  ا دّ من آثار ها ووسائل علاجها وا وآليات إعمالها وكيفية الوقاية م

ة،  قوق، جامعة الإسكندر  .226، ص 2003كلية ا
جزاء الإجرائي وتختلف  )7( نوع صور ا الفات والعيوب الإجرائيةت ذه الصور إلا بظهور العمل  ،حسب نوع الم ولا تظهر 

جزائري  قانون الإجراءات المدنية والإدارة إ جزاء البطلان   جزاءات أشار المشرع ا ذه ا ن  الإجرائي معيبا، ومن ب
، 230إ  222زاء السقوط  المواد من ، وج69إ  66وجزاء عدم القبول  المواد من ، 66إ  60نصوص المواد من 

ن  47إ  45والمواد من  36، وجزاء عدم الإختصاص القضائي  المادة 216، وجزاء الشطب  المادة 314والمادة  والمادت
 .52و 51

ي، )8( جزاء الإجرائي، الأنصاري حسن النيدا   .35مرجع سابق، ص  القا وا
  .227أيمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص  -
د، بطلان إجراءات التحقيق  منازعات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  )9( س بوز   .150أغل
يل اسماعيل عمر، ع - جــــــن ة، دت،ـون المـــــــــــة  قانرائيــــــــالإج اتزاءــــــــــــدم فعالية ا شأة المعارف، الإسكندر ص  رافعات، م
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هلك  العقود البنكية ماية القانونية للمس   *ا
 

   
  
 
 
  :صالم

سلطة  تمتع  عدّ العقود البنكية من عقود الإذعان، إذ ينفرد البنك بوضع شروطها و
ذه الشروط س لھ سوى قبول أو رفض تلك  المقابل الزبون المتعاقد معھ . عديل أو إلغاء  ل

ها، الشروط شأ ها أو التفاوض  انية مناقش   . دون إم
ون  ن البنك والزبون؛ فمن البديه أن ت ذه العقود باختلال  التوازن العقدي ب سم  ّ ت

  .ذه العقود مجالا خصبا للشروط التعسفية
ذه الدراسة إ تحليل اختلال التوازن ال ذا السياق، ترمي  ن البنك وزبونھ   عقدي ب

هلك، هلك لتحقيق التوازن العقدي المس ماية المس   .والبحث عن الوسائل القانونية 
  :لمات مفتاحيةال

ام بالإعلام، الشروط التعسفية هلك، العقود البنكية، الال   .البنك، المس
  

The Consumer Legal protection in the banking contracts 
Abstract: 

Banking contracts are pre-formulated contracts whose contractual clauses are 
unilaterally made by the bank. The last reserves the power of modification or cancellation of 
those clauses. However, the contracting client has only the liberty to conclude or not the 
contract, without any possibility of discussion or negotiation. 

These contracts are characterized by contractual imbalance between the bank and the 
client. Therefore, it is obvious that these contracts represent a breeding ground for 
unreasonable clauses. 

In such a context, the purpose of this study is to analyse the contractual imbalance 
between the bank and the client and to seek for the legal means that protect the consumer in 
order to maintain a balance between the two parties. 
Key words:  
Bank, Consumer, Banking Contract, Unreasonable Clauses. 
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La protection juridique du consommateur dans les contrats bancaires 
Résumé : 

Les contrats bancaires sont des contrats d'adhésion dont les clauses contractuelles sont 
pré-formulées unilatéralement par la banque. Cette dernière se réserve d’un pouvoir quant à 
la modification ou l’annulation de ces clauses. En revanche, le client cocontractant a 
seulement la liberté de conclure ou de ne pas conclure le contrat, sans avoir la possibilité de 
discussion ou de négociation. 

Ces contrats se caractérisent par un déséquilibre contractuel entre la banque et le 
client ; dès lors, il est évident que ces contrats représentent un terrain favorable au 
développement des clauses abusives.  

Dans ce contexte, le but de cette étude est d’analyser le déséquilibre contractuel entre 
la banque et le client consommateur, et de chercher les moyens juridiques qui protègent le 
consommateur à maintenir un équilibre entre les parties. 
Mots clés : 
Banque, consommateur, contrats bancaires, l’obligation d’informer, clauses abusives. 
 

 مقدمة
هلك طرفا  علاقة قانونية مع  دمات يدخل المس صول ع السلع وا يل ا  س

رف، ون  الم رة متوازنة، لتم اذه الأ وعادة لا ت رة ورأس المال، خ رف بالاختصاص وا لم
ية لهذا المركز ون  هلك الذي قد ي   .)1(فهو  مركز أقوى، ع عكس المس

هلك، أدّ  إنّ  رف والمس ن الم ر عدم التوازن  العلاقة ب ى إ المناداة بضرورة توف
ماية القانونية لهذا الأ  رف فحسب، و ا س  مواجهة سوء نية الم ر ل ما  مواجهة نّ إخ

  .فھ  استغلال مركزه الاقتصادي القوي عسّ 
عسّ  ر  جملة الشروط من مظا ن  استغلال تفوقهم الاقتصادي، فرضهم  رف ف الم

ن، من خلال ما يقدمونھ لهم من سلع وخدماتالتعسّ  هلك ها مع المس رمو  فية  العقود ال ي
ها هلك، إن لم )2(لا غ لهؤلاء ع رف بالمس ت اليوم غالبية العقود، ال تجمع الم ، ح أ

ن، العقود البنكية،تكن جلّ    ا...ها  عقود إذعان كعقود العمل، عقود التأم
تمتع عدّ  العقود البنكية من أبرز عقود الإذعان، إذ ينفرد البنك بوضع شروطها و

عديل س للزبون  المقابل ها، ولغاإأو  هاسلطة  دون ، رفضالقبول أو الالمتعاقد سوى  ل
انية هاة تلك الشروط مناقش إم شأ سم و . أو التفاوض  ّ باختلال  ذه العقود بذلك ت

ن البنك والزبون  ت إ فئة الزبائن ، التوازن العقدي ب ر ي ذا الأخ ون  لاسيما عندما ي
و ن، و هلك ن أي المس ذه العقود مجالا خصبا لنماء الشروط  العادي ما يجعل من 

هلك)3(التعسّفية اجة إ إقرار حماية قانونية لصا المس نا تظهر ا يل إعادة ، ؛ ومن   س
دمات البنكية  صول ع إحدى ا التوازن للعلاقة العقدية ال تربطھ بالبنك، من أجل ا

ياة الم ها  ا ت لا غ لھ ع  . عاصرةوال أ
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ايد  السنوات  تمام بالغ وم دمات البنكية با ي ا هل لقد حظي موضوع حماية مس
جهود الدولية الرامية إ مواجهة تداعيات الأزمة المالية  رة، وقد اتّ من خلال جملة ا الأخ

و المرتكز الأساس لتعزز  دمات البنكية  ن  ا هلك وتدعيم العالمية، أنّ استعادة ثقة المس
ر حماية قانونية لهؤلاء، من خلال )4(الاستقرار الما ى دون توف ، ولا شك أنّ تلك الثقة لن تتأ

ن، تحدّ من  هلك رمها مع المس ى من القواعد  العقود ال ت إلزام البنوك التقيد بحدّ أد
هما سمح بالتا بتحقيق التوازن العقدي بي تملة و   .الشروط التعسفية الم

ج ، فاستقراء ا اصلة ع المستوى الدو ركية ا ذه ا زائر لم تكن بمنأى عن 
عزز  دمات البنكية تُظهر التّوجھ نحو  هلك ا مختلف النصوص القانونية ذات الصلة بمس
رام مبدأ الشفافية  مجال القروض  ام بضرورة اح حمايتھ القانونية، كإقرار الال

س لمبدأ  هلاكية، والتأس ها الاس د زبائ و ي، وإلزام البنوك ب جميع  حساب بن حق ا
عرضها ع  رات والشروط المطبقة ع المنتجات المالية ال  سع اصة بال بالمعلومات ا

جمهور    .)5(ا
هلك   ية القواعد القانونية ال تح المس ساؤل عن ما تبعا لهذه المعطيات، يثار ال

  .رة ع إعادة التوزان لهذه العقودمجال العقود البنكية، والقاد
ذا س الإجابة عن  مية خاصة تك ساؤل أ ن نصوص ، ال اصل ب بإبراز التفاعل ا

اصة؛  قانونية مختلفة من ماية؛ فمن جهة نجد النصوص القانونية ا ر تلك ا أجل توف
هلك  لا مناص من ومن جهة أخرى، القواعد العامة ال. البنكية وتلك ذات الصلة بحماية المس

ب إغفال أنّ العقود البنكية ع ، تطبيقها اصة، فلا ي ناك قصور  القواعد ا كلما كان 
ها صوصية ال تنطوي عل ضوع ، الرغم من ا ها شأن بقية العقود لا تفلت من ا إلا أنّ شأ

  .لهذه القواعد
هلك  بالنظر إ خصوصية الموضوع وندرة البحوث ال تناولت مسألة حم اية المس

ستد  البداية  الية المطروحة،  جة الإش ي، فإنّ معا توضيح مجال خاص كالقطاع البن
ن التعاقدية الأسباب ال تجعل العلاقة  هلك و ب ّ الزبون المس عدم التوازن البنك ت ، )أولا(سم 

ماية للزبون  ر ا هلك قصد تحقيق ومن ثم البحث  الوسائل القانونية المتاحة لتوف المس
  ).ثانيا(التوازن العقدي

هلك والبنك  العقود البنكية:المبحث الأول  ن المس   اختلال التوازن العقدي ب
هلك  العقود  ن البنك وزبونھ المس قصد الوقوف ع معالم اختلال التوازن العقدي ب

ي(البنكية  ذا العقد ) المطلب الثا مية التعرف بطر   ).طلب الأول الم(من الأ
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هلك والبنك : التعرف بأطراف العلاقة التعاقدية:المطلب الأول    المس
صول  عاقدية مع البنك من أجل ا ساؤل إن كان كل زبون يدخل  علاقة  بداية يثار ال

هلك؟  مكن وصفھ بالمس ر طرفا ضعيفا  العقد و عت دمات البنكية  الفرع (ع إحدى ا
ر البنك الطرف القوي  العقود البنكية وبالتا ذا من ). الأول  عت ناحية ومن ناحية أخرى، 

انة ذه الم ي. (وجب الإحاطة بمفهومھ لمعرفة لماذا وكيف حظي بمثل    ).الفرع الثا
هلك:الفرع الأول  ي: المس   الطرف الضعيف  العقد البن

هلاك، واع ست كلها عقود اس ا كذلك يتوقف ع المسلم بھ أنّ العقود البنكية ل تبار
هلك شملھ ، صفة الزبون المتعاقد مع البنك، وح يحظى زبون البنك بمركز المس ب أن  ي

مائية  لھ للاستفادة من القواعد ا ّ و ما يؤ هلك، و التعرف المقدم من قبل المشرع للمس
هلك ماية المس اصة المقررة  هلا، ا ك، فضلا عن باعتباره الطرف الضعيف  عقود الاس

ماية ال تقررت لهم بموجب النصوص البنكية ال لا ، استفادتھ كبقية زبائن البنوك من ا
تلفة ن فئات الزبائن الم ا ب   .عرف تمي

هلك جزائري المس من لفقرة الثانية من المادة الثالثة بموجب نص ا، لقد عرّف المشرع ا
دد للقواعد المطبقة ع الممارسات  02- 04القانون رقم  ةالم ص «  :أنّھع  )6(التجار كل 

ع طبي أو معنوي يقت سلعا قدّ  ستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طا مت للبيع أو 
هلك وقمع الغش 03- 09رقم فھ من خلال القانون عرّ ، كما »مهن ادة  الم ،)7(المتعلق بحماية المس

، بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة « : ھالثالثة منھ ع أنّ  ص طبي أو معنوي يقت كل 
ص آخر أو  صية أو تلبية حاجة  هائي من أجل تلبية حاجتھ ال موجهة للاستعمال ال

  .».حيوان متكفل بھ
ّن  هلكال فهومالمالمشرع قد تب  أنّ الوا والب ذه الصف)8(ضيق للمس ة ع ، وأضفى 

صية ص الذي يتعاقد من أجل اقتناء سلعة أو خدمة لغرض سد حاجياتھ ال أو ، ال
ذا الاقتناء مهنيا؛ وبذلك  ون الهدف من  و المتكفل بھ، دون أن ي ص أو حيوان  حاجات 

ص الذي يتعاقد من أجل تحقيق أغراض مهنية ا ال هل ر مس عت   .لا 
ر زبون ، إذًا وفقا لهذا المفهوم رفا، فالزبون عت ا إذا كان زبونا عاديا لا مح هل البنك مس

دمة البنكية لسدّ  صول ع ا اجة إ التعاقد مع البنك من أجل ا العادي تضطره ا
ستقل بوضعها البنك ولا يناقشه شروط التعاقد ال  ر من احاجياتھ، وبالتا يقبل  ، بل أك

ل بالمعلومات ال، ذلك و جا ها، أنّھ يتعاقد و دمة وبمقتضيات التعاقد عل ضرورة عن تلك ا
دمة ها عقود تقديم تلك ا بالنظر إ ، فضلا عن عدم قدرتھ ع فهم البنود ال صيغت 

ون طرفا ضعيفا  العقد الة ي ذه ا هلك   ها الفنية والمعقدة؛ والمس  .صبغ
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رف الذي يتعاقد مع البنك، فل قد سبقت الإشارة أعلاه، أنھ لا أما فيما يتعلق بالزبون الم
و ما يجعلھ  منأى عن الاستفادة من القواعد  هلك عليھ، و يمكن إسباغ وصف المس
دمة المراد  ون ا ن، فالمشرع قد استوجب وبعبارات صرحة أن ت هلك مائية المقررة للمس ا

ذا من جهة  ، ع مهن ها مجردة من كل طا رف الذي ومن جهة أخرى، إن ا. التعاقد عل لم
عيد عن تخصصھ، إلا أنھ يبقى يملك من الوسائل  يتعاقد مع البنك ح وإن كان  مجال 
ر من الزبون العادي  التعاقد، ومن ثم لا يمكن مساواتھ  لات ما يجعلھ يملك قدرة أك والمؤ

ر منھ ماية بقواعد خاصة أقل بكث ون حاجتھ إ ا و . (9)بھ من حيث القوة، وت ن لذا ي
ماية بقواعد خاصة آمرة لإعادة  اجة إ ا هلك الطرف الضعيف  العقد وحده ا للمس

ها ون طرفا ف  .التوازن العقدي للعقود ال ي
ي  الطرف القوي المتفوق اقتصاديا: البنك :الفرع الثا

ر البنك الطرف القوي المتفوق اقتصاديا  العقود البنكية ال تربطھ بزبائنھ  عت
راف  صميم  ذا الاح ندرج  رف ممارسة الأعمال البنكية و ن، فهو يح هلك ن أو المس العادي

جزائري  شر المقدم للبنك من قبل المشرع ا   .التعرف ال
البنوك « : ع ما ي )10(المتعلق بالنقد والقرض 11- 03من الأمر رقم  70فتنص المادة 

ا بالقيام بجميع العملي نة  المواد من مخولة دون سوا ها  68إ  66ات المب أعلاه بصفة مهن
ّ »العادية ن أ ب ذا النص، ي ها بموجب  ال إل ها تتعلق بالعمليات ، وبالعودة إ المواد الم

جمهور، عمليات القرض، وكذا عمليات وضع الأموال تحت لبنكيةا ؛ عمليات تلقي الأموال من ا
ذه الوسائل   .تصرف الزبائن وإدارة 

ّ قد ركّ ل شاطها، مع تأكيده ع أ عرفھ للبنوك ع تحديد مجال  ها الوحيدة ز المشرع  
شاط بصفة مهنة عادية ذا ال ولة ممارسة  ذه الصفة أنّ )11(الم رتب ع  ھ لا يمكن ؛ في

تة لبنكيةضفاء صفة بنك ع من يمارس العمليات اإ ذا ، بصفة عرضية أو منفردة أو مش و
بصفة عادية فحسب  البنكية، فالبنك لا يمارس العمليات )12(اكم الفرسيةما قضت بھ الم

ذه العمليات أشمل من مجرد الاعتياد وإنّ  راف  ممارسة  ا مهنة، والمهنية والاح ما يتخذ
ر تكرار وقوع العمل من وقت لآخر دون أن يصل إ درجة  هذا الأخ ها، فإذا كان يقصد  عل

ها بصورة منتظمة اتّ  فإنّ الاستمرار والانتظام،  ع مباشر ذه العمليات مهنة  خاذ 
  .)13(ومستمرة

عدّ  ذا فحسب بل خوّ  إذاً  س  شاطھ، ول رفا  ممارستھ ل لھ المشرع بموجب البنك مح
ستفاد من العبارة الواردة بالنص  و ما  شاط، و ذا ال ار ممارسة  الأمر المذكور أعلاه احت

ابنوك مخوّ ال« : المشار إليھ أعلاه ها المتفوقة ، وبذلك يتأكّ »...لة دون سوا و د وصف البنوك ب
ها ها بزبائ   .اقتصاديا  علاقا
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ن تجدر الإشارة إ أنّ  هلك ها المس ها بزبائ  02-04تخضع للقانون رقم ، البنوك  علاقا
ا  ة، سالف الذكر، باعتبار دد للقواعد المطبقة ع الممارسات التجار ن الم أعوانا اقتصادي

ا ي 03بمفهوم نص الفقرة الأو من المادة  شاطا تجار أن تتوفر فيھ قواعد جب منھ، تمارس 
ها  ها زبائ ب أن يحظى  ماية ال ي ة، ح لا يمس با ة الممارسات التجار ومبادئ ونزا

ن، كما ترمي إليھ المادة الأو من القانون ذاتھ هلك   .المس
هلك،  كما تخضع أيضا ماية المس هذه الفئة من الزبائن للقواعد العامة  ها   علاقا

ها بموجب القانون رقم  هلك وقمع الغش، سالف  03-09المنصوص عل المتعلق بحماية المس
ذا القانون ع البنك وصف . الذكر ستفاد من التمعن  "المتدخل" إذ يضفي  و ما  ، و

و. )14("المنتوج" و" ل المتدخ" المفهوم المقدم لمصطل  ص طبي أو : فالمتدخل  كل 
هلاك أما المنتوج فهو كل سلعة أو خدمة يمكن . معنوي يتدخل  عملية عرض المنتوجات للاس

و متدخل يقدم خدمات بنكية لزبائنھ  ون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا؛ وعليھ البنك  أن ي
  ...كفتح حساب، منح قرض وخصم الأوراق التجارة

ي ر اختلال التوازن العقدي  العقود البنكية: المطلب الثا   مظا
ذه الطائفة من ، اختلال التوازن العقدي  العقود البنكية ناتج بالأساس إنّ  من كون 

عدّ )الفرع الأول (العقود تندرج ضمن عقود الإذعان  عسّ  ، ال  فية مجالا خصبا لنماء شروط 
ا ينفرد البنك بوضع عديلها أو ، بنود ها إوبسلطة  ي(لغا   ).الفرع الثا

  عقود إذعان: العقود البنكية:الفرع الأول 
دمة ال  تلف خدماتھ البنكية حرا  تحديد نوعية ا ره لم ون البنك بصدد توف ي
ا كمهنة  ال ضمن العمليات البنكية ال يتخذ جمهور، وال تندرج بطبيعة ا عرضها ل

ون  ها معتادة لھ، كما ت افآت والفوائد ال يفرضها عل رة  تحديد العمولات والم ، )15(لھ ا
ها شأ ي مناقشة بنود العقد أو التفاوض مع البنك    . ولا يملك الزبون البن

، )16(العقود البنكية  عقود إذعان يمكن القول ودون تردد أنّ  ،من منطلق ما تقدم
ي لاسيما مع ملاحظة التعرف المقدم من قبل « : )17(المشرع لعقد الإذعان  القانون المد

سليم لشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل  يحصل القبول  عقد الإذعان بمجرد ال
ها دد للقواعد المطبقة ع  02- 04، وكذا التعرف الذي قدمھ  القانون رقم »المناقشة ف الم

ة هدف إأكل اتفاق « : الممارسات التجار  بيع سلعة أو تأدية خدمة، حرر مسبقا من و اتفاقية 
ر حقيقي  غي ر إحداث  ذا الأخ أحد أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الآخر بحيث لا يمكن 

 .)18(»فيھ 
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 ، و المهن فعقود الإذعان  تلك العقود ال تنطوي ع شروط يضعها الطرف القوي و
ها نظرا لمركزه  شأ ون ع الطرف الضعيف قبول أو لا تقبل المناقشة والتفاوض  ي، في القانو

عديل أو إلغاء الشروط  شأن  ق  التفاوض  ون لھ ا رفض التعاقد فقط، دون أن ي
  .المفروضة مسبقا

صول ع  ي عند إبرامھ للعقد مع البنك قصد ا دمات إلما كان الزبون البن حدى ا
صول ع قرض ذا العقد ، لا يملك ...البنكية؛ كفتح حساب، ا شأن شروط  التفاوض 

ها، فإنّ  انية مناقش ها دون إم قبل  ذه العلاقة، فهو من ناحية و ون طرفا ضعيفا   ھ بذلك ي
س لھ مضطر إ التعاقد لأنّ  دمة البنكية المعروضة عليھ، ومن ناحية أخرى ل ھ بحاجة إ ا

دمة؛ وعليھ، لا شك من أنّ  ذه ا د البنكية عقود إذعان، سيما العقو  مناقشة بنود تقديم 
سيطرة فعلية وقانونية وأنّ  دمات البنكية، ، البنك يتمتع  اره تقديم ا ذا المجال باحت  

هلك الذي لا ير بالعرض المقدم من قبل البنك بصدد خدمة بنكية  وما ع الزبون المس
ه ها مع بنك آخر إن كانت الشروط المتعلقة  شأ هامعينة، سوى التعاقد  دمة يرتض   .ذه ا

ي ب لاختلال التوازن العقدي :الفرع الثا   الشروط التعسفية كس
هاء فيما تقدم، إ أنّ  العقود البنكية  عقود إذعان لتعذر مناقشة الزبون  تم الان

ياة  ون التعامل مع البنوك أض ضرورة حتمية فرضتھ ا رة  العقد، ول جو الشروط ا
دمات ال تقدمها البنوك، إذ لا غ لھ عن فتح المعاصرة، فالزبون ب حاجة إ مختلف ا
ها، كما أنّ  ها لسدّ حساب لد راض م   .حاجياتھ ھ  حاجة إ الاق

ون العقود البنكية مدرجة ضمن نماذج معدّ  ون غالبا ما ت ة مسبقا من قبل البنك، ت
امات أطراف  . ؛ البنك والزبون عقديةالعلاقة المشتملة للشروط الضابطة للعقد، محددة ال

را ما يوقّ بل أنّ  ا بندا يفيد أنھ اطلع ع ، ع الزبون ع تلك العقودھ كث ن بنود ون من ب ال ي
ن أنّ ، ھ قبلهاشروط معينة وأنّ  ها فعلاھ لم يطّ  ح هاأو أنّ  ،لع عل ، ومن ثم )19(ھ لم يفهم المراد م

عسفيا عدّ  انية الزبون من الناحية الواقعية الاطّ لعدم إ ،ذا البند شرطا  لاع ع شروط م
ذه الشروط   .)20(العقد، وكذلك لعدم استفادتھ من وقت كاف قصد قراءة وتفحص 

ّ ، سبق، يلاحظ  مجال القروض البنكيةما بالإضافة إ  ها ترتب ع عاتق الزبون أ
ها هلك المستفيد م ام ،المس رتبة عليھ، و  اال ن كان لا إبرد مبلغ القرض مضافا إليھ الفوائد الم

ذه الفائدة، شك  أنّ  سبة  ون ع دراية مسبقة عند التعاقد مع البنك ب إلا أنّھ  الزبون ي
ساب البنك لهذه الفائدةيجهل ك همة، لا ال ، يفية اح تخضع لطرق حسابية جد معقدة وم

ها الزبون مسبقا عند إب ضافية لا يقوى ع إفيجد نفسھ أمام أعباء مالية ، رامھ العقديحاط 
ها سبان عند التعاقد، الوفاء  ا  ا ون  حاجة إ حماية فوعليھ، . ولم يأخذ الزبون ي
  ؟الوسائل المتاحة لتحقيقهافهل ستكفل لھ، وما   قانونية
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ي هلك  الوسائل القانونية لتحقيق التوازن العقدي كضما:المبحث الثا ماية المس نة 
  العقود البنكية 

هلك  مجال العقود البنكية إنّ  ماية المس قد  ،البحث  الوسائل القانونية المتاحة 
ن؛ أولهما إخضاع البنك لواجب إعلام  أبان أنّ  ت ن اث ). المطلب الأول (زبون الناك وسيلت

ها رقابة الشروط التعسّ  ها وثان ي. (ذه العقودفية ال قد تنطوي عل    ).المطلب الثا
ام البنك بالإعلام :المطلب الأول    ال

ها، ونظرا مل لمن المستقر عليھ  الع ي خضوع البنوك لواجب الإعلام تجاه زبائ البن
ذا الواجب  حماية الزبون فقد تم تكرسھ بقواعد خاصة؛ سواء  النصوص  مية  لأ

هلك  ، أو)الفرع الأول (القانونية البنكية  اصة ال تح المس الفرع ( إطار القواعد ا
ي   ).الثا

ام بالإعلام  ضوء النصوص القانونية البنكية  :الفرع الأول    الال
ي والعم  ، يقع ع عاتق البنك واجب إعلام زبائنھ عن الامتداد القانو كأي مهن

عض الفقھ  ب  ذ ا من قبلهم، و ام تب  الفرس إ أنّ للعمليات ال يؤمر بإنجاز ذا الال
ها صراحة  العقد امات المنصوص عل م بھ البنك وإن لم يتم النص عليھ )21(للال ، بمع يل

مثلا، شروط استعمال  ،ومن قبيل المعلومات ال يجب أن يقدمها البنك للزبون . صراحة
ي، شروط القرض، ساب البن افآت ا   ...الفوائد، الم

ب جلقد  ام عام، ذ ذا الال ذه  اً ستخلصمانب من الفقھ الفرس إ اعتبار 
ام، وأيضا لوجود  ذا الال ها  الات ال طبق القضاء ف العمومية من فحص مختلف ا

جانب الفقه ذا ا رى  الات، ف عض ا ام   ذا الال رة كرست   أنّ  ،نصوص قانونية مبع
الات وإنّ  ام  جميع ا ما وجوده يتوقف ع العمومية لا تقت بالضرورة أن يفرض الال

ر حرفيا صعب عليھ مُ   خذةؤاطبيعة العملية، طبيعة المعلومة ونوعية الزبون، فإذا كان الأخ
و بنفسھأالبنك عن عدم إعلامھ، إن كان يجب عليھ  ستعلم  علم أو  ن عليھ أن  ذا . و يتع

صا عاديا عكس ح هلك(الة ما إذا كان الزبون  ي، حيث )المس ر ذي دراية  الميدان البن غ
ذا الزبون  ي ،يفرض ع البنك إعلام  رف  العقد البن  ،انطلاقا من كونھ الطرف الم
ذا الميدان رة والمعرفة     .)22(والمتمتع با

ام ع الذكر،  المتعلق بالنقد والقرض، سالف 11- 03لم يكرس الأمر رقم  ذا الال
ي، مع ذلك،  ها العمل البن تدارك المشرع ذلك عام الرغم من كونھ من المبادئ ال استقر عل

ذا الأمر بموجب الأمر رقم  2010 ام  عديلھ وتتميمھ أح ، الذي سمح 04)23(- 10بمناسبة 
امھ نص المادة  ل معلومة ، 1مكرر  119بإدراج ضمن أح ها ب د زبائ و ال تلزم البنوك ب

اصة بالبنك   . مفيدة تتعلق بالشروط ا
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شار إ أنّ  غفل تكرس أما  إطار النصوص التنظيمية البنكية، ف ي لم  المنظم البن
ستفاد من النظام رقم  و ما  ها، و ها بزبائ ام بالإعلام وفرضھ ع البنوك  علاق  13- 94الال

شروط البنوك المطبقة ع العمليات المصرفيةالذي يح ، )24(دد القواعد العامة المتعلقة 
بدل بالنظام 2013، والمل بدوره عام )25(03-09بموجب النظام رقم  2009المل عام  س ، ل

  .الساري المفعول، والمتعلق بالموضوع ذاتھ)26( 01-13رقم 
ذا النظام ع البنوك أن تبلغ زبا جمهور، عن طرق كل الوسائلفلقد أوجب  ها وا  )27(ئ

افآت والتعرفات والعمولات  ،بالشروط البنكية ال تطبقها ع العمليات المصرفية ال كالم
ها ن بدقة شروط استعمال )28(تقوم  ن أن تب ها، فيتع سابات ال تفتحها لزبائ ، و مجال ا

تلفة ال دمات الم سابات المفتوحة وأسعار ا هاا سمح  ن ،   امات المتبادلة ب وكذا الال
ندات  ساب أو  المس ذه الشروط  عقد فتح ا البنك والزبون، فيجب أن يتم تحديد 

  .)29(المرسلة لهذا الغرض
سب الفائدة الدائنة أو  شار إ أنّ  ا ل ذا النظام قد نص ع حرة البنوك  تحديد

رة  مجال القروض ال توزعها بأن لا تتعدى السقف الذي  ذه ا المدينة، لكن مع تقييد 
جزائر ذا بلا شك)30(حدده بنك ا ر حماية للزبون بأن لا تفرض عليھ فائدة ، ، و من أجل توف

هامرتفعة لن يقدر ع  بعا   .الوفاء ب
ي هلك :الفرع الثا ن حماية المس ام بالإعلام  ضوء قوان   الال

ام بالإعلام من خلال قواعد حماية  ي الصرح، لأول مرة للال جاء التكرس القانو
هلك بموجب القانون رقم  ، حيث تنص المادة الأو منھ ع ما ي)31( 02-89المس « : المل

ذا القانون  هلك طوال عملية عرض هدف  إ تحديد القواعد العامة المتعلقة بحماية المس
ي للمتدخل/المنتوج و ها ومهما كان النظام القانو هلاك اعتبارا لنوعي دمة للاس ، وتنص »أو ا

هلاك « : المادة الثالثة منھ ع ما ي عرض للاس دمة ال  يجب أن تتوفر  المنتوج أو ا
س المعتمد هالمقاي همھ وتم   .ة والمواصفات القانونية والتنظيمية ال 

ستجيب المنتوج و الات أن  جب  جميع ا هلاك /و دمة للرغبات المشروعة للاس أو ا
سبة المقومات  اتھ الأساسية وتركيبھ و شئھ ومم لا سيما فيما يتعلق بطبيعتھ وصنفھ وم

تھ وكمياتھ و   .»اللازمة لھ و
ها  المادة « : عة من القانون ذاتھوتنص المادة الرا من  03تكيف العناصر المنصوص عل

ه وال / ذا القانون حسب طبيعة وصنف المنتوج و صوصيات ال تم دمة بالنظر ل أو ا
هلك حسب ما تتطلبھ البضاعة المعنية ها المس علم    . »يجب أن 

س حق المشرع كرّ  ، أنّ السالفةالمواد ا من خلال استقراء فحوى نصوص يلاحظ إذً 
هلك  الإ  شأن محل المعاملة إن كان منتوجا ماديا أو خدمة، فالمتدخل المس علام دون تمي 
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سمح لھ  دمة المعروضة عليھ، بما  صوصيات ال تم المنتوج أو ا هلك با ملزم بإعلام المس
هلاك ها لرغباتة المشروعة للاس  الإعلام م البنوك ب؛ وبذلك تل)32(بتقدير مدى استجاب

ها البنكية ن بصدد تقديمها لهم خدما هلك ها المس   .مواجهة زبائ
ماية والإعلام من خلال القانون رقم  هلك  ا  02- 04كما أكد المشرع ع حق المس

ستفاد ذلك من نص المادة الأو منھ ة، و دد للقواعد المطبقة ع الممارسات التجار «  :الم
ن  ة الممارسات التجارة ال تقوم ب ذا القانون إ تحديد قواعد ومبادئ شفافة ونزا هدف 

هلك وإعلامھ ن، وكذا حماية المس هلك ؤلاء والمس ن  ن وب ؛ فالهدف ».الأعوان الاقتصادي
هلك و  و حماية المس ذا القانون  ام    . علامھإالمتو من تكرس المشرع لأح

ذا بالإضافة إ  ام بالإعلام بموجب  ي الصرح للال ستفاد التكرس القانو ذا النص، 
عة: القانون من خلال ما ورد  نص المواد التالية يتو البائع وجوبا إعلام الزبائن « : المادة الرا

دمات، وبشروط البيع عرفات السلع وا امسة»بأسعار و ون إعلام « : ، والمادة ا يجب أن ي
هلك دمات عن طرق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو  المس عرفات السلع وا بأسعار و

يلزم البائع قبل اختتام عملية البيع بإخبار « : ، والمادة الثامنة».بأية وسيلة أخرى مناسبة
هة والصادقة المتعلقة  هلك بأية طرقة كانت وحسب طبيعة المنتوج، بالمعلومات ال المس

ذا المن ات  دود المتوقعة للمسؤولية بمم دمة وشروط البيع الممارس وكذا ا توج أو ا
دمة    .»التعاقدية لعملية البيع أو ا

مية النصوص السالفة عدّ ، ع الرغم من أ ام البنك  ال  ي لال الأساس القانو
ر أنّ  ن، غ هلك عاب ع المشرع استعمالھ لعبارة بالإعلام  علاقتھ بزبائنھ المس  » البائع « ھ 

و ما يحمل إ الاعتقاد أنّ  ن أعلاه، و عة والثامنة المذكورت ن الرا ام  كل من المادت ذا الال
قيقة أنّ  ري، وا ن البائع والمش مجال تطبيقھ أوسع من  ينحصر مجال تطبيقھ  العلاقة ب
هلك سري  العلاقة ال تربط أي عون اقتصادي بالمس   .)33(ذلك حيث 

ذه النصوص حمل القانون رقم  هلك المتعلق ب 03-09بالإضافة إ  وقمع حماية المس
ذا الواجب ضمن الفصل السادس منھ المعنون ، سالف الذكر، الغش إلزامية : قواعد تكرس 

ن،  هلك، والمشتمل ع المادت ذا  ،18و 17إعلام المس بالإضافة إ ذلك قد ع بتكرس 
هلاك بموجب نص المادة الواجب أيضا  مجال  فلتجنب أي اختلال  ؛منھ 20قروض الاس

رض ومن ثم  هلك المق هلاك، خشية استغلال البنك حاجة المس للتوازن العقدي  قرض الاس
عسّ  شروط  هلاكي  استوجبفية، حملھ ع قبول القرض  ون كل عقد قرض اس المشرع أن ي

ه ن المس و تمك عرض، والغرض من ذلك  ذا القرضإلك من مسبوقا  شأن    .علام كامل 
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ذا العرض تم تحديده  فقد أشار النص إ أنّ  ،أما عن شروط وكيفية تطبيق  ذلك س
و ما تحقق بالفعل   12المؤرخ   114-15ر المرسوم التنفيذي رقم و صدبعن طرق التنظيم، و

هلاكيالم 2015مايو    .)34(دد لشروط وكيفيات العروض  مجال القرض الاس
شتمل عليھ عرض القرض  الفقرة الأو من المادة وبموجبھ تم تحديد  ما يجب أن 

امسة منھ ع النحو التا يحة « : ا هلاكي معلومات  يجب أن يتضمن عقد القرض الاس
صول عليھ وكذا حقوق وواجبات  صوص عناصر العرض وكيفيات ا هة تو ع ا ونز

ون كل عرض للقرض مشتملا ع بيانات معينة كما ألزم. »أطراف عقد القرض ها، ) 35(أن ي م
سديد، والأقساط  ام والصا للقرض وكيفيات ال ن الأطراف، الموضوع والمدة والمبلغ ا عي

سبة الفوائد الإجمالية،   ...وكذا 
ذا المرسوم، أنّ  ام  البنك يلزم بالعرض المسبق الذي  الملاحظ من خلال استقراء أح

ر ك عد إبرامھ لعقد ، إيجاب ملزم لھعت رض حق العدول ح  هلك المق ن أجاز للمس  ح
هائي، حيث منحھ مدة ثمانية أيام عمل للعدول تحسب من تارخ إمضاء  هلاكي ال القرض الاس

ام ذات الصلة بكيفية سداد )36(العقد عض الأح ذا المرسوم  ، وفضلا عن ذلك قد ضبط 
ن أطراف عقد ؛ وبذلك )37(ذا القرض ذا المرسوم من تحقيق التوازن المرجو ب ام  سمح أح

هلاكي   .القرض الاس
ي   التصدي للشروط التعسفية:المطلب الثا

عسّفية، يتم بحث  ون مشتملا ع شروط  ي الذي ي قصد إعادة التوازن  العقد البن
انية التصدي لهذه الشروط بالاعتماد ع نظرة عيوب الإرادة للغ س ، لطإم أو التدل

ذه الشروط  ر مباشر لإبطال مفعول  انية ال منحها )الفرع الأول (كأسلوب غ ، مع بيان الإم
ها  ذه الشروط بتعديلها أو إلغا ي(المشرع للقا إزاء    ).الفرع الثا

  إبطال العقد  :الفرع الأول 
ات استقرت   ،لما كانت العقود البنكية لها صبغة فنية ها ألفاظا ومصط ستخدم ف و

ا اللغوي  ي ع معان معينة قد لا تتفق مع معنا ون من الصعب ع الزبون )38(العمل البن ، ي
هلك المتعاقد مع البنك ون من السهل أن يقع ، المس ها، و أن يفهمها أو أن يدرك جميع تفصيلا

يمكنھ طلب إبطال العقد للغلط كما تقرره القواعد  غلط يؤثر ع إرادتھ التعاقدية، لذلك 
ذا تنص المادة  ي 81العامة، و  ري « : من القانون المد يجوز للمتعاقد الذي وقع  غلط جو

  .»وقت إبرام العقد، أن يطلب إبطالھ
ر أنّ  ها  المادة ، إبطال العقد للغلط غ  82ستوجب توافر شروط معينة منصوص عل

ا إذا بلغ حدّ « : تھمن القانون ذا ر ون الغلط جو جسامة بحيث يمتنع معھ المتعاقد ي ا من ا
ذا الغلط   .عن إبرام العقد لو لم يقع  
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ء  ا ع الأخص إذا وقع  صفة لل ر ر الغلط جو رة، أو يعت ا المتعاقدان جو را
سن النية ا كذلك نظرا لشروط العقد و   .يجب اعتبار

ب إذا وقع  ذات المت ذه الصفة الس عاقد أو  صفة من صفاتھ، وكانت تلك الذات أو 
س  التعاقد   .».الرئ

ستقل بھ المتعاقد الذي  ، فوجب لاستقرار التعامل ألا  و أمر نفس فلما كان الغلط 
رط   ش وقع  الغلط، بل لا بد أن يتصل بالمتعاقد الآخر ح يمكن الاعتداد بھ، لذلك 

عي االغلط الذي  ر ون جو هلك الذي وبالتا ؛ )39(ب الإرادة أن ي يقع ع عاتق الزبون المس
ي لوقوعھ  الغلط ت توافر الشروط المذكورة ،يرغب  إبطال العقد البن   .أن يث

س احتيا من البنك، و  ية تدل هلك  ذلك ون من ناحية أخرى، قد يقع الزبون المس
ر باستعمال   نفس الزبون غلطا تدفعھ إ التعاقد، فيجوز للزبون  د يل تولّ ذا الأخ

س كما تقرره القواعد العامة،  الة طلب إبطال العقد للتدل تنص الفقرة الأو من إذ ذه ا
ي ع أنّ  86المادة  جأ « : ھمن القانون المد يل ال  س إذا كانت ا يجوز إبطال العقد للتدل

ها أحد المتعاقدين أو  ي العقدإل ا لما أبرم الطرف الثا جسامة بحيث لولا   .»النائب عنھ، من ا
ون الطرق الاحتيالية المستعملة أعمالا إيجابية، شار إ أنّ  س أن ت رط  التدل ش ھ لا 

ون العمل الاحتيا سلبيا محضا، فيكفي مجرد الكتمان طرقا احتياليا وإن كان  بل يمكن أن ي
سا، إلا أنّ  الكتمان لا الأصل أنّ  ون تدل ها أمر من الأمور واجب البيان،  ي ون ف ناك أحوال ي

عدّ  ذا الأمر بالإفضاء بھ، و علم  م المتعاقد الذي  سا منھ أن يكتمھ فيل و ما أشار  ،)40(تدل و
ها وت عمدا عن واقعة أو « : إليھ المشرع  نص الفقرة الثانية من المادة ذا سا الس ر تدل عت و

ت أنّ ملا سة سة إذا ث ذه الملا رم العقد لو علم بتلك الواقعة أو    .».المدلس عليھ ما كان لي
ذا الأساس،  علمها الزبون المتعاقد معھ فإنّ كع  تمان البنك لمعلومات كان يجب أن 

شرط  عدّ ، قبل التعاقد ق  طلب إبطال العقد،  عطي للزبون ا سا احتياليا سلبيا،  تدل
عاقده، وأنّ  نّ ثباتھ أإ علم أنّ  المعلومة ال كتمها البنك تؤثر   الزبون  البنك يدرك ذلك و

  . لھ إ التعاقدمع ذلك يكتمها عنھ فيحمّ  ،المتعاقد معھ يجهل تلك المعلومة
س ع  هلك بإبطال العقد للغلط أو التدل مع ذلك جدير بالإشارة إ أنّ تمسك المس

ون  ن، قد لا ي هلك الذي يُقدم ع التعاقد النحو المب مجديا من الناحية الواقعية، فالمس
ردد  طلب إبطال العقد خشية  سدّ حاجياتھ، سي دمة  ب حاجتھ الماسة  س مذعنا 

دمة عسّفية؛ لذا فإنّ ، حرمانھ من تلك ا ذا العقد مشتملا ع شروط  ح ولو كان 
هلك يفضل الاستمرار  العقد والاستفادة ا المشرع المس ماية ال قرر من أجل ، من ا
أي إبطال مفعول الشرط التعسفي وحده ، التصدي للشروط التعسفية بالإلغاء أو التعديل

  .دون العقد
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ي عديل الشروط التعسّ  :الفرع الثا انية  هاإم   فية أو إلغا
ادة فية  عقود الإذعان، إذ تنص المل المشرع للقا سلطة إزاء الشروط التعسّ خوّ 

ي 110 إذا تم العقد بطرقة الإذعان وكان قد تضمن شروطا « : ھ ع أنّ  من القانون المد
عدّ عسّ  ها، وذلك وفقا لما فية، جاز للقا أن  عفي الطرف المذعن م ذه الشروط أو أن  ل 

قع باطلا كل اتفاق ع خلاف ذلك   .»تق بھ العدالة، و
عديل الشروط ها إذا وح فية  عقود الإذعان، بل التعسّ  إذًا أجاز النص للقا  إلغا

عديلها ح وإن كان الشرط التعسّ  ون لھ  ة الطرف المذعن؛ في في اقتضت ذلك مص
عفي الطرف المذعن من الشرط التعسّ المعدّ  ها أي  سم بالدقة والوضوح، ولھ أن يلغ ، فيل ي

ر ع توازن  إذا رأى أنّ  كذا يظهر أنّ  .العقدالإبقاء عليھ من شأنھ التأث المشرع قد منح  و
ها  مجال العقود ، للقا سلطات  مجال عقود الإذعان تخالف القاعدة المستقر العمل 

ذه  )41(العقد شرعة المتعاقدين ال تفيد أنّ  ر حماية للطرف المذعن  مثل  رغبة  توف
  .)42(العقود

ا المشرع للطرف  ماية ال وفر المذعن  العقد بموجب القواعد العامة، إ جانب ا
ة، سابق الذكر،  02-04جاء القانون رقم  المتعلق بالقواعد المطبقة ع الممارسات التجار

ام ترمي إ تحقيق الهدف ذاتھ، فبعد أن حدد الممارسات التعاقدية التعسفية  مشتملا لأح
هلك  «: ھع أنّ  30منھ، نص  المادة  29من خلال نص المادة  هدف حماية مصا المس

وحقوقھ، يمكن تحديد العناصر الأساسية للعقود عن طرق التنظيم، وكذا منع العمل  
عسفية ر  عت   .»مختلف أنواع العقود، ببعض الشروط ال 

دا العناصر الأساسية محدّ  306- 06صدر المرسوم التنفيذي رقم ، تطبيقا لهذا النص
ن الأعوا رمة ب عسّ للعقود الم ر  عت ن والبنود ال  هلك ن والمس ها فرض )43(فيةن الاقتصادي ، م

ها قبل إبرام العقد؛ ففي حالة ما إذا اشتمل عقد الاس هلك ع علم  هلاك ــــــــــــبنود لم يكن المس
هلك - رم مع الزبون المس ي الم ها - كالعقد البن تم منع العمل  ذه البنود س  .ع أي من 

  خاتمة
ذه الدراسة ن  عقود  أنّ ، لقد ظهر من خلال  العقود ال تربط البنك بزبائنھ العادي

هلاك منح الزبون المتعاقد معھ أي دون  هاشروطتتصف بالإذعان، لانفراد البنك بتحديد  اس
انية لم هاإم ن طرف عدم التوازن العقدي ب ذه العقود  سم  ها، وبذلك ت مما استوجب  ،ناقش

ر حماية قانونية للطرف الضعيف من أجل إعادة التوازن لهذه العقود   .توف
ذا التوازن  م الوسائل الكفيلة بتحقيق مثل  ام إتتمثل  ، لعل أ خضاع البنك للال

ام الذي كرّ الزبائنبالإعلام تجاه  و الال ستھ النصوص البنكية ال ألزمت كل بنك بإعلام ، و
ل ا طبقها ع مختلف عملياتھ البنكية، كما ألزمتھ بمجموعة من يلشروط ال زبونھ ب
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دّ  ،المقتضيات  إبرامھ للعقود البنكية ها ا عسّ  وال من شأ . فيةمن اشتمالها ع شروط 
ر أنّ  ذه المقتضيات  غ لاحظ المتمعن  ثنايا  تج و هاست ها جاءت بصيغة ذلك لأّ  ،عدم كفاي

  . تفتقر إ التفاصيل اللازمة لتحقيق التوازن المطلوبتتصف بالعموم و 
اصة مع ذلك يبقى البنك خاضعا  مايةللنصوص ا هلك المقررة  ، فيخضع المس

هلك ن شأنھ  ذلك شأن أي مهن آخر  علاقتھ بالمس هلك ر أنّ ، لواجب إعلام زبائنھ المس  غ
ذه النصوص  ها  سم القواعد ال اشتملت عل شار إ  ؛لدقة والوضوحعدم ات فتارة 

ام المكرسة لواجب إعلام  رف بالمتدخل، وتارة أخرى بالعون الاقتصادي، وبصدد الأح الم
ستعمل المشرع مصط  هلك،  سري ع بائع  مما قد يو أنّ " البائع" المس ام  تلك الأح

دمة   .المنتوج المادي دون مقدم ا
هلاك، خشية يحسب للمشرع العع الرغم من ذلك  ا لقرض الاس ناية ال أولا

رض، فضلا عن بيان التنظيم لشروطھ والوسائل  هلك المق اجة المس استغلال البنك المقرض 
شأنھ   . الكفيلة بتحقيق واجب الإعلام 

ر أنّھ تبقى  رمها مع  أنّ إ الإشارة غ ا القوي  العقود ال ت البنوك لا تزال تحظى بمركز
ن هلك ها المس صري لبعض العمليات البنكية، كعمليات ، زبائ ا ا ار ولا سيما بصدد احت

ها من خدمات بنكية متنوعة، فالغالب أن لا يناقش  جمهور وما يتصل  تلقي الأموال من ا
ها ع بنود الزبون المتعاقد معها بنود تقديمها ل و ما يجعل أمر انطوا دمات، و هذه ا

ماية المقررة لھ  . عسفية وارد انھ الاستفادة من ا الة بإم ذه ا وإن كان الزبون  
شأن التصدي للشروط التعسّ  ماية تبقى قاصرة أمام عزوف إلا ّ فية، القواعد العامة  ذه ا

جوء إ القضاء للمطال ها لهم النصوص القانونيةزبائن البنوك عن ال قوق ال كفل   .بة با
ّن من ناحية،  ع هلك بصفتھ الطرف الضعيف  العقود البنكية،  هدف حماية المس لذا و
ها،  ذه العقود بقواعد قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق ع مخالف أن يتدخل المشرع لتنظيم 

امات الأطراف بدقة وتمنع البنك بص فتھ الطرف القوي من إدراج شروط سمح بتوضيح ال
امات ، عسّفية، وعدم الاكتفاء بإلزامھ التقيد ببعض الشروط ى من الال د الأد عدّ ا ال 

ذه العقود امها بالإعلام بخصوص  ها مراعاة لال   .ال يجب ع البنوك الوفاء 
ن، هلك ماية المس اصة المقررة  ب ع المشرع  من ناحية أخرى و إطار القواعد ا ي

رف  ات، لا سيما توحيد المصط الدال ع الم تو الدقة والوضوح  تحديده للمصط
شأن تطبيق تلك القواعد ع البنك س أو غموض  رف  مجال ، رفعا لأي ل باعتباره الم

دمات البنكية   .تقديم ا
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افة المعلومات  دمات البنكية ب ي ا هل ذه ذا وأمام جهل مس الضرورة عن 
ن ّ هم ع ذلك، يتع هم أو لعدم قدر دمات، ولضعف ثقافة التقا لد ع جمعيات  ا

افية والدفاع عن  هم التوعية ال ا  إعلامهم وتوعي ن أن تقوم بدور هلك حماية المس
هم   .مصا
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جزائري  جنائية للرابطة الأسرة  القانون ا ماية ا   *ا
 

   
  
 
  

ص   : الم
ن مختلف أفراد  ضبط العلاقات الأسرةو   إطار تنظيم شأ ب  من زوج الأسرةال ت

 إقرار حماية جنائية لها ضد عدد من عمل المشرع ع البنات،و  الأبناءو  الأصول ، زوجةو 
ل جرائم عل ش ا  ر جنائية للعلاقة الزوجية، هاالسلوكات ال اعت ماية ا ماية ، نحو ا ا

ة جنائية للعلاقة الأبو جنائية للأبناء ، ا ماية ا   .....ا
ذا الإطار و جنائية للرو   ماية ا ذا المقال حول ضوابط ا الية  ابط تندرج إش

جزائري    ؟ الأسرة  القانون ا
لمات الم   :  فتاحيةال

  .قتل الأصول  ،ترك الأسرة، الرابطة الأسرة
  

Criminal protection  for family relationship in Algerian law 
Abstract: 

As part of the organization and standardization of family relationships. which create 
between different members of family as a husband and a wife , and grandparents and sons 
and daughters , the legislature works to authorize a criminal protection against many of 
behaviours that it considered  as a crimes for example : the criminal protection of marital 
relationship, : the criminal protection of parental relationship , the criminal protection of 
children … 

In this context we can extract the problematic of this article which is : what are the 
standards of criminal protection  for family relationships in Algerian law ? 
Key words: 
Alimony , Leave the family, Kill the parents. 
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La protection pénale du lien familial en droit algérien 
Résumé: 

Dans le cadre de l'organisation des relations familiales, le législature a prévu une 
protection pénale dans le but de  lutter contre un certain nombre de comportements nocifs 
considérés comme étant des infractions.  

Le présent article tente d’apporter quelques éclairages sur la protection pénale des 
relations familiales en droit algérien. 
Mots clé: Lien familial, abandon de famille, crimes familiaux. 
 

  مقدمة
هدف جة القانونية س جنائية لا -المعا رتبة ع تنظيم  للإخلال بالضوابط - سيما ا الم

ن الاجتماعية العلاقات حيث ، الوقاية مع الذي يتضمنو  الردع العام  الأو ،تحقيق غايت
جرائم القاعدة تتوجھ اب ا م من سوء عاقبة ارت اص لتحذر ها إ كافة الأ جنائية بخطا  ا

جزاءات هددو  جناة ع بتوقيع ا اص الردع فه الثانية أما ،ا  ،يتضمن مع العلاج الذيو  ا
ي من أجل ردعھ خلال من جا جزاء ع ا   .عدم معاودة الإجرامو  توقيع ا

لية الأساسية للمجتمعولأنّ الأسرة  هم صلة القرابة، و  ا اص تجمع بي ون من أ  تت
رابط، و صلة الزوجيةو  ها ع ال افلو  عتمد  حيا سنة، حسن المعاشرةو  الت ربية ا  و ال
لقو  ن، نبذ الآفات الاجتماعيةو  حسن ا جزائري  المادت  بحسب ما نص عليھ المشرع ا

امات ،الأسرةالثالثة من قانون و  الثانية رتب ع أي زواج شر جملة من الال  حيث ي
قوق المتبادلةو  قوق و  ،ا هذه ا ل جرمة ماسة بكيان الأسرة و  أنّ أي إخلال  ّ ش امات  الال

  .ستوجب العقاب
ن مختلف أفراد الأسرة ضبط العلاقات الأسرةو   إطار تنظيمو شأ ب  من زوج ال ت

إقرار حماية جنائية لها ضد عدد من  عمل المشرع ع البنات،و  الأبناءو  الأصول ، زوجةو 
جنائية للعلاقة الزوجية، السلوكات ماية ا ل جرائم ع نحو ا ش ا  ر ماية ، ال اعت ا

ة جنائية للعلاقة الأبو جنائية للأبناء ، ا ماية ا ذه  .ا.....ا الية  ذا الإطار تندرج إش و 
جنائية للعلاالمداخلة حول ضوابط ا جزائري ماية ا   ؟ قات الأسرة  القانون ا

ور الأول  امات العائلية: الم جرائم المتعلقة بالتخ عن الال ماية من ا   الزوجيةو  ا
او  إنّ أساس استمرار بقاء الأسرة هاو  استقرار امل، سعاد ند و  و الت س افل الذي  الت

امات ا بالال ذه  بالنظر إ، و الملقاة ع عاتقھ العائلية إ قيام كل فرد من أفراد مية  أ
امات جزائية، الال ماية ا رامها من خلال إسباغ ا يلولة دون  عمل المشرع ع ضمان اح ل
ها ماية من خلال عدة صورة ع نحو ، و الإخلال  ذه ا رز   : ت
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  تجرم ترك الأسرة/أولا 
ن أسرة أساسها المودة  و هدف من حيث الأساس إ ت ياة الزوجية   إذا كانت ا

را من التعاون  و تتطلب قدرا، الرحمةو  نو  كب ن الزوج افل ب كما تتطلب  نفس الوقت ، الت
ت سعيد آمن رك لإقامة ب تركھ لمقر و  وظيفتھ فإنّ تخ الزوج عن، مستقرو  بذل جهد مش

ب جدي  رك لزوجتھ دون ، و أو شرالزوجية دون س دون أن ، و أولاده مالا ينفقون منھو  أن ي
هم رك من يتو رعاي ها القانون و  ي عاقب عل ل جرمة  ش هم  غيابھ  شؤو تمام   ، و(1)الا

س من  عاقب با ن 06ذا المع نص المشرع ع أنھ  ت بغرامة مالية من و  أشهر إ س
  .)2( د ج 200000د ج إ  50000

 رك مـــــــأح نــــــــــــرتھ لمدة تتجاوز شــــــــــــــقر أســــــــــد الوالدين الذي ي اماتھ  تخو  هر عن كافة ال
ة أو الوصاية القانونيةـــــــــــــالمادية المو  يةــــــــــالأدب ر جديو  رتبة ع السلطة الأبو ب غ س  ...ذلك 
 ب جديو  لمدة تتجاوز شهرن عن زوجتھو  الزوج الذي يتخ عمدا ر س  .ذلك لغ

الفة يمكن ترك مقر الأسرة أو التخ عن ، و بناء ع النص المذكور أعلاه بمفهوم الم
ب جدي ناك س ية ، الزوجة إذا كان  ون عائلية أو  ر بظروف قد ت ذا الأخ حيث يتصل 

رة أو مهنية الاتو  أو قا ن ع الزوج  كل ا ها ال يتع شفى ، إثبا ع نحو إقامتھ  المس
أو ارتكب ، أبنائھو  للبحث عن عمل مع الاستمرار  التكفل المادي بزوجتھ أو مغادرتھ، للعلاج

جن فعلا مجرما   .استوجب إدخالھ ال
  تجرم الامتناع عن تقديم نفقة مقررة قانونا/ثانيا

ذه الصورة  عدم تقديم النفقة الواجبة الأداء ب و  ،تتمثل  شتمل حسب ما ذ ال 
ام قانون الأسرة إليھ جزائري  إطار أح أو  السكنو  العلاجو  الكسوةو  ع الغذاء المشرع ا

ر من الضرورات حسب العرف، و أجرتھ عت   .)3(العادة و  ما 
ذه النفقة لصا الابن ع الأبو  حيث أكّد من ، تجدر الإشارة إ أنّ المشرع قد أوجب 
جزائري أنّھ تجب نفقة الولد ع أبيھ ما لم يكن لھ مال 75المادة  خلال ، من قانون الأسرة ا

سبة للذكور إ سن الرشد ستمر  حالة ما إذا كان الولد عاجزا ، و الإناث إ الدخول و  فال
ها بالكسبو  لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة كما أوجب المشرع ، سقط بالاستغناء ع

سا ع المادة ذه النفقة  من قانون الأسرة ال تنص ع  74لصا الزوجة ع زوجها تأس
نة ها إليھ بب كما وسّع المشرع استحقاق نفقة ، تجب نفقة الزوجة ع زوجها بالدخول أو دعو

ذلك ، و درجة القرابةو  الاحتياجو  نفقة الفروع ع الأصول حسب القدرةو  الأصول ع الفروع
  .من قانون الأسرة 77بحسب المادة 

ياةو  سبة  امات المادية أو النفقة بال مية الال اص و  بالنظر إ أ شة الأ مع
ها ن  ن أعلاهو  الدائن ها ضمانة قانونية، المذكور ن  عد جزائي كفل المشرع للدائن برزت ، ذات 
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س من  المشرع بقولھ أنّھ ذلك أكّد ع من خلال قانون العقوبات حيث أشهر  06عاقب با
لمدة تتجاوز و  د ج كل من امتنع عمدا 300000د ج إ  50000غرامة من و  سنوات 03إ 

عن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليھ و  شهرن عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرتھ
هم و  فروعھ إ زوجھ أو أصولھ أو   .)4(ذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامھ بدفع النفقة إل

مال  رط لإثبات قيام جرمة الإ ش  ترك الأسرة ،ومما سبق، تجدر الإشارة أنّھ 
سديد نفقةو  هماو  مقررة قانونا الامتناع عن  عنصر  ،العقاب عل رنا  مال مق ذا الإ ون  أن ي

ن مال لمدة تزد عن شهرن كامل ذا الإ عد استصدار حكم ، و زم يتمثل  قيام  ذا 
هائي يق مال قضائي  ذا الإ امات العائلية ،بالعدول عن  بتقديم  أو و يلزم بالقيام بالال

  . النفقة الواجبة الأداء
ذا التخ عن الأسرة ون  ، قصدو  صادر اعن عمد أو الامتناع عن الدفع فضلا ع أن ي

رض المشرع كأصل عام أنّ الامتناع عن الدفع ت العكس و قد اف ر عمديا ما لم يث لا حيث ، عت
ر الإعسار الناتج عن الاعتياد ع سوء السلوك، أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من  عت

  .)5(المدين  أي حالة من الأحوال
، و خلافا لغالبية جرائم القانون العام، كما تجدر الإشارة إ أنّھ من الناحية الإجرائية

يح للسلطات القضائية ممثلة  النيابة العامة  صلاحية تحرك الدعوى العمومية ال ت
مال العائ ،نفسها بخصوصها من تلقاء  يبقى تحرك الدعوى العمومية المتعلقة بجرمة الإ

مال المادي ص المتضرر من الإ وى من ال   .)6(معلقة ع شرط تقديم ش
جامها،و  حفاظا ع استقرار الأسرةو  هائيةو  ا عة عن جرمة  لأنّ الغاية ال من المتا

اماتھ  ست  توقيع العقاب ع المدين بالنفقة أو المتخ عن ال مال العائ المادي ل الإ
مال المادي، و العائلية امات الأصلية بالعدول عن الإ نص المشرع ، إنّما  دفعھ إ تنفيذ الال

ها الثالثة 331من خلال المادة  عد دفع المبالغ المستح  فقر ية  قة يضع ع أنّ صفح ال
جزائية عة ا   . حدا للمتا

مال المعنوي للأبناء/ثالثا   الإ
ر الرعاية هم  ضمان توف ربية لهم،و  تتمثل المهمة الأساسية للآباء تجاه أبنا  ذلكو  ال

جاما مع موقف جزائري البارز  ا و ، منھ 62من خلال قانون الأسرة لا سيما المادة  المشرع ا
ضانة  ها أنّ ا تھ ع دين أبيھو  عليمھو   رعاية الولدال جاء ف رب السهر ع و  القيام ب

ةو  حمايتھ ذا الإطارو.خلقاو  حفظھ  لضمان تحقيق المهمة المذكورة أعلاه، رتّب و   
ها توقيع عقوبات ذات طبيعة  المشرع رتبة ع امات الم ها أو عدم تنفيذ الال ع الإخلال 
نعاقب  حيث نص ع أنّھ، جزائية ت س من شهرن إ س د  25000بغرامة مالية من و  با
عرّض  د ج 100000ج إ  هم أو  ر م ة أولاده أو واحد أو أك عرّض  أحد الوالدين الذي 
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ئا لهم للاعتياد ع  ون مثلا س هم أو أن ي ء معامل س طر جسيم بأن  هم أو خلقهم  أم
هم همل رعاي هم أو، السكر أو سوء السلوك أو أن  ذلك سواء ، و لا يقوم بالإشراف الضروري عل

هم أم لم يقض بإسقاطها  ة عل   .)7(ق بإسقاط سلطتھ الأبو
ن من الأفعال مال المعنوي للأبناء ينصرف إ صورت ذه المادة أنّ الإ نج من   ،س

ع مادي، سوء المعاملةو  الصورة الأو أفعال ذات طا مال رعاية الأولادو  تتحقق  ون ، إ وال ت
 صورة أعمال ايجابية كضرب الولد أو  صورة أعمال سلبية بالامتناع عن الرعاية كعدم 

ع الأدبي،، تقديم العلاج ال و  أما الصورة الثانية من الأفعال فتتمثل  الأفعال ذات الطا
ئ الذي م سوء السلوك كالقياو  السكر بالاعتياد ع يتجسد تتحقق  إعطاء المثل الس

  .  )8(الآداب العامة و  بأعمال منافية للأخلاق
ن أن، كما يت أيضا من خلال المادة المذكورة أعلاه مال  أنّھ يتع ون أعمال الإ ت

ها ذات طبيعة متكررة ر اصطلاح الاعتياد ع ، المعنوي المشار إل عب كما يت ذلك من 
تج ذلك أيضا من السياق العام للتجرم، و السكر ست ذه الأعمال قد ، كما  ون  رض أن ت يف

طر جسيم هم أو خلقهم  ة الأطفال أو أم ذه النتائج تقت بالضرورة ، عرضت  فمثل 
 . )9(تكرار السلوكيات المجرمة 

ي  ور الثا جنائية: الم ماية ا   من جرائم العرض داخل الأسرة  ا
م العوامل   المؤدية إ تفكيك الأسرةعدّ جرائم العرض ال تحدث داخل الأسرة من أ

او  هيار هز بالثقة، ا ها  لهذا تدخل المشرع ، الأمان اللذين يربطان أفراد الأسرة أو العائلةو  كو
جزائري  ةو  ا ذه الأفعال وفق رؤ نو  جرّم  ارم، ومن مع ن الم ذا الإطار جرّم الفاحشة ب   

يانة الزوجية و    .كذا جرّم الزنا أو ا
ارمتجرم /أولا ن الم   الفاحشة ب

هيار الأسرة م العوامل المؤدية لا ن أ ارم من ب ن الم انة، عدّ الفاحشة ب ها و إ  كرام
او  ن أفراد شار الأمراض ب شاعة ال تتعارض مع الأخلاق، ان ي ال ها من معا الطبائع و  لما ف

شرة شرو  ال سانية مهما اختلفت عقائد ب ال يك عن اس، القيم الإ  تغلال السطوةنا
م عن الآخرو  ون لأحد انة ال ت جزائري ع لهذا، )10(الم جرمة  عاقب المشرع ا ذه ا

ارم ، مكرر من قانون العقوبات 337بموجب المادة  ن الم عدّ من الفواحش ب رت أنّھ  حيث اعت
ن  سية ال ترتكب ب ج  :العلاقات ا

 ، الفروعو  الأقارب من الأصول  -1
 ، الأخوات الأشقاء أو من الأب أو الأمو  الإخوة -2
ص -3 ن    أو من الأب أو الأم أحد إخوتھ أو أخوانھ الأشقاء ابنو  ب
 .مع أحد فروعھ  الأرمل أو أرملة ابنھو  الزوج أو الزوجةو  الأم أو الأب -4
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 .فروع الزوج الآخر و  والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب -5
م زوجا -6 ون أحد اص ي  .لأخ أو لأخت  من أ

ر إ أنّ المشرع ش جرمة، مكرر المذكورة أعلاه 337وفقا للمادة  و ذه ا  قد عاقب ع 
همو  عقوبات متباينة جرمة ودرجة قراب ذه ا ن   اص المتورط حيث ، ذلك بحسب الأ

ن الأو شدّد الت ها  الثانية، بأنو   العقاب ع ا ّ جرمة ع اعتبار أ فرض و  جنايةكيّف ا
راوح من عشر إ عشرن سنة جن الذي ي ها عقوبة ال الات ، عل ن عاقب ع ا  03 ح

س من خمس إ عشر سنوات، 05و 04و الة  با س من  06أما ا فقد أقرّ لها عقوبة ا
ن إ خمس سنوات  ت   .س

افل قرر  كما ن ال سية ب ج نفس العقوبات المكفول و  المشرع  حالة قيام العلاقات ا
ن الأقارب من الفروع من ذات المادة  09بحسب الفقرة ، الأصول و  المقررة للفاحشة المرتكبة ب

ذه المادة بتقرر عقوبة تكميليةو  ذا، مكرر  337  تتمثل  وجوب إسقاط، قد أتم المشرع 
جرمة  ذه ا افل المدان     .الولاية أو الكفالة عن الأب أو الأم أو ال

سبة أخرى من جهة  مقدار العقوبة ال تطبق ع  وضع المشرع ضابطا جزائيا يتعلق ب
جرمة ذه ا ن   اص المتورط ص ، الأ ها ع ال حيث جعل مقدار العقوبة ال يحكم 

ص القاصر البالغ من العمر ها ع ال وم  إذا ، سنة 18الراشد تفوق وجوبا العقوبة الم
ص ن    .سنة  18ص قاصر يبلغ و  راشد تمت جرمة الفواحش ب

ا عن ستة عشر سنةو  ، تجدر الإشارة إ أنّ جرمة الفحش إذا وقعت ع فتاة يقل عمر
تك عرض قاصر ذي محرم، من أحد أصولها كان الفاعلو  ها تأخذ وصف  ّ شدد العقاب و  فإ

جن المؤبد عاقب بال   .)11(ع الفاعل الذي 
يانة الزوجية /ثانيا   )جرمة الزنا ( تجرم ا

ن و إحصان الزوج دف الزواج  رام المتبادل، و إنّ  اما بالاح  ذا يرتب ع عاتقهما ال
لقيةو  صون شرفو  جرائم ا عضهما حماية لكيان الأسرة بصفة عامة ضد ا من ، و عرض 

ام جرمة الزنا هذا الال ب، و الأفعال الماسة  ر الزنا فعلا إجراميا ي عت دفعھ  هذا المفهوم 
ياة الزوجية، بأسلوب رد عقابي جرائم المدمرة ل ها من إخلال ، كونھ من أخطر ا و لما ف

ها النظام الاجتما  و من الأسس ال يقوم عل   .)12(عهد الزواج الذي 
عقوبة  جزائري ع جرمة الزنا بنصھ ع أنّھ يق  ذا الإطار عاقب المشرع ا و  

س من سنة إ  ها جرمة الزناا ا ت ارت وجة ث ن ع كل امرأة م ت تطبيق العقوبة ، و س
وجة ها م علم أ ها ع كل من ارتكب جرمة الزنا مع امرأة  عاقب الزوج الذي يرتكب و  ،ذا

ن ت س من سنة إ س ها ع شركتھ و  جرمة الزنا با   .تطبق العقوبة ذا
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و و  ر يضع حدا ، و ى الزوج المضرورلا تتخذ الإجراءات إلا بناء ع ش ذا الأخ إن صفح 
عة ل متا   .)13( ل

ذه المادة ها أعلاهو  أنّھ لقيام جرمة الزنا، يت من  ب العقوبات المشار إل أن تتم ، ترت
ن رجل سية ب ج ما ع الأقلو  العلاقة ا يحة لأحد  ،امرأة أثناء قيام العلاقة الزوجية ال

جزائري مع اصطلا خاص ذلك أنّ للزنا  القانون  جنائي ا  فهو لا ينصرف إ المع، ا
ية وج حالة قيام الرابطة ، المعروف  الشرائع الدي ص الم و مقتصر ع حال زنا ال بل 

ر زنا، الزوجية عت وج فلا  ر الم إنّما تأخذ وصفا آخر ع نحو و  أما الأفعال ال تحصل من غ
ياء ل با   .  الفعل الم

ذه المادة عة ع جرمة الزنا وتوقيع ، كما يت من خلال  أنّ المشرع من أجل المتا
ها أعلاه ن تقديمها من ، العقوبات المشار إل وى ال يتع قد وضع ضابطا إجرائيا يتمثل  الش

ر إ وقف المو  ،الزوج المتضرر  ذا الأخ ها من طرف  ي ال يؤدي  جا جزائية ل عة ا تا
ل ت   .امش

ة أخرى مقابلة، رجع ذلك  تقديري و   فاظ و  إ س المشرع إ حماية مص  ا
هم ع تماسك الأبناء همو  بأسر جرمة  خاصة إذا كانوا، آبا ذه ا قصرا وذلك من خلال إبقاء 

الة النفسية، الكتمانو   طي السر   .الاجتماعية للأبناء و  ح لا يؤثر ذلك ع ا
ها أعلاهو  ،من جهة أخرى  جزائية ال سبق بيا رتب ع جرمة ، فضلا عن العقوبات ا ي

عض الآثار القانونية الأخرى  ع نحو حق الزوجة المتضررة  رفع دعوى التطليق ، الزنا 
ب الضرر  ذا الطلاق طبقا للمادة ، س رتبة عن  قوق الم ها من كل ا من  53مع استفاد
رتبة ع أما إذا كان ال ،قانون الأسرة قوق الم سقط حق الزوجة  ا و المتضرر فإنّھ  زوج 

   .الطلاق 
رو اب و   الأخ شدّد  العقوبة ع الزوج المضبوط بارت ع الرغم من أنّ المشرع لم 

ن كحد أق( جرمة الزنا  ت من  إلا أنّھ  المقابل مكّن الزوج المتضرر من الاستفادة، )س
ففة للعقابالأعذار القانونية  س بالزنا  حالة قيامھ، الم  بقتل أو ضرب أو جرح الزوج المتل

ذاو  ظة مفاجأتھ بفعلھ    .قانون العقوبات  279طبقا للمادة  شركھ 
ي ن ، حيث يقت الاستفادة من العذر القانو ون جرمة القتل معاصرة زمنيا ب أن ت

تج عنھ من استفزاز يؤدي إو  المفاجأة بالزنا اب جرمة القتلما ي ذا الشرط مرتبط ، و  ارت
عد أما، ثيقا بالعلة من تخفيف العقابو  ارتباطا انقضاء مدة من  إذا ارتكبت جرمة القتل 

ي رد ، الوقت فإنّ ذلك يؤدي إ انقضاء العذر القانو س ي  ون كافية ل رة ت ذه الف لأنّ 
ص ب معھ استفزاو  عيھو  ال ل يذ ش   .)14(زه النفس سيطرتھ ع أعصابھ 
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ذا العذر بحالة الدفاع الشر جزائري حالة اصطدام  عا المشرع ا ، ومع ذلك لم 
هما من س بالزنا أو شركھ الاعتداء الواقع عل ها الزوج المتل الزوج  الذي يمكن أن يدفع 

جناة قد ارتكبوا جرمة الزنا  حق عرضو  ،المستفز من جرمة الزنا ون ا الزوج شرف و  هذا ي
ر الدفاع عن عرضھ عند، و المتضرر  ذا الأخ جناة بالزنا الاعتداء و  محاولة  شرفھ رد عليھ ا

ما عن جرمة القتل، و تحت ستار الدفاع الشر فقتلاه جزائية ضد عة ا  مع ذلك يمتنع المتا
جة الدفاع الشر وى من الزو و  ،ب شرط الش عة عن جرمة الزنا لارتباطها  ج كذا عدم المتا

ون قد قتلو  المتضرر  ر ي ياةو  ذا الأخ ذا و  ،فارق ا جة  ن ع المشرع التدخل لمعا عليھ يتع
رداد تحرك الدعوى عن جرمة الزنا ق  اس  .الوضع بمنح النيابة ا

ور الثالث جنائية للأصول :الم ماية ا   ا
انة بارزة  قوام كل أسرة ا، يحتل الأصول م هم أساس وجود ّ ها و  ذلك أ كذا أساس إعال

ا الأو رامهم، و ع الأقل  مراحل عمر هم الاعتداء و  من ثم كان واجب اح عدم أو المساس 
هم جرح بالضرب عل جزائري  و  من باب أو القتل، و أو ا  الأعمال ال جرّمها المشرع ا

  . قانون العقوبات 
  جرح الأصول و  تجرم ضرب/أولا

جزاءات  جرمة الضرببالمقارنة مع ا ن  ال تحدث، المقررة   الأحوال العادية ب
اص لا تربطهم صلة قرابة س من  و ال،  أ أيام إ شهرن إذا  10أقرّ لها المشرع عقوبة ا

جز ك عن العمل، جرح أي مرض أو  شأ عن الضرب أو ا ذا الضرب  لم ي أما إذا حدث عن 
س من سنة إ خمس سنواتجز عن العمل فالعقوبة المقررة لها  ب ، ا س ن إذا   ح

جن من  ة مستديمة فالعقوبة المقررة  ال   . )15(سنوات 10إ  05عن الضرب عا
ر إ أنّ المشرعو  شديد   267قد عمل من خلال المادة  ش من قانون العقوبات ع ال

جزاءات المقررة ها  بأن، جرمة ضرب الأصول  ا س المؤقت من فرض ع مرتك عقوبة ا
جز ك عن ، خمس سنوات إ عشر سنوات جرح أي مرض أو  شأ عن الضرب أو ا إذا لم ي

شأ عن الضرب، العمل  ،عشر سنوات يوما فالعقوبة المقررة  15عن  جز لمدة تزد أما إذا 
ة مستديمة جرمة عا ذه ا ت عن  ن إذا ث جن من   ح  سنوات 10فالعقوبة المقررة  ال

  .سنة  20إ 
ن مما سبق ب ماية القيم الاجتماعية القائمة، ي إ ، أنّ المشرع قد أو عناية خاصة 

رام اللازم للأصول   لهذا شدّد، منع كل اعتداء يمسهم من طرف فروعهمو  وجوب منح الاح
جرمة و  ذه ا اب  سول لھ نفسھ ارت   . ضاعف العقوبات ع كل من 
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  قتل الأصول  تجرم/ثانيا
همو  جرمة قتل الأصول  قتل الأبناء همو  الأحفاد لآبا مو  أمها همو  أجداد بحسب ، جدا

اق روح الأب أو الأم  258ما نصت عليھ المادة  و إز من قانون العقوبات من أنّ قتل الأصول 
ن جرمة من خلال المادة ، و أو أي أحد من الأصول الشرعي ذه ا من ذات  261عاقب ع 

عاقب بالإعدام كل من ارتكب جرمة قتل الأصول ا ها أنّھ    .لقانون ال جاء ف
ون المج عليھ أحد، مما سبق يت و أن ي جرمة  ذه ا ر  ي  أنّ جو جا أصول ا

جدة كالأب أو الأم جد أو ا ي بالمج ، أو ا جا فصلة القرابة  الرابط المباشر ال تربط ا
جرمة، بأن جعلتكمن العلة من ، و عليھ ذه ا شديد المشرع العقاب ع  ذه  عقوبة وراء 

و علاقة الثقة جرمة الإعدام  يو  ا جا ن ا ع خلاف ، )16(المج عليھو  الاطمئنان ال تربط ب
ل عام ش جرمة القتل  جن المؤبدو  العقوبة المقررة  من  02طبقا للفقرة  ال تتمثل  ال

ذه الثقة ،عقوباتمن قانون ال 263المادة  ي  جا ستغل ا كالابن الذي  ،رتكب جرمتھو  حيث 
ستفيد من الأعذار ، و يقتل والده طمعا  ثروتھ ذا الأساس عمل المشرع ع أن لا  ع 

ي الذي يقتل أصولھ طبقا للمادة  جا ففة للعقاب، ا   .من قانون العقوبات  282القانونية الم
ها أعلاه فضلا عن عقوبة الإعدامو  جرمة عقوبة من نوع ، المشار إل وضع المشرع لهذه ا

راث ي من الم جا ذا كان عن قصد، آخر تتمثل  حرمان ا ت أنّ فعلھ  عدوان طبقا و  إذا ث
اص الآتية أوصافهم  ال تنص ع أنّھ 02 ف 135للمادة  راث الأ قاتل ...يمنع من الم

اكان القاتالمورث عمدا أو عدوانا سواء    .ل فاعلا أصليا أو شر
ع  ور الرا جنائية للأبناء: الم ماية ا   ا

و ال وضعت من أجل حماية ، تضمّن قانون العقوبات جملة من القواعد العقابية
هم الأبناء هم من كل اعتداء قد يقع ع حيا شأ أو أجسامهم أو  القصر خلال مختلف مراحل 

همو  من طرف أصولهم، ح أخلاقهم حيث رتب المشرع ع ذلك توقيع جزاءات ، أوليا
ذا الاعتداء    .متناسبة مع الأضرار الناجمة عن 

  الأطفال حدي العهد بالولادة تجرم قتل/أولا
ذا المقام المقصود بجرمة قتل الأطفال حدي العهد بالولادة  رض وجود فعل ،   يف

اق  فعل ايجابيأي يتطلب توفر ، اعتداء مميت من قبل الأم ع طفلها هدف إ إز أو سل 
نق بل و  الغرق و  روح الطفل المولود حيا بأي وسيلة كانت، كا رك دون غذاء أو عدم ربط ا ال

صر إما لاتقاء العار ر ذلك من المسائل ال لا تخضع ل الفضيحة و  السري عند الولادة، أو غ
ب آخر ون الطفل شرعيا أ، أو لس ستوي  ذلك أن ي رحيث    .)17(شر  و غ

ذا الصدد نص المشرع من خلال عاقب  261المادة  و   من قانون العقوبات ع أنّھ 
جن المؤقت من  ها حديث العهد بالولادة بال الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو شركة  قتل اب
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موا أو، عشر سنوات إ عشرن سنة ذا النص ع من سا ركوا معها   ع أن لا يطبق  اش
جرمة اب ا   .ارت

جرمة مع ما جاء  المادةو  ا المشرع لهذه ا لا سيما ، 272 بمقارنة العقوبة ال أقر
هم 04الفقرة  جرمة قتل الأصول لأبنا ها المتعلقة بالعقوبة المقررة  ، ال تصل إ الإعدامو  م

شف التخفيف الذي أقره المشرع  جرمة قتل الأم لو  ا حديث الولادةس مراعيا  ، ليد
ها النفسية ركو  ذلك حال م أو اش ا ممن سا ية لها دون سوا ذا التخفيف  العص   . معها  

جل ع المشرع عد الولادة   المقابل  إغفالھ لتحديد المدة الزمنية الأق من 
ح يمكن معها ، أو الظروف الموضوعية لذلك ،طفل ما أنھ حديث العهد بالولادة لاعتبار

ل موضو ش ذا النص  هرب من  عدم فتح المجال للاحتجاج، و تطبيق  هذا العذر لل
  .المسؤولية

طرو  تجرم ترك الأطفال/ثانيا   عرضهم ل
طرو  إنّ جرمة ترك الأطفال  عدّ ترجمة لعدم توفر صلات عاطفية تربط، عرضهم ل

ن كل من أطراف ياة الزوجية   ب ن الآباءو  ،الأسرةو  ا همو  خاصة ب امل و  ،أبنا عدام ت أيضا ا
  .)18(الأسرة 
ذا الاختلال  العلاقات العاطفية المؤدي إ ترك الأبناءو  طرو  بالنظر إ  ، عرضهم ل

ناسب ركو  تدخل المشرع بفرض عقوبات متنوعة ت ذا ال  حيث ضاعف، الآثار الناجمة عن 
ذه و  هاشدّد  العقوبات المقررة ع  جرمة عندما يرتك ية ا عدّ من أصول ال ، ص 
   )19( : ذلك ع النحو التا و 
ن  حالة ترك طفل -1 ت س من ستة أشهر إ س ر خال من و  ا ان غ طر  م عرضھ ل

  .الناس 
ن إ  -2 ت س من س طر مرض أو  05ا رك أو التعرض ل شأ عن ال سنوات  حالة ما إذا 

  .يوما  20تتجاوز جز ك لمدة 
جن من  -3 جز  أح 10سنوات إ  05ال ر أو  د الأعضاء أو سنوات إذا حدث للطفل ب

ة مستديمة عا ب    .أص
جن من  -4 رك أو  20سنوات إ  10ال ذا ال طر  سنة  حالة ما إذا أدى  التعرض ل

ذا الطفل  . وفاة 
جرحو  تجرم الاعتداء ع الأبناء بالضرب/ثالثا   ا

أو من لهم  الأصول و  ع الآباء من قانون العقوبات 272شدّد المشرع من خلال المادة 
هم  عتدون ع فروعهم القصر الذين، و سلطة قانونية ع الأطفال م تحت وصاي أو من 
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جرحو  بالضرب ها للابن القاصر، ا ب س ذلك ع و  بفرض عقوبات متناسبة مع الأضرار ال تم 
  :  النحو التا

ل ضربا -1 ّ ش هم لم يبلغ سن  إذا كانت الوقائع  سنة  16أو جرحا عمدا ضد قاصر من فروع الم
تھ للضرر أو ارتكب ضده أي ، من عمره عرّض  أو منع عنھ الطعام أو العناية عمدا مما 

فيفو  عمل آخر من أعمال العنف س من ثلاث ، التعدي فيما عدا الإيذاء ا عاقب با
 .دينار  100000إ  20001بغرامة مالية من و  اتسنوات إ عشر سنو 

رمان من الطعام -2 جرح أو التعدي أو ا العناية مرضا أو عدم و  إذا نتج عن الضرب أو ا
ر من  جز عن العمل لأك ركة أو  جن المؤقت من  يوما 15القدرة ع ا عاقب بال  05فإنّھ 

 .سنوات  10سنوات إ 
ل ضربا -3 ّ ش هم لم يبلغ سن أ إذا كانت الوقائع  سنة  16و جرحا عمدا ضد قاصر من فروع الم

تھ للضرر، أو ارتكب ضده أي ، من عمره عرّض  أو منع عنھ الطعام أو العناية عمدا مما 
جسمو  عمل آخر من أعمال العنف ر أحد أعضاء ا ها فقد أو ب رمان  التعدي قد نتج ع أو ا

ة م جن المؤبدستدمن استعمالھ أو فقد البصر أو ترك عا عاقب بال  .يمة فإنھ 
ت  وفاة الطفل القاصر المقصود  -4 سب إذا كانت الوقائع المذكورة  الفقرات السابقة قد 

عاقب بالإعدام هم    . تحقيقها فإنّ الم
جزاءات المقررة  ها  الفقرات الأربعة المذكورة أعلاه مع ا جزاءات المنصوص عل بمقارنة ا

جرائم وفق  أي ، من قانون العقوبات 271و 270و 269لا سيما المواد  القواعد العامةلنفس ا
ر ي من الغ جا ون ا اياو  عندما ي س من أحد الأصول الأبناء ال ر  ، ل شديد الكب نلاحظ ال

هم انطلاقا ، العقاب الذي فرضھ المشرع ع الآباء والأصول الذين يقومون بالاعتداء ع أبنا
ن الأصول  من طبيعة العلاقة تجعل من الفروع و  فروعهم القصر ال تقتو  ال تربط ب

هم أو المساس بحق ، و القصر بمثابة الأمانة لدى الأصول ال لا تحتاج إ توصية الاعتداء عل
ر بمثابة خيانة الأمانة عت شديد  العقاب  من حقوقهم  ستوجب ال   . ال 

جزاءات المقررة أحسن عندما لم يمكن القول أنّ المشرع قد من جهة أخرى   يقم بحصر ا
جرائم المذكورة أعلاه ع الآباء ص لھ سلطة عو  ،فقط الأصول و  ل شمل كل   وسّع ذلك ل

لول محل الآباء حيث يقوم، الأطفال ص با  .حماية الأبناءو  الأصول  رعايةو  ذا ال
  خاتمة

جزائري  جرائم الأسرة إطار سياستھ المتعلقة و عمل المشرع ا د من ا ع وضع  با
ذه الغاية مجموعة ضوابط هدف تحقيق  ذا الإطار نخلص إ النتائج التالية ، وس  :  

امات العائلية -1 ذا ، و الزوجيةو  جرّم المشرع فعل الإخلال بالال رن  ها جزاءات إذا اق رتب عل
ن ن أساس امات  الأول التخ، الفعل بضابط ذه الال نعن  ، لمدة تزد عن شهرن كامل
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وى من طرف المتضرر من فعل الإخلال،و  ي ضرورة تقديم ش هذه و  الثا مع ذلك يمكن الإخلال 
امات ب جدي الال ناك س ية أو مهنية أو ، إذا كان  ون عائلية أو  قد يتصل بظروف قد ت

رة ها، و قا الات إثبا ن ع الزوج  كل ا  .ال يتع
ارمشدّد المشرع  -2 ن الم جرمة ،  العقاب ع جرائم الفاحشة ب ذه ا و خاصة إذا تمت 

ن الأصول  ن الإخوةو  ب جن المؤبد  حالة ، الأخواتو  فروعهم أو ب حيث تصل العقوبات إ ال
ا عن  ت قاصر يقل عمر ن ب جرمة ب  .أحد أصولها و  سنة 16قيام ا

س من سنة إ  -3 نعاقب المشرع ع جرمة الزنا با ت ذه ،  س إلا أنّھ ضبط توقيع 
ما ها أو أحد ن ف ون المتورط وج العقوبة ب وى من ، ع الأقل م فضلا عن ضرورة تقديم ش

 .من جهة أخرى ، الزوج المتضرر 
ذا العذر بحالة الدفاع الشر -4 جزائري حالة اصطدام  عا المشرع ا الذي يمكن أن ، لم 

س بالزنا  ها الزوج المتل هما منيدفع  الزوج المستفز من جرمة  أو شركھ الاعتداء الواقع عل
ما عن جرمة القتل ،الزنا جزائية ضد عة ا جة الدفاع الشر يمتنع المتا كذا عدم ، و ب

وى من الزوج المتضرر  شرط الش عة عن جرمة الزنا لارتباطها  ون قد قتلو  المتا ر ي  ذا الأخ
ياةو  ن ع و  ،فارق ا ق  عليھ يتع ذا الوضع بمنح النيابة ا جة  المشرع التدخل لمعا

رداد تحرك الدعوى عن جرمة الزنا   . اس
هم عقوبات تصل إ الإعدام -5 جرمة قتل الأصول لأبنا إلا أنّھ عندما يتعلق ، أقر المشرع 

ا حديث الولادة س لمدة لا تتجاوز س الأمر بجرمة قتل الأم لوليد نخفف العقاب إ ا ، ت
ها النفسية ركو  مراعيا  ذلك حال م أو اش ا ممن سا ية لها دون سوا ذا  العص معها  

جل ع المشرع عد  التخفيف، إلا أنّھ  المقابل  إغفالھ لتحديد المدة الزمنية الأق من 
يمكن ح ، أو الظروف الموضوعية لذلك ،طفل ما أنّھ حديث العهد بالولادة الولادة لاعتبار

ل موضو ش ذا النص  هرب من  عدم فتح المجال للاحتجاجو  ،معها تطبيق  هذا العذر لل
 .المسؤولية

  

  :الهوامش
جرائم الواقعة ع نظام الأسرة، عبد العزز سعد )1( ة، الطبعة الثانية، ا ربو جزائر، الديوان الوط للأشغال ال ، ا

  .11ص  ،2002
، المتضمن قانون العقوبات 1966-06-08المؤرخ  ، المتممو  المعدل 156- 66الأمر من  330من المادة  04و 03الفقرة  )2(

 .49عدد ، ج ر
  .24عدد ، ج ر ،الأسرة المتضمن قانون  1984-06- 09المؤرخ  ، المتممو  المعدل 11- 84القانون  78المادة . )3(
  . مرجع سابق 156- 66من الأمر  331المادة 01الفقرة  )4(
 . مرجع سابق 156-66من الأمر  331 من المادة 02الفقرة  )5(
 . مرجع سابق 156-66من الأمر  330من المادة  03الفقرة  )6(
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  .. مرجع سابق 156-66من الأمر  330من المادة  04الفقرة  )7(
مال العائ، عمامرة مباركة )8( ر  العلوم ، علاقتھ بالسلوك الإجراميو  الإ مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجست

 . 24ص   ،2011- 2010، جامعة باتنة، علم العقابو  رامعلم الإج تخصص القانونية
اص، أحسن بوسقيعة )9( جزائي ا جزء الأول ، الوج  القانون ا ومة، ا جزائر ،دار   .158ص  ،2009، ا
جرائم الواقعة ع الأخلاق: شرح قانون العقوبات ، كامل السعيد.  )10( دار  ،الطبعة الأو، الأسرةو  الآداب العامةو  ا

شرالثقافة  عو  لل  .261ص ، 1995، عمان، التوز
 . مرجع سابق 156-66من من الأمر  337المادة  )11(
ان عبد البا )12( جزائري ، بوز شرع ا جنائية للرابطة الأسرة  ال ماية ا قوق تخصص ، ا ر  ا مذكرة ماجست

  .17ص ، 2010، جامعة تلمسان، علوم الإجرامو  علوم جنائية
 . مرجع سابق 156-66من الأمر  339المادة  )13(
جنائية للأسرة ، دنيا محمد صب )14( ماية ا كلية ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه  القانون ، دراسة مقارنة: ا

قوق  رة، ا  .523ص ، جامعة القا
  . مرجع سابق 156-66من الأمر  264المادة  )15(
جرائم الماسة بالأسرة، وسيم ماجد إسماعيل )16( ر  القانون العاممذكرة تخرج لنيل ، ا جامعة ، شهادة الماجست

ن، النجاح الوطنية   26، ص 2011، فلسط
  . 91ص ، مرجع سابق، عبد العزز سعد )17(
ان عبد البا )18(  74ص ، مرجع سابق، بوز
  . مرجع سابق 156-66من الأمر  315المادة  )19(
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ن السلطات  النظام السياس الإسلامي   *مبدأ الفصل ب
 
   

  
 

 

 
ص   : الم

ركز  ن السلطات  النظام السياس الإسلامي، و ذا البحث حول مبدأ الفصل ب يدور 
لافة الراشدة، باعتبار  ل النموذج ع زمن الن صلى الله عليه وسلم، وزمن ا ش قبة الزمنية ال  تلك ا

كم الإسلامي قيقي ل  .ا
كم  الإسلام، و كيفية تنظيم السلطات  ها ا وبعد البحث  القواعد ال يؤسس عل
كم  الإسلام ذو طبيعة خاصة، لأنھ يقوم  ن أن نظام ا رة الزمنية، تب ذه الف ها   وممارس

بداد ع مبادئ إلهية سامية وراقي ة، وأن فكرة الاس ة عن تلك المكرسة  النظم الدستور
كم أو القضاء لا بد أن  رة، لأن من يتو ا كم الإسلامي  تلك الف بعدة من ا كانت مس

ها العدالة والاستقامة بداد، وم ن الاس نھ وب  .يتوفر ابتداء ع شروط تحول ب
ن السلطات  ر مبدأ الفصل ب ن أن جو كم  الإسلام، كما تب كان موجودا  نظام ا

نا معھ ا، ولا ي ر شرعية عن غ يا  فصل السلطة ال س  .ومجسدا ولو 
كم   بداد فه مغالطة، بدليل أن ا ذا المبدأ بحتمية الظلم والاس أما ربط غياب 

جميع الناس وما ساد الاس رات  عد العهد الإسلامي حقق العدالة والمساواة وكفل ا بداد إلا 
جھ   .ابتعاد الناس عن شرع الله ومن
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ن السلطات،  ، مبدأ الفصل ب شرعية، السلطة التنفيذية،  النظام السياس السلطة ال

كم رات العامة، العدل، ا ق، ا  .السلطة القضائية، الدولة، ا
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The principle of separation of power in the Islamic political system 
Abstract: 

The present research treats the principle of separation of powers in the Islamic political 
system, especially at the time of the prophet Muhammad (peace be upon him), and the time 
of the rightly guidance (rightly Caliphate), since that period constitutes the right model of 
the Islamic governance. 

After having studied the rules on which the governance of the Islamic is based and 
how the powers are organized and practiced during that period, it has been revealed that the 
system of governance of Islam is of a special nature, because it is based of eminent and 
sublime divine principles that are superiors of the principles devoted on the constitutional 
systems. 

The idea of despotism was excluded from the Islamic governance, as governor or 
judge has initially to satisfy some conditions in order to get further away from despotism, 
among others, fairness and uprightness. 

It has been unveiled that the principle of separation of powers spirit was established of 
the system of governance in Islam, they are not contradicted, and it has been curried out 
even relatively on the separation of legislative power from the others. 

The link of absence of this principle with the injustice and despotism determinism is a 
wrong idea, as the governance at the Islamic era has realized justice and equality, as well as 
liberties to all people, the despotism has ruled when people leaved Allah’s law and way. 
Key words: 
Political system, principle of separation of powers, legislative power, executive powers, 
judicial powers, state, right, public liberties, justice, governance.  
 
 

Le principe de séparation des pouvoirs dans 
Le système politique islamique    

Résumé : 
Cette recherche tourne autour du principe de la séparation des pouvoirs dans le 

système politique islamique, en se concentrant sur l’époque du prophète Mohamed et des 
Califats, considérant cette époque comme une étape qui constitue la véritable forme de 
gouvernance islamique. 

Cependant, après avoir cherché dans les règles qui régissent le pouvoir en Islam et 
dans les modalités d’organisation des pouvoirs et ses pratiques pendant cette période, il nous 
parait que le système de gouvernance Islamique est de nature particulière puisque il est basé 
sur des principes divins et sublimes que ceux qui sont consacrés dans les systèmes 
constitutionnels, ainsi l’idée de la tyrannie a été exclue du modèle de gouvernance 
Islamique basé sur la justice et l’équité. 

Il est également connu que le principe de séparation des pouvoirs était présent dans le 
système de gouvernement Islamique ; il n’est aucunement incompatible avec lui.  

Par contre, le fait de lier l’absence de ce principe sous prétexte de l’injustice et de la 
tyrannie est une erreur, comme en témoigne toute la justice, l’égalité et les libertés garanties 
à toutes personnes à l’époque du Prophète.  
Mots clés : 
Système politique, principe de séparation des pouvoirs, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, 
pouvoir judiciaire, Etat de droit, libertés publique, équité.  
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 مقدمة
ن السلطة  عمل ع التوفيق ب ا  ن السلطات أسلوبا فنيا دستور ر مبدأ الفصل ب عت

ام وتحقيق    .للشعبالتمثيلية  الديمقراطيةالمطلقة ل
ذا المبدأ ودوره  تحديد العلاقة  مية  ن السلطات العامة  الدولةونظرا لأ وإرساء  ب

عناية فائقة وا الديمقراطيةدعائم  ها فقد حظي المبدأ  وظ  الفكر السياس تف مام م
ذا المبدأ عنوانا وسمة للأنظمة ، والدستوري قديما وحديثا يقاس بھ  الديمقراطيةح أض 

 .مدى تقدم الدول وتحرر الشعوب 
ل يمكن ا شاف ع ضوء ما سبق  و اك ن السلطات  جزم بالقول أن مبدأ الفصل ب

ضارات والدول قيما  ن ا رك ب راث مش ديثة ؟ أم أنھ م تفردت بھ الأنظمة السياسية ا
ها النظام السياس الإسلامي ؟  وحديثا وم

س يتمثل  مدى تب  ساؤل رئ ذه المداخلة تدور حول  جها  عا الية ال  ومن تم فالإش
هاالنظام  ساؤلات فرعية م ساؤل تندرج  ذا ال ن السلطات؟ وضمن  ، السياس لمبدأ الفصل ب

كم  ها نظام ا ة ال يؤسس عل ن  ل عرفت القواعد الدستور الإسلام مبدأ الفصل ب
 ؟السلطات

ل  ذا المبدأ؟ تتفقو ر  ها  الإسلام مع جو  طرقة تنظيم السلطات وممارس
ذه  يوالإجابة عن  ون ع النحو الآ ساؤلات ت  :ال

ديث : المبحث الأول  ن السلطات  العصر ا انة مبدأ الفصل ب  .م
ي  المبحث ها النظام السياس الإسلامي: الثا ة ال يقوم عل   .القواعد الدستور

نماذج عن الممارسة من (  كيفية تنظيم السلطات  النظام السياس الإسلامي: لث المبحث الثا
ة رة النبو لفاء ، الس   .)ومن عمل ا

اتمة  .ا
ديث :  المبحث الأول  ن السلطات  العصر ا انة مبدأ الفصل ب  .م

ل وا إن  ش ن السلطات صيغ  ديث مبدأ الفصل ب كتاب  ، العصر ا
سيكي ن"و ـــمونت ن  ا إـــــــ، حيث دع)1(1748صدر سنة  ذيـــال" روح القوان ضرورة الفصل ب

ام والأساس الذي يحول دون  السلطات  الدولة للتخلص من السلطة المطلقة للملوك وا
ا ولا توقفها إلاّ السلطة سيكيو ، وقوع ذلك  الدولة لنّ السلطة لا تحدّ وقد أقام مونت

ن رر   :نظرتھ تلك ع م
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يئة واحدة لا محالة سيؤدي إ يتمثل  كون جعل السلطات جميعا : الأول   يد 
سان و ذلك يقول  ذا طبع  الإ ر، و بداد والاستئثار بتلك السلطة دون الغ التجربة : "الاس

دود ال  ء استعمالها إ أن يجد ا س سلطة لابد أن  سان يتمتع  ت أنّ كل إ الأبدية أثب
ي  لا يمكن إساءة استعمال السلطة فإنّھ توقفھ، إنّ الفضيلة نفسها  حاجة إ حدود، ول

ون الأساس أنّ السلطة توقف السلطة   .)2("يجب أن ي
شرة وقد ورد  القرآن الكرم ما يؤكد ذلك  تفق مع الطبيعة ال رير مقبول و ذا الت و

﴿ عا ﴾...قال الله  سان ليط أن رآه استغ ا ، )3(كلاّ إنّ الإ عا ﴿ونفس وما سوّا وقولھ 
ا﴾فأله ا وتقوا عال)4(مها فجور ا وجعلوا أعزّة : ىــــ، وقولھ  ﴿إنّ الملوك إذا دخلوا قرة أفسدو

لها أذلة وكذلك بداد ولابد لها )5(يفعلون﴾ أ شرة ميّالة بطبعها إ الظلم والاس ، فالنفس ال
  .من حدود ومن رادع يمنعها

ي ن  المجتمع وتطبيقها: الثا رام القوان يحا  إنّ تحقيق اح افة تطبيقا  ع ال
ها  ع الوظائف بي ي إلا من خلال قيام السلطات  الدولة ع مبدأ الفصل وتوز وسليما لا يأ

عتدي ع السلطات الأخرى  ل سلطة ح لا  دود ل   .ورسم ا
سليم بھ مطلقا واعتباره معيارا وحيدا لتحقيق العدالة  ي لا يمكن ال رير الثا ذا الت لكن 

بداد  الدولةوالديم ي بيانھ لاحقا _  قراطية ومنع الاس انة ال _كما سيأ مع العلم أن تلك الم
ها سيكيو  حظيت  ار مونت عود أساساأف ديث  ها مبدأ ،  العصر ا رة ال تضم للمزايا الكث

ن السلطات    .الفصل ب
ي ها النظام السياس الإسلاميالقواعد ال :المبحث الثا   .قوم عل

ل السلطة السياسية  الدولة الإسلامية إحدى الموضوعات المهمة ال استدعت  ش
تمام علماء وفقهاء الشرعة  كل العصور    .)6(ا

ل عام ش لافة  انة لموضوع ا مية والم ذه الأ تدور حول درء المفاسد وجلب ، و
ان وزمان المصا   .للناس كافة  كل م

لافة والإمامة لة ا لافة النبوة " "رحمھ الله"يقول الماوردي  ففي م الإمامة موضوعة 
افة ع مقت النظر : " ، وعرفها ابن خلدون بقولھ" حراسة الدين وسياسة الدنيا حمل ال

ها، إذ أصول الدنيا ترجع كلّها عند الشارع  ة الراجعة إل ة والدنيو هم الأخرو الشر  مصا
ا بمصا الآخرة قيقة خلافة عن صاحب الشرع  حراسة الدين  إ اعتبار فه  ا

  .)7("وسياسة الدنيا
دفها ذاك، فقد قررت الشرعة  ولما كان الأمر كذلك وح لا تحيد السلطة عن 
اكم  سياستھ وخلافتھ،  كم وتقيد ا ها نظام ا الإسلامية قواعد ومبادئ عامة يقوم عل

اكمية، الشورى، ذه القواعد  ا   .العدل والمساواة وطاعة و الأمر و
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اكمية: المطلب الأول    مبدأ ا
كم  الإسلام ها نظام ا اكمية لله القاعدة الأساسية الأو ال يؤسس عل ر ا ، عت

عا ع  مفهومها العام استفراد الله سبحانھ و شرع والتحليل والتحرمو   . بال
شرع لاشتمالها ع فالشرعة الإسلامية  النظام  س لل الإسلامي  المصدر الرئ

عا ، مختلف القواعد والمبادئ الأساسية اللازمة لتنظيم سلوك الأفراد  المجتمع يقول الله 
ن﴾ دى ورحمة وبشرى للمسلم ء و ل  يانا ل قول سبحانھ )8(﴿ونزّلنا عليك الكتاب ت ، و

عا  موضع آخر ﴿ما فرّطنا  الكتاب ء﴾ و عدّ .)9(من  اكمية لله سبحانھ  وعليھ فا
ها السلطة  الإسلام كم وتمارس ع ضو ها نظام ا ة أساسية يقوم عل   .قاعدة دستور

ي   مبدأ الشورى: المطلب الثا
ة وجلّية للعيان ذا المبدأ  النظام الإسلامي وا انة  عا أس ، إنّ م ح أنّ الله 

ع استطلاع الرأي من  سورة الشورى، والشورى  الإسلام  سورة من سور القرآن الكرم 
ق ها إ ا رة قصد التوصل إ أصوب الآراء وأقر   )10(. ذوي ا

ذا المبدأ   ا إ تطبيق  سانية تدعو جماعة الإ وقد جاءت الآيات القرآنية صرحة ل
﴿فبما رحمة من الله لنت طلبا  ،اجميع أمور عا رابا من الصواب فقال الله  لسداد القرار واق

م   هم واستغفر لهم وشاور لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف ع
هم﴾)11(الأمر﴾ م شورى بي   .)12(، وقال جلّ شأنھ ﴿وأمر

ّ الله عليھ وسلّم أنّھ حدّد  ولم ينقل أسلوبا وطرقة معيّنة للشورى، إذ عن الن ص
ل جما ع السواء ل فردي وبش ش اكم المجموع، )13(مورس  شاور ا م أن  ة ـــــــــــلأن الأ

شرة ال يحكمه هاــــــــــــا، فإذا تقصد ترك ذلك كان من واجب الأمــــــــــال   . )14(ة أن تطالبھ 
  العدل والمساواة: المطلب الثالث

ن الناس مبدأ أصيل  شرعة السماء أقرّه الإسلام ودعا إنّ ت حقيق العدل والمساواة ب
جميع قوق ، ع العمل بھ إليھ وحث ا وم  الوظائف وا اكم والم ن ا وعليھ فلا فرق ب

ر من النصوص  كم فإنّ الكث مية مبدأ العدل والمساواة  المجتمع وضرورتھ ل ونظرا لأ
عا ﴿إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان ها قولھ    .)15(﴾ ...الشرعية أمرت بھ م

﴿إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إ عا ن الناس أن تحكموا وقولھ  لها وإذا حكمتم ب  أ
ن الدولة )16(بالعدل﴾ ام الشرع وقوان جميع سواسية أمام أح   .، فا
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ع   مبدأ طاعة و الأمر: المطلب الرا
ى إلاّ من  ام الله وأوامره لا يتأ إن إقامة النظام  المجتمع وحمل النّاس ع تطبيق أح
شرع الله وتحملهم ع طاعتھ وعبادتھ، فإذا  سوس الناس  شرف ع ذلك ف يئة  خلال تو 

ون فرضة شرعية  حق من يحكمهم،  قاعدة و كان الأمر كذلك فطاعة و الأمر ت
ة مهمة ي ثق من طاعة الله وطاعة دستور كم  الإسلام وواجب دي من ها نظام ا قوم عل

ّ الله عليھ وسلّم يّھ ص   .ن
ها الذين آمنوا أطيعوا اللل ﴿ يا أ عا   .)17(ھ وأطيعوا الرسول وأو الأمر منكمـقولھ 
ّ الله عليھ وسلم ﴿الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قالو  لھ لله ولرسو : قولھ ص

هم﴾لأ وكتابھ و  ن عام   .)18( ئمة المسلم
ام الشرع وسهره ع  امھ أح مع العلم أنّ طاعة و الأمر  الإسلام مقيّدة بمدى ال

ّ عن ذلك سقطت طاعتھ لقولھ صلى الله عليه وسلم  السمع والطاعة حق مالم يؤمر "خدمة الأمة، فإن تخ
  )19(.طاعة  سمع ولا فإن أمر بمعصية فلا، بمعصية

عدي ولاة، فيليكُم  ّ الله عليھ وسلّم  قولھ ﴿سَيليكُم  ذا الذي قصده الن ص ولعل 
ق، فإنّ أحسنوا  ليكُم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا  كل ما وافق ا رّه، و رُّ ب َ ال

هم﴾   .)20(فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعل
ذه المسألة  الإمام الواجب طاعتھ ما قادنا بكتاب : "بقولھوقد أو ابن حزم رحمھ الله 

د  هما منع من ذلك وأقيم عليھ ا ء م ّ الله عليھ وسلم، فإن زاغ عن  الله وسنة رسولھ ص
ره ق فإن لم يؤمن خلع وو غ    )21( ..."وا

  ونماذج من الممارسة  تنظيم السلطات  النظام السياس الإسلامي: لثالمبحث الثا
عن كيفية تنظيم السلطات  النظام السياس الإسلامي سيقتصر ع إن البحث 

تلفة  دولة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودولة  ها الم سلطا دراسة ذلك  ظل قيام الدولة الإسلامية 
لفاء الراشدين هما ، ا ن مهما اختلف  نشكلا لأ المرجعية التارخية والإسلامية للمسلم

ان   )22(. الزمان والم
شرعية  النظام السياس الإسلامي: المطلب الأول    تنظيم السلطة ال
ا  الإسلامية شرعةإن ال ا ، عاالله مصدر رام و رسم حدود لال و ا رك بيان ا لم ي

شر وتجارب الناس  ها لتقدير ال   .ف
عمل ع الإشادة بمبدأ  ديثة  شرعات ا ر المعاصرة وال ن ولئن كانت الدسات الفصل ب

نا الإسلامي الذي جاء ، السلطات الثلاث ست غائبة عن دي ره ل ذا المبدأ وجو فان أصول 
شرع والتنفيذ والقضاء ام  ال عا هاوم، بأح نات وأنزلنا : "قولھ  لقد أرسلنا رسلنا بالب

ديد فيھ بأس شديد ومنافع ل ان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا ا ، )23("لناسمعهم الكتاب والم
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نوا  ياء ليب شرع ممثلا  الكتاب الذي انزلھ الله ع الأن ي إ ال حيث أشار النص القرآ
و رمز العدل والقسط،  ان الذي  ام، وأشار إ السلطة القضائية ممثلة  الم للناس الأح
و رمز القوة، ذلك أن تنفيذ  ديد الذي  را عن ذلك با وأشار إ السلطة التنفيذية مع

ها، وقد أشار احد المفكرن إ القول الأح : ام يحتاج إ القوة والشدة لردع كل من يتمرد عل
ديد يراد بھ القوى السياسية   )24(. بأن ا

شرعية  الإسلام يقت أولا ديث عن السلطة ال تحديد المع الدقيق لمصط  وا
ي معني ر الذي يراد بھ  الفقھ القانو ذا الأخ شرع  قصد بھ مطلق  )25( نال ما عام و أحد

س أو إيجاد شرع مبتدأ شاء والتأس   .الإ
فالمع ) موجودة أصلا(و يقصد بھ إظهار حكم لمسألة من شرعة قائمة  والآخر خاص

ام عا فهو المشرع الأول للأح ون إلا لله  ها قولھ ، الأول  الإسلام لا ي رة م والأدلة  ذلك كث
كم : "عا عبدوا إلا إياهإن ا وما أتاكم الرسول فخذوه وما : "وقولھ أيضا )26("إلا لله أمر ألا 

هوا   )27(".هاكم عنھ فان
عد  ي فقد وجد  شرع بالمع الثا ناك  أين، وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوأما ال وجد 

وجهها متمثلا   هاد مصدر ثالث يرشد الأمة و شرع عد الذي الاج مصدرا من مصادر 
ع ام  الإسلام    .د وفاة الن صلى الله عليه وسلمالأح

شرع  النظام السياس الإسلامي يتم عنھ  النظم القانونية من الناحية  وعليھ فال
ة والموضوعية    . )28(العضو

ي  شرع الإسلامي يتما مع المع الثا هذا المصدر  ال قصود من الم) الضيق(والعمل 
ع الوصول إ حكم مسألة ما وإيجاد حل لها بناء ع شرعة  شرع والذي  مصط ال

  ) 29( .ومن موجود ابتداء
و حديث عن  شرعية زمن الرسول صلى الله عليه وسلم  حقيقة الأمر  ديث عن السلطة ال وعليھ فا

شرع  الإسلام عود ، مصدر ال تلف أساسا الذي  قيقي لم عا وحده فهو المشرع ا إ الله 
ام،  يّ كما الأح شر، ھ وخصّ أمد سبحانھ ن ره من ال هذا الأمر كذلك دون غ و ذلك يقول ھ 

هم: "عاالله  ن للناس ما نزل إل من يطع الرسول فقد أطاع : "وقولھ )30("وأنزلنا إليك الذكر لتب
  )31(".الله

هموعليھ فإن أية مسألة كا رض الناس  حيا ع كانوا يتوجهون مباشرة إ الن ، نت 
جواب منھ مباشرة كم الشر، صلى الله عليه وسلم للسؤال وتلقي ا هم ا، فيعلمهم با أو  كمأو ينفّذ عل

صومة مباشرة   .يفصل  ا
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سقى بماء المطر  ها قولھ صلى الله عليه وسلم  بيان نصاب زكاة الأرض ال   فِيمَا: " وال تروى بالسقي، م
مَاءُ  سَقَتِ  وْ  وَالعُيُونُ  السَّ

َ
ا كَانَ  أ رِيًّ َ ِ  سُقِيَ  العُشْرُ، وَمَا عَ

ْ شرع  )32(. " العُشْرِ  نِصْفُ  بِالنَّ فهذا 
  .كم

ن السهر ع حفظ الدين وسياسة  عد وفاتھ صلى الله عليه وسلم فان ضرورة تو خليفة المسلم أما 
ن  الدنيا  ستجد من أمور المسلم هاد إذا لم يجد حلا لما  عمل بالاج ليفة أن  اقت من ا

م ما جاء بھ القران أو السنة  كتاب الله أو سنة رسول الله شرطة أن لا يخالف هاد اج
  )33(. الشرفة

ساع رقعة الدولة الإسلامية رة الفتوحات الإسلامية وا عد ك هدتفرّ و  أما   ن منيق المج
ابةا ن ل ع تفقد  الأمصار والولايات، مختلف  والتا شرعات وظهرت تباي هادات وال  الاج

ل الرأي مدارس فقهية مختلفة ا مدرسة أ ديث أشهر ل ا   )34(.وأ

شرعية  النظام السياس الإسلامي كانت مستقلة عن  كذا نلاحظ أن السلطة ال و
لافة    .مؤسسة ا

ي   السلطة التنفيذية  النظام السياس الإسلاميتنظيم : المطلب الثا
لي إن ة ــــالسلط ةــــممارس  ةـــــيـــلامــــــــــــة الإســـــــــــــالأم عن نائب لاميــــــــــــــــالإس ظامــــــــــــــــالن  فةـــــــــــــــــــا
س، ةــــالتنفيذي ا عن أفراد  والتمجيد ما القداسة صفات من لھ وعليھ فل    .الشعبيجعلھ مم

ليفة و  شمل ا س الدولة ( السلطة التنفيذية  النظام السياس الإسلامي  الذي و ) رئ
هم من الأمراء والوزراء  عي   .والولاةمن 

رة المصطفى صلى الله عليه وسلم فالمتأمل  وحث الناس ع  يجده قد باشر سلطة التنفيذ بنفسھ س
ن لها الف اكم نفسھتطبيقها وإيقاع العقاب ع الم هم ا ذا الذي أبانھ الرسول ، بما ف و

هم حكما ظلما  صلى الله عليه وسلم عندما طلب من الناس قبل وفاتھ أن يقتصوا منھ إن كان قد نفذ عل
ن قال ، وعدوانا ها يا"  :ح ي الناس أ ن من حقوق  م دنا قد إ  لھ جلدت كنت فمن أظهركم ب

ستقد ظهري  فهذا ظهرا ستقد عر فهذا عرضا لھ شتمت قد كنت ومن ألا منھ فل  منھ فل
ستقد ما فهذا مالا لھ أخذت كنت ومن   )35( " .... منھ فل

عد إقرار عليھ و  رة خاصة  سلطة تنفيذية كب يمكن القول عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمتع 
ها  هم أحد إلا بإذن محمد"ع أنھ  36وثيقة المدينة وال نصت ماد   )36(". لا يخرج م

عمل تنفيذي س ومثال قيامھ بنفسھ  ّ : "بن مالك  قال  ما رواه أ  الله ص الن ض
ن وسلم عليھ ش ن بك ن أم ر وس بيده ذبحهما أقرن  )37(" صفاحهما  ع رجلھ ووضع وك

ية بنفسھ ولم يوكلھ إ أحد ممن ينوبھ فعدّ ذلك تنفيذا ، حيث باشر صلى الله عليه وسلم عملية ذبح الأ
  .كم شر
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ره  هم القدرة من الرجال كما أوكل تارة سلطة التنفيذ  مسائل معينة إ غ الذين يرى ف
ها ررة  أن الن صلى الله عليه وسلم ، والكفاءة ع القيام  ى"فقد وروي أبو  مر شرب قد برجل أ  فقال ا

 ومنا بنعلھ الضارب ومنا بيده الضارب فمنا اضربوه، قال وسلم عليھ الله ص الله رسول 
  )38( "...بثوبھ  الضارب

عدد وظائف الدولةوكذا فعل كبار  ساع رقعة البلاد الإسلامية و عد ا ابة  الأمر ، ال
ام وإقامة المصا عينونھ  السهر ع تنفيذ الأح ن ولاة ووزراء  عي دون أن ، الذي تطلب 

ليفة   .ستقلوا بذلك عن ا
رابة ع أحد المرتدين زمن ولاية معاذ  من ذلك قيام أبو موس الأشعري بتطبيق حدّ ا

بِي ع اليمن فعَنْ 
َ
بِي بُرْدَةَ، عَنْ  أ

َ
نَّ : مُوسَ أ

َ
سْلَمَ  رَجُلاً  أ

َ
ى ثُمَّ  أ َ

َ
دَ، فَأ هَوَّ وَ  جَبَلٍ  بْنُ  مُعَاذُ  َ ُ  عِنْدَ  وَ

بِي
َ
سْلَمَ : قَالَ  لِهَذَا؟ مَا: فَقَالَ  مُوسَ أ

َ
دَ، قَالَ  ثُمَّ  أ هَوَّ جْلِسُ  لاَ «: َ

َ
َّ أ قْتُلَھُ، قَضَاءُ  حَ

َ
ِ  أ

 وَرَسُولِھِ  اللهَّ
َّ مَ  عَلَيْھِ  اللهُ  صَ   )39(»وَسَلَّ

عا ع لسان  والاستعانة بالوزراء  أداء المهمة التنفيذية ثابت بالقرآن الكرم  قولھ 
ارون أ : " موس عليھ السلام  را من أ  س  منع ولاشك أن  ذلك )40( ..."واجعل  وز لرئ

بداد بالسلطة التنفيذية، و ضرورة إشراك المجموع  السهر ع بناء الدولة   عدم الاس
رب، والسقاية، إمامة الناس ليفهم ببعض أعمال ا   )41(... الدولة وخدمة الرعية، ومن ذلك ت

ستمد سلطتھ التنفيذية من بيعة الملاحظ  و  ليفة كان  لافة الراشدة فان ا زمن ا
ن لھ ع هم المسلم    )42( . حراسة الدين وإدارة شؤو

ام الشرع،  و المقابل يجب ع الأمة إعانتھ  ذلك وطاعتھ، شرطة عدم مخالفتھ لأح
دوه عليھ،  ام الشرعة لم  )43(ولما عا ن بوظيفة التنفيذ لأح ر أن اختصاص خليفة المسلم غ

ذه المهمة ره   انية عزلهم م اخلوا مع احتفاظھ بمراقبة أع، يمنعھ من إشراك غ مالهم وإم
   )44( .لوا بھبما وكّ 

سلطة التنفيذ  النظام السياس الإسلامي فإن سلطتھ تلك مقيدة ، وأيا كان القائم 
امھ ومقاصده    .بأصول الشرع وقواعده وأح

لافة الراشدة مستقلة استقلالا  :القول وعليھ يمكن  شرعية زمن ا لئن كانت السلطة ال
لافة، فإن السلطة التنفيذية ذا العهد لم تكن تتمتع باستقلال تام  تاما عن مؤسسة ا  

ذه  ها وأن  ام الشرعة )التنفيذية( السلطة ع  النظام الإسلامي خاضعة خضوعا كاملا لأح
روج عن ق االإسلامية وعدم ا ا واعد   .ومقاصد
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شرعية والسلطات الأخرى وا  ن السلطة ال ون الأخذ بمبدأ الفصل المطلق ب هذا ي و
ن التنفيذية والقضائية  ن السلطت ر يأخذ بالفصل المرن ب ذا الأخ  النظام الإسلامي، كما أن 

ام ون مطالب بالسهر ع تنفيذ الأح ن ي شرعية  ح اكم أي سلطة  س ل ن  فل عي و
  .القضاة

  تنظيم السلطة القضائية  النظام السياس الإسلامي : المطلب الثالث
ا أن الن صلى الله عليه وسلم  إن الدارس للنظام القضائي  الإسلام يجعلھ يقف ع حقيقة مفاد

اعات  ر من ال الأمة إ ممارستھ  ةاجمارس سلطة القضاء بنفسھ فتو الفصل  الكث
ل مرجعيھ الق ش س المبادئ والقواعد ال  عدهللأمة ضائية لتأس وقد ورد الأمر من الله ، من 

يھ بتو القضاء والفصل  المنازعات   عا عض لن ها قولھ  فاحكم " النصوص القرآنية م
ق م عما جاءك من ا واء بع أ هم بما انزل الله ولا ت   )45( "بي

 عليھ الله ص الن زوج سلمھ أم، سلطة القضاء بنفسھ الن صلى الله عليه وسلمفمن أمثلة مباشرة 
ها وسلم هما موارث  يختصمان رجلان جاء" :  قالت أ س درست قد بي هما ل نة بي  فقال,  ب
 عضكم ولعل شر أنا وإنما الله رسول  إ تختصمون  إنكم:  وسلم عليھ الله ص الله رسول 
ن جتھ أ نكم أق وإنما عض من ب ت فمن,  أسمع ما نحو ع ب  أخيھ حق من لھ قض
ئاً  ى,  النار من قطعة لھ أقطع فإنما,  يأخذه فلا ش هما واحد كل وقال الرجلان فب  لأ حقي م

سما فقوما إذاً  أما وسلم عليھ الله ص الله رسول  فقال, با، فلتق ق توخيا ثم فأذ  ثم ا
هما رعا أي( أس كم قضائي  )46(. " صاحبھ منكما واحد كل ليحل ثم) اق   .فهذا إصدار 

ر ذلك  ام القضائية وغ ّ الله عليھ وسلم  موضوعات ا أصدر ال من الأح ص
ت بذلك  جرمة الزنا، فث ها  ا وجة عند إثبات ارت ها قضاؤه برجم المرأة الم قوبة عمختلفة م

س بالقرآن   )47(. الرجم بالسنة ول
ر  ليف ـــــــــــــــــــھ لــــــــــاء والفضل  منازعاتـــــــــــأنّ تصديھ صلى الله عليه وسلم لمنصب القضغ م يمنعھ كذلك من ت

هم  مناصب قضائية، عيي هذه المهمة و ره  ن  حيثغ ابة بتو القضاء ب رخّص لبعض ال
اصة  صومات ا   .الناس سيما  ا

 كيف قال اليمن إ معاذا يبعث أن أراد لما وسلم عليھ الله ص الله رسول  أن"من ذلك 
سنة قال الله كتاب  تجد لم فإن قال الله بكتاب أق قال قضاء لك عرض إذا تق  ف

  ولا وسلم عليھ الله ص الله رسول  سنة  تجد لم فإن قال وسلم عليھ الله ص الله رسول 
هد قال الله كتاب ي أج مد وقال صدره وسلم عليھ الله ص الله رسول  فضرب آلو ولا رأ  لله ا
  )48(. " الله رسول  ير لما الله رسول  رسول  وفق الذي
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عث عليا  قاضيا ع   ذا المجال عندما  جع الشباب المسلم ع التدرب   بل 
: وأنا حديث السن فقلت  إ اليمن قاضيا صلى الله عليه وسلمعث رسول الله : " فعن ع  قال ، اليمن

هم أحداث ولا علم  بالقضاء ون بي هدي : " فقال ، يارسول الله تبعث إ قوم ي إن الله س
ث فؤادك  ث   .)49(" قلبك و

اكم  ى أنھ : "المستدرك  ومثالھ أيضا مارواه ا ّ  أ  لعبد متنازعان، فقال خصمان الن
هما اقض: "عمرو  بن الله   . )50( "بي

ليفة كان يتمتع لافة الراشدة فإنّ ا سلطة قضائية تتمثل أساسا  كذلك  أمّا زمن ا
شهد منصب توليھ مهمة القضاء بنفسھ مباشرة كما حدث  عهد أبي بكر الصديق  الذي لم 

را عما كان عليھ زمن الرسول  را كب غي هاوذلك لأ ، صلى الله عليه وسلم القضاء  قلة الفتوحات :  )51(سباب م
ن الداخلية كحروب الردة، الإسلامية شغال بمحاربة الف ان  يتو القضاء  المسائل ، الا ف

وإن لم يجد ، بنفسھ معتمدا ع ماتضمنھ القرآن والسنة من نصوص  المسائل المعروضة
ابتھ لها نصا اجتمع   .)52(وأخذ بالرأي الذي يتفقون حولھ  ب

ب: "خلافتھ عمر بن الله عفان ر الله أنھ قال لعبد بن ونقل عن عثمان  فاقض اذ
ن ر يا) عفي أي( عاف أو: الناس، قال ب ن؟ أم  أبوك كان وقد ذلك من تكره وما: قال المؤمن
  ." الله رسول  عهد ع يق

طاب أما  عهد  ما  القضاء عمر بن ا ن باشر ن طرقت    .فإننا نم ب
ها ع ن ا الأو صومة يحكم ي بكر  حيث [سار ف كان عمر  إذا عرضت عليھ ا

هد  ها بما ورد  الكتاب والسنة فإن لم يجد رجع إ ما ق بھ أبو بكر فإن لم يجد اج ف
ها بنفسھ  المسألة وق    .)53(ف

ها أما الثانية حيث أن ، بفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية فقد تفرد ف
لافة  شعّب القضايا وتزايد أعباء ا ساع رقعة البلاد الإسلامية و ليفة بأمور ا شغال ا وا

رب والإدارة والتنظيم ن من ا ة والضرورة العملية دفعتھ المسلم اجة الم  إ ، وعليھ فا
  .فصل السلطة القضائية عن سلطة التنفيذ 

كذا نجد أن  ن قضاة الولاياتو عي لفاء عملوا ع  وإن كان لم يمنعهم ذلك من ، ا
ع فقههم لسنة التطور والأخذ ، )54(. مباشرة القضاء بأنفسهم م تمكنوا من ذلك مما 

ة و ما ، بالسبل ال تخدم الدولة وتحقق المص ذا  : " أشار إليھ الشاط عندما قالو إن 
ل ذلك ، يدل ع أن أحوال الأئمة والولاة تختلف باختلاف الأمصار والقرون والأحوال ف

عض الأحوال، يحتاج إ تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديمة   )55( . "وربما وجبت  
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ة والعباسية ن الأمو ر أنّ الأمر اختلف قليلا  عهد الدولت ليفة عن  غ أين انقطع ا
ة  ليفة الأموي معاو ممارسة وظيفة القضاء وتفرغ لأعمال الإدارة، وكان أول من فعل ذلك ا

هم لهذا الأمر    .بن أبي سفيان، الذي ترك مهمة القضاء للقضاة الذين قام بتعيي
  خاتمة

م  ن السلطات  النظام السياس الإسلامي وإظهار أ عد البحث  موضوع الفصل ب
ها  ذا النظام وكذلك البحث  كيفية تنظيم السلطات وممارس ها  القواعد ال يؤسس عل
لافة الراشدة يمكن القول أنّ النظام السياس الإسلامي ذو طبيعة  زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وا

ناول مبدأ الفصل خاصة ت ذا النظام لم ي ه عن الأنظمة السياسية القانونية، بحيث أنّ  م
لھ المطروح  القانون الدستوري المعاصر،  ش ن السلطات  ن القائم ب ع حتمية الفصل ب

بداد جة منع الاس شرعية  النظام السياس ، السلطات الثلاث ب بل وجدنا أنّ السلطة ال
لافة الإسلامي كانت  ون ) الرئاسة(تتمتع باستقلالية كاملة ع مؤسسة ا شرع لا ي وأنّ ال

ر الو شرع خط أحمر لايقبل توسيع الدائرة فيھ لغ ون بذلك مسألة ال يھ فت   .إلاّ لله ولن
كانت السلطات الثلاث مجتمعة ، وعليھ لما تأسست الدولة الإسلامية  المدينة المنورة

  . ع الأمة ولم ينجم عن ذلك التجميع ضرر أو خطر  لديھ صلى الله عليه وسلم
لفاءأمّا  ء عهد ا شرع انفصلت عن سلط ، عد وفاة الن صلى الله عليه وسلم وم فإن سلطة ال

شرع ب انقطاع الو واكتمال مهمة ال س عده ، التنفيذ والقضاء  ن  وانصراف جهود المسلم
هادصلى الله عليه وسلم إ التفس شرع و ، ر والاج عد انقطاع الو فهو لا يقابل ال ما كان من إجماع الأمة 

ال  القانون بل مقيد ، الموكول للشعب و ا س مطلقا كما  ذا الإجماع ل شروط أو الأن 
عارضھ مع نصوص الكتاب والسنة ام الشرع أي عدم  مها عدم مخالفة أح   .ضوابط أ

ن السلطات اكم،  النظام السياس الإسلامي ومن تم فالفصل ب س واجبا ع ا ، ل
رراتھ تختلف تماما عن واقعھ  الدولة الإسلامية زمن  ذا المبدأ  الغرب وم شأة  لأن واقع 

لافة الراشدة خاصة  عهدي أبي بكر وعمر     .الرسول ص الله عليھ وزمن ا
ن السلطة  ن أمّا ما يتعلق بالفصل ب ات س وأن  التنفيذية والقضائية فالأمر 

ن  ليفة  الإسلام بنفسھ أويمكن أن السلطت ما ا رهيو  تولا ر أنّ ذلك كان ، كلهما إ غ غ
ن السلطات لھ تواجده   يتم تحت إشرافھ ومراقبتھ، ولذلك يمكن القول أنّ مبدأ الفصل ب

اكم  النظام الإسلامي ولكن كيفية التعامل معھ تختلف  ي، فا ن النظام الإسلامي والقانو ب
شرع والتنفيذ والقضاء  آن واحد ن يديھ سلطة ال   .الإسلام لا يجمع ب

جيل النقاط الآتية ذا البحث المتواضع إ  عد    :وبذلك يمكن أن نخلص 
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ر إ -1 ن الوقوف ع ممارسة السلطات  الإسلام يجعلنا نؤكد ع أنّ الإسلام عرف جو
نالم رت ن الأخ شرعية والسلطت ن السلطة ال   .بدأ وجسدّه خاصة  الفصل ب
عود أساسا  -2 ن السلطات كقاعدة  النظام السياس الإسلامي  إن عدم ظهور مبدأ الفصل ب

ر ذلك المبدأ وتراعيھ من خلال عملھ  ر مؤسس ع مبادئ إلهية تحقق جو ذا الأخ إ كون 
شر العدل والإنصاف ب ومةع  اكمة والم بداد ، ن الطبقة ا ل أنواع الظلم والاس ونبذه ل

. 
ر دقيق بدليل أنّ الممارسة  -3 ن السلطات كلام غ عدم الفصل ب بداد  إنّ ربط فكرة الاس

سمت بالعدل  لافة الراشدة ا كم وتطبيق قواعده زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وا الفعلية لنظام ا
ب لأنّ الأصل أن نبحث  الشروط والمواصفات ال يجب أن تتوفر ، دادوالإنصاف وعدم الاس

كم  الدولة ص الذي يتو ا بدادفتبعده عن الظلم   ال   .والاس
ا من السلطات   -4 ر شرع مرتبطة أساسا بالو ومن تم تظل مستقلة عن غ إن سلطة ال

ةأما سلط التنفيذ والقضاء يمكن أ، الشرعة الإسلامية اجة والمص ها تبعا ل ستقلا ع  .ن 
ر وشروط خاصة لمن يتو منصب رئاسة الدولة وكذا  -5 إنّ التأكيد ع ضرورة وضع معاي

رة،  ة والعدالة والعلم وا ا مها ال شرعية والقضائية اليوم و من أ أعضاء السلطة ال
ميتھ عن ضرورة المناداة بفصل  ان ولا تقل أ السلطات الثلاث عن أض من الضرورة بم

  .استحضار خشية الله  ضعف عد أن خاصة، عضها البعض
  

  :ا لهوامش 
  .285، ص 1988الطمراوي سليمان، النظم السياسية و القانون الدستوري، دار الفكر العربي  )1(
س )2( ي، النــــــــــعبد الغ  ، 1997صر، ـــــــة، مـــــــــــكندرــــــــــشأة المعارف، الإســـــــــــانون الدستوري، مـــــــــــظم السياسية والقـــــــــــيو

  .249، 248ص 
  .7و6سورة العلق، الآية  )3(
  . 8و 7 سورة الشمس الآيتان )4(
  .35سورة النمل الآية  )5(
ة  الدولة قليل )6( ها بالمسائل الدستور تمام علما مية، إلاّ أن الدارس لعلوم الشرعة يجد ا ذه الأ مقارنة بما  رغم 

بداد السياس الذي عاشھ العلماء  رجم جانبا من الاس ذا ما ي ام ودراسات  المعاملات والعبادات، ولعل  دون من أح
اعات فضيقت من دائرة ممارسة  ن وال هما الف رت ف هاد خاصة، كالعهد العباس والأموي الذي ك والفقهاء  عصر الاج

رة السياسية  الدولة قو    .لا وعملاا
راث العربي، ص ، إبن خلدون   )7(   134المقدمة، دار إحياء ال
  .89سورة النحل الآية  )8(
عام الآية  )9(   .38سورة الأ
كم  الإسلام، دار النفائس، الأردن، ط،  )10(   .236، ص1996أبو عبيد عارف خليل، نظام ا
  .159سورة آل عمران الآية  )11(
  .38سورة الشورى الآية  )12(
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ري، تارخ الأ  )13( رة، مصر، طابن جرر الط   .20، ص 3، ج1966مم والملوك، دار المعارف، القا
رة، مصر ط  )14( راث، القا   .337-332، ص 1976الرس محمد ضياء الدين، النظرات السياسية الإسلامية، دار ال
  .90سورة النحل الآية  )15(
ساء الآية  )16(  .58سورة ال
ساء الآية  )17(   .59سورة ال
 .55الدين النصيحة ح يح مسلم كتاب الإيمان باب بيان أن  )18(
طاب )19( ر باب السمع والطاعة للإمام ح ، أخرجھ البخاري عن عمر بن ا جهاد والس يح كتاب ا جامع ال ، 2888ا
 . 217ص6ج

ي   )20( را نھ " والدارقط  ، 6310ح  247ص 6ج " الأوسط " أخرجھ الط  1.حديث  55ص2ج " س
واء والنحل، المطبعة  )21(  .102، ص4، ج1371الأدبية ط الفصل  الملل والأ
رة، مصر،  )22( بة، القا ، الدولة والسيادة  الفقھ الإسلامي، مكتبة و   .196، ص1984عبد الكرم فت
ديد الآية  )23(   .25سورة ا
ديھ  السياسة والقانون والدستور، الـــــــــــأبو الأع المودودي، نظرة الإس )24( شر، جدةـــــــــــلام و ، دار السعودية لل

  .140، ص1980
شور بمجلة جامعة الشارقة للعلوم   )25( رية السلطات العامة  الإسلام المفهوم والعلاقة، مقال م عثمان بن جمعة ضم

سانية المجلد    2006أكتوبر  3العدد  3الشرعية والإ
 .401سورة يوسف الآية  )26(
شر، الآية  )27(  .07سورة ا
جامعة، ارات العربية المتحدةنواف كنعان النظام الدستوري والسياس لدولة الإم )28( وما  84ص  1ط، الشارقة مكتبة ا

ا    .عد
روت،  )29( ع، ب شر والتوز جامعية للدراسات وال ها  الإسلام دراسة مقارنة، المؤسسة ا ر، نظرة الدولة وآدا عالية سم

 .42، ص1988لبنان، 
   .44سورة النحل، الآية  )30(
ساء، الآية  )31(  .80سورة ال
جاري حديث رقم ، ب الزكاة كتا  ،يح البخاري  )32( سقى من ماء السماء، وبالماء ا  .1483باب العشر فيما 
كم، دار السلام للطباعة . )33( ياط عبد العزز عزت، النظام السياس  الإسلام، النظرة السياسية، نظام ا ا

رة، مصر،  شر، القا  .236-234، ص1999وال
- 208س  الإسلام، مكتبة الملك فهد الوطنية، الراض، السعودية، ص صمد عليان شوكن، النظام السياـــــــــــــمح )34(

209. 
روت لبنان ح ، دار الفكر، الهيث  مجمع الزوائد ومنبع الفوائدأخرجھ  )35(  .597ص  8ج 14252ب
، مصر، .  )36( ل ة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ا رة النبو شام، الس  .504-501، ص ص1955ابن 
ر ح   الأضا، كتاب   يح مسلم )37( سمية والتكب ية وذبحها مباشرة بلا توكيل وال   1966، باب استحباب ال
شر ج ، م الدين النووي المجموع شرح المهذب )38(  . 114ص  20دار الفكر للطباعة وال
ام ،يح البخاري  )39(  93ام الذي فوقھ ج ـــــــــــــكم بالقتل ع من وجب عليھ، دون الإمــــــــــاكم يحـــــــــــباب ا، كتاب الأح
 . 7157ح

  29سورة طھ الآية   )40(
ت،  )41( و ع، ال شر والتوز اب خلاف، السلطات الثلاث  الإسلام، دار القلم لل   .28- 27، ص1985عبد الو
روت، لبنان،   )42( ية، دار الكتب العلمية، ب ام السلطانية والولايات الدي سن الماوردي، الأح   .5، ص2006أبو ا



ي، المجلد ن السلطات: خشمون مليكة                                                                             2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو  مبدأ الفصل ب

281 

هاج اليـــــــــــأبو ا )43( ن  شـــــــــــــسن الماوردي، م روت، لبنان، ـــــــــــــق ، 2006رح أدب الدنيا والدين، دال الكتب العلمية ذ، ب
 .130ص

اب خلاف، مرجع سابق، ص )44(  ..26عبد الو
 .48سورة المائدة، الآية  )45(
ن )46( يح اكم، المستدرك ع ال ام، ج. أبو عبد الله ا  . 7004ح  99ص  4 كتاب الأح
اب خلاف، مرجع سابق، ص  . )47(  .63عبد الو
ن أبي داود )48(  3582ح ، باب كيف القضاء،   كتاب الأقضية س
هاد الرأي  القضاء ح   )49( ن أبي داود كتاب الأقضية باب اج  3592س
د الزورـــــــــــشمسألة  ، رد ع أبي حنيفةــــــــــــــــبة كتاب الــــــــــــنف لأبي شيـــــــــــــالمص   )50( ح  426ص  8ج ، 1994دار الفكر ط ، ا

5482 
طاب ــــــــــــالتأص. عبد الكرم شهبون  )51(  . 23ص  2005 1ط، يل الفقه للقضاء وقواعد المرافعات عند عمر بن ا
 93ص  1939القضاء  الإسلام مصر . عطية مصطفى مشرفة  )52(
اب خلاف، مرجع سابق، ص  )53(  52-48عبد الو
اب خلاف، ص  )54(  50عبد الو
اق الشاط  أبو )55(  . 248ص  1مطبعة السعادة مصر ج، الإعتصام. إ
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 الصفقات العموميةمجال المنافسة   مبدأمخالفة 
   *-دراسة مقارنة -

 

 
      

  
ص   : الم

ا  م عدّ  ضوع لقواعد المنافسة مبدأ ضرور هدف  جالا الصفقات العمومية، 
صول  سمح با ن مما  ضمن و  ع أفضل عرض، الوصول إ عدة عروض من عدة متنافس

ج لكن. حسن استعمال المال العام ة المتعاقدة قد ت المنافسة و  إ خرق قواعد العلانية أالمص
  .باللامشروعية الصارخة العمومية مما يجعلها مشوبة أثناء إبرام الصفقات
لمات المفتاحية   :ال

ن ن المتنافس   .صفقة عمومية، مبدأ المنافسة، مبدأ العلانية، عدم التمي ب
  

Leaders violation of the freedom of competition in public procurement  
-comparative analysis- 

Abstract: 
Is subject to the principle of competition is necessary in the subject of public contracts 

in order to reach several offers from several competitors, allowing access to the best offer 
and ensure proper use of public money, but the contracting interest may resort to a breach of 
the rules of openness and competition during the conclusion of public contracts, making it 
tinged illegal flagrant. 
Key words: 
Recipe generally, the principle of competition, the principle of openness, non-
discrimination. 
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La violation du principe de la concurrence en matière de marchés publics  
-étude comparative  -   

Résumé : 
Procéder à une mise en concurrence en matière de marchés publics est nécessaire 

avant tout pour susciter une diversité des offres. Elle permet d’accroître les chances 
d’obtenir l’offre économiquement plus avantageuse et de garantir un bon usage des deniers 
publics. Mais malheureusement, il peut y arriver que la procédure de passation d’un marché 
se déroule dans de mauvaises conditions lorsque le service contractant viole les obligations 
de publicité et de mise en concurrence en ce qu’elle entache le marché d’une grave 
irrégularité. 
Mots clés : 
Marché public, la mise en concurrence, le principe de publicité, non discrimination entre les 
concurrents. 

 

  قدمةم
ها الصفقة العمومية   م المقومات ال ترتكز عل جميع عدّ مبدأ حرة المنافسة أحد أ

ّ وجوده بمقت النظرة العامة للقانون فحسب بل  ر ديثة، لذا لم ي النظم القانونية ا
رامھ شرعية تفرض اح   .)1(بمقت نصوص 

اص الطبيعية هم إ و  يقصد بحرة المنافسة فتح المجال للأ عطاءا ة للتقدم  المعنو
هم للشروط القانونية ال يفا ا الإدارة مسبقاالمصا المتعاقدة، شرط اس   .)2( تحدد

جزائري حرة المنافسة  تنظيم الصفقات العمومية مؤكّدا ع وجوب ، كرّس المشرع ا
أما مجلس الدولة . )3(مراعاة الصفقات العمومية لمبدأ حرة الوصول إ الطلبات العمومية

ر عن حرة المنافسة  رأيھ الصادر بتارخ  ر  08الفرس فقد ع لا : "مصرّحا بأنّھ 2000نوفم
ر أمام و  يمكن لأي نص صا عاما من فتح باب ال ب طبيعتھ  س لا لأي مبدأ أن يمنع 

صول ع الصفقة هدف ا ن    .)4("المهتم
ر أنّھ  يا بالنظر إ تارخ ظهوره، غ س عدّ مبدأ حديثا  رغم أنّ مبدأ حرة المنافسة 

ل منذ عقدين ّ ر، ش م عوامل تطو ونات الإجرائية أحد أ كذا و  المادية للقانون العامو  الم
رام ، عن طرق إعطاء مفهوم جديد للصا العام، سلطات القا الإداري  و ذلك بفرض اح

  .)5(قواعد جديدة ع السلطات العمومية
ذا المبدأ مية  ر دليل ع أ س مجلس الدولة الفرس ، لعل أك ما صرح بھ نائب رئ

Jean-Marc Sauvé تظهر قوة القانون العام الفرس  قدرتھ ع البقاء مخلصا : " قائلا
تھ، بالتصا المتناغم جر زاو ل  ّ ش المجدي مع المتطلبات و  لمفهوم الصا العام الذي 

و ما أنتج عمقا حقيقيا لقيم القانون العام، المرتبطة بحرة المنافسة تجديدا لسلطات و  و 
  .)6("القا الإداري 
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س  أغلب رغم  ذا المبدأ، فإنّ الإدارة  ها تطبيق  ية ال يتصف  مية المتنا الأ
اف المال العامو  هدف التلاعب بالصفقة العمومية، الأحيان إ خرقھ  فما  صور ، است

الفة ال قد تخرق قواعد المنافسة  مجال الصفقات العمومية؟و  ر الم   مظا
ن، أولها ) حرة المنافسة(العامة  الطلبات إ الوصول  تأخذ مخالفة حرة إحدى الصورت

نو  مخالفة الإدارة لعلانية الصفقة العمومية ن المر ها لمبدأ عدم التمي ب ها مخالف   .ثان
  مخالفة الإدارة لمبدأ علانية الصفقة العمومية: أولا

ن ن المر يل لتحقق حرة المنافسة ب عرف، لا س ي  علانية " إلا بتحقق مبدأ ثا
ل ما يتعلق بموضوعهاو  ".الصفقة العمومية ن لأمر الصفقة ب  قصد بھ إعلام جميع المهتم

هاو  .الماليةو  شروطها التقنيةو  تفي معھ جهلهم بالعناصر المتعلقة  ا علما ي   .كذا آجال تنفيذ
I. مخالفة الإدارة لوسائل الإعلان عن الصفقة  

في الوسيلة القانونية افة بالصفقة عدّ الإشهار ال لذا جعلھ المشرع ، لتحقق علم ال
ا ر جزائري إجراء جو الات التالية، )7(ا ة المتعاقدة  ا م بھ المص   :تل

 طلب العروض المفتوح. 
 راط قدرات دنيا  .طلب العروض المفتوح مع اش
 دود  .طلب العروض الم
 المسابقة. 
 شارة عند الاقتضاء عد الاس را   .ال

ذا  ن يلاحظ   ن المادت شر ب من تنظيم الصفقات  41و 61الإطار التوافق ال
إجبارة الإعلان عن الصفقة  أسلوب طلب العروض دون  61العمومية، إذ قصرت المادة 

را كقاعدة عامة، را ع أنّھ  41و ما يتوافق مع نص المادة و  ال ال عرفت ال
لية للمنافسةتخصيص الصفقة لمتعامل واحد دون الدعوة ا" ذا الأمر ". لش لذا لا يتطلب 

سمانھ  أغلب ، بطبيعتھ إعلانا عن الصفقة صوصية اللذان  جال أو ا ع الاست نظرا لطا
  .الأحيان

ية، إذ   جزائري بالنص ع إجبارة الإعلان بل حدد وسائلھ بدقة متنا لم يكتف المشرع ا
ية واحدة ع الأقل،و  فرض ع الإدارة تحرر الإعلان عن المناقصة باللغة العربية  بلغة أجن

شرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي و  ا  ال شره إجبار ع و  )ع. م. ص, ر. ن(ذلك ب
ن ع المستوى الوط الأقل ن موزعت ت ن وطن ن يوميت  .)8( جردت
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ن ن يوميت شر  جردت راط المشرع لل س جرائد أسبوعية أو مجلات شهرةو  ما اش ، ل
شر  ، إلا تأكيد ع رغبتھ  تحقيق الإعلام التام بمحتوى الصفقة و ما تدعمھ فكرة ال و 

ن ع المستوى الوط ن موزعت ، إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم الإشهار  جردت
ها ن  الة تحقق علم جميع المواطن ذه ا ستحيل     .)9(جرائد محلية لأنّھ 

شر لية، بالإضافة إ الوسائل القانونية السابقة لل المتمثلة  و  منح المشرع للهيئات الم
ها،المؤسسات العمومية ذات و  البلدياتو  الولايات ع الإداري الموضوعة تحت وصاي  الطا

شر إعلان المناقصة بإحدى الوسائل التالية انية    :إم
 ن ت ن أو جهو ن محليت  .شر إعلان المناقصة  يوميت
 غرف التجارة افة بلديات الولاية،   إلصاق إعلان المناقصة بالمقرات المعنية للولاية، ل
رفو  الصناعةو   .تقنية المعنية  الولايةالفلاحة، للمديرة الو  ا

دمات ساوي مبلغها ، وذلك  حالة صفقات الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو ا ال 
ها) دج100000000(تبعا لتقدير إداري ع التوا مئة مليون دينار جزائري   .أو يقل ع

ها) دج50000000(خمسون مليون دينار و    .)10(أو يقل ع
اصلتماشيا مع التطور  ي ، التكنولو ا رو شر الالك استحدث المشرع آلية ال

رونية : " من تنظيم الصفقات العمومية بنصھ ع أن 173بمقت المادة  تؤسس بوابة إلك
لف بالمالية ر الم يمكن للمتعهدين أو ، هذا الأسلوبو  ".للصفقات العمومية لدى الوز

ن للصفقة العمومية أن يردوا ع الد ر رونيةالم باعتباره ، عوة إ المنافسة بالطرقة الإلك
عكس الاطلاع  ف اليومية تلقى إقبالا كما  السابق،  عد ال ر شيوعا، إذ لم  الوسيلة الأك

رونيا جرائد إلك م وسائل الإعلامو  ع ا   .)11(الذي أض إحدى أ
شر قرار المنح المؤقت للصفقة  جرائد أصرّ تنظيم الصفقات العمومية ع   نفس ا

ها إعلان المناقصة، مع تحديد السعر شر ف كل العناصر ال سمحت و  آجال الانجازو  ال 
ر أنّ الفقرة الثانية من المادة  شر ع شرط  65باختيار صاحب الصفقة، غ ذا ال علّقت 

انية تحقيقھ   .إم
ها الإعلان ع شر قرار المنح المؤقت  نفس الوسائل ال تم  ن الصفقة بمعرفة سمح 

ة الفائز بالصفقة، هو جميع  ر اختيارهو  ا ة و  معاي و ما يمنحهم فرصة الطعن  قرار المص
عدّ ضمانة حقيقية لشفافية  تصة، ما  جنة الصفقات الم المتعاقدة عن طرق التظلم أمام 

  .حرة المنافسةو  الصفقة
طأ الذي قد تق ة المتعاقدة م بناء ع ما تقدم، يت لنا جسامة ا رفھ المص

في، أو ، الصفقة خالفت مبدأ علانية جوء إ الإشهار ال إذا قامت بإبرام مناقصة دون ال
ام بوسائلھ القانونية المشروطة  تنظيم الصفقات العمومية قد و  .إذا قامت بھ دون الال



ي، المجلد   مجال الصفقات  مخالفة مبدأ المنافسة: بزا سلوى " م"بومقورة                                 2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو

 

286 

ها  ر مجلس الدولة الفرس قرار الإعلان عن الصفقة ال أبرم " Pyrénées-Orientales"اعت
شرة الرسمية للإعلان عن الصفقات العمومية، باطلا شره  ال   .)12(لعدم 

ر  جميع الأحوال ة المتعاقدة ، يقع ع عاتق الم ها المص الفة ال ارتكب إثبات الم
ر أنّ الصعوبة ال من الممكن أن . لوسائل الإعلان عن الصفقة صرحة كانت أو ضمنية غ

ذا الإطارتو  رونية تطبيقا ، اجهھ   ھ بالوسائل الإلك تتعلق بكيفية إثبات فكرة إرسال تر
  .من تنظيم الصفقات العمومية 203للمادة 

II. مخالفة الإدارة لبيانات الإعلان عن الصفقة  
ددة لموضوعها الفة الإدارة للبيانات الم اعات المتعلقة بإبرام الصفقة لم  .تثور أغلب ال

ا  إن كانتو  ها للبيانات ال يحدد ري، فإنّ مخالف لية لإجراء جو مخالفة الوسائل مخالفة ش
رة تتعلق بالإعلان عن الصفقة، تنظيم الصفقات العمومية ليات جو   .عدّ مخالفة لش

ن  الإعلان عن  62تلزم المادة  ة المتعاقدة بتضم من تنظيم الصفقات العمومية المص
  :لزامية الآتيةالمناقصة البيانات الإ

 ة المتعاقدة هاو  سمية المص جبائيو  عنوا عرفها ا  .رقم 
 كيفية المناقصة. 
 يل أو الانتقاء العشوائي  .شروط التأ
 موضوع العملية. 
  ر الشروط ذات ام دف ندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إ أح قائمة موجزة بالمس

 .الصلة
 ر العروض ان إيداع او  مدة تحض  .لعروضم
 مدة صلاحية العروض. 
 إلزامية كفالة التعهد إذا اقت الأمر. 
  مراجع المناقصةو  "لا يفتح"التقديم  ظرف مزدوج مختوم تكتب عليھ عبارة. 
 ثمن الوثائق عند الاقتضاء. 

ذه البيانات ع ، بما أنّ المشرع قد نص ع إلزامية احتواء إعلان المناقصة ع  فذلك 
ها62مخالفة لنص المادة بأنّ أي  يمكن أن يؤدي إ ، ، بإغفال أحد البيانات المنصوص عل

ر ن الم ة المتعاقدةو  نزاعات ب ليات . المص ن الش ر أنّ مجلس الدولة الفرس فرق ب غ
رة ال يرتب تخلفها بطلان الإعلان جو ها قانونا، ا ن و  .)13(كمخالفة المواعيد المنصوص عل ب

ال غ ها البطلانالأش رتب ع رة ال لا ي جو لعدم ذكر وثيقة ما أو وجود أخطاء مادية  ، ر ا
اب الشأن شفها أ رة ع ، قد أكّد مجلس الدولة الفرسو  .)14(الأرقام يك بأنّ الإدارة مج
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ن ، الدعوة إ المنافسةو  كيفيات دفع المقابل الما  الإعلان عن الصفقةو  ذكر وسائل إذ يتع
لا ذاتيا أو خارجيا، عاما أو خاصا ل الصفقة سواء كانت تمو ها الإشارة إ مصادر تمو  عل

  .)15(ذلك تحت طائلة بطلان إجراء الإعلانو 
س الوحيد  ها، فل إن كان التحديد الدقيق لبيانات الإعلان ضمانة أساسية لتحقق علاني

ة المتعاقدة بأن تضع  م المص جميع المعلومات الضرورة تحت و  الوثائقالضامن لذلك، إذ تل
عهد ن المسموح لهم بتقديم  عهدات ، تصرف المر و ذلك ح يتمكنوا جميعا من تقديم 

ذه المعلوماتو  مقبولة   :)16(تخص 
 دمات المطلوبة أو كل المتطلبات بما  ذلك المواصفات ، الوصف الدقيق لموضوع ا

س و  إثبات المطابقةو  التقنية دماتالمقاي و كذا ، ال يجب أن تتوفر  المنتوجات أو ا
 .التعليمات الضرورة إن اقت الأمر ذلكو  الرسومو  التصاميم

 ع الاقتصادي الةو  التقو  الشروط ذات الطا  .الضمانات المالية حسب ا
 المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين. 
 هاو  ها  تقديم التعهداتاللغة أو اللغات الواجب استعمال  .الوثائق ال ت
 سديد  .كيفيات ال
  ة المتعاقدةو  كل الكيفيات الأخرى ا المص و ال يجب أن تخضع لها ، الشروط ال تحدد

 .الصفقة
 ر العروض  .الأجل الممنوح لتحض
 أجل صلاحية العروض. 
 لية المعتمدة فيھو  آخر ساعة لإيداع العروض  .الش
  فةساعة فتح الأظر. 
 الإعلان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهدات. 

كما يمكن للمصا المتعاقدة أن تضع وثائق الدعوة إ المنافسة تحت تصرف 
رونية ن للصفقات العمومية بالطرقة الإلك   .)17(المتعهدين، أو المر
ا ر ر العروض بيانا جو ر النص ع الأجل الممنوح لتحض ر إليھ ، عت ش إعلان يجب أن 

  .وثائقهاو  الصفقة
جزائري لم يحدّد أجلا محددا ر أنّ المشرع ا جميع الصفقات،و  غ سبة  و و  موحدا بال

ر العروض تبعا لعناصر معينة ، إذ يختلف أجل تحض عقيد موضوع ، أمر طبي مثل 
م طرحها ر العروض، الصفقة المع إيصال التعهدات طبقا و  و المدة التقديرة اللازمة لتحض

ر العروض حسب نوعو  .من تنظيم الصفقات العمومية 50للمادة   بذلك تختلف آجال تحض
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ر أطول من تلك الممنوحة و  موضوع الصفقة، فالصفقات المعقّدة يجب أن تمنح آجال تحض
سيطة   .)18(للصفقات ال

ة  ر العروض مع طبيعة الصفقة، منح المشرع للمص مية توافق آجال تحض نظرا لأ
ن ، ق تمديد أجل تقديم العروضالمتعاقدة ح شرط إعلام المر م اقتضت الضرورة ذلك 

افة الوسائل يانات ، بذلك ب شر ع تحقق علانية العلم ب رص ال و ما يؤكّد ا و 
قد رتّب مجلس الدولة الفرس بطلان الصفقة العمومية و  .كافة شروطهاو  الصفقة لموضوعها

ب الاختلاف المرتبط بالمعل ن قرار الإعلان و  ومات المتعلقة بتارخ بدءس مدة تنفيذ الصفقة ب
شارةو  عن الصفقة هام والغموض بطرقة تخرق مبدأ و  نظام الاس و ما يجعلھ مصدرا للإ

  .)19(المنافسة
ر العروض شرة الرسمية ، يحدد أجل تحض ا الأول  ال شر ناد إ تارخ  بالاس

افةلصفقات المتعامل العمومي أو   ر الشروط و يوافق آخر يوم، ال  كما يدرج أيضا  دف
ر و  ساعة فتح الأظرفة التقنيةو  ومو  آخر ساعة لإيداع العروض،و  المالية آخر يوم من تحض

ذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونيةو  العروض، ر العروض ، إذا صادف  فإنّ مدة تحض
  .تمدد إ غاية يوم العمل الموا

عو  يانات الإعلان أو الوثائق الموضوعة تحت لا  يا العلم ب  العلم بالصفقة علما يقي
ن فقط ر ل ما يتضمنھ مشروع الصفقة. تصرف الم ر شروطها، لذا نصت و  بل العلم ب دف

ع تحت عنوان البيانات الإلزامية الصفقة ع  95المادة  من القسم الأول من الفصل الرا
شرعوجوب إشارة الصفقة إ ا ذا المرسومو  ل هما     .)20(التنظيم المعمول 

صوص البيانات التالية   :إذ يجب أن تتضمن الصفقة ع ا
 التعرف الدقيق بالأطراف المتعاقدة. 
 ن قانونا لإمضاء الصفقة ل اص المؤ ة الأ همو  و  .صف
 موصوفا وصفا دقيقاو  موضوع الصفقة محددا. 
 الةو  الصعبةالموزع بالعملة و  المبلغ المفصل جزائري حسب ا  .الدينار ا
 سديد  .شروط ال
 أجل تنفيذ الصفقة. 
 بنك محل الوفاء. 
 شروط ف الصفقة. 
 انھو  تارخ توقيع الصفقة  .م
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ا نص المشرع ع بيانات تكميلية أخرى يجب  إضافة إ البيانات الأصلية السالف ذكر
ها الصفقة   :و  أن تحتو

 كيفية إبرام الصفقة. 
  ركة المطبقة ع الصفقات ال و  ة إ دفاتر البنود العامةالإشار دفاتر التعليمات المش

ها ل جزء لا يتجزأ م  .ش
 ن ن الثانو م إن وجدواو  شروط عمل المتعامل  .اعتماد
 بند مراجعة الأسعار. 
 يازي إن كان مطلوبا ن ا  .بنك الر
 هاو  سب العقوبات المالية هاشروط تطبيقها أو و  كيفية حسا  .النص ع حالات الإعفاء م
 رة  .كيفيات تطبيق حالات القوة القا
 شروط دخول الصفقة ح التنفيذ. 
 ،ن الأجانبو  النص  عقود المساعدة التقنية ع أنماط مناصب العمل  قائمة المستخدم
يلهمو  سب الأجور و  مستوى تأ  .المنافع الأخرى ال تمنح لهمو  كذا 
 شروط استلام الصفقة. 
 لافاتو  القانون المطبق ة ا سو  .شروط 
 رام قانون العمل  .بنود العمل ال تضمن اح
 ئة  .البنود المتعلقة بحماية الب
 لية  .البنود المتعلقة باستعمال اليد العاملة الم

ها الصفقة لتحقيق 95باستقراء المادة  مية البنود ال يجب أن تنطوي عل ، يت لنا أ
نو ، مبدأ حرة المنافسة ن المر شوب نزاعات ب ها إ  يفا ، الإدارةو  ال قد يؤدي عدم اس

لافاتو  خاصة فيما يتعلق بالقانون المطبق ة ا سو سبة للصفقات ، شروط  خصوصا بال
شوب نزاعات إ ، الدولية ن بالقانون الذي يخضعون لھ  حالات  أين قد يؤدي جهل المر

ر للصفقة، جامهم عن ال   .ما شأنھ المساس بمبدأ حرة المنافسةو و  إ
ن للصفقة: ثانيا ر ن الم   مخالفة الإدارة لمبدأ عدم التمي ب

لا يقوم مبدأ حرة المنافسة ع فكرة علانية الصفقة العمومية فحسب، بل يرتكز أيضا 
ن، إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال التفرقة  الم ر ن الم عاملة ع مبدأ عدم التمي ب

هم أو بتفضيل البعض الآخر بعاد البعض م هم بإقصاء أو اس   .بي
ن  ر ن الم جهود  فرسا لإلغاء أي نصوص قانونية تكرس أي تمي ب تضافرت ا

الذي أشار إ ضرورة  "Tokyo Round Gatt"لدخول الصفقة العمومية، فأبرمت فرسا اتفاق 
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ّ مجموعة من القواعد ضمان مبدأ حرة المنافسة  مجال الصفق ات العمومية، كما ر
ن  الوصول و  عدالة إبرامها،و  المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية ن المر عدم التمي ب

  .)21(لطلبات العامة
رام الدول لمبدأ المنافسة از اختيار و  من جهتھ أكد البنك الدو ع ضرورة اح ارت

ر   1966أما المنظمة العالمية للتجارة فقد حددت سنة . الكفاءةالمتعامل المتعاقد ع معاي
ن  ة ع أي تمي ضد السلع أو المتعامل قواعد المنافسة، محذّرة من أي ممارسات منطو

  .)22(الأجانب
ن، ن المواطن جزائر فيكرس الدستور مبدأ المساواة ب عدم القيام بأي ممارسة و  أما  ا

نمن قبل مؤسسات الدولة للتمي   .)23( ين المواطن
ق أو إ اتخاذ أي . يرتب تنظيم الصفقات العمومية جزاء إلغاء الصفقة أو العقد أو الم

ن من  ن الممنوع ن الاقتصادي جيل  قائمة المتعامل ر رد يمكن أن يصل إ حد ال تدب
افأة أو امتياز، تقديم عروض للصفقات العمومية ت منح م مهما كانت  و ف الصفقة م ث

ص ا، طبيعتھ لأي  ا أو إبرامها أو تنفيذ ر ع رفض المشرع و  .بمناسبة تحض و ما 
ر  الصفقة العمومية جزائري لأي محاباة أو تمي لصا أي م   .ا

ن لدخول الصفقة تطبيقا واسعا من خلال  ر ن الم عرف مبدأ حظر التمي ب
ر أ) أولا(إجراءات إبرام الصفقة  ناءات غ ذا المبدأ عدة است   ).ثانيا(نّھ ترد ع 

I. ن للصفقة ن المر   الإجراءات المكرسة لمبدأ عدم التمي ب
ن للصفقة ن المر هدف الوصول إ ، تظهر الإجراءات المكرسة لمبدأ عم التمي ب

ما   :حرة المنافسة  إجراءين 
 للمواصفات دون تميقبول جميع العروض المطابقة  .1

أن توضع تحت تصرف ، من تنظيم الصفقات العمومية 64و 63أوجبت المادتان 
ن لدخول الصفقة العمومية كافة الوسائل ر مشاركة و  المر الوثائق ال تضمن أك

ن لدخول الصفقة ن بالصفقة، لفتح باب المنافسة ع مصراعيھ أمام المر   .للمهتم
ة المتعاقدة حرة ت رك المشرع للمص بل نص ع وجوب ، قدير محتوى التعهداتلم ي

ن تق ن التقو  اشتمال التعهدات ع عرض ، محددا مشتملات كلا من العرض  ما
  .)24(الماو 

ن أن يقدم تصرحا  ة المتعاقدة ع أحد المر رط المص ش إذ لا يجوز مطلقا أن 
عفي نما  يفة السوابق القضائية، ب ة أو مستخرجا من  ا ا آخر من تقديمها بال  مر

نو  ن المر ا صرحا ب ذا تمي   .)25(مخالفة مباشرة لمبدأ حرة المنافسة و إلا عدّ 
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ن المتعهدين من تنظيم الصفقات العمومية ع أنّھ  80أكدت المادة ، تفاديا لأي تمي ب
عد فتح الأظرفة سمح بأي تفاوض مع المتعهدين  تيار الشرك و أثناء تقديم العروض لاخ، لا 

  .المتعاقد
كمة الإدارة   رت الم ذا الشأن بأنّ صفقة  "Chalons-sur marne"كما اعت  

رمة بتارخ  ن  1993أكتوبر  06الدراسات الم  société Seda au nomو « le cabinet « oth-estب
« sivonat »  رة تقييم ي أثناء ف ر قانو عد تفاوض غ باطلة لأنّ قرار المنح المؤقت جاء 
  .)26(العروض

م ع ، إذا كان تنظيم الصفقات العمومية يفرض قبول المتعهدين ع أساس توفر
ة المتعاقدة مقيّدة  الشروط المطلوبة  الإعلان عن الصفقة، فإنّھ تجب الإشارة إ أنّ المص

ال وضع شروط تقنية أو  مسألة  ل من الأش ها بأي ش وضع شروط المنافسة، إذ يحظر عل
هدف إ تحقيق الصفقة المطلوبة، مالية يق  مجال المنافسة أو إقصاء أحد ، لا  بل إ تض

ن رلمانو  ,المر ا ع سؤال طرحة أحد نواب ال رة الاقتصاد الفرسية  رد رت وز ، قد اعت
يل من مصا المياه ينطوي ع تميبأنّ اختيار الم لأنّ ، تعامل ع أساس حصولھ ع تأ

ا بالنظر إ موضوع الصفقة، س ضرور دمات المطلوب و  ذا المعيار ل لا بالنظر إ طبيعة ا
ا، لذا يجب أن ينظر إليھ ع أساس أنّھ ي  تنفيذ يمس بمبدأ حرة الوصول  إجراء تمي

ن لدخول الصفقة و كذا، للطلبات العمومية ن المر   .)27(مبدأ المساواة ب
رة الاقتصاد رت وز ا ع سؤال طرحھ نائب ، العمل الفرسيةو  الصناعةو  كما اعت  رد

ة  ح جغرا يخدم التنمية  ي حول مدى مشروعية شرط تواجد المؤسسة المر برلما
ئة لدخولها الصفقة العمومية، و  المستدامة، الاتحاد و  بأنّھ رغم حرص فرساحافظ ع الب

ي الصفقات العمومية ن قانو ر توافق ب ن البيئية، مما يجعل و  الأوربي ع تحقيق أك القوان
ة المتعاقدة ملزمة ع وضع شروط تتلاءم ذه الغاية، إلا أنّ شرط تواجد المؤسسة و  المص

ئة معاو  المشاركة  ح جغرا يخدم الصفقة ن  عدّ معيارا، الب يا يؤدي إ التمي ب تمي
ن ها الصفقة العمومية، المر   .)28(و يمس بالمبادئ الأساسية ال ترتكز عل

رم الصفقة ر شرط وجود مقر المتعامل المتعاقد بالدولة ال ست عت معيارا ، كذلك 
يا إذا لم يكن موضوع العقد ة المتعاقو  تمي دة معيبا  طبيعتھ يتطلبانھ، إذ عدّ اختيار المص

رمة سنة  ،  إطار سياسة دعم الاقتصاد الفرس لمؤسسة فرسية ع 2009صفقة م
ية بفارق و  أساس أصلها عد مؤسسة أجن ي  ها  المركز الثا ها رغم ترتي سي مما أحدث  0,01ج

ها  15000فارقا ماليا يقدر ب  ر مجلس الدولة  6يورو  صفقة قيم مليون يورو، فاعت
ة المتعاقدة الفرس  أنّ التمي ع أساس أصل المتعامل مرفوض، ح لو كان بلد المص

ها أو أصلها سي ب ج س سمح بمشاركة المؤسسات الفرسية  صفقاتھ، المقصاة    .)29(لا 
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ر موضوعيةاختيار المتعامل ا .2  لمتعاقد ع أساس معاي
تجسيدا حقيقيا لمبدأ حرة عدّ اختيار المتعاقد مع الإدارة ع أسس موضوعية 

ها  تحقيق ، المنافسة عدّ كل مخالفة من جانب الإدارة لهذه لقاعدة انحرافا عن سلط لذا 
ها، الصا العام شوب نزاعات بي و ما قد يؤدي إ  ن لدخول الصفقة، قد و  و  ن المر ب

اعات إ منازعات قضائي ذه ال سا ع عدم ، ةتصل إ حد بطلان الصفقة، إذا وصلت  تأس
الفة لمبدأ حرة المنافسة   .مشروعية الصفقة الم

جزائري  تنظيم الصفقات  درءا لتعسف الإدارة  اختيار المتعاقد معها، عمد المشرع ا
امس من الفصل الثالث تحت عنوان اختيار المتعامل المتعاقد إ ، العمومية،  القسم ا

ة المتعاقدة باختيا ر المتعاقد معها ع أساس نظام تنقيط مؤسس لاسيما ع ما إلزام المص
ي   :)30(يأ
 الماليةو  الضمانات التقنية. 
 النوعية وآجال التنفيذو  السعر. 
 ل يةو  شروط التمو ل ال تمنحها المؤسسات الأجن صة القابلة للتحو  تقليص ا
عد البيع(شروط دعم المنتوجات و  الضمانات التجارةو  دمة  نو  الصيانةو  ا و  ).الت
 عد المنافسة اتب الدراسات  ع التق ، اختيار م ند أساسا إ الطا س الذي يجب أن 

راحات  .للاق
 جزائري أو الأجن للمنتوج شأ ا ،و  الم صص أو و  الإدماج  الاقتصاد الوط مية ا أ

جزائرة  .المنتوجات موضوع التعامل الوط  السوق ا
ذه المع صر، بل من منطلق الذكرولم ترد  يل ا ر ع س و ما تؤكده الفقرة و  اي

رة من المادة  ون مدرجة  "بنصها ع أنّھ  78الأخ شرط أن ت ر أخرى  ستخدم معاي يمكن أن 
ر شروط المناقصة ح تتمكن الإدارة من اختيار المتعاقد ع أسس موضوعية محايدة و  ".دف

ب  ها التأكد من تضمن حرة المنافسة ي ن عل ن، إذ يتع يل المر ها التأكد من تأ عل
هم التقنية   .التجارةو  الماليةو  قدرا

ن ت قدرة المر راط تقديم وثائق تث يلهم، و  لا تكتفي الإدارة بالتأكد من خلال اش تأ
جأ إ الاستعلام عن قدرات المتعهدين رة تقييم و  بل قد ت هم المرجعية أثناء ف مواصفا

ا سديدا، العروض ون اختيار هدف أن ي   .إذا اقتضت الضرورة ذلك 
ها من الاستعلام لدى مصا  خوّل المشرع للإدارة استعمال كل وسيلة قانونية تمك

لفة بمهمة المرفق العامو  و إدارات، متعاقدة أخرى  جزائرة و  لدى البنوكو  يئات م الممثليات ا
ارج   .)31( ا



ي، المجلد   مجال الصفقات  مخالفة مبدأ المنافسة: بزا سلوى " م"بومقورة                                 2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو

 

293 

ة  لات،م تأكدت المص اطمأنت إ اختيار المتعاقد الملائم و  المتعاقدة من توفر المؤ
عتقد أنّھ قادر ع تنفيذ الصفقة   .)32(قامت بتخصيص الصفقة لمر 

رت المادة  ة المتعاقدة  78تأكيدا ع ضرورة نبذ أي تمي  اختيار المتعاقد، أج المص
ر اختيار المتعامل المتعاقد هدف وزن و  ع ذكر معاي ر شروط المناقصة،  ها  دف كل م

مما يمنحهم فرصة الطعن  قرار ، السماح للمتعهدين بالتعرف ع أسس اختيار المتعاقد
  .م أدركوا عدم مشروعيتھ لمساسھ بحرة المنافسة، المنح المؤقت

ر ال تم ع أساسها اختيار  أكد القضاء الإداري  الفرس ع ضرورة تحديد المعاي
ر  26الصادر بتارخ " Beentyes" لمتعاقد  حكما تم حيث : " الذي جاء فيھ ما يو  2000س

ة المتعاقدة ع معيار الثمن الأقل  عتمد المص ال بأنّھ إن لم  ر  معرض ا أنّھ يجب التذك
ر  ذه المعاي ها ذكر  ها كان عل ّ ر عدة فإ كمعيار وحيد للاختيار، بل اعتمدت ع معاي

  .)32("عدم الاكتفاء بذكر معيار الثمن الأقلو  تفصيلبال
رت محكمة قضاء الاتحاد الأوربي   .C)سار قضاء الاتحاد الأوربي  نفس الاتجاه، إذ اعت

J. C. E)  ر تم وضعها ة المتعاقدة باختيار المتعاقد معها ع أساس معاي بأنّ قيام المص
ل مساسا بمبدأ المنافسة لا و  لاحقا، لم ترد  الإعلان عن الصفقة ّ ش ر شروطها    .)33(دف

ر القضاء الفرس بأنّ رقابتھ ع تطبيق مبدأ حرة المنافسة، لا تتوقف  من جهتھ اعت
ها مسبقا، بل تصل رقابتھ إ حد  ر تم الإعلان ع عند حد التأكد من اختيار المتعاقد وفق معاي

ة المتعاقدة اختيار المعيار الذي تم ع أساسھ إرساء  ، الرقابة ع مدى توفيق المص
ا للمتعاقد ع أساس معيار السعر كمعيار وحيد ب أن ، الصفقة، مؤكدا ع أنّ اختيار ي

ررا بموضوع الصفقة ون م   .)34(ي
رت بأنّ اعتماد الإدارة ع ، "Bordeaux: "أما محكمة الاستئناف الإدارة ب فقد اعت

جم العمل المسند  هدف عدم الإضرار بنوعية الصفقاتمعيار  ة المتعاقدة،   للمص
ر المذكورة  قرار الإعلان عن و  عتمد ع المعاي ها دون أن  المشارع الأخرى المسندة إل

را بمبدأ حرة الوصول إ الطلبات العمومية، الصفقة  .)35(عدّ مساسا خط
II.  ناءات الواردة ع ن المتناالاست نمبدأ عدم التمي ب   فس

ن ن المتنافس ها مبدأ عدم التمي ب ره البليغ ع ، رغم القيمة القانونية ال يتمتع  و تأث
ن ن المر ناءات و  تحقق مبدأي المساواة ب عض الاست شفافية الصفقة، إلا أنّھ ترد عليھ 

ررة بتحقيق الصا العام س مجلس الدولة الفرس بقولھ و  .الم : " بأنّ و ما يؤكّده نائب رئ
ب أن تتلاءم مع  ذا المبدأ ي ها مبدأ مطلقا، فالتطبيقات ال يفرضها  عدّ بحدّ ذا المنافسة لا 

ونات ها أصبحت  واقع الأمر أحد م ّ ، مقومات الصا العامو  مقتضيات الصا العام، لأ
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ها  إثراء دولة القانون  م ن الص... عن طرق مسا  ا العامفأصبحت بذلك وسيلة تصا ب
اصة للأفرادو  ة ا   .)36("المص

ن ن إ صورت ن المتنافس ناءات الواردة ع مبدأ عدم التمي ب ما ، يمكن رد الاست أولا
ر للصفقة طأ ال ة المتعاقدةو  المنع من دخول الصفقة  ب شروط تضعها المص س   .المنع 

طأ المرا .1  لمنع من دخول الصفقة 
نرغم أنّ المنع من  ن ، دخول الصفقة العمومية لأحد المر ينطوي ع تمي صرح ب

ن ذا المنع، المر ر أنّ  الفةو  غ تقوم ع فكرة حماية الصا العام من مر ، ذه الم
دار المال العام  حالة ما إذا تم اختياره ب بإ س   .يخ أن ي

جزائري  لة فكرة الإشارة إ يتفادى لسنوات ، كان تنظيم الصفقات العمومية ا طو
ريھ الفرس رومة من دخول الصفقة ع عكس نظ ها . )37(المصري و  الفئات الم ليتم النص عل

ع تحت عنوان حالات الإقصاء من المشاركة  الصفقات العمومية فنصت المادة   القسم الرا
هائي من المشاركة  الصفقات ال: " منھ ع أن 75 ل مؤقت أو  ش عمومية، المتعاملون يق 

  :الاقتصاديون 
  الذين رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاذ آجال

 .صلاحية العروض
  ة القضائية أو سو شاط أو ال م  حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن ال الذين 

 .الص
  م محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو ة الذين  سو شاط أو ال التوقف عن ال

 .القضائية أو الص
  هم ا ب مخالفة تمس ب س ء المق فيھ  جية ال الذين كانوا محل حكم قضائي لھ 

 .المهنية
 جبائية جبائية وشبھ ا هم ا ستوفون واجبا  .الذين لا 
 هم سابات شركا ي  ستوفون الإيداع القانو  .الذين لا 
 الذين قاموا بتصرح كاذب. 
  عدما كانوا محل مقررات الف تحت ها  اما لة بال جلون  قائمة المؤسسات الم الم

هم  .مسؤولي
  ن من تقديم عروض للصفقات ن الممنوع ن الاقتصادي جلون  قائمة المتعامل الم

ها  المادة   .)38( 89العمومية المنصوص عل
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 جلون  البطاقية الوطنية لمرتك الغش اب ، الم شرعأ رة لل ط الفات ا  الم
جبايةو  جماركو  التنظيم  مجال ا  .التجارةو  ا
 شرع العمل رة ل ب مخالفة خط س  .الضمان الاجتماو  الذين كانوا محل إدانة 
 دد  المادة امهم الم  ."84الذين أخلوا بال

ددة  المادة  الات الم غايتھ سد الطرق  حرمانا جزئيا، 62عدّ المنع من دخول الصفقة  ا
يا ء السمعة وطنيا كان أو أجن   .أمام المر س

ة المتعاقدة حق حرمان المر من دخول  و قد خوّل القضاء الإداري الفرس للمص
شأن تنفيذ ، الصفقة ها السابقة معھ  عاملا ها   ن الاعتبار الصعوبات ال واجه ع آخذة 
  .)39(الصفقة

ب شروط  .2 س ة المتعاقدةالمنع من دخول الصفقة   تفرضها لمص
يق من باب المنافسة، عن طرق  ة المتعاقدة إ التض عمد المص الات  ر من ا  كث

لات المر هدف الوصول إ أحسن تنفيذ ، فرض شروط تقنية عادة ما تتعلق بمؤ و ذلك 
ع إقصاء فئة معينةو  للصفقة العمومية،   أغلب الأحيان و  من دخول الصفقة، و ما 

ها الشروط المطلوبة   .الفئة ال لا تتوافر ف
رة أو جودة  مجال  ة المتعاقدة شهادة خ ها المص من قبيل الشروط ال قد تتطل

ن دود، مع جوء إ أسلوب طلب العروض الم جوء إ . مما قد يدفعها إ ال كذلك يؤدي ال
شارة  ن للصفقة منذ البداية عن طرق إجراء الانتقاء أسلوب الاس الانتقائية إ غربلة المر

صول ع ترخيص مسبق، فيما يخص . الأو ة المتعاقدة ضرورة ا رط المص ش كما قد 
ر المع لإبرام صفقات الدراسات مع إحدى  اتب الدراسات من الوز راء أو م ن أو ا المهندس

عة للوزا لفة بالسكنالمصا التا   .)40(الأشغال العموميةو  الموارد المائيةو  العمرانو  رات الم
بعاد العرض المقدم من  كما خول  ة المتعاقدة حق اس القضاء الإداري الفرس للمص

لات التقنية المطلوبة، يفائھ للمؤ سا ع عدم اس ل ذلك أي مساس و  متعهد، تأس ّ ش لا 
صول ع العرض بمبدأ المنافسة، إذ أنّ الهدف من  و ا فتح باب التنافس  الأساس 

  .)41(الأفضل
اص  رمان الأ الة  ذه ا الفة لمبدأ حرة المنافسة تبدو مشروعة   إذا كانت الم
جزائري حالة  هم الشروط المطلوبة من دخول الصفقة، فقد أقر المشرع ا الذين لا تتوفر ف

ة المتعاقدة إقصاء ها للمص جنة تقييم  أخرى يمكن ف راح من  العرض المقبول بناء ع اق
يمنة المتعامل المقبول ع السوق، أو  رتب ع منح المشروع  ت أنّھ ي العروض، م أثب

بھ  اختلال المنافسة  القطاع المع   .س
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ر أنّھ  ة المتعاقدة حرة إثبات ذلك بأي وسيلة كانت، غ ا للمص منح التنظيم ا
رط أن  ة المتعاقدة  رفض العرض المقبول مسبقا  شروط اش تتم الإشارة إ حق المص

  .طلب العروض
تار مؤقتا م ات ، كما منحها حق رفض العرض الما للمتعامل الاقتصادي الم

ر عادي ل غ ش ة المتعاقدة انخفاض عرضھ الما    .ذلك بموجب قرار معللو  للمص
اتھ  رمان   ة العامةعدّ ا ررا بالمص الات م ال من الممكن أن تتضرر جراء ، ا

أو إذا كان يخ من سوء . منح الصفقة لمتعامل يحتكر السوق أو يؤدي إ اختلال المنافسة
ر معقول ، عدم ضمان النوعيةو  تنفيذ الصفقة ل غ ش ب انخفاض العرض الما    .س

شوب نزاعاإن كانت مخالفة الإدارة لمبدأ حرة المناف حول  تسة خطأ جسيما يؤدي إ 
ذا المبدأ، إبرام الصفقة ناءات الواردة ع  عدّ مخالفة مشروعة ، فإنّھ  مثل حالات الاست

ي ها تقوم ع أساس قانو ّ ن ، لأ روج عن قاعدة عدم التمي ب ي يج ا إما لوجود نص قانو
راط الإدارة لمجموعة من المواصفات ال تضمن تحقيق الصا العام، المتعاقدين   . أو لاش

  خاتمة
جزائري  ن ع المشرع ا ره الفرس - مهما يكن من أمر فإنّھ يتع ضمان التجسيد  -كنظ

قيقي لمبدأ حرة المنافسة  مجال الصفقات العمومية عن طرق   :ا
 ل أوفر مبدأ المنافسةدعم المنظومة القانونية بنصوص قانونية وا ش  .ة تكرس 
 العشوائي لتنظيم الصفقات العمومية الذي أثر سلبا عل و  التخ عن التعديل الدوري

 .صياغتھ القانونية
 رة المنافسة ا خرقا صرحا  جزائري باعتبار  .إلغاء فكرة أفضلية المنتوج ا

جزائري باعتباره حارس  ن ع القا الإداري ا أن يلعب دوره ، المشروعيةكما يتع
ر لهذا المبدأ لاّق  حل المنازعات المرفوعة أمامھ مع تكرس قضائي أك اري ا   .الابت

ة أبدا ي يحتذى ، لا أحسب متح ب علينا أن ننظر إ فرسا كمثل قانو إن قلت أنّھ ي
ذا المبدأ ع أنّھ المبدأ الذي أعاد الاعتبار لتدخ. بھ ل الدولة  المجال حيث ينظر إ 

شرعيا ر المنافسة  الية، لذا فإنّھ م تم تأط  الاقتصادي، خاصة  ظل الأزمة الاقتصادية ا
ل أحد حلول الأزمة الاقتصاديةو  ش ها س ّ ل جيد فإ ش با لهاو  قضائيا  س س   .ل

ترحيبا من و  فإنّ المبدأ ذاتھ يلقى قبولا، مهما كان الاختلاف حول أساليب فرضها
سلكھ مشرعنا بتفعيل تطبيق مبدأ و   فرسا، )42(جميعا و نفس التوجھ الذي نتم أن 

قيقية  مجال الصفقات العمومية  ضمانا لتحقيق تنمية اقتصادية فعلية، المنافسة ا
 .فعالة  السنوات القادمةو 
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:الهوامش  
(1) Ibrahim Réfaat Mohamed el-Béhérry, Théorie des contrats administratifs et marchés publics 
internationaux, thèse de doctorat en droit, institut de droit de la paix et de developpement, université de Nice 
Sofia-Antiolis, mars 2014, p.163. 

دكتوراه العلوم، جامعة مولود  ل درجةآليات مواجهة الفساد  مجال الصفقات العمومية، رسالة لنينادية تياب،  )2(
جزائر ي وزو، ا  .62 .، ص2013، معمري ت

ر  16المؤرخ   247-15من المرسوم الرئاس رقم  05انظر المادة  )3( تم  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2015س
ضها المرفق العام، جو  ر  20الصادرة بتارخ  50ج عدد .ج. ر. تفو تم  .2015س

(4) C.E. avis 08/11/2000, société Jean-Louis Bernard consultant, Rec avec les conclusions de Catherine 
Bergeal. 
(5) Jean-Marc Sauvé, « à quoi sert la oncurrence », intervention au colloque organisé par la revue 
concurrence, assemblé national français, jeudi 04/12/2014, p. 01-08. 
(6) Jean-Marc Sauvé, « Pouvoirs publics et concurrence », intervention au colloque organisé par le conseil 
d’état français sur: « les entretiens du conseil d’etat en droit public économic 07/05/2010, p. 02. 

في : "ال تنص ع أن بقمرجع سا, 15/247المرسوم الرئاس رقم  من 61انظر المادة  )7( جوء إ الإشهار ال ون ال ي
 ..."إلزاميا

 .السالف الذكر 247 - 15من تنظيم الصفقات العمومية  65انظر المادة  )8(
قيام  مؤكدا ع أنّ  "Région Nord-Pas-De-Calais"و ما أكده قرار مجلس الدولة الفرس الصادر  قضية و  )9(

وائي "Nord-Pas-De-Calais"مقاطعة  هدف برمجة تركيب   pour la programation de( بالإعلان عن صفقة عمومية 

l’implantation d’une antenne(  لمتحفLouvre de Lens ها  جردة محلية من جهة إعلانا و  عن طرق الإعلان ع
ي لمدة  رو رونيا  موقعها الإلك عدّ  15إلك رة المنافسةو  خرقا لمبدأ علانية الصفقة يوما  حيث ورد فيھ . بالتبعية 

  :حرفيا ما ي

« Que pour passé ce marhé selon la procédure adaptée prévue par l’article 28, la région Nord-Pas-De-Calais 
a choisi d’envoyer à la publication dans le journal régional « la voie du Nord » un avis d’appel public à la 
concurrence et de diffuser cet avis par la voie de son site d’internet pendant 15 jours, que compte tenu de 
l’objet du marché, ces mesures ne permettaient pas d’assurer une publication suffisante… ». Voir CE, arrêt 
n° 278732, 07/10/2015, Région Nord-Pas-De-Calais. 

ر إجراء الإشهار الم  )10( ا كرسھ المرسوم الرئاس إجراءا اعت ر ، سابقا المتعلق بالصفقات العمومية 03/301ختيار غ
 65وذلك تبعا لتقدير الإدارة حسب المادة  ،دا معيناحده بحد قي يتوقف ع بلوغ قيمة الصفقة ھ رغم جوازه قيّ أنّ 

 .منھ
 .مرجع سابق 15/247المرسوم الرئاس  203أيضا المادة انظر  )11(

(12) Mireille Berbari, marchés publics, La réforme à travers la jurisprudence, Le Moniteur, Paris, 2001, p. 86. 
ة ،سعاد الشرقاوي  رة، العقود الإدار هضة العربية، القا   .275 .، ص1999، دار ال

ة، :عبد المنعم خليفة )13(  .108 .، ص200دار الكتب القانونية، مصر، الأسس العامة للعقود الإدار
(14) Voir: CE ،02/06/2004 ville de Paris C/société Polyurbaine A N°, 261296, 261391. 

ن  )15( ن  64و 63أكدت المادت ر ذه الوثائق تحت تصرف الم من تنظيم الصفقات العمومية ع ضرورة وضع 
 .لدخول الصفقة

رونية طبقا للمواد  )16( ن ع الوثائق بالطرقة الإلك من تنظيم الصفقات  206، 205، 204، 203يتم إطلاع المر
ذه و  العمومية، ها، إذ يتصور   ذه الوثائق إ المر الذي يطل انية إرسال  و ما يقصده المشرع بنصھ ع إم
الة أنّ  رونيا بدلا من و  ا عد طرقة تقليدية بطيئةالأمر يتعلق بإرسالها إلك ريد ال  لفة  آن واحدو  سيلة ال  .م

ر العروض اتأكيد )17( ن أجل تحض عة من و  من المشرع ع الارتباط الوثيق ب حرة المنافسة فقد نص  الفقرة الرا
ر العروض المجال واسعا لأو مهما يكن من أمر فإنّ : "ع  60المادة  دد لتحض ر عدد ممكن ھ يجب أن يف الأجل الم ك

ن  ".من المتنافس
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(18) CE, 15/04/2015, arrêt du conseil d’Etat du 15 avril 2005, ville de Paris et C/société SITA, n°, 273178, 
inédit au recueil lebon. 

شرع عدّ  )19( ن بالمرسوم الذي تخضع لھ الصفقات يحقق علمھ  لأنّ ، التنظيم المعمول بھو  الإشارة إ ال علم المر
قوق  شرعيا مما يجعلھ متنافسا حقيقياو  با اماتھ المقررة   .ال

(20) Ibrahim Réfaat Mohamed El-Beherry, op.cit, p .164-166. 
(21) Ibid, p. 164-166. 

ن   )22( جزائري المصادق عليھ  استفتاء  34و 32راجع المادت ر  28من الدستور ا الصادرة بتارخ  76. ر. ج, 1996نوفم
ر  08 سم  . 2016، 2008، 2002متمم سنة و  معدل1996د

 .دقيقاو  لافصال حددت مشتملات التعهدات تحديدا مو  من تنظيم الصفقات العمومية 67انظر المادة  )23(

ر أنّ  )24( سليم غ عد  ذه الشهادات  شرط توفر إجراء ھ يمكن  حالة تنفيذ عمليات إنجاز الأشغال تقديم  العروض 
ة المتعاقدة، ري يتمثل  موافقة المص تقدم قبل التوقيع ع  نذه الشهادات لابد أ مهما يكن من أمر فإنّ و  جو

 .الصفقة

(25) Mireille Berbarie, marchés publics, op.cit ،p .79. 
(26) Question écrite n° 06626 de M. Paul Raoul, J.O Sénat du 23/07/2009 sur la validité des habilitations 
délivrées aux entreprises par les agences de l’eau.  
(27) Voir la réponse du ministere de l’économie et de l’industrie et de l’emploi publiée dans le J.O Sénat du 
21/01/2010, p,130 sur la question &crite n° 10874 de M. Gérard Bailly sur la proximité géographique d’une 
entreprise, publié dans le J.O Sénat du 12/11/2009, p .2612. 
(28) Question écrite n° 10276 de M. Jean-Louis Gagnaire, publiée au J.O Sénat du 01/03/2011. 

ذا الصدد نص المادة نظر ا )29(  .السابق الذكر 15/247المرسوم الرئاس  78 
ة المتعاقدة عن قدرات المتعهدين لدى مصا عدّ  )30( سمح  ،إدارات أخرى بمثابة تحقيق إداري قبو  استعلام المص

ر قادرن ع تنفيذ الصفقة ذا الإجراء خاصة فيما يتعلق تظهر فعالية و  ،لها بتفادي التعاقد مع متعهدين غ
ها ن الأجانب ف ة المتعاقدة مدى جدية المتعامل  .بالصفقات الدولية ال غالبا ما تجهل المص

ّ  :ھع أنّ  247- 15لمرسوم الرئاس من تنظيم ا 53نصت المادة  )31( عتقد أ ها لا يمكن تخصيص الصفقة إلا لمؤسسة 
ا ن أنّ ؤخذ ع المشرع استخو  ،"قادرة ع تنفيذ صا طبيعيا، كما  دامھ لمصط مؤسسة  ح ون  المتعاقد قد ي

عتقد تحمل سمة الربة أنّ  ّ و  الشك  اختيار المتعاقدو  كلمة  يجةتو بأ  .ها ملزمة ببذل عناية لا تحقيق ن
(32) Mireille Berbarie, op.cit, p. 87. 

ذه القضية  أنّ  )33( ص وقائع  قامت بالإعلان عن صفقة دراسات متعلقة بم  "Alexandroupolis"بلدية  تت
ر منطقة عمرانيةو  الأرا هاية إ اختيار مكتب دراسات . عم ن لتقوم البلدية  ال " Loukatos"فتقدم عدة مر

ن  شرت  إعلان الصفقةو  مكتب دراسات 13من ب ر أساسية  ر شروطهاو  ذلك ع أساس معاي ر أخرى و  دف معاي
ها مسبقافرعية لم  و ما أدى بمكتب دراسات ، ترد الإشارة إل بالطعن  اختيار البلدية باعتباره قد " G. Lianakis AE"و 

كمة الأوربية ببطلان الصفقة، تضمن مساسا بمبدأ حرة الوصول للطلبات العمومية ذا . فقضت الم انظر  
  :الصدد

-C. J. C. E, 24 janvier 2008, G. Lianakis AE, C/ Dimos Allexandroupolis, A,n C-532/06 Emm. 
(34) « Le choix du prix comme seul critère d’atribution des offres n’est pas discrétionnaire et doit être justifié 
par l’objet du marché… ». Voir C.E, 06 avril 2007, département de l’isère, n° 298584, mentionné aux tables 
de receuil lebon.  
(35) Voir CAA Bordeaux, 19 juillet 2005, office publique d’aménagement et de construction de la 
communauté urbaine de Bordeaux Aquitanis, n° 01BX02528. 
(36) Jean-Marc Sauvé, « à quoi sert la concurrence », op.cit, p. 04. 

ر نص المادة  )37( هائي حائز كل : " أنّ الذي أكد  96/31من الأمر  62فلم يكن لدينا غ ص حكم عليھ قضائيا بحكم 
جبائي يمنع من المشاركة  الصفقات ب تورطھ  الغش ا س ء المق فيھ  أمر رقم ". سنوات 10لمدة و  لقوة ال

ر  30مؤرخ   96/31 سم ر  31الصادرة بتارخ  85ر عدد . ، ج1997المتضمن قانون المالية لسنة  1996د سم  .1996د
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ل متعامل اقتصادي يرتكب أفعالا أو مناورات ترمي إ تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو  89تتعلق المادة  )38( ب
ر  ر مباشرة، لنفسھ أو لكيان آخر بمناسبة تحض افأة أو امتياز مهما كانت طبيعتھ بصفة مباشرة أو غ تخصيص م

شأن ذلك أو إبرامھ أو تنفيذه ق أو التفاوض   .الصفقة أو العقد أو الم
(39) CAA Nancy, 12 mai 2005, département de la moselle,A, n° ،01NC00913, inédit au recueil Lebon. 

ذا إ المرسوم رقم جعار  )40( ر  26مؤرخ   68/652  سم المتضمن تحديد الشروط ال يمكن للأفراد أن  1968د
ها مع مصا وزارة الأشغال العمومية رموا ضم الصادرة  2ر عدد .تتعلق بالدراسات، جالبناء عقودا أو صفقات و  ي

الصادرة   37عدد . ر.، ج2002ماي  20مؤرخ   02/176متمم بمرسوم تنفيذي رقم و  معدل 1969جانفي  07بتارخ 
2002. 

(41) CAA Bordeaux, 24 mai 2005, communauté intercommunale des villes solidaires,A, n° 02BX00318. 
(42) Jean-Marc Sauvé, « pouvoir public et concurrence », op.cit, p . 04. 
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يض  افحة جرمة تب ن المواث: الأموالم شرعيات الداخليةيب  *ق الدولية وال
  
  

    
 

  
  
  

ص   :الم
ر الآلة والصناعة إنّ  ا  ميدان تطو شهده العصر ا  التقدم التق الذي 

ن الدول  د مما يولّ ، والاتصالات و الدخول  عصر العولمة حال دون وجود حواجز اقتصادية ب
ر المشروع، و  يل المثال السرقة والإثراء غ جرائم ع س عض الأحيان أنواعا جديدة من ا  

يض  اب جرمة تب اسوب الآ  الأموالكذا ارت ا بوسائل تقنية حديثة كا  الوقت ا
 .والاعتماد ع شبكة الاتصالات العالمية

يض أنّ  وعليھ فمن الواجب جرمة تب ا الذي يتخطى حدود  ،الأمواليتصدى  نظرا لبعد
 ّ راالدولة الواحدة، حيث ت عاونا دوليا كب ئ الذي يتطلب  ع العابر للوطنية ال  .سم بالطا

لمات المفتاحية  :ال
شطة الإجرامية، الاتفاقيات الدولية، ، الأ يض مجموعة العم التعاون الدو ، تب ل الما

  .الأموال
 

Money laundering crime combating : between International covenants and domestic 
legislation 

Abstract: 
The technical progress of the present era in the field of machine development, 

industry, communications and entering the era of globalization has prevented economic 
barriers between States, which sometimes generate new types of crimes, for example theft 
and illicit enrichment, With modern technical means such as computer-based and global 
communications. 

It is therefore necessary to address the crime of money laundering because of its 
dimension beyond the borders of a single State, which is transnational in nature and requires 
considerable international cooperation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

شر بتارخ  14/12/2016وتمّ تحكيمھ بتارخ  20/11/2016تمّ استلام المقال بتارخ  * ّ  .12/06/2017وقُبل لل

IRATEN Abdellah, MA "A " , 
Laboratoire de Recherche sur l'Effectivité  
de la Norme Juridique (LARENJ),  
Faculté de Droit et des Sciences Politiques,  
Université de Bejaia, 06000 Bejaia, Algérie. 

  ، "أ"أستاذ مساعد  ،إراتن عبد الله
ر البحث حول فعلية القاعدة القانونية    ،مخ

قوق والعلوم السياسية،  كليّة ا
جزائر 06000 بجاية، جامعة  .بجاية، ا



ي، المجلد يض الاموال :إراتن عبد الله                                                                   2017 - 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو افحة جرمة تب  م

301 

Keywords: 
Criminal activities, international conventions, international cooperation, financial workers 
group, money laundering. 
 

Lutte contre le blanchiment d’argent : entre traités internationaux et législations 
internes 

Résumé : 
L’amplification des échanges commerciaux et économiques entre Etats couplé avec le 

développement technique et la mondialisation a fait naitre de nouvelles catégories de crimes 
parmi lesquels on cite le phénomène du blanchiment d’argent. Ce dernier peut se faire par 
de nouveaux instruments mondiaux de communications et d’information. Il est donc 
judicieux de lutter contre ce phénomène transfrontière par l’adoption de texte effectifs tant 
au niveau national qu’international. 
Mots clé :  
Coopération international, blanchiment d’argent, activité criminelle, conventions 
internationales 

 

  مقدمة 
ا نّ إ عرفھ العصر ا عدم وجود إ  دىأ  المجال الاقتصادي والصنا التطور الذي 
ن الدول، مما يؤديحواج ار إ  ز اقتصادية ب جرائمأابت ، وكذا طرق حديثة نواع جديدة من ا

عود بالنفع للدولة الأمواللإخفاء مصدر  ثمارات جديدة  لها كاس ها، ال يتم تحو بھ ف ، المش
ذا النوع ا افحة  جرمة، والذي لا يتم لذا بات من الضروري م  من خلال لاّ إجديد من ا

جهود الدولية  سارع أتضافر ا رة، وذلك من خلال  ي التعاون الدو للتصدي لهذه الظا
شرعات داخليةإ  الدول  جرمة من جانب، وتطبيق العديد من المبادئ  سن  ذه ا افحة  لم

ها  افح اصة بم  .خرآالاتفاقيات الدولية من جانب  ا
جرمة إ  الدول المتقدمة  ال سارعتأنّ إ  وتجدر الاشارة ذه ا افحة  عملية م

جرمة ع مستوى   قيمن المواثكل  بالمقارنة مع الدول النامية، فكيف تم التصدي لهذه ا
شرعيات الداخلية؟  الدولية وال
ذا الموضوع، يان مختلف  ع عتمدناإ لدراسة  المن الوصفي، وذلك قصد ت

جرمة ذه ا افحة  شرعات الداخلية وكذا الاتفاقيات الدولية المتعلقة بموضوع م   .ال
يض :أولا افحة جرمة تب   عض الاتفاقيات الدولية طار إ  الأموالم

يض  ت ع وجوب أين حثّ  ،الأموالتناولت العديد من الاتفاقيات الدولية موضوع تب
ها جرمة، لذا سوف نقوم بدراسة البعض م ن الدول للتصدي لهذا النوع من ا  . التعاون ب

نا لسنة إ/1 درات و  1988تفاقية في   المؤثرات العقليةالمتعلقة بالم
يض ذه الاتفاقية من أو الاتفاقيات ال جرّ  عدّ  ذه )1(الأموالمت تب ، حيث تم اعداد 

ر  سم جز  1988الاتفاقية  د و مصادرة و س  نا، وكان الهدف الرئ المتأتية أو  الأموالبفي
درات والمؤثرات العقلية ذه الاتفاقية 03المادة الثالثة  ، ونصت)2(الناتجة عن الم ع  من 
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ر اإرة ضرو  هلازمة وال من شلدراج كل طرف  الاتفاقية  قانونھ الداخ التداب ّ ا معاقبة أ
ا أو م كل من يخفي أموالا هأو مصدر ّ ها، مع العلم بأ ها أو طرقة التصرف ف ّ ا مستمدة من أ

درات والمؤثرات العقلية ذه الاتفاقية)3(جرائم الم ها عدّ إ  ، كما تطرقت    :ة مسائل م
  جز ومصادرةتنظيم الإ اصة با درات والمؤثرات  الأموال جراءات ا الناتجة من الم

 .العقلية
  ن الدول إتنظيم الاختصاص القضائي و ن ب سليم المجرم  .جراءات التبادل و
  ن الدول  .تنظيم كيفية تبادل المعلومات ب
 ذا المجال ن   تص ن والم   . تنظيم عمليات تدرب العامل
  )4(1988بازل لسنة علان إ/2

جنة بازل بالإشراف ع البنوك  مختلف أنحاء العالم، لهذا قامت بإصدار  تقوم 
المودعة  البنوك،  الأموالمجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بضرورة التدقيق  مصدر 

شاط التجاري للعميل وفقا لقاعدة   ".إعرف عميلك"وكذا ال
م المبادئ ال جاءت  جنة نذكرومن أ ذه ال   :ها 

  ّة العملاءمبدأ التأك و  .د من 
 ذر يطة وا  .مبدأ ا
 5(مبدأ التعاون المصر(.  
رمو لسنة إ/3   العابرة للوطنية 2000تفاقية بال

ذه الاتفاقية ح التنفيذ   ر  29دخلت  تم عدّ 2003س م  ، و ن أ ذه الاتفاقية من ب
يض المواثيق ال جرّ  شطة تب شاطات معينة مذكورة ع كما جرّ . الأموالمت أ مت أيضا 
صر يل ا سألون عنھ جنائيا ، س ن  ها عمدا بمثابة فاعل رت مرتكب ل )6(واعت ، و تحو

ات أو نقلها همع العلم  ،الممتل ّ ھ طبيإا عائدات أ ان جرامية، كذا إخفاء أو تمو عة المصدر أو م
ات ها ذه الممتل سا هبمع العلم ، أو اك ّ  .جراميةإا عائدات أ

ذه الاتفاقية ع العديد من ا يض كما نصت  افحة تب اصة بم ر ا  الأمواللتداب
  :والمتعلقة أساسا بـ 

  ركة و جزائيةنقل الإ التحقيقات المش  .جراءات ا
 جرمة التعاون الدو مع الأجهزة ذه ا افحة  اصة بم  .ا
 التدرب والمساعدة التقنية. 
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نا لسنة تفاقية إ/4   المتعلقة بالفساد 2003في
ذه الاتفاقية افحة جرائم الفسادإ  هدف   حيث ـ،عزز التعاون الدو بقصد منع وم

عدّ أنّ  يض  عائدات الفساد  اصة بجرمة تب م الركائز ا سواء ع الصعيد الدو  الأموالأ
افحة إ  ذه الاتفاقية دعت كل الأطرافأنّ  إذ. )7(أو الم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لم

ها  جرائم المتأتية م ها جرائم الفساد الأموالعائدات ا ر المشروعة بما ف  .غ
ذه  ذه الاتفاقية ع كيفية التعامل مع  ذا النوع من  الأموالكما نصت  الناتجة عن 

يضها باستعمال القنوات الشرعية، من خلال التحفظ ع افحة تب جرائم، وم ها وكذا ا ل
ها  .مصادر

ذه الإ هدفإ  تفاقيةوأشارت  ية،  الارتقاء بالمستوى إ  وجوب عقد برامج ودورات تدر
ها ر م   :المهن للأفراد، وكذا مجموعة أخرى من التداب

 ن سليم المجرم ام المتعلقة ب  .الأح
  ن الدول  .المساعدة القانونية المتبادلة ب
  ن الدول ن  مجال إنفاذتدعيم سبل التعاون ب ركة ، القوان وكذا التحقيقات المش

اصة   .)8(وأساليب التحري ا
  مجموعة العمل الما/5

رى فر عن عقد قمة المؤتمسأ وبدعوة  ،1988ببارس عام  ر لاجتماع الدول الصناعية الك
س الفرس يض ، من الرئ افحة تب جنة خاصة مستقلة لم شكيل  ، الأموالع قرار خاص ب

ها إسم مجموعة العمل الما س لهذه المجموعة دراسة كيفية منع . أطلق عل كان الهدف الرئ
يض  ، خاصة الناتجة عن تجارة الأموالاستخدام البنوك والمؤسسات المالية  عمليات تب

درات  .)9(الم
همع الاشارة  ّ ر بمثابة دليل إرشادي يضربعالتوصيات الأ  ا قد أصدرتأ عت م عدة ن، ال 

ها النظام القضائي والتعاون الدو  . )10(مجالات م
ها كلما  ذه التوصيات وإعادة صياغ ر  عد، بتطو قامت مجموعة العمل الما فيما 

ام التام بما ورد . تطلب الأمر ذلك يح والال عة التطبيق ال كما قامت  نفس الوقت بمتا
ذه التوصيات سلا من أجل ضمان ،   ر عتطبيقها  جها لتحقيق  سة وسلامة والس ن

ها، وح لا تبقالأ  شودة م را ع ورق وبدون فائدة ىغراض الم  .التوصيات ح
حيث تمت المراجعة ، ، قامت المجموعة باتخاذ خطوات إضافية جديدة2001و سنة 

يض ن لمواكبة التطورات ال طرأت فيالتامة للتوصيات الأربع افحة تب . الأموالما يتعلق بم
عد كما تم إضافة ثمانية توصيات جديدة مكمّ  ن وال أصبحت فيما  لة للتوصيات الأربع

اب ل الإر افحة تمو جديدة تم وضعها . سعا، و  مجملها تختص بم ذه التوصيات ا و
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ا،  عد ما حدث  أمر اب  ش بقاع العالم وبصفة خاصة  عد تنامي الإر خصيصا 
س و العمل ع لهوالغرض الرئ جديدة  لات المالية ذه التوصيات ا ، وقف وقطع كافة التمو

اب بأية  ها الإر ستفيد م ليتم تجفيف كل المنافذ والمصادر المالية ال يمكن تقديمها أو 
 .وسيلة

ن ونصوص  عدّ  ر دولية، يجب ع كل الدول سن قوان ذه التوصيات بمثابة معاي
نّ  افحة داخلية تت ر المتعاونة  مجال م ها، تحت طائلة إدراجها ضمن قائمة الدول غ ا ف ا

يض  ر المتعاونة، تصل. الأموالتب فرض عقوبات إ  وما لذلك من تبعات سلبية ع الدولة غ
اقتصادية، كامتناع المؤسسات المالية الدولية إقراضها، أو منع الدول الممتثلة لهذه التوصيات 

  .)11(معهامن التعامل 
يض :ثانيا افحة جرمة تب شرعات الداخلية  الأموالم عض ال   إطار 

ها  جهود الدولية السابقة الذكر، حاولت معظم الدول تكييف قواني تلف ا تجسيدا لم
ذا ما يظهر من خلال تباين تجرمها لهذه العمليات،   ، ذه المسا الداخلية للتما مع 

يل المثالمن . ومحاولة التصدي لها شرعات نذكر ع س ذه ال ن    :ب
يض /1 افحة جرمة تب ي  الأموالم شرع الأمر   ال

يض لم ينظّ  ي بالتفصيل موضوع تب شرع الأمر ر ، إنّ الأموالم ال  عدة  اما كان مبع
يل المثل كانت المعاملات النقدية مقيّ   دة  قانون سرة البنوك،شرعات وطنية، فع س

دّ  ا  رط عدم تجاوز   .)12(مخصص المعاملات النقدية لها حدّ أنّ  ن، أيمعّ  واش
ي رونالد رغان  عام  س الأمر جرمة لبإسناد مهمة خاصة  1983قام الرئ جنة ا

افحة، وال رفعت إليھ تقرر  ، أين خلصت 1986عام  اهائي االمنظمة بخصوص موضوع الم
يض أنّ إ  فيھ ر كافية لمواجهة جرمة تب شرعات السارة المفعول غ وكذلك . الأموالال

يض  جم عمليات تب ر كافية لردع  ، مع وجود قيود قانونية، الأموالالعقوبات المقررة غ
ق  الرقابةالقانون لا يخوّ أنّ  بمع   .)13(ل للسلطات ا

ي  لذا أقرّ  ونجرس الأمر شرعية -ال يض  ل قانون لتجرم عمليةأو  - السلطة ال تب
يض  ، والمس1986سنة  الأموال ذا القانون أكّ . الأموالبقانون الرقابة ع تب د ومن خلال 

ص يقوم بالتعامل الما ل  جنائية ل ي المسؤولية ا ذه  مع العلم بأنّ ، المشرع الأمر
ر مشروع الأموال شاط غ يض . ناتجة عن  ي  جرمة  الأموالفجرمة تب شرع الأمر  ال

ا افة عناصر ي إعمدية قائمة ب جا المساس  أنّھسلوك أو فعل من ش ، إذ يكفي إتجاه إرادة ا
مة  التعاملات . الأموالبالمعاملات المالية أو نقل  دود الأمركية أو المسا ر ا لها ع أو تحو

ر المشروعة، الأموالال لها صلة ب ا بم غ يض لاعتبار   .)14(الأموالثابة جرمة تب
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عض  جرمة، وكذا تجرم  ذا النوع من ا وتماشيا مع متطلبات التطورات الواقعة ع 
يض الأ  ي بالعديد من التعديلات ع . الأموالفعال ال لها صلة بجرمة تب قام المشرع الأمر

يض  ها الأموالقانون تب   :م

افحة إساءة إستعمال المواد  - درة سنة قانون م  .1988الم

يض  - افحة تب  .1992سنة  الأموالقانون م

يض  -  .1994سنة  الأموالقانون قمع تب

اب سنة  -  .1996قانون قمع الإر

ن الص سنة  -  .1996قانون التأم
و نا،  ي إعتمد ع سياسة التدرج  تجرم الأفعال ال أنّ  وما نلاحظھ  شرع الأمر ال

جرمة هذه ا    .)15(لها صلة 
يض /2 افحة جرمة تب شرع الفرس  الأموالم   ال

يض  قبل تدخل المشرع ا جرمة مستقلة، كانت او  الأموالالفرس بتجرم تب عتبار
ن ال كانت سابقة عليھ ها قانون عام ، ناك العديد من القوان افحة  1953نذكر م خاص بم

درات وإدم هإنتاج الم ّ هاأ عديلھو الذي . ا والاتجار ف ذا 1970سنة  تم  نحو لم يكن ال، وع 
ييض إ  من السهل الوصول  عض أركان الأموالتجرم الأفعال ال لها علاقة بت ، إلا بوجود 

جرمة م وساطة  نقل أشياء متحصلة من جناية أو إخفاء أو امتلاك أو نقل أو " ن ذه ا
اممن خلا صدر قانون  1987، و عام "بھجنحة مع العلم  عديل أح ن  لھ تم  القانون

عض المواد، كما جرّ  نالسابق يض   الناتجة عن  الأموالم من خلالھ المشرع الفرس تب
درات والذي بمقتضاه تم تنظيم دور  1990  سنة 614وبعد صدور قانون . )16(تجارة الم

يض  افحة تب درة الأموالالمؤسسات المالية  م نضمت إ، المتحصلة عن الاتجار  المواد الم
يض إ  فرسا افحة تب  الأموالوالتحفظ ومصادرة  الأموالميثاق المجلس الأوروبي المتعلق بم

راسبورغ سنة  علمتحصلة من جرمة، الموقّ ا أصدر المشرع الفرس  1996و سنة . 1990 س
ر خطوة ، )17( 392 – 96قانون رقم  عت يض الذي  افحة عمليات تب رة  مجال م  الأموالكب

ذا القانون نصوص، تضمّ )18(واستخدام عائدات الإجرام يض  ان  افحة تب  الأموالتتعلق بم
ي  ذا  باب أول، أما الباب الثا جرائم،  والتعاون الدو  مجال ضبط ومصادرة عوائد ا

درة والمؤثرات العقلية ر المشروع بالمواد الم افحة الاتجار غ ذا وتضمّ . فخصصھ لتعزز م ن 
افحة ام المستحدثة  مجال التجرم، العقاب والتعاون الدو  م  القانون العديد من الأح

يض   .الأموالشاطات تب
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يض /3 افحة جرمة تب     المشرع المصري  الأموالم
يض  ىخط افحة جرمة تب يل م رة  س بإصداره  الأموالالمشرع المصري خطوة كب

عد بالقانون 2002لسنة  80القانون رقم  ، رغم مصادقة مصر 2003لسنة  78، المعدل فيما 
م)19(ن مادة، وتضمن عشر 1991 سنة  1988نا ع اتفاقية في عرض لأ المبادئ  ، حيث 

يض  اصة بتجرم تب   :خاصة  المسائل التالية الأموالا
  عر ييض تقديم  يم عامة خاصة بت  .الأموالف و مفا
  ها تج م جرائم الأولية ال ت ون محلا الأموالتحديد بصورة حصرة ا ر المشروعة وال ت  غ

يض   .الأموالجرمة تب
 شاء وحدة مستقلة ذات ع خاص إ ها مع تحديد المركزي، بالبنك طا والاجراءات  اختصاصا

 .المتبعة من قبلها
 جرمة جنائية وكذا العقوبات المقررة لهذه ا امات والمسؤولية ا  . تحديد الال
  يض افحة تب   .)20(الأموالإقرار التعاون الدو  مجال م

ة المصرة تحت رقم  جمهور س ا اص بنظام 2003لسنة  28كما صدر قرار من رئ ، وا
يض العمل  افحة تب ن بوحدة م اصة ، وكذا وضع اللوائح التنظيالأموالوالعامل مية ا

ةبالمسائل المالية والإ    .)21(دار
يض /4 افحة جرمة تب جزائري  الأموالم شرع ا    ال

جزائرة يض إ  سعت الدولة ا و وارد  الاتفاقيات  الأموالتجرم عمليات تب وفقا لما 
ها ن لتجرم )22(الدولية ال صادقت عل جهود الدولية قامت بإصدار قوان ذه ا ، وتماشيا مع 

يض  افحة تب عض التعديلات  قانون العقوبات  سنة الأموالوم ، بداية بإدخال 
يض "نھ تحت عنوان ،  القسم السادس مكرر م)23(2004 كما أصدرت  سنة ". الأموالتب
و قانون رقم  2005 جرمة ألا و ذه ا افحة  المتعلق بالوقاية من  01-05قانون خاص بم

يض  هما الأموالتب افح اب وم ل الإر ر التجرم ألا و )24(وتمو   : ، من خلالھ تم تحديد مظا
  ييض  .الأموالتحديد صور تجرمية تتعلق بت
 جرمة هذه ا ر السلوكية المتعلقة   .تجرم ش مظا
  الأموالالتوسيع  إظهار مفهوم. 
 امات البنوك و هة تحديد ال  .المؤسسات المالية خاصة الإخطار بالش
  تحديد مختلف العقوبات سواء للأفراد أو المؤسسات المالية فيما يخص العمليات المتعلقة

يض    .الأموالبجرمة تب
عديل   .02- 12تحت رقم  2012ذا القانون  سنة تم 
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نا،  عة ورصد كل ما يتعلق ب أنّھتجدر الاشارة  ر المشروعة الأموالمن أجل متا قام  غ
جة الاستعلام الما   شاء خلية معا جزائري بإ ، بموجب المرسوم التنفيذي 2002المشرع ا

ا، )25(127- 02رقم  شاء ا مهام لها أوكلت وعملها تنظيمها الذي يتضمن إ خطارات تلقي الإ  أبرز
هة  .بالش

يض أنّ  وبما  صب لعمليات تب ان ا والأسلوب  الأموالالبنوك والمؤسسات المالية  الم
جنة المصرفية بموجب الأمر شاء ال ر استعمالا، تم إ المتعلق بالنقد  11-03رقم  الأك

س)26(والقرض ذه  رقابة البنوك والمؤسساتإ  ، وال  رام  سهر ع مدى اح المالية، و
ر المهنة المصرفية، وخاص رة لمبادئ حسن س ها  حالة الاخ اب إة توقيع العقوبات عل رت

الفات  .الم
  خاتمة

يض  رة تب ر ظا ن المسائل المطروحة ع الساحة الدولية، لهذا نالت  الأموالعت من ب
، تمام عناصر المجتمع الدو ذلك إ  ضفأ. لها مهمة شاقة عل مهمة التصديالأمر الذي ج ا

ها جرمة اقتصادية من ناحية، ومن ناحية أخرى، فه  لهذه الطبيعة القانونية جرمة، كو ا
جغرافية للدولة الواحدة أن جرمة تبعية، دون  دود ا ها جرمة عابرة ل س كو ذا . ن كل 

اثف  من بيصعّ  افحة، الأمر الذي يتطلب ت سيق  ش المجالات مهمة الم جهود والت ا
ي ها المجال القانو  .خاصة م

جرمة بوضع ذه ا افحة  ي إ فبالرغم من اتفاق المجتمع الدو ع ضرورة م طار قانو
ذا الإ  يلها، لكن يبقى  س ها اطار  ر كا لمواجه جانب وجود العديد من العقبات الأخرى إ  .غ

جرمة عيق التصدي لهذه ا   .خاصة ما يتعلق بالسرة المصرفية ال 
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سبة جنة بازل  ا بمدينة بال بالفرسية، أو  عقاد سبةإ  ا جنة كوك  ية، أو  سها إ  مدينة بازل بالإنجل مدير "رئ
را المركزي   ".بنك إنجل
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ن الرقابة التقليدية   الشرعيةو  البنوك الإسلامية ب
جديدة  ظل انات ا  *الر

 

      
  

 
 :صالم

ي الذي أحدثتھ الأزمة الاقتصادية العالمية عد سونامي البن ب أزمة قروض ، ال س
ن أزمة بنكية بامتياز، اتجهت أنظار  ن الاقتصادي لل رت من طرف الم ن العقارة ال اعت الر

عتمد ع الأخلاق المالية العالمية والدول  ها  رى إ المالية الإسلامية، كو الاقتصادية الك
عتمد المالية التقليدية ع المضاربة نما  و ما الفاحشة ومبادئ الشرعة الإسلامية، ب أدى  و

 . إ سقوطها الأخلا
ميتھ اح الموضوع وأ ان المالية الإسلامية حلول محل المالية، لإ  ندرس إذا ما كان بإم

ون بديلا يفرض نفسھ أن و  التقليدية،    .يةالعالم  الساحة المالية والبنكيةت
لمات الم   :فتاحيةال

ة، الأزمة الاقتصادية، البنوك التقليدية، البنوك الإسلامية، ن العقار  أزمة قروض الر
  .الرقابة، الربا

  

Islamic banks between traditional and sharia supervisory 
Under the new interactions 

Abstract: 
After the Tsunami’s bank generated by the international economic crisis following the 

subprime crisis was seen by economic analyst as a banking crisis par excellence. 
The crosshairs of global finance with that of major economic countries is toward the 

Islamic finance for adoption the principles of morality and the Islamic sharia principles, 
while the speculation of conventional finance depend on the benefits or wear that produced 
of its moral dawn . 

Given the relevance and importance of the subject if we study Islamic banks are an 
alternative to traditional banks , which is needed on the financial and banking field. 
Keys word: 
Islamic banks , traditional banks , Economic crisis , The subprime mortgage crisis , 
supervisory , Wear . 
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Les banques Islamiques entre contrôle classique et contrôle de la Chari’a  à la lumière 
des nouveaux défis 

Résumé : 
Après le  tsunami bancaire produit par la crise économique internationale suite à la 

crise des subprimes considérée par les analystes économiques comme une crise bancaire par 
excellence, le collimateur de la finance mondiale avec celui des grands pays économiques 
c’est retourné vers la finance Islamique comme modèle adoptant les principes de la morale, 
et de la charia Islamique contrairement aux principes de la spéculation  de la finance 
classique  marquée par sa défaillance morale.  

Vu la pertinence et l’importance du sujet, il semble judicieux de se demander si les 
banques Islamiques seront une alternative pour les banques classiques et peuvent-elles 
s’imposer sur la place financière et bancaire internationale ? 
Mots clés :  
Banques Islamiques, banques classiques, crise économique, crise des subprimes. 

 مقدمــة
ي العملاق  إفلاسھ   –)Lehmann brothers(ليمان براذرز  –أحدث إعلان البنك الأمر

ر، وإنّما إفلاس  )1(عاما 150والذي يبلغ من العمر  2008 ذا البنك الكب س فقط إفلاس  ل
را عال ، قبل السقوط  نظام اقتصادي لي برمتھ، نظرا للسقوط الأخلا بالدرجة الأو

مية سابات الو رة وا م الفاحش  البنوك ، الاقتصادي الناتج عن المضاربات الكب والت
 .التقليدية

ن والعائلات   les)إنّ التلهف وراء تحقيق الربح السرع والفاحش ع حساب المتعامل

ménages) ، ن أدى إ ظهور أزمات ، مثل أزمة قروض الر ت النظام الرأسما رة  ب كب
ن  الأسواق و  العقارة ة بصورة) les traders(ظهور المضارب رة، ربو ء الذي أدى  كب و ال و

رالية ها الدول الأوروبية ، بدوره إ إعادة النظر كلية  المنظومة البنكية اللي ال اعتمد
ي  سا ها البديل الإ عتمد  مرجعي سليط الأضواء من جديد ع البنوك ال  ا، و وأمر

و مب ع أساس الأخلاق والدين بالدرجة الأو ، العادل    .الذي 
بدأ و المبدأ المعتمد  الدول المسيحية اللائكية، وم بما أنّ مبدأ فصل الدين عن الدولة

ر الدول العربية والإسلامية، فإنّ البنوك  و دين الدولة المعتمد  معظم دسات الإسلام 
ت كبديل مناسب ا  الإسلامية أ لا ( قلبت رأسا ع عقب كل المبادئ التقليدية ال مفاد

ة  ها الأساسية ، )اقتصاد بدون بنوك ربو سانية جديدة ال عمل ن لا اقتصاد بدو ( إ مبادئ إ
  ) .أخلاق 

كم  توس ومصر ، تماشيا مع نتائج ثورات الربيع العربي ن صدارة ا واعتلاء الإسلامي
يا ن   ،والمغرب ولي ذه الدول مشارع قوان ومات  ظهرت بوادر أنظمة بنكية جديدة بتقديم ح

سبة للمغرب حيث  و مثل ما، جديدة تتعلق بالبنوك والمصارف الإسلامية ال بال ستعد ا
الية برئاسة حزب العدالة والتنمية الإسلامي بتقديم مشروع قانون للبنوك  ومة ا ا

شاركية أو البديلة ها اسم البنوك ال   . )2(الإسلامية، أطلقت عل
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عتمد ع القرض  ة ال  ر الربو ل تصمد البنوك الإسلامية غ لكن السؤال المطروح، 
سن والتعامل بدون فائدة للأزمات ذه البنوك  المالية العالمية، ا ل  ّ ش ل حقيقة  و

ساؤلات نحلل للبنوك التقليدية والمؤسسات المالية بديلا حقيقيا ذه ال هذا وكإجابة عن  ؟ و
ذه البنوك الإسلامية  ن ثم دراسة البنوك الإسلامية) المبحث الأول (مفهوم   الرقابة ب

اصلة  العالموالتطورات الاقتصادية وال، التقليدية والشرعية ي( سياسية ا   ).المبحث الثا
مية الفقھ الإسلامي المعاصر سلّم ا البنوك بأ  الاقتصادية التنظيمات أحد باعتبار
ديثة ها لا لا ا ن البنوك قد حاول التوفيقو  مجتمع، أي  غ ع ها كيانات ترتكز ع  ب كو

ن شاء  من تحرم التعامل بالربا، وذلكمن  الشرعة الإسلامية تفرضھ ما الفوائد، وب خلال إ
   إذن البنوك الإسلامية؟  ، فما)3(تنظيمات جديدة  البنوك الإسلامية

ي     عرف البنوك الإسلامية: الفرع الثا
ن المنظمة للبنوك جزائر  لم تذكر القوان  العالم الإسلامي ولا قانون النقد والقرض  ا

ا والذي عرف البنك الإسلامي،  واقتصرت ع ذكر العمليات ال تجعل من مؤسسة ما بن
ة، ل شركة تجار قوم يؤسس ع ش ل وفق ما تنص عليھ المادة  و  3عمل تجاري بحسب الش

جزائري    .)4(من القانون التجاري ا
و  الفقھ تدور  التعارف ال وضعها ح س إلا، و ها البنوك ل حول الأعمال ال تقوم 
عديلاتھ،  1957لسنة  123والائتمان رقم   قانون البنوك عليھ المشرع المصري  ما سار و

جديد لسنة  والقانون  ن لسنة  المشرع المغربي وكذلك. 1999التجاري ا ، 1967 القانون
جديد لسنة  رة رقم ) 5(1993وا   .)6( المغرب 03- 34وقانون الائتمان والهيئات المعت

عارف  ناك  مختلفة للبنوك الإسلامية، نكتفي بالتعرف الذي جاءت بھ كما أنّ 
شاء الاتحاد الدو للبنوك الإسلامية اتفاقية امسة  )7(إ كما  الفقرة الأو من المادة ا

ا ونظامها ... يقصد بالبنوك الإسلامية « :ي شاء تلك البنوك أو المؤسسات ال ينص قانون إ
ام ب   .)8(»مبادئ الشرعة وع عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء الأساس صراحة ع الال

عرف البنك الإسلامي بأنّھ مؤسسة مصرفية لتجميع  « :و موضع آخر من الاتفاقية 
ع، ووضع المال  المسار  حقق عدالة التوز افل الإسلامي، و الأموال، بما يخدم مجتمع الت

  .» )9(الإسلامي
ذا الن كل  التعارف ال أعطيت للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، سارت ع 

ن ا الفقھ، إما دون اختلاف عن التعرف السابق، أو  سواء  القوان نا المنظمة لها، أو ال ت
سيطة، حيث أكد البعض ع تجارة مع ال   اختلافات  و عليھ ا ذه البنوك، كما 

ر عت يا، بحيث  هدف إ تحقيق الربح، تكفل لھ البقاء  البنك الإسلامي مال ا،  ا تجار ها بن ف
  .)10(ومنافسة البنوك الموجودة
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شراء ثماري مباشرة أو  شاطها الاس أو  مشروعات يمكن للبنوك الإسلامية أن تزاول 
ل ر، وذلك بتمو ر أساس الربا مشروعات أو أعمال للغ رم شرعا ع غ   .)11(الم

جزائري بالرجوع إ القانون  عرف البنوك الإسلامية، لا  قانون النقد  فلا نجد ا
ن المكملة لھ جزائرة ( أو النصوص المتممة والقرض ولا  القوان رغم أنّ  ،)المدونة البنكية ا

ورغم وجود بنوك إسلامية  "الإسلام دين الدولة "ع أنّ  ينص  مادتھ الثانية الدستور 
شط  جزائر وت ركة"مثل   الواقع،معتمدة  ا جزائري  بنك ال جزائري "و"ا   .)12("بنك السلام ا

ن البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية من خلال مجموعة من  مكن لنا التمي ب و
ر   . المعاي

ي   تمي البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية: المطلب الثا
ر ع أساسها يمكن  تمي البنوك التقليدية عن يمكن أن نذكر مجموعة من المعاي

المصرفية  الفوائد ومعيار ،)الفرع الأول (والمصدر المرجعية معيار خلال من الإسلامية البنوك
ي (   ).الفرع الثا

  معيار المرجعية والمصدر: الفرع الأول 
ا  ر مصادر عت إنّ مرجعية البنوك الإسلامية  الشرعة الإسلامية بالمفهوم الواسع، و

يو  القرآن العظيم،: المصدر الأول  )13(مختلفة ة، والمصدر الثالث: المصدر الثا : السنة النبو
ع امس القياس،: الإجماع، المصدر الرا : المصدر السادس الاستحسان،: المصدر ا

اب، ع الاست شرع : المصدر التاسع العرف،: المصدر الثامن المصا المرسلة،: المصدر السا
ادي عشر : العاشر المصدر  من قبلنا، ابي، المصدر ا ب ال و تقوم  )14(سد الذرائع: مذ

، وكذا ع اعتبارات اقتصادية ية بالدرجة الأو   . اجتماعية و  ع اعتبارات أخلاقية ودي
رام وأنّ قانون  ،وتتفق جميع المرجعيات الإسلامية ع أنّ فوائد البنوك  الربا ا

هضة ، و قانون دخيل البنوك  الدول الإسلامية عد قيام ال و بمثابة غزو ربوي ظهر  و
ية ب فصل الدين عن الدولة ،)15(الأوروبية العلمانية المجردة من القيم الدي سة  س لأنّ الكن

يحھ تارخها القديم وا  .ديث لا تتعامل بالربا ولا ت
ي  سن والقرض الربوي ( معيار الفوائد المصرفية : الفرع الثا   ) القرض ا

ر المال وبيع وشراء الدين حساب و  يقوم النظام الما التقليدي ع أساس مبدأ تأج
ر قانون النقد والقرض الفرس    بحيث أنّ  الادخار، عب مؤسسات القرض حسب 
  .)16(تاجرة

نما يقوم النظام الإسلامي  ها المرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة ، ع أوجھ مختلفةب م
سن، أي قرض بدون فائدة ع اعتبار أنّ شراء  عرف بالقرض ا و ما  هية بتمليك و المن

ر الفوائد ع القروض  ،)عدم بيع الدين بالدين (الدين محرم  الشرعة الإسلامية عت وعليھ 
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ن م نقطة اختلاف ب  والنظام المصر الإسلامي ،-للتعامل بالفوائد  المبيح-التقليدي النظام  أ
رم للتعامل ع أساس الفوائد عدّ  ،الم رم من الربا إذ   الشرعة الإسلامية، وان كانت  الم

ها  البنوك الإسلامية ؟،و قبل ذلك  الفوائد و البديل ع رم شرعا، فما  المصرفية من الربا الم
ع بالربا   ؟ ماذا 

إنّ موضوع الربا لا يقتصر فقط ع الشرعة الإسلامية أو الاقتصاد الإسلامي، بل أنّ 
ل الديانات لھ علاقة الأمر   .إذ أنّ الربا محرم  كل الديانات  ،)17(والمجتمعات ب

ادة فالربا  الاصطلاح الفقه ي و الز ر عوض  عقود المعاوضات، والربا القرآ و  غ
ادةربا الدين أ و الز ادة أكانت الأجل، سواء مقابل و القرض، و مشروطة ابتداء، أو  ذه الز

هذا المفهوم عند الاستحقاق للتأجيل محددة  كافة الأديان  محرم  السداد، والربا 
ادة مهما قلت عن أصل الدين ل ز ة، ف ثا، فالبنوك الإسلامية  بنوك  السماو عدّ كسبا خب

ة ر ربو نادا إ الآية الكرمة  ،تتعامل بالربالا  غ ها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا  "اس يأ
  . )18("مضاعفة

نادا إ الآية الكرمة إ جانب أنّ  " : البنوك الإسلامية  بنوك اجتماعية واقتصادية اس
ن الأغنياء منكم ون دولة ب افل الاجتما  ،)19("كي لا ي ية هدف إ الت وتحقيق الرفا

ة الاجتماعية ة العامة ونبذ الربح الفاحش المب ع المص اصة ع حساب المص  إذا ،ا
عرف  بل تتعامل بالطرق والآليات المشروعة البنوك الإسلامية لا تتعامل بالربا، و ما  و

سن مثل الإجارة والمرابحة والمشاركة والمضاربة   . بالقرض ا
ل ومن الناحية  سب الفوائد المدينة ب جزائري فإنّھ تحدد  القانونية وحسب القانون ا

الذي  1994يونيو  2المؤرخ   13- 94من النظام رقم  4 حرة من طرف البنوك، إذ تنص المادة
شروط البنوك المطبقة ع العمليات المصرفية أنھّ   تحدد:"يحدد القواعد العامة المتعلقة 

لالما والمؤسسات البنوك  معدلات ومستوي  معدلات الفائدة الدائنة والمدينة وكذا حرة لية، ب
ر أنّھ يمكن المطبقة ع العمولات جزائر العمليات المصرفية، غ امشا  أن لبنك ا يحدد 

رامھ ستوجب أق سبة لعمليات القرض البنوك قبل من اح   .)20(..."والمؤسسات المالية بال
رةوبالتا ع الرغم من  سب الفائدة المدينة، لكن  ا ها البنوك  تحديد  ال تتمتع 

عقبات ناتجة من قانون تنظيم ست مطلقة بل تصطدم أيضا  رة ل وكذلك  المنافسة، ذه ا
رام السقف الذي لا يمكن تجاوزه والناتج من التنظيم  . )21(الذي يضع حدا للربا وجوب اح

جزاء  ذا والمتمثل  عقوبات مدنية وأخرى نص المشرع الفرس ع ا المقرر ع الربا و
ها جزائية هلاك 5-313المادة  وال حدد  .)22(من قانون الاس
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ي جديدة: المبحث الثا انات ا    الرقابة ع البنوك الإسلامية  ظل الر
السابقة عملها بالمبادئ  تضمن وال الإسلامية ندرس الرقابة ال تخضع لها البنوك

هّا تخضع دمج الرقابة التقليدية ال تخضع لها   تتمثل خاص نوع من لرقابة الذكر، إذ نجد أ
ذا) المطلب الأول ( البنوك التقليدية والشرعية ال تخضع لها البنوك الإسلامية يجة   ون

ا ع مبادئ الشرعة الإسلامية، ظهرت بقوة  نوك فكرة الب"التدعيم  الرقابة واعتماد
ديثة" الإسلامية عد الأزمة الاقتصادية ال تمثل التطورات الاقتصادية ا وال ، خاصة 

ن جعل تزامنت مع الربيع العربي الذي يمثل تطورا سياسيا حديثا، مما افئية ب الربيع  علاقة ت
ي(والأطروحة البنكية الإسلامية  العربي   ).المطلب الثا

ن الرقابة التقليدية والرقابة الشرعية البنوك الإسلامية: المطلب الأول    ب
إ رقابة شرعية ) الفرع الأول (تخضع البنوك الإسلامية إ جانب الرقابة التقليدية 

ي(   ).الفرع الثا
  الرقابة التقليدية ع البنوك الإسلامية : الفرع الأول 

ر الرقابة المصرفية من خلال علاقة البنوك الإسلامية بالبنك  ونھ يمكن تفس المركزي، ل
ا للبنوك والمشرف ع سياسة الائتمان  الدولة، لف برقابة البنوك داخل الدولة  بن و الم و

ن واللوائح والأنظمة لها رام القوان ل يم ، لضمان اح ان،  بادر إ الأذ والسؤال الذي ي
ا من انظرا لطبيع  رقابتھ للبنوك الإسلامية البنك المركزي  ر   ؟لبنوك التقليديةها عن غ

بأكملھ "بأسلمة نظامها المصر "ال قامت  يتقيد البنك الإسلامي  الدول الإسلامية
هات هات  البنك المركزي  بتوج م بتوج خضع لإشرافھ ورقابتھ، كما يجب أن يل الإسلامي، و

ر ذا الأخ ثمار، حيث يضع  ية البنك المركزي  مجال الاس ثمار مب مقاصد ع  خطة للاس
  .الشرعة الإسلامية 

ثمار الذي يقوم بتقييم المكتب الف أن يقوم بدور  يمكن للبنك المركزي   فرص الاس
تلفة وطرحها ن البنوك الإسلامية، وتحديد  الم ثمارةب   .معدل الربح  كل فرصة اس

جزائر فالبنوك الإسلامية تخضع للرقابة ال تخضع لها البنوك التقليدية، ر و   ا للتداب
و القانون رقم  ها  قانون النقد القرض و  المتعلق بالنقد والقرض 11- 03المنصوص عل

ن منظمة لها  الأساس 2003أوت  26المؤرخ   هذا ، المعدل والمتمم بما أنّھ لا توجد قوان و
افظ  رخيص والاعتماد كبنك أو مؤسسة مالية إسلامية وذلك بمقرر من الم فه تخضع لل

ستو الشركة جميع الشروطو عد أن  ذا  جردة الرسمية، و ا  شر  ا ال يحدد
ذه الرقابة بالرقابة ا ،)23(القانون  س    .لسابقة لتنفيذ العمليات المصرفيةو

خلاصة القول، فإنّ البنوك الإسلامية تخضع لبعض الضوابط ال تضعها السلطات 
اصة، كما  ها ا ة، نظرا لطبيع النقدية، ال تقوم بالرقابة التقليدية ع البنوك التجار
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ال ال تخص البنوك  ام والأش سبة للأح جنة المصرفية والبنك المركزي بال تخضع لرقابة ال
لرقابة البنوك المركزة، وذلك بالتقيد ببعض  د  أغلبية الدول تخضعإذ نج ،التجارة

ناء المجالات ، الضوابط والتعليمات الرقابية مثلها  ذلك مثل البنوك التقليدية  وذلك باست
الإسلامية للبنك، كما  بالفوائد أخذا وعطاءا وال تتعارض مع الطبيعة التعامل ال تتضمن

عليمات رقابية خاصة بالبنوك الإسلاميةمث صدرت  دول أخرى  ت،  و   .)24(ل دولة ال
ي    الرقابة الشرعية ع البنوك الإسلامية :الفرع الثا

ومية ع البنوك والمؤسسات المالية  إ جانب رقابة السلطات المصرفية والنقدية ا
إ رقابة شرعية قد  الإسلامية مثلها مثل البنوك التقليدية، نجد أنّ البنوك الإسلامية تخضع

شار شر مختص  الشرعة الإسلامية ل رقابة بواسطة مس علوم ، تأخذ ش لھ دراية 
ية مختصة يئة دي وتتم الرقابة عن طرق استصدار فتاوى  ،الشرع والدين والاقتصاد أو أية 

شار أو المف أو ذا المس ل الاختصاص، وغالبا ما يتقا  ية من طرف شيوخ من أ  دي
و المعمول بھ اليوم  البنوك الإسلامية مثل ركة " الشيخ أجرا من البنك و جزائر، "بنك ال  ا
ر مستقلة ر موضوعية وغ ها رقابة غ ّ ذه الرقابة أ عاب ع  ع اعتبار أنّ المف أو ، لكن 

ھ، إ جانب ذ ر صا ھ أو لغ لك المراقب الشر يتقا أجره من البنك الذي يف لصا
شاركية سميت  فقد صدر بالمغرب يئة رقابة ع البنوك الإسلامية أو ال شأ  ي أ مرسوم مل

جنة شاركية ال راء  عشرة)  10(تتألف من ، الشرعية للمالية ال ن وخ شارن شرعي مس
ن   . )25(مالي

جان الشرعة  س، الرقابة الشرعية باستحداث  عززت  كل من المغرب ومصر وتو كما 
جمهور لمبادئ الشرعة وذلك عن ، والمالية للبث حول مطابقة العمليات والمنتجات المقدمة ل

شارات البنوك وإبداء رأي مسبق كما يفعل ذلك المجلس العل الأع   طرق الرد ع اس
ر  مصرو  المغرب   .جامع الأز

و الأسلوب الوحيد  ذا الأسلوب من الرقابة الشرعية  أو   انتظار اعتماديبقى حاليا 
يئة شرعية إسلامي   . ة علمية موحدة  المجال المصرإيجاد 

ي    البنوك الإسلامية  ظل التطورات الاقتصادية والسياسية: المطلب الثا
ا يجة للعوامل ال سبق وأن ذكرنا و ثبوت ، ظهرت فكرة البنوك الإسلامية بقوة ن

ي والما الذي طغت عليھ فكرة الربح الفاحش والمضاربة النظام البنو  فشل البنوك التقليدية،
رات السياسية ال حدثت   ال لا حدود لها، كما يمكن أن نضيف إ العوامل السابقة التغ

كم وما ينجر من تكرس  ن إ سدة ا ها وصول الإسلامي يج الدول العربية، وال كانت من ن
ي الإسلامي،فكرة البنوك الإسلامية والنظام الم كخطوة لإيجاد حلول بديلة يمكن أن  ا والبن

رالية عسف المالية اللي م  سد نقص و ت  ، سا سب عتمد ع الأخلاق وال  ال لا 
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وال تزامنت مع الربيع العربي الذي  )الفرع الأول (المرتبة الأو  الأزمة الاقتصادية العالمية 
كم الشمو  ها ع ا الفرع (كان لھ أثر مهم ع المنظومات البنكية للدول ال ثارت شعو

ي   ) .الثا
  البنوك الإسلامية والأزمة الاقتصادية :الفرع الأول 

شرعات  2008ال حدثت   لقد فرضت الأزمة المالية والبنكية إعادة النظر  ال
سقيف ا مات جديدة تحدّ من الربح الفاحش ك ان لبنكية الأوروبية والأمركية، بإدخال مي

سليط الأنظار ع النظم البديلة للنظام  ،وأخلقھ المهن البنكية أرباح البنوك عد من ذلك  وأ
را الفاحش ن إ البنوك الإسلاميةو   ،اللي ن الاقتصادي لل جأت أنظار الم ها ال  بھ  اعتمد

ر من الدول الإسلامية رة  المجتمع، الكث ية كب سيا وتركيا وال حققت رفا إيران و  مثل اندون
ثمرن  ن والمس هلك ر من المس جأ الكث لت البنوك الإسلامية م ّ ليج العربي، إذ ش ودول ا

ية ن لها لأسباب دي ن ع طرقة عمل البنوك التقليدية والمقاطع   .المتحفظ
ن العربي  لكن ون بديلا للبنوك التقليدية مستقبلا  العالم ل البنوك الإسلامية ست

  ؟لم بأسرهوالإسلامي والعا
عرف بأزمة  و 2008إنّ الأزمة المالية والنقدية ال حدثت   قروض "الناتجة عن ما 

ن العقاري  را  العالم الغربي،" الر ا  إ إعادة النظ أدى ذلك أحدثت ارتباكا كب ر جذر
رالية، يم اللي ة إ  فلسفة ومفا ن الاعتبار حالة  -حيث استدعت الضرورة الم ع الأخذ 

ن المعسرن  سطاء  –المدين ن ال لية للموظف ن الاعتبار القروض الم ع جعلت ). ا .... الأخذ 
ذه المؤشرات السلبية  النظام العال النقدي، ة كل  ون  البنوك الإسلامية مر أن ت

ل الربوي بفائدة فاحشة  رالية المفلسة ذات التمو   . بديلا للبنوك اللي
ا من أجل إنقاذ  اصة مثل ما حدث  أمر ل البنوك ا وقد تدخلت الدولة لتمو

ي هيار الوشيك، الاقتصاد الأمر يجة فشل  من الا رة ن نظرا لإفلاس عدد من البنوك الكب
ن العقاري،  المعتمدة من طرف  وبمع أدق فشل سياسة القرض بالفائدةسياسة قروض الر

رالية  ن. البنوك التقليدية اللي ن والعملاء والوسطاء البنك  les كما أنّ الربح الفاحش للممول
traders-  -  ي والنقدي ن، أدى بالفقهاء  المجال البن سطاء والمقرض ن ال ع حساب المودع

ر )أخلاقيات المهنة (إ توجيھ الدعوة إ أخلقة المهنة المصرفية  ر  وتنظيمها أك ب معاي ب
ة  أخلاقية ها مستمدة من الشرائع السماو ّ ها أ منع  منع الربح الفاحش،( أقل ما يمكن القول ع

ية ا ج شروط   .لقرض الفاحش 
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ن  شأة تفتقد إ المرجعية الموحدة  العالم لكن وبما أنّ البنوك الإسلامية حديثة ال
بالإضافة إ العديد من التناقضات  الفتاوى  يقتدي بھ، العربي والإسلامي وتفتقد إ نموذج

ر  مسائل عديدة خاصة بجواز أ ن الشيوخ الكبار  الأز ، و عدم جواز الفوائد البنكيةب
راث   ،للانتقاد من الغرب يجعل النموذج الإسلامي معرضا ر  ال ناك غموض كب خاصة أنّ 

ن الفائدة والربح، ن المعاصرن  الإسلامي فيما يخص التفرقة ب فهناك مثلا من الفقهاء المسلم
سبة معقولة  قرض حسن وبالتا ر أنّ الفوائد البنكية ب عت س بالربا،من  من الفقهاء و   ل

سبة ة مهما كانت ال ذه الفوائد ربو ر  عت ن من  ولو ، ومهما كانت السلطة المرخصة بھ الآخر
ن، الق وفقا  كانت من أو الأمر من المسلم لوق  معصية ا ع اعتبار أنّھ لا طاعة لم

نادا إ الشرعة الإسلامية س اس ها إسلاميا، ول   . للقاعدة الفقهية المتعامل 
ي    البنوك الإسلامية والمستجدات الإقليمية :الفرع الثا

يق لقد كان الفساد شة والتض  السياس والأم والركود الاقتصادي وسوء أحوال المع
جماعية رات الفردية وا سان بصفة عامة من  ،ع ا عدام الديمقراطية وحقوق الإ وا

  سلمية  معظم الدول العربية الأسباب المباشرة ال أدت إ اندلاع احتجاجات شعبية
من جهة، ومن جهة أخرى  ، أدت إ سقوط الأنظمة الشمولية لهذه الدول 2010أواخر سنة 

ذه ـــــــــــــوع، كيك دول ــــــــــتقرار وتفـــــــمستمرة وعدم الاس اضطرابات الاحتجاجاتذه  أفرزت رفت 
لاقة والمؤامرة عند  )chaos creative(  الأحداث بالربيع العربي عند البعض وبالفو ا

  .البعض الأخر
نات بنكية ذه المستجدات الإقليمية ظهرت تقن قانونية وتنظيمات  إسلامية  ظل 

سبة للمغرب، إسلامية ال بال و ا الذي صادق ع مشروع قانون البنوك الإسلامية  مثل ما 
شاركية  القانون رقم  سمية البنوك ال مع استحداث خدمات  2012لسنة  34-03تحت 

كما ظهر مصرف  ،)الإجارة والمشاركة - المضاربة - المرابحة( بنكية إسلامية بديلة تتمثل  
عدما كانت تجربة توس  2010نة  توس  الزتو  عمل وفق مبادئ الشرعة الإسلامية  الذي 

رفة الإسلامية، إذ لم تتعد ل السعودي الذي  سيطة  البنوك الإسلامية والص بنك التمو
عملان كبنوك تقليدية  2009الذي تأسس  " نور السلام "وبنك  1983تأسس   واللذان كانا 

سمية إ   .سلامية تحت 
جزائر فقد كانت سباقة  اعتماد بنوك إسلامية مقارنة مع المغرب وتوس بحيث تم  أما ا

ركة  وبنك السلام 1991ماي  20  )سعودي - جزائري (الذي لھ رأسمال مختلط  اعتماد بنك ال
 2006 .  

رة جو ذه التحولات الإقليمية ا  ومن جهة أخرى انطلاق حملة، من جهة لا شك آنّ 
رنت ات الاجتماعية للان سن  الشب افة المكتوبة  معظم الدول  واسعة للقرض ا وال
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ميلاد العديد من البنوك  ،العربية، ستعرف  المستقبل القرب الساحة البنكية والمالية
سن والمشاركة والمرابحة المشروعة، عتمد ع القرض ا  والمؤسسات المالية الإسلامية ال 

ن ع طرقة بحيث س ثمرن المتحفظ ن والمس هلك ر من المس جأ لكث ذه البنوك م ل  ش
ذه المصارف الإسلامية السوق المالية عمل البنوك الكلاسيكية، سيطرح ، كما أنّ دخول 

ر  الدول الإسلامية ناتج  معظم الأحيان عن  رة لوجود فائض ما كب الرع "سيولة كب
رو ل ، والذي سوف ي"الب وك إسلامية "وزع ع ش ومية  القطاعات البنكية "ص ح

ثمارة وسياحية  ثمار رؤوس الأموال  مشارع اس   .والمالية العمومية وجمع واس
  خاتمة 
عيد إذا رنا إ حد  ون حقيقة البنوك البديلة للبنوك  أنّ البنوك الإسلامية ،اعت ست

يجة الأزمة البنكية العالمية رة من جراء الربح الفاحش  الكلاسيكية ن ذه الأخ ها  ت ف سب ال 
ا ع بياض للبنوك  عطي ص سانية والأخلاقية، فإنّ ذلك لا  ا من كل الاعتبارات الإ ا
انات وتحديات داخلية تتمثل   يجة وجود ر ون بنوكا بديلة ع الإطلاق، ن ي ت الإسلامية ل

ية المسيطرة محاكاة البنوك التقليدية لها، وخارجية  تتمثل  مخاطر التعامل بالعملات الأجن
  . ع الأسواق المالية العالمية وأسعار الفائدة

وبالتا يقع ع عاتق البنوك الإسلامية الصمود أمام مخاطر رأس المال والسوق 
ية ثمارات الأجن جديدة ، والفائدة ومخاطر الاس ون بالتا  مواجهة مباشرة للشرعة ا وت

ية المادية"عم وال  الأ  و ما سيخلق  ،le money théisme "شرعة المال والرفا منافسة  و
رى  ن الشرائع القانونية العالمية الك جرمانية ( حقيقية ب ية ا الشرعة العامة  –الشرعة اللاتي

commun Law –  راكية ك ،)الشرعة الإسلامية  –شرعة الدول الاش جعلها ع الم   و
رنت مستلزمات جديدة، جميع بفضل العولمة والان تتمثل   مواجهة جيل جديد يحتم ع ا

جماعية ية الفردية وا رات السياسية والاقتصادية والثقافية والدي تبقى . المزد من ا
ا بنوكا أخلاقية بامتياز البنوك الإسلامية ية تواجھ تحدي خلق  باعتبار ا مبادئ دي لاعتماد

رو )la juste valeur(المضافة القيمة  ومنافسة المالية التقليدية وعالم المال ، خارج الرع الب
 .عمالوالأ 
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  :الهوامش
راء يؤكدون أنّ  )1( ر 23البنوك الإسلامية  مأمن من الأزمة العالمية  خ تم  . 10892 العدد 2008س

http://www.aawsat.com  
ستعد لإطلاق مصارف إسلامية باسم البديلة  )2(  . 2012-أغسطس -19,المغرب 

http://www.alaabiya .net  
وت ودول أخرى، دار–البنوك الإسلامية  جلال وفاء محمدين، )3( جديدة دراسة مقارنة للنظم  دولة ال جامعة ا  ا

ة،  شر، الإسكندر  . 7،ص 2008لل
ر  26المؤرخ   59-75من الأمر رقم  3المادة  )4( تم  .الذي يتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 1975س
،  عادل عبد الفاضل عيد، الائتمان والمداينات )5( جام ،دار الفكر ا ة،  2 البنوك الإسلامية، الطبعة الأو الإسكندر

 . 20، ص 2007
  المغرب الإسلامية المصادقة ع مشروع قانون الأبناك )6(

www.elkanoun.blogspot.com   
ئ الاتحاد الدو للبنوك الإسلامية سنة  )7( سھ بمقر البنك  حيث تم التوقيع 1977أ ع مشروع اتفاقية تأس

 .الإسلامي بجدة بالمملكة العربية السعودية 
ل ، مسدور فارس )8( ومة ،من الفقھ ا التطبيق المعاصر لدى البنوك الاسلامية: الاسلامي التمو  ،دار 

جزائر،  . 80ص  ،2007ا
و التعرف الذي جاءت بھ الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، الاتحاد الدو للبنوك الإسلامية،  )9( و

رة،  جزء الأول،ص،1977القا  .5، ا
 .23السابق، ص المرجع  عادل عبد الفاضل عيد، )10(
 .57- 55، ص المرجع السابقجلال وفاء محمدين،  )11(
عرف  )12( جزائر ع  ي  ا وع الرغم من ذلك لم ينص لا قانون النقد والقرض ولا قانون العقوبات ولا القانون المد

عرف  رم شرعا وقانونا، الربا البنوك الإسلامية ولا ح  هلاالم عرفھ  قانون الاس ن نجد  ، ح  نص  ك الفرس
ا تنص ع انھ  2011افرل 1المطبقة إ غاية  ها،  صيغ3 - 313ل المادة ل قرض ربوي "بحيث نجد كل قرض  ش

سبة فائدة إجمالية سبة الفعلية المتوسطة المطبقة  ثلاثة  تتعدى،  وقت اتفا المقبول ب ر من ثلث ال قبولھ، أك
وال تتحمل مخاطر متماثلة، كما تحدده  ومن أجل عمليات بنفس الطبيعة، لقرض،أشهر السابقة لممارسة مؤسسات ا

ة شارة عد أخذ رأي السلطة الإدار جنة الاس  ."للقطاع الما ال
 .279إ  276 الآية، سورة البقرة )13(
شرع الإسلامي، الديوان الوط للأشغال )14( ة، محمد تقية، مصادر ال ربو ،  ال  .191 ص       ،1993الطبعة الأو
ها  العلمانية القائمة ع إباحة الربا )15( وكذا  عد فصل الدين عن الدولة  ،فمصدر البنوك  العالم الغربي ومرجعي

ية أو تجارة رات المطلقة سواء كانت دي را القائم ع ا ء  .  النظام اللي نما الشرعة الإسلامية  مصدر كل  ب
ي والماالعالم الإسلامي بما  شرع البن ها ال ر الربا من الكبائرأو ، ف عت شاره دليل ع و  من حدود اللهو  عد من ذلك  ان

ها ياة الاقتصادية برم رة  ،فساد ا ة كث ذا الشأن وأحاديث نبو وتحرمھ من النظام العام لورود عدة آيات قرآنية  
ديث  ".قرة فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله  إذا ظهر الزنا والربا  "الشرف  إذ جاء  ا

(16) Thierry Bonneau, Droit bancaire, 8éme édition Montchrestien, Paris ,septembre 2009 , p. 7. 
 . 17مسدور فارس، المرجع السابق، ص  )17(
 .130 ،الآية: ل عمرانآسورة  )18(
شر، 7الآية  )19(  .سورة ا
شروط البنوك المطبقةيحدد  1994يونيو  2مؤرخ   13- 94النظام رقم  )20( ع العمليات  القواعد العامة المتعلقة 

جردة الر سمية  . 11/1994/ 6المؤرخة   72العدد  المصرفية، ا
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سبة الفائدة المدينة، نّ إ، ف1966و القانون الفرس ومنذ القانون المؤرخ   )21( ذه  البنوك حرة  تحديد  لكن 
رة لم تكن مطلقة، اص بالربا والذي نتج من التنظيم لا يمكن تجاوزه من طرف البنوك بحيث يوجد سقف ا  ا

ر  28المؤرخ   والناتج من القانون  سم هلاكو  والمعدل عدة مرات، ،1966د ره  قانون الاس - 313 المادة  أدخلت تداب
ها بحيث يجب  1 نت أنوما يل سبة المطبقة، ب سبة الفعلية الإجما البنوك كتابة ال   ال تقوم بوظيفة مزدوجة لية،وال

Georges Decocq ,Yves Gérard ,Juliette Morel –Maroger ,Droit Bancaire,  édition revue banque ,2010.,p. 128  
ة سبة الربو سبة  فال سبة الفعلية المتوسطة ثلث ىتتعد ال ال المطبقة، خلال الفصل السابق من طرف  ال

قوم.وال تتضمن مخاطر متماثلة  ،عمليات من نفس الطبيعةمؤسسات القرض من أجل  لف بالاقتصاد  و ر الم الوز
سب عن طرق مقرر  ذه ال شر  كل فصل  ها من بنك فرسا المتوسطة ب        .ال يتم حسا

Françoise Dekewer –Defossey ,Sophie Morel,Droit bancaire ,8édition, Dalloz ,octobre 2009 ,p.32. 
ن  )22( ت س لمدة س ن، بالإضافة إ أورو  45000 سنة وغرامة)2(تتمثل العقوبات  ا ن العقوبت ات  عض أو بإحدى 

ر تصل إ حد غلق المؤسسة  .Françoise Dekewer –Defossey Sophie Morel, op.cit.p.134 التداب
جردة  ،2010أوت  26المؤرخ   04-10بالأمر رقم المتعلق بالنقد والقرض المعدل  11-03من الأمر رقم  92المادة  )23( ا

 . 2003أوت  27المؤرخة   52العدد  الرسمية
 . 151جلال وفاء محمدين، المرجع السابق، ص  )24(
ل الإسلامي يئة للرقابة )25(  www.middle-est-online.com ?id. الشرعية ع التمو
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وافز  ثمار ا جبائية  مجال الاس ئة ا ا  حماية الب   *ودور
 
 
 
 
 

 

ص  :الم
ن، إذ  2001بداية من سنة  جزائر تطوّرا وتحوّلا عميق ثمار  ا عرفت سياسة الاس

و ما أكّد  ئة، و افظة ع الب شرط الم ثمار وقيّده  جزائري مبدأ حرة الاس كرّس المشرّع ا
ر للدستور لسنة  أين كرّس حرة  2016عليھ المؤسس الدستوري من خلال التعديل الأخ

ثمار والتجار  ئةالاس ق  الب   . ة وا
ثمار كآلية  جبائية  مجال الاس وافز ا ذه السياسة اعتمد المشرّع ع ا لتفعيل 

ئة، إذ ثمر، منح ماية الب يا مجموعة للمس من الامتيازات  سواء كان وطنيا أو أجن
ئة وتحقيق ال افظة ع الب ثمارات نظيفة، تؤدي إ الم نائية عند مباشرتھ لاس تنمية الاست

  .المستدامة
ثمار  تمام بموضوع الاس ب حداثة الا س ر فعالة  جيعية غ ذه السياسة ال ر أنّ  غ

ئة من جهة، وكذا مختلف الإجراءات التعقيدية ثمر من جهة  والب ال تقع ع عاتق المس
ثمارات ذا النوع من الاس   . ثانية، الأمر الذي يؤدي إ عزوفھ عن 

لمات المفتاحية   :ال
جبائية وافز ا ثمار، ا ئة، التنمية المستدامة، الاس   .الب
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Tax incentives in the field of investment and its role in protecting the environment 
 

Abstract: 
After the formal consecration of the principle of freedom to invest, the Algerian policy 

of investment knew a considerable evolution since 2001. This consecration however is 
followed by several limitations; among them we can quote the condition of environmental 
protection. Indeed, the constituent of 2016 dedicates freedom of investment, trade and the 
right to protect the environment. 

For a better evolution, the legislator predicted, in the profile of the national and foreign 
investors, a series of incentive fiscal measures with the aim of protecting the environment. 
The investor benefits therefore, from some exceptional advantages, where his project should 
preserve the environment in the framework of a sustainable development. 

However, this incentive policy still turns out to be ineffective in the sense that the 
interest for this issue is recent, to which we can add a whole series of complicated 
procedures which the investor has to deal with. 
Key words:  
Environment, sustainable development, investment, fiscal incentives. 
 
Incitations fiscales dans le domaine de l'investissement et son rôle dans la protection de 

l'environnement 
Résumé :  

Après la consécration formelle du principe de la liberté d’investir, la politique de 
l’investissement algérienne a connu une évolution considérable depuis l’année 2001. Cette 
consécration est toutefois suivie de plusieurs restrictions parmi lesquelles,  on peut citer la 
condition de la protection de l’environnement. En effet, le constituant de 2016 consacre la 
liberté d’investissement, du commerce et du droit à l’environnement. 

Pour  une meilleure évolution, le législateur a prévu, au profit des investisseurs 
nationaux et étrangers, une série de mesures fiscales incitatives dans le but de protéger 
l’environnement. L’investisseur bénéficie de ce fait, d’avantages dérogatoires dès lors que 
son projet concours à la préservation de l’environnement dans le cadre du développent 
durable. 

Toutefois, cette politique incitative s’avère encore inefficace  en ce sens que l’intérêt 
pour le sujet est récent,  ce à quoi on peut ajouter toute une série de procédures compliquées 
que l’investisseur doit satisfaire.  
Mots clés: 
Environnement, développement durable, l'investissement, les incitations fiscales. 
 

  مقدمة
رّك الأساس للنمو الاقتصادي، يحتلّ موضوع  رة بوصفھ يمثّل الم مية كب ثمار أ الاس

ّ الاقتصادي، وكذلك  فضلا عن دوره  مشارع التنمية الاقتصادية لتحقيق التقدّم والر
شة ن مستوى المع ع مصادر الدّخل وتحس شاط . تنو ل  ئة دعامة أساسية ل ل الب ّ ش و

ثماري نظرا لما توفّره من مو  ذا ما أدّى إ اس ها، و ها واستدام ستد حماي ارد طبيعية، ممّا 
ئة ماية الب ثمارات النظيفة  جيع الاس ادة طلب المجتمعات بضرورة دعم و  .ز

ن الية الموازنة ب مَ  عدّ إش ئة الطبيعية من أ فاظ ع الب التنمية الاقتصادية وا
ثمارات القضايا المعاصرة، فاتّجهت ات مؤثّرة  الاس يجة  ع سلبا اتّجا الموارد الطبيعية ن
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ر أصبح من أخطر المشاكل)1(لعملية التلوّث ذا الأخ ال تواجھ اقتصاديات الدول المضيفة  ، و
ية، ال ترص ثمارات الأجن  .د لھ أموالا طائلة للتخلّص منھـــــــللاس

ن التنمية وحم لة التّوفيق ب ئة  إعلان رو لسنة استجاب المجتمع الدو لمش اية الب
، والذي تمخّض "التنمية المستدامة"، الذي توّج بتكرس مفهوم جديد للتنمية يد بــ 1992

ر  عنھ إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية، ال وضعت من خلالها مجموعة من التداب
افحة التلوّث والتخلّص منھ  .)2(لم

ها، إ بالإضافة إ الاتّفاقيات الدولي شرعا ة، بادرت العديد من الدول من خلال 
ن  جزائر،  عدة قوان ها ا ثمارات  تكرس فكرة التنمية المستدامة ومن بي ها قانون الاس من بي

الذي قيّد فيھ المشرع مبدأ حرة  )4(16/09بموجب القانون رقم  )3()المل(2001لسنة 
ئة افظة ع الب شرط الم ثمار  عدة آليات قانونية محفّزة لتكرس حماية  .(5)الاس مستعينا 

ئة  إطار التنمية المستدامة  جبائية الب ات ا ها التحف ننا  .وم بادر إ ذ ذا الأساس ي وع 
ل ؛  ال التا ئة باعتماده ع  الإش جزائري أن يكرّس حماية فعلية للب استطاع المشرع ا

جبائية وافز ا   ؟سياسة ا
يةما: أولا وافز الضر   ية سياسة ا

ثمار، خاصة  ر الاس جيع وتطو س  عملية  جبائية دور رئ وافز ا أصبح لسياسة ا
جلة التنمية ية اللاّزمة لدفع  عمل ع جلب رؤوس الأموال الأجن   ).6( الدول النّامية ال 

جبائ ثّ ا س ا رة ونوعية الامتيازات )1(خاصا مفهوما الفعّال يك ، ينعكس  ك
ثمرن   ). 2(الممنوحة للمس

ية/1 وافز الضر   مفهوم سياسة ا
هدف  ن الأساليب المستعملة حديثا  توجيھ وتنظيم السياسة الاقتصادية، ال  من ب

ن المصا غرض التّوفيق ب ن،  ها الاقتصادي ن الدول وأعوا  إ إرساء قواعد اقتصادية ب
جبائية  وافز ا و إتباع سياسة ا ركة    .المش

جبائي  شرع ا ّ ذه السياسة الأداة الفعّالة ذات الدّعامة الاقتصادية، مما جعل ال كانت 
ثمارات تماما من أجل بلوغ مستوى عال من الاس ها ا ذه الأداة  )7(يول ولأجل فهم مضمون 

عرفها ر، يلزم علينا التطرّق إ  ا)1-1( القانونية أك   )2- 1( ، وصور
ية /1-1 وافز الضر   عرف سياسة ا

جبائي، التّحرض  ثّ ا عدّد مرادفاتھ، مثل ا يجة  جبائي ن عارف التحف ا عدّدت 
شاطھ وتوسيعھ ر تدعيم  ثمر ع جيع المس هدف كلّها إ  افزة، و جبائي، الضّربة ا ، )8(ا

جباية كأداة مؤثّرة ع تصرّف الأعوان  عدّ إحدى الطرق التدخلية للدولة بجعلها ل و
ن،    الاقتصادي
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ها،  ية بمختلف الزوايا ال ينظر إل وافز الضّر وض  كل التعارف المقدّمة ل دون ا
ها  ّ عرّفها ع أ اص : يمكن أن  شر للأ لتحقّق من مزايا مالية تقدّمها الدولة وفق نص 

ئة افظة ع الب ها الم داف  من بي  .)9(خلالها عدّة أ
ية/1-2 وافز الضر  صور ا

ن المنظّمة  ا  القوان ال متعدّدة، و غالبية الأحيان نجد جبائي  أش يظهر التحف ا
ال الشائعة نجد ذه الأش ن  ا، ومن ب ر   :لمجالات يرغب تطو

 ثمار   تحف ضر خاص بالاس
ا  معظم الدول  رّك الأساس لتحقيق التنمية  الوقت ا و الم ثمار  بما أنّ الاس
ذه الدول حوافز جدّ مغرة لإقامة مشارع إنتاجية، وعملا ع جلب  النامية، خصّصت 

ّ ثروة المجتمع وافز . رؤوس الأموال ال تخدم التنمية، وتن ر لهذه ا ولتحقيق فعالية أك
اصة بالا  ن ا ل قوان وافز  ش ذه ا ومات الدول النامية بإصدار  ثمار، قامت  ح س

ثمار ال تنصّ معظمها ع تلك الامتيازات المالية   . )10(الاس
 شغيل َ   تحف ضر خاص بال

ر عدد ممكن من اليد العاملة، شغيل أك ثمرن ع  إ التصادم  قد يؤدي حثّ المس
ج ن التّحف ا شغيل، فرغم والتناقض ب ّ اص بال جبائي ا ثمار والتحف ا اص بالاس بائي ا

اص  جبائي ا سياسة التّحف ا عمل  عض الدول  ن إلاّ أنّ  ن الفكرت ذا التصادم ب
جبائية، تتعلّق بالتخفيض من الدّخل  شمل ع مجموعة من الامتيازات ا شغيل، والذي  بال

اضع للضّربة والتخفيض من معدّل  ا من الرّسوم، كالضّمان ا ر الضّرائب ع الأرباح وغ
شغلها جزائري )11(الاجتما مقابل عدد مناصب الشغل ال  و الأمر الذي كرّسھ المشرّع ا ، و

ثمار، بتخصيص قسم خاص لها تحت عنوان 16/09 القانون رقم  رقية الاس " المتعلّق ب
شاطات ذات الامت شئة لمناصب الشغل/ياز والمزايا الإضافية لفائدة ال   .)12("أو الم

 تحف ضر خاص بالتصدير  
عاش الاقتصاد  عث وإ ر الذي يمكن أن تؤدّيھ الصادرات   ور الكب بالنظر إ الدَّ
شطة  ههم نحو الأ الوط للدول من جانب، ومن أجل تخفيف الأعباء ع المصدّرن وتوج

ها من جانب آخر،  ذا المراد الاعتماد عل ية   وافز الضّر عمد الدول إ إقرار جملة من ا
راد سلعة، التخفيض )13(المجال جمركية عند است قوق ا ل أساسا  التخفيض من ا ، وتتمثَّ

خل، كما يمكن للمؤسسات )TVA(ع القيمة المضافة  ، التخفيض من الضرائب ع الدَّ
 ّ ستفيد من إعفاء ك ها أن   .أو جزئي من الضرائبالمصدّرة لمنتجا
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 ئة   تحف ضر خاص بحماية الب
سيق مع الأجهزة المالية   ئة، عن طرق التَّ جهات الإدارة المعنيّة بحماية الب عض ا جأ  ت

شاطًا  ية لبعض المشروعات ال تمارس  شرعات تمنح إعفاءات ضر  الدولة إ إصدار 
تج م ئة، أو تلك ال ت ر ملوّث للب ئةغ ذه . )14(نتجات بديلة للمنتجات ال تلوّث الب هدف  و

ئة ر الملوَثة للب هذه الصناعات غ شاط الصنا للقيام  جيع وتوجيھ ال   .الإعفاءات إ 
ئة/2 ها  بحماية الب ثمار وعلاق جبائية  مجال الاس وافز ا   إعمال سياسة ا

و نظام مماثل  جزائري  جبائي ا سود  الدول المتقدّمة، فهو إنَّ النظام ا لذلك الذي 
ّ المشرّع  سب العالية ال يفرضها أحيانا، وقد م ثمار رغم ال جّعة للاس يمنح امتيازات م

ثمار رقم  جزائري  قانون ترقية الاس ن ثلاثة أصنَاف من المزايا، وإدراجهما   16/09ا ب
ن، تعلّق الأمر بامتيازات النّظام العام نظام شمل المزايا و نائي ال  ، وامتيازات النّظام الاست

ميّة للاقتصاد الوط ثمارات ذات الأ نائية لفائدة الاس رة أي  ،)15( الإضافية والاست ذه الأخ و
نائية ذه الدراسة(الامتيازات الاست همنا   ن من )ال  ن صنف جزائري ب ّ المشرّع ا ، م

ثمارات   :الاس
ثمارا /1- 2 مة خاصَة من الدولةالاس ها مسا ستد تنمي   ت ال 

مة  ها مسا عرفا خاصا للمناطق ال تتطلّب تنمي جزائري  ثمار ا لم يرد  قانون الاس
هيئة الإقليم والتنمية المستدامة وضع  01/20خاصة من الدولة، لكن القانون رقم  المتعلّق ب

ها، وال يراد  ي من عرفا للمناطق الواجب ترقي عا راب الوط ال  ها تلك المناطق من ال
ا، وذلك بالقضاء ع التأخر  ر رة من أجل تطو رمان، وتبذل الدولة مجهودات معت الفقر وا

ا ي، فجعل المشرع التنمية المستدامة أساسا لتطوّر   .(16)الاجتما والتجه
ثمر  نوعية الامتيازا 16/09من القانون رقم  13فصلت المادة  ها المس ستفيد م ت ال 

ها ذه المناطق، آخذا مرحلة الإنجاز ومرحلة الاستغلال معيارا للتمي بي  .  
 مرحلة الانجاز 

جزائري ع صيغة الإعفاء  منح المزايا  القانون رقم  ال  )17( 16/09أبقى المشرَع ا
ها  ن)المل(03 -01كانت مكرَسة  الأمر رقم  وعا جديدا من الامتيازات ال تو ، وأضاف إل

ذه المناطق وال تتمثّل  ر    : أنّ الدولة فعلا ترد ترقية وتطو
شآت الأساسية الضرورة لانجاز  -  تتكفّل الدولة كلّيا أو جزئيا، بنفقات الأشغال المتعلّقة بالم

عد تقييمها من قبل الوكالة  ثمار، وذلك  ثما الاس ر الاس   ر؛الوطنية لتطو
عنوان  -  دّدة من قبل مصا أملاك الدولة،  ة الم التّخفيض من مبلغ الإتاوة الإيجارة السنو

ة ثمار   :منح الأرا عن طرق الامتياز من أجل إنجاز مشارع اس



ي، المجلدالمجلة الأكاديمية  ي                                                        2017- 01العدد /15 للبحث القانو ثمار:  بركان عبد الغا جبائية  مجال الاس وافز ا  ا

 

327 

ر المربّع * رة عشر) 2م(بالدينار الرمزي للم رة إ ) 10(خلال ف ذه الف عد  سنوات، وترتفع 
عة من مبلغ إتاوة % 50 ثمارة المقامة  المناطق التّا سبة للمشارع الاس أملاك الدولة بال

مة خاصة من قبل الدولة؛ ها مسا   للهضاب العليا، وكذا المناطق الأخرى ال تتطلّب تنمي
ر المربّع* رة خمس عشرة ) 2م(بالدينار الرمزي للم رة إ ) 15(لف ذه الف عد  سنة، وترتفع 

جنوب من مبلغ إتاوة % 50 ثمارة المقامة  ولايات ا سبة للمشارع الاس ّ أملاك الدولة بال
ر   .)18(الكب

 مرحلة الاستغلال  
ة  ها  المناطق ذات الأولو ثمارات من امتيازات خاصة ال تتمّ مباشر ستفيد الاس

ثمر  جبائية وبطلب من المس عدّه المصا ا سبة للدولة، عن طرق محضر معاينة  ّ ت بال يث
ذه الامتيازات    :من خلالھ مباشرتھ للاستغلال، وتتمثّل 

  سنوات من الضربة ع أرباح الشركات ؛) 10(الإعفاء لمدة عشر  - 
شاط المهن) 10(الإعفاء لمدة عشر  -  َّ   . )19(سنوات من الرَّسم ع ال

ثمار أي ر الاس ضا لهذا النوع من إضافة إ المنافع المذكورة، تمنح الوكالة الوطنية لتطو
ثمار سهّل عملية الاس ها أن تحسّن أو  ثمارات مزايا إضافية، من شأ   .الاس

سبة للاقتصاد الوط/2-2 ّ اصّة بال مية ا ثمارات ذات الأ   الاس
ادفة إ   ثمارات  سبة للاقتصاد الوط  اس َّ اصّة بال ة ا ميَّ ثمارات ذات الأ الاس

ّ حاجيات  فاظ ع حقوق الأجيال القادمة من التنمية، لكن التنمية المتوازنة أي ال تل ا
اضرة والمستقبلة  آن واحد، و المبادئ المكرّسة  قانون  ماية المتعلّق بح10/ 03الأجيال ا

ئة  إطار التّنمية المستدامة   .)20(الب
ثمار رقم  رقية الاس جديد المتعلّق ب منھ  18 المادة  16/09اكتفى المشرع  القانون ا

سبة للاقتصاد الوط " عبارة  مية بال ثمارات ذات أ ثمارات " دون إضافة عبارة " اس الاس
ستعمل تكنولوجيا نظيفة وتدّخر الطاقة و  ال أدرجها  " تف إ تنمية مستدامة ال 

ر )المل( 01/03الأمر  لات، غ ر مفهومة وتحتمل عدّة تأو جديدة غ ،  فهذا يجعل العبارة ا
عد  - فتح المجال للتّنظيم) المشرّع(أنّھ ها -الذي لم يصدر    . لتحديد مفهومها وطبيع

سبة ل ّ اصة بال ّ ة ا ميَّ ثمارات ذات الأ ، وضع المشرّع لتفعيل الاس لاقتصاد الوط
صول ع مجموعة من  ها لأجل ا ثمر التقيّد  ب ع المس ّ ي مجموعة من الإجراءات ال

ل  ّ تتمثَّ   :الامتيازات وال
ام المادة  ام المادة  16/09من القانون رقم  17باستقراء أح من الأمر  12و نفس أح

تج عن )المل( 01/03رقم  ھ ي ، إبرام ،  فإنَّ ة للاقتصاد الوط اصَّ ة ا ميَّ ثمارات ذات الأ الاس
ر  لة من الوكالة الوطنية لتطو جزائرة ممثَّ ن كل من الدولة ا ثمار ب اتَفاقية تد اتَفاقية اس
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شر نص  ثمار، كما يتمّ  عد موافقة المجلس الوط للاس ذا  ثمر، و ثمار والمس الاس
جردة الرسمي   .)21(ة الاتّفاقية  ا

يا، فإنّ الأطراف المتفاوضة يمكن أن تتطرَّ  ثمر أجن  ق إ شروط حالة كون المس
ّ تمنحها الوكالة، جبائية ال جزائر، والامتيازات ا ثمار  ا ناول  وكيفيات الاس كما يمكن أن ت

 كما يمكن ــــــقانون الوطـــــــــالتبعاد ــــــوبالتّا اس واجب التطبيق،ـــــــــفاقية تحديد القانون الـــــالاتّ 
ســــــــــــأن تتطرّق إ إج ة المنازعــــــراءات  ّ قــــــــــو رتّب بـــــــــــات ال ها ــــــتثمارات ال تـــــــــشأن الاســــــــد ت ضمن

  .)22( الاتّفاقية
ها   نوعية المزايا 16/09من القانون  18/1فصلت المادة  ال يمكن أن تتضمّ

مية للاقتصاد الوط وتتمثّل   ثمارات ذات الأ   :الاس
  .سنوات ) 10(، يمكن أن تصل إ عشر12تمديد مدة مزايا الاستغلال المذكورة  المادة  )أ

  الإعفاء من الضربة ع أرباح الشركات؛  -:  ذه الامتيازات 
شاط المهن  -    ؛الإعفاء من الرسم ع ال
سبة  -  دّد من قبل مصا الدولة%  50تخفيض ب ة الم   .من مبلغ الإتاوة الإيجارة السنو
جبائية والرّسوم  )ب جمركية وا قوق ا شرع المعمول بھ، ل منح إعفاء أو تخفيض طبقا لل

 ، جبائي والإعانات أو المساعدات أو الدعم الما ع ا ا من الاقتطاعات الأخرى ذات الطّا ر وغ
ام   ها حسب أح عنوان مرحلة الانجاز،  للمدة المتّفق عل سهيلات ال قد تمنح،  َّ وكذا كل ال

  .ذا القانون 
ثمار 16/09من القانون  18من المادة ) 2(أما الفقرة الثانية ل المجلس الوط للاس ، يؤ

قوق أو الضرائب أو الرّسوم، بما  ذلك الرَّسم ع القيمة  لمنح الإعفاءات والتخفيضات ل
اشئة،  شطة الصّناعية النَّ ّ تدخل  إطار الأ ق ع أسعار السلع المنتجة ال المضافة المطبَّ

دّدة عن طرق التّنظيم، ولمدة لا تتجاوز خمس   .سنوات) 5(حسب الكيفيات الم
ستفيد من نظام  مية للاقتصاد الوط  ثمارات ذات الأ ذه الفقرة أنّ الاس وتضيف 

وّنات ال تدخل  إنتاج السلع المستفيدة من الإعفاء الشراء با لإعفاء من الرّسوم، المواد والم
  .من الرّسم ع القيمة المضافة

ون مزايا الانجاز المقررة  المادة  ل  16/09من القانون 18يمكن أن ت محل تحو
ثمار لهذا الأ  ن بإنجاز الاس لّف ثمر المستفيد، والم عد موافقة للمتعاقدين مع المس ر،  خ

ثمار المجلس ل المزايا لم تكن معروفة  )23(الوط للاس ، و صيغة جديدة  منح وتحو
  ).المل( 01/03إطار الأمر رقم 

ها  المادة  إ تلك ال يمكن  16/09من القانون  18تضاف جميع المزايا المنصوص عل
ها  المواد  صول عل لقانون، وذلك حسب الشروط المنصوص من نفس ا 16، 15، 13، 12ا
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ها  المادة  مية للاقتصاد .  08عل ثمارات ذات الأ لاحظ أنّ المشرّع منح عدّة مزايا للاس و
ا ذا يؤدي إ الصعوبة  فهمها وتقدير ، ربما    .الوط

ثمارات لسنة  من تج أنّ قانون الاس ست وكذا القانون ) المل(2001خلال ما سبق، 
جديد  ستفيد من 16/09رقم ا ثمارات الموجّهة لتحقيق التّنمية المستدامة    ر الاس عت  ،

ذا الصدد  ال الذي يثار   ثمارات، لكن الإش ا من الاس ر ميّة بالمقارنة مع غ ر أ حوافز أك
ئة؟ ماية الب ية توجھ  ذه الإعفاءات الضر   ل فعلا 

جبائية  :ثانيا وافز ا ئة وتحقيق التنمية المستدامةحدود سياسة ا   حماية الب
ون ذلك مرتبطا  ثمارات، ي ر للاس كم ع نجاح أو فشل سياسة التحف الضَّ إنَّ ا
ية نفسها،  ها مرتبطة بالإجراءات التّحف أساسًا بمدى توافر جملة من العوامل، البعض م

ثما يط الاقتصادي والبعض الآخر متعلّقة بظروف خارجية أخرى كالمنَاخ الاس ري، الم
ها  َّ م العوامل المكمّلة لسياسة التّحف الضر لأ عدّ من أ ،  وال  والسياس والاجتما

ثمرن نة لدى المس   .توفّر نوعا من الطمأن
رة زمنية  16/09كون القانون رقم  عد مرور ف كم ع فعليتھ إلا  جديد فلا يمكن ا

شابھ ا ن الأمر رقم معيَنة، وبالنظر إ ال نھ وب ر ب صوص  مسألة )  المل( 01/03لكب وبا
جديد، ممّا  ّ عرفها القانون المل ع القانون ا الامتيازات، يمكن لنا إسقاط كل النقائص ال
يجة عدم تدارك المشرع لهذه النقائص  التعديل  قد يضفي عليھ عدم النّجاعة مسبّقا ن

ر   . الأخ
ب لعدم النجاعةطبيعة القواعد ا/1 ا س وافز وصعوبة تنفيذ   لقانونية المنظمة ل

ثمرن  و أنّھ إجراء اختياري، إذ تمنح للمس جبائي  ها التّحف ا  ّ اصية ال يتم إنّ ا
دَدة من طرف الدَولة، مقابل الاستفادة من  س الم ضوع للشّروط والمقاي املة  ا ة ال رّ ا

ذا دون أن ي ع التّق . رتَب عن ذلك أيّ جزاء  حالة الرّفضالإجراءات، و بالإضافة إ الطّا
ضّ الذي يط عليھ مما يصعب تطبيقھ   .الم

ثمار، ومنح  ئة  قانون الاس افظة ع الب جزائري لشرط الم إنّ إدراج المشرّع ا
سب ّ مية بال ثمارات ذات الأ سبة للاس َ نائية بال ة للاقتصاد مجموعة من الامتيازات الاست

ناك رغبة لدى  ، خاصة تلك ال تف إ تحقيق التّنمية المستدامة، يو لنا أنّھ  الوط
ل ثمارة ك ئة جزءا مهما من العملية الاس   .السلطات العمومية  جعل حماية الب

ئة  قواعد آمرة، إذ لا يجوز الاتّفاق  المستقرّ عليھ قانونا أنّ قواعد قانون حماية الب
ر أنَھ بالرجوع إ قانون  ها، فمخالفة أيَة قاعدة يؤدي إ توقيع عقوبات جزائية، غ ع مخالف
املة   رة ال ثمر ا ذا المبدأ تمَ إفراغھ من محتواه، إذ منحت للمس ثمار نلاحظ أنّ  الاس

نائ صول ع الامتيازات الاست ئة من عدمھ، لأجل ا افظة ع الب شرط الم    .يةالتقيَد 
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ل،   ذا السياق، فنجاعة أيَة سياسة يجب النَظر إ طبيعة القواعد المنظّمة لها ك  
ا،  ها من حيث محتوا س إ تكييف القاعدة القانونية أثناء صياغ فالسلطات العمومية 
ا  ر ي تتمكن من  ها، ل يطة  ا مع كل الظّروف الم لها ومن حيث دور ومن حيث ش

داف المرسومةلتحقيق مختلف  رامج المسطّرة وتجسيد الأ وافز (24)ال ، فإقرار المشرع ل
ثمرن، شرطة أن يحقّقوا كل  ر عدد ممكن من المس جبائية جاء لتحقيق غاية، و جلب أك ا

ئة افظة ع الب ذا القانون والمتمثّلة أساسا  الم داف المسطّرة     .الأ
ذا  نا   با ر ان ن القواعد لكن ما يث جمع ب جزائري ا و محاولة المشرع ا الصدد، 

ر قواعده  عت ية ال  وافز الضر القانونية  المكمَلة والقواعد الآمرة  نص واحد، أي ا
ذا  دل كل  ذا لا يمكن تحقّقھ من الناحية الواقعية، و ئة قواعده آمرة، و مكمَلة وحماية الب

ع العشوائي  صيا يطة، أو ع طغيان الطا غة النَصوص القانونية دون مراعاة الظروف الم
ذا المجال ية ال عرفت تطوَرا وتقدَما     .أنَھ  تقليد أع لنصوص قانونية لدول أجن

ثمار، يجب ع المشرّع  ية  مجال الاس وافز الضر لأجل تحقيق الهدف من إقرار ا
عيد النظر  النصوص المنّظمة لها، وجعلها ر واقعية لتحقيق الغرض الذي وضعت  أن  أك

لها من قواعد مكملة إ قواعد آمرة ح تتلاءم مع موضوع حماية  من أجلھ، وذلك بتحو
ثمارات ر لقانون الاس بھ إليھ المشرع من خلال التعديل الأخ ذا ما لم ين ئة، و   .الب

ن النصوص القانونية المنظمة للعملية الا  ذا التناقض ب ثمارة أساسا، عود أصل  س
ر  ذه القواعد القانونية، لما للتطور التكنولو من تأث ض الذي تتم بھ  ع التَق الم إ الطا
ن  جزائرة  المجال ع القانون شكلا وموضوعا، لكن أمام التخلَف الذي يط ع الدولة ا

ذا القانون المتطوّر بالمجتمع المتخلّف، إذ بقي المجتمع   الاجتما والاقتصادي، فلا يلتقي 
ذا التحوَل والتطوَر الذي طرأ ع القواعد  تماماتھ التقليدية والقديمة لا يرا  سلوكاتھ  ا

ئة،  فكرة لاقت (25)القانونية افظة ع الب شرط الم ثمار  ، ففكرة تقييد حرة الاس
ها للأرضي هيئ يجة  تماما وترحابا من الدول المتقدمة، ن ة المناسبة لتطبيقها وتفعيلها رغم ا

ثمار  ستوعب إ حد الآن فكرة حرة الاس جزائر ال لم  ع التق الذي تتم بھ، عكس ا الطا
ض  ع التق الم ثمار، ال تتم بالطا ئة  مجال الاس عد، وما بالنا بفكرة إدراج الب

ذا أدَى صعب تطبيقها ح  الدول المتقدَمة، وكل  ذه النصوص  و إ غياب الفعلية  
  .القانونية

ة، لا يقتصر  ثمار مة للعملية الاس
َ
ديث عن نجاعة النصوص القانونية المنظ  إطار ا

ر  عت ا، إذ  َ إ تنفيذ الأمر عند صياغة النصوص القانونية وفقط، بل يتعداه ليصل ح
رام ال سهر ع تنفيذ واح جهاز الوحيد الذي  ر من الإدارة ا نصوص القانونية، لكن  الكث

ّ وتمنح نفسها سلطة تجاوز القانون ومخالفتھ، إذ تجعل   ذا المركز المتم ستغل  الأحيان، 
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ن بھ أو عن القانون ذاتھ، فتتمتع بالسلطة  اطب اص الم نفسها  مركز أس عن الأ
ة، وكذا بامتياز التّنفيذ المباشر ة من (26)التقديرة وبامتياز الأولو ذا بصورة وا ظهر  ، و

مية  ثمارات ذات الأ ثمار  تحديده للاس خلال السلطات الممنوحة للمجلس الوط للاس
ر  ، ونوعية الامتيازات ال يقدّمها دون طلب رأي الوكالة الوطنية لتطو للاقتصاد الوط

ثمار حول المشروع،  مدى استجابتھ لمتطلبات التّنمية المستدا شودةالاس   . مة الم
جبائية/2 وافز ا ب لعدم فعالية ا   عقيد الإجراءات س

جديد رقم   ع سابقھ  نوعية الامتيازات ال يقدّمها، فرصد  16/09سار القانون ا
ل قانون الامتيازات  ثمارات ش عطي لقانون الاس با نصف مواده للامتيازات الذي  المشرّع تقر

ثمارات، وات هابدل قانون الاس ، خاصة تلك )أي الامتيازات(بع نفس الإجراءات للمطالبة 
ها ئة أساسا للاستفادة م افظة ع الب شرط الم نائي ال تأخذ    . المتعلقة بالنظام الاست

جزائري    ذه الامتيازات، وقع المشرّع ا ها  نائية ال تتم  بالنظر ا صفة الاست
جهة ال عارض  تحديد ا ثمارات  تناقض و ر القانونية لتمي الاس لها صلاحية وضع المعاي

ثمارات الأخرى، فمن جهة تنص المادة  ا من الاس ر مية للاقتصاد الوط عن غ ذات الأ
ثمار ) المل(01/03 الفقرة الثالثة من الأمر رقم ) 10( العاشرة ع أنّ المجلس الوط للاس

ذا الن وع من المناطق، ومن جهة أخرى فتعديل قانون و صاحب الاختصاص  تحديد 
ثمار لسنة  ثمارات ذات ) 6(مكرر الفقرة السادسة  12فالمادة  2006الاس أقرّ ع أنّ الاس

ر تخضع للتّنظيم ا وفق معاي مية للاقتصاد الوط يتّم تحديد عد-  الأ عد   - الذي لم يصدر 
صبح  دو  ثمار، و ر فقط ال أخذ موافقة المجلس الوط للاس ر الموافقة ع المعاي ذا الأخ ر 

ا رك الأمر للتنظيم 09/16أما القانون . (27)يتّم تحديد عد- ف جهة  -الذي لم يصدر  لتحديد ا
ثمارات ذا النوع من الاس يل  ر تأ   . ال لها صلاحية لوضع معاي

ذا  اصة للاقتصاد الوط للتفاوض،  مية ا ثمارات ذات الأ ما أكّده تخضع الاس
مية " (28)16/09المشرع  الأمر رقم  ثمارات ال تمثّل أ نائية الاس ستفيد من المزايا الاست

ثمر والوكالة ال  ن المس ها ب ، والمعدّة ع أساس اتفاقية متفاوض عل خاصة للاقتصاد الوط
ها قان"تتصرّف باسم الدولة ى  م المستجدات ال أ ر التفاوض من أ عت ثمار، و الأمر - ون الاس

ثمر الأجن لفرض شروطھ أثناء العملية  -المل 01/03 رة للمس عطي نوعا من ا إذ 
ة ثمار ل (29)الاس جزائري  سبة للمفاوض ا ّ ذا الصّدد بال ال الذي يطرح   ، لكن الإش

جزائر مختّل و  ر بمقدوره أن يفرض شروطھ؟ خاصة إذا علمنا أنّ الوضع الاقتصادي  ا غ
جزائرة من أضعف العملات، فهذا يجعل من المفاوض الأجن  مركز  متوازن،  والعملة ا
ر قدر  ستفيد من أك ، وبالتًا يمكن أن  ثماري للاقتصاد الوط مية مشروعھ الاس القوّة لأ

جزائر ها ا ستفيد م ر من ال  ر بكث ون أك وافز، وت   .(30)ممكن من المزايا وا
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رتّب عن ثمر والوكالة الوطنية  ي ن المس ثمار ب التفاوض إبرام اتّفاقية تد اتّفاقية الاس
ثمار ر الاس طلق (31)لتطو اص، و ام القانون الدّو ا ر عقدا دوليا تخضع لأح عت ، وال 
ها كذلك مصط ثمارات ال " عقود الدولة" عل جيع  وحماية الاس فه تختلف عن اتّفاقية 

دةتخضع لأح ر كمعا عت   . )32(ام القانون الدو العام ال 
سبة  اصة بال مية ا ثمارات ذات الأ سبة للاس ثمار بال إنّ موضوع اتّفاقية الاس
ئة وتح  ها أن تحافظ ع الب ، يتعلق أساسا باستعمال تكنولوجيا من شأ للاقتصاد الوط

ر الموارد الطبيعية وتدخّر الطاقة وتف إ تنمية  ّ مستدامة، لكن طبيعة التكنولوجيا تتغ
ون  ئة يمكن أن ت ا اليوم صديقة للب ر الظروف والأزمنة، فال يمكن اعتبار ّ وتتطوّر بتغ
عض  رة زمنية معيّنة تظهر  عد مرور ف ت ذلك، أو  ملوّثة لها وذلك بظهور تكنولوجيا أخرى تث

ية جرّاء استعمالها جان   .الآثار ا
رط إذن وبعد وصول ا ها، اش ثمار ومضمو لطرفان إ الاتّفاق حول موضوع اتفاقية الاس

ر لھ السلطة  ذا الأخ ثمار،  المشرع ضرورة وإلزامية خضوعها  لموافقة المجلس الوط للاس
عديل، إضافة أو إلغاء مضمون الاتفاقية،  ها، ذلك عن طرق  التقديرة الواسعة  الفصل ف

ذا المجال، وإذا رأى بأنّ الاتفاقية  فهو الذي يتو إذن دراسة مضمون المزايا الممنوحة  
شرع المعمول بھ فإنّھ يرفضها   .)33(تتعارض مع ال

ة  جمهور جردة الرسمية ل ا  ا شر عد  ثمار سارة المفعول  ون اتفاقية الاس ت
مية ال ل وا الأ ش ّن  و ما يب جزائرة الديمقراطية الشعبية وجوبا، و ا ا بالغة ال أولا

ثمارات، ذلك بإعطاء الاتّفاقية إشهارا رسميًا وقيمةً قانونية تتعدى  المشرّع لهذا النوع من الاس
ال الاعتماد الأخرى    .)34(قيمة العقود الأخرى المألوفة، وتفوق أش

اصة للاقتصاد  مية ا ثمارات ذات الأ حقيقة لو كان المشرع يرغب فعلا إعطاء الاس
 ، ذه الوط ل، لما اتّبع  انة عالية  الاقتصاد الوط ك ثمارات النقية م أو بالأحرى الاس

صصة للمحافظة  - إبرام اتفاقية- الإجراءات المعقّدة  نائية الم صول ع الامتيازات الاست ل
ّ النّفاذ لة لدخولها ح ئة، ع أساس أنّ الاتفاقية  غالبية الأحيان تأخذ مدّة طو  ع الب
ئة من  و حماية الب ا، و ناقض تماما مع الهدف من إقرار و الأمر الذي يجعلها تتعارض   وت و
دّ من آثار تفاقمها،  تملة الوقوع ال تتطلب إجراءات آنية وسرعة ل الأضرار الواقعة أو الم

ثمارات   .مختلفة تماما عن تلك المقرّرة  قانون الاس
  خاتمة

جيعي ثمارات النقية  إطار السياسة ال جزائر ع )النظيفة(ة للاس ، اعتمدت ا
ثمارات لسنة  ا  قانون الاس ر أنّ منذ ظهور ها، غ جبائية  كآلية لتفعيلها وتنمي وافز ا ا

ثمرن2001 جلّ المس ست الأساسية  ئة من الأمور الكمالية ول   .، ظلت مسألة حماية الب
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ئة من طر  تمام بموضوع الب ثمرن إ غياب الإرادة السياسية عود عدم الا ف المس
جبائية،  وافز ا ع الاختياري ل ظهر ذلك جليا  الطا ثمارات، و ذا النوع من الاس لتفعيل 
ل، فجلّها قواعد مكملة  ية ك و طبيعة ونوعية القواعد القانونية المنظمة للسياسة التحف

و الأمر الذي يتعا ها، و ر يمكن الاتفاق ع مخالف عت ئة ال  رض مع قواعد حماية الب
  . قواعده آمرة

وافز، خاصة تلك ال لها  ذا النوع من ا صول ع  عقيد الإجراءات ل بالإضافة إ 
صول  ، ال تتطلب تدخل عدة جهات إدارة ل سبة للاقتصاد الوط مية خاصة بال ها، أ  عل

ثمار والوكالة  المتمثلة ثمارات، وضرورة إبرام  المجلس الوط للاس ر الاس الوطنية لتطو
جزائرة ثمر والدولة ا ن المس ثمار  . اتفاقية ب ثمرن عن الاس ذا كلھ أدى إ عزوف المس و

ثمارات   .ذا النوع من الاس
ية بجعل  ها التحف ر من سياس غ جزائرة أن  ثمارات النقية، ع الدولة ا لتفعيل الاس

جبائية  وافز ا وا ئة، و مائية للب ست اختيارة، ح تتلاءم مع السياسة ا  إلزامية ول
جزائري  لم يتداركھ الأمر الذي ثمارات، ع الرغم من  التعديل  المشرع ا ر لقانون الاس الأخ

ئة ثمار وحماية الب رة الاس   .)35(التكرس الدستوري 
  

  :الهوامش
(1) Abdelhafid OSSOUKINE, « L’équation Environnement/ Investissement : Les bases d’une approche 
écologique de la croissance », contribution au colloque internationales sur les règles de l’investissement entre 
les legislations nationales et les conventions  internationales et leurs impact sur le développement 
economique dans l’Emirat Arab Unie, Emirat El Aïn du 25 au 27 Avril 2011, p 07. 

ذا الموضوع انظر )2( ر   ام : للتفصيل أك ئة  إطار التنمية المستدامة ع ضوء أح زد المال صافية، حماية الب
، رسالة لنيل درجة الدكتوراه  العلوم، تخصص قوق، جامعة مولود معمري  القانون الدو ، كلية ا القانون الدو

ي وزو،   .2013ت
ثمار،  ج ر ج ج عدد 2001أوت  20، مؤرخ  03-01أمر رقم  )3( ر الاس أوت  22، صادر  47، يتعلق بتطو

 ).مل(2001
ثمار، ج ر ج ج عدد 2016أوت  03، مؤرخ  09 -16قانون رقم  )4( رقية الاس  .2016أوت  03، صادر  46، يتعلق ب
ثمار ع ماي 16/09تنص المادة الثالثة من القانون  )5( رقية الاس ذا :" المتعلق ب ام  ثمارات المذكورة  أح تنجز الاس

شاطات والمهن  ئة، وبال ها، لا سيما تلك المتعلقة بحماية الب ن والتنظيمات المعمول  رام القوان القانون  ظل اح
شاطات الاقتصاديةالمقننة، وبصفة عامة بمما   ".رسة ال

ر   )6( جزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجست ثمار وموقف المشرع ا يطة  انجاز الاس عنصل كمال الدين، مبدأ ا
قوق، جامعة جيجل،  اص، فرع قانون الإصلاحات الاقتصادية، كلية ا  .142، ص2006القانون ا

ثمار الأ  )7( قوق، لقراف سامية، الامتيازات المالية للاس ر  ا جزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجست جن المباشر  ا
جزائر،  قوق، جامعة ا  .9، ص2010فرع قانون الأعمال، كلية ا

جزائري " معيفي لعزز،  )8( ثمار ا هھ  قانون الاس ثمار وتوج جيع الاس ية   ، المجلة الأكاديمية "دور المعاملة الضر
ي، كلية ا  .53، ص2011، 02قوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، عددللبحث القانو
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ئة )9( ماية الب ية  ر، الوسائل الضر ج ع، )دراسة قانونية مقارنة( شيماء فارس محمد ا شر والتوز امد لل ، دار ا
 .107، ص 2014الأردن، 

 .144عنصل كمال الدين، المرجع السابق، ص )10(
جزائر، أطروحة لنيل درجة دكتوراه  العلوم، تخصص معيفي لعزز، الوسائل القانونية لتفعيل الا  )11( ثمارات  ا س

ي وزو،  قوق، جامعة مولود معمري ت  .140، ص 2015القانون، كلية ا
 . ، المرجع السابق09 -16من القانون رقم  16و15: انظر المواد )12(
جزائر، مذكرة لنب )13( ثمار  ا ا ع الاس دري كمال، السياسة المالية وأثر ر،  تخصص نقود، قو ل شهادة الماجست

ر، جامعة سعد دحلب، البليدة،  سي  .103، ص2006مالية وبنوك، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم ال
ثمار الدولية،  )14( شان اتفاقات الاس وافز، سلسلة دراسة الاونكتاد  برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ا

شورات الأمم المتحدة   .25، ص2004م
 . ، المرجع السابق09 -16من القانون رقم  19و 18، 17: انظر المواد )15(
ر  12، مؤرخ  20 -01من القانون  18انظر المادة  )16( سم هيئة الإقليم والتنمية المستدامة، ج ر ج ج 2001د ، يتعلق ب

ر  15، صادر  77عدد سم  .2001د
ذه الإعفاءات  )17(  :تتمثل 
جمركية،  -   قوق ا ثمار؛ يمافالإعفاء من ا  يخص السلع المستوردة ال تدخل مباشرة  انجاز الاس
دماتسم ع القيمة المضافة، فيما يخص السَ الإعفاء من الرَ  - أو المقتناة محليا ال تدخل مباشرة  المستوردة لع وا

ثمار؛    انجاز الاس
عوض والرسم ع الإشهار العقاري  - يات العقارة ال تتم  إطار الإعفاء من دفع حق نقل الملكية  عن كل المقت

؛ ثمار المع   الاس
-  َ سم ع الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز ع الأملاك جيل والرَ الإعفاء من حقوق ال

ذه المزايا  ة، وتطبق  ثمار ية الموجهة لانجاز المشارع الاس ر المب ية وغ ق الامتياز ع المدَ العقارة المب ة الدنيا 
  الممنوح؛

ثمار، ابتداء من تارخ ) 10(الإعفاء لمدة عشر - سنوات من الرسم العقاري ع الملكيات العقارة ال تدخل  إطار الاس
  الاقتناء؛ 

سية  للشركات والزادات  رأس المال - جيل فيما يخص العقود التأس  .الإعفاء من حقوق ال
 .، المرجع السابق16/09من القانون  1/ 13ادة انظر الم )18(
 .، المرجع السابق16/09من القانون  2/ 13انظر المادة  )19(
لية  19مؤرخ   03/10قانون  )20( ئة  إطار التنمية المستدامة، ج ر ج ج عدد 2003جو ، صادر 43، يتعلق بحماية الب

لية  20   .2003جو
 .السابق ، المرجع16/09من القانون 17انظر المادة  )21(
جزائر، المرجع السابق، ص  )22( ثمارات  ا  .185معيفي لعزز، الوسائل القانونية لتفعيل الاس
 .، المرجع السابق09 -16من القانون   18انظر المادة  )23(
س شرف،  )24( جزائري " كا رة عدم فعلية القواعد القانونية  القانون الوض ا ، مجلة كومبوس، جامعة مولود "ظا

ي و   . 102، ص 2007زو،  مارس معمري ت
س شرف، المرجع السابق، ص   )25(  .101كا
 .100المرجع السابق، ص  )26(
جزائر، المرجع السابق، ص معيفي لعزز،  )27( ثمارات  ا  .175الوسائل القانونية لتفعيل الاس
 .، المرجع السابق16/09من القانون  17/1انظر المادة  )28(
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ثمارات " اقلو محمد،  )29( سبة للاقتصاد الوط  قانون الاس اصة بال مية ا ثمارات ذات الأ عن اعتماد الاس
جزائري  ي وزو، " ا قوق، ت  .53ص  المجلة النقدية للعلوم القانونية والسياسية، كلية ا

ثمارات الا وا نادية،  )30( ثمار ومدى فعاليتھ  استقطاب الاس جزائري للاس ي ا ية، اطروحة لنيل النظام القانو جن
ي وزو   قوق جامعة مولود معمري، ت  .63، ص 2016شهادة دكتوراه  العلوم، تخصص قانون، كلية ا

 .، المرجع السابق16/09من القانون  17/2انظر المادة   )31(
 .54اقلو محمد، المرجع السابق، ص  )32(
جزائر، )33( ثمارات  ا  .187المرجع السابق، ص معيفي لعزز، الوسائل القانونية لتفعيل الاس
 .55اقلو محمد،  المرجع السابق، ص  )34(
عديل دستور 2016مارس  6مؤرخ   16/01انظر قانون رقم  )35( ر  28،  يتضمن  ، صادر 14، ج ر ج ج عدد1996نوفم

  .2016مارس  7 
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جزائري  شرع ا  *العمل العقابي كأسلوب من أساليب المعاملة العقابية  ال
 
   

  
 

 
  :صالم

ر بمثابة عقوبة إضافية إذا كان العمل  عت جناء المؤسسات العقابية  السابق  المسند ل
رة كذلك وسيلة من وسائل القسوة و  الغرض منھ التعذيب والإيلام، إ جانب عقوبة سلب ا

ن رة تنفيذ فإنّ ، ع المساج رة لف مية كب ديثة ال تو أ ھ  ظل السياسة العقابية ا
ر يل ، ةالعقوبة السالبة ل هدف إ تأ ر كأسلوب من أساليب المعاملة العقابية ال  عت

ن ية والرعاية ، المساج إ جانب أساليب المعاملة العقابية الأخرى كالتعليم والرعاية ال
جناء داخل المؤسسات العقابية، الإجتماعية ا ال  .ال يتلقا

مية القصوى للعمل ا ره أو الأ جزائري كغ وواكب التطور الذي ، لعقابيوالمشرع ا
ن ديثة  مجال معاملة المساج من أساليب  احيث جعلھ أسلوب، شهدتھ السياسة العقابية ا

يلهم لإعادة إدماجهم الإجتما هدف إ تأ ذا من خلال ما جاء بھ ، المعاملة العقابية ال  و
جون وإعادة المتضمن قانون تنظ 06/02/2005المؤرخ   05/04نص القانون رقم  يم ال

ن  .الإدماج الإجتما للمحبوس
 :يةلمات المفتاحال

يل ن، التأ جون جون ، المؤسسات العقابية، العمل العقابي، الم أساليب المعاملة ، ال
رة، السياسة العقابية، التنفيذ العقابي، العقابية  .العقوبة السالبة ل
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                  The criminal work as a way of penitentiary treatment in the Algerian 
legislation 

Abstract: 
If , in the past, the work entrusted to the prisoners of the penal institutions was 

considered as an additional sentence to the penalty of liberty deprivation which has the 
objective of persecution and torture as well as a man of cruelty to prisoners today and in the 
context of the modern penal policy which gives a huge importance to the execution of 
liberty deprivation penalty, it is considered as a method of penitentiary treatment aims to the 
prisoners rehabilitation alongside the other treatment such as the education, the health care 
and social welfare which the prisoners could enjoy within the penal institutions. 

In common with its counterparts, the Algerian legislator has granted a great 
importance to the penal work and has accompanied the development of modern penal policy 
concerning the prisoners treatment, aimed at their rehabilitation and social reintegration, 
pursuant to the provisions of the law 05/04 dated on 06th February 2005, including the law 
of penal institutions organisation and the social reintegration of prisoners. 
Key words: 
Rehabilitation, prisoners, the penal work, penal institutions, prisons, methods of penal 
treatment, penal execution, penal policy, deprivation liberty penalty. 

 
Le suivi pénal en tant que moyen de traitement pénitentiaire en droit algérien 

 
Résumé :  

Si, par le passé, le suivi et travail pénal assigné aux détenus des établissements 
pénitentiaires était considéré comme une peine complémentaire a la peine privative de 
liberté, en ce qu’il est considérée comme torture et une forme de cruauté envers les détenus, 
elle considéré aujourd’hui comme une méthode de réhabilitation des prisonniers parmi 
d’autres méthodes de traitement pénitentiaire ayant trait à la formation professionnelle etc. 

A l’instar des législateurs comparés, le législateur algérien a accordé une grande 
importance au travail pénal et a suivi le développement de la politique pénitentiaire 
moderne dans le domaine du traitement des détenus en l’inscrivant au nombre des méthodes 
de traitement pénitentiaire visant leur réhabilitation et leur insertion sociale, et ce à travers 
les dispositions de la loi 05-04 du 06/02/2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et 
de la réinsertion sociale des détenus.  
Mots clés : 
Réhabilitation, détenus, le travail pénal, les établissements pénitentiaires, prisons, exécution 
pénitentiaire moyens de traitement pénitentiaire, peine privative de liberté. 

  قدمةم
سان ع ظهر الأرض رة إجتماعية قديمة بوجود الإ جرمة ظا ي  ولأنّ ، ا عا المجتمع 

ها فإنّ  ش الوسائل المتاحة لديھ م ذا  ا  مايتھ من خطر ولهذا وجدت ، التعامل معها مهم 
هددون أمن  جرائم و جناة الذين يرتكبون ا ن وا جون أو المؤسسات العقابية لإيداع المجرم ال

اص مرتك، وسلامة المجتمع ها الأ جرائم  بوال كانت  السابق عبارة عن أماكن يوضع ف ا
هم هم وح التخلص م هم والإنتقام م عذي ها   .يتم ف

ساني يوبتطور المجتمعات الإ جا ھ نّ أحيث ينظر إليھ ع ، ة تطورت معھ النظرة إ ا
يلھ لإعادة إدماجھ  المجتمع غرض تأ سان مرض لابد من علاجھ  ذا حماية للمجتمع ، إ

هدده طر الإجرامي الذي  امنة فيھ ، من ا طورة الإجرامية ال و نفس الوقت إزالة ا
ذ، وحماية لھ من عودتھ للإجرام مرة ثانية ا لا يتحقق إلا بوضع مجموعة من أساليب و
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يلھ هدف إ تأ يلية ال  رامج التأ قصد إعداده ، المعاملة العقابية أثناء التنفيذ العقابي وال
جن لإعادة إدماجھ  المجتمع سب ، لمغادرة ال رامج العمل العقابي الذي يك ذه ال ومن 

يل وحفظ النظام داخل المؤسسات ال ميتھ  التأ فضلا عن الغرض الإقتصادي لھ ، عقابيةأ
 .كذلك

تم المجتمع الدو بالعمل العقابي داخل المؤسسات العقابية عدّ إيمانا منھ بأنّ ، ولهذا إ  ھ 
ن اأسلوبو  وسيلة علاجية فاظ ع ، من أساليب المعاملة العقابية للمساج عمل ع ا ال 

جنمن خلال مواج، هذيبمو  هم البدنية والنفسية ئة لل رات الس فما مدى إذا ، هة التأث
جزائري بالعمل العقابي داخل المؤسسات العقابية خلال ما نص عليھ القانون  تمام المشرع ا إ

جون وإعادة الإدماج الإجتما  06/05/2005المؤرخ   05/04 المتضمن قانون تنظيم ال
ن ره كأسلوب من أساليب )1(للمحبوس يل ؟ وإ أي مدى إعت هدف إ تأ المعاملة العقابية ال 

ن لإعادة إدماجهم  المجتمع مرة ثانية؟  المساج
ن داخل  عتبار أنّ اوع  جون يل الم هدف  المقام الأول إصلاح وتأ س العمل العقابي 

هم ياة عقب الإفراج ع كان لابد علينا البحث  التطور التار لھ ، المؤسسة العقابية ثم ل
جناء ، تمام المجتمع الدو بھوإ وكذا طبيعة العمل العقابي وطبيعة المقابل الذي يقدم لل

هم للعمل داخل أو خارج المؤسسات العقابية را الإشراف ع تنظيم العمل ، أثناء تأدي وأخ
ن ذا كالتا ، العقابي للمساج   :و

تمام بھ : المطلب الأول   تطور العمل العقابي والإ
عكس ع ظروفھ أدى التطو  ر الذي عرفتھ العقوبة إ تطور النظرة إ العمل الذي إ

هدف من تنفيذ العقوبة سوى ، ونوعيتھ والغرض منھ س ففي ظل النظام التقليدي أين كان لا 
ر والردع يم التكف جناء وسادت فيھ مفا كان العمل  نفس الوقت وسيلة من ، إيلام ال

عض العقوباتوسائل القسوة ال تصاحب تنف رة وقاسية كالعمل  ، يذ  ونوعية العمل حق
اجر والم  .قالع والمناجمالم

عد تطور العقوبة يل غرضها لكن  رت معھ أغراض العمل العقابي ، وأصبح التأ غ
جناء ن الذين أصبحوا ، وشروطھ المسند لل هذيب المساج وأصبح وسيلة من وسائل 

ر يتقاضون أجورا مقابل عملهم المؤدى  .)2(و ظروف ملائمة للعمل ا
ة تارخية : الفرع الأول   لم

ا  جون من أقدم وأول أنظمة المعاملة العقابية ال يتلقا لقد كان العمل العقابي  ال
جناء هم، ال فرض عل راف لهم بأي حق إذ كان يطبق و ق  مناقشة ، دون الإع س لهم ا ول

امذه الشروط فقد كان حقا للدولة دو  ة عقوبة إضافية إ ببمثا وكان، ن تحملها لأي إل
رة جناء بأشق الأعمال والقاسية، جانب عقوبة سلب ا ها ال  .)3( أين يلزم ف
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ا أصبح ينظر  تمام من قبل الدولةعوبعد جناء وكانوا محل إ ئ الذي أدى إ ،  ال ال
ر النظرة إ عقوبة العمل ال كانت سائدة  غ من عقوبة إضافية إ عمل ، سابقاتحول و

جناء ذو قيمة عقابية يل والإصلاح، سند إ ال م الدولة  اإذ أصبح حق، غرضھ التأ لهم تل
ركهم  حالة بطالة ره ولا ت ع العقوبة الإضافية فأصبح ، )4(بتوف وتجرد العمل العقابي من طا

يل هذيب وتأ  .)5(وسيلة 
ر   عود الدور والفضل الكب كز"إصلاح المؤسسات العقابية إ طائفة و و " ال

ها إ  من خلال إدخالها لنظام العمل  المؤسسات العقابية الأمركية، الأمركية أين حول
ساء، مؤسسات عمل ل من الرجال وال شاء دور للعمل ل شاء  ثم قامت بإ الذي نتج عنھ إ

ن الذي طبق فيھ نظام العمل العقابي" فيلا دالفيا"جن    .)6(كنظام  معاملة المساج
ي  تمام المجتمع الدو بالعمل العقابي: الفرع الثا  إ

ق  العمل سان ا ل إ ق المادة ، ل ذا ا من الإعلان العال  23وقد أكدت ع 
سان الذي أقرتھ الأمم المتحدة ال نصت ع أنّ  ص حق العمل: ( ھقوق الإ ل  وحق  ل

ر  ماية ضد البطالة، للوظيفةالإختيار ا ق  شروط مناسبة وعادلة للعمل و ا ، )وا
ب إجرامھ بل يرى علماء العقاب أنّ  س ق  ذا ا ن من  ج العمل   كما لا يتم حرمان ال

رة عقوبة قانونية و أساس مشروعية إتخاذ سلب ا جون  ر العمل العقابي ، ال عت و
ن و نفس الوقت حق ج اما لل عتباره عنصرا أساسيا  المعاملة ا لھ إزاء الدولة لا إل

يل العقابي  . )7(والتأ
سان  العمل بصفة عامة وحق  ومن المواثيق الدولية والإقليمية ال تقر حق الإ

جون بالعمل بصفة خاصة سان الم سان لسنة ، الإ قوق الإ العهد ، 1948الإعلان العال 
قوق الإقتص اص با جمعية العامة للأمم الدو ا ادية والإجتماعية والثقافية الصادر عن ا

ر  سم سان المنعقدة  روما ، 1966المتحدة  د قوق الإ والمعدلة  1950الإتفاقية الأوربية 
ن ال روتوكول هما  لوفقا لقواعد ال وال أقرت  20/12/1971و 21/09/1970ذين بدأ العمل 

جنة الوزراء  سان ، 12/02/1987بالمجلس الأوربي  من قبل  قوق الإ الإتفاقية الأمركية 
الميثاق الإفرقي ،  إطار منظمة الدول الأمركية 1969/ 11/ 22الموقعة  سان خوسيھ  

ومات  سان والشعوب الصادر عن الدورة السادسة عشرة لمؤتمر رؤساء دول وح قوق الإ
ريا عام منظمة الوحدة الإفرقية ال ع ى ، 1979قدت  ليب د الأد ومجموعة قواعد ا

ن المنعقد   جرمة ومعاملة المجرم ا مؤتمر الأمم المتحدة لمنع ا ن ال أقر جون لمعاملة الم
 .)8(1955جنيف عام 
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ي  طبيعة العمل العقابي ومقابلھ: المطلب الثا
جناء  امات المفروضة ع ال وحقا محضا للدولة وكانت ، قديماكان العمل نوعا من الإل

جون إلا أنّ ، لھ خصائص العقوبة اضر حقا للم بالإضافة إ كونھ ، ھ أض  الوقت ا
جون القادر عليھ  .)9(واجبا يقع ع عاتق الم

ذا فإنّ  جناء بصفة  وع  م بھ جميع ال جون لھ صفة الإلزامية يل العمل العقابي للم
عفى منھ ، عامة ناء  جناء لإعتبارات خاصةوإست و نفس الوقت حق ، فئة أخرى من ال

جون  ن وكذا إعتباره حقا لهم؟ وما . للم رتبة ع إلزاميتھ ع المساج فما إذا النتائج الم
جزائري؟ ره المشرع ا  طبيعة المقابل المقدم لهم أ منحة أم أجر؟ وكيف إعت

رتبة عنھإلزامية العمل العقابي والنتائج : الفرع الأول   الم
ساء حسب  ن سواء كانوا رجال أو  جون شمل جميع الم جون  العمل العقابي  ال

هم ع آدا ذا راجع إ الأغراض ال يحققها العمل وال لا تتعلق بفئة محددة، ھئقدر  ،و
س من الملائم حرمان أي فئة من المزايا ال يحققها العمل ر من الكث إ جانب أنّ ، وبالتا فل

ن لا يختارون العمل إلا إذا تم إلزامهم بھ جون  .فئة الم
ن يرجع إ ما يمثلھ العمل من ضرورة  كما أنّ  جون ل فئات الم ام الشامل بالعمل ل الإل

سانية رة تنفيذ العقوبة فقط، إ ا ع ف بل تمتد إ ، وما يحققھ من مزايا لا تقتصر آثار
ج عد الإفراج ع الم يل والإصلاحمرحلة ما  ن من تحقيق التأ ام الذي  إلا أنّ ، ون ذا الإل

ا داخل  ن آداؤ جون ناقض وتنوع الأعمال ال يمكن للم ن لا ي جون يقع ع كافة الم
ر قدر ممكن من من الأعمال إذ أنّ  ،المؤسسة العقابية ر أك عزز القيمة الإلزامية للعمل بتوف ھ 

ناسب مع مختلف القدرات للفئا نلت جون تلفة للم  .)10(ت الم
ر أحد وسائل المعاملة العقابية  عت كما ترجع كذلك الصفة الإلزامية للعمل العقابي كونھ 

ا نوع العمل، ال يفرضها القانون ولا يجوز رفضها عد  .)11(ھ وشروطھئكيفية آداو  فيتحدد 
ن أنّ  جون تج ع إلزامية العمل العقابي ع الم ئ وما ي ن ھ لا ي جون ن الدولة والم ب

عاقدية و القانون ، علاقة  ها  ش ام المسؤولية التعاقدية ع ، وما ي ون محل أح مما لا ت
ل واقعة قانونية تحمل أوصافا قانونيةإذ أنّ ، ذا النوع من العمل ش تج كذلك آثارا ، ھ  وت

ن بالإدارة العقابية ج نفيذ، قانونية  علاقة ال م من خلالها ب العقوبة الصادرة  حقھ  يل
ضوع لمقتضياتھ، بموجب حكم قضائي لزم بالوفاء بالشروط العامة للتنفيذ وا وال ، و

جون  ا قانون ال  .يحدد
تج عن ذلك أي س لھ حق مناقشة  أنّ  ،اضوما ي ن ل ج روط العمل ولا رفض نوع شال

ية، العمل المفروض عليھ جزاءات التأدي عض ا عرض لتوقيع  ال تضعها الأنظمة  وإلا 
 .)12(الداخلية
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ي رتبة عنھ: الفرع الثا ن  العمل والنتائج الم جون  حق الم
ام هم اإذا كان العمل العقابي إل هذي يلهم و ن من أجل تأ جون ھ و فإنّ ، يقع ع الم

عدّ  عود إ  وأنّ ، حقا لهم الذي توفره لهم الدولة نفس الوقت  ره لهم  ام الدولة ع توف إل
 ّ ّ أ ن من مواط الدولة إلا أ ستوجب ع الدولة ، لوا الطرقضهم هم مواطن و الأمر الذي  و

م، أن توفر العمل العقابي المناسب لهم هم إ طرق السلوك القو من ، إ جانب إستعاد
ن إ المجتمع ع هم أفرادا صا يلهم لإعاد همخلال تأ  .قب الإفراج ع

ق هذا ا ن  العمل أو ع تمتعهم  جون تج ع حق الم ام ع أنّ  ،وما ي ھ يقع إل
ره لهم ن، الدولة بتوف جون هم  وحق إختيار الم لنوع العمل العقابي المناسب لهم وقدرا

صية والنفسية والبدنية والعقلية بعاد الإيلام والمشقة من العمل العقابي ، ال وعدم وإس
ون لھ أية غاية عقابية ستحقاق مقابل العمل  حصولهم ع مقابل خلال او ، جواز أن ي

هم لھ هم ،تأدي هم وخلق روح المنافسة بي إ جانب ، لما لهذا المقابل من آثار نفسية طيبة عل
ر جون وظروف العمل ا عذيب أوإلا  ،تقارب ظروف العمل  ال ر أداة تنكيل و عت

جناء  .)13(لل
ون إلزاميا ع جميع  جناء لابد أن ي سبة لل ميتھ بال إذا فالعمل العقابي ونظرا لأ

جناء هم النفسؤ ن يِ أو ، ال هم يدى وفق ظروف كل م ة والعقلية والبدنية وميولا
هماو  اص  المجتمع ،ستعدادا و حق لهم يكفلھ لهم القانون كسائر الأ  .و نفس الوقت 

ج من قانون تنظيم ضالمت 05/04من القانون  96زائري ووفقا لنص الماد أما عن المشرع ا
جون  هدف إ  افقد جعل من العمل العقابي أسلوب. )14(ال من أساليب المعاملة العقابية الذي 

ن لإعادة إدماجهم  المجتمع يل المساج م بھ  ھفھ ع أنّ والذي كيّ ، إعادة تأ ام يل إل
جون جنة تطبيق الذي من خلال، ن و الم ھ يقوم مدير المؤسسة العقابية وبعد إستطلاع رأي 

ية هم ال عد مراعاة حال عض الأعمال المفيدة للمحبوس  م او  ،العقوبات بإسناد  ستعداد
ي والنفس وقواعد حفظ النظام داخل المؤسسة العقابية  .البد

ن جون شمل جميع الم جزائري  ام الذي جعلھ المشرع ا ذا الإل هم  لكن  ث م س ولم 
رة المدة وفئة ، امنھؤ فئة ليتم إعفا رة قص عقوبة سالبة ل ها  و تلك الفئة ال حكم عل

ن إحتياطيا بوس ن من الإلزام اع عكس المشرع المصري الذي ، الم ن الفئت ات ث  س
ستخلصھ من نص المادة  ،بالعمل ذا من خلال ما  جون الم 24و صري من قانون تنظيم ال

ن  بوس شغيل الم عدم جواز  سيط إلا إذا اال قضت  س ال هم با وم عل حتياطيا والم
    .)15(رغبوا  ذلك
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 مقابل العمل العقابي: الفرع الثالث
ر عملهم المؤدى داخل  ن مقابلا نظ جون شرعات العقابية ع إعطاء الم تتفق معظم ال

جون ھ بوجودإذ ترى أنّ ، المؤسسة العقابية ن ع آداء عملهم بصورة و ذا المقابل يحرص الم
شعرون بقيمة عملهم يلهم، كاملة والإعتناء بھ و م  تأ ساعد ذا كلھ  م  ، و ساعد كما 

هم عد الإفراج ع هم    .)16(بناء حيا
قورغم أنّ  هذا ا راف  ل يمثل أجرا أم ، ھ قد ثار خلاف حول طبيعتھإلا أنّ ، ھ تم الإع

جونھ مأنّ  ها الم افأة يحصل عل  ن؟و جرد منحة أو م
افأة يرى بأنّ  افقهي الذا نجد رأي ذا عبارة عن منحة أو م تمنحها ، مقابل العمل العقابي 

ن طالما أنّ  جون عاقديةتھ لا إدارة المؤسسة العقابية للم و  إذ أنّ ، ربطهما أية علاقة  الأجر 
ن لا يح أثر لعقد العمل وأنّ  جون ب إليھ ، مھ لا عقد ولا قانون العملكعمل الم كما ذ
ذا الرأي اب  جناء فإنّ كذلك أنّ ، أ ام مع تقرر  ھ بما أن العمل مفروض ع ال ذا الإل
ن من وأنّ ، أجر لمن يقوم بھ جون ھ عندما تقوم إدارة المؤسسة العقابية بتغطية نفقات الم

 ّ رفيھ فإ ر ملزمالمسكن والإطعام والعلاج وال ذا ، ة بتقديم مقابلها غ ومنھ فإذا قدمت لهم 
س الأجر  .المقابل ذلك يدخل ضمن المنحة ول

و عبارة عن أجر الذي يرى بأنّ  اثاني افقهي او المقابل نجد رأي نادا إ  ،ذا المقابل  إس
ر حقا لهم كون أنّ  عت ن و نفس الوقت  جون ام يقع ع الم ومن ثم ، العمل العقابي إل
ذا العملوجب الإ  مها أجر  ق وأ ذا ا راف لهم بالمزايا المتفرعة عن    .)17(ع

جزائري ومن خلال نص المادة  جون  162أما عن المشرع ا ر ، 18(من قانون تنظيم ال إعت
س أجرا أنّ  جيعا لما بذلوه من جهد  إنجاز ، ذا المقابل عبارة عن منحة ول ها  حيث يتلقو

ر  وأنّ ، عملهم بصورة كاملة ن وز رك ب ها ضمن القرار الوزاري المش سب اتھ المنحة حددت 
لف بالعمل المؤرخ   ر الم أين صنفت من . )19(12/12/2005العدل حافظ الأختام والوز

لة وأخرى متخصصة لة وأخرى مؤ ر مؤ   .خلالھ اليد العاملة العقابية إ يد عاملة غ
ذا ع عكس المشرع المصري الذي  ر و س عت جناء أجرا ول عطى لل المقابل الذي 

افأة من قبل الدولة ذا ما نصت عليھ المادة ، منحة أو م جون  25و من قانون تنظيم ال
وم ( ھنصت ع أنّ  وال، المصري  ن اللائحة الداخلية الشروط اللازمة لإستحقاق الم تب

ذه الأجور  جن وأوجھ صرف  هم أجورا مقابل أعمالهم  ال   .)20()عل
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ن: المطلب الثالث  الإشراف ع تنظيم العمل العقابي للمساج
لكن قد ، يتم تنظيم العمل العقابي من طرف الدولة عن طرق إدارة المؤسسة العقابية

ون إشرافها عليھ جزئي، تتدخل الدولة كلية ليتم الإشراف عليھ  .اوقد ينعدم كلية كما قد ي
  تنظيم العمل العقابي  عدم تدخل الدولة: الفرع الأول 

ذا من خلال نظام  ون للإدارة الإشراف ع العمل العقابي كلية" المقاولة"و  ،أين لا ي
شغيلهم ن ل جناء تحت تصرف أحد المقاول الذي يحدد نوع العمل ، حيث تضع من خلالھ ال

ام ر المواد ا هم من حيث و  ،وشروطھ ووسائلھ وتحض امل عل المأكل تو الإنفاق ال
س  . )21(والمل

ن عفي الإدارة العقابية من الاعتناء بالمساج ذا النظام  ها النفقات ، وإذا كان  قلل عل و
س ومسكن هم من مل ل الغرض  ھإلا أنّ ، ال تنفق عل ونھ يتجا يحمل  طياتھ عيوبا ل

و س للعمل العقابي و ن وإصلاحهم الرئ يل المساج مها ا لأنّ ، تأ و تحقيق المقاولة  لوحيد 
لتحقيق مآرب المقاولة دون ، باستغلالهم واستخدامهم تحت ظروف قاسية الربح وتقوم

يلهم وإصلاحهم  .)22(تأ
ي  التدخل الك للدولة  تنظيم العمل العقابي: الفرع الثا

ذا من خلال نظام  الذي من خلالھ تتو إدارة المؤسسة العقابية " الإستغلال المباشر"و
ن بنفسها هم والإشراف ع الإنتاج وتحمل مخاطره الإقتصادية، شغيل المساج ، كما تنفق عل

ها سا سوق المنتجات  ون مخصصا ، فتوفر الآلات والمواد الأولية و والإنتاج العقابي إما أن ي
هلاك المؤسسات العقابيةلا  ون موجه، س رة اوإما أن ي جمهور  السوق ا ، لغرض البيع ل

دمات العامةوإما أن  ن  ا شغيل المساج ذا النظام من   .)23(ستفيد الدولة من خلال 
هھ أنّ ، ومن مزايا تدخل الدولة  تنظيم العمل العقابي ھ يمكن الإدارة العقابية من توج

يل ن  الأو، بقصد التأ ة المساج ون من خلالھ مص سارة ، وت عرض الدولة ل لكنھ 
ر  نوتحملها لنفقات كب ن  ف إ ذلك أنّ ض، ة للتكفل بالمساج ن المتخصص نقص الفني

 .)24(للإشراف يؤدي إ نقص الإنتاج
جزئي للدولة  تنظيم العمل العقابي: الفرع الثالث  التدخل ا

ذا من خلال نظام  د"و فالدولة من خلالھ تتعاقد مع أحد رجال الأعمال لتقديم  ،"التور
ع، الآلات والمواد الأولية سابھو ن تحت إشراف إدارة المؤسسة العقابية و مقابل  ،مل المساج

م بدفعھ للإدارة عن حيث من خلالھ لا تتخ إدارة المؤسسة العقابية ، مبلغ من المال يل
ن لرب العمل سابھ وتحت إشرافهااما يقوم فقط بوإنّ ، المساج  . )25(ستغلال عملهم 

جزائري ووفقا لنص  جون  97المادة أما عن المشرع ا  نجد أنّ ، )26(من قانون تنظيم ال
الإستغلال "الدولة  ال تتدخل  تنظيم العمل داخل المؤسسات العقابية من خلال نظام 
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جون " المباشر فه ال تختار نوع العمل وتحدد شروطھ وأساليبھ ، عن طرق مصا ال
ا ع المؤسسات العقاب وتجهز ،وتحضر الآلات والمواد الأولية شرف فنيا وإدار ع و ية بمصا

ها، العمل العقابي ق الإنتاج أو منتجات اليد العاملة وتحصيل ثم سو و مقابل ذلك ، وتقوم ب
ة ساو هم المكسب الما ع ثلاث حصص م ن وتوزع عل افآت للمحبوس  .تقدم م

ق كل المنتجات المنتجة من طرف اليد العاملة كما أنّ  سو ها الصناعية ، العقابيةھ يتم  م
ربية نفيذ ، والتقليدية والزراعية من طرف المكتب الوط لأشغال ال ذا المكتب ب حيث يتو 

ق المنتجات الصناعية  سو كل الأشغال وتقديم كل خدمة بواسطة اليد العاملة العقابية و
ن لنا  نص، وإستغلال الأرا الزراعية وبيع إنتاجها ب ذا ما ما ي ن  و من  04و 03المادت

 . )27( 03/04/1973المؤرخ   73/17الأمر 
 خاتمة

امة من وسائل المعاملة العقابية داخل المؤسسة  ر العمل العقابي وسيلة جد  عت
مهم ،العقابية ن وتقو يل المساج هدف  المقام الأول إ تأ ر وسيلة ، الذي  عت فهو إذا 

مهم ووسيلة ن وتقو ن البدنية  لتوجيھ المساج ة المساج فاظ ع  هذيب وا علاجية لل
حد من ، والنفسية هم فيما يفيد و جن من خلال تفرغ طاقا رات السلبية لل ومواجهة التأث
ش الشرف، الإنحراف هم ع الع هم إعتياد النظام وتدر غرس لد  .و

ن ع إتقان حرفة  ر العمل العقابي وسيلة لتدرب المساج عت ها إيجاد كما  ستطيعون 
هم عد الإفراج ع هم  وأنّ ، عمل  الأجر الذي يتقاضونھ داخل المؤسسة العقابية جراء تأدي

صية هم ال م ع إشباع حاجيا ساعد م  نفس الوقت ع إعالة ، لعملهم  ساعد و
ايا إجرامهم عوض  م و ل ع، أسر  إ جانب مساعدة إدارة المؤسسة العقابية  التمو

هم المتنوعة  .تلبية مطال
يل فإنّ  مية عن  وإ جانب التأ هدف إ تحقيق أغراض أخرى لا تقل أ العمل العقابي 

يل لھ عدّ توال ، غرض التأ ضرورة  تمثل  حفظ النظام داخل المؤسسة العقابية الذي 
يل ن بدون عمل يفكرون دائما  التمرد والهروب، أساسية  التأ رك المساج البطالة  لأنّ ، ف

جعهم ع الإخلال بالنظام مما يصعب ع إدارة المؤسسة العقابية تطبيق أساليب 
 .المعاملة العقابية الأخرى 

ن مية العمل العقابي للمساج ر فرص فإنّ ، لهذا ونظرا لأ تمام بھ وتوف ھ لا بد من الإ
رف المتاحة داخل المؤسسة العقابي، العمل لهم هم ع ا هم البدنية وتدر ة ال تتلاءم وقدرا
ا، والعقلية يحا نحو ها  ههم توج ر كل المستلزمات الضرورة لذلك وتوج هم ، وتوف ورعاي

جن مرة  هم إ ال ب  إعاد س هم وعدم تركهم للظروف الصعبة ال قد ت عد الإفراج ع
سهيل إعادة الإعتبار لهم لأنّ ، ثانية ون  يفة السوابق والعمل ع  العدلية عادة ما ت
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صول ع عمل، عائقا لهم  ولوج عالم الشغل هم من ا لما ، والإتصال بأرباب العمل لتمكي
جناء عود بالفائدة ع ال هاو  للعمل العقابي من ثمرات  ، المؤسسة العقابية المتواجدين ف

م والمجتمع والدولة    .وح ع أسر
  

  :هوامشال
جون وإعادة الإدماج الإجتما  06/02/2005المؤرخ   05/04نظر القانون ا )1( المتضمن قانون تنظيم ال

ن جون  .2005لسنة  12ج ر عدد ، للم
جون ، أحمد عبد الله المرا )2( دراسة مقارنة  القانون العقابي الوض والنظام العقابي ، المعاملة العقابية للم

رة ، الطبعة الأو، المركز القومي للإصدارات القانونية، الإسلامي  . 112ص ، 2016القا
دافهما، علم العقاب، محمود نجيب حس )3( رازي وتحديد لأ ر الإح ودراسة للنظرات ، تحليل لطبيعة العقوبة والتدب

هم وشرح وتأصيل للقانون رقم  وم عل ديثة  معاملة الم جون  1956لسنة  396العقابية ا دار ،  شأن تنظيم ال
هضة العرب رة، د ط، يةال  . 307ص 1973 ، ،القا

شر،علم الإجرام وعلم العقاب،ع عبد القادر القهو )4( جامعية للطباعة وال روت د ط،الدار ا  . 282ص ،1985،ب
 .308ص ، المرجع السابق، محمود نجيب حس )5(
لاء المؤسسات الإصلاحية، أحسن مبارك طالب )6( الطبعة  ،الأمنية أكاديمية نايف العربية للعلوم ،العمل الطو ل

 . 62ص  ،2000، الراض، الأو
ن وضماناتھ  ضوء القانون والمقررات الدولية، حسام الأحمد )7( ج قوقية، حقوق ال ل ا شورات ا الطبعة ، م
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ية رة القضائية كإجراء أساس للتحقيق  المنازعة الضر    *ا
 
     

  
 

  
  
ص ّ   :الم

نتُ  اعات ب ر من ال ر عملية فرض الضربة وتحصيلها الكث ية الإدارة ث لف و  الضر الم
ها  غالب الأحيان  ون سب ر ع الضربة ال ي ذا الأخ راض  ها اع الإجراءات ال تقوم 

زنة العمومية ية من أجل ضمان تحصيل إيرادات ا ذه الوضعية تؤدي ،الإدارة الضر  مثل 
شوب نزاع رراتھ ال يتمسك اتإ  جھ وم ل طرف  ن ول ن الطرف اع  ها ب أثناء عرض ال

تصة جهة القضائية الم   .ع ا
ا ت ع ضرورة اتّباع  85/1وبالعودة إ نص المادة  جبائية نجد من قانون الإجراءات ا

رة القضائية ية، لاسيما ا ها  إجراءات تحقيقية خاصة بالدعوى الضر ن  ستع ال 
ية لم ا يتضمنھ ملف الدعوى من عمليات القا الإداري أثناء فصلھ  المنازعة الضر

ذه  يعاب  ي أن يتمكّن من اس حسابية وتقنية لا يمكن للقا بالنظر إ تخصصھ القانو
رة قضائية جوء    .المسائل، إلاّ بال

رة القضائية كإجراء للتحقيق  المنازعة  مية ا يان أ ذه الدراسة حول ت تتمحور 
ية بالنظر إ إجراءات التح ية المتمثلة  الضر اصة بالدعوى الضر قيق الأخرى ا
  .التحقيق الإضا ومراجعة التحقيق

لمات الم  :فتاحيةال
رة القضائية ية، ا لف بالضربة، الإدارة الضر ية، الم ، ، المنازعة الضر التحقيق الإضا

 .مراجعة التحقيق
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Judicial expertise an essential procedure in measures tax litigation 
Abstract: 

The taxation and collection of taxes encounters conflict between the tax administration 
and the taxpayer because of the latter’s opposition on the procedures followed by the tax 
administration and the one that determine how the recovered receipts from the public 
treasury and this is the subject in dispute between the two parties and each one to the 
reasons and approvals after the intervention of the competent jurisdiction. 

And settles article 85/1 of code of tax procedures which indicates the obligation to 
follow the special measures of investigation relating to the action of taxes as well as the 
judicial expertise ordered by the administrative judge to clarify the technical elements and 
specific of tax litigation.  

So my study concerns the definition of judicial expertise and its importance in other 
special measures of instruction concerning the tax action which is the additional instruction 
and counter check.     
Key words: 
Tax litigation, taxpayer, tax administration, judicial expertise, additional instruction, counter 
verification.  
 

L’expertise judiciaire,  procédure d’instruction essentielle du contentieux fiscal 
Résume: 

L’imposition et le recouvrement de l’impôt suscite plusieurs litiges entre 
l’administration fiscale et le contribuable. Le conflit en question est souvent le résultat de 
l’opposition du contribuable contre les procédures effectuées par l’administration fiscale 
afin de garantir le recouvrement des recettes du trésor public. Cette situation est à l’origine 
de litiges entre les parties concernées qui restent, pendant le déroulement du contentieux 
devant la juridiction compétente, attachés à leurs propres arguments. 

On déduit à la lecture de l’article 85/1 du code de procédures fiscales que le législateur 
insiste sur la nécessité de suivre les procédures d’instruction ayant trait au contentieux 
fiscal, notamment en ce qui concerne l’expertise judiciaire. Cette procédure constitue un 
outil important pour le juge statuant en matière fiscale, et ce, en raison de la technicité du 
dossier lié au litige d’une part, et la formation limitée du juge administratif en ce domaine 
d’une autre part. 

Cette étude tourne autour de l’importance de l’expertise judiciaire en tant que 
procédure d’instruction en matière du contentieux fiscal, et ce, par rapport aux autres 
procédures d’instruction tel que le supplément d’instruction et la contre expertise.  
Mots clés :  
Le contentieux de l'impôt, le contribuable, l'administration des impôts, l'expertise, le 
supplément d’instruction, la contre vérification 
 
 

  مقدمة
ية  ر المنازعة الضر م منازعات القضائيةعت ر ال من أ الات حقيقية تُث ومعقدة  إش

ية خاصة فيما ي بالنظر إ لف بالضربة ودفوع الإدارة الضر س تعلق بادعاءات الم تأس
سابية ال  ة العمليات ا ها أعوان إدارة الضرائب لتقدير يالضربة من عدمها، و  قوم 

سديد الضربة ري ال تمارسها  ،الواجبة ال ج بالإضافة لمدى قانونية إجراءات التحصيل ا
  .إدارة الضرائب
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ية  ذه المنازعات أمام القضاء الإداري باعتبار أن الدعوى الضر تم الفصل  مثل  و
ها القا م الدعاوى الإدارة ال يختص  جأ إ مماالإداري،  من أ ر ي ذا الأخ اتّباع  يجعل 

، مراجعة التحقيق إجراءات تحقيقية خاصة بالمنازعة ال ية المتمثلة  التحقيق الإضا ضر
رة القضائيةو  هدفا ذا  ها الإدارة  توضيح العمليات ،  سابية ال تقوم  التقنية و ا

ية، لاسيما وأنّ ا ست للقا الإ الضر توقف دوره  داري ل ھ دراية بالمسائل التقنية و
يعاب   .المسائل القانونية اس
رة رغم مية ا ُ   القضائية كإجراء للتحقيق أ جهات القضايا ال  عرض ع مختلف ا
م وسائل  ،القضائية ا من أ ية باعتبار ر  مجال الدعوى الضر ها تتج أك مي إلاّ أنّ أ

ها للفصل   جوء إل ذه الدعاوى التحقيق ال يمكن للقا الإداري ال ، لدى حرص مثل 
جزائري  ل عام  عالمشرع ا ش ذا الإجراء  قانون الإجراءات المدنية والإدارة  النص ع 

ل خاصو قانون الإ  ش جبائية    . جراءات ا
ها القا الإداري  جأ إل ذه الإجراءات التحقيقية ال ي ذا المنطلق وبٌغية توضيح  من 
انة  ساؤل عن م ب ال رة القضائية ي ية لاسيما إجراء ا أثناء فصلھ  الدعوى الضر

ها  مجال التحقيق القضائي  مادة الضرائ رة القضائية وفعالي   ب ؟ ا
رة القضائية كوسيلة للتحقيق   مية ا ب البحث عن أ الية ي ذه الإش للإجابة عن 

ذا الإطار وال تجعل ، )المبحث الأول (المجال الضر  مع تحديد المنازعات ال قد تُثار  
ر ب جأ إ الاستعانة با ي( القا ي  ). المبحث الثا

رة القضائية : المبحث الأول   إجراء تحقيقي  مادة الضرائبا
ية عن  ع ف وتق أغلبيةما يم المنازعة الضر ها ذات طا ّ مما يصعّب ع  ،المنازعات أ

لف  ل يضمن عدم المساس بحقوق الم ش ذه المنازعات  القا الإداري الفصل  مثل 
رير موقف الق زنة العمومية، فهذا العامل كافٍ لت ا  استعانتھ بالضربة وحقوق ا
سابية ر ف مختص  المسائل ا ن خب عي ل الاختصاص عن طرق  يان وتحليل كل  بأ لت

ب وضع . ذه المسائل ذا الإجراء  عملية التحقيق  مادة الضرائب ي مية  يان أ هدف ت و
رة القضائية،  جأ إعرف ل اصة الأخرى ال قد ي ا عن الإجراءات ا ها القا مع تمي ل

ية  .الضر للتحقيق  المنازعة الضر
رة القضائية: المطلب الأول   وخصائصها عرف ا

رة القضائية:الفرع الأول   عرف ا
جهات القضائية  ذا الإجراء من الإجراءات التحقيقية ال اعتادت مختلف ا ر  عت
ها وعدم تمكّن القا  عض الوقائع، بالنظر إ خصوصي ها من أجل التحقيق   جوء إل ال
تلف العلوم كالعلوم الطبية الهندسية  يعاب المسائل التقنية والفنية لم تص من اس الم
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اسبة ، مم...والم هذا الإجراء بدليل اختلاف التعارف إ تمام مختلف فقهاء القانون  رر ا ا ي
رة القضائية ؤلاء من أجل تحديد المقصود با  .ال وضعها 

ر ع ا ة  قال النبأ، أي فمن الناحية اللغو ر أخبار و ر أخاب  بھ، عالم ع الباءر بكس وخبِ
ره رتُ  عنده، ما أنبأه أي خبورة وأخ رة وخ ا بالأمر أي علمتھ، وا  العلم بھ يقصد بكسر
ء ر كالإخبار بال ر  اسم. (1)والتخب س الله أسماء من وكلمة خب  القرآن  وردت ا
عا  مرات عدة الكرم ِ  {: سبأ سورة من الأو الآية كقولھ  ھُ مَا 

َ
ذِي ل ـھِ الَّ مْدُ لِلَّ َ ْ ا

رُ  بِ َ ْ كِيمُ ا َ ْ وَ ا ُ ِ اْلآخِرَةِ وَ مْدُ 
َ ْ ھُ ا

َ
رْضِ وَل

َ
ِ اْلأ مَاوَاتِ وَمَا    .(2)}السَّ

ر من التعارف ال وضعت لتحديد وتوضي ح أما من الناحية الفقهية فهناك الكث
رة القضائية، وسنكتفي بذالمقصود ب ون ملمة إجراء ا ذه التعارف وتلك ال ت م  كر أ

هذا الإ   .جراءبجميع العناصر المتعلقة 
ها صوم أو القا استعانة:"فهناك من فقهاء القانون من عرفها أ اص ا  بأ

ن رض مسائل  مختص  العلمية أو الفنية الصعوبات ع للتغلب ها القا إلمام عدم يف
اع، بوقائع تتعلق ال ها النتائج واستخلاص وعلمية فنية بأبحاث بالقيام وذلك ال ل  م  ش

كمة رأي  .(3)"يخضع لتقدير الم
ها كذلك يضاح: "عرفت ع أ ل رأي اس رة أ  الوقائع جوانب عض استظهار شأن  ا

 لا وال الأوراق مطالعة جرّاء من بنفسھ إدراكها الموضوع قا ع ستع ال المادية
ها  يق أن للقا يجوز  نادً  شأ صية لمعلوماتھ اس س ال ها الدعوى  أوراق  ول  وأدل

غ ما ون  وال، فهمها عن القا ُ يضاحها ي ا اس ر ن  جو و  موضوع شأن  قناعتھ ت
اع  .(4)"ال

ر"و أيضا  لف بمقتضاه تحقيقي تدب  س الاختصاص ذوي  من صا القا ي
را ون  قد واستقصاءات تحقيق تتطلب معينة بمهمة للقيام خب  لتعقيدا من جانب ع ت

صول  يمكن لا واقعية أمور  شأن ف ورأي معلومات للقا لإعطاء تتوصلا ها ا  بنفسھ عل
ت ث ر و ب  .(5)القا إ خطي تقرر  إليھ توصل الذي الرأي مع تحقيقھ ا

ذه التعارف يت لنا  رة القضائية إجراء من إجراءات من خلال مختلف  بأنّ ا
عرض عليھ ُ ها القا للفصل  المنازعات ال  عندما يجد نفسھ  (6)التحقيق ال قد يأمر 

ر  ها ب مُلمغ عض الوقائع ال يصعب ع  دعوى لف المل المسائل ال يتضم ب وجود  س
ر، القا فهمها لوحده ل الاختصاص حسب موضوع  الاستعانةع  لذا يجد نفسھ مُج بأ

 .المنازعة، وذلك من أجل توضيح المسائل التقنية المهمة  الملف للفصل  القضية
جزائري  المشرع أنّ  إمع الإشارة  رة،  إجراء عرّف لم ا امها  أورد أنھإلاّ ا  ضمنأح

ع الباب ها 125 المادةكما جاء ذلك  نص  والإدارة المدنية الإجراءات قانون  من الرا  من وما يل
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رة هدف" أنّھ إ القانون  نفس  محضة علمية أو تقنية مادية واقعة توضيح إ ا
جزائري  المشرع بأنّ  يُفهم مما ،(7)"للقا رة إجراء حصر ا  سواءً  الوقائع عض توضيح  ا
ع مادية كانت ها كإجراء .علمية أو تق ذات طا إجراءات التحقيق ضمن  كما تم النص عل

اصة  جبائية 85نص المادة  ا اصة )8(من قانون الإجراءات ا ام ا ، وتمّ التفصيل  الأح
ذا الصدد أن  86هذا الإجراء  نص المادة  من نفس القانون، وما يمكن التعقيب عليھ  

ر  الدعاوى الضر  ب جوء إ الاستعانة با ررات ال ّن لنا م الات ال المشرع لم يب ية أو ا
ر إجراء  ب هذا الإجراء وإنّما تم الإشارة فقط إ أنّ الاستعانة با يمكن من خلالها القيام 

 .جوازي أي حسب السلطة التقديرة للقا
ي  رة القضائيةـــــــــــائص اــــخص:الفرع الثا

رة القضائية عدة خصائص يمكن إجمالها فيما ي  :ل
رة/أولا م من الإجراء ذا أنّ  بمع: تحقيقوسيلة  القضائية ا ها الإجراءات أ جأ إل  ال ت

جهات عرض ال المنازعات  فصلها بمناسبة القضائية ا ذا الأساس يجب أن  ُ ها، وع  عل
بع إجراءات  جزائري للقا الإداري  .)9(ذا الإجراء ةمن أجل  محددةت وقد منح المشرع ا

ة وسيلة تحقيق من أجل إتمام كل السلطة التقديرة الواسعة للبحث عن الأدلة واستعمال أيّ 
من قانون الإجراءات المدنية  75عملية الفصل  المنازعات كما جاء ذلك  نص المادة 

ة، مما يفيد الدور الإيجابي الذي يلعبھ القا  ل والإدار ش ر عملية التحقيق القضائي  لس
ن فكرة لد و اع لاسيما  يھيضمن ع الأقل ت حول الوقائع المادية والفنية المتعلقة بال

سبة لل صوصيةانمبال ية ال تمتاز بالتعقيد وا     .زعات الضر
ها إجراءات كتابية/ثانيا ر  البحث عن الأدلة واستجواب  :أ ب رغم الدور الذي يلعبھ ا

اع صول ع معلومات تفيده للفصل  ال ذه الإجراءات ال يقوم  ،الأطراف ل إلا أنّ كل 
ل مكتوب عن طرق إعداد تقرر مفصل ومدقق يتضمن كل  ر يجب أن تتم  ش ب ها ا

ها الأطرا ف أو الشهود والوثائق ال قدمها كل طرف والقيام الأقوال والتصرحات ال أد 
اع ها  ال مي ذه الوثائق من حيث مدى أ   .عملية تقدير 

ر أثناء مباشرتھ لمهامھ أن ب ن  فيجب ع ا قوم بتدو يقوم باستدعاء كل الأطراف و
هذه المهمة بحضو  ر كل أطراف أقوال المد ووثائقھ ثم أقوال المد عليھ ووثائقھ، كما يقوم 

اع، ولھ أن يطرح الأسئلة ع أي طرف بحضور الطرف الآخر    .ال
ها/ثالثا ون  الإجراء ذا إ القا جوء أن بمع :وتق ف إجراء أ  عض  محددا ي

سبة ،أما)10(القا وتتجاوز معرفتھ اختصاص عن تخرج ال العلمية أو التقنية المسائل  بال
ها القانونية للمسائل ر اختصاص عن تخرج فإ ب ر يأمر أن للقا يمكن ولا ا ب  البحث ا

ها المسائل ذه عن ص  من لأ ذه الصلاحيات ل صلاحية القا ولا يمكن لھ تفوض 
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اع وإثارة المسائل القانونية والتكييف )11(آخر ي لل ل القانو ، فيجب عليھ أن يبحث عن ا
ي لهذه المسائل والنصوص ا رض  القانو اع، لأنّھ يف لقانونية ال تطبق حسب طبيعة ال

ص للبحث عن  ن بأي  ستع ام بتطبيقھ، ولا يمكن لھ أن  القا العلم بالقانون والال
ذه الفكرة )12(ذه المسائل ح ولو كان رجل قانون  جزائري   هقرار   وقد أكد مجلس الدولة ا

  .)13("32694رقم 
ر مهمة أنّ  كما ب  فندب المسائل الفنية والمادية دون القانونية عن البحث  تنحصر ا

ر ها إدارة الضرائب  خب غرض إعادة القيام بمختلف العمليات ال قامت  ون  اسبة ي  الم
رير  لف لت ها الم اسبة ال يقوم  ة الم لف بالضربة والنظر أيضا  مدى   مواجهة الم

  .مداخلھ مثلا
عا ها/را رة إجراء أن باعتبار: اختياري  إجراء أ تحقيقي  إطار البحث عن  إجراء و ا

ن اقتناع لدى القا و بعاده أو بھ الأمر سلطة ،فإنّ )14(الدليل أو ت ون  اس للقا  ت
ية ون  الذي الفاصل  الدعوى الضر  أو هذا الإجراء للأمر الواسعة التقديرة السلطة لھ ت

عرض ع القابھ حسب  الأمر عدم ُ اع والوقائع ال  ، لكن  غالب الأحيان يتم طبيعة ال
هذا الإجراء  ر ثابتة من خلال الوثائق الأمر  ون غ ون محل خلاف وت سبة للوقائع ال ت بال

ررة  الدعوى أو تلك الوقائع ال ندات أو الأدلة الم ها بوسيلة أخرى  لا والمس يمكن إثبا
  .)15(قرائن أو المعاينةكالشهادة أو ال

ر  أغلب  ها تُث ّ ا من منازعات القضاء الإداري أ ر ية عن غ إلاّ أنّ ما يم المنازعة الضر
الات ومسائل تقنية وحسابية تو مباشرة بأنّ القا الفاصل  الدعوى  الأحيان إش

ذا ع خلاف المنازعاتسس الات، و ذه الإش ر من أجل توضيح  ن بخب الإدارة الأخرى  تع
ها دون  مكن للقا الفصل ف سيطة و ها  ر مسائل قانونية أو مسائل مادية لك ال تُث

ر ب   .الاستعانة با
ي اصة  مادة الضرائب :المطلب الثا رة القضائية عن إجراءات التحقيق ا   تمي ا

ر من الإجراءات التحقيقية عت رة القضائية  اصة ال قد يأمر  مما لاشك فيھ أنّ ا ا
ر الإجراء الوحيد للتحقيق  عت ها لا  ية، إلاّ أ ها القا الإداري أثناء فصلھ  الدعوى الضر
مية  يان أ ما التحقيق الإضا ومراجعة التحقيق، ومن أجل  ت ناك إجراءين آخرن و بل 

اذين الإجراءين ا عن  ب تمي رة ي   .إجراء ا
  رة القضائية والتحقيق الإضاا:الفرع الأول 

ها حصر  اصة المنصوص عل ر التحقيق الإضا من الإجراءات ا ا  قانون عت
جبائية مما يصعب علينا  من الإجراءات ال  ھلأنّ  الدقيق لهذا الإجراء تحديدالالإجراءات ا
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ية، لاسيما وأنّ قانون الإجراءات  جبائية لم يتوسع ستعمل فقط  إطار المنازعات الضر  ا
  .ذا الإجراء تحديد كيفية ممارسة

عض  85/2إلاّ أنّھ ومن خلال استقراء نص المادة  ا تتضمن  من نفس القانون نجد
هذا الإجراء اصة  ام ا اصة بالدعوى  فهذا ،)16(الأح التحقيق من الإجراءات الهامة ا

ها قبل قفل جوء إل ية ال يجب ع القا ال ن ا إحدى توفرت عندماالتحقيق  الضر الت
ما   :و
لف بالضربة لوسائل جديدة  الدعوى /أولا لف بالضربة لبعض  :إثارة الم لما أثار الم ف

تجرد  ذا التحقيق و ون القا ملزما بإجراء  جديدة ال تخدم ملف القضية ي الوسائل ا
ها القا الإداري  ذا ما يم إجراءات )17(بصفة عامةمن السلطة التقديرة ال يتمتع  ، و

ها  ية عن مختلف إجراءات التحقيق المعمول  التحقيق المتبعة للفصل  الدعوى الضر
ذه القاعدة يجعل القا الإداري  للفصل  الدعوى الإدارة بصفة عامة، كما أنّ إعمال 

ق  إ عمليةعيد النظر  ُ  لف بالضربة ا منح للم جعل التحقيق و ثارة كل وسائلھ و
هم الذي يجب عليھ إيجاد وسائل مضادة للوسائل  ية  موقف الم ها الإدارة الضر المد عل

لف بالضربة    .ال قدمها الم
 ُ لف إلاّ أن ما  ذه الوسائل ال يقدمها الم ّن نوع  ذا الإجراء أنّ المشرع لم يب عاب ع 

ناك من بالضربة وتجعل القا الإداري مضط ر إ إعادة إجراءات التحقيق  الدعوى، و
لف بالضربة لتقديم أي دليل أو وثيقة مهما  ذا الأمر ع أنّ المشرع فتح المجال أمام الم فسر 
ق   فاظ ع ا قيقة القضائية وا هدف البحث عن ا ذا  اع، و ها  ال مي كانت أ

اع ال سهيل عملية الفصل  ال فاظ )18(ضرالدفاع و لف  ع أيضا ول حقوق الم
ذه الوسائل يقيد أيضا  ة ادعاءاتھ، كما أنّ عدم تحديد  س لإثبات  بالضربة الذي 
ذه الوسائل  عد تقديم  ذا التحقيق مباشرة  سلطة القا الذي يجب عليھ الأمر بإجراء 

ذه الوسائل ب عدم جدية  س ون لھ رفض إجراء التحقيق      .)19(ولا ي
عض ا : إثارة المدير الولائي للضرائب لوسائل جديدة/ثانيا يحق للمدير الولائي إثارة 

لف  فاظ ع حق الم ن، ول ن الطرف اع ب ر ال لدفاع  اوالوسائل ال ع أساسها أث
ية فإنھ يجب إعلام ا المدير الولائي   ھوتكرسا لمبدأ الوجا جديدة ال أثار هذه الوقائع ا

جب أن يخضع الملف لإيداع جديد جوابية و   .)20(مذكرتھ ا
س  ون دوره فقط موجھ للإجراءات ول ن أنّ القا الإداري ي الت ما يم كلا من ا

جبائيةمن  85/2لأنّ نص المادة  ،مقررا لما يجب القيام بھ زمتھ ع إجراء أل قانون الإجراءات ا
ية  رر خصوصية المنازعة الضر ذا ما ي ن،  الت التحقيق الإضا كلما وجدت إحدى ا

فحسب  ،بالنظر إ خروج المشرع عن القواعد العامة  إجراءات التحقيق وتبادل المذكرات
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ع شار المقرر  و معمول بھ  القواعد العامة فإنّ قفل التحقيق وإحالة الملف للمس  ما 
كمة الإدارة من أجل  س الم عد تقديم طلب إ رئ انية تقديم مذكرات جديدة إلاّ  عدم إم

الات لا  قضيةإعادة ال جدولة و غالب ا ذا الطلبيُ ل   . قبل 
رة القضائية والتحقيق الإضايت من خلال ما سبق ذكره   -   لنا أنّ كلا من إجراء ا
اصة و من الإجراءات  - بالإضافة إ مراجعة التحقيق ها للقا الوحيدة ال يمكنا  ،الأمر 

ذا ما يؤثر سلبا  ،المناسب حسب قناعتھ الإجراء التحقيق واتخاذ  مما يجعل دوره مقيد
اعات ال  عقيد ال ن الاعتبار  ع ع التحقيق القضائي  المجال الضر لاسيما إذا أخذنا 

لف والإدارة تُ  ن الم ان ع المشرع أن ثار ب ع التق ال تمتاز بھ، ف ب الطا س ية  الضر
فتح المجال للقا لاتّ     .يراه مناسبا يخاذ أي إجراء تحقيقيوسع و

هما فحسب ما ذكر   رة والتحقيق الإضا من حيث أسبقي ن ا ناك اختلاف ب إلاّ أنّ 
ر بالتحقيق الإضا كلما وجدت وقائع فإنّھ يجب ع القا الإداري أن يأم 85/1نص المادة 

رة إلاّ  ،جديدة ة وسائل جديدة من  حالة عدم تقديم أيّ  ولا يمكن لھ الأمر مباشرة بإجراء ا
ية لف بالضربة أو الإدارة الضر يعابأو  حالة عدم تمكن القا من  ،طرف الم  اس

سابيةال لقا الإداري واسعة  الأمر بإجراء المثارة  الدعوى، فإذا كانت سلطة ا عمليات ا
ها، فإنّ سلطتھ مقيّ  رة أو عدم الأمر  دمت لما قُ ف ،دة فيما يخص الأمر بالتحقيق الإضاا

ن انية إعمال  وسائل جديدة من أحد الطرف هذا الإجراء دون إم ب ع القا أن يأمر  ي
  .سلطتھ التقديرة

رة القضائية عن  م ما يم ا ع وأ ر يقوم بھ عون تا ذا الأخ التحقيق الإضا أنّ 
ية تصب ،لإدارة الضرائب ذا الإجراء لأنّ الإدارة الضر صم  حمما يفيد عدم فعالية  ا

كم  نفس الوقتو  م  كشف يُ  ذا ما ،ا سا ذا التحقيق ولا  نقص من مصداقية 
 ُ رة ال  قيقة، ع خلاف إجراء ا عا ر  ت إ يّ سند إ خب جهة القضائية ولا ي نھ ا

ية رتھ ،مصا الإدارة الضر ون محايد أثناء إعداد تقرر خ   .مما يو مبدئيا أن ي
ي رة القضائية ومراجعة التحقيق:الفرع الثا   ا

سبة للتحقيق الإضا فلم ي و الأمر بال عرف قدمكما  وإنما  ،لمراجعة التحقيق االمشرع 
م الإجراءات ال يتم اتّ  هذا التحقيقذكر فقط أ ذا الإجراء كلما  .باعها للقيام  جوء إ  يتم ال

ندات الملف لإعمال السلطة التقديرة تبّ  زة عناصر ومس ن للقا عدم كفاية وجا
الإجراءات قانون من  85/3ومن خلال نص المادة ، )21(للقا ال تمكنھ من البت  القضية

جبائية بّ  ا ر ذلك الذي قام ي ع لإدارة الضرائب غ ذا التحقيق يقوم بھ عون تا ن لنا بأنّ 
  . بالتحقيق الأول وبحضور المد أو وكيلھ
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قق وترك ذلك إلاّ أنّ الم ها العون الم ذه المادة لم يحدد المهام ال يقوم  شرع  نص 
ن لھ عدم كفاية يمكنھ الأمر بمراجعة التحقيق إذا تبّ لإعمال السلطة التقديرة للقا الذي 

صر  يل ا قق ع س ها العون الم حدد المهام ال يقوم  هذا التحقيق و التحقيق الأول يأمر 
ها، و غالب الأحيان سيأمر القا العون  ت تلك المهام ال قام  لزمھ بتحرر محضر يث و

اع فقد يتعلق بمراجعة الوثائق ا المع بمراجعة التحقيق الأول وذلك  اصةحسب طبيعة ال
سابات الم س الضربة أو ا    .إ...بمقدار الضربة تعلقةبتأس

عد إتمام عملية التحقيق يقوم العون المع بتحرر محضر يتضمن ما توصل إليھ 
رسل الملف  س المجلس الشع البلدي إذا اقتضت الضرورة و إ المدير وملاحظات المد ورئ

ر بإرسالالولائي للضرائب لإبداء طلباتھ ذا الأخ جهة القضائية ال أمرت  ، يقوم  الملف إ ا
ضر أنّ )22(هذا التحقيق ذا الم عاب ع  ية وقبل ھ يُ ، وما  حرر من طرف أعوان الإدارة الضر

جهة القضائية يُ  ل  ،قديم ملاحظتھمن أجل ت ضرائبرسل إ المدير الولائي للإيداعھ أمام ا ف
ية، مما يفيد المعلومات  عدم مصداقية احتمال العملية تتم من طرف مصا الإدارة الضر

ها ضر ال يتضم لف بالضربة  ،ذا الم حق للم ولا يمكن اعتباره دليل قاطع للإثبات و
ضر ذا الم ة ما ورد      .)23(الطعن  

ية  أداء  الفقھمن ناك  لف بالتحقيق لا يمثل الإدارة الضر من يرى بأنّ العون الم
ياد أثناء أدائھ لهذه المهمة م با ذا الطرح 24المهام المنوطة لھ بحكم القضاء، وأنھ يل ، إلاّ أنّ 

ية، وبعد اقتناع  ع للإدارة الضر و موظف تا لف بالتحقيق  س  محلھ لأنّ العون الم ل
ها و غالبا مديرة الضرائب، القا بضر  بليغ المد عل ورة مراجعة التحقيق يقوم ب

ذه المديرة أمام القضاء  باعتبار أنّ و  و الذي يمثل  ع بأنّ فهذا المدير الولائي للضرائب 
هذا الإجراء يأمر القا عّ ف ،المدير الولائي للضرائب بالقيام  ن العون الذي سيقوم هو الذي 

ذا المدير ع موظفيھ  مختلف بذلك الت نادً إ السلطة الرئاسية ال يمارسها  حقيق اس
ية ع مستوى الولاية، ولا يمكن للقا أن  ذه المسائل يمصا الإدارة الضر تدخل  

اصة بالإدارة، وإنما دوره يتوقف عند أمر المدير الولائي للضرائب بمراجعة  الإدارة ا
هذا التحقيق دون تحد و أن يقوم الإجراءيد العون الذي سيقوم  راط شرط واحد  ، مع اش
شاركواالذي من آخر هذا التحقيق عون    . التحقيق الأول  ن لم 

وما يم إجراء مراجعة التحقيق عن التحقيق الإضا أنّ المشرع  التحقيق الأول حدد 
ذا الت ون القا ملزم بإجراء  ا ي الات ال بتوفر حقيق، أما فيما يخص مراجعة ا
هذا الإجراء وإنما ترك ذلك للسلطة التقديرة  ـ،التحقيق فلم يتم تحديد حالات معينة للأمر 

هذا الإجراء إلاّ إذا تبّ  ن لھ عدم كفاية الأدلة المقدمة للقا حسب معطيات الملف، فلا يأمر 
  .للفصل  المنازعة
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لف بالضربة بالإضافة إ أنّ  مما يؤثر إيجابا ع  ،مراجعة التحقيق يتم بحضور الم
رة القضائية ال  بدي موقفھ، ع خلاف ا لف يحضر عملية التحقيق و التحقيق لأنّ الم

ر بمفرده ب ها ا رفق التقرر  رغم أنّھ يتلقى وبدون حضور الأطراف، يقوم  هم و تصرحا
نو غالب الأحيان فإنّ ، بالوثائق ال يقدمها كل طرف علمان بمضمون  كلا من الطرف لا 

جهة القضائية بھ من أمانة ضبط ا عد إيداعھ و   .التقرر إلاّ 
رة  سبة ل و الأمر بال مية مراجعة التحقيق كما  من خلال ما سبق تتج لنا أ

ر القا الإداري بمختلف المسائل ا للفصل  الدعوى ال تُفيده  سابيةالقضائية  تنو
ع التق مما يجعل القا مضطر  ية ال تمتاز بالطا الات للاستعانة  االضر عض ا  

  .هاذين الإجراءين للفصل  الدعوى 
ن  ذا التوافق ب ه الإجراءين،رغم  ناك فرق بي ة إجراء  ذلك ا يتجمإلاّ أنّ   أولو

رة القضائية من حيث  ما، فيجب ع القا  هطرقة الأمر مراجعة التحقيق ع ا
يعاب كل المسائل المتعلقة بال و  ،أن يأمر بالتحقيق المضاد قضيةحالة عدم تمكنھ من اس

رة القضائية ضر يأمر بإجراء ا ل أو عدم اقتناعھ بما ورد  الم   .حالة عدم توصلھ ل
م  رة عن مراجعة التحقيق أنّ ما يوأ ّ ا يالإجراء الثم ع لإدارة  ا يقوم بھ عون تا

تص يجب أن يطّ  ضر أمام القا الم ضر المدير الضرائب وقبل إيداع الم ذا الم لع ع 
ذا التحقيق لأنّ الإدارة  الولائي للضرائب الذي يبدي ملاحظاتھ، مما يفيد عدم فعالية 

توصل إ  لف التحقيق س جديد وأكيد أنّ العون الم ي با ية لن تأ نفس النتائج الضر
عدّ  رة الذي  ر مختص  والمعطيات المتواجدة  ملف القضية، ع خلاف إجراء ا ه خب

ون محايد  أداء مهامھ لأنّ  جهة القضائية ال أمرتھ بالمهمة ولا المجال و ون تھ يتعامل مع ا
  .لھ أية علاقة مع أطراف الدعوى 

ي ية ا: المبحث الثا رطبيعة المنازعات الضر   ل تكون موضوع انتداب خب
ن تنقسم المنازعات ل عام نوع ش ية  التحصيل منازعات منازعات الوعاء و ، الضر

ن واختلاف دور إدارة الضرائب  و اختلاف موضوع كلا النوع ذا التقسيم  ، وأساس  الضر
ن باختلاف نوع ال  ، كل منازعة ب اختلاف إجراءات رفع كلا من الدعو س اع، وكذا 

ية، فإذا كانت منازعات  أيضاختلف وت ها العمليات الضر ون عل بالنظر إ المرحلة ال ت
اضع للضربة، فإنّ  شاط ا ا أثناء بداية ال شأ  بداية فرض الضربة وتقدير الوعاء ت

سديد لف ال عد فرض الضربة ورفض الم شأ     .منازعات التحصيل ت
  الضر منازعات الوعاء:الأول  طلبالم

عقيدا لأّ  ر شيوعا و ر من المنازعات الأك ها إدارة عت ها تخص عمليات حسابية تقوم 
شاط الذي يُ  ها حسب طبيعة ال لف الضرائب من أجل فرض الضربة وتقدير قيم مارسھ الم
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و اختيار أساس الضربة ل  ،بالضربة، فأول خطوة للتنظيم الف للضربة  ن الش عي أي 
هاللمادة ال تُ الملموس  ها الضربة ع ضوء المبادئ الاقتصادية ال يجب مراعا  . )25(فرض عل

  عرف الوعاء الضر:الفرع الأول 
شاط، سلعة، يُ  اضع للضربة سواءً كان  قصد بالوعاء الضر العنصر الاقتصادي ا

ون مصدر للضربة ُ )26(عمل أو حيازة ت اضعة للضربة ال  المادة" ھ ف ع أنّ عرّ ، كما  ا
اضع لهاتُ  ء أو المجال ا و ال ها و   .)27("فرض عل

روة حسب دُرّ  ع ال ر  ذا الأخ ا، لأنّ  ن وعاء الضربة ومصدر اس المالية فهناك فرق ب
ون الضربة  و الدخل نظرا ل س للضربة  ها الضربة فعلا والمصدر الرئ سدد م ُ ال 

ر الف ت أك هما متجددة، و ا رأس المال لكن  أنّ  رق بي الضربة ع رأس المال فمصدر
ا مثل الضربة ع  ها وعاء الضربة ومصدر ناك حالات يتطابق ف و الدخل، إلاّ أنّ  ا  وعاؤ

ا الدخل و الدخل ومصدر ذه الضربة    .)28(الدخل، فوعاء 
ن مختلف فئات المجتمع ي ية ب ب ع المشرع أن يضع ومن أجل تحقيق العدالة الضر

مة  الأعباء  ل مواطن، ومدى قدرتھ ع المسا أسس فرضهما بالنظر إ الدخل الفردي ل
نادً إ مبادئ ب أن يتم فرض الضربة اس ذا الأساس ي العدالة، العمومية و  العامة، وع 

  . الملائمة
ي   أسباب ظهور منازعات الوعاء الضر:الفرع الثا
اعات شوب أسبابتتعدد  لف  ذه ال ها الم بالنظر إ طبيعة الممارسات ال يقوم 

بة اعات، بالضر ذه ال ب  ظهور  ون الس أو بالنظر إ السلطات والامتيازات  الذي قد ي
  الشك حالة التدخل وإعادة عملية فرض الضربة  أجل من لإدارة الضرائب الممنوحة

لف بالضربة، قدمها ال التصرحات مكن الم يص و م ت   :المنازعات  ذه ظهور  أسباب أ
لف بمداخيلھ أو/أولا جزائري أنّھ  :وقوعھ  أخطاء عدم تصرح الم جبائي ا ما يم النظام ا

و الذي يقدر جزافيا دخلھ السنوي وع أساس  ،نظام تصر لف بالضربة  ع أنّ الم
سديده، إلاّ أنّ  ذا التصرح يتم تحديد مقدار ُ  الضرائب دارةإالضربة الواجب  شكك قد 

لف ها الم مما يجعلها تتخذ إجراءات التحقيق  ، حالات معينة  التصرحات ال يد 
جبائية لإدارة  م الوسائل ال منحها قانون الإجراءات ا اللازمة من أجل إثبات ذلك، ومن أ
ش الضرائب الذي يتحدد  ها من طرف مف الضرائب إجراء التحقيق  الوثائق ومراقب

جهة ال يُ  شاطھ وحسب نص المادة اختصاصھ با لف  ها الم ن نفس القانون م 19مارس ف
ريرات كتابية، كما يمكن أن يطلب  طلب توضيحات وت لف و ش يراقب تصرحات الم فإنّ المف

سابية المتعلقة بالبيانات والعمليات موضوع الرقابة   .دراسة الوثائق ا
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لف بالضربة دون أن يتعمد  ها الم و حالات أخرى قد ترد أخطاء  التصرح الذي يد 
عود ذلك   الوقوع  طأ أو التحايل من أجل عدم التصرح بحقيقة موارده المالية، وإنما  ا

ذه  طأ، إلاّ أنّ  لف  ا ء الذي قد يُوقع الم ها ال سابية وصعوب عقد العمليات ا إ 
يح الأخطاء من طرف أعوان الإدارة  الة قد لا تطرح نزاع حقيقي مادام أنھ يتم ت ا

ن تص ية الم سابية الضر يح .  تحديد مختلف العمليات ا لف بالت و حالة قبول الم
طأ  ذا ا شاف  شرط أن يتم اك شوب نزاع،  الذي يقول بھ العون المع فلا يؤدي ذلك إ 

عد تحصيلها  س    .أثناء فرض الضربة ول
لف لم يقدم تصرحالتوصل إ دليل يُ  إذا تم ت بأنّ الم  أنّھ وقع لھ أو يلمداخ احقيقي اث

تصةفتقو  ،أخطاء أثناء التصرح شية الضرائب الم بإعادة تقييم مقدار الضربة  م مف
لف م التصرح المد بھ من طرف الم يح الضربة عن طرق تقو تم ت ، الواجب دفعھ، و

عد أن ن  وذلك  وار وتبادل ا ب نيتم ا من أجل وضع تقدير مناسب للوعاء  الطرف
ل انفرادي  حالةالضر  ش تقديم  عدم ، أو يتم الفرض التلقائي من طرف إدارة الضرائب 

لف بالضربة للوثائق اللازمة أو عدم مسك محاسبة منتظمة    .)29(الم
م/ثالثا من أخطر : إقرار المشرع لسلطات وامتيازات لإدارة الضرائب  إعادة التقو

ها المشرع لإدارة  و إعادة النظر  مقدار الضربة ال يدفعها السلطات ال م الضرائب 
هذا الإجراء، جوء إ القضاء للقيام  تم ذلك  بصفة منفردة من طرف إدارة الضرائب دون ال و

سابية أو  اسبة، كعدم مسك الدفاتر ا سواءً عن طرق الفرض التلقائي  حالة رفض الم
ام القانون، ر مطابقة لأح اسبة أو مسكها بطرقة غ بيانات مقنعة أو  لا تتضمن أنّ الم

  .وإغفالاتأخطاء 
جبائية وذلك  44وقد يتم التقييم التلقائي كما أشارت إليھ المادة  من قانون الإجراءات ا

ن من خلال التحقيق أنّ  ب ر، أو عندما ي لف أو الغ ب راجع للم س  حالة استحالة الرّقابة 
لف لم يقوم بمسك محاسبة ق عد انذاره من الم انونية، أو  حالة عدم تقديم تصرحاتھ 

م عندما  ذا التقو جوء إ  ها ال الات ال يتم ف م ا شية الضرائب المعنية، ومن أ طرف مف
لف لم يقدم تصرحات  ّن بأنّ الم ب جبائية الشاملة و يتم اتخاذ الرقابة المعمقة للوضعية ا

عض الموارد ال ي شاط الذي يمارسھيحة وأخفى  ها من ال   .)30(تحصل عل
ذا الفرض التلقائي للضربة سديد الضربة  أكيد أنّ  لف ورفضھ  راض الم تج عنھ اع ي

ن ن الطرف شأ نزاع ضر ب جديد و اع ،حسب التقييم ا  ومن أجل الوصول إ حل لهذا ال
لف ب ع الم وى  ي بع إجراءات التظلم الإداري المسبق أو ما يصط عليھ بالش ّ أن ي

ت ادعائھ،  ل الأدلة والوثائق ال تُث وبة ب الواجب تقديمها أمام المدير الولائي للضرائب م
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كمة  اع عن طرق عرضھ ع الم ذا ال ة  سو واه لھ طرق آخر ل و حالة عدم قبول ش
تصة   .الإدارة الم

ع  أغ عرض ع القا الإداري ذات طا ُ ذه المنازعات ال  لب الأحيان فإنّ مثل 
ها  اصة المنصوص عل جوء إ إجراءات التحقيق ا ب ال ها ي ، ومن أجل الفصل ف محاس

جبائية، 85 المادة  ر مختص من أجل  من قانون الإجراءات ا لاسيما الأمر بانتداب خب
اع و  سابية الناتجة عن فرض الضربة ومدى مساعدتھ  حل ال تقدير مختلف العمليات ا

ها إدارة الضرائب   .ة التقديرات ال توصلت إل
ي طلبالم   منازعات التحصيل الضر: الثا

ا يتم  سديد هاء من مرحلة تحديد الوعاء الضر وتقدير الضربة الواجب  عد الان
عد أنّ يتمالانتقال إ المرحلة الثانية و تحص ذه المبالغ  إدخالها ح التنفيذ بموجب  يل 

ر المالية،  ا وز ة ال يصدر جداول السنو من قانون  143/1نص المادة  كما جاء ذلك ا
جبائية   .الإجراءات ا

وعملا بمبدأ الملائمة  التحصيل يتم تحديد أوقات تحصيل الضرائب حسب طبيعة كل 
هاية كل سنة، فهناك أنواع من )31(ضربة هاية كل شهر أو   المهم أن ف ،الضرائب تحصل  

ية، ا كما حددتھ لھ الإدارة الضر سديد لف ب ن ورغم أنّ  يقوم الم لف ناك من الم
دد بدون  سديد  الوقت الم مون بال ية الذين يل البالضر ر أيّ إش ناك الكث هم، إلاّ أنّ   م

سديد رغ ية  ،م علمهم بآجال الدفعالذين يتماطلون عن ال مما يجعل مصا الإدارة الضر
ري عن طرق استعمال مجموعة من الوسائل لضمان  ج شرع  اتخاذ إجراءات التحصيل ا

ذه الض سديد وديا )32(رائبــــــــتحصيل  لف عن ال   .لاسيما  حالة امتناع الم
ها ذه الإجراءاتما يم  ّ ا إدارة الضرائب د أ جوء إ القضاءتتخذ نادً إ  )33(ون ال اس

سديد  دارةالإ  لهذه مختلف السلطات والامتيازات ال منحها القانون  هرب عن  لضمان عدم ال
ستعملها إدارة الضرائب عدة نزاعات  ،الديون العمومية ذه الوسائل ال  تج عن  و

لف بالضربة راضات من طرف الم ومحمول  )34(وما يمتاز بھ الدين الضر أنّھ دين ممتاز. واع
تھ ومقداره رداد  )35(وواجب الأداء رغم المنازعة   نادً إ قاعدة الدفع ثم الاس اس

شر سدد  ،عاتالمعروفة لدى مختلف ال لف أن  ددبلغ المفيجب ع الم وإن لم ير  الم
ا، و  ردا طلب اس ا و الهدف من تقرر تمثل هذه الضربة يطعن  أساس فرضها أو مقدار

زنة العمومية  ضمانذه القاعدة  ة ا ية ومراعاة مص   .)36(استقرار المعاملات الضر
ام المادة  ه 153بالعودة إ أح م وما يل يص أ جبائية يمكن ت ا من قانون الإجراءات ا

ذه المرحلة فيما ي شأ   اعات ال قد ت  :ال
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عة:الفرع الأول  راض ع إجراءات المتا   الاع
رام إدارة الضرائب لإحدى  قد راض ع سند التحصيل لعدم اح ذا الاع ون  ي

جانب  راض ا لف بالإجراء الذي اتخذتھ، وقد يمس الاع لية كعدم تبليغ الم الإجراءات الش
س بالتحصيل الق س سالموضو أو ما  عة ول راض بموضوع المتا ذا الاع تعلق  ري و

لية راض فلا يؤدي ذلك إ أنّ  مع الإشارة ،بالإجراءات الش إ وقف ھ مهم كانت طبيعة الاع
ل عادي ش ها  ية إجراءا عة وإنما تواصل الإدارة الضر   .إجراءات المتا

راض ع سند التحصيل/ولاأ لف بالضربة  :الاع جبائية للم لقد منح قانون الإجراءات ا
راض ع إجراء التحصيل الذي يقوم بھ قاب ذا عدة ضمانات للاع ض الضرائب، إلاّ أنّ 

ذا القانون  ام  ها  أح ون مقبولا إلاّ إذا توفرت فيھ الشروط المنصوص عل راض لا ي   .الاع
وى خلال أجل شهر  يجبمكرر من نفس القانون  153نص المادة ب وعملا أن تقدم الش

تج بھ الإجراءواحد من تارخ تبليغ  ب ،الم وى كل وسائل كما ي  الإثبات أن تتضمن الش
لف بالضربة وى من طرف الم ت تقديم الش سليم وصل يث ر . المفيدة، مع ضرورة  عت

ية، وقد أكد مجلس الدولة  وى من الإجراءات الضرورة لقبول مختلف الدعاوى الضر الش
ها القرار رقم  أنّ كل " الذي جاء فيھ 2003الصادر  سنة  6325ذا  العديد من قراراتھ م

ن ع نزاع ض ر من النظام العام يتع عت ذا الإجراء  رط فيھ رفع تظلم إداري مسبق و ش ر 
   .)37("القا إثارتھ تلقائيا

راض ع التحصيل القسري /ثانيا ذا الإجراء  نص المادة : الاع من  154تمّ النص ع 
جبائية،  ل أو قانون الإجراءات ا ام ك راض موضوع الال ذا الاع جزء منھ أو بوجوب يمس 

ية الوفاء بھ ها الإدارة الضر راض لا يؤدي إ توقيف الإجراءات ال شرعت ف ذا الاع ، إلاّ أنّ 
راض   .)38(ال  موضوع الاع

يالفرع ال سديد:ثا   طلب وقف ال
راض  سديد ثم الاع و ضرورة ال كما سبق الإشارة إليھ فإنّ ما يم التحصيل الضر 
ذه القاعدة  ناءً عن  جزائري أوجد است زنة العمومية، إلاّ أنّ المشرع ا حفاظا ع أموال ا

انية طلب إرجاء الدفع كما نصت عليھ المادة  يتمثل  جبائية 74إم ، )39(من قانون الإجراءات ا
ذه المادة يتّ  ما جاء  من خلالف بو قبل أن نص  سديد ي لف ل طلب وقف ال  ع الم

ذا الإجراء سديد رغم  أما  حالة عدم طلبھ ،أن يقدم طلب الاستفادة من  فلا يمكن وقف ال
لف أن يقدم ضمانات ت ،وجود نزاع حول إجراءات التحصيل جب ع الم عدم ضياع  كفلو

زنة ال امھذه الضمانات  ومن عمومية،حقوق ا سبة الديّ  % 20بأن يدفع  ال  .نمن 
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جز :ثالثالفرع ال ل أو بيعھورفع الي طلب إلغاء ا    د ع إجراءات غلق الم
جز/أولا م الامتيازات الممنوحة لإدارة الضرائب لضمان تحصيل : طلب إلغاء ا من أ

جز ع أموال  انية ا و إم لف بالضربة  رالضرائب المفروضة ع الم فيمنع عليھ  ذا الأخ
زنة العمومية مهدد بالضياع ذه الأموال عندما يت بأنّ حق ا ، وحسب )40(التصرف  

عد ثلاثة أيام من  147نص المادة  جز ينفذ  جبائية فإنّ ا  الإشعارمن قانون الإجراءات ا
يھ مكن  ،بالتن جز  يوم واحد من تارخ التبليغ، و جال يمكن تنفيذ ا و حالة الاست

جوزات  ذه الم رجاع  س أمام إدارة الضرائب من أجل اس جزت أموالھ أن  لف الذي  للم
ب ع  ديم طلب إ المدير الولائي للضرائببتق جز، كما ي خلال أجل شهر من تارخ ا

ستجيب لطلبھ،  لف أن يقدم الوسائل الثبوتية ال ع أساسها يمكن للمدير الولائي أن  الم
جأ إ القضاء الإداري لرفع الدعوى  لف أنّ ي أما  حالة عدم قبول الطلب فيحق للم

ية ضد الم   .)41(طلبھل دير الولائي للضرائب الذي رفض الاستجابةالضر
ل المهن وبيعھ/ثانيا من أخطر السلطات ال منحها  :طلب رفع اليد ع إجراءات غلق الم

لف  ل التجاري وبيعھ  حالة رفض الم و اتخاذ إجراءات غلق الم القانون لإدارة الضرائب 
ية،  جبائية 145نصت عليھ المادة  كماسديد ما عليھ من ديون ضر  .من قانون الإجراءات ا

عد  ل المهن  قوم بإرسالھ إ المدير  إعداديتم غلق الم لف بذلك و ش الم تقرر من طرف المف
هذه السلطةالولائي للضرائب الذي يتمتّ  بصفة رسمية  ھتبليغ و حالة إصدار القرار يتم ،ع 

لف سديد ما ، أما قبل تنفيذ القرار للدفع أيام 10 مدة بالضربة وتُمنح لھ للم حالة عدم 
شرط ألا تتجاوز مدة الغلق ستة أشهر كما نصت عليھ المادة  عليھ من ديون يتم تنفيذ القرار 

جبائية 146   .من قانون الإجراءات ا
ل المهن فيتم عن طرق قرار يصدره المدير الولائي يع الم مع  للضرائب أما فيما يتعلق ب

ذا الإجراءضرور  طورة   عملية تمت ،ة ترخيص من طرف الوا للقيام بإجراءات البيع نظرا 
عد  ل وب 10البيع  اسم إعلانات البلدية يتضمن بيان لوحة أيام من إلصاق إعلان بمقر الم

لف المع وعنواو  ل ،ھنلقب الم وم  ،كل المعلومات المتعلقة بالم القابض المباشر للعملية و
عملية البيعوساعة الق    .يام 

لف بالضربة سيقوم برفع تظلم خلال  طورة كلا من الإجراءين فأكيد أنّ الم ونظرا 
وباعتبار أنّ الطعن لا يوقف عملية الغلق أو البيع فإنّ المع سيقوم برفع  ،الآجال القانونية

جال من أجل أمر المدير الولائي بوقف تنفيذ قرا ر الغلق أو دعوى إدارة ضمن شروط الاست
ن الفصل  دعوى الموضوع البيع الات فإنّ القا الإداري يأمر بوقف . إ ح و غالب ا

لف بالضربة ل سيؤدي  ،كل الإجراءات نظرا لمساسها المباشر بحقوق الم لأنّھ  حالة بيع الم
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أعوان ب تداركها مستقبلا خاصة إذا ات من خلال وقائع الملف أنّ عذلك إ وضعيات يص
ل التجاري أو المهن لية الضرورة لبيع الم رموا إحدى الإجراءات الش ية لم يح   .الإدارة الضر

يان أنواع المنازعات ال قد تُثار  مادة الضرائب أنّ احتمال  عد ت تاجھ  ما يمكن است
ر  منازعات الوعاء ع حساب منازعات التح ون أك رة القضائية ي جوء إ ا صيل لأنّ ال

شرع  ري ال  ج راض ع إجراءات التحصيل ا و الاع رة  غالب الأحيان  ذه الأخ موضوع 
ة إجراءات التحصيل  تمثل دور القا الإداري  مراقبة مدى  ها إدارة الضرائب، و ف
ليات الضرورة قبل الشروع  عملية التحصيل،  تلف الش رام إدارة الضرائب لم ومدى اح

ها تطرح عمليات حسابية معقدة لاسيما  حالة استعمال أما  ّ سبة لمنازعات الوعاء فإ بال
ا من الوسائل  رة باعتبار مية ا هدف إخفاء مداخيلھ، فهنا تظهر أ يل  لف لبعض ا الم
ية و غالب الأحيان فإنّ  ها القا قبل الفصل  المنازعة الضر جأ إل الضرورة ال ي

كم الذي ر  تقرره ا ب   .يصدره القا يؤسسھ ع ما توصل إليھ ا
ها ّ ّ اصة أ ددة لإجراءات التحقيق ا عاب ع النصوص الم ُ ذه  تحصر إلاّ أنّ ما 

اصة بالتحقيق  كلا من منازعات الضرائب المباشرة والرسوم ع رقم  الإجراءات ا
ذا )42(الأعمال ب  ساؤل حول س سبة ، مما يُطرح  ي نص المادة عاما بال التحديد ولماذا لم يأ

تلف أنواع الدعاوى مهما كانت طبيعة الضربة اع لم ر موضوع ال ، وإذا كانت الضرائب غ
ر مباشرة أحالنا إ مختلف القواعد الإجرائية  ال لأنّ قانون الضرائب الغ المباشرة لا تطرح إش

جبائ ها  قانون الإجراءات ا ال يُ ، )43(يةالمنصوص عل سبة للمنازعات فإنّ الإش طرح بال
ع جيل وحقوق الطا   .الناتجة عن حقوق ال

ذا الطرح  محلھ وُ  ر استغراب إنّ  بث اصة حصر إجراءات التحقيق عن س فقط  ا
ر القاعدة الإجرائية العامة   عت جبائية  ن من الضرائب رغم أن قانون الإجراءات ا من النوع

ة سو ذا  مجال  ية لاسيما وأنّ مختلف النصوص القانونية الواردة   المنازعات الضر
ي بصيغة العمومية ية  ،القانون تأ ية أو الدعوى الضر أي باستعمال عبارة المنازعة الضر

اع أو مجالھ، لأنّھ  المجال الإجرائي يتم اتّ  با باع نفس الإجراءاتدون نوع ال غض النظر  تقر
ها ربةعن نوع الض   .أو طبيع

عقد  ن من الضرائب ناتج عن  ب الإشارة فقط إ النوع لكن حسب اعتقادنا فإنّ س
انية وقوع الإدارة  ذه الضرائب تُثار إم ها كما أنّ  مثل  ر ن وك اعات المتعلقة بالنوع ال

ع جيل والطا ية  أخطاء أثناء فرض الضربة أو تحصيلها ع خلاف حقوق ال ال  الضر
جملا تُ  ها نزاعات ب شأ عقد ثار   .ثار  مجال الضرائب المباشرة خاصةً تلك ال تُ  و
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  خاتمة
ر من إجراءات التحقيق  عت رة القضائية  ر أنّ إجراء ا ما يمكن التوصل إليھ  الأخ

ها  ر مختص  المسائل عن طرق الأساسية ال يمكن للقا الإداري الأمر  انتداب خب
ما من  مية كلا من التحقيق الإضا ومراجعة التحقيق باعتبار اسبة، ورغم أ التقنية والم

ية اصة فقط بالتحقيق  الدعوى الضر ه ،الإجراءات ا ون مإلاّ أ ا و غالب الأحيان لا ت
لف باعتبار أنّ الإدارة و ا الفعالية اللازمة للوصمله فاظ ع حقوق الم قيقة و ا ل إ ا
اذين الإجراءينا ية  ال تباشر  ون دوره محدود ولا  ،لضر خاصة وأنّ القا الإداري ي

وض  المسائل  سابيةيمكنھ ا   .البعيدة عن تخصصھ ا
رة من السلطات الممنوحة للقا الإداري  كما ات لنا من خلال ما سبق أنّ إجراء ا

ها بالنظر إ  ستعملها إذا استلزم الأمر ذلك من أجل توضيح المسائل التقنية ال لا يتفقھ ف
ي  ع أنھ لا يمكن لأطراف الدعوى تقديم طلب لإجراء البحتتخصصھ القانو ذا لا  ، إلاّ أنّ 

جوء  جأ للدفاع عن حقوقھ سوى ال لف بالضربة الذي لا يجد م سبة للم رة خاصة بال ا
ن ساعده  إثبات ما يدعيھ  إ القضاء، و حالة الاستجابة لطلبھ بتعي ر فإنّ ذلك س خب

  . أمام القضاء
ية أو  عرض ع القا الإداري فقد تتعلق بالوعاء الضر سبة للمنازعات ال  أما بال
نادً إ مختلف السلطات ال منحها لها  ها إدارة الضرائب اس شرع ف عملية التحصيل ال 

ز مية المشرع من أجل ضمان تحصيل موارد ا ن لنا من خلال ما سبق أنّ أ نة العمومية، وتب
ر أثناء ظهور منازعات الوعاء الضر ع حساب منازعات  رة كوسيلة تحقيق تتج أك ا

  .التحصيل
رة نجد أنّ المشرع لم يتوسّع   إلاّ أنّھ بالعودة إ النصوص القانونية المنظمة لإجراء ا

هذا الإجراء، اصة  ام ا ورغم النص عليھ كوسيلة تحقيق  مادة الضرائب، لكن تم  الأح
من قانون الإجراءات نجد أنّ المشرع أشار  86ونص المادة  84/1الإشارة فقط  نص المادة 

ها  المادة  با مع تلك المنصوص عل شابھ تقر ام ال ت عض الأح ها من  125فقط إ  وما يل
ة اصة بإجراءات قانون الإجراءات المدنية والإدار ام ا ب إعادة النظر  الأح نا ي ، من 

رة القضائية عن طرق اصة  مادة الضرائب لاسيما إجراء ا   :التحقيق ا
ر من طرف -  يان مختلف الإجراءات الواجب اتّباعها أثناء الأمر بانتداب خب التوسّع  ت

ية  القا الإداري عن طرق النص ع إجراءات خاصة بالنظر صوصية المنازعة الضر
ام العامة   .دون الاكتفاء بتلك الأح

ذا الإجراء وإلزام القا بالأمر بھ -  مية  جبائية ع أ ضرورة النص  قانون الإجراءات ا
ن الإجراءات الواجب  كلما تضمنت المنازعة عمليات حسابية معقدة، مع وجوب التمي ب
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ر  جوء إ ا ب عدم التوسع  . ة بالنظر إ طبيعة المنازعةاتّباعها أثناء ال و نفس الإطار ي
ت أنّ أغلبية  هذا الإجراء، لأنّ الواقع العم أث منح السلطة التقديرة للقا  الأمر 
رة، مما يؤثر سلبا  سرعة إجراءات الفصل   ية تُحال مباشرة ع ا القضايا الضر

ق المتقا لف بالضربة بمصارف قضائية إضافيةالدعوى، كما تُر   . لاسيما الم
  

  :الهوامش
ة،  )1( ، الإسكندر جام جنائية، دار الفكر ا رة  المواد المدنية وا  .6، ص 1998عوض ع حسن، ا
 .الآية الأو من سورة سبأ )2(
هضة العربية، مصر، )3( ة، دار ال رة  المسائل المدنية والتجار ات، ا ديدي ع ال  9، ص 1993 ا
جامعية، مصر،  )4( ة، الدار ا مام محمد محمود، الوج  إثبات المواد المدنية والتجار ران   .357، ص 2013ز
ع، الأردن،  )5( شر والتوز ي، دار الثقافة لل رة  القانون المد ات مراد محمود، الإثبات بالمعاينة وا ي ، ص 2008الش

99. 
رة القضائية بالنظر إتختلف  )6( ون أصلية أو ا ها، قد ت ها  المرحلة ال يتم الأمر  رة الأو عندما يتم الأمر  ا

ر  ش رة الأو أو وجود ضرورة للتحقيق  مسائل جديدة لم  ون تكميلية  حالة وجود نقص  ا لأول مرة وقد ت
رة مضادة ون خ ة ما ورد فيھ، وقد ت ها التقرر الأول رغم  ر حول عندما يت  إل ن أو أك رت ن خ وجود تناقض ب

رة أخرى  ستلزم الاستعانة بخ رة مضادة  حالة عدم نفس الوقائع، مما  كمة العليا ع ضرورة الأمر بخ وقد أقرت الم
ن " الذي جاء فيھ 155373التوصل إ حل للقضية المعروضة ع القا وذلك  القرار رقم  ت وجود تناقض ب إذا ث

رة وأخر  رة واحدة تماشيا مع خ رة فاصلة وعدم الاقتصار ع خ ن وجب الاستعانة بخ ن الطرف اع ب عذر فض ال ى و
كمة العليا رقم  ،"متطلبات العدل ي، 18/11/1998الصادر بتارخ  155373قرار الم ، المجلة القضائية،العدد الثا

 .55 ،ص1998
ة، ج ر ج ج عدد ، يتضمن 25/02/2008، مؤرخ  09-08قانون رقم  )7( ، مؤرخ  21قانون الإجراءات المدنية والإدار

23/04/2008. 
جبائية بموجب )8( ، يتضمن 22/12/2001، مؤرخ  21-01من القانون رقم  40المادة  تم إحداث قانون الإجراءات ا

 .23/12/2001، مؤرخ  79، ج ر ج ج عدد 2002قانون المالية لسنة 
رة  )9( جزائية الرحي محمد غالب، ا و( المسائل ا ي وال ن الأرد شرع ن ال ، مذكرة لنيل شهادة )دراسة مقارنة ب

ر جامعة الشرق الأوسط،  .16، ص 2014 الأردن، الماجست
ة،  -  :أنظر  )10( شأة المعارف، الإسكندر ر، م ب   .173، ص 2002جيلة عاصم، تقرر ا

- Guide de l’expert devant des tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel 2010, (mise en 
application pratique des missions confiées par les juridictions administratives), Conseil national des 
compagnies d’experts de justice, mise à jours le 02 avril 2011,Paris, p 06. 

،ـــــــــــــ حواصل محمد، الهلا )11( ن بن ع ، عمان، )قارنةـــــــدراسة م(ام القضاء، ــــــــــرة الفنية أمــــــــــــا س ، 2004، المكتب الف
 .33ص 

(12) BEYNEL Jean, «Expertise et procédure»,Journal des Notaires et des Avocats, Paris, 1989, p 33. 
ن 14/02/2007: ، الصادر بتارخ32694قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية، ملف رقم   )13( ضد مديرة ) ك ر(، ب

شور (الضرائب لولاية سطيف،  ر م رة بإجراء المستأنف طلب أن حيث: "والذي جاء فيھ ،)غ  مدى عن للبحث ا
ر عليھ المفروضة الضربة قانونية جبائية الإجراءات قانون  من 89 للمادة طبقا بدوره مؤسس غ رة لأن ا ر ا  من تدب
ر جأ ولا فنية مسألة  القا ها يأمر التحقيق تداب ها ي  . "الإثبات كمسألة القانونية المسائل  إل

ية"خليل،  بوصنوبرة  )14( رة القضائية  المنازعات الضر جبائية، "ا ، من أعمال الملتقى الوط حول الإجراءات ا
قوق والآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة 2008 أفرل 22و21 يوميالمنظم    .145قالمة، ص  1945ماي  08، كلية ا
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، المرجع السابق، ص  )15( ن بن ع  .32واصل محمد، الهلا حس
جبائية، المرجع السابق، 85/1جاء  نص المادة   )16( ون التحقيق الإضا إلزاميا، كلما "...  من قانون الإجراءات ا و

كم لف بالضربة وسائل جديدة قبل ا ، أن يتذرع مدير الضرائب . قدم الم عد إجراء تحقيق إضا وعندما يحصل 
ام الفقرة  ها يجب أن يخضع الملف لإيداع جديد طبقا لأح لف بالضربة العلم  سبق للم بالولاية بوقائع أو أسباب لم 

 ...".أعلاه 84/2لمادة من ا 2
ر   - :أنظر   )17( ية أمام القضاء الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماجست د، التحقيق  المنازعة الضر س بوز أغل

رة بجاية،  قوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان م   .98، ص2011القانون، تخصص القانون العام، كلية ا
جزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه  خضراوي الهادي، المنازعة الضر  -   جديدة  ا جبائية ا ية  ضوء الإصلاحات ا

رة،  قوق، معهد البحوث والدراسات العربية، القا   .340، ص 2008ا
د، المرجع السابق، ص -  :أنظر  )18( س بوز   .101أغل
قوق، كلية أمقران عبد العزز، المرحلة القضائية  منازعات الضرائب المباشرة، مذكرة  - ر  ا لنيل شهادة الماجست

جزائر،  قوق بن عكنون، ا   .78، ص 2002ا
- TROTABAS Louis et COTTERET Jean, Droit Fiscal, 4 éme édition, Dalloz, Paris, 1980, p 310. 

الصات والكشوف ال تفيد عملية  )19( لف بالضربة الم ها من طرف الم سديد الضرائب، من الوسائل ال يمكن إثار
ومن القرارات القضائية الصادرة عن القضاء الإداري  مجال الأمر بإجراء التحقيق الإضا نجد القرار الصادر عن 

ان تحت رقم  ة لدى مجلس قضاء غل د،  -: ، أنظر01/03/2009الصادر بتارخ  00075/09الغرفة الإدار س بوز أغل
 .102، ص رجع السابقالم

أثناء نصها ع إجراء التحقيق الإضا  حالة إثارة المدير الولائي  85/2حظتھ من خلال نص المادة ما يمكن ملا   )20(
ام الفقرة  أعلاه، لكن  84/2من المادة  2لوسائل جديد ونصت ع أنھ يجب أن يخضع الملف لإيداع جديد طبقا لأح

ها ملغاة بموجب قانون المالية ذا المادة نجد أ ناك، مما 2008لسنة  بالعودة إ نص  ي فيما يخص  ع أنّ  فراغ قانو
 .إتباعهاالإجراءات الواجب 

  .39، ص المرجع السابق أمقران عبد العزز، المرحلة القضائية  منازعات الضرائب المباشرة، -  :أنظر  )21(
قوق، كلية ا - ر  ا ماي  8قوق، جامعة فنيدس أحمد، منازعات الضرائب المباشرة، مذكرة لنيل شهادة الماجست

  .133، ص 2006، قالمة 1945
جزائر،  -  :أنظر  )22( ع، ا شر والتوز جزائري، دار الهدى للطباعة وال شرع ا جبائية  ال أمزان عزز، المنازعات ا

  .79، ص 2005
- GHANEMI A, « Le contentieux fiscal en Algérie », Revue du conseil d’Etat, Numéro spécial (le 
contentieux fiscal), 2007, p 48. 

س )23( د، المرجع السابق، ص أغل  .139بوز
(24) DENIDENI Yahia, « L’apport fiscal de la loi de finance de 2006 », Revue critique de droit et de sciences  
politiques  , N° 02, Faculté de droit, Université Mouloud Mammeri, Tizi-ouzou, 2007, p 35. politiques 

ن الفكر الما المعاصر والفكر الما الإسلامي   )25( هادة ، مذكرة لنيل ش)دراسة مقارنة(ناب رحمة، النظام الضر ب
ر، سي ر علوم ال ر،جامعة قسنطينةكلية العلوم الاقتصادية والتجارالماجست سي  .23ص ،2014-2،2013ة وعلوم ال

ديثخلا رضا، النظام   )26( جزائري ا جبائي ا ن(ا ن والمعنو اص الطبيعي ومھ،)جباية الأ جزائر،  ، دار  ا
 .16، ص 2005

جزائر،   )27( جامعة، ا  .137، ص 2009خبابة عبد الله، أساسيات  اقتصاد المالية العامة، مؤسسة شباب ا
 .23، المرجع السابق، ص ناب رحمة  )28(
ن الضر  )29( جزائرة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  العلوم القانونية، أمزان عزز، أخلقيات القوان ية ا

ضر باتنة،  اج  قوق والعلوم السياسية، جامعة ا  .231، ص 2013- 2012كلية ا
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ها مديرة الضرائب لولاية جيجل ضد   )30( س الضربة ال قامت  ة عملية إعادة تأس لقد أقر مجلس الدولة ب
ن  لف بالضربة تب ريات،وذلك أثناء نظره  استئناف القرار الصادر عن م زون والمش ن الم رر ب ر م وجود فرق غ

س، أنظر   :الغرفة الإدارة لدى مجلس قضاء جيجل وفصل من جديد برفض الدعوى لعدم التأس
، )ر.ب(، قضية مديرة الضرائب لولاية جيجل ضد 24/01/2006، الصادر بتارخ 23580قرار مجلس الدولة رقم  -

  .402، ص 65شرة القضاة، العدد 
لف لتحديد أوقات دفعها ح لا يتضرر  حالة  )31( يقت مبدأ الملائمة  تحصيل الضربة أن يتم مراعاة ظروف الم

سديد   زنة العمومية  حالة عدم ال ر ملائمة، مع ضرورة عدم الإضرار بحقوق ا سديد  أوقات غ إلزامھ بال
دد زنة العمومية، أنظر  الوقت الم ية   -: لأنّ ذلك سيؤثر سلبا ع حقوق ا ن الضر أمزان عزز، أخلقيات القوان

جزائر، المرجع السابق، ص   .244ا
ناك علاقة مباشرة  )32( ون  سبة للضرائب المباشرة ت ر مباشرة، فبال ن تحصيل الضرائب المباشرة والغ ناك فرق ب

لف والإدارة الضر ن الم اضعة ب لف والمادة ا ها اسم الم تم تحديد التحصيل وفق جداول اسمية يدون ف ية و
ناك  ون  ر مباشرة أين ي ن، ع خلاف الضرائب الغ ن الطرف ناك علاقة مباشرة ب للضربة وأوقات استحقاقها، أي 

جداول الاسمية، أ ن ولا يتم جباية الضربة بواسطة ا ن الطرف ر مباشرة ب ،المالية العامة،  -:نظراتصال غ زغدود ع
جزائر،  جامعية،ا  .195، ص 2005ديوان المطبوعات ا

جزائرة، المرجع السابق، ص  )33( ية ا ن الضر  .225أمزان عزز، أخلقيات القوان
جبائي )34( ع ا نادً إ مجموع الضمانات المقررة قانونا للدين العمومي ذو الطا ر الدين الضر دينا ممتازا اس  عت

ذه  جزائري ع  ها  القواعد العامة، وقد حرص المشرع ا ره من حقوق الامتياز المنصوص عل ق عن غ ذا ا تم  و
ية كما جاء ذلك  نص المادة  من قانون الضرائب المباشرة  388والمادة  380الفكرة  مختلف النصوص الضر

شور ع موقع المديرة العامة ل   http://www.mfdgi.gov.dzلضرائب، والرسوم المماثلة، م
جزائرة، المرجع السابق، ص  )35( ية ا ن الضر  .238أمزان عزز، أخلقيات القوان
 .239نفس المرجع، ص  )36(
 .124، ص 2003، 03، مجلة مجلس الدولة، العدد25/02/2003، الصادر بتارخ 6325مجلس الدولة رقم  قرار )37(
جزائر، المرجع السابق، ص  )38( ية  ا ن الضر  .247أمزان غزز، أخلقيات القوان
جبائية 74نصت المادة  )39( وى مقدمة ضمن الشروط "  من قانون الإجراءات ا لف الذي ينازع من خلال ش يجوز للم

ددة  المواد  ئ د 76، 75، 73، 72الم ة ومقدار الضرائب المفروضة عليھ، أن ير فع الضربة المتنازع فيھ أدناه،  
ساوي  تص، إذا طلب  20من الضرائب المذكورة من خلال دفع مبلغ  ذه الضرائب لدى قابض الضرائب الم بالمائة من 

واه جبائية ضمن الشروط . الاستفادة من ذلك  ش قوق الباقية إ غاية صدور قرار الإدارة ا ؤجل تحصيل ا و
ددة  المادة  جبائية من قانون  79الم  .."..الإجراءات ا

جزائر، المرجع السابق، ص  )40( ية  ا ن الضر  .245أمزان غزز، أخلقيات القوان
ة الضربة فإنّ  )41( ون   حالة عدم وجود نزاع حقيقي  الموضوع حول  سديد ي جز أو إيقاف ال المطالبة برفع ا

ب عدم مناقشة الموضوع الأص المتعلق بمدى  س ر مقبول  ذا ما أقره مجلس الدولة  قراره رقم غ ة الضربة، 
  .121، ص 2003، مجلة مجلس الدولة، العدد الثالث، 15/10/2002الصادر بتارخ  005543

ر  العلوم  )42( جزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجست شرع ا اع الضر ظل ال ة ال سو ي ل ، الإطار القانو بدايرة ي
ة، ضر القانونية والإدار اج  قوق والعلوم السياسية، جامعة ا باتنة،  ،تخصص قانون إدارة وإدارة عامة، كلية ا

 .171، ص 2012
ر المباشرة،  498كما نصت عليھ المادة  )43( شور ع موقع المديرة العامة ، 2016من قانون الضرائب غ م

  http://www.mfdgi.gov.dzللضرائب،
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ي سا   تطبيق مبدأ الاختصاص العال  مجال القانون الدو الإ
ا( جي  *)نموذجا دولة ب

    

 
  

    
 

  
 

صالم ّ :  
ها الوط الاختصاص  عض الدول قضا عض خوّلت  سليم مرتك  عة وطلب  بمتا

رة ط جرائم الدولية ا اص أجانب عأو  من طرف خارج نطاق إقليمها ترتكبال  ،ا   .أ
عة، ع مبدأ ذه المتا س  عض  تمّ تأس الاختصاص العال المنصوص عليھ صراحة  

رة، ولاسيما  ط جرائم الدولية ا هاكاالتعذيب و الاتفاقيات ال لها علاقة بقمع ا  تالان
ي سا جسيمة للقانون الدو الإ   .ا

ذا المبدأ لم تطبّقھ جميع الدول، لأنّ الأمر ما زال يخضع  هاإلاّ أنّ  ال السياسية  لإراد
ا-  ال طبقتّھ النادرةتطبيقھ، بل أنّ الدول لشرعات وطنية  تقرّر سنّ  جي عرضّت إ  -مثل ب

يجة ، و عدّة عراقيل  تطبيقھ تدّخلت محكمة العدل الدولية  الفصل  مسألة  لذلك،ن
اك نسليم المجرم بعاد  و  مسألة مهملم ب امتياز  تطبيق مبدأ الاختصاص العالإس س

صانة   . ا
لمات الم   :فتاحيةال

جسيمة، التعذيب، الإبادة،  هاكات ا ي، الان سا ، القانون الدو الإ مبدأ الاختصاص العال
يغال، محكمة العدل الدولية، مبادئ  ا، الس جي سليم، ب عة، ال سانية، المتا جرائم ضد الإ

 .برستون 
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The application of the principle of the universal jurisdiction 
In the field of international humanitarian law 

 (Case study: Belgium) 
Abstracts: 

Some States have authorized their national jurisdiction to pursue and request the 
extradition of perpetrators of serious international crimes committed outside their territory, 
by and against foreign persons. This prosecution has been established on the basis of the 
principle of universal jurisdiction, expressly provided and binding in certain conventions 
relating to the suppression of serious international crimes, in particular torture and serious 
violations of international humanitarian law. 

However, this principle has not been applied by all States, because it is still subject to 
the political will of States to adopt national legislation that will be adopted and, in fact, the 
few countries that have applied it, such as Belgium, have encountered several obstacles in 
its application. As a result of these obstacles, the International Court of Justice intervened in 
certain points relating to the application of this principle, such as the problem of immunity. 
Keys words: 
International humanitarian law, Grave breaches, Torture, Genocide, Crimes against 
humanity, prosecution, extradition, Belgium, Senegal, International Court of Justice, 
Princeton principles. 

 
L’application du principe de la compétence universelle 

Dans le domaine du droit international humanitaire 
(État de la Belgique comme modèle)  

Résumé : 
Le système judiciaire de certains Etats s’est autorisé de poursuivre et de demander 

l’extradition de certains auteurs de crimes graves internationaux commis en dehors de leurs 
territoires, par ou contre des étrangers de ces Etats. Cette compétence des juridictions 
nationales a été fondée sur le principe de la compétence universelle, expressément prévu 
dans certains accords relatifs à la répression des crimes internationaux graves. 

Cependant, ce principe n'a pas été appliqué par tous les Etats, car il est encore soumis 
à la volonté politique des Etats, qui décident d'adopter une législation nationale pour la mise 
en œuvre de ce principe, et les quelques Etas qui l’ont appliqué, comme la Belgique, ont 
rencontré des obstacles dans sa bonne application. 

Les obstacles sus cités ont été portés devant la CIJ, qui à statué sur les questions liées à 
l'application du principe de la compétence universelle, comme l’extradition et l'immunité. 
Mots clés : 
Le principe de la compétence universelle, droit international humanitaire, les violations 
massives, torture, Génocide, poursuites, l’extradition, la Belgique, le Sénégal, CIJ, les 
principes de Princeton.  

 
  مقدمة

جنائية صورة من اكم الدولة ع المسائل ا ر الولاية القضائية لم ها  عت صور ممارس
ها اكم الوطنية بما يرتكب ع إقليم الدولة من )1(لسياد و إختصاص الم ، فالأصل العام 

جنائي ها من جرائم ولو ، وبما )2(جرائم طبقا لمبدأ إقليمية القانون ا يرتكب من طرف مواطن
جرمة ارج، طبقا لمبدأ الإختصاص ال للنظر  ا   . )3(وقعت  ا

جرائم الدولية ال  عض ا لكن نجد أنّ القضاء الوط لبعض الدول، اختصّ بالنظر  
ذه المساء ومن طرف وع ارتكبت خارج نطاق إقليمھ، س  اص أجانب عنھ، و تمّ تأس لة أ
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هدف إ تفادي الإفلات )4(من طرف تلك الدول ع أساس مبدأ الإختصاص العال ، الذي 
  .من العقاب

رة  مجال نجاح تطبيق فما مدى  ط جرائم ا عة العالمية لمرتك ا ذا المبدأ  المتا
ي؟  سا   القانون الدو الإ

الية، لابّد أوّلا من التعرّف ع  ذه الإش ، وذلك من للإجابة عن  مبدأ الإختصاص العال
ذا المبدأ وتكرسھ و مدى إلزامية اعتماده من طرف  عرف  خلال عرض إطاره النظري، من 

ها الوطنية شرعا ، وثمّ البحث عن حالات تطبيقھ والعراقيل ال )المبحث الأوّل (الدول  
ا نموذجا لهذا التطبيق جي يالم(تصادف ذلك، متخّذين  ذلك دولة ب   ).بحث الثا

  الإطار النظري لمبدأ الإختصاص العال: المبحث الأوّل 
، حيث تمتلم ي عرف مبدأ الإختصاص العال فقط  µطرّق القانون الدو إ مسألة 

و ما دفع الفقھ  جرائم الدولية، و افحة ا ل عام  مختلف قواعده المتعلّقة بم ش صياغتھ 
  ).المطلب الأول (الدو إ تحديد المقصود بھ 

ي،  جي شرع الب ذا المبدأ، ع غرار ال عض الدول  شرعات  بناءً ع ذلك، كرّست 
ام ال قامت بإقتباسها من قواعد القانون  ام ال تنظمّھ، و الأح ّن مختلف الأح الذي ب

ي(الدو الإتفا والفقھ الدو   ).المطلب الثا
ن الوطنيةعرف مبدأ : المطلب الأول    الإختصاص العال وتكرسھ  القوان

ن الداخلية للدول، حيث قامت  شأة  القوان عدّ مبدأ الإختصاص العال حديث ال
ن بصياغة ذلك المبدأ وفقا لمفهوم محدّد  ام )الفرع الأول (تلك القوان ندت  ذلك إ أح ، وإس

جنائي الدو ي والقانون ا سا ي لهذا التكرسالقانون الدو الإ ي( كأساس قانو   ).الفرع الثا
  عرف مبدأ الإختصاص العال: الفرع الأول 

جنائي ناء ع مبدأ الإقليمية  القانون ا ر مبدأ الإختصاص العال إست ، )5(عت
ذا المبدأ بأنّھ صلاحية تقرّرت للقضاء الوط  ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة  فيعرّف البعض 

ها ودون مرتكب أنو  ا ان إرت شرع الوط دون النظر لم ا ال جرائم ال يحدّد اع معيّنة من ا
يّة؛ أي مهما كانت  جرمة أو ال ن مرتكب ا ن الدولة وب راط توافر رابطة معيّنة تجمع ب اش

يّة سية ال ها أو ج سية مرتكب   .)6("ج
ذا المبدأ ر آخرون عن  ّ ل للقضاء الدو"بقاعدة  ع اكمةالتحو عة والم أو بما "  أو المتا

عة"أصط عليھ حديثا  سليم أو المتا عتمده، أن تتخّذ، و )7("ال  قت ع الدولة ال 
جرائم معينة  ن  اص مرتكب عة ضد أ شرعية تتضمّن إجراءات متا لاسيما -إجراءات 

ها رة م ط   .)8(لعقابإ إقليم دولة معيّنة من أجل تفادي ا جئوا - الدولية وا
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ذا المبدأ  ميّة  سمح  تكمن أ ل وسيلة ضد الإفلات من العقاب، حيث  ّ ش كونھ 
هم ودون  سي ها الوط مهما كانت ج جرائم الدولية أمام قضا عة مرتك ا للدول من متا

جرائم ذه ا ان وقوع    .)9(النظر إ م
ي ن  :الفرع الثا ا كنموذج( الوطنيةتكرس مبدأ الإختصاص العال  القوان جي   )دولة ب

من أشهر الدول الرائدة  مجال اعتماد وتطبيق مبدأ الإختصاص العال  مجال 
ا جي ي دولة ب سا ذا ، )10(القانون الدو الإ شرعها الداخ بموجب المحيث إعتمدت  بدأ  

هاكات ا"، والمتعلّق بـ1993جوان  16القانون الصادر بتارخ  جسيمة لاتفاقيات جنيف قمع الإن
ها والصادرن 1949أوت  12الصادرة بتارخ  ن  ق ي الم ن الأول و الثا ن الإضاف رتوكول ، وال

ة، سواء الدولية  ،" 1977جوان 8بتارخ  رب المرتكبة خلال نزاعات مس وطبّق ع جرائم ا
ر الدولية   .)11(أو غ

ي بالنظر فقط  ففي البداية، منح القانون المذكور أعلاه، الإ  جي ختصاص للقضاء الب
ا تمّ إضافة رب، وبعد ، 1993جوان  16المكمّل لقانون  1999فيفري  10قانون  جرائم ا

جرائم ضد  ي بالنظر  ا جي والمتعلّق بامتداد الإختصاص القضائي العال للقضاء الب
سانية وجرائم الإبادة   .الإ

جيكي ن للقضاة الب ذه القوان ن بالنظر  جرائم ارتكبت خارج الإقليم سمحت 
عتّد تلك  ا، كما لم  جي ايا أجانب عن دولة ب اص، وع  ي، من طرف أ جي الب
عتّد تلك  رة، كما لم  ط جرمة المصنّفة با ص المرتكب ل ن بالصفة الرسمية لل القوان

اص السامية   عض الأ ها  صانة ال يتمتّع  ن بمبدأ ا صانة ال القوان الدولة، تلك ا
با   ر س عة عدمعت   .اتخاذ أو توقيف إجراءات المتا

ومات أو  عة رؤساء الدول أو ا ي المجال لمتا جي ن للقضاء الب ذه القوان وعليھ، تفتح 
ّ ذلك من خلال  طورة، كما سنو جرائم دولية شديدة ا هم  ا وزراء أجانب  حالة إرت

  .ال سنعرضها  الأمثلة التطبيقية
ي   أسس إعتماد الدول لمبدأ الإختصاص العال : المطلب الثا

امها  ناد لأسس عملية مرتبطة بإل م الدول بتكرس مبدأ الإختصاص العال إس تل
ر خطورة  القانون الدو جرائم الدولية الأك افحة ا ام )الفرع الأول (بم ، وكذلك إعمالا بأح

ي لهذا المبدأ القانون الدو ال ها مصدر قانو ذا المبدأ، وذلك بصف ي(تنص ع    ).الفرع الثا
ام الدول بتكرس مبدأ الإختصاص العال:الفرع الأول    الأسس العملية لإل

ها، كما  ليّة لدولة معينّة إلزاميا عل ون الإختصاص العال للمحاكم الم يمكن أن ي
ذا المبد ون اعتماد الدولة  ايمكن أن ي ها الوطنية إختيار شرعا ون إلزاميا )12(أ   ، حيث ي
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ذا المبدأ دات دولية تضمنّت  رة ع واحدة أو عدّة معا ذه الأخ ، فلا تلزم  حالة تصديق 
ماية الدبلوماسية و حال الاتفاقيات ال تقرّر ا ذا  ها، و ن عل   .)13(تلك القواعد إلاّ الموقعّ

تج  ام باعتماد وتطبيق مبدأ الإختصاص العال عن اتفاق إلاّ أنّھ يمكن أن ي ذا الإل
ذه القواعد الآمرة إ فتح  هاك  ؤدي ان ، و ون قواعده آمرة وتكرّس مبدأ الإختصاص العال ت

جرمة ّ ولو لم تكن لها أية علاقة با هاكات؛ أي ح ذه الإن   .)14(المجال لأيّة دولة بالنظر  
م الدولة، حسب ر  الة باعتماد وتطبيق مبدأ الإختصاص العال تل ذه ا من - أينا،  
ح وإن لم تكن مصادقة ع الإتفاقية المكرّسة لهذا المبدأ،  -الناحية القانونية والنظرة

افة ا اتجاه ال ذه الإتفاقية موجّھ تنفيذ ام    .مادام أنّ أح
ي ام الدول بإعتماد مبدأ الإختص :الفرع الثا   اص العالمصدر إل
ر ع الإلزامي لمبدأ  عت ل كقاعدة آمرة يكرّس الطا ّ ش ناك عرفا دوليا  غالبية الفقھ أنّ 

ذا القانون  الإختصاص العال جسيمة لقواعد  هاكات ا   .)15(عن الإن
ا أمرة، مثل تلك المتعلّقة  ذا المبدأ  اتفاقيات غالبية قواعد ر صراحة عن  تمّ التعب

جرائم  ، )18(، وبالتعذيب)17(، وبالتمي العنصري )16(المتعلّقة بالقرصنة  أعا البحاربقمع ا
رب ، و)19(وبالرّق  جسيمة لنصوص )20(المعاقبة ع جرائم ا هاكات ا ها الان ، وال من بي

ن 1949إتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  ها الإضافي   .)21(وبرتوكول
ذا المبدأ بصرح العبارة  ات رتوكول ، )22(1949فاقيات جنيف الأربعة لسنة ذكر  و ال

ة الدولية اعات المسّ ذا الإختصاص ، كما )23(الإضا الأول لها والمتعلّق بال تم توسيع 
ن  ن الدوليت كمت ام الصادرة من طرف الم العال الإلزامي ع جرائم الإبادة بفضل الأح

ل من يوغوسلافيا سابقا و رو  ن ل جنائي   .)24(نداا
ضة  جنائي، المادة السادسة من اتفاقية منا نصت كذلك ع مبدأ الإختصاص العال ا
سانية أو المهينة، وكذلك المادة  ره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإ التعذيب وغ

دة  عة من معا ورك"الرا اب 1977جانفي  27، المعتمدة بتارخ "نيو   .من أجل قمع الإر
رة  بدو من خلال ذلك، أنّ جلّ الإتفاقيات الدولية المتعلّقة بقمعي ط جرائم الدولية ا ا

ها آمرة و ا ب ّ قواعد ستلزم )25(كرّست مبدأ الإختصاص العال وال تتم ، ولكن تنفيذه 
اكم الداخلية للدول  ا ع المستوى الداخ من أجل تطبيقها ع مستوى الم   .)26(شر

جدير ب عض الدول، مثل القضاء الفرس رفض وا ذا المقام، أن قضاء  الذكر كذلك  
ا  ملزمة  راف بالتطبيق المباشر لإتفاقيات جنيف الأربعة ع الرغم من كون قواعد الإع

افة  .)27(لل
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ي الات التطبيقية لمبدأ الإختصاص العال: المبحث الثا ر الإش   عض مظا
را  ا مخ جي ، حيث ظلّت ب جنائي العال ر من الأمثلة التطبيقية لمبدأ الإختصاص ا للكث

ها الوط   م قضا ذا المبدأ، كما أشارنا إليھ سابقا، وسا ن تكرّس  ها عدّة قوان صدرت ع
  ).المطلب الأول (تطبيقھ ع حالات متعدّدة

ا وبعض الدول ال جي ن ب الات قانونية ب ذا المبدأ إش  لها علاقة لكن أحدث تطبيق 
ذا المبدأ، الأمر الذي استد تدّخل محكمة العدل الدولية للفصل  ها  بالقضايا ال طبقّت ف

اعات ي( تلك ال   ).المطلب الثا
ي :المطلب الأول  جي   تطبيق مبدأ الإختصاص العال أمام القضاء الوط الب

، عن طرق إص ي مبدأ الإختصاص العال جي دار عدّة مذكرات توقيف طبّق القضاء الب
غو و ر خارجية ال مّها مذكرة التوقيف ضدّ وز جرائم الدولية، و أ ) الفرع الأول (ضدّ مرتك ا

شاد س السابق لل ي(وأخرى ضدّ الرئ   ).الفرع الثا
غو :الفرع الأول  ر خارجية الكو   صدور مذكرة توقيف ضد وز

ي مذكرة التوقيف ضدّ  جي ر / )Yérodia Ndombasi Abdoulay(أصدر القضاء الب وز
غو،  و ا خارجية ال جي ايا أجانب عن ب وى من طرف  اب جرائم اثر رفع ش همة ارت عن 

غو و سانية  ال   .ضد الإ
صانة الذي يتمتّع  هاكا لمبدأ ا ها ان ر ذه المذكّرة، ال اعت غو ضد  و رضت ال لكن اع

يجة ذلك قامت برفع  ها، و ن ر خارجي القضية إ محكمة العدل الدولية ال أصدرت بھ وز
ارجة يتمتّع بحصانة تحميھ من كل 2000أفرل  11بتارخ  حكما ر ا ، قضت بموجبھ أن وز

رة مهامھ ها أثناء كامل ف صانة ال يتمتّع  ذه ا ارج،  عة قضائية  ا   .)28(متا
ر الممكن التمي ن الأعمال المرتكبة من حيث ذكرت محكمة العدل الدولية، أنّھ من غ  ب

رة تأدية  اصة، أثناء ف ن أعمالھ المرتكبة بصفتھ ا ارجية بصفتھ الرسمية، وب ر ا طرف وز
  .)29(مهامھ لمساءلتھ

ها  سنة  كم الصادر ع كمة بموجب ا رفت الم ذه  2002لكن بالمقابل اع حول 
ر خارجية أمام قضا ها وقوع القضيّة، أنّھ، من الممكن مساءلة وز ، بتوافر شروط من بي ء وط

كمة أنّھ،  ذا من جهة، ومن جهة أخرى ذكرت الم ر لمهامھ،  أفعال مرتكبة قبل وبعد أداء الوز
ر ها أثناء تأدية مهامھ كوز هاء مهامھ، عن الأفعال ال ارتك عد إن ر دولة   -لا يمكن مساءلة وز

ون المساءلة فقط عن - أي بصفتھ الرسمية اصة، لكن ت   .)30(الأفعال المرتكبة بصفتھ ا
ر دولة أثناء تأدية  كمة فصلت  اطلاق استحالة مساءلة وز كم أنّ الم ذا ا يبدو من 
ن  كمة صرّحت باستحالة التمي ب اصة، مادام أنّ الم مهامھ عن الأفعال المرتكبة بصفتھ ا



ي، المجلد سيمة                                                                       2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو  تطبيق مبدأ الاختصاص العال :درس 

373 

ارجية بصفتھ الرسمية، وب ر ا ن أعمالھ المرتكبة بصفتھ الأعمال المرتكبة من طرف وز
اصة   .ا

انية الإختصاص  عض الدول كان لھ رأي أخر فيما يخصّ مسألة مدى إم لكن قضاء 
جنائية الداخلية  ص يتمتّع بحصانة جرّاء منصبھ  دولة  العال للمحاكم ا توقيف 

رة كالتعذيب مثلا جرائم خط ابھ    .معيّنة، لارت
ناقض مع حلا ــــــــــــــفالقرار أع يــــــــــكم مـــــــــــــه ي ريطا ذي نظر ـــــــال ،)31(حكمة مجلس اللوردات ال

عة ـــــــــانية المــــــــــــــرّر إمـــــــــضيّة من نفس الطبيعة، وقـــــ ق س الســـــــــ ق"تا  ابق للشيــــــضية الرئ

"PINOCHET Augusto."  
ي ي من دولة السنغال :الفرع الثا جي شاد  طلب القضاء الب س السابق لدولة  سليم الرئ

ري ( ن ح   )حس
ن  2001 سنة  شادي الأسبق حس س ال ي ضد الرئ جي وى أمام القضاء الب تمّ رفع ش

يّة، ري من طرف واحد وعشرون  عدم  ح عدما أصدر القضاء السنغا حكما ق 
  .)32(القضية إختصاصھ  النظر  نفس موضوع

وى،  ري ع اثر تلك الش س ح جيكية أمرا ق غيابيا بإيداع الرئ كمة الب أصدرت الم
سليمھ إ  عد فرار ا من السنغال ب جي يجة لذلك طالبت ب ر إ السنغال، و ن ذا الأخ

ذا الطلب لم  ها الوط من أجل محاكمتھ، مادام أنّ دولة السنغال لم تحاكمھ، ولكن  قضا
رة ذه الأخ   .يكن لھ أي ردّ من 

اع الذي يجمعها مع السنغال بخصوص 2009ع إثر ذلك، و  سنة  ا ال جي ، رفعت ب
ري أمام محكمة العدل الدولية س ح   . )33(سليم الرئ

رتبة  ها الدولية الم اما ا القضائية ع أساس إخلال السنغال بإل ا دعوا جي أسّست ب
ضة ال سانية عن اتفاقية منا ره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإ تعذيب و غ

، ولاسيما  )7( أو المهينة، وال كرسّت  الفقرة الأو من المادة ها مبدأ الإختصاص العال م
سليم"قاعدة  عة أو ال   ".المتا

صا ارتكب جرائم دولية،  كمة أنّ السنغال أوت  ا أمام الم جي ولم تقم كما ادّعت ب
ون قد أخلّت  ا، وبذلك ت جي سليمھ إ ب عتھ قضائيا أمام محاكمها، و لا ب السنغال لا بمتا
جرائم الموصوفة بجرائم حرب وجرائم ضد  اص مرتك ا عة الأ امها المتعلّق بمتا بال

ّ ما يلزم من الإجراء ا أنّ السنغال لم تتخّذ ح جي سانية، والتعذيب، كما ادّعت ب ات الإ
جرائم ذه ا ها القضائية ع    .)34(لإقامة ولاي

ذه الدعوى، أصدرت محكمة العدل الدولية،  سنة  حكما ق بطلب  2012ع اثر 
ا جي سليمھ إ ب ري أو  س ح ذه القضية من )35(من دولة السنغال أن تحاكم الرئ عدّ  ، و
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ها تكرس مبدأ الإختصاص الع م القضايا ال تمّ بموج س أ هت بإدانة الرئ ال وال ان
ري    .ح

تم  س دولة أوربية أو أمركية، فحتما س علّق الأمر برئ ذا المقام أنّھ لو  لكن نتصوّر  
بعاد محاكمتھ ع أساس  ا للأجهزة القضائية لهذه الدول وبإس ناد ر مجرى القضية بإس غي

ية سليمھ إ دولة أجن   .تمتعھ بحصانة دبلوماسية تمنع 
ي ا لمبدأ الإختصاص العال :المطلب الثا جي   عراقيل تطبيق ب

ا ع إثر تطبيقها لمبدأ الإختصاص العال إ ضغوطات دبلوماسية من  جي عرّضت ب
يق مجال )الفرع الأول (قبل العديد من الدول  ها الوط وتض عديل قانو ا ع  ر و ما أج ، و

ذا المبدأ ي(إعمال  رض التطبيق الفع ، و)الفرع الثا ع ن العراقيل العملية ال   من ب
  .لهذا المبدأ

  التعرّض لضغوطات الدبلوماسية:الفرع الأول 
ها كبار  ا والنظر  جرائم ارتك جي ع اثر اعتماد مبدأ الإختصاص العال من طرف ب

هديدات من تلك الدول الأج ا إ مضايقات و جي عرضّت ب ية،  ية، ومن مسؤو دول أجن ن
جيكية من طرف الولايات  ومة الب هديد بالثأر الدبلوماس والإقتصادي ضد ا ها ال بي

ي  س الأمر جيكية ضد الرئ عد المبادرة القضائية الب ب " بوش"المتحدة الأمركية خاصة  س
رب ضد العراق  سنة    .2003ا

سانية وى ضد جرائم ضد الإ القوات الأمركية  العراق  ضد قائد  كذلك ع اثر ش
ب 2003سنة  رم استعمالها دوليا-استعمال القذائف العنقودية  - : "س جوم المتكرر  -الم ،ال

ن، و قصف القوات الأمركية لمأوى والذي خلف  غداد  فيفري  401ضد مدني قت  
ية التحتية ال كانت ضرورة لل1991 شأت للب ر م ب تدم س وى  ة العامة وكذا ، و ش

شفيات هب المس ب عدم التدخل أثناء    ".س
عض قادة الدول ولاسيما  جرائم المرتكية من  ها  النظر  ا ا اثر جرأ جي عرضت ب كما 

هديد بنقل رى، إ ال   .مشروع حلف الشمال الأطلس من بروكسيل إ وارسو الك
هديد من طرف إسرائيل ا ا إ ال جي ا الإسرائي من عرضت كذلك ب ر ل استدعت سف

س الوزراء الإسرائي  2003بروكسيل  فيفري  وى رفعت ضد أريل شارون رئ اثر ش
ن  مخيمات  ساء الفلسطني سعة ألاف من الأطفال وال همة قتل ما لايقلّ عن  الأسبق، ب

روت علم  يلا  ضوا ب رى وش   ..)36(1982ص
ي يق مجال ت :الفرع الثا   طبيق مبدأ الإختصاص العالتض

 ، ب تطبيقها لمبدأ الإختصاص العال س ا  جي عرضت لها ب يجة للضغوطات ال  ن
ذا المبدأ، حيث ألغت  سنة  يق مجال تطبيق  ا بتض جي ي  2003قامت ب  1993كل من قانو
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بدالھ بقانون  1999و هما سابقا، وقامت باس هاكات المتعلق بالإ  2003أوت  05المشار إل ن
بدل الإختصاص العال المطلق للمحاكم  ي، وبموجبھ اس سا جسيمة للقانون الدو الإ ا
جيكية بالإختصاص المشروط، إذ أصبح يتوقف تفعيل الإختصاص العال  كل من  الب

سانية ع توّفر الشروط التالية  رب أو جرائم الإبادة أو جرائم ضد الإ   :جرائم ا
 بھ ا  إذا كان المش جي سية أو يقيم  ب ج ي ا جي جرائم المذكورة أعلاه، ب فيھ الذي ارتكب ا

ا ع الأقل منذ ثلاثة سنوات، فإنھ  جي ش  ب ع جيكية، أو إذا كانت  ية ب أو إذا كانت ال
وى  تم قبول ش ذا التعديل أنھ ربط تفعيل الأختصاص العال ، )37(س مكن القول   و

سية  جنائي بج ع العودة إ مبدأ الإختصاص ال  ا ذا ما  ية و هم أو ال الم
 .قانون العقوبات

  عدام الإقامة لمرتكب ع ذلك أنّ ا ا منذ ثلاثة سنوات، و جي ش  ب شرط الإقامة أو الع
هاكات  و ما يضمن لمرتك الإن عتھ، و ي من متا جي سمح للقضاء الب ا لا  جي جرمة  ب ا

جسيم عات قضائيةا ا دون التعرض لمتا جي ي التنقل إ ب سا   .ة للقانون الدو الإ
سية الأمركية أن  ج عض الدول مثل ا سية  اص الذين يحملون ج كذلك يمكن للأ

رة اقل من ثلاثة سنوات دون الإقامة ها لف وث  ا والم جي رة لب نقلّوا بدون تأش   . ي
ذا التحديد لمبدأ الإختصاص ال دف مبدأ الإختصاص العال إن  عال يقوّض من 

ذا الإختصاص  ا لتحديد  جي و تفادي اللاعقاب، وكذلك من الأسباب الأخرى ال دفعت بب و
ي سا جسيمة للقانون الدو الإ هاكات ا اكمها الوطنية  حالة الإن اوي :لم التخلص من الش

ر الدبلوم جيكيةالمرفوعة و لاسيما من تلك ال تز أك   . )38(اسية الب
  خاتمة

نا لهذا الموضوع أنّھ ع الرغم من تكرس مبدأ الإختصاص  تج من خلال دراس ست
ن، مازال يخضع  سليم المجرم العال  اتفاقيات دولية إلاّ أن تطبيقھ، ولاسيما ما يتعلّق ب

هم  ها الم مازال يخضع للإرادة ، حيث أنّ تطبيقھ )39(للسلطة التقديرة للدولة ال فرّ إل
عة ضدّ  جرائم الدولية السياسية للدول  اعتماد واتخّاذ إجراءات المتا ن ل   .المرتكب

شوبھ إختلافات فيما يخص  من جهة أخرى، نلاحظ أنّ مبدأ الإختصاص العال 
شرعات الوطنية تخضع إ المجال  ذا طبي بما أنّ ال ، و تطبيقھ ع المستوى الداخ

فو  شرعات المطبقة  الم ذه ال ل دولة تختلف عن أخرى فيما يخص  ظ لسيادة الدولة، ف
، ولاسيما  تقرر العقوبات   . مجال تطبيق مبدأ الإختصاص العال

ناك  ، نجد أن  كذلك و صدد العراقيل الناتجة عن تطبيق مبدأ الإختصاص العال
عد ع الإتفاقيات ال كرست  مبدأ الإختصاص العال بصفة إلزامية دول لم تصادق ح 

عض الدول  عد  ها     .كإتفاقيات جنيف ال لم تصادق عل
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، ببعض  ذه الإختلافات والعراقيل فيما يخصّ تطبيق مبدأ الإختصاص العال أدت 
هدف إ  عض المبادئ القانونية ال  ن إ اعتماد مشروع صياغة  جامعي ن وا راء الدولي ا
ذه  تلفة فيما يخصّ تطبيق الإختصاص العال وسميت  شرعات الم سيق وتوحيد ال ت

  ".ستون مبادئ بر"الوثيقة بـ 
، الذي عرّفتھ الوثيقة بأنّھ  راف بمبدأ الإختصاص العال ذه المبادئ، الإع مّ  ن أ من ب
اب  ان إرت عتّد بم جرمة وبدون أن  جنائي المؤسس فقط بالنظر إ طبيعة ا الإختصاص ا

ن الإعتبار أيّ علاقة مع الدولة ا ع ية، كما لا يؤخذ  هّم أو ال سية الم جرمة ولا ج ل ا
ذا المبدأ   .تطبّق 

ي، فأقر أنّ الإختصاص العال يمكن أن يمارسھ جهاز قضائي وط  أما المبدأ الثا
هم  ون الم شرط أن ي  ، رة  نظر القانون الدو اب جرائم خط ن بإرت همّ اص م اكمة أ لم

رة  القرصنة، والرقّ  ط جرائم ا ذه ا جهاز القضائي، وتتمثّل  ، وجرائم حاضرا أمام ا
جماعية والتعذيب سانية، وجرمة الإبادة ا جرائم ضد الإ جرائم ضد السلم، وا رب، وا   .ا

أما المبدأ الثالث، فتمّ النصّ بموجبھ ع أنّھ يمكن تطبيق مبدأ الإختصاص العال من 
طرف الأجهزة القضائية الوطنية ح  حالة عدم النص صراحة ع مبدأ الإختصاص 

شرعات الوطنيةالعال    . ال
ر صعب التصوّر، لأن القا الوط ولاسيما  الدول ال  ذا المبدأ الأخ يبدو أنّ 

ها ند القا ف س  ، ت إ دائرة القانون اللاتي لا جرمة ولا عقوبة " حكمھ إ قاعدة  ت
ابھ جرم د"إلا بنصّ  هّم لإرت ر تصوّر محاكمة م س ، ، فإذا كان من ال نادا إ نص دو و اس

هم، مادام أنّھ لم يتّم النص  نا  حالة إدانة الم ية العقوبة ال تطبق  ساءل عن ما فن
شرعات تلك الدول  ذا المبدأ       .صراحة ع 

راف بموجب وثيقة  هم " برستون " كما تم الإع بحصانة مؤقتة لمسؤو الدولة أثناء تول
صانة هم، تلك ا هم ح  لمناص عة الم انية متا رة عملهم، إضافة إ إم هاء ف ته بان ال ت

  )40(وإن استفاد من إجراءات العفو  دولتھ
  

 :الهوامش 
(1) FARCHAKH FOURET Loubna,  La compétence universelle comme instrument de lutte contre 
l’impunité,2005. source :  
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competence-universelle-comme.. 20/09/2016 
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جردة الرسمية رقم  جزائية ، ا ، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 1966جوان  10الصادرة   48قانون الإجراءات ا
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 01- 14، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966جوان  8المؤرخ   156 - 66 من الأمر المادة الأو
 . 2014فيفري  16الصادرة   07ردة الرسمية رقم ج، ا 2014فيفري  4المؤرخ  



ي، المجلد سيمة                                                                       2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو  تطبيق مبدأ الاختصاص العال :درس 

377 
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http://www.kijs.gov.kw/ar/ItemGroupDetails.aspx?item_ID=183&Lang_ID=1 
(5) Belanger Michel, droit international humanitaire, Gualino , Paris, 2007, P 122  
(6) Ph.COPPENS, compétence universelle et justice globale, in la compétence universelle, R.U.D.H, Vol 64, 
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صوص هذا ا   . ناك إتفاق ثنائي 
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جزائية  .الإجرائية للمبدأ  قانون الإجراءات ا
و  ا أمّ   ذا المبدأ عن طرق اعتماد قانون خاص  ي تم تكرس  جي ، الصادر "العال قانون الإختصاص" القانون الب

اص بقمع الإن1993جوان  16  ي، وا سا جسيمة للقانون الدو الإ   هاكات ا
(12) FARCHAKH FOURET Loubna, Op.Cit  
(13) Ibidem  
(14) Ibidem 
(15) Belanger Michel, droit international humanitaire, Gualino, Paris, 2007, P 122  
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se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne les navires, les 
aéronefs ou les biens, réserve faite des droits de tierces personnes de bonne foi " , la convention sur la haute 
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   مصدر..1987يونيھ  26تارخ بدء النفاذ 
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دة روما أ من/ المادة الثامنة الفقرة الثانية  )21( جنائية الدولية الدائمة والمعتمدة بتارخ  معا كمة ا شاء الم المتعلقة با
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ن اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  )22( ركة ب من  85/1المادة  و ، 146، 129، 50، 49و ع التوا  1949 المادة المش
جنائي   ق بتفاقيات جنيف والمتعلقة الإختصاص العال ا رتوكول الإضا الأول الم ربال  .جرائم ا

رتوكول  85/1المادة  )23(  .من ال
(24) FARCHAKH FOURET Loubna, Op.Cit. 
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جزا قوق، جامعة ا ر  القانون الدو والعلاقات الدولية كلية ا ست ، ص 2008-2007ئر بن يوسف بن خدة، ماج

113. 
 115، ص لمرجع نفسھا )26(
جماعية، ت فرسا رفضها للنظر ر برّ  )27( عة  جرمة الإبادة ا عد نص خاص يتعلق بمتا عتمد  ها لم  ع أساس أ
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L’arrêt de la cour de cassation du 6 janvier 1998 96-82.491, publié au bulletin criminel 1998, N2, p3 qui à 
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(33) HAMIDOU Anne, Hissène Habré : « dernier tour de piste d’un vieil autocrate, le Monde Afrique, », le 
Monde, 06 /06/2016…12 :55...source :  
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/06/06/hissene-habre-dernier-tour-de-piste-d-un-vieil-
autocrate_4938840_3212.html  
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مة بالبحث عن " أن  ع  إحدى قراراتھ رغم أن مجلس الأمن نصّ  )39( الدول الأطراف  اتفاقيات جنيف مل
هم  محاكمها  مة بمحاكم ها مل اب خرق جسيم لهذه الإتفاقيات، وأ هم ارتكبوا أو أمروا بارت اص المد بأ الأ

ذه الدولة ون  نة، شرطة أن ت سليمهم للمحاكمة بدولة أخرى معي هم أو  سي ها بصرف النظر عن ج اصة  قد  ا
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جزائري  شرع ا ن  ال راء التأم شاط خ ي ل  *النظام القانو
 
   

  
 

 

 
ص   :الم
راء و  المتعلق بالتأمينات، المعدل 07-95الأمر رقم  دحدّ  ي  المتمم، الإطار القانو
ن م ، التأم جزائري  شرع ا ن حسب ال راء التأم شرعات الأخرى، فخ تماشيا مع مختلف ال

ن، راء التأم ات،و  خ نو  محافظي العوار لف بمحاسبة شركات التأم ر الم ب مراقبة مدى و  ا
ها ع  ها المالية،قدر اما ذا الوجھ فالقانون و  الوفاء بال التنظيم وضعا إطارا قانونيا و  من 
شاطو  لهذه الفئة، راء وفقا لطبيعة ال  .حدد مهام ا

راء البحث عن الأسباب ندة  ها و  طبيعةو   إطار المهام المس امتداد الأضرار المؤمن عل
ها ن، التحقيقو  تقدير الأضرار،و  ،مهما كانت طبيع كذا تقديم و  من وجود ضمان التأم

ر  حل  ل كب ش م  سا ر  ب التوصيات اللازمة للمؤمن من أجل الوقاية من الأضرار، فا
ن المؤمن شأ ب لافات ال ت عندما يتعلق الأمر بمسألة تقدير الأضرار المادية،  ،المؤمن لھو  ا

ن  .المشمولة بالتغطية  عقد التأم
لمات المفتاحية  :  ال

ن، المؤمن، المؤمن لھ، تق ية، محافظ يعقد التأم اسبة التأمي ر الم يم الأضرار المادية، خب
ن البحري،  رة المضادة، التأم ن، ا شاط التأم رة،  ن، شركة ا ر التأم ات، خب العوار

عوض الضرر  ن،  جوي، إعادة التأم ن ا ري، التأم ن ال  .التأم
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ر البحث حول فعلية القاعدة القانونية   ،مخ

قوق والعلوم  السياسية، كليّة ا
جزائر 06000 بجاية، جامعة    .بجاية، ا
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The legal regime of the activity of the insurance adjuster in Algeria  
Abstract:  

The order n° 95-07 dated on: 25-01-1995 concerning the insurances modified and 
completed, determine the legal statute of the insurance adjusters, in parallel with other 
compared legislations, according to the Algerian legislation, these jobs are insurance 
adjusters, commissioners of damage, and actuaries in charge of the control of insurance 
companies regarding the financial capacity, to guarantee rights for the customers, in this 
side law of the insurances organize this category, and determines the nature of the activity 
of the insurance adjusters. 

On the other hand the activity of the insurance adjusters following the case, the 
possible search (research) for the cause, the nature and the area (extent) of the damage 
insures whatever is the object, the role of the insurance adjuster also the check of the 
existence of the guarantee, and the evaluation of the damage to property of the objects of 
insurance, and then the insurance adjuster gives necessary directives for the insurers to 
avoid damages, thus the insurance adjuster with his activity plays an important role in the 
regulation (payment) of the conflicts which are born between the insurers and the victims of 
the damage of the properties covered by the insurance contract. 
Keywords: 
insurance contract, the insurer, the insurant, the evaluation of damage to property, actuary, 
commissioner of damage, insurance adjuster, company of expertise, the activity of 
insurance, second opinion, the marine insurance, the ground insurance, the Air insurance, 
the reinsurance, the compensation of the damage. 
 

Le régime juridique de l’activité de l’expert d’assurance en  droit algérien 
Résumé : 

L’ordonnance n° 95-07du 25-01 -1995 relative aux assurances modifiée et complété, 
détermine le cadre juridique des experts d’assurances. Cette profession regroupe les experts 
d’assurances, des commissaires d’avaries et des actuaires chargée de contrôle des 
entreprises d’assurances en matière de capacité financière. 

L’activité des experts consiste en la recherche de causes, la nature et l’étendue des 
dommages couverts par l’assurance, l’estimation des dommages matériels, il vérifie 
également l’existence de garantie, il donne des directives nécessaires aux assureurs pour 
éviter des dégâts… Il  joue un rôle important dans le règlement des conflits qui naissent 
entre les assureurs et les victimes des dommages des biens couverts par le contrat 
d’assurance. 
Mots clés :  
Contrat d’assurance, l’assureur, l’assuré, l’évaluation des dégâts matériels, l’actuaire, 
commissaire d’avarie, expert d’assurance, société d’expertise, l’activité d’assurance, contre-
expertise, l’assurance maritime, l’assurance terrestre, l’assurance aérienne, réassurance, 
l’indemnisation des dommages.  

 مقــدمــة 
ن أساسا راء التأم ها و   البحث عن أسباب، تنحصر مهمة خ الظروف ال وقع ف

ادث ن، ميتقيو  المؤمن عليھ ا لكن عندما يتعلق  الأضرار المشمولة بالضمان  عقد التأم
ن المؤمن را ب الات عن طرق ال سوى  أغلب ا سيطة،  سائر ال المؤمن و  الأمر ببعض ا

رة، ادثو  لھ، دون حاجة ل ون الأضرار المادية المرتبطة با رة  عندما ت رة تصبح ا معت
ة، ون خاصة،و  ضرور رة قد ت عضو  ا ها المؤمن لھ من أجل الكشف عن  ن  ستع   ال 
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رة قضائيةو  المسائل الغامضة، ون ا ية،و  قد ت  وسيلة إثبات و  ال تمتاز بمبدأ الوجا
ر  ب ها القا ا ع التص  المسائل الفنية ذات الميأمر   .)1(تقالطا

ن، رة رضائية تتعلق بالتأم ون ا طر المؤمن  ال يأمر و  قد ت ها المؤمن عند وقوع ا
رة و   ال تنجز عادة  مواجهة المؤمن لھ،و  منھ، ها بواسطة خ ر مناقش ذا الأخ ستطيع 

ن المؤمن عدّ و  جوز لھ  نفس السياق رفض نتائجها،و  مضادة من ، المؤمن لھو  بمثابة عقد ب
رتبة عن سائر الم ر للقيام بمهام تقدير ا ليف خب ستمر  أجل ت ادث المؤمن منھ، وعندما  ا

ن حول مسألة تقدير الأضر  ن الطرفي لاف ب رة تحكيميةا قوم و  ،ار يتم الاتفاق ع خ
ادث، ها عن بحث الأسباب المباشرة ل ر بواسط ب ء المؤمن و  ا سائر المتعلقة بال تقدير ا

رة ودية ون ا اع الاتفاق ، لھ، وقد ت هم حيث يمكن لأطراف ال انية حول فيما بي إم
ن، بحيث  ال  موضوع التأم و ا ر عندما يتعلق الأمر بالمسائل الفنية، كما  الاستعانة بخب

رة لتحديد مبلغ و  يتفق المؤمن انية الرجوع  المستقبل ل المؤمن لھ  العقد ع إم
   .)2(التعوض

ر رجل فن كما أنّ  عت ن،  ر التأم و ع و  المعارف التقنية المعمقة،الذي يمتلك و  خب
ن،الدراية ب عوض الأضرارآو  قواعد القانونية المنظمة لعقد التأم ة و  ،)3(ليات  ذه الزاو من 

ادث، فإنّ  ن يتمتع بمهارة عالية  مجال البحث عن أسباب ا ر التأم تقيم الأضرار و  خب
رق، أو البناء، ر،و  الناتجة عن السرقة أو ا هاو  حوادث الس ب ف س  المياه الأضرار ل ت

ها الأشياءو  سب  .الأضرار الأخرى ال 
هذه المهام عدة أجهزة  الدولة  لف  ن  كل دولة لرقـابة، بحيث ت شاط التأم يخضع 

ر المالية، ن،و  ابتداء من وز دثة و  المجلس الوط للتأم جنة الإشراف ع التأمينات الم ل
المتعلق  07-95رقم المتمم للأمـر و  المعدل 2006-02-20المـؤرخ   04-06رقم بموجب القانون 

نو  ،)4(بالتأمينات ن و  كذا جمعية شركات التأم ذه الأجهزة و  ،UARإعادة التأم من خلال 
ن، شاط التأم ها ع  سط الدولة رقاب ن،و  ت حماية حقوق و  ذلك لضمان شرعية عملية التأم

شاط القطاع الما  الدولةو  خرن،المستفيدين الآ و  المؤمن لهم، مة  نمو  رة ، المسا فا
ذا الهدف، نإذ ام قانونيةو   جزء من   . تنظيميةو  بالتا فه تخضع لأح

ي من الباب الثالث، من  07- 95 رقم بالرجوع إ الأمر  المتعلق بالتأمينات  الفصل الثا
راء المؤرخ   04-06رقم أضاف القانون  العورايات،محافظو و  الكتاب الثالث، تحت عنوان خ

س الإكتوارون، آالمتمم للأمر المشار إليھ أعلاه، نوع و  المعدل 20-02-2006  Lesخر 

actuaires،  ن، تنحصر مهامهم  تقديم خدمات فنية تقنية تتمثل أساسا و راء التأم  خ
هاامتداد الأضرار المؤمن و  و طبيعة، البحث عن الأسباب ها مهما كانت طبيع تقدير و  ،عل
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ن،و  الأضرار، كذا تقديم التوصيات اللازمة من أجل الوقاية من و  التحقيق من ضمان التأم
 .الأضرار

قيقة أنّ  راء  ا م ا دد سابقا،  ن بالوصف الم راء التأم  محافظو العواراتو  خ
ي الذو  ،الإكتوارون و  و الإطار القانو ة ما  ذه الزاو جزائرمن  راء  ا شاط ا  و ي يحدد 

 القانون المقارن؟
الو  ذا الإش ن   ى نر ، خلال  راء التأم ي  ان تحديد الإطار القانو مية بالم من الأ

ن و  المطلب الأول، ن  تقدير الأضرار المادية المشمولة بالتغطية  عقد التأم راء التأم دور خ
يا   .لمطلب الثا

ي :المطلب الأول  نو  الإطار القانو راء التأم  التنظي 
ء، رة  اللغة  العلم بال و العلم بھ، و  معرفتھ ع حقيقتھ،و  ا ء  ر بال ا

كيم رة  الذكر ا عا امصد كما وردت كلمت ا را " قا لقولھ  رة و  ،)5("فسئل بھ خب ل
ة، شار ون ودية أو اس ا بإرادة و  يحكمها العقد ال و  عدة أنواع قد ت تتحدد أثار

صوم ر رسميةو  ،)6(ا رة غ ها كذلك خ عيدا عن و  ال يطلق عل ها الفرقاء  جأ إل ال عادة ما ي
اع شوب ال اع، أو توقعا ل ية،  ،)7(ال رة التأمي شارة أو الودية  الأقرب ل رة الاس فا

ر وديّ أبما  ب ع ف اها اتفاق ع الاستعانة با  .)8(عند وجود مسائل ذات طا
رة كذلك ون ا ستلزم  ت اع مسألة فنية  قضائية، إذا وجد القا أثناء نظره لل

عّ  ر وفقا لهذا النمط  ب و يحدد مهامھ  ، ن من طرف القامعرفة متخصصة، فا
كم أو القرار، ن الإجراءات المدنيةو  منطوق ا رة القضائية ، )9(الإدارةو  لقد نظم تقن ا

رة، عنوان ا ع من الكتاب الأول،  ي من الباب الرا  عدّ و  ضمن القسم الثامن من الفصل الثا
ذا القانون شروط و   خمس فروع، 145إ  125من وسائل التحقيق من المادة  لم يحدد 

ر ب لية ا  .)10(ترك الأمر لمجال التنظيم و  أ
ر ا سمھ البعض خب ن  ر التأم ة،فخب سو تقدير و  و الذي يتو دراسة التعوضو  ل

طر المؤمن عليھ، عن طرق إجراء المعاينة  الكشفو  مدى مسؤولية المؤمن عند تحقق ا
قق من الأضرار ال يمكن إصلاحها أم يجب التعوض عنھ نقدا، و  تقدير ما إذا كان الضرر الم

 ّ طر المؤمن عليھ الضرر تم عن تحقق ا ت من أنّ كما يقوم كذلك بالتث  ،)11(ادث المرتبط با
ر يلعب دور و  ب سارة، اام اا جيم مقدار ا او   ت را ما يبالغ المؤمن لھ  تقدير  .ال كث

ص  عدّ  07-95رقم من الأمر  269جاء  نص المادة ،  نفس الصورةو را كل  خب
دمة  مجال البحث عن الأسباب ل لتقديم ا  يمهايتقو  امتداد الأضرارو  و طبيعة، مؤ

نو   .التحقيق من ضمان التأم
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ها كذلك 270أما المادة  ل  ،من نفس الأمر فجاء ف ص مؤ ر محافظ عوارات كل  عت
دمة  مجال المعاينة سائرو  و البحث عن أسباب وقوع الأضرار، لتقديم ا العوارات و  ا

هاو  اللاحقة بالسفن شأن الإجراءات التحفظيةو تقديم ال، البضائع المؤمن عل  توصيات 
ي  عليھ فإنّ و  الوقاية من الأضرار،و  ذا المطلب تقت منا البحث عن الإطار القانو دراسة 

ن  الفرع الأول، يو  راء التأم ن  الفرع الثا راء التأم جانب التنظي   .ا
ن: الفرع الأول  راء التأم ي   تحديد الإطار القانو
ر الإشارة إ أنّ تجدر  ب ن ا ن يم ب ون و  محافظ العوارو  قانون التأم و عليھ ، الإكتور

ادث نّ إف لفون خاصة بالبحث عن أسباب ا تقدير و  ،وجود الضمان التحقق منو  ؤلاء م
ن، راء يتعلق و  الأضرار موضوع التغطية  عقد التأم ذه الفئة أنظمة أخرى ل إ جانب 

ر العقاري الأمر بالمهندس ا اسبو  ،)12(ب ر الم ب ساباتو  وجد كذلك ا  محافظ ا
اسب المعتمدو   .)13(الم

رإذا فالأمر المتعلق بالتأمينات عرّ  ب و ا ون،و  محافظ العوارو  ف لنا كل من   الإكتور
هم فقط،و  عرّ و  ذلك من حيث المهام المسندة إل ن،لم  ر التأم ناك من حاول و  ف لنا خب

راء ع أنّ عرف  ص يختص  مجال محدد، يقوما تقدير الأضرار و  بمعاينة ھ كل 
 تجاربھ التطبيقية،و  ف من السلطة، بناء ع معارفھ التقنية،لّ و  بموضوعية،

 L’expert en général est défini comme étant (toute personne qui, dans le domaine 
déterminé, est en mesure de procéder à des examens, des constations, des appréciations en 
les revêtant sinon d’un sceau de la vérité, mais tout en moins d’une valeur d’un autorité 
supérieur tirée de ses connaissances techniques, de son expérience et de sa pratique) 

ر عند م ب ر ا ادث و  باشرة مهامھ مساعد المؤمن قبلعت ر و  ،)14(بعد ا ب تمتع ا
اص بالاستقلالية  أداء مهامھ سابھ ا ر مكتبھ  س لكن يبقى يخضع ، عن المؤمن، عندما 

شرعية ددة بموجب النصوص ال اصة بالتأمينات الم  من حيث التنظيم لهيئات الرقابة ا
الات عليھ فإنّ و  التنظيمية،و  ر من ا ر لا يخضع للاستقلالية  كث ب  .ا

ن محل تبعية اقتصادية للمؤمن، فمن حيث المبدأ راء التأم س  يبقي خ ر حيادي ل ب ا
ت إ تجمع مهن مستقل عن المؤمن، لكن يخضع للمؤمن من حيث أوامر و  لھ أية تبعية، و ي

دمات ال عابھ مقابل ا سّ  يقدمها، كما أنّ  القيام بالمهمة، ودفع أ رة  ر أغلب شركات ا
ر مباشرة ن مباشرة أو بطرقة غ   .عادة من طرف شركات التأم

ء المؤمن عليھ، ة الأضرار اللاحقة بال سو رة إذا  وسيلة   كذلك إجراء حل و  فا
ن المؤمن لاف ب ر بتقدير الأضرار،و  ا ب ركة حدد مسؤولية شو  المؤمن لھ، بحيث يقوم ا

ادث ع حساب المؤمن، باعتماد العناصر التقنية لتقدير الضرر  عد ا ن،   .)15(التأم
 ،)16(المتعلق بالتأمينات الذي أل 1980-08-09المؤرخ   07-80رقم لم يحدد القانون 

ن، راء التأم اص بخ ذا الإطار من ح التنظيمو  الإطار ا ، لكن  نطاق التعوض )17(جعل 
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ر، فإنّ عن  المؤرخ  15-74رقم من الأمر  21المادة  نص الأضرار المادية الناتجة عن حوادث الس
ب لمركبة، تنص ع أنّ  ،)18(المتممو  المعدل 1974جانفي  30  سدد أي ضرر مادي مس ھ لا 

رة مستقلة  . إذا لم تكن المركبة المتضررة موضوع خ
شروط ممارسة مهنة  أنّ ، 15-74رقم ر من الأم 22 نفس السياق جاء  نص المادة 

بة لمركبة من  ن بتقدير الأضرار المادية المس لف ن، والم راء السيارات لدى شركات التأم ا
ر المالية، وجاء  نص المادة  ون موضوع مرسوم بناء ع تقرر وز ر، ي من  23جراء حادث س

هم الأمر السابق، أنّ  راء ليمك ن ع ا ونوا ھ يتع ن، أن ي ممارسة مهامهم لدى شركات التأم
ر المالية ن  جدول ترخيص المقرر من وز جل  .م

رقم المتمم بالقانون و  المعدل 07-95رقم الأمر  يمها، فإنّ يتقو  أما بالسبة للأضرار الأخرى 
ي من الباب الثال 2006-02-20المؤرخ   06-04 ث، المتعلق بالتأمينات، نظمها  الفصل الثا

راء القانون  محافظو العورايات الإكتوارون، نجد أنّ و  من الكتاب الثالث، تحت عنوان خ
هم، ن، كما حدد مهام كل واحد م راء التأم ذه و  وضع إطارا قانونيا  م، ومن  شروط اعتماد

ة نر  راء ى الزاو ؤلاء ا عرف   .من الضروري 
ن/أولا ر التأم لات و : خب ر ذو مؤ لف من طرف المؤمن بخدمة علمية،و خب تتعلق ، ي

ن،و  يمهايتقو  امتداد الأضرارو  طبيعةو  بالبحث عن الأسباب وفقا لما  التحقق من ضمان التأم
ال حددت و  المتمم،و  المتعلق بالتأمينات المعدل 07-95:من الأمر رقم 269نصت عليھ المادة 
ن ر التأم  .مهام خب

يل تقديم خدمة للمؤمن لھ يجب  يت أنّ  ر  س ب ل، قد أا ون صاحب المؤ ن ي
رونيك، أو  الكيمياء، أو  البيولوجيا،  ون مهندسا  المناجم أو  الإلك و  الإعلام أي

 ، ة إ و  البناء، أو  الأشغال العمومية، أو  جيولوجية الأرض، أو  الأ أالأ جو رصاد ا
ر ذلك م ،و  الفنية، تزامنا مع التطور التكنولوو  ن التخصصات العلميةغ بالموازاة مع و  العل

يل، طبيعة الأخطار و التأ ذا  ن،  عقد التأم غطية  و الشهادة و  محل  المقياس الوحيد 
جامعة،  ها من ا د المأالمتحصل عل  .خصصةتو من المعا

ذه الصفة ر أن يتحصل، لثبوت  ب لة ع ا يجب ع ا جهة المؤ عتماد من طرف ا
ستفيد من الرخصة ال  ددة، بحيث  لذلك، ح يتمكن من القيام بمهامھ وفقا للشروط الم

ها، كما يجب  دمة المشار إل  .للقيام بالمهمة ان يتلقى من المؤمن أمر أسمح لھ بتقديم ا
نو  ر التأم ام المادة  ،جب ع خب المتعلق  07-95رقم من الأمر  271وفقا لمقت أح

ن،و  بالتأمينات المعدل أن و  المتمم، أن يتحصل ع الاعتماد من طرف جمعية شركات التأم
جلا ون م   . قائمة مفتوحة لهذا الغرض ي
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يل لتقديم خدمة و : Commissaire d’avarieمحافظ العوار /ثانيا ص صاحب تأ و كل 
سائرو  الأضرارالبحث عن أسباب وقوع و   مجال المعاينة،  العوارات اللاحقة بالسفنو  ا

ها،و  شأن الإجراءات التحفظيةو  البضائع المؤمن عل  .الوقاية من الأضرارو  تقديم التوصيات 
المتعلق بالتأمينات  07-95رقم من الأمر  270لقد حددت مهام محافظ العوار  المادة و 
ذه المادة أنّ و  المتمم،و  المعدل ون  ت من خلال  ن، يجب أن ي ر تأم و خب محافظ العوار 

ع دارستھ، ون مهندسا أو تقنيو  قد تا انيك اسامي اتحصل ع شهادة جامعية، قد ي ،  م
ون مخصصا  أمن السفن، أو كهربائي مختص  أنواعها، أالسفن البحرة بمختلف  و ي

لة  المجال رة طو  .السفن، سبق لھ أن تحصل ع خ
ون و  ون تلقى و  محافظ العوار مهندس  بناءقد ي تصميم السفن البحرة، أو ي

ب السفن البحرة اتخصصا عام ب لها الهلاك أو التلف أثناء و   تقدير الأضرار ال تص س
ناو البحرة، الرحلة و افظ قد تلقى ت ون الم با ميدو   كل الأحوال ي لھ للقيام  ايناتدر يؤ

 .بالمهام السالفة الذكر
شاطهم لد ن ىيجب ع محافظي العوارات لممارسة  أن يتحصلوا ع ، شركات التأم

ن، كما أنّ  لف من طرف  اعتماد من طرف جمعيات شركات التأم محافظي العوارات ي
ون السفينة محل ضرر، ن بضرر، أو ت  عليھ فإنّ و  المؤمن، عند إصابة البضاعة موضوع التأم

ن ر تأم و خب  .محافظ العوار 
اسبة:  Les actuairesالإكتوارون /ثالثا ر يختص بالم اضيات و  الإحصاء،و  و خب ر

ن، ن كل سنةو  التأم سابي لشركات التأم ها ع تحمل و  لف بتدقيق الاحتياطي ا مدى قدر
ها اما شاط المؤمن،و  ،)19(ال   المؤمن لهم،دفع الثقة و  ذلك من أجل ضمان استمرارة 

نو   . الإقبال ع سوق التأم
ر فإنّ لل ون الإمصط  تذك - 06رقم بالقانون  07-95رقم ضمن التعديل الأمر  جاء كتور

عرف  اللغة نّ أالمتعلق بالتأمينات، تجدر الإشارة إ  2006-02-20المؤرخ   04 العربية لم 
 ع  اللغةو  الفرسية إ اللغة العربية،ھ مأخوذ مباشرة من اللغة نّ أو  ذا المص إطلاقا،

 L’actuaire spécialiste dote d’une haute culture mathématique dans le Domain des 
calculs, et des statistique applique aux phénomènes aléatoire, généralement diplômé d’une 
école d’actuariat, et dont le rôle consiste à réaliser pour le compte des assurances tous 
calculs concernant les divers valeurs attachées au contrat d’assurance vie mais également au 
contrat relevant d’autres branches, primes capitaux, valeurs de réduction de rachats de 
transformation d’un contrat en un autres contrat, montant des avances possibles, calcul 
d’annuités, certains, annuités général, évacuation des provisions mathématique et réserve et 
toutes statistique concernant la probabilité de survenance des sinistre, la fréquence 
enregistrée, et la fréquence prévisible, les coûts respectif comparés des sinistre des même 
catégorie en fonction de leur condition de survenance )20(.   
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ر و  المتعلق بالتأمينات، المعدل 07-95رقم مكرر من الأمر  270بمفهوم المادة و عت المتمم، 
ص يقوم بدراسات  ا كل  غيو  ماليةو  اقتصاديةإكتوار هدف إعداد أو  ر عقود إحصائية 

ن، اليف المؤمنو  قوم بتقييم أضرارو  التأم راك بالسهر و  المؤمن لھ،و  ت تحديد أسعار الاش
ع و  ع مردودية الشركة  .راقب الاحتياطات المالية للشركةو  ستغلالالا و  نتائجالتا
لف بإعداد دراسات اقتصادية يت جليا أنّ  و مراقب ي  ،إحصائيةو  ماليةو  الإكتواري 
غي ن،هدف إعداد أو  هذا الصفة كذلك بتقييم الأضرارو  ر عقود التأم اليف المؤمنو  لف   ت

راك بالسهر ع مردودية الشركة،و  المؤمن لھ،و  ع نتائج و  حدد أسعار الاش  ستغلالالا تا
 .لية للشركةراقب الاحتياطات الماو 

ن، نالإكتوار مهام عليھ فإنّ و  ية لشركات التأم اس ها و  تتمثل  الرقابة الم مدى قدر
ها تجاه المؤمن لهم، اما شاطها  مواجهة ال هذا المهام مندوبون من و  ع استمرار  لف 

هم ع الظروف الاقتصادية ال تجتو  طرف الدولة، ند الإكتوارون  دراس ا الدولة،اس  ز
نالإ ىمدو   .قبال ع سوق التأم

ل الاختصاصو  صوص لأ ذه المهمة ع ا  حام الشهادات العليا  الماليةو  سند 
اسبة التحليليةو  ر من خر و  المعمقة،  الاقتصادو  الم سي جامعاتال المدارس العليا و   ا

نشركة  للقيام بمهامهم لدى، المتخصصة  الشؤون المالية ون الإكتوارون  أن يجب ،التأم ي
ن ن،و  معتمدين من طرف جمعية شركات التأم ن  قائمة مفتوحة لهذا و  إعادة التأم جل م

ن،و  الغرض، راء التأم ي  راء  بعد استعراض الإطار القانو تقل إ الإطار التنظي  ن
ن  .التأم

ي  ن: الفرع الثا راء التأم  الإطار التنظي 
ي من الباب الثالث من الكتاب الثالث من الأمر رقم لأمر  حدد  07-95رقم الفصل الثا

 269المواد  المتعلق بالتأمينات،  2006-02-20المؤرخ   04-06رقم المتمم بالقانون و  المعدل
ن، 270و 270و راء التأم ات،و  مكرر من قانون التأمينات خ  كذا الإكتوارون،و  محافظي العوار
ون 2006المعدلة  سنة  271جاء  المادة و  ن، يجب أن ي ، للقيام بمهامهم  شركة التأم

راء نو  محافظو العواراتو  ا  الإكتوارون معتمدين من طرف جمعية شركات التأم
ن  قائمة مفتوحة لهذا الغرضمو   .جل

راءشو  ممارسةو  من نفس القانون تحدد شروط اعتماد 272جاء  نص المادة   طب ا
تطبيقا لهذا النص صدر مرسوم و  الإكتوارون عن طرق التنظيم،و  محافظي العواراتو 

لية  14المؤرخ   220-07رقم تنفيذي  ن لدى  2007جو راء التأم الذي يحدد شروط اعتماد خ
ن همو  شروط ممارسة مهامهمو  شركات التأم ذا المرسوم فإنّ و  ،)21(شط راء  بناء ع  خ

ن إما أن يتخذوا لممارسة مهامهم عد توفر  التأم ص معنوي،  ص طبي أو  ل  ش
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تصةو  الشروط القانونية المطلوبة، جهة الم م من ا ستعرض ذلك منھ فإنّ و  ،تم اعتماد نا 
 :فيما ي 

نالإطار التنظي /أولا ر  التأم ب المعدلة   271بالرجوع إ نص المادة  :للممارسة مهنة ا
رطو  ،2006سنة  ش راء ال  ون ا ن، أن ي راء بمهامهم لدى شركة التأم  للقيام ا

نو  محافظو العواراتو  ون معتمدين من طرف جمعية شركات التأم ن  و  الإكتور جل م
ا،و  قائمة مفتوحة لهذا الغرض، صا معنو صا طبيعيا أو  ر  ب ون ا ذا و قد ي  

جانب يمكن  نا اص الطبيعي ستعرض الأ نو  أن  اص المعنو ا الأ  .بعد
ن -1 اص الطبيعي انيك أو  :الأ ون  المي ن قد ي ن  تخصص مع ل م المؤ

رونيك، أو  الإعلام الآ ة أو  الطاقةالإلك ر ذلك و   أو  ال المناجم، أو  الكيمياء إ غ
شاط  راءمن التخصصات ال تنحصر عادة   ن، يقدم ا ن التأم  خدمة لشركة التأم

ا،و  جمهاو  تحديد طبيعة الأضرارو  تندرج مهامهم خاصة  البحثو  عوض و  تقدير راح  اق
تلف الأضرار  ء المؤمن عليھاعادل لم  .للاحقة بال

اتب خاصة، راء مهامهم عادة  م ؤلاء ا اص، كما يمكن  يمارس  هم ا سا ر  س
ون   راء من نفس التخصص، أو  مختلف التخصصات،أن ت اتب متجمعة تضم عدة خ  م

عد اسو  جل خاص لهذا الغرض،  راء   قد و  فاء الشروط القانونية المطلوبة،يجل ا
ل شركة شاطهم  ش راء   .يمارس ا

اص المعنو  -2 اص المعنو: ن الأ ون الأ لفو يجب أن ي رة لدى و ن الم ن بمهام ا
جزائري  ن للقانون ا ن خاضع ن  شركات و  ،)22(شركات التأم راء مجتمعي ؤلاء ا ون 

اص،  مة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، إتجارة تخضع للقانون ا ل شركة مسا ما  ش
ص الوحيد دودة،و  أو شركة ذات ال شاط و  ذات المسؤولية الم ص المعنوي ب قوم ال

ء المؤمن لھيتعلق بتحديد طبيعة الأ  ق بال ذه و  تقدرھ نقدا،و  ضرار المادية ال ت
ص معنوي  نضت الشركات عبارة عن  راء من مختلف التخصصات، و  م مستخدم م خ

 .يخضعون للهيئة المستخدمة ورقابة السلطة السلمية
ر، ها مع الغ اص  علاقا شأة لهذا الغرض تخضع للقانون ا  فهذه الشركات تجارة الم

اسبة التجارةو  شاطها، و  ،)23(تخضع لقواعد الم شأن  القضاء التجاري عند كل نزاع يثور 
،و ذا النوع من الشركات تخضع  س شأ بموجب عقد تأس جل التجاري، وت م بالقيد  ال  تل

ام المادة و  لية  14المؤرخ   220-07رقم من المرسوم التنفيذي  4ذلك وفقا لأح  2007جو
ن الذي يحدد ن لدى شركات التأم راء التأم  شروط ممارسة مهامهمو  شروط اعتماد خ

ذه الشركاتو  هم، تخضع  ام العامة شط ام  للأح اصة بالشركات، الأح ي ا  القانون المد



ي، المجلد جزائري النظام : ـــلال العيد                            2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو شرع ا ن  ال راء التأم شاط خ ي ل  القانو

389 

عد تحديد الإطار التنظي الذي  ها  القانون التجاري،  اصة بالشركات المنصوص عل ا
شاطهم ن راء  نيمارس فيھ ا راء التأم  .تقل إ شروط اعتماد خ

ن /ثانيا راء التأم المؤرخ  220-07رقم من المرسوم التنفيذي  4 تم المادة :شروط اعتماد خ
لية  14  ن 2007جو ن لدى شركات التأم راء التأم شروط و  الذي يحدد شروط اعتماد خ

راء الذين يمارسون مهامهم و  ممارسة مهامهم ن ا هم، ب ،شط ص طبي راء الذين و  ك ا
ة اص معنو شاطهم كأ   .يمارسون 

اص طب شاطهم كأ راء الذين يمارسون  ن، يجب تقديفيما يخص ا م طلب يعي
ر مجال التخصص المطلوب، شهادة جامعية أو شهادات جامعية تتعلق  ب خطي يحدد فيھ ا

ها و  بالتخصص المطلوب، رة مهنية مد ت  جب عو  سنوات، )5(خ الطالب تقديم وثيقة تث
شاطھ، ستوجب كذلك من الطالب تقديم شهادة و  ممارسة المهنة،و  توفر محل مهن لمزاولة 

سيةو  ميلاد، ج جزائرة، شهادة ا يفة السوابق القضائية و  ا ذا 03رقم مستخرج من   ،
ن، ر  التأم ب ص الطبي الذي يرغب  ممارسة مهنة ا  إطار و يتعلق الأمر بال

ن القانونيةممارسة م  . هامهم لم يؤدوا اليم
ص المعنوي  من المرسوم  4الفقرة الثانية من المادة  فإنّ ، عندما يتعلق الأمر بال

ن للقانون ، المنوه إليھ أعلاه 220-07رقم التنفيذي  اص المعنو رط خضوع الأ ش
جزائري، سو  ا ر الرئ رط كذلك تقديم طلب خطي من المس للشركة يحدد التخصص أو  ش

ة من العقد الأساس للشركة،و  التخصصات المطلوبة، كذا و  كما يتطلب كذلك تقديم 
جل التجاري، جيل  ال صول ع الاعتماد حيازة الشركاء ع و  وصل  رط كذلك ل ش

ن تتعلق بالتخصص المطلوب  .)24(شهادة أو شهادات جامعية للمتدخل
راء التأم ام  ،من المرسوم السالف الذكر 10، 9، 8المواد  ن وفقايجب ع خ الال
عناية طبقا لأعراف ر بكتمان و  بمهامهم  ب م ا سن، كما يل تقاليد المهنة، التمتع بالسلوك ا

، رام قواعد المهنةو  السر المهن شطب )25(اح ن أن توقف أو  جمعية شركات التأم ، كما يمكن 
را، بناء ع تقرر  ن أو المؤمن لھ،خب الشطب رتب ع مقرر و  معلل تتقدم بھ شركة التأم

ر ب ب اعتماد ا  .تلقائيا 
لية  14المؤرخ   220-07رقم بالرجوع إ المرسوم التنفيذي و  الذي يحدد  2007جو

ن ن لدى شركات التأم راء التأم همو  شروط ممارسة مهامهمو  شروط اعتماد خ ھ نجد أنّ ، شط
ام المادة  نفيذ أح  04-06رقم المتمم بالقانون و  المعدل 07-95رقم من الأمر  272يتعلق ب

شر إطلاقا للإكتوار 2006-02-20المؤرخ   ام المرسوم لم   ن،المتعلق بالتأمينات، لكن أح
م،و  شروط المطلوبة لاعتماد ل  ابقى السؤال مطروحو  لا  و الإنا  را أم  ون خب كتور

شا ها ؟ مف اما ن من حيث القدرة ع الوفاء بال لف برقابة شركات التأم  رأينا و   ي
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ذا النص  ، فإنّ 2006مكرر المعدلة  سنة  270فبالرجوع إ نص المادة  الإكتوارون بمفهوم 
شا بحكم الوظيفة، را يحتاج لاعتماد، بما أنّ و  و مف س خب ها تنحصر   ل لف  المهام الم

 الوظيفة المسندة إليھ تتمثل  الرقابة إحصائية، فإنّ و  ماليةو  دراسات اقتصاديةالقيام ب
س لها أية صلةو  ش، ول رة، التفت راء و  با تصة  اعتماد خ جهة الم تقل إ ا عليھ ن

ن   .التأم
ن /ثالثا راء التأم تصة  اعتماد خ جهة الم  07-95رقم من الأمر  271جاء  نص المادة  :ا

ون  2006-02-20المؤرخ   04-06رقم المتمم بالقانون و  المعدل المتعلق بالتأمينات، يجب أن ي
راء ن الإكتوارون معتمدين من طرفو  محافظو العواراتو  ا  جمعية شركات التأم

ن  قائمة مفتوحة لهذا الغرض، وعليھ فإنّ و  جل م من طرف  م ن يتم اعتماد راء التأم خ
عتمد  جزائري،  ن تخضع للقانون ا رة  تجمع مهن للمؤمن ن، فهذه الأخ جمعية شركات التأم

ر المالية، نضتو  من طرف وز ية و  م شركات التأم ن وفروع الشركات الأجن إعادة التأم
جمعية اعتماد خ)26(المعتمدة هذه ا ن المهام المنوطة  ن،و من ب  .محافظي العواراتو  راء التأم

راء تصة  اعتماد ا جهة الم ن و  فا محافظي العوارات،  جمعية شركات التأم
جمعية تخضعو  ،2006المعدلة  سنة  271بمفهوم المادة  جمعيات من حيث  ذه ا للقانون ا

قوق و  الهدف، ّ  ،)27(الواجباتو  كذا ا ن أ رخيص للقيام ح شاطها يتم  ها من حيث ال ب
لف بالمالية، ر الم ا من طرف الوز جمعية تحت إسم اتحاد  فعلاو  اعتماد ذه ا تم اعتماد 

ن ن،  المؤمن تصر و  Union des assureurs et des réassureursومعيدي التأم  و   U A Rبالم
جمعية ذه ا ر المالية  سنة  جمعية مهنية، اعتمدت  ذا الإس 2008من طرف وز  م،تحت 

شاطها،و  ع مهنو  باشرت  جمعية جمعيات أخرى ذات طا ذه ا  .)28(توجد إ جانب 
جمعية ها ا ددة  المادة و  إضافة إ المهام ال تقوم   07-95رقم من الأمر  114الم

ذه  2006-02-20المؤرخ   04-06رقم المتمم بالقانون و  المعدل المتعلق بالتأمينات، تقوم 
جيل جمعية، تقوم ب راء،و  ا شرو  شطب ا ذا العرض المفصل للإطار ال  بعد 

ي الذو  تقل للمطلب الثا ن، ن راء التأم نالتنظي  راء التأم شاط خ ناول فيھ      .ي ن
ي  المطلب ن: الثا راء التأم ها خ  المهام ال يقوم 

ر يقوم بتحديد مسؤولية المؤمن أنّ  ،أشرنا سابقا ب و ذلك عن طرق إجراء معاينة ، ا
يل الكشف قق مشمول بالضمان أم لا،و   س التأكد من و  تقرر ما إذا كان الضرر الم

طر، ء المؤمن عليھ،و  ا ب المباشر  إحداث الضرر لل ذا الوجھ تحديد الس بيان و  عن 
ها الضرر، ر مشمول  التأكد من أنّ و  نطاق الظروف ال تحقق ف الضرر المؤمن عليھ غ
ن ها وثيقة التأم ناءات ال تتضم  .)29(بالاست
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يجب أن يأمر المؤمن بإجراء ، 07- 95رقم من الأمر  13جاء  نص الفقرة الأو من المادة 
ون ضرورة  أجل أقصاه  رة عندما ت ادث،) 07(ا  أيام ابتداء من يوم استلام التصرح با

رة   جاء  الفقرة الثانية من نفس المادة يجبو  عمل ع إيداع تقرر ا ع المؤمن أن 
ن ددة  عقد التأم  .الآجال الم

ء المؤمن لھ، خاصة يقع و الذي  أنّ و  ع المؤمن لھ عبء إثبات الضرر لل المؤمن لھ 
طر، ارثة تحقق الو  يبادر بإخطار المؤمن بتحقق ا ام المؤمن بأن يؤدي مبلغ إذا وقعت ال

ن المستحق، ع أنّ و  التأم هائي يقع ع عاتقھ، و ما  ة المؤمن و  العبء ال نا تظهر مص من 
طر، كما أنّ  ارثة  أسرع وقت  لھ  إحاطة المؤمن بوقوع ا القانون أوجب الإخطار بوقوع ال

 .)30(ممكن
تقل ع عندما يقوم المؤمن لھ بإخطار المؤمن  الآجال ا ستطيع المؤمن أن ي ددة،  لم

ادث ان ا ادث ،وجھ السرعة إ م ها لمعرفة أسباب ا شأ ظروف و  ليجري تحقيقاتھ 
ها، طر مشمول  التأكد من أنّ و  وقوعھ، ح يتمكن من معرفة الأضرار الناجمة ع ا

ر لتقيم يدون تمهل بتعو  إذا كان كذلك يبادر مباشرةو  بالضمان،  .الأضرارن خب
ون  ن، ي ما بناء إفموضوع تقدير التعوض عن الأضرار المشمولة بالضمان  عقد التأم

شرط  سارة كلها،  غطية ا الة الأو يصل التعوض إ  جزئي، ففي ا ع الضرر الك أو ا
ن المنصوص عليھ  العقد، عو  أن لا تتجاوز مبلغ التأم ء فلم  وض عند تجاوز مبلغ قيمة ال

ء  .المؤمن لھ إلا عن قيمة ال
جزئي ن ما إذا كانفيجب التمي، لكن عندما يتعلق الأمر بالضرر ا سارة جسيمة  ت ب ا

، سارة جسيمة كانت  حكم الهلاك الك رة، فإذا كانت ا س ء، أما إذا  أعتدّ و  أم  بقيمة ال
را فيعتدّ  س اليف إصلاح  كان الهلاك   ىشرط أن لا تتعد ،التلفبتقدير قيمة الضرر بت

ء نفسھ  اليف قيمة ال ذه الت ذا تطبيقا للمبدأ و  بلغ المتفق عليھ  العقد،أي المقيمة 
ر  تقدير الأضرار،و  ،)31(التعو ب ان تحديد مهام ا مية بالم ذلك عن و  عليھ فمن الأ

ادث  الفرع الأول،و  طرق المعاينة جيمهاو  تقدير الأضرار إثبات أسباب ا ها  و  ت الوقاية م
ي  .الفرع الثا
ادث: الفرع الأول  تھو  إثبات أسباب ا  معاي

و فإنّ ، 07- 95رقم من الأمر  269نص المادة  عد الاطلاع ع ن  ر التأم ص  خب كل 
دمة  مجال البحث عن الأسباب ل لتقديم ا  مهايتقيو  امتداد الأضرارو  طبيعةو  مؤ

نالتحقيق من ضمان و   .التأم
ل ، من نفس الأمر 270أما المادة  ص مؤ ر محافظ عوارات كل  عت ها  فجاء ف

دمة  مجال المعاينة سائرو  و البحث عن أسباب وقوع الأضرار، لتقديم ا العوارات و  ا
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هاو  اللاحقة بالسفن شأن الإجراءات التحفظية، البضائع المؤمن عل  و تقديم التوصيات 
 .ضرارالوقاية من الأ و 

 07-95رقم مكرر من الأمر  270فقا لنص المادة و  نالإكتور فإنّ  ، نفس السياقو
ا 2006-02-20المؤرخ   04-06رقم المتمم بالقانون و  المتعلق بالتأمينات المعدل ر إكتوار عت  ،

ص يقوم بدراسات اقتصادية ن،و  ماليةو  كل  ر عقود التأم غ هدف إعداد أو   إحصائية 
اليف المؤمنو  بتقييم أضرارقوم و  راك بالسهر ع و  المؤمن لھ،و  ت تحديد أسعار الاش

ع نتائجو  مردودية الشركة  .راقب الاحتياطات المالية للشركةو  لاستغلالو  تا
س  و  بات الضرر،ـؤمن لھ يقع عليھ إثــــــــــــالم فإنّ  ،ام السابقةــــــــالأح بناء عو  و من 
ارثة،إبلاغ  ر لمعاينة الأضرارلرة بتـــــــــالمؤمن يقوم مباشو  المؤمن بحدوث ال المشمولة  يف خب

ادث،و  بالضمان،   :ستعرض ذلك فيما يو  القيام بالمعاينة،و  لتنفيذ مهامھ إثبات أسباب ا
ادث/أولا ل الوسائل، فهذا الموجب يقع  :إثبات أسباب ا ون ب إثبات الضرر المؤمن عليھ، ي

تم إثبات و  ذلك عن طرق تقديم كل الوثائق الضرورة  إثبات الضرر،و  ع عاتق المؤمن لھ،
ر،و  ذلك عن طرق الكتابات، لية،و  الفوات جمركية،و  الوثائق الم جبائية،و  السندات ا كل و  ا

ء المؤمن عليھ، ر و  كافة العقود القضائيةو  العقود المرتبطة بال  الصور و  قضائية،الغ
ادث،و  ....الرسوم،و  شرطة،الأ و  ت معاينة ا قها الضرر، ح ع و  ال تث الأجزاء ال 

ادث فرض أنّ  ء المؤمن لھ من حيازتھ وقت ا   .)32(الوثائق تؤكد خروج ال
ادث كما أنّ  ر يجوز لھ إثبات ا ب ء المؤمن و  ا اصل لل رتب عليھ الضرر ا الذي ي

عد الاطلاع ع الوثائق ر الاستعانة عليھ،  ب بالشهود،  ال يقدمها المؤمن لھ، كما يجوز ل
رق أو و  قعة،االذين حضروا الو  جوز لهم وصف الضرر، عندما يتعلق الأمر بحادثة ا

سربات المياه، رتبة عن  ر و  السرقة، أو الأضرار الم ب ان وجود ذه المرحلة قبل حضور ا إ م
  .الأشياء محل الضرر 

لية  14المؤرخ   220-07رقم المرسوم التنفيذي  05نص المادة  بالرجوع إو  ، 2007جو
ن ن لدى شركات التأم راء التأم  شروط ممارسة مهامهمو  الذي يحدد شروط اعتماد خ

هم، نجد أنّ و  ادث شط ن يقوم بمهامھ  مجال البحث عن أسباب ا ر التأم إثبات و  خب
نو  القيام بالمعايناتو  وقوعھ المادي، ر التأم ب سبة  ذا بال ها  تقرر،    .تدو

نفإنّ ، فيما يخص محافظ العوارات ر التأم ها خب ل للقيام بالمهام ال يقوم   ھ مؤ
ددة  نص المادة و  راح الإجراءات التحفظية  صا  5الم ها أعلاه، كما يقدم اق المشار إل

شاط و  المؤمن،و  ملاك حمولة البضائع ق القيام بأي  يرمي إ الوقاية من الأخطار ال ت
ذه المهام و  البضائع، ن بإثبات قيمة الأضرار، إضافة إ  راء التأم ذه المهام يقوم خ إ جانب 

ن ر التأم   .بمعاينة الأضرار ن محافظ العوارات يقومو و  فخب
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ن  إثبات الضرر، بل يقوم :معاينة الأضرار /ثانيا ر التأم بإجراءات  لم يقتصر دور خب
ر يتقل عند تلقو  المعاينات، ب ذا النحو  إطلاع ا ھ الأمر بالقيام بالمهمة، فالمعاينة ع 

ء المؤمن عليھ قبل ادث،و  ع ال ادث فإنّ و  بعد ا جأ  التأكد من حالتھ، فبعد ا المؤمن ي
ء، أما الم ذا الإجراء لتفادي تحايل المؤمن لھ  التصرح بقيمة ال ها إ  عاينة ال يقوم 

ارثة عد ال ر  ب ها، ا رتبة عنھو  و التأكد فعلا من وجود حادث، فالهدف م    .الأثار الم
ء المؤمن عليھ، بواسطة المعاينة سارة لل ر وجود ا ب ت ا تأكد من تحقق و  يث

طر المؤمن عليھ، ادث المرتبط با طرو  ا ب و  تأكد من ا المباشر  قوم بتحديد الس
ن جميع الظروف ال تحقق  ظلها الضرر، كما يطلع ع جميع الوثائق بّ و  إحداث الضرر،

طر محل  حقق من أنّ تو  ال يقدمها المؤمن لھ، ناءات ال الا ر مشمول بالاست ن غ تأم
ن، ها وثيقة التأم ء موضوع الضرر،و  تضم ر بأخذ الصور عن ال ب  احرر محضر و  قوم ا

  .عن ذلك
ن  المشار إليھ أعلاه، أنّ  220-07رقم المرسوم التنفيذي  05جاء  نص المادة و  ر التأم خب

ن جميع المعاينات  تقرر، كما أنّ  قم و  محافظ العوارات يقوم كذلك بالمعاينة، يقوم بتدو
ر بمهام أخر  ب ستعرضھ ذا و ، الوقاية من الأخطارو تتمثل  تقدير الأضرار  ى،كذلك ا ما 

ي   . الفرع الثا
ي  هاو  تقدير الأضرار : الفرع الثا   الوقاية م

ن إضافة للمهام ر التأم ها خب ادث،إالمتمثلة  و  السابقة ال يقوم   ثبات أسباب ا
ادث، فإنّ و  عد ا ء المؤمن عليھ سوءا قبل أو  ن القيام بمعاينة ال ر التأم محافظ و  خب

ء المؤمن عليھ، كما يقدّ  نالعوار يقوما م توصيات تتعلق بالوقاية بتقدير الأضرار اللاحقة بال
  :ستعرض ذلك فيما ي و  من الأخطار،

ء المؤمن عليھ قبل :تقدير الأضرار /أولا ر يقوم بمعاينة ال ب ادث،و  فا ظهر ذلك و  بعد ا
ر بالمعاينة الأولية  ب ن، بحيث يقوم ا ء المؤمن قبل إبرام عقد التأم رة لل عن طرق ا

ء المؤمن عليھ، عندما يتعلق الأمر و  عليھ، ذلك لتفادي تحايل المؤمن لھ  تصرح خيا لل
ادث يإعداد تقيو  البنايات، مثلا،و  بالآلات الصناعية، عد ا م لذلك، كما يجوز للمؤمن لھ 
ر لتقي ب   . )33(م الأضرار عندما يجد صعوبة  ذلك يدعوة ا
سائريمسألة تقي ن،و  م ا جمها  و  الأضرار المشمولة بالضمان  عقد التأم تقدير 

راء ع إتباعها،ا، ال )34(مجموعة القواعد التطبيقية موضوع معاينة الأضرار و  عتاد ا
ها، طر المؤمن عليھبذلك و  شمل إثبات الأضرار المؤمن عل رتبة عن ا    .إثبات قيمة الأضرار الم

رةأمو  ر للقيام با ب صو  ر المؤمن ا ر  ب ون ا ون و  ،اطبيعي اإيداعها، قد ي قد ي
رو  ،امعنو اص هذا الأخ المؤمن يجب أن يحدد بدقة الطبيعة  فإنّ ، عندما يتعلق الأمر 
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ن ن شركة التأم رة، غالبا ما يتم التعاقد مسبقا ب راء، كما يجوز من و  القانونية لشركة ا ا
ةجهة  اص طبيعية أو معنو راء، أ   .أخرى للمؤمن أن يتعاقد مع عدة خ

رةو  ن فور إعداد تقرر ا ر التأم ن ع خب ها للمؤمن، تع ة م المؤمن لھ و  أن يقدم 
ن، ها  عقد التأم ذلك وفقا لمقتضيات و  خلال الآجال المقررة  الشروط العامة المنصوص عل

  .المذكور أعلاه 220-07 رقم من المرسوم  10المادة 
ها، خاصةو  ر دور أساس  تقدير الأضرار المؤمن عل ب المؤمن لهم يبالغون   أنّ و  ل

ا، كما أنّ  ون المؤمن  تقدير ة بقدر ما يقدموا خدمات للمؤمن، يحرصوا ع أن ي سو راء ال خ
ذه الهيئات محايدة، ون  ع حساب طرف بعيدة عن الانحياز إ جانب طرف و  لھ منتفعا ل

ة الطرف الأخرأ   .)35(و مص
ذا الأساسو  ن يقدم خدمة  مجال البحث عن الأسباب فإنّ ، ع  ر التأم  طبيعةو  خب

ن، كما يقوم محافظ العوار بتقديم ، مهايتقيو  امتداد الأضرارو  و التحقق من ضمان التأم
سائر المادية المتعلقة و  ،البحثو  خدمة  مجال المعاينة ، بالبضائع موضوع النقل البحري ا

ون البضاعة متضررةأعندما تصل إ المرسل إليھ  من جراء عملية  و المستفيد عندما ت
افظ  ن، فيقوم الم عقد التأم ذه البضائع مشمولة بالتغطية  ن أو التفرغ، إذا كانت  ال

و تحديد أسباب ، ري بمعاينة البضاعة موضوع النقل البح، بناء ع طلب المؤمن لھ أو المؤمن
  .تقدير الضرر المستحق التعوضو  وقوع الأضرار

البحث عن أسباب وقوع الأضرار و  قتصر كذلك دور محافظي العوارات ع المعاينةو 
ون السفينة مؤمن ا للاحقة بالسفينة، عندما تتعرض للأضرار، بناء ع طلب المؤمن عندما ت

ها، ب السفينةقوم محافظ العوار بتقدير و  عل سائر المادية ال تص   عرض البحر و  ا
  .أو  الشاطئ

نو  ر التأم  220-07رقم المرسوم التنفيذي  05 محافظ العوار محددة  المادةو  مهام خب
لية  14المؤرخ   ن، 2007جو ن لدى شركات التأم راء التأم  الذي يحدد شروط اعتماد خ

هم،و  شروط ممارسة مهامهمو  ن يقوم بتحديد طبيعة  ال تنص ع أنّ و  شط ر التأم خب
العوارات بنفس  وأو تقييم الأضرار، كما يقوم محافظو  قوم كذلك بتقديرو  جمها،و  الأضرار
  .المهام

يل تقييم الأضرارو ء موضوع الضرر، فإنّ  ، س عتمد أساسا ع قيمة ال ر  ب  ا
ادث، فهذه او  قيقية يوم ا ءحدد القيمة ا ا السوق بالنظر لطبيعة ال  لقيمة يحدد
ء المؤمن عليھ، يحدّ و  صفاتھ،امو و  ادث،بعد معاينة ال ء قبل ا ر قيمة ال ب قيمة و  د ا

ادث، عد ا ء  ن الاعتبار كافة أوجھ الضرر فيما إذا و  ال ع حدد قيمة الضرر، مع الأخذ 
رتب ش، أم مصنع ي و وسيلة الع ء محل الضرر  عطيل العمل، كان ال ب ع و  عليھ 
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هذه القيود ر أن يتقيد  ب ر  تحديد طبيعة الأضرارو  ،)36(ا ب جيمهاو  لا يقتصر دور ا  ،ت
    .بل يقوم كذلك بقديم توصيات للمؤمن  مجال الوقاية

سائريمسألة تقي ن،و  م ا جمها  و  الأضرار المشمولة بالضمان  عقد التأم تقدير 
راء ع إتباعها،امجموعة القواعد التطبيقية، ال  شمل و  عتاد ا موضوع معاينة الأضرار 

ها، طر المؤمن عليھبذلك و  إثبات الأضرار المؤمن عل رتبة عن ا     .إثبات قيمة الأضرار الم
ن  تقديم التوصيات /ثانيا ر التأم ب ها محافو  :دور ا لف  ظ العوار ع ذه المهام ي

صوص ب شأن الإجراءات التحفظيةتا طورة و  قديم التوصيات  الوقاية من الأضرار، نظرا ل
عملية النقل البحري، فوفة  را و  الم ة، فكث جو ما يصاحبھ من مخاطر خاصة عند التقلبات ا

ة جو يجة سوء الأحوال ا فمن مهام محافظي العوارات تقديم ، ما تتعرض السفن للأضرار ن
ن أو التفرغ أو النقل ع السطحو  بل الإبحار،قإرشادات خاصة  عليمات خاصة بال  منح 

  .من يحملھ من مخاطرو 
افظ العوارو  لفة ، جوز كذلك لم أن يأمر الناقل البحري أو المجهز أو المصا الم

ن أو التفرغ أو بالقطر حافظا ع البضاعة، أو السفينة، كما يجوز لھ أمر الناقل  بال
ات و  باتخاذ الوسائل الضرورة للمحافظة ع البضاعة او ها، أو نقل البضاعة داخل ا سلام

ر حماية للبضاعة، ذه الوسائل أك ر  ون النقل ع تجنب نقل البضائع سرعة و  عندما ي
ذه التوصيات ال ترمي إ الو  ردة، كل  الأمن من مهام محافظي و  قايةالتلف خارج السفن الم

   .العوارات
ر فإنّ و ر تنحصر أساسا  معاينة المال موضوع التغطية بواسطة   الأخ ب مهام ا

ادث، كما أنّ أالعقد، قبل  عد ا ادث، و  ر يبحث عن أسباب ا ب قوم كذلك بتقدير و  ا
ادث، رتبة عن ا أجل الوقاية من  من قوم كذلك بتقديم توصيات للمؤمنو  الأضرار الم

شرعية ام ال ن وفقا ل ر التأم ب ادث، تلك  المهام المسندة      .التنظيميةو  ا
  خاتمــــة

ها عد الاطلاع ع النصوص القانونية المشار إل ر يواجھ العديد من  أنّ ، يلاحظ  ب ا
بدقة طبيعة ال تحدد  تتمثل خاصة  غياب نصوص قانونيةو  ،الصعوبات  أداء مهامھ

شاط، ر بمهامھ ع أكمل وجھ، كما أنّ و  ال ب ممارسة المهنة  ضبط قواعد المهنة ح يقوم ا
صول ع شهادة، رة مهنية  تخصص محدد، غياب الشفافية  اعتماد و  يتم دون ا خ

ب و ل عدام الإطار الت راء، ا عد اعتما بآده، غياب ار  شاط ا ر ليات الرقابة ع 
سمح ر بالانحراف عن مهامھ، عند القيام بمهامھ، فهذه الأوضاع  ب ي  كما أنّ  ل النظام القانو

ا لا يتوفر ع أنماط تقدير الأضرار المادية، ر،و  ا ب رتب عنھ الأضرار ل شركات و  الذي ي
ن،   .المؤمن لهمو  التأم
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با ع ذلكو ن تقت إصلاح فإنّ ، ترت ر التأم م اعميق امهنة خب سا ر  ب ون ا ، ل
ن، كما أنّ  ر قطاع التأم ل مباشر  تطو ن يلعب دور  ش ر التأم بعد و  قبل اام اخب

ادث، إضافة إ ذلك ف ن يقوم  نّ إا ر التأم ء المؤمن عليھبخب سائر اللاحقة بال ة ا   .سو
هم لكن ل تنظي يحدد حقوقهم وواجبا ي ن يفتقدون إ  راء التأم  المهنية خ

شاط  حاجة إ إصلاح عميقو  ذا ال شاط، الأخلاقية، مما يجعل  ذا ال ده و  لبعث  تزو
جهازو  ليات القانونية من أجل ضمان استمرارةبمختلف الآ   .حياد ا

سليط الرقابة شاط المستمرة فعملية الإصلاح تقت  ر ع  ب طرف السلطات  من ا
جيلكذا إعداد نظام و  العمومية، يازة طرق عن ال شهادة  التخصص، مع توفر  ع ا

ن د جمعية التأم ن، مع تزو رة المهنية  المجال التأم ن،و  ا و ن بوسائل الت  إعادة التأم
ر عن الشركاء، المؤمنو  ب ن جمعية آالمؤمن لھ، وضع و  إدراج ضمانات حياد ا سيق ب ليات الت

ن، ن،المجلس الوط و  شركات التأم عزز مبدأ حياد و  للتأم الغرفة الوطنية للتجارة، من أجل 
ر ب   .ا
هدف و ر أض من الضروري،إ  نفس الإطار الذي  ب ذلك عن طرق و  إصلاح مهنة ا

ن مدعمة راء التأم ل نقابة تجمع خ  بمدونة أخلاقيات المهنة وضع منظومة مستقلة  ش
ستجيب و  رأجهزة الانضباط، من خلالھ  ب  نّ أللقيام بمهامھ وفقا لهذه القواعد، كما  ا

ر، ب ستوجب كذلك تحديد مهام ا كذا دوره  تحديد الأضرار المادية، عن و  عملية الإصلاح 
ر،  نطاق المهام  ب عتمد كمرجع موحد لعمل ا طرق وضع إطار نموذ لتحديد الأضرار 

ستجيب ل ر  ب ون مهنة ا ضمان و  لأوضاع الاقتصادية السائدة،المسندة إليھ، ح ت
ية،   .المؤمن لھ، عند إصابة المال المؤمن لھ بالأضرارو  ذلك من أجل توازن حقوق المؤمنو  الوجا

 

  :الهوامش
(1) Yvonne Lambert –Faivre, Droit des assurances, 11e édition Dalloz,  Paris, 2011,  357. 

ر الف  )2( ب ديدي، دور ا اب ا صومة، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنيل ع دراجة دكتوراه   ع ال ا
قوق، ن قوق، دون ذكر سنة المناقشة، صفحة و ا رة كلية ا   .9، 8قشت بجامعة القا

(3) L’expertise d’assurance dans le monde, quatre statuts possibles pour les experts en assurance, article 
réalisé par FATIHA AID publier à la revue de l’assurance, périodique trimestriel, éditée par le Conseil 
national des assurances en Algérie, n°7 décembre 2014 page 20.  

جزائرة 1995- 01- 25:المؤرخ   07-95رقم الأمر  )4( ة ا جمهور جردة الرسمية ل شور با  المتعلق بالتأمينات، م
- 02-20:المؤرخ   04-06رقم متمم بموجب القانون و  ذا الأمر معدلو  ،1995لسنة  13الديمقراطية الشعبية العدد 

جزائرة الديمقراطية الشعبية العدد  2006 ة ا جمهور جردة الرسمية ل شور با   . 2006لسنة  15الم
  .59الآية  سورة الفرقان، )5(
ر الف- )6( ب ديدي، دور ا ات ا صومة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه  قانون المرافعات،  ع ال  ا
قو و ن رة، كلية ا   . 10صفحة  ق،قشت بجامعة القا
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شر )7( قوقية، دار الثقافة لل رة القضائية  القضايا ا ع، الطبعة الأوو  معتصم خالد محمود حيف، ا ، التوز
  .37، 36، 35 ،34صفحة  2014

ديدي، الم )8( اب ا   .9رجع السابق، صفحة ع ال
ن الإجراءات المدنية )9( فيفري  25الموافق ل  1429صفر  18:المؤرخ   09-08رقم  الإدارة صدر بموجب القانون و  تقن

جزائرة الديمقراطية الشعبية، العدد  2008 ة ا جمهور جردة الرسمية ل شور  ا   .2008سنة  21الم
ذه الشروط المرسوم التنفيذي  )10( جيل   1995-10-10:المؤرخ   310-95رقم لقد حددت  الذي يحدد شروط ال

ن راء القضائي ة و  قوائم ا جمهور جردة الرسمية ل شر با هم، المرسوم  كيفياتھ، كما يحدد حقوقهم وواجبا
جزائرة الديمقراطية الشعبية، العدد  ن يتم  منھ، فإنّ  2بالرجوع إ نص المادة و  ،1995سنة  60ا راء القضائي ا

ر العدل  دائرة اختصاص المجلس القضائي، ها وز ن القوائم ال يوافق عل م من ب ناء و  اختيار م إست مكن اختيار
عي جهة القضائية  جل بالقائمة لممارسة مهامهم خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي، كما يجوز ل ر م ر غ ن خب

عد توفر الشروط جوز كذلك و  عند الضرورة، راء  ص طبي أو معنوي  إحدى قوائم ا جدول كل  جيل  ا
ددة  المرسوم، عرض لعقوبة جزائية و  الم ر قد  ون الم جامعية، أن لا ي جزائرة، الشهادة ا سية ا ج ها، ا من بي

ة الق سو عرض للإفلاس أو ال ون قد  رة المهنية ال مخلة بالآداب العامة أو الشرف، أن لا ي رط كذلك ا ش ضائية، 
ون ضابطا عموميا، أو محاميا،  سنوات  التخصص، 7لا تقل عن  ، أن لا أأن لا ي ب تأدي س و موظفا عاما، تم عزلھ 

ون قد منع من ممارسة المهنة بقرار قضائي، ص المعنوي، يقدم طلب الاعتمادأنفس الشروط يجب و  ي  ن تتوفر  ال
ر مقر إقامتھ بدائرة اختصاصھ،إ النا ب ن و  ئب العام لدى المجلس القضائي الذي يختار فيھ ا ر اليم ب ؤدي ا

ر مهامھ تحت إشراف القا الذي عيّ و  القانونية، ب ذا المرسوم ؤدي ا نھ تحت مراقبة النائب العام، كما حدد 
ر بواجباتھ الم ب ر، عند إخلال ا ب ية ل   .هنيةالإجراءات التأدي

ن  التطبيق )11( هيج شكري، التأم شرو  هاء  ع، و  القانون القضاء، دار الثقافة لل    .35صفحة  ،2007التوز
ا الأمر  )12( شأ ر العقاري، أ ب راير  1المؤرخ   08-95رقم مهنة المهندس ا ر  1995ف ب المتعلق بمهنة المهندس ا

ططات الطوبوغرافيةو  العقاري، ق بالعقود الرسمية، المتعلقةو  الذي يقوم بوضع الم بنقل  الوثائق التقنية ال ت
ة، رو  الملكية العقار ب ة، ا او  يتو كذلك وضع الرسوم الطبوغرافية لسطح الأملاك العقار وضع معالم و  تحديد

ا، ة،و  مها من حيث القيمة التجارةمكن أن يقيّ و  حدود ع الملكية قوم كذلك بالتحرات العقارة و  الإيجار المرتبطة ب
ام القانونية ذا الإطار،و  من أجل المنفعة العامة، وفقا للأح ها   عد و  التنظيمية المعمول  ن  راء العقار جوز ل

ن، وفقا للمرسوم فاياس راء القضائي جيل  قوائم ا   المشار إليھ أعلاه، 310-95رقم هم الشروط القانونية ال
جزائرة الديمقراطية الشعبية، العدد  08-95رقم الأمر  ة ا جمهور جردة الرسمية ل   .1995سنة  20شر با

اسب )13( ر الم ب ن يوجد كذلك ا ر التأم سابات، ومحافظو  إ جانب خب ن بموجب و  ا اسب المعتمد، المؤسس الم
اسب، 2010-06-19:المؤرخ   01-10رقم القانون  ر الم ب سابات،محافظ و  المتعلق بمهن ا اسب المعتمد، و  ا الم

اسب، 1991-04-27:المؤرخ   08-91رقم الذي أل القانون  ر الم ب سابات،و  المتعلق بمهن ا اسب و  محافظ ا الم
ص الطبيأالمهنة يجوز  نجد أنّ  01-10: بالرجوع إ القانون رقمو  المعتمد، ل قانونا،و  ن يمارسها ال  المعنوي مؤ

رو  ب سابات جب ع ا اسب أو محافظ ا ها ال و  الم ام القانونية المعمول  ام بالأح اسب المعتمد الال كذا الم
اسبة، يةو  تحكم الم اس جلات الم ها،و  ال ة،مممارسة و  كذا مراقب ل استقلالية، ونزا هم ب سّ  عدّ و  هن ر تنظيما مهنيا 
ر المالية، كما تتضمن الأجهزة أخري  المجلس الوط للمحاسبة، تحت سلطة و  عن طرق أجهزة ف ن المصو  وز

ن، اسب راء الم سابات،و  الوط ل افظي ا ذه الفئة و  المنظمة الوطنية لم ن،  ن العمومي ي الغرفة الوطنية للمحاس
ذا الموضوع الرجوع للقانون  ن القانونية، لمزد من التفاصيل حول   01- 10 رقم يجب لممارسة مهامها أن تؤدي اليم

جزائرة الديمقراطية الشعبية، العدد  ة ا جمهور جردة الرسمية ل شور با   .2010سنة  42الم
(14) La réforme de la profession d’experts techniques en assurance, étude réalise par FATIMI MOUHMED, 
publié à la revue de l’assurance, périodique trimestriel, éditée par le conseil national des assurances en 
Algérie, n°6 Mais à Aout 2014 page 60.  
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(15) Indemnisation des sinistres, les étapes d’une expertise et les voies de recours possibles, étude réalise par, 
KARIMA SEDDAK, publier à la revue de l’assurance, périodique trimestriel, éditée par le conseil national 
des assurances en Algérie, n°7 septembre à Décembre 2014 page 19. 

جزائرة  1980-08-09المؤرخ   07-80رقم القانون  )16( ة ا جمهور جردة الرسمية ل شور با المتعلق بالتأمينات، الم
ن عن المركبات 1974جانفي  30  رخالمؤ  15 -74رقم الديمقراطية الشعبية، العدد الأمر  بنظام و  المتعلق بإلزامية التأم

جزائرة الديمقراطية الشعبية العدد،  ة ا جمهور جردة الرسمية ل شور با   .1974سنة  15التعوض عن الأضرار، الم
راء 189، 188:و لكن جاء  نص المادة  )17( م،  كذاو  هميعيو  كيفيات تدخلهم،و  تحدد شروط ممارسة ا جدول أجور

ر المالية ووزر العدل، ن و  بمرسوم يصدر بناء ع تقرر من وز را ب عوض الأضرار ع أساس اتفاق بال تم 
راكية محل الضرر،و  المؤمن شرع و  المؤسسة الاش را تطبق إجراءات التحكيم طبقا لل إذا لم يحصل الاتفاق بال

جوء إ او  المعمول بھ، ر الماليةتحدد شروط ال   .رة بمرسوم يتخذ بناء ع تقرر وز
ن عن المركبات 1974جانفي  30  المؤرخ 15 -74رقم الأمر  )18( بنظام التعوض عن الأضرار، و  المتعلق بإلزامية التأم

جزائرة الديمقراطية الشعبية العدد،  ة ا جمهور جردة الرسمية ل شور با   .1974سنة  15الم
جديدعبد الرزاق أحمد  )19( ي ا هوري، الوسيط  شرح القانون المد ع، الس العقود الواردة ع العمل  المجلد السا

قوقية، سنة  ل ا شورات ا   .1498صفحة  ،1998م
(20) Dictionnaire général de l’assurance, Christian Sainrapt, édition Arcature, 1996 Page 42.  

لية  14المؤرخ   220-07رقم المرسوم التنفيذي  )21( ن لدى شركات  2007جو راء التأم الذي يحدد شروط اعتماد خ
ن جزائرة الديمقراطية الشعبية، و  شروط ممارسة مهامهمو  التأم ة ا جمهور جردة الرسمية ل هم، صدر  ا شط
الذي يحدد شروط  1996جانفي  17:المؤرخ   46-96رقم ، الذي أل بدوره المرسوم التنفيذي 2007سنة  46العدد 

راء ن  العوارات لو  اعتماد ا ندمحافظ جردة و  شروط ممارسة مهامهمو  ى شركات التأم هم، الصادر  ا شط
جزائرة الديمقراطية الشعبية العدد  ة ا جمهور   . 1996سنة  5الرسمية ل

ش )22( س ئأ اص، الأو  تان تخضعان للقانون ا رة" ت لهذا الغرض شركتان تجار جزائرة ل المراقبة و  الشركة ا
تصر ،"التقنية للسيارات  دودة، برأس مال و  " S A E C T A" بالم ص الوحيد وذات المسؤولية الم  شركة ذات ال
س يقدر ب  ش 750إ  2013مليون دينار جزائري، ارتفع رأسمالها  سنة  540تأس  ت  سنةئمليون دينار جزائري، أ

رة الفنية  جميع التخصصات، الشركةو  1998 س  مجال المراقبة التقنية للسيارات، و  تقدم خدمات خاصة با ل
ن  جميع التخصصات، ل راء مؤ م خ ها  شتغلون ف اص الذين  ر مختلف و  فمعظم الأ شرة بكثافة ع  من

ون رأس مالها من أسهم موزعة،و  لها فروع مختلفة،و  نقاط من الوطن، ن تحوز و  ت جزائرة للتأم ع  S A Aالشركة ا
ها حوا و  من أسهمها، % 100 شتغل لد ا،  ر سي هم  400 ال تنفرد ب ن مستخدمها  ¾مستخدم، من بي من ب

راء، رةالمزد من التفاصيل راجع المقابلة ال أجر و  خ جزائرة ل س المدير العام الشركة ا  ا سعيد منصوري مع الرئ
ن العددالمراقبة او  شور بمجلة التأم ر  7لتقنية للسيارات، تمنجري مصطفي، الم سم   .9، 8صفحة  2015لشهر د

رة امة  مجال ا ها  تقديم خدمات  المراقبة، تدعـــى و  كما توجد شركة أخري تخضع للقانون التجاري تنحصر مهم
رة "  جزائرة ل ش كة شر و  EXALباختصار "  Expertise Algérie" "ا ت بتــارخ ئذات أسهم تخضع للقــــانون التجاري أ
شاطها  نفس السنة، 08-07-1997: ل رأسمالها من أسهم بدأت   ش ن، ي  شركة و  تملكها عدة شركات التأم

ن ن و  التأم جزائرة للتأمينات النقل و  CAARإعادة التأم ن، و  CAATالشركة ا م ض، تC C Rالشركة المركزة لإعادة التأم
ها  ن مستخدم راء 3/2من ب ن  جميع التخصصات،  السيارات،و  من خ رتكز و  البناء،و  الأشغال العمومية،و  تقني

ن  المسائل التقنية المرتبطة بتحديد طبيعة الأضراريتقد مهامها  ا،و  م خدمات لشركات التأم شاطها و  تقدير تمثل 
ع،و  العمومية، معاينة الأضرار المرتبطة بالأشغال  عدو  تركيب المصا لها، نقل البضائعو  تخزن المواد،   قبل تحو

ياكلو  ات،  شاطات أخر  تقوم كذلكو  معدات النقل،و  السفن البحرة، السيارات، التجه  معاينة الأخطار، تقيم  ى ب
ة، دراسات ذات الصلة بالأخطار، و  تقدير الأموال المنقولةو  أسعار العقارات،  الإرشاداتو  تقديم النصائحالعقار

جزائر، ع و  فروع ع مستوى الشرق بقسنطينة 4ذه الشركة لها و  المساعدة،و  عنابة، ع مستوى الوسط ا



ي، المجلد جزائري النظام : ـــلال العيد                            2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو شرع ا ن  ال راء التأم شاط خ ي ل  القانو

399 

ران،بمستوى الغرب  جانب المرتبط بالأضرار البحرة،و  و اتب و  شمل ع فرع متخصص  العوار، يختص با لها م
ر القطر الوط ع مستوى  شرة ع ذا الشأن راجع المقابلة ال أجر و ،ولاية 48من س ا  ا سعيد منصوري مع رئ

رة المدير العام جزائرة ل س، ل ن العدد عنو ع شور بمجلة التأم ر  7الم سم   .11، 10صفحة  2015لشهر د
اسبة العموميان قانونيايوجد  كل دولة، نظام )23(  فروعها،و  ولةالذي تخضع لھ الدو  ن للمحاسبة، يوجد نظام الم
جردة الرسمية  1990-08-15:المؤرخ   21-90رقم الذي ينظمھ القانون و  شور با اسبة العمومية، الم المتعلق بالم

جزائرة الديمقراطية الشعبية، العدد  ة ا جمهور ذا النظام نموذج و  ،1990سنة  35ل و نظام آوجد إ جانب  خر 
اسب التجاري، ة،الذي تخضع لھ و  الم المؤرخ   11-07رقم الذي نظمھ القانون و  مختلف فروعها،و  الشركات التجار

ر  25: اس 2007نوفم جزائرة الديمقراطية و  المتعلق بالنظام الم ة ا جمهور جردة الرسمية ل ، الصادر  ا الما
طط الوط 76 -87رقم الذي أل القانون  2007سنة 74الشعبية، العدد     .الماو   للمحاسالمتعلق بالم

ددة  نص المادة  تجدر الإشارة إ أنّ  )24( ن الم ر التأم من المرسوم التنفيذي  4الشروط المطلوبة  ممارسة مهنة خب
لية  14المؤرخ   220-07رقم  ن 2007جو ن لدى شركات التأم راء التأم شروط ممارسة و  الذي يحدد شروط اعتماد خ

ددة  المادة و  مهامهم هم، لا تختلف عن الشروط الم جانفي  17:المؤرخ   46-96رقم من المرسوم التنفيذي  4شط
راء 1996 ن  العوارات لو  الذي يحدد شروط اعتماد ا ندمحافظ  شروط ممارسة مهامهمو  ى شركات التأم

لاتو  هم، سوى  المؤ جامعية، 220-07 رقم المرسوم  الشهادات، بحيث أنّ و  شط حدد مدة و  أضاف إ الشهادة ا
رة ب  ر أنّ ) 5(ا لات 46-96 رقم المرسوم  سنوات غ ھ الشهادات دون أن يحدد طبيعة الشهادة، كما أنّ و  اكتفى بالمؤ

شاط رة للممارسة ال   .لم يحدد المدة المطلوبة  ا
امات )25( ها نفس الال راء 1996جانفي  17:المؤرخ   46-96رقم المرسوم التنفيذي  جاء   الذي يحدد شروط اعتماد ا
نو  ن  العوارات لذى شركات التأم شاط و  شروط ممارسة مهامهمو  محافظ ام عدم القيام بأي  ناء ال هم، باست شط

هم نا مع المهنة أو المهمة الموكلة إل    .ي
المتعلق  2006-02-20المؤرخ   04-06رقم المتمم بالقانون و  المعدل 07-95رقم من الأمر  214بالرجوع إ نص المادة  )26(

جزائري، بالتأمينات ن تخضع للقانون ا ر المالية جمعية مهنية للمؤمن نو  عتمد وز إعادة و  جب ع شركات التأم
ن جمعية  تمثيلو  التأم ذه ا داف  جمعية، يتمثل أ ية أن تنضم لهذه ا ن الأجن رو  فروع شركات التام المصا  س

ها، جماعية لأعضا هاو  إعلامو  ا س منخرط جمعية المسائل المتعلقة بممارسة المهنة،و  تحس ذه ا جمهور، تدرس  لا و  ا
ي، را ن الاق ن، يمكن أن و  محاربة كل عوائق المنافسةو  الوقاية من الأخطارو  سيما التأم العلاقات مع ممث الموظف

ل ر الم جمعية من طرف الوز شار ا ذا س ام  ف بالمالية بخصوص كل المسائل ذات الصلة بالمهنة، دون الأخلال بأح
جنة الإشراف ع التأمينات، عقوبات ضد  رح  إطار قواعد أخلاقيات المهنة، ع  جمعية أن تق القانون يمكن ل

ر من أعضا ل من عضو أو أك لف بالمالية جمعية مهنية ل ر الم عتمد كذلك الوز نها،  السماسرة وفقا و  الوكلاء العام
جمعية جنة الإشراف ع التأمينات ع القانون الأساس لهذه ا ذه المادة، توافق  ها   ال المنصوص عل ع و  الأش

رة، ذه الأخ عديل يطرأ ع  جمعيةو  كل  هذه ا شابھ  عاد مهنية ت جمعية توجد جمعية ذات أ ذه ا تعلق و  إ جانب 
ج ر المالية،و  المؤسسات المالية،و  معية البنوكالأمر با ا من طرف وز جمعية ال يتم إعتماد شاطها و   ا     تمثل 

ل عام  )27( ش جمعيات  داف ا ر معارفهم تنحصر أ ة   اص سواء كانت طبيعية أو معنو راك الأ  اش
شطةو  وسائلهم تطوعاو  ر مربح من أجل ترقية الأ  العلو  الإجتماو  سيما  المجال المهن جيعها، لاو  لغرض غ
ربوي و  الديو  ري و  البيئو  الراو  الثقاو  ال جمعية بدقةو  ا ي، يجب أن يحدد موضوع ا سا ها عن و  الإ سمي ر  ع

هذا الموضوع، للإشارة  دفها، نّ فإعلاقة  جمعيات مهما كان  س  ا ا من طرف رئ ، يتم إعتماد شاطها الإقلي حسب 
شاطها منحصرا  إقليم البلدية، ون  ، عندما يمتد و  المجلس الشع البلدي، عندما ي ون معتمدة من طرف الوا ت

رالولاية، جمعية وطنيو  شاطها ع شاط ا ون  ر الداخلية، اعندما ي ا من طرف وز لمزد من التفاصيل و  يتم إعتماد
جردة الرسمية  2012جانفي  12المؤرخ  06-12رقم حول الموضوع راجع القانون  شور با جمعيات، الم المتعلق با

جزائرة الديمقراطية الشعبية، العدد  ة ا جمهور   .2012سنة  02ل
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ن، )28( نا بجمعية الوكلاء العام او  السماسرة،و  يتعلق الأمر  ر المالية،  جمعية مهنية يتم إعتماد إ و  من طرف وز
جمعيات، توجد جمعية البن ذه ا شأة بموجب المادة  A B A Fالمؤسسات المالية، و  وكجانب   11-03رقم من الأمر  96الم

ن تبعا لهذا النص يؤسس بنكو  القرض،و  المتعلق بالنقد 2003-08-26المؤرخ   ن جزائر جزائر جمعية مصرفي  و  ا
رض  تحف المنافسة، ومحاربة كافةو  القروضو  تدرس المسائل المتعلقة بالبنوك جمعية مهنية ع العراقيل ال 

او  تنظيم خدمات الصا العامو  المنافسة، ر ن،و  س ن المستخدم و ها الأساس مجلس النقدو  ت  وافق ع قانو
ر المالية أو محافظ الو  القرض،و  هم المهنة،بمكن لوز جمعية  المسائل ال  ثمر ا س لمزد من المعلومات و  نك أن 

ذا الموضوع، راجع المادة  جزائرة القرض، المو  من قانون النقد 96حول  ة ا جمهور جردة الرسمية ل شور با
  . 2003سنة  52الديمقراطية الشعبية العدد 

هيج شكري، المرجع السابق، صفحة  )29(   .35هاء 
يم )30( ن دراسة مقارنة، جلال محمد إبرا هضة العرب، التأم   .731صفحة  1994ية دار ال
رد،  )31( رية، مطبعة ح جزء الأول، التأمينات ال جزائري، ا شرع ا اصة  ال عبد الرزاق بن خروف، التأمينات ا

  .244 ،243صفحة  ،1998
(32) Serge Peinguet, Les experts et l’expertise d’assurances, Edition d’assurance Française, 1993 Page,420. 
(33) Karima Seddak, op.cit., Page 19. 
(34) Serge Peinguet, op.cit, Page 420.  

هيج شكري، المرجع السابق، صفحة  )35(   . 35هاء 
(36) Serge Peinguet , op.cit., Page, 420, 421 ,422. 
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دمة الشاملة للمواصلات السّ  جزائراللاّ و  لكيةا  *سلكية  ا
 
     

  
 
  

 

صا    :لمّ
بموجب القانون رقم  سلكية ع المنافسةاللاّ و  لكيةتحرر قطاع المواصلات السّ إنّ 

ريد ضمنالمت 03 -2000 ام ، سلكيةاللاّ و  لكيةالمواصلات السّ و  القواعد العامة لل نجم عنھ ال
ن الإ ر خدمة شاملةمفروض ع عاتق المتعامل ذا القطاع بتوف ن   ن المتدخل ، قتصادي

دمة ذات نوعية خاصةذلك عن طرق الو  ى من ا ن حدّ أد ل المواطن بأسعار و  ضمان ل
رام مبادئ المساواة، معقولة ة، مع اح   .القابلية للتكيفو  الشمولية، الاستمرار

 ّ ام ضبط قطاع الاتصالاتش ة ضمن أح جر الزاو دمة الشاملة  سمح ، ل ا فه 
ن ن متناقض رّةو  بالتوفيق ب ة العامةو  ما مبدأ المنافسة ا ذه الغاية المزدوجة . المص
رر دمة الشاملة ت ها تقاسم مسؤولية ل هاو  ضما ن الدولة الممثّ ، حماي ريدب ر ال  لة بوز

  .سلطة الضبط القطاعيةو  سلكيةاللاّ و  لكيةالمواصلات السّ و 
لمات المفتاح  :يةال

دمة ، خدمة أساسية، المرفق العام، المنافسة، سلكيةاللاّ و  لكيةالمواصلات السّ ، الشاملة ا
 .سعر معقول 

  

Universal service of telecommunications in Algeria 
Abstract: 

The opening of the sector of telecommunications to competition under the terms of the 
law 2000-03 relating to the rules applicable to the post office and telecommunications was 
accompanied by the obligation for the economic operators intervening in this sector to 
provide an universal service, by guaranteeing all to the inhabitants a minimum of services of 
a quality specific to a moderate price and this, in the respect of the principles of equality, 
continuity, universality and adaptability.  

The universal service is a showpiece of the devices of the regulation of the sector of 
telecommunications, because it makes it possible to reconcile between the principle of free 
competition and that of the general interest. This double objective of the universal service 
justifies the responsibility for its implementation shared between the State, represented by 
the Minister for the posts and telecommunications, and the sectorial regulatory authority.  
Key words: 
Universal service, telecommunications, competition, public service, reduced service, 
affordable price. 
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Le service universel des télécommunications en Algérie 
Résumé : 

L’ouverture du secteur des télécommunications à la concurrence en vertu de la loi 
2000-03 fixant les règles applicables à la poste et aux télécommunications s’est 
accompagnée de l’obligation pour les opérateurs économiques intervenant dans ce secteur 
de fournir un service universel, en garantissant à tous les habitants un minimum de service 
d’une qualité spécifique à un prix abordable et ce, dans le respect des principes d’égalité, de 
continuité, d’universalité et d’adaptabilité.   

Le service universel est une pièce maîtresse des dispositifs de la régulation du secteur 
des télécommunications, car il permet de concilier entre le principe de libre concurrence et 
celui de l’intérêt général. Ce double objectif du service universel justifie la responsabilité de 
sa mise en œuvre partagée entre l’Etat, représenté par le ministre des postes et des 
télécommunications et l’autorité de régulation sectorielle. 
Mots clés : 

Service universel, télécommunications, concurrence, service public, service minimum, 
prix abordable. 

  مقدمة
لة خاضعا و   معظم الدول  سلكيةاللاّ و  لكيةلقد ظل قطاع المواصلات السّ  رة طو لف

ار الطبي ذا، لنظام الاحت  أين كانت الدولة  الوحيدة ال لها حق حصري لاستغلال 
شاط اح و  1980استمر الوضع إ غاية سنة و ، (1)ال ر التطورات التكنولوجيا بدأت ر تحت تأث

هب ر  البداية كانت  الولايات المتحدة الأمركية ال باشرت عملية تحرر القطاعات و ، التغ
ريطانية المتحدة، الشبكية ذه الموجة إ المملكة ال  روبيةو الأ اليابان ثم المجموعة و  ثمّ انتقلت 

ا طالت كل دول العالمو   .(2)بعد
اصلة  مجال الاتصالات  إنّ  جذرة ا رات ا جزائرة لم تكن بمنأى عن التغ الدولة ا

ذا التطور ، سلكيةاللاّ و  لكيةالسّ  ها بالتحديات ال يفرضها  ر عولمةو  فوعيًا م  تحت تأث
إصلاح قطاع الاتصالات منذ سنة بادرت إ ، واحدة االاقتصاد ال جعلت من العالم سوق

ها قانونو  2000 ر الإداري لهذا القطاع (3)اجديد ا السنة ال أصدرت ف سي  يضع حدّا لل
ار الممارس عليھ من جهةو  ن مهمة التنظيم ال كُلّ و ، الاحت ها سلطة كرّس مبدأ الفصل ب فت 

ريدو ، إدارة مستقلة مهمة الاستغلال و  سلكيةاللاّ و  لكيةالمواصلات السّ و   سلطة ضبط ال
واص من جهة أخرى  ن ا روكة للمتعامل التار بالتنافس مع المتعامل  .الم

ع إطلاقا زوال فكرة  سلكيةاللاّ و  لكيةقطاع الاتصالات السّ  إنّ فتح ع المنافسة لا 
ذا الانفتاح حتماو ، المرفق العام منھ ذا ت لكن  اسات ع تنظيم  ع شاط المرفقي ون لھ ا ال

هم بصفة مختلفة باختلاف موقعهم  ن من خلال معامل ر أيضًا ع المستعمل ون لھ تأث وقد ي
جغرا أو  دمة الشاملة ، (4)الماو  /ا س با جزائري بتكرس ما  ب قام المشرع ا لهذا الس

service universel  ريد 03- 2000 القانون رقم المواصلات و  المتضمن القواعد العامة لل
عدّ و ، اللاّسلكيةو  السّلكية ُ ن ال  ر القانونية للمتعامل  كصمام أمان ضد الممارسات غ

ن ذا القطاع  مواجهة المستعمل ن   ن الناشط                  .الاقتصادي
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ستوجب الأمر التوقف للبحث  جزائري  دمة الشاملة كمفهوم حديث  القانون ا إنّ ا
شأتھ ي وفق قانون ، )I( القانون المقارن  تطورهو    من أجل الوصول إ ضبط نظامھ القانو

ريد   ).II(اللاسلكيةو  المواصلات السلكيةو  ال
I - دمة الشاملة للاتصالات السلكية واللاسلكية   مفهوم ا

ر من    ر الاستعمال  اللغة القانونية منذ أك دمة الشاملة كث  20لقد أصبح مصط ا
عدّ و ، (5)سنة ثم انتقل إ قطاع  صطذا الممثل قطاع الاتصالات الأوّل الذي كُرّس فيھ  ُ

ريد ثم قطاع الكهرباء عد ذلك  با القطاعات الشبكية الأخرى ، الغازو  ال شيع استعمالھ   .ل
   

بع التطور أمن     دمة الشاملة لابد من ت البحث و ، )1( التار لها جل ضبط مفهوم ا
عرفية لهذا المصط  ال من خلالها يمكن و  هامن ثمّ الوقوف عند خصائصو ، )2(مقاربة 

ها ن المرفق العامو  لنا التمي ب   ). 3(ب
دمة الشاملة -1 دمة الشاملة: ظهور ا  عدّ الولايات المتحدة الأمركية موطن فكرة ا
هاء ، استعملت لأوّل مرّة  قطاع الاتصالاتو   brevet Bell صلاحية براءة بالفع إثر ان

شهدت السوق الأمركية ، (ATT)التلغراف و  المملوكة من طرف الشركة الأمركية للهاتف
ن جدد إ جانب المتعامل التار الذي كان  للاتصالات منافسة شرسة بدخول عدّة منافس

شاط  ذا ال ؤلاء و ، ATT) التلغرافو  و  المؤسسة الأمركية للهاتف(يحتكر  قام 
ات  شاء شب ن بإ ةالمتنافس ها دون إقامة روابط مواز هذه الصورة بدأ المتعامل و ، فيما بي

ارة  السوق  انتھ الاحت انة أكّ سعيً و ، التار يفقد م ذه الم رجاع  سا منھ لاس  د رئ
ل" ATT التلغرافو  الشركة الأمركية للهاتف غرسأمام ال"  Théodore WAIL " "تيودور و  و

ي سنة ستوجب توحيد   تصرح لھ 1907 الأمر أنّ تحقيق الفعالية  سوق الاتصالات 
ات هاو  الشب ن ما جاء  تصرحاتھ العبارة التاليةو  ، جعلها شاملةو  الربط فيما بي نظام " :من ب

دمة الشاملة استعملتھ، عليھو  ."خدمة شاملة، سياسة واحدة، واحد  فالمع الأو ل
ن  ATT التلغرافو  الشركة الأمركية للهاتف ن المتنافس ات المتعامل رير توحيد شب من أجل ت

ا ر سي اري تتو  كمتعامل تار  ذا النحو بالرغم من تراجع و ،  نظام احت ذه ع 
ه، كمتنافس  السوق  الشركة ّ ر و  سيطر ع مهمة تنظيمُ  تبقي افإ شآت الأساسيةسي  الم

ية التحتية للقطاعو      .الب
دمة الشاملة قانونيً و  ذاتھ   ا دون استعمال المصط بحدّ لقد تمّ تكرس مبادئ ا
الصرح  كرســــــــــــــا التـــــــــأمّ  ،"Communications Act"الات ـــــــــــــانون الاتصــــــــــقوجب ــــــــــــــبم 1934 سنة
لكية ــــــــــــــــاللاّسو  لكيةـــــــــــــــــالسّ  صالاتـــــــــــــــالات انون ـــــــــــــق  1996 نةــــــــــــــــس  انــــــــف صطـــــــــــــــللم

"Télécommunications Act." 
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دمة الشاملة لأوّل مرة  سنة   الكتاب  1987أما  أوروبا فقد استعمل مصط ا
لزمت من خلالھ الدول الأعضاء  الاتحاد ، قطاع الاتصالات الأخضر حول تحرر

ُ
حيث أ

ر خدمة شاملة تمكّ و الأ  ن الاستفادة منروبي ع توف إ قطاع  الدخول  ن كل المواطن
دمة الشاملة تطور . الاتصالات ا عرفت ا عرفها  سنة  اتدرجي اعد من  1994إ أن تمّ 

 2009 سنة و، 1994فيفري  16روبية الصادر  و الوزراء للمجموعة الأ خلال قرار مجلس 
جنة الأ  عليمة ال دمة الشاملةو جاءت  ال تم و  روبية ال حدّدت من خلالها مضمون ا

جنة الأ  ال أقصتو ، 2011بتعليمة جديدة صدرت   عديلها روبية خدمات و من خلالها ال
دمة ا ذه التعليمة بأنّ السوق  ال أكّ و ، لشاملةالهاتف النقال من مضمون ا دت  

ن هلك اتف نقال ذات نوعية عالية تضمن للمس تضمن و  مقبولةو  بأسعار معقولةو  خدمات 
ها لهم الدخول العادل  .(6)إل

جزائر نما  ا هاو ب  الدولة ع عاتقها من أجل تحرر  إطار الإصلاحات ال حمل
ر قطاع المواصلات و  ومة بتارخ  ، سلكيةاللاّ و  لكيةالسّ تطو ت ا لية 25فلقد تب  2000جو
رامجمحدّ ، "إعلان بالسياسة القطاعية" ب تحقيقها و  دة ال ة ال ي داف ذات الأولو الأ

دمات  المناطقتحقيق خدمة شاملة موجّ  ع رأسهاو ، مستقبلا ر ا  هة أساسا للتدخل وتوف
ر المغطاة من قبل  ن  القطاعغ ن الناشط ن الاقتصادي ن بتطبيق بنود ، المتعامل و الملزم

اص القواعد العامة  ضمّنالمت 03- 2000لقد جاء القانون رقم و  .(7)هم دفاتر الشروط ا
ريد دمة الشاملة للاتصالاتسً الاتصالات مكرّ و  لل منھ  8/18الذي قام بتعرفها  المادة و ، ا ل

ذه اــــــــــــــــــــكما صدر نص تنظي يح  .(8)دمةــــــــــــــدّد مضمون 
دمة الشاملة-2 عرفية ل ص : مقاربة  دمة الشاملة  خدمة أساسية يمكن لأيّ  ا

ها ه تنطوي  نفس الوقت ع جانب جغرا من خلال الس ف، بسعر معقول و  الوصول إل
راب  جانب اجتما من خلال اعتماد أسعار و ، الوطنحو إيصال خدمة الاتصالات إ كل ال

  .(9) مقبولةو  معقولة
سبة للمشرّ  جزائري بال دمة الشاملة للاتصالات  نص المادة ، ع ا  08/18فقد كرّس ا

ريد ضمنالمت 03- 2000من القانون رقم  ، سلكيةاللاّ و  لكيةالمواصلات السّ و  القواعد العامة لل
دمة : "كماي  ال جاءتو  ى  العامةا جميع القدر الأد و جعل تحت تصرف ا للاتصالات 

اتفية ذات نوعية خاصة دمة تتمثل  خدمة  جلةاإرسال المو  وكذا بث، من ا  لمات المست
نو  ستعلاماتيةإتقديم خدمات و  رك اتفي للمش ي، دليل  رو ل مطبوع أو إلك د و   ش تزو

راب الوط بالغرف الهاتفية المركب رام مبادئ و  ،ة  الأملاك العموميةكامل ال ذا  اح
جلها -   ".القابلية للتكيفو  العموميةو  الاستمرارةو  المساواة ع نص  أوّل ملاحظة يمكن 

ات الاستعمال و 08/18المادة  اطئ للمصط جزائري استعمل مصط  ،ا فالمشرع ا
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دمة العامة دمة الشاملةو  ا و استعمال مصط ا يح  عّ ، ال و المصط الذي  ر لأنّھ 
ي  يحة للمصط الإنجل رجمة ال                       .universal service عن ال

دمة الشاملة -  هاإنّ و  الملاحظة الثانية  عدم قيام المشرع بتعرف ا  ما اكتفى بتحديد مضمو
هاو  بالرجوع    .النظرة الفرسيةو نفس مبادئ المرفق العام وفق ، المبادئ ال تقوم عل

ب، إ القانون المغربي دمة الشاملةن لنا أنّ المشرّ ّ ي بموجب القانون  ع المغربي كرّس أيضا ا
ريد 96-24رقم  عرفها (10)الاتصالاتو  المتعلّق بال ذا  21فتنص المادة الأو الفقرة ، دون  من 

دمة الأساسية القانون ع أنّ  دمة : " ا ا للعموم بجودة ا ر الهاتفية الدنيا الواجب توف
ن  رك معينة وسعر مقبول وكذا تمرر نداءات الاستغاثة وتقديم خدمة الإرشادات ودليل المش
ن مخادع الهاتف العمومية  الملك العام  مجموع  رونية وتأم  صورتھ المطبوعة أو الالك

راب الوط رام مبادئ، ال عميمها وتكييفها  وكل ذلك  إطار اح دمة و المساواة واستمرارة ا
اجيات عندما اكتفى بتحديد ، من قبل المشرع الفرس انفس الأسلوب نجده معتمد ."مع ا

رونية  نص المادة دمة الشاملة للاتصالات الالك ريد L 35- 1 مضمون ا  من قانون ال
رونيةو  عرفها (11)الاتصالات الالك    .دون 
دمة الشاملةمبادئ -3  03-2000من القانون رقم  08/18نص المادة  خلال مضمون  من: ا

ّن بأنّ المبادئ ال ب دمة الشاملة تقوم ي ها ا  نفسها مبادئ المرفق العام  للاتصالات عل
رو  للتطور  القابليةو  )الشمولية( ةالعمومي ،المساواة ،الاستمرارة: النحو التا ع و        .التغ
س إ إشباع حاجات و  تتو المرافق العامة تقديم خدمات للأفراد: مبدأ الاستمرارة - أ 

هم اليوميةو  عامة رة  حيا دمات حصول خلل رتب عن انقطاعو ، جو اضطراب و  ذه ا
هم اليومية شاء المرافق العمومية بل تضمن ،  حيا لذا من الضروري أن لا تكتفي الدولة بإ

جمهور  دمات ل ها  تقديم ا هاو  .استمرار ذا المبدأ عدّة نتائج قانونية م : رتب ع تكرس 
ن، الإضراب منع نظرة الظروف و  تكرس نظرة الموظف الفع، تنظيم استقالة الموظف

جز ع أموال المرفق العامو ، الطارئة       .(12)عدم جواز ا
عدّ مبدأ : مبدأ المساواة -ب ة المساواة أمام المرفق العامُ فهو من تطبيقات ، ذو قيمة دستور

جميع أمام القانون  الذي يقو  المبدأ العام المكرس  الدستور  ذا و ، (13)بمساواة ا قوم 
ر سي لف ب اص الم ص من القانون العام أو القانون ا ام ال  المبدأ ع أساس ال

دما استغلالو  جمهور المرفق العام بتأدية ا ها من ا ل من يطل هم  ، ت ل ممن تتوافر ف
س أو الدين أو اللون أو  ج هم ع أساس ا ها دون التمي بي الشروط القانونية للاستفادة م

ب مهما كان مصدره اللغة أو لأيّ  جدير بالإشارة إ أنّ و ، س نا   ا المساواة المقصودة 
ست المساواة المطلقةو  المساواة القانونية   .ل
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دمة الشاملة للاتصالات وفق ما جاء  نص المادة : مبدأ الشمولية - ج من  08/18إنّ ا
ن 03-2000القانون رقم  ن مختلف ن الاعتبار جانب ع جانب جغرا من خلال شمولية ، تأخذ 

لّ ال دمة ل جتما من خلال إقامة إجانب و  .النائيةو  اب الوط ح الأقاليم الرفيةر ا
دودمقبولة خاصة من جانب الفئات ذات الدّ و  معقولةأسعار  إذا قمنا بدراسة الوضع . خل الم

عيدة عن تحقيق خدمة شاملة للاتصالات  جو عادل ا  جزائر نجد سبة ل ساوي و  بال ، م
ات الإ شب غطية العديد من المناطق الرفية  ب عدم   . تصالاتس

نإذا كان المرفق ا: التكيفو  مبدأ التطور  -د  اجيات العامة للمواطن هدف إ إشباع ا ، لعام 
ر من زمن إ و  اجيات تتغ ذه ا ر، خرآكون  ذا التغ ذه المرافق مواكبة  إنّ . فيجب ع 

رالتكيّ و  مبدأ التطور  سي لّفة ب اص الم ات العمومية و  ف يفرض ع الأ استغلال الشب
هم شآ ر م اصلةلتتما من جهة مع ، للاتصالات تطو ال و  التطورات التكنولوجية ا

ات تتما من جهة أخرى مع مبادئ التوصيل البي الدولية و ، ستوجب تحديث دائم للشب
  .(14)أنظمة الاتحاد الدو للاتصالاتو  كذا القواعد ال تضعها اتفاقياتو ، السارة المفعول 

4– ّ ن ا service public المرفق العامو  service universelاملة دمة الشّ التمي ب

ن ما المعيار الوظيفي بحيث يتمثّل  كلّ و  عرّف المرفق العام بالاعتماد ع معيارن مختلف
ة العامة هدف إ تحقيق المص جمهور  شاط أو مشروع  ، من خلال إشباع حاجيات ا

ص من القانون العام يتو استغلال عضوي معيار و  رو  يرتبط بوجود  ذا المشروع  سي
هذه المهمة، بنفسھ اص ليقوم  ص آخر من القانون ا تحت رقابة  أو يقوم بتفوضھ إ 

ص من القانون العام دمة الشاملةأمّ . (15)ال دمة الأساسية ال يمكن لأيّ  ا ا  فه ا
ها   .مقبول و  بسعر معقول و  ص الوصول إل

دمة الشاملة   يختلف ها المرفق العام عن ا جوانب م  :العديد من ا
شأ -  ي فرس الم ي ، المرفق العام مفهوم قانو دمة الشاملة مصط أنجلوساكسو نما ا ب

حديث الظهور بالمقارنة مع الأوّل ارتبط ظهوره بتحرر قطاع الاتصالات  الولايات المتحدة 
  .الأمركية

شا -  اص استعملت الدولة المرفق العام كوسيلة للتدخل  ال جز القطاع ا طات ال 
ها ثمار ف رةلأّ ، الاس شاطات تحتاج إ أموال كب ون  عدّ ، ها عادة ما ت دمة الشاملة  نما ا  ب

إذا كان الهدف من المرفق  من جهة أخرى  ،(16)وسيلة لتكرس سياسة تحرر المرافق العمومية
ة العامة و تحقيق المص دمة الشاملة ، العام  نفإنّ ا  هدف إ حماية حقوق المستعمل

ذه المرافقو  ن باستغلال  لف ن الم ن المتعامل ن من المعركة التنافسية القائمة ب هلك ، المس
هم جملة من الإو  امذلك من خلال فرض عل دمات الأساسية  اال تضمن حدّ  اتل ى من ا أد

  .بأسعار مقبولة
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دمة الشاملة االمرفق العام مفهوم عدّ  -  شاط تقرر ، ذو نطاق أوسع من ا شمل كل  كونھ 
ة العامة ن يقتصر نطاق ، السلطة العامة ضرورة ضمانھ لأنّھ يرمي إ تحقيق المص  ح

شاطات الشبكية فقط دمة الشاملة ع ال ن لأّ ، ا رة ب شهد منافسة كب ها القطاعات ال 
ها مقارنة مع ال ن ف دمة ، قطاعات المرفقية الأخرى الأعوان المتدخل عدّ ا ُ من جهة أخرى 

ريد L 35ذا ما يظهر مثلا من نص المادة و ، الشاملة جزء من المرفق العام  من قانون ال
رونية الفرسو  ن ما يتضمّ عندما نصت ع أنّ ، (17)الاتصالات الالك نھ المرفق العام ھ من ب

دمة الشاملة رونية ا عدّ . للاتصالات الالك ذا النحو  المرفق العام أوسع نطاقا من  فع 
دمة الشاملة   .ا

II - جزائر دمة الشاملة للاتصالات  ا ي ل          النظام القانو
جزائري مجموعة من القواعد القانونية ال  يضع قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية ا

دمة الشاملةتحدّ  ها المتعامل اختبار ن كيفيةتبّ و ، )1(د مضمون ا لّف بضما ، )2(الم
لهاو  هاو ، )3(أسلوب تمو سهر ع ضم   ).4(السلطة ال 
دمة -1 المتعلّق  03-2000من القانون رقم  08/18المادة  تحدّد :الشاملةمضمون ا

ريد دمة الشاملة للاتصالات السلكية الاتصالات محتوى و  بالقواعد العامة لل ، اللاسلكيةو  ا
  : والذي يتمثل (18)232-03من المرسوم التنفيذي رقم  04عليھ المادة أكّدت و 
اتفية ذات نوعية؛ -   خدمة 
جلة؛اإرسال المو  بث -   لمات المست
يو  ستعلاماتيةإتقديم خدمات  -  رو ل مطبوع أو الك ن  ش رك اتفي للمش  ؛ (19)دليل 
راب الوط بالغرف الهاتفية المركبة ع الأملا -  د كامل ال  .ك العموميةتزو

ر بو  أنّھ غ ا ال التكنولوجية التطورات بس  لكيةالسّ  الاتصالات عالم شهد
دمة الشاملة بموجب، سلكيةاللاّ و  -09المرسوم التنفيذي رقم  تمّ التوسيع من محتوى ا

دمات المذكورة إ فبالإضافة، 310 دمة من عدّ أيضا ،أعلاه ا الشاملة  محتوى ا
ر صالاتللاتّ  ت توف رن تو  خدمات الان رن ا  النفاذ إ خدمات الان  512سرعة دنيا قدر

ت   .(20)كيلوب
ن-2 دمة الشاملة كيفية اختيار المتعامل ن بضمان ا لف دمة الشاملة  يضمن: الم ا

ائزن ع رخصة لاستغلال و ن ا ات عمومية للاتصالات /للاتصالات المتعامل شاء شب أو إ
دمة، (21)سلكيةاللاّ و  لكيةالسّ  هذه ا ن  ر معني راخيص فهم غ ائزن ع ال ن ا  .أما المتعامل

ن ع إثر الإعلان عن المنافسةو  ؤلاء المتعامل ريدو  تم اختيار   الذي تقوم بھ سلطة ضبط ال
ي و  اون الإجراء المطبق ع المزايدة بالإعلان عن المنافسة موضوعيو ، الاتصالاتو  ر تم  غ
نو  شفافو  ر ن كل الم   . (22)ضمن المساواة ب
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ر أنّھ  حالة ما إذا اقتضت الظروف ذلك  ريد، غ  لكيةالمواصلات السّ و  يمكن لسلطة ضبط ال
ر المع بالقطاع، سلكيةاللاّ و  ومة بعدو  وبناء ع تقرر الوز عهد بأداء ، موافقة ا أن 

دمة الشاملة ع أنّھ  حالة فشل إجراء ، (23) مناطق خاصة لمتعامل عمومي ا فهذا 
ذه المناطق دمة العمومية   ليف متعامل عمومي بصورة مباشرة لأداء ا ، المنافسة يتم ت

ها  المرسوم التنفيذيو  الة لم يتم الإشارة إل ذه ا جدير بالإشارة إ أنّ  لا و  232-03رقم  ا
- 16بموجب المرسوم التنفيذي رقم وتم استدراك الوضع ، 2009نص المعدّل لھ لسنة ال 

دمة الشاملة للاتصالات السّ و . 188 سلكية عن اللاّ و  لكيةتتم الموافقة بمنح رخصة تقديم ا
ريد ر ال   .سلكيةاللاّ و  لكيةالمواصلات السّ و  طرق قرار يصدر من وز

ريد ذا الإطار أطلقت سلطة ضبط ال للمنافسة من دعوة  سلكيةاللاّ و  لكيةالمواصلات السّ و   
دمة الشاملة للاتصالات ر ا لفون بتوف ن الذين سي لقد و ، أجل اختيار المتعامل أو المتعامل

ريدو  2015مارس  24المؤرخ   حدد القرار رة ال مارس  31الاتصالات يوم و  الصادر عن وز
عروض  لقد أسفرت نتائج المنافسة عن قبول و ، )24(كتارخ للإعلان عن الدعوة للمنافسة 2015

ن جزائرة للاتصالاتو  ثلاث متعامل جزائرة للاتصالات فرع الهاتف ، Algérie télécomم ا ا
جزائر و  Mobilis النقال وم ا يموم تيلي نو ، Djezzyأوب ؤلاء المتعامل ر  سوف يحمل  مهمة توف

وا  دمة الشاملة  جنوب 97ا  الهضاب العلياو  منطقة معزولة معظمها موجودة  ا
دودي للدولةو   .)25(مواطن 220. 000  ذلك لفائدةو ، الشرط ا
دمة الشاملة للاتصالات -3 ل ا ن بأداء : تمو لّف ن الم عوض المتعامل أو المتعامل إنّ 

دمة الشاملة أمر ضروري ح يتمكنوا من الاستمرار  المنافسة ذه ، ا ع اعتبار أنّ 
شاط عدّ  ُ دمة  ر رب اا ن . غ ن كل المتعامل دمة الشاملة ب و تقاسم أعباء ا فالمبدأ 

ن  قطاع الاتصالات ح او  المتدخل ر لّفوا بتوف جزائري  .إن لم ي بالرجوع إ القانون ا
دمة الشاملةاللّ و  لكيةالمتعلّق بالمواصلات السّ  ل ا يل تمو ن  س  سلكية نجده يكرّس أسلوب

  :ما و 
ل  -  ددة مبالغھ  قانون المالية؛التمو تمل للدولة الم  الم
تملة من متعام المواصلات السّ  -  مات الم مة و ، سلكيةاللاّ و  لكيةالمسا ذه المسا تحدد 

سبة ثلاثة بالمائة من رقم أعمالهم   . )26(ب
تمل من قبل الدولة   ل الم سبة للأسلوب الأوّل أي التمو ر عدّة ، بال أسلوب يث

الات ل من قبل  فمن، إش جوء إ التمو ها ال الات ال يتم ف جهة أو لم يتم تحديد ا
ها .الدولة ون ف لّف بأداء  من جهة ثانية  الوضعية ال ي و الم المتعامل التار العمومي 

دمة الشاملة لها، ا ر فإذا قامت الدولة بتمو س لأنّ ، المنافسة  القطاع فإنّ ذلك قد يمس 
ذا ئ تحت طياتھ إعانات مالية مثل  ل قد يخ إ جانب التعوضات المالية ال تقدمها  التمو
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دمة الشاملة غطية نفقات ا ذه الوسيلة ، تحت عنوان  ستعمل الدولة  عبارة أخرى قد 
ل إعانات منح لھ فرصة يقد  ذا ماو ، لإخفاء مبالغ مالية تقدمها للمتعامل العمومي  ش

 .)27(السوق الهيمنة ع 
دمة الشاملة ل ا ذا الأسلوب المعتمد لتمو ب إعادة النظر   ب ي من ، لهذا الس

ل من قبل الدولة ها للتمو جوء ف نائية ال يمكن ال الات الاست يان ا بالإضافة إ  ، خلال ت
مات المت ااحتياطي اجعلھ طرق جز  مسا جوء إليھ إلاّ  حالة وجود  ن لا يمكن ال عامل
ن  .الاقتصادي

ي نالمتمثّ و  أما الأسلوب الثا مات المتعامل  لكية مجال المواصلات السّ  ل  مسا
يط التنافس للقطاع كونھ يكرّس فكرة تقاسم أعباء ، سلكيةاللاّ و  فهو أسلوب يتما مع الم

هم دمة العامة بي عزّ و ، ا عدّ  المساواة ز مبدأذا ما  شاط تنافس ال  الذي و  أساس كل 
ن ن الاقتصادي ن المتنافس سواء عند الدخول إ السوق أو أثناء ، ستوجب عدم التمي ب

م  السوق  دمة الشاملة تدمج و .تواجد جدير بالإشارة إ أنّ الموارد المالية المرصودة ل ا
ريد انية سلطة ضبط ال ذه الموارد ، سلكيةاللاّ و  لكيةالمواصلات السّ و  ضمن م وتوجھ 

ا دمة الشاملة دون سوا ل ا   . خصيصا لتمو
ريد-4 دمة الشاملة اللاّ و  لكيةالمواصلات السّ و  دور سلطة ضبط ال سلكية  مجال ا

ن مهمة التنظيم: للاتصالات جزائري ، الاستغلالو  تكرسا لمبدأ الفصل ب استحدث المشرع ا
ريد 03-2000من القانون رقم  10بموجب نص المادة   لكيةالمواصلات السّ و  المتعلّق بال

شاط الاتصالات، سلكية سلطة إدارة مستقلةاللاّ و  ترقية المنافسة و  وُكّلت لها مهمة ضبط 
دمة الشاملةو  فيھ   . ضمان ا

ريد   ن و  تتدخل سلطة ضبط ال دمة الشاملة ع مستو الاتصالات  مجال ا
ن دمةع مستوى اختيار ، مختلف هذه ا ن  لف ن الم ّ و  المتعامل أو المتعامل ش ل ذا ما 

دمة من حيث و ، )أ(إحدى عمليات الضبط القب  من ثم تقوم بمراقبة المتعامل عند أداء ا
ر الشروط ددة  دف امات الم رامھ للال   ).ب(س بالضبط البعديو  مدى اح

دمة الشاملة من مرحلة تقديم رأي  يبدأ دور سلطة الضبط  مجال: الضبط القب - أ  ا
راتجية شاري حول إس دمة الشاملة اس ا   إطار السياسة القطاعية، تنمية ا ال يحدد

ريد لّف بال ر الم ها حول و ، )28(اللاسلكيةو  المواصلات السلكيةو  الوز كذا من خلال تقديم رأ
ر الشروط المتضمن تحديد بصورة تفص ر ا ةلييدف   .دمة الشاملة للاتصالاتشروط توف

دمة الشاملةو  ر ا ام توف ن الذين يحملون ال تقوم ، من أجل اختيار المتعامل أو المتعامل
ريد الوثائق و  تقوم بتحديد الملفو ، الاتصالات بالإعلان عن إجراء المنافسةو  سلطة ضبط ال
ب ملف الإعلان عن المنافسة من و ، الضرورة للمشاركة ن  الدخول سوى  ما ع الراغب
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رة مقر سلطة الضبط ذه الأخ ا  اليف تحدد وتقوم بتحديد الآجال القانونية . مقابل دفع ت
ن   اصل ن ا عض ذلك بدراسة العطاءات المقدمة من المتعامل لتقديم العروض لتتو 

ش/ و وقت سابق عن رخص لاستغلال ات المواصلات السّ أو إ تفتح و ، سلكيةاللاّ و  لكيةاء شب
ددين  الإعلان عن المنافسةو  الأظرف  جلسة علنية بالتارخ ان الم عد ذلك ، الم ليتم 

رت عروضهم الأحسن ن الذين اعت ر ر أو الم هذا تقوم سلطة و  .)29(الإعلان عن الم
دمة الشامل ر ا هائي بموجب قرار الضبط بالمنح المؤقت لرخصة توف ة ع أن يتم المنح ال

ر المع بالقطاع جدير بالإشارة إ أنّھ  حالة فشل الدعوة إ المنافسة و    .يصدر عن الوز ا
ب من الأسباب لأيّ  ن تقوم سلطة الضبط ، س ر كعدم جدوى العطاءات المقدمة من الم

دمة الشاملة   ليف المتعامل العمومي بضمان ا ذلك بناء ع تقرر و ، المنطقة المعنيةبت
ريد ر ال ومةو  سلكيةاللاّ و  لكيةالمواصلات السّ و  وز   .)30(بعد موافقة ا

رام : الضبط البعدي–ب دمة الشاملة اح ر ا ن بتوف لف ن الم يقع ع عاتق المتعامل
ر الشروط دّدة  دف امات الم التقارر ال د سلطة الضبط من ذلك من خلال تتأكّ و ، الال

ة ن بصفة دور ؤلاء المتعامل  03-2000من القانون رقم  13/09حسب المادة و ، يرفعها 
ريد م المتعاملون بتقديم كل المعلومات الضرورة :الاتصالاتو  المتضمن القواعد العامة لل  يل

ي تتمكّ و    . ن سلطة الضبط من ممارسة مهامهاالوثائق اللازمة ل
ر  حالة ثبوت إخلال  دّدة  دف اماتھ الم دمة الشاملة لال ر ا لف بتوف المتعامل الم

يحو  للامتثال لها اھ لھ إعذار توجّ ، الشروط  يوم 30تمنح لھ مهلة و ، الرجوع إ الطرق ال
 عذار تتخذ سلطة الضبط ضده حالة عدم امتثال المتعامل لفحوى الإ و .للقيام بذلك

ب إحدى و  نبموجب قرار مس   :العقوبت
ون  أن يجب مالية عقوبة -  ر خطورة مع متناسبا الثابت مبلغها ي من  ةيالمجن المزايا ومع التقص

ر ذا ا أو التقص ققة الفائدة لمبلغ مساو  خارج الأعمال رقم مبلغ من % 5 تتجاوز  ألاّ  ع، الم
رة المالية الرسوم للسنة سبة تصل أن مكنو  .تتمةلمخا الأخ  نفس خرق  حالة  % 10 إ ال

 أن يمكن لا فإنّھ، العقوبة مبلغ بتحديد سمح مسبق شاط يوجد لم وإذا .جديد من الواجب
صل، دج 15.000.000المالية العقوبة تتجاوز    دج 30.000.000 إ أق كحدّ  المبلغ ذا و
  .جديد من الواجب نفس خرق  حالة

ن ضد دج 1.000.000 أقصاه بمبلغ مالية عقوبة -   هاونا أو عمدا مون يقدّ  الذين المتعامل
ر معلومات هم يوجھ طلب ع ردا، دقيقة غ ام تنفيذا إل  ونصوصھ القانون  ذا لأح
 مختلف دفع  أو  تقديم معلومات التأخر حالات  أيضا ذه العقوبة وتطبق .التطبيقية

ماتو  الأتاوى  دمات المسا افآت مقابل ا مكن. لمقدمة ا والم الات كل ، و  تفرض أن، ا
 عن دج 100.000 عن تزد أو دج 10.000 تقل عن أن يمكن لا هديديھ غرامة الضبط سلطة
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للإعذار بالرغم من العقوبات  استمرار المتعامل  عدم الامتثال ة حالو .التأخر من يوم كل
لّف بالقطاع ،المالية المطبقة عليھ ر الم بو  يتخذ الوز راح سلطة و  بقرار مس بناء ع اق

ن الضبط ن التاليت جزئي للرخصة لمدّة لا تتجاوز : إحدى العقوبت ، يوم 30 التعليق الك أو ا
ن شـــــــــــأو التعليق الم راوح ب ها  ـــــــؤقت للرخصة لمدة ت هر إ ثلاثة أشهر أو يتم تخفيض مد
  .)31(حدود سنة

جدير بالإشارة إ أنّ سلطة و    ريدا ها بالسلطة و  ضبط ال الاتصالات  إطار علاق
دمة الشاملةو التنفيذية ر ا لّف بالقطاع،  مجال تطو ر الم ا للوز  ترفع تقررا سنو
  :يتضمن

دمة الشاملة -  شر ا عنوان و ، مخطط متعدد السنوات ل جلة  برنامج سنوي بالعمليات الم
دمة الشاملة؛  ا

 . )32(عند الضرورة ةلييعتمادات تكمإطلب  - 
عدّ    هاية السداس الأوّل  تقررا سلطة الضبط كما   تحدد فيھ العمليات، آخر كل 

رامجو  دمة الشاملة ال عنوان ا ا  صيلةكما تقدّ ، ال تم تنفيذ ق لهذا التقرر ا  م  م
ذاو  ،لةمفصّ  مرفوقة بتعاليق المالية ريد من التقرر إ كل رفع  ر ال ر و  الاتصالاتو  وز الوز

لّف بالمالية   .)33(الم
  خاتمة
ذا القطاع عدّ    يجة حتمية لتحرر  دمة الشاملة للاتصالات ن انفتاحھ ع و  ا

اص ثمار ا ّ و ، الاس ذا  نل صمام أماش س المشرع إ حماية مستعم  من خلالھ 
ي ة ، القطاع المرفقي بوضع إطار قانو العامة  ظل معركة تنافسية هدف إ تحقيق المص

اصة ة ا ها كل متعامل إ تحقيق المص  .س ف
جزا دمة الشاملة للاتصالات  ا ئر بالرغم من حداثة التجسيد من جهة أخرى فإنّ ا

تمامات السلطات العامة إلاّ  ها تحظى با ريد، أ المواصلات و  فتتقاسم كل من سلطة ضبط ال
دمة الشاملة   سلكية إاللاّ و  لكيةالسّ  راتجية تنمية ا جانب الوزارة المعنية بالقطاع إس

دمة الشاملة، ظل السياسة المعتمدة  القطاع ر ل تمام الكب ذا الا كم و  إنّ  ر الم التأط
عّ ، لها جزائرة إزاء تحرر قطاع إذا كان يدّل ع  إنّما  ر عن تخوف السلطة العامة ا

  .السيطرة عليھفقدان و  الاتصالات
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، يتضمن تحديد الإجراء المطبق ع المزايدة بالإعلان عن 2001ماي  09مؤرخ   124- 01نظر المرسوم التنفيذي ا )29(

 . 2001ماي  07مؤرخ   27سلكية، ج ر عدد لكية و اللاّ من أجل منح رخص  مجال المواصلات السّ المنافسة 
من المرسوم التنفيذي  14المعدّلة للمادة  ،2016جوان  22ؤرخ  الم 188-16من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة   )30(

ريد و المواصلا  232- 03رقم  دمة العامة لل سلكية والتعرفات المطبقة لكية و اللاّ ت السّ المتضمن تحديد محتوى ا
لها، مرجع سابق ها و كيفية تمو  .عل



ي، المجلد ية                                                           2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو دمة الشاملة للمواصلات السّ :  مخلوف با  لكيةا

414 

ر  30المؤرخ   10- 14من القانون رقم  81المعدّلة و المتممة بموجب المادة  35نظر المادة ا )31( سم ، المتضمن 2014د
ر  31مؤرخ   78، ج ر عدد 2015قانون المالية لسنة  سم  . 2014د

ريد و المواصلات 232-03من المرسوم التنفيذي رقم  10نظر المادة ا )32( دمة الشاملة لل ، المتضمن تحديد مضمون ا
لها، مرجع سابقلكية و اللاّ السّ  ها و كيفية تمو  .سلكية و التعرفات المطبقة عل

 .من المرجع نفسھ 12نظر المادة ا )33(
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ن  ة المستقلّ لل الاختصاص التناز : قاضية إدارةو  قضاءب   *ةسلطات الإدار
  

  
 
 

  
 

ص   :الم
ا تجديدية لمفهوم الإدارة  جسّد تكرس الوظيفة التنازعية للسلطات الإدارة المستقلّة رؤ

 لاً نحو نموذج تفاوإ الدولة الضابطة أفرز تحوّ  يةفالانتقال من دولة الرفا ،الفاعلة
مزاحمة القا  مجال اختصاصھ الأصيل من  بيد أنّ  ،عاقدي  القطاعات الاقتصادية

اعات أضفى بنوع من المقاربة ة ال سو ن سلطة زجر إ  لة  السلطات ممثّ  دارةوالإ قضاء ال ب
ساؤل حول طبيع، الإدارة المستقلة وّل ذلك ما اقت ال عادة النظر  إو  ة الاختصاص الم

ستحوذ ع عام ما  ن فكلا وجود نزاع و :  يةالتنازع الوظيفة التمي التقليدي للمفهوم
ها  ة سلطات الضبطحدود استقلالي س ع قاعدة قانونية، إلا أنّ تقديم حل مؤسّ  وقوة قرارا

رسيخ التماثل، فمتحول  عا ل ر الوظيفة ا ما ها جو عكس ف ها إلا خيالية  المقاربة  حقيق
عادًا تمسّ  جانب القضائي  التنازعية أ   . الإداري عنھ ا
لمات المفتاحية  : ال

اعات، القمع، التحكيم،التنازع،  ،الاختصاص ،الوظيفة ة ال الإداري، الإدارة، القرار  سو
 . القضاء

 
Between court and judicial administration: the contentious jurisdiction for the 

independent administrative authorities 
Abstract: 

The consecration of the contentious function independent administrative authorities for 
an innovative vision of the concept of the active administration, the transition of the 
interventionist state to state control has led to a change in contractual negotiator- model in 
economic sectors. 

However, to compete with the judge in his own jurisdiction inherent repression or 
dispute resolution gave an administration approach - jurisdiction, which has led to questions 
about their nature and on this occasion to revisit the classical distinction between the two 
concepts repeat the two elements of the contentious function: the existence of a dispute and 
a solution provided a legal basis, but the limits of their independence and the authority 
vested in their decisions prohibit a real assimilation, the approach does is actually a fiction 
reflection "contentious function" that affects the judicial than administrative panel. 
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Keywords : 
Function, litigation, jurisdiction, law enforcement, arbitration, dispute resolution, 
administrative decision, administration, jurisdiction. 
 

Entre juridiction et administration judiciaire : la compétence contentieuse des 
autorités administratives indépendantes 

Résumé :  
La consécration de la fonction contentieuse des autorités administratives 

indépendantes est une vision novatrice du concept de l'administration active. La transition 
de l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur a entrainé un changement vers un modèle 
négociateur- contractuel, dans les secteurs économiques.   

Cependant, concurrencer le juge, par les autorités de régulation, dans son 
propre domaine de compétence de répression ou règlement des différends a contribué au 
rapprochement entre administration et juridiction, c’est ce qui a conduit à s’interroger sur la 
nature de telles compétences et de s’intéresser de nouveau à la  distinction classique des 
deux concepts qui reprennent les deux éléments de la fonction contentieuse : l’existence 
d’un litige et une solution apportée sur une base juridique. Cependant, la limitation de 
l’indépendance des AAI limite également leur assimilation à une juridiction. 
Mots clés :  
Fonction, contentieux, compétence, répression, arbitrage, règlement des différends, décision 
administrative, administration, juridiction. 

 مقدمة
جة من طرف الدولة  ت السياسة المنت جزائرةأثب فشلها   تنظيم القطاع الاقتصادي ا

بط  ،شهدت حركة إصلاح شاملة خضمّها  1986للعائدات النفطية عام  إثر الانخفاض الم
ها بالاقتصاد،  يات العولمة فرضت إعادة النظر  وظائف الدولةفتحدّ  من  انتقالهابوعلاق

ار العمومي إ منافسة حرة ، الدولة من متدخلة إ ضابطةوظيفة  ل تحوّ عُزّز ب الذي الاحت
ان شرعية بروز   جملة التحولات ف ي اقتصادي جديد ع الساحة ال نموذج مؤسسا

ّ ، الوطنية  ".السلطات الإدارة المستقلة"ها إ
داف قصد  سلطات اختصاصاتذه ال جُلّ  خوّل المشرع الاقتصادي، الضبط تحقيق أ

شار ةمتعددة رقابي اعات ى خر أو  ةوعقابي ةتنظيمي، ةواس ة ال سو صلاحياتٌ لطالما كانت   
ن السلطات التقليدية للدولة ا يبدو أنّ . موزعة بانتظام ب ر تكرس الاختصاص التناز  ظا

 المجال  و التجرد المستمر لسلطات القامن قبيل التوجھ الزاحف نح عدّ  للهيئات
لها باختصاص قم أنّ رب  لاف ،الاقتصادي اعات تخو ة ال سو هزّ المبدأ التقليدي  أو 

ها عن مقدار قوام المقاربة قضاء ـ إدارة من ، جالالمالقا باستئثار القضاء   ساءل حي ن
ل  مزاحمة القا ر آخر  ةالسلطات اعتبار  خلال تكرس الاختصاص؟ بتعب  الإدار

خذ فكرة  أجهزة قضائية أم أنّ المستقلة 
ُ
هالضيّ  اع مفهومهت التنازع قد أ  اق بإعادة النظر ف

له انية تخو ر القضاء؟ او إم    لهيئات أخرى غ
ذه الورقة البحثية سنحاول التدقيق  ة    انة وا حقيقة الاختصاص و إعطاء م

ةللسلطات  ّ لل المستقلة الإدار من  ،قواعد الضابطة للسوق لل لاتصور تفعي إطار فهم أ
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اعاتو ) المبحث الأول (السلطة القمعية كل من خصوصيةإبراز  خلال ة ال المبحث (سو
ي وّلة للسلطات الإدارة المستقلة )الثا   . الم

  مغاير اختصاص من نوع:  ةتقلّ ـالمس ةـالإدار لطاتــــــللس مــالق تصاصـــــالاخ :الأول  المبحث
ن السلطات فرضي ن الوظائف الثلاثة للدولة،   مضمونھ مبدأ الفصل ب ع المهام ب توز
ل اختصاصات قضائية لهيئات إدارة ع  إلا أنّ  نموذج سلطات الضبط أعاد النظر  تخو

ي لطبيعة سلطة  ،الراالتقليدي الفكر  وّلةالقمع أمام غياب تكييف قانو ّن الأمرالم ع  ، 
ها فين  عدّة مقاربات من اتجاه نحو إسقاطها ا ) المطلب الأول ( قضائي سليم ع اعتبار و 

ي(إدارة بوظيفة تنازعية ّ ).المطلب الثا ش   .ا من نوع مغايرل بذلك اختصاصً ل
  قضائية السلطات الإدارة المستقلّةنفي  نحو:الأول المطلب 

ل السلطات الإدارة المستقلّة نموذجًا منفردًا من نوعھ  ّ يم لطالما كانت يش جمع مفا
ا ، إلا أنّ متناقضة عدّ من أبرز ل المستمر لاختصاص القا  ،الوظيفة القمعية  فالتحو

ا أجهزة قضائية، لإزالة انية اعتبار يئات إدارة أثار نقاط شك حول إم جزائي لصا   كل ا
ها الغموض لابد من ) الفرع الأول (إسقاط المعيار العضوي ب اتجاه نحو نفي قضائي

يالفرع (والموضو ّ للمفهوم القضائي) الثا   .المم
  إسقاط المعيار العضوي لمفهوم القضاء:الفرع الأول 

ّ بجملة من الهيئةع طبيعة القضائي  للمفهوميرتكز المعيار العضوي  جهاز يتم ، فا
عھ السلطوي    ،)ثانيا(واستقلاليتھ عن با السلطات) أولا(السّمات المكرّسة أساسا  طا

تھ  ّ المتضمّ تركي ننة قضاة مؤ ره الإجرائي )ثالثا(ل عا(وكذا  تأط ا) را ساءل عن مدى توافر  ن
  ة؟ السلطات الإدارة المستقلّ  لدى
ع سلطوي /أولا ي يُمنح يقصد ب :نوع خاص من طا ، امتياز قانو السلطة ولاية الأمر والنه

سميات ال ، لقد تنوّ )1(لهيئة ما بممارسة الرقابة ع الآخرن وإحداث آثار قانونية عت ال
جزائري ع السلطات الإدارة المستقلّة إلا أنّ   ةفقمتّ النصوص القانونية  جُلّ  أطلقها المشرع ا

ع السلطوي  امعنو ، ع منحها الطا ها صلاحية اتخاذ ا   . )2(المنفردة بالإرادة قرارا
ها وإنّ  إنّ  ما سلطة اتخاذ القرار لا تنحصر ع تجرد السلطة التنفيذية من اختصاصا

ا إ القضائية،  عةالفقھ متّ  رغم ذلك فإنّ تتعدّا ا سلطة را عدو، فق ع عدم اعتبار  فه لا 
ر وسيلة  اصةبللتأث ها ا  . )3(إظهار طبيع
م السّمات البارزةعدّ الاستقلالية : اخيالي ونةضمماستقلالية /ثانيا اصة إحدى أ  و ا

ناء لقاعدة تبعية، لسلطات الضبط وقد أكّد غالبية  التنفيذيةالإدارة للسلطة  فه بمثابة است
 ّ يئات هاالفقھ أ ر خاضعة لا لرقابة سلمية أو وصائي الضبط الوضعية ال تجعل   )4(ةغ
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جزائري  عليھ نص و ما"وتمارس  إطار القانون  السلطة القضائية مستقلّة،" الدستور ا
  . من الدستور  138 بموجب المادة

ع الاستقلا لسلطات الضبط  أغلب النص جزائري الطا وص لقد كرّس المشرع ا
شئة لها جامھ  مواضع أخرى لاحظنا أنّ  إلاّ  القانونية الم و حال هاع الإ جلس النقد م، 

جنة المصرفية ،والقرض تقييم ل : ل ؤ سااللنا ذلك ،  )6(التأميناتجنة الإشراف ع و ) 5(ا
شر صرح؟ الا  راف وتكرس  ون باع المسألة  سلمنا بذلك فإنّ  إن ح وو ستقلالية مر

ها استقلالية حسب اعتقادتتعلّ  ر م    .)7(عض الفقھ ق بفكرة التبعية أك
سليط الضوء ع أ ع مثال  السلطات الإدارة المستقلّة تمتعًا باختصاص قم برز ب

جنة تنظيم عمليات البورصة و مراقب جنة المصرفية،  جنة الإشراف  ،هامجلس المنافسة، ال
راح، ع التأمينات عدد مراكز اق ا بالرغم من  ن محتكرة من طرف  أعضاء تبقى سلطة التعي

ة جمهور س ا ها ممثل عن السلطة التنفيذية تواجد عية وما يزد الأمر تب، رئ ، شكيل
ها  تتجسّد تبعية الهيئات أيضا  عدم استقلالها الما ون أغل انية إذ ت  تبعية دائمة لم

هاعدّي   اكما نلمس تقييد، الدولة ومة كحال ، الهيئات التنفيذية ع قرارا تدخل ا
عمليات التجميع رخيص    . لل

شم تركيبة/ثالثا شئة لسلطات الضبطباستقراء النصوص القانونية ا :ةقضائية مح ، لم
ها شمة للقضاة ف ركيبة الم أعضاء قضاة  الغرفة  5 فمن أصل ،يمكن استخلاص ال
جنة تنظيم عمليات البور  ية و التحكيمية ل نالتأدي ها إشراك سوى قاضي أما  ،صة لا يتم ف

جنة الأم فلا تحوي إلا قاض  جنة الإشراف ع التأمينات ،)8(أعضاء 7واحد من أصل  ال

عدّ  َ ا  ن منــــــقبدور جنة الم، )9(هاة أعضاــــــخمس اضي ن من أصل ــأما ال صرفية فتضمّ قاضي
    .)10(ثمانية أعضاء

شفّ من إلا أنّ  س ُ ر  ة المعدلّة لمجلس المنافسة بموجب  كل التغي ركيبة العضو ال
ام الأمر رقم  12-08 القانون رقم ركيبة ب، المتعلق بالمنافسة 03- 03المعدّل لأح إلغاء ال

هائيا لالغاية  عن ل ؤ سااللنا ذلك ،  )11(القضائية  ر تأكيد ع   تجرد القضائي؟  التغي
ع الإداري للمجلس التجرد لا يمكن أن يخدم  إنّ  ؟عتبارات يفرضها عالم الأعماللا  أم الطا

تھ وبذلك استقطاب مختلف الضمانات  ون بحاجة ماسّة إ قضاة  تركي المجلس، إذ ي
اكمة عادلة أمام القضاء   . الأساسية المكرسّة لم

عا ر إجرائي متقارب/را رض : تأط ع جميع  املموسً  اة القواعد الإجرائية تطبيقً فعاليتف
وّل للهيئات  س نظام القمع الإداري الم الممارسات ذات الصبغة العقابية، وقد بدأت تك

رب بجهاز القضاء هايجعلما ، )12(الإدارة المستقلّة   . تق
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جلسات رام مقتضيات حقوق الدفاع، علنية ا مّ الضمانات  اح ّ أ ب ، تتج سب
رامها، إلاالمنظّ القرارات، فأغلب النصوص القانونية   مة للسلطات ترا اح

ّ
ون  أ ا ي ن تجسيد

  .بصفة متباينة
ي   إسقاط المعيار الموضو لمفهوم القضاء :الفرع الثا

ها المادية والوظيفيةترتكز الطبيعة القضائية لهيئة ما  عدم منح ، ع صلاحيا جزم  فا
ع القضائي لا يحل مسألة الطبيعة القضائية ر القضائية  أو سلطات الضبط الطا غ

ها شاطا ها ل   .)13( أو بالأحرى لقرارا
جانب الوظيفي لتكييفها، اتجاه آخر بدأ  الظهور    يجعل فكرة القضاء مرنة يرتكز ع ا

لّ " قضاء"فطبقا للمعيار الموضو يطلق مصط  يئة م فة بحل نزاع بإصدار قرار ع كل 
هاك    .الواردكجزاء ع الان
ذا المن  Gestion GSDرس موقفھ الموضو  قضيةــــــــــــمجلس الدولة الف قرّ أطلق ــــــــــمن 

يئة قــــتAMF السلطة العقابية لـ بأنّ  ر  هاـــــــــضائية بالنظر لطـــــــعت ها، بيع ها وصلاحي    .)14(تركيب
ع الوظيفي لقياس مدى قضائية سلطات الضبط يطرح بالاستدلال  إنّ  الات الطا إش

يعاب فكرة القمع الإداري  فكرة الضبط رونةعدّة بالنظر لم ها اس ستد  ال أمك الأمر الذي 
   . يصًا لوظيفة العقاب

سلطة العقاب ضمن وظيفة أشمل   صبّ تن: أساسية وظيفة ضبطيةكسلطة العقاب /أولا
رة تجميع صلاحيات عدّة ةتقت فعاليإذ ، "الضبط"  عملية مندمجة تندرج ف ،ذه الأخ

وك التدخل السابق واللاحق لمهمة اتجسّد ذ أكّد عليھ مجلس الدولة ما  الضابط و
  . )15(الفرس
س إداري ك سلطة العقاب/ثانيا وّلة السلطة القمعية ندرجت: وظيفة بول الممارسة   إطار الم

متيازات السلطة العامة وقد أشار المجلس الدستوري الفرس إ الفكرة  قراره لا  النوعية
العقاب  فغاية ،)17( مجال المنافسة"زوايمية رشيد"الأستاذ عليھ  كما أكّد )16( 260-89رقم 

افظة ع  ."النظام العام الاقتصادي" و النظام الم
ي   إدارة بوظيفة تنازعية: السلطات الإدارة المستقلّة :المطلب الثا

ة وموضوعية لتحديد مفهوم القضاء أدّ  ر عضو ى إ مقاربة إذا كان الاستئناس بمعاي
ن خيالية نجها ب ل إقرار  ، فإنّ ت ع الإداري لهيئات الضبط من شأنھ دفع كل تأو حول الطا

ها ّ كما أنّ  )الفرع الأول (قضائي ها إبراز التم ي(مرونة الوظيفة القمعية من شأ   ). الفرع الثا
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ع الإداري للسلطات إقرار :الفرع الأول    الطا
اصية الإ  دأكّ تت راف من خلال ةدارا شئة   النصوص القانونية ها المشرع اع الم

   ).ثانيا( حالات أخرى  ئيقضا بإقرار أو) أولا(الضبط لسلطات
ع الإداري /أولا شر بالطا راف ال ل  إنّ : الاع ما  صلاحيات قضائية سلطات الضبط تخو

ها  ع الإداري ، جعلها موضع شكّ حول حقيقة إدار شر الصرح بالطا راف ال ي الاع ليأ
ل شكّ فاصل  حدّ ك عض النصوص القانونية أين نلمس تردّد  ،ل ا باستقراء  يظهر ذلك جليًّ

ل السلطات اصية ل و المجلس موقف المشرع  منح ا ، أوّل سلطة كيّفت صراحة بالإدارة 
رف لسلطات  ،)18( 07-90 من القانون  الفقرة الأو 59 الأع للإعلام بموجب المادة كما اع

اصية  سلطة ضبط المياه، سلطتا ضبط  ،الإدارة ع مثال مجلس المنافسةأخرى موالية با
  إ...قطاع الإعلام،

ع الإداري  الإقرار  /ثانيا ع الإداري غياب تكي ظلّ : القضائي بالطا ، كان لفقھ يف صرح بالطا
مجلس "  أنّ   1987 جانفي 23  صادرال ھد الصفة  حكميأكتالمجلس الدستوري الفرس 

ام  تطبيق قواعد قانون المنافسة المنافسة و مدعو للقيام بدور  يئة إدارة و     .)19("و 
ن  ن أوساط الفقھ ب جنة المصرفية جدلاً ب جزائر أثارت مسألة الطبيعة القانونية ل  ا

يئة قضائية  ا  ر ةأ، )20(من اعت يئة إدار سبة لموقف و  ال بال و ا  زوايمية"الأستاذ  كما 
ن بنك ضدّ جاء إقرار  قدو  ،)21("رشيد جنة المصرفية  قضية يون مجلس الدولة بإدارة ال

جزائر  قرار    .)22(2000 ماي 08  صادرال همحافظ بنك ا
ي   خصوصية الوظيفة القمعية نحو تأكيد :الفرع الثا

يئة  طبيعة القرار الذي يتخذ   المجال الضبطي خصوصية الوظيفة القمعية دتتأكّ 
 . )ثالثا( المقررة لعقوبةل نو التقييد الو ) ثانيا(التحديد المرن للمخالفة  ) أولا(قرار إداري 

رك : العقابي القرار إدارة  /أولا   بإدراجهامع القرارات الإدارة  فكرة السلطة القمعيةش
انية إسناد الإجراء القم إ قياس دد لنا ـــــذا الصامة،  ـــإطار امتيازات السلطة الع إم

  : فكرة القرار الإداري 
  خذ من جانب واحد  الإدارة كذلك القرار تّ يُ أنْ أو خصائص القرار الإداري تتجسّد

  .المستقلّةالسلطة الإدارة  هتتّخذي الذي العقاب
  ّون القرار الإداري موج ص بذاتھي يصدر  إذ  قمالقرار ال مع يلتقي ذلك ، ها ل

ع جما اص محددين ولو كان للعقوبة طا  . مواجهة أ
 ون لها ام تتمتع القرارات الإدارة ون ف، تياز التنفيذ الفوريبقرنة الشرعية وبالتبعية ي ي
جيّة الأمر المقرّر دون المق فيل ّ )23(ھلقرار  رز تم نا ي الذي الضبطي  القمالقرار ، من 

اً  ون قراراً إدار عدو أن ي   .لا 
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جال ــــــــــ المرقابة المفروضة ــــــلل سلبال لمظهرالعقوبة اعدّ : الفات مرونة الم/ثانيا
 رن ــــــــــتحديد المــــــــــال إلا أنّ ، الفةـــــــود مخــــــق من وجعد التحقّ ـــــــــتوقيعها إلا بيتم لا إذ ، الضبطي

 ّ و ما يم   .اللمخالفات 
ون  الفة الإدارة سواء المادي الفعل ي نالك ركنا  الم ن السلطة  كانت  علاقة سابقة ب

ون مح في المجال المصرف، الإدارة والمع بالعقوبة أم لا كل إخلال بقواعد  للعقوبة لاي
شرعية والتنظيمية أو ام ال رام الأح ر المهنة أو عدم اح ن الاعتبار حسن س ع  عدم الأخذ 

ها ا وتحذيرا ال  كذلك ،أوامر  فيلاحظ إ..الاعلام، الطاقة، الاتصال، المجال البور ا
  .من المرونة  تحديد الركن المادي نوع

الفة غلب الاعتمادكذا  سيط لقيام الم طأ ال مع ذلك نجد ، الضبطية ع مجرد ا
طألفكرة  مجالات أخرى تفتح الباب ف  وضعية الهيمنة ع السوق، حالة التعسّ ك، ا

عسّ "  03-03الأمر رقم  من 7 حيث تنص المادة يمنة ع يحظر كل  ف ناتج عن وضعية 
ها قصد ار لها أو ع جزء م حالة العود ال تؤكد نيّة المتعامل   إ جانب ..."السوق أو احت

ئ   .)24( مجال الطاقة  ةالس
ّ : لعقوباتانوعية  تقييد /ثالثا جزاءات  تتج عّ وا لها التقييد النو خصوصية ا ر ل 

ن سلط دود الفاصلة ب قوق ، القا والإدارة عن ا ا ع المالية والسالبة ل  باقتصار
ص المقصر الذي يدفعامسّ ذمّة تالعقوبة المالية ف فحسب زنة العامةمبلغا  ل و قد ، ل

كمعيار رقم الأعمال  مجال المنافسة أو   تقييمهاعدّة  رياالضبط ع معيئات اعتمدت 
ددة  مجال البورصة   . هاشر قراراحالات إ  إضافة ،الغرامة الم

ر المالية أما  ق العقوبات غ الف أوفه ال ت نشاطھ،  ص الم راوح ما ب  و ت
شاط المنع من ممارسة توبيخ أو الالإنذار،  هائية أو مؤقتةال ب الاعتماد بصفة  عدّ  ، و

  . هاأخطر أنواع
ون لسلطات الضبط كذا  عد الدعوة لإعادة  تقدير العقوبات امشً واسعً ي  ،

ستجيب لمقتضيات الضبط الاقتصادي و تدرجٌّ  ،التوازن     . العقاب 
ع القضائتأكّ  ،والموضو المعيار العضوي  بإسقاط وبتحليل ، ي للهيئاتد نفي الطا

سليم القمعية خصوصية الوظيفة ّ  ع لا يمكن إلا ال   .ها القم شقّ  تنازعية هاأ
ي اعات الاختصاص :المبحث الثا ة ال سو    

اعات ة ال سو يئات الضبط عدّ وظيفة  وّلة لبعض من  ن  الم اسات انمن ب ع ح افتا
شاط الضبطي ع ياة الاقتصاديةلمقتضيات  بذلك مستجيبةً  ،المنافسة ال الذي  الأمر ،ا

 جانب آخر من يقتوما  )ول الأ المطلب ( هاقيام ضرورة التحديد الدقيق لمعالمإ  دعوي
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جزائري  الاختصاص حقيقة ع الوقوف  "الاختصاص التحكي" اصطلاح تحت الوارد ا
ي(   . )المطلب الثا

اعاتمعالم :المطلب الأول  ة ال سو   الاختصاص  
اعاتوظيفة د تتحدّ  ة ال  نقطةكوجود نزاع ب، بالتحديد الدقيق لبوادر قيامها سو

ي(قة بالدخول ،  إطار عملية تنظيمية متعلّ )الفرع الأول (الصلاحية انطلاق من ، )الفرع الثا
  ).الفرع الثالث( قرارات إدارةخلال إصدار 

  وجود نزاع:الفرع الأول 
 ّ اع الوجھ ل وجود ش وجود : ليتانتواالمقابل لعدم الاتفاق الذي يأخذ صورتان مال
  .هافشل ثم مفاوضات

هم هاسمح لأطرافعملية التفاوض  راحا ون ع ، تبادل وجهات النظر ومناقشة اق في
شرع الفرسسلطات الضبط التحقّ  و ما أكده ال النصوص باستقراء  ،)25(ق من قيامها و

ا الوطنية  القانونية بالمقابل وبالرجوع إ مختلف القرارات الصادرة عن  يھتؤكّد عللا نجد
ا تأخذ بالمبدأARPTسلطة ضبط    .نجد

دّ  قد ف بل لا بد من فشل العملية، التفاوض لقيام الاختصاص عند وجود لا يقف ا
ر ع ّ ع راحات المقدمة هاُ ّ  فمفهوم الرفض واسع الدّلالة، عن طرق الرفض للاق ل أي ش

ر  .)26(إحدى صوره أو عدم الرد  الآجال المعنية نزھ من المتعامل سلوك غ
ي ا:الفرع الثا   عمحل ال

اع تعدى حلّ ي لة النظام ال ي ة إ إعادة  سو هدف إ ، مجرد ال فهو إجراء تنظي 
رى الذي يتّخذ  ل عقد الأساس إرشاد التوازنات الك من ، بمفهوم الدخول  ھيتعلّق مضمون ش

امات المتعاقدين خلالھ ن حقوق وال اع .)27(يتم إعادة التوازن ب  بالمقابل تقت فكرة ال
لاف يتعلّ  عاب ع المشرع ، الدخول "ق بمفهوم التدقيق  محل الاختصاص، فا ما 

جزائري أنھ لم ي ره الفرس  مجال و ا فًا مختصرًا لمفهوم الدخول ع خلاف نظ عر رد 
رونيةالاتصالات     . )28(الالك
اعات انفتاحًا جديدًا للسياسة  كذا ة ال سو ّ ف، الضبطيةعكس وظيفة   بذلك لش

اعات الدخول  ة ال سو ذلك ما يقت تدخل الضابط   إطار ترشيد عقد، محور وظيفة 
ر إ القطاع، ياد، ضامنًا لفعالية صفتھب   .)29(لعدالة دخول الغ

اعالقرار :الفرع الثالث   ي إسناد و تأكيد إدار : الفاصل  ال
اع ة القرار الفاصلطبيعتتقرّر  أكّد فقد  ةالإدار ات حتمية إسناده إ فكرة القرار   ال

ئ لسلطة  ع الإداري للقرار عند إخطاره حول القانون الم المجلس الدستوري الفرس الطا
رونية ر عن السلطة من جانب واحد الفاصل  فالقرار، )30(ضبط الاتصالات الالك " عب
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اصًا محدّ و " الإدارة همخاطب أ ذلك ما ، بامتياز الأسبقية منذ صدوره عيتمتّ  كما ،دين بذوا
  .يجعلھ  مصفّ القرارات الإدارة

ر  القرارمحتوى استخلاص  بالمقابل فإنّ    نغ وت النصوص ذلك عود و ، ّ إ س
قراءة تحليلية للقرارات  أنّ  القرارات الصادرة من جهة أخرى، إلاّ القانونية من جهة، إ قلّة 

اعات ريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الفاصلة  ال  )31(الصادرة عن سلطة ضبط ال
سّر لنا استخلاص مح ا ـــــــتُ ر ــــــــــها أوامـــــإنّ  ،ائيةــــيحية وقــــــزامية تــــــــــيئة إلــــــــ  اترار ــــــقفه توا

ّ ــــــادة الــــــــهدف إ إع رى، إ   .السياسة الضبطية ها غايةتوازنات الك
يالم   "التحكي "الاختصاصحقيقة عن :طلب الثا

اعات تإذا كان ة ال سو عدّ  وظيفة  وّلة لسلطات الضبط  جوء إمن م الم  سلّمات ال
جزائري الوارد تحت  عن حقيقة الاختصاصالتق يقت ذلك ما  ،الطرق البديلة ا

ر التحكيم)الفرع الأول ( "التحكي "اصطلاح س مظا ل فعلا يك يتعدّى  الأمرأم  التقليدي ، 
يئة متخصّ  ام إ  ن مزايا التحكيم وفق قواعد القانون ومقتضيات الاحت صة تمزج ب

ي(الإنصاف؟    )الفرع الثا
  دئ التحكيم؟تحكيم دون مبا:الفرع الأول 
م ھ أنّ التحكيم  عرّف ر طرح نزاعهم ع مُحكّ بالأطراف فيھ اتفاق يل  ذلك  )32(م أو أك

ساءل عن مدى مطابقة التحكيم الضبطي لأصول التحكيم   ؟التقليدي ن
ص محايد الذي يظهر  صورةبالتحكيم  سمح ام  الاتفاق ع "الاحت
اصية الأو نجد أنّ ، التحكيممشارطة  شرط أو صورة أخذو "التحكيم المشرع لم  بإسقاط ا
ها    )33( .إذ يمكن للمتعامل إخطار سلطة الضبط بصفة انفرادية، ستوج

كّ  إ اختياريمتدّ مبدأ سلطان الإرادة  ناً مالم عي شهد  ، خلافا لهيئات الضبط ال 
سم بالديمومةإقرار غرف تحكيمية متخصصة بم مسبقاً للمحكّ  ّ الغرفة  ع مثال، ت

ية لدى     .CREGلدى  الغرفة التحكيمية و COSOBالتحكيمية والتأدي
عود لمجلس هالبعض م المشرع جهة كرّسمن  و حال ، تھممارس هاتحكيمًا ذاتيًا إذ 

ARAوكذا سلطة ضبط السم البصري ، ARPTسلطة ضبط الاتصالات
)34(   

ّ ي كل إنّ  ع الإجرائي الصادر من خ الضبطي القرار التحكيكمن  التم لال الطا
ات القرار طائفة رج عن ـــــــما يجعلھ لا يخ ،ذي يتمتع بھــــــتياز الأسبقية الـــــأو ام م سلفانظّ ــالم

 . ةالإدار
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ّ  التحكيم الضبطيكذا ف بعادمتم الإجراء   قواعده عن التحكيم التقليدي باس
ون تحكيم ،الإجراءات المتبعةم و المسبق للمحكّ ، الاتفا الضبط لفكرة مستجيبا خاصا  اي

  . )35(الاقتصادي
ي   عد و حدود: الاختصاص التحكي :الفرع الثا

ون للممارسة التحكيمية إذ ، ة عن وظيفة القالطالما كانت مهمة الضابط ممّ  ي
عادًا    ).أولا(تطبيق محدود للاختصاص إطار  ) ثانيا( ضبطية بارزةأ
دود الم ّ تتج :الاختصاص التحكيحدود /أولا  و)1(موضوع فروضة ع الاختصاص ا

اع    .)2(أطراف ال
اع  /1 بعادو تحديد  :موضوع ال   اس

باين  ن تحديدت اع ب ا المشرع حول تقييد موضوع ال صري  هرؤ و حال  العامو أا
ون الغرفة المذكورة " الفقرة الأو/ 52 ، حيث تنص المادةCOSOB الغرفة التحكيمية لدى ت

ن واللوائح  ر القوان أعلاه مختصة  المجال التحكي لدراسة أي نزاع تق ناتج عن تفس
ر البورصةالسارة  تتو سلطة " بالنص 8و 13/7 المادة فتنص ARPTأما سلطة ،..."ع س

  :.......الضبط المهام الآتية
اعات فيما  -   .ق بالتوصيل البييتعلّ الفصل  ال
ن -  ن أو مع المستعمل ن المتعامل اعات القائمة ب  "التحكيم  ال

شآت المواصلات السلكية المتعلّ و طائفة أخرى  08- 02 كما أضاف القرار رقم قة بتقاسم م
اضع لتحكيم السلطة  أما، واللاسلكية اع ا سلطة ضبط السم البصري فقد حُدّد ال

اع خصّ جل ال هم أو و دمة الاتصال السم البصري فيما بي ن  ن المستغلّ ات الناشئة ب
ن ارجة عن مجال  ،)36(مع المستعمل بعاد الفئات ا من جانب آخر اعتمد المشرع معيار اس

جنة ضبط الكهرباء والغاز حيث تنص المادة اختصاص الغرفة و حال  " 133 التحكيمية 
ة تؤسّ  جنة الضبط مص لافات المتعلقة "... غرفة التحكيم" تدس لدى  ناء ا باست

قوق والواجبات التعاقدية    ."با
اع /2 يق :أطراف ال   توسيع وتض

ا  ةالتحكيمي وظيفةمحدودية التمتدّ  ً عرف تأرج إ أطراف العلاقة التحكيمية ال 
ن عيًا ب و حال الغرف التحكيمية المتخصّ  شر يق لها  فالغرفة التحكيمية لدى ، صةتض

CREG  ُام المادةق ن فقط بموجب أح ن المتعامل اعات الناشئة ب من  133 يّد اختصاصها  ال
اع أما  المجال البور ، 01-02القانون رقم  الوسطاء : م 52/2نص المادة وفق فأطراف ال

 عمليات البورصة، الوسطاء  عمليات البورصة و شركة إدارة بورصة القيم، الوسطاء  
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درة للأسهم، الوسطاء  عمليات البورصة و الآمرن عمليات البورصة و الشركات المصّ 
ب  البورصة  .بال

الاتصالات  عرف توسيعا  مجال أطراف العلاقة التحكيمية فإنّ  خرمن جانب آ
ن الشبكية والإعلام السم البصري  ن و كذا المستعمل ن أو المستغلّ   .)37(إ المتعامل

عاد /ثانيا جنًا  الضبطي  التحكيختصاص الا  عرف: الاختصاص التحكيأ عًا مست طا
عاد  إلا أنّ ، لقاامزاحم لاختصاص  فكر تقليدي محدودظلّ  الضبط الاقتصادي مفهوم أ
م قد ار تسا مية  تلا كل الأف  وظيفة تندرج  إطار عملية تنظيميةـ ضبطيةالف، الو

ر تنافس مستمر ّ، للقطاع المع رامية إ تأط عدّ  للإختصاص يفرغ و تم محتواه  مبدأ 
و عماد  سمح ب le principe d’équité "مبدأ الإنصاف"فكرة الضبط  ر  رشيدالذي  وضعيات غ

ل ، )38(طبيعية ناتجة عن تطبيق القاعدة العامة من خلال تب حلول واقعيةـ غائية ّ ش بذلك ف
  .ا و مستمرًامتطوّرً  اقانونيً  اوظيفة ضبطً ال

النص الوحيد  إنّ ف، رة للاختصاصباستقراء مختلف النصوص القانونية الضبطية المؤطّ 
الفقرة الأو / 13 المادة  03-2000 و القانون رقمبدأ  إطاره العام المالذي يجسّد إعمال 

ريد : تتو سلطة الضبط المهام الآتية" ـ السهر ع وجود منافسة فعلية ومشروعة  سو ال
رقية أو استعادة المنافسة   ر الضرورة ل والمواصلات السلكية و اللاسلكية باتخاذ كل التداب

ن ن السوق   ".ات
ستخلص أنّ  ن التحكيم وفق قواعد جامع من نوع خاص  يتحكيم الضبطال كذا  ب

 .ما يجعل وظيفة الضابط بمثابة فقھ  المجالالقانون ومقتضيات الإنصاف 
  خاتمة 

را استجابة" الإدارة المستقلةسلطات ال"عدّ كذا   كان ،قانونية لسياق اقتصادي لي
ها حقيقةالفضل  الكشف عن  تكرس الاختصاص التناز  ل طبيع  الاختصاص بتخو

هزّ المبدأ التقليدي اعاتالقا باستئثار القضاء  مجال الردع  الذي  ة ال سو ھٌ ، توجّ و 
ر  ستئثاري زاحف نحو مزاحمة القا  مجال اختصاصھ الا  و ما كان شائعا لدى جانب كب

ل الوظيفة ب حقيقةاستعراض سمحت بالورقة البحثية  من الفقھ، إلا أنّ   العقاب سلطتحو
اعات ة ال سو ر القضا و  ها  ء إطار الوظيفة التنازعية ال يمكن منحها لهيئات أخرى غ م

ها المستقلة الإدارةع مثال السلطات  الإدارة الضبط  بميلاد سلطاتف ،دون التحلل من إدار
شهد لميلاد منازعة دون قضاءإنّ   .نا 
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  الهوامش
جزء الأول مجلس الدولة و مجلس المنافسة، ، دبياش سهيلة )1( قوق، فرع القانون العام، ، ا أطروحة دكتوراه  ا

جزائر،  قوق، جامعة يوسف بن خدة، ا      .186. ، ص2010كلية ا

ع السلطوي للهيئات الادارة المستقلة )2(  : حول تأكيد الطا

ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Edition Belkeise, Alger, 
2012, P. 23. Dans le même contexte, l’auteur confirme le caractère d’autorité pour la commission de supervision 
des assurances « la commission est d’abord une autorité, cela signifie qu’il ne s’agit pas d’un organe consultatif. 
.. », Voir, ZOUAIMAI Rachid, « Le statut juridique de la commission de supervision des assurances », Revue 
Idara, n °31, 2006, p. 11. 

 :راجع  ذلك )3(

، أعمال الملتقى الوط " شرعية سلطات الضبط المستقلة: دراسة نقدية  سلطات الضبط المستقلة"آيت وزو زاينة، 
قوق،حول سلطا ، كلية ا ، 2007 ماي 23-24يومي، جامعة بجاية ت الضبط المستقلة  المجال الاقتصادي و الما

                .  35. ص

ةالسلطات  تحديد فكرة استقلالية حول  )4(  :المستقلة راجع  الإدار

ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, Edition 
Houma, Alger, 2005, p. 21 ; voir également, ECHERT Gabriel, KOVAR Jean- Philippe, « Indépendance des 
A.A.I », R F A P, n°143, 2012, P.622 ; voir aussi, CHARBEL Aoun, L’indépendance de l’autorité de régulation 
des communications électroniques et des postes (Arcep), thèse pour le doctorat en droit, université de Cergy-
pontoise, France, 2006, p.15. 

، 52عدد. ج.ج.ر.، يتعلق بالنقد والقرض، ج2003 أوت 26مؤرخ   11-03من الأمر 105،58 المواد:راجع ع التوا  )5(
لية 22المؤرخ   01ـ09ـم ، معدّل و متمّم بموجب الأمر رق2003أوت  27صادر   المتضمن قانون المالية ، 2009 جو

لية 26، الصادر  44 عدد. ج.ج.ر.ج، 2009 التكمي لسنة المؤرخ 10-04  ، المعدّل والمتمّم بموجب الأمر رقم2009 جو
ر، 50 عدد. ج.ج.ر.، ج2010 أوت 26  تم ر 30المؤرخ   08ـ13متمّم بالقانون رقم ،  2010 الصادر  أول س سم  د

ر  31صادر  ، 68عد. ج.ج.ر.ج، 2014 يتضمن قانون المالية لسنة،  2013 سم    . 2013د

، الصادر 13 عدد. ج.ج.ر.، يتعلق بالتأمينات، ج1995 جانفي 25المؤرخ   95-07المعدّلة من الأمر 209 راجع المادة )6(
الصادر  ، 15عدد. ج.ج.ر.، ج2006 فيفري  20  المؤرخ04ـ06رقم، المعدّل والمتمّم بموجب القانون 1995مارس 08 
، 2010 ، يتضمن قانون المالية التكمي لسنة2010 أوت 26المؤرخ   01-10، المتمّم بالأمر رقم 2006 مارس 12
ر 30المؤرخ  08ـ13 المعدّل والمتمّم بموجب القانون رقم ،2010أوت  29 ، صادر 49 عدد. ج.ج.ر.ج سم ، 2013 د

ر 31صادر  ، 68عدد . ج.ج.ر.، ج2014 قانون المالية لسنة يتضمن سم  2013. د

 : QUILICHINI (P) حول المسألة أكّدت الأستاذة تدقيقا )7(

« L’indépendance des autorités de régulation n’est pas totale puisque le parlement et le gouvernement peuvent à 
tout moment modifier leur pouvoir. ..ou remettre en cause leur existence. .. ces autorités relèvent davantage du 
principe d’autonomie que de celui d’indépendance», QUILICHINI Paule, « Réguler n’est pas juger : réflexion sur 
la nature du pouvoir de sanction des autorités de régulation économique », AJDA, Edition Dalloz, paris, 2004, p. 
1073. 

شر رقم 51، 22راجع المواد  )8( يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ، 1993 ماي 23مؤرخ   10-93من المرسوم ال
، 1996 جانفي 10مؤرخ   10-96رقم معدّل ومتمّم بموجب الأمر ، 1993 ماي 23صادر  ، 34 ج عدد.ج.ر.ج
،  2003 فيفري  17مؤرخ   04-03رقم ، معدّل ومتمّم بموجب القانون 1996 جانفي 14 ، الصادر  3عدد. ج.ج.ر.ج
   . )2003 ماي 7صادر   32استدراك عدد (  2003 فيفري  19صادر  ، 11 ج عدد.ج.ر.ج

       . مرجع سابق، المعدل والمتمم، يتعلق بالتأمينات، 07-95من الأمر 2مكرر  209 راجع المادة )9(

  . مرجع سابق، المعدل والمتمم، ، يتعلق بالنقد والقرض11- 03المعدلة من الأمر 106 راجع المادة  )10(

لية 19مؤرخ   03- 03من الأمر رقم  24راجع المادة  )11(  20، صادر  43عدد. ج.ج.ر.يتعلق بالمنافسة، ج ،2003 جو
لية لية 02 صادر ، 36 عدد. ج.ج.ر.، ج2008 جوان 25مؤرخ   12- 08 ، معدل ومتمم بالقانون رقم2003 جو  جو

 . 2010 أوت 18صادر ، 46عدد .ج.ج.ر.ج، 2010 أوت 18مؤرخ   05-10 ، معدل و متمم بالقانون رقم2008
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، مذكرة لنيل درجة )السلطات الإدارة المستقلة:مثال(الضمانات الأساسية  مادة القمع الإداري  حمّادي نوال،  )12(
ر  القانون  قوق والعلوم السياسية، تخصص القانون العام للأعمال، فرع القانون العام، الماجست جامعة ، كلية ا

رةعبد                       . 50. ص، 2011بجاية، ، الرحمان م

   راجع  ذلك )13(

BENHADJYAHIA Sonia, « La nature juridictionnelle des autorités de régulation », R R J, droit prospectif, 
n°4, 2004, p. 2510. 

 :راجع  ذلك  )14(

COSTA Delphine, «L’autorité des marchés financiers :juridiction ? quasi- juridiction ? pseudo-juridiction ? à 
propos de l’arrêt du conseil d’Etat du 4 février 2005, société GSD gestion et M.YX », R F D A, Novembre-
Décembre 2005, p.1177. 

مة تأكيد حول  )15(  : قرار مجلس الدولة الفرسالاختصاص القم  الوظيفة الضبطية راجع  مسا

« Le pouvoir de sanctionner est alors partie intégrante du pouvoir de régulation…il est nécessaire, pour que 
l’autorité régulatrice assure efficacement son rôle, qu’elle puisse elle – même sanctionner rapidement le non 
respect des règles de fonctionnement du marché », Rapport du Conseil d’Etat, « Les pouvoirs de l’administration 
dans le domaine des sanctions », les études du conseil d’état, la documentation française, Paris, 1995, p. 77. 

 :الفرس التاالمجلس الدستوري  قرار حول الموضوع راجع )16(

Cons.const., décision du 28 juillet1989, n°89-260 DC, en ligne : www.conseil-constitutionnel.fr 

 : ذلك راجع )17(

ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Edition Belkeise, Alger, 2012, p. 31.   

، 1990 ، لسنة14 عدد .ج.ج.ر.، يتعلق بالإعلام، ج1990 أفرل 03 مؤرخ  07-90 من القانون رقم 59راجع المادة  )18(
شر    )مل.(1993 لسنة، 69 عدد .ج.ج.ر.، ج1993 أكتوبر 26مؤرخ   13- 93رقم معدّل والمتمّم بموجب المرسوم ال

 :راجع قرار المجلس الدستوري الفرس )19(

Cons.const., du 23 janvier1987, n°86-224 DC, en ligne : www.conseil-constitutionnel.fr  

جنة المصرفية راجع )20(   :حول مسألة مدى قضائية ال
DIB Saïd, « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie, Revue Banque et 
droit, n° 8, Nov-Déc. 2001, p. 125.  

يت إدارة السلطات  )21(   : المستقلة راجع الإدارةحول الأسانيد المقدمة لتث
ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, Edition 
Houma, Alger, 2005, p.p. 5،53.  

جزائر، 2000ماي  08مؤرخ   2119 قرار مجلس الدولة رقم )22( ن بنك ضد بنك ا  dz.org -état-www.conseil  يون

 :المسألة راجع  حول  )23(

LAMBARD Martine, DUMON Gilles, Droit administratif ,8è édition, Dalloz, Paris, 2009, p. 138 ; SEILLER 
Bertrand , Droit administratif, 3ème édition, Flammarion, Paris, 2010, p. 144. 

ع الغاز بواسطة القنوات، ، 2002 فيفري  05مؤرخ  ، 01-02من القانون رقم  148 المادة راجع )24( يتعلق بالكهرباء وتوز
ر 30، مؤرخ  10ـ14معدّل  بموجب القانون رقم   ،2002 فيفري  06صادر   ،08 عدد. ج.ج.ر.ج سم ، يتضمن 2014د

ر 31، صادر  78عدد. ج.ج.ر.،ج 2015قانون المالية لسنة سم   .2014د

 :راجع حول المسألة )25(

ROLIN Elizabeth, « Les règlements de différends devant l’autorité de régulation des télécommunications », 
in FRISON –ROCHE Anne-Marie et MARIMBERT Jean(S/dir.), régulateurs et juges, les petites affiches, 
n°17, Paris, 23 janvier2003, p.30.  

  :راجع  ذلك )26(

PERROUD Thomas, La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-Uni, 
Dalloz, Paris, 2013, p. 398. 

 :راجع  ذلك )27(

BERRI Noureddine, Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications, Thèse pour le 
doctorat en sciences, filière : droit, faculté de droit et des sciences politiques, université Mouloud Mammeri, 
Tizi-ouzou, 2014, p. 253. 

شر  )28( رونيةراجع النص ال  :الفرس  مجال الاتصالات الالك
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Art. L 32/8 du code des postes et des communications électroniques, (version consolidée au11 mais 2017), en 
ligne : www.legifrance.gouv.fr « on entend par accès toute à mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, 
ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques.. ». 

 :نظر  ذلكا
FRISON-ROCHE Marie-Anne, «Le pouvoir du régulateur de régler des différends : entre office de régulation et 
office juridictionnel civil », in FRISONROCHE Marie-Anne(s/dir.), Les risques de régulation, Presse de science 
Po& Dalloz, Paris, 2005, p. 274.  

 :راجع قرار المجلس الدستوري الفرس  مجال الاتصالات )29(

Cons.const., décision du 23 juillet 1996, n°96-378 DC, loi de réglementation des télécommunications, en 
ligne : www.conseil-constitutionnel.fr 

يل المثال قرارات )30( ريد و الاتصالات  راجع ع س  :السلكية و اللاسلكية الآتيةسلطة ضبط ال

Décisions : n °32/SP/PC/ARPT/05 du 28 aout 2005, relative au litige en matière d’obligation de paiement des 
décomptes d’interconnexion entre les opérateurs ORASCOM TELECOM ALGERIE et ALGERIE TELECOM ; 
n°33/PS/PC/ARPT/05, du 28 aout 2005, relative au litige concernant le paiement de soldes des factures 
d’interconnexion entre les opérateurs ORASCOM TELECOM ALGERIE et ALGERIE TELECOM , en ligne : 
www.arpt.dz 

ي فراح )31( اعات، منا ل ال جزائر، ، دار الهدى، التحكيم طرق بديل  ـ : نفس السياق  نظر أيضاا ؛16. ص ،2010ا
ع أحمد محمد هضة العربية، الطبعة الثانية، شرح قانون التحكيم المصري ، شتا عبد البد رة، دار ال . ص، 2004، القا

12 . 

ية،  )32( قل الاقتصادي" مخلوف با أعمال الملتقى ، "التحكيم أمام سلطات الضبط الاقتصادي كوسيلة لرقابة ا
قوق  ي، كلية ا جزء الثا ، جامعة جيجل، الوط حول أثر التحولات الاقتصادية ع المنظومة القانونية الوطنية، ا

ر ـ  30يومي  ر، 1نوفم سم  . 175. ص، 2011د

شاط السم البصري، ج، 2014 فيفري  24مؤرخ   04ـ14من القانون رقم  55،57راجع المواد  )33( . ج.ج.ر.يتعلق بال
 . 2014 مارس 23، صادر  16عدد 

 :الموضوع راجع  )34(

FRISON –ROCHE Marie-Anne, « Arbitrage et droit de la régulation », in FRISON ROCHE Anne-Marie 
(s/dir.), les risques de régulation, Presse de science po & Dalloz, Paris, 2005 , p. 225. 

شاط السم البصري  ،04ـ14القانون رقم من  55راجع المادة  )35(  .مرجع سابق، يتعلق بال

ريد ، 2000أوت  05مؤرخ   ،03ـ2000من القانون رقم  13/8: راجع المواد )36( يحدد القواعد العامة المتعلقة بال
،  24ـ06 ، معدّل بموجب القانون رقم2000 أوت 06صادر  ، 48عدد .ج.ج.ر.ج، والمواصلات السلكية واللاسلكية

ر 26مؤرخ   سم ر 27صادر   ،85ج عدد.ج.ر.، ج2007، يتضمن قانون المالية لسنة2006د سم  ل معدّ   ،2006د
ر 30، مؤرخ  10ـ14بموجب القانون رقم  سم ، صادر  78عدد. ج.ج.ر.،ج 2015، يتضمن قانون المالية لسنة2014د

ر 31 سم شاط السم البصري  ،04ـ14من القانون رقم  55المادة  ؛ 2014د  . مرجع سابق، يتعلق بال

  :راجع  ذلك  )37(

METTOUDI Robert, Les fonctions quasi- juridictionnelles de l’autorité de régulation des 
télécommunications, Thèse pour le doctorat en droit, faculté de droit des sciences économiques et de gestion 
, université de Nice, 2004, p. 261 ; l’auteur confirme le rôle de l’équité dans le processus de régulation qui 
( traduit bien la nécessité d’aboutir au maintien d’un équilibre global à partir d’un déséquilibre partiel ).  
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ي  * القا طرف جديد  العقد المد
 
   

  
 

 

 
  :صالم

ر تطورا   ن النّظرات الأك ة العقد من ب ر نظرّ ي  القرن العشرن، عت القانون المد
ذه النّظرة تتعرض للانتقاد من طرف  ها  ت المبادئ التّقليدية ال كانت تقوم عل حيث أ

  .الفقھ، ولإعادة النظر من طرف القضاء
ديثة للعقد، تلك السلطة الواسعة ع المضمون  لم يبق للمتعاقدين  ظل النّظرة ا

ر جميع مراحلھ انطلاقا من المفاوضات العقدي، من خلال فرض  رقابة قضائية ع العقد ع
هايتھ إما بالتنفيذ أو من دون ذلك   .إ غاية 

هاد  ر النصوص القانونية أو الاج تفاقمت السّلطة الممنوحة للقا ع العقد، سواء ع
ت ا ر  إرساء مجموعة من المبادئ ال أ ليوم أساسيّة  القضائي الذي كان لھ الدّور الكب

ساؤل  ديثة للعقد، إ درجة ال  ل القا طرف ثالث  العقد؟ : النّظرة ا
لمات المفتاحية   : ال

، دور، مفاوضات، تنفيذ   .عقد، القا
 

The judge new part of the civil contract 
Abstract: 

If there is a theory that has undergone a metamorphosis during the twentieth century in 
civil law, it is indeed that of contracts, which has seen its ancestral principles questioned 
both by doctrine and by jurisprudence.  

The power of contractors concerning the contractual content has been restricted over 
time though, by a multiplicity of judicial intervention throughout the contractual process, 
from simple discussions until the termination of the contract by its execution or without.  

On the contrary, the powers of the judge concerning the contract, have steadily gained 
amplitude, boosted by legislation and abundant jurisprudence in favor of an increased 
intervention by the judicial authority, to ask for : Is the judge a third part of the contract ? 
Key words:  
Contract, judge, role, negotiation, execution . 
 
 
 
 
 
 

شر بتارخ  11/40/0172وتمّ تحكيمھ بتارخ  52/21/2016تمّ استلام المقال بتارخ  * ّ  .12/06/2017وقُبل لل

ATMANI Bilal, M A"A", 
Laboratoire de Recherche sur l'Effectivité de la 
Norme Juridique (LARENJ), 
Faculté de Droit et des Sciences Politiques, 
Université de Bejaia, 06000 Bejaia, Algérie. 
 

ي بلال  ،"أ"أستاذ مساعد ،عثما
ر البحث حول فعلية القاعدة القانونية   ،مخ

قوق والعلوم  السياسية، كليّة ا
جزائر 06000 بجاية، جامعة    .بجاية، ا
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Le juge nouvelle partie du contrat civil 
Résumé : 

S’il y a bien une théorie qui a connu une métamorphose durant le XXeme siècle en droit 
civil, c’est bien celle des contrats, qui a vu une remise en cause de ses principes ancestraux, 
tant par la doctrine que par la jurisprudence. 

Le pouvoir des contractants sur le contenu contractuel s’est restreint au fil du temps, 
par une multiplication de l’intervention judicaire tout au long du processus contractuel, des 
simples pourparlers jusqu'à l’extinction du contrat par son exécution ou sans que celle-ci 
n’intervienne. 

Au contraire, les pouvoirs du juge sur le contrat n’ont cessé de prendre de l’ampleur 
boostés par des textes de loi et une jurisprudence abondante en faveur d’une intervention 
accrue de l’organe judiciaire, à ce demander aujourd’hui si le juge ne constitue t’il pas une 
troisième partie dans un contrat ? 
Mots clés : 
Contrat, juge, rôle, pourparlers, exécution. 
 

  مقدّمة  
ن" كتابھ  )Charles Louis de Secondat )MONTESQUIEUقال  : أنّ "  روح القوان

اص من دون روح لا يمكن لهم " لمات القانون، فهم أ م الأفواه ال تنطق ب قضاة الأمّة 
سكيو، يظهر أنّھ ، من خلال (1)"التّخفيف من قوّتھ ولا صرامتھ ذه المقولة للفيلسوف مون

س نصوص عدّدت ،يرى القا آلة لتطبيق القانون، حب لول  ،مهما  م كل ا لن تقدِّ
اعات المعروضة عليھ ّ  .لل

ذه النظرةساد ر شرعة ع كذلك  ت  ذا الأخ النّظرة التّقليدية للعقد، إذ وباعتبار 
اع المتعاقدين، فلم يكن للقا مجال وا ّ سب لل لّ الأ سع للمناورة من أجل إيجاد ا

ستحيل عليھ إعادة النّظر فيما اتّفق عليھ المتعاقدين باسم القوّة  المعروض عليھ، طالما 
 .الملزمة للعقد

دّدت كيانھ   ذه الصّرامة الزّائدة  تطبيق المبادئ التّقليدية لنظرة العقد،  ر أنّ  غ
قيقة، لأنّ التفاوت  ر، إذ أصبح أداة  ا مراكز المتعاقدين جعلت من العقد يأخذ منح خط

ن الأفراد، ومن أجل إعادة العقد إ السّكة،  ون أداة لتبادل المصا ب روة قبل أن ي ّ لكسب ال
سمو ع  ة الاجتماعية للعقد كمبدأ  ا من أجل فرض المص أصبح تدخل القا ضرور

صية للمتعاقد ّ ة ال  . المص
اضر دور القا عند الفصل  المت زعات المرتبطة بالعقد من دور انحوّل  الوقت ا

، باعتباره الضّامن ھباعتباره طرف خار عن العقد، إ دور المتدخّل  جميع مراحل ،سل
ون للقا أيّ تدخل  العقد لفعاليتھ الاجتماعية ،إلا أنّ جانب من الفقھ يرفض أنّ ي

رز ضرورة خشية إدخال  د ت ن فقھ معارض ومؤّ ر  دائرة عدم الاستقرار؛فب ذا الأخ
ساؤل  ي؟عن دور القا   ال  العقد المد
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ر جميع مراحل العقد سواء  المرحلة السابقة   التعاقد، ع عيظهر دور القا ع
ذه المرحلة مهمة جدا من أجل تحقيق الغرض من إبرام المرحلة ال ، أو  العقد اعتبار أنّ 

افظة ع فعالية العقد وردع أو عند زوال هت إبرام العقد سواء عند تنفيذ ھ من أجل الم
 .التعسف الذي قد يصدر من أحد المتعاقدين

 دور القا  المرحلة السّابقة ع التعاقد: أولا
را للمرحلة السابقة ع التعاقد  ظل النّظرة  تماما كب التّقليدية لم يول الفقھ ا

قيقة  ذه المرحلة ملك خاص للأطراف، وأنّ العقد لا يُرتّب  ا رت  للعقد، حيث عادة ما اعتُ
ذا الشّأن، لماّ تيقّن  رة عرفت تطورا   ر أنّ الآونة الأخ رة اللاحقة عن إبرامھ، غ آثاره إلا  الف

  .ها المفاوضاتأنّ نجاعة العقد عند التّنفيذ تتحدّد بالطّرقة ال تمّت ف
ميّة من الناحية القضائيّة، فقد يتدخّل القا  ت المرحلة السّابقة ع التّعاقد ذات أ أ

شائي    ).2(، أو من أجل مراقبة سلوك المتعاقدين)1(بدور إ
شائي للقا  -1  التدخّل الإ

ن ت ن أساس شائي للقا  المرحلة السّابقة ع التّعاقد صورت ، يأخذ التدخّل الإ
امات جديدة ع الأطراف  فتارة يتم اعتبار العقد منعقد بحكم قضائي، أو عن طرق فرض ال

ها مسبقا   .لم يتم الاتّفاق عل
 اعتبار العقد منعقد بحكم قضائي   -  أ

 ظل النّظرة التّقليدية للعقد، لأنّ سلطة " العقد القضائي"من الصعب تقبّل عبارة 
و شرعة المتعاقدين، إلا القا لا يمكن لها أن تفرض نفسه ا ع الأطراف، علما أنّ العقد 

و اعتبار العقد منعقد  شائيا و ديثة، فقد منح المشرّع للقا دورا إ أنّھ  ظل النّظرة ا
ن الأطراف رغم عدم الاتفاق ع ذلك  .ب

ذا الطرح تكرسا  نص المادّة  ي 72يجد  ن المد والمتعلّقة بالوعد بالتّعاقد،  (2)من التّقن
وال تج للقا بناء ع طلب الموعود لھ، وبعد فحص مدى توافر شروط الوعد بالتّعاقد 

ن الواعد والموعود لھ   .(3)إصدار حكم يقوم مقام العقد ب
ر حكم القا سند ملكية، وأفضل مثال عن ذلك ما تنص عليھ المادة  عت ُ  803كما قد 

ن  يمن التّقن هائيا  قيام الشّفعة  (4)المد كم الفاصل  ر ا عت ُ والمتعلقة بالشّفعة، حيث 
هائي،  كم أو القرار ال عد استصدار الصّيغة التّنفيذية ل م  كسند ملكية للشفيع، والذي يل
ذا  ر  عت َ جيل العقاري، ورغم أنّ المشرّع لم  ّ باستكمال الإجراءات المتعلقّة بالشهر وال

كم  و ا كم الصّادر  القضيّة  هائية  نفسها، فا ّ يجة ال يقوم مقام العقد، إلا أنّ النّ
ري  عقد البيع و سند ملكية المش   .سند لملكية الشّفيع مثلما عقد البيع 
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اع أثر وجود  ّ كم الفاصل  ال ن، نجد بأن المشرّع منح ل ن السابقت الت ففي كلتا ا
رتب عن ص رتب عن إبرام العقد، ورغم اعتبار غالبية العقد، حيث ي كم الأثر نفسھ الم دور ا

و  شئا، بل  س مُ الة الأو والمتعلّقة بالوعد بالتعاقد ل سبة ل ّ كم الصادر بال الفقھ أنّ ا
ن ن الطّرف ، إلا أنّ الأمر يختلف حسب اعتقادي  حالة الشّفعة، )5(كاشف لاتفاق سابق ب

كم أو ا ئ انتقال حيث أنّ ا ق  الشّفعة، يُ هائي الذي يمنح للشّفيع ا ّ لقرار القضائي ال
  .ملكية العقّار من المالك الأص إ الشّفيع

امات جديدة ع الأطراف   - ب   فرض ال
امات قبل التعاقدية من  ام بحسن النيّة الأثر الوا  فرض العديد من الال كان للال

ا  ام بالإعلام قبل التعاقدي، والأمثلة من القضاء الفرس طرف القضاء، ولعل أبرز الال
ذا الشّأن   .متعدّدة  

رف المشرّع  هاد محكمة النّقض الفرسيّة، اع بالنّظر إ التطوّرات ال حصلت  اج
عديل  رات العقد بما  ذلك 2016الفرس   شمل جميع ف ام عام بحسن النيّة  ، بوجود ال

 .)6(فاوضاتمرحلة الم
ام بالإعلام قبل التّعاقدي -1ب   الال

ام بحسن  امات النّاتجة عن الال م الال ن أ ام بالإعلام قبل التّعاقدي من ب ر الال عت
، إلا أنّھ  الآونة  س  مرحلة أو وت التّدل ام بالس ذا الال النيّة، حيث عادة ما تمّ ربط 

رة، أكّد الفقھ ع  اما قائما بذاتھالأخ   ).7(اعتباره ال

هلك من خلال  ام تجاه المس هذا الال من النّاحية القانونية، فقد ألزم المشرّع المتدخّل 
هلك وقمع الغش 17المادّة  يجب ع كل متدخل أن " : وال تنص ع) 8(من قانون حماية المس

ل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضع هلك ب هلاك بواسطة الوسم ووضع علم المس ھ للاس
  .". العلامات أو بأي وسيلة أخرى مناسبة

هذا  أما من الناحية القضائية،فقد ألزمت محكمة النّقض الفرسية أطراف العقد 
ام من خلال قرار لها سنة  ام بالإعلام قبل التعاقدي  نزاع 2006الال ، أين قضت بوجود ال

ن وكالة سياحة وأسفار وأحد  المسافرن، حيث أكدّت الغرفة المدنية الأو أنّھ ع وكالة ب
شروط  م بإعلامھ  يع تذكرة سفر لأحد المسافرن، أن تل السّياحة والأسفار ال قامت ب

ها   .)9(وإجراءات الدّخول إ الدّولة ال يرد السّفر إل
هاد القضائي الفرس ام بالإعلام، فقد فرض الاج ن  إ جانب الال ة ب ا ّ اما بال ال

ن أطراف العقد، فقد قضت محكمة النّقض الفرسية سنة  ام مبدئي ب المتعاقدين كال
ة2012 ا ّ ام بال ن  ، بأنّ الال ن  العلاقة ب والصّدق  المرحلة السابقة ع التعاقد واجب

هذه الا ر المتعاقد  ص ع عدم تذك اماتالمتعاقدين، ولا يمكن مساءلة أيّ    .)10(ل
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اع السّابق، والذي أخفى فيھ أحد المتعاقدين للمتعاقد الآخر عيب   ّ من الملاحظ  ال
ة والصّدق  ا ّ ام المتعاقدين بال ء المبيع، أنّ محكمة النّقض الفرسيّة أقرت بوجوب ال ال

رض، بالتا لا يمكن أنّ يت ام مف ذا ال رة السابقة ع التعاقد و حمّل محامي المتعاقد  الف
ر إ موكلھ أنّ تصرفھ سيحملھ مسؤولية  .الذي أخفى العيب مسؤولية ع عدم تذك

ام بالتحذير -2ب   الال
ا  ام بالتحذير من خلال العديد من القرارات أبرز رف القضاء الفرس منذ مدّة بالال اع

كمة النقض الفرسية بتارخ  حيث  2009أفرل  30ذلك الصادر عن الغرفة المدنية الأو لم
ر مطّلع  رض غ ام البنك بالتحذير طالما أنّ المق  (client non averti)أكدت ع ضرورة تنفيذ ال

هاد محكمة النقض عن طرق الأمر )11(  )12(351- 2016، وقد كرس المشرع الفرس تطور اج
هلاك الفرس وال تفرض ع البنك  )L. 313-12)13باستحداث نص المادة  من قانون الاس

رض، وذلك من مخاطر الاستدانة ة المق ام بالتحذير لمص   .ال
  يندور القا  مراقبة سلوك المتعاقد -2

ام بحسن النيّة أداة أساسية لمراقبة سلوك المتعاقدين  المرحلة السابقة  أصبح الال
عدما تمّ فرضھ ع جميع مراحل العقد، إذ أصبح القا يراقب مدى مطابقة  ع التعاقد، 
جزاء ع أيّ  ة والثّقة الواجبة، وتوقيع ا ا ّ تصرّفات المتعاقدين  المفاوضات لمقتضيات ال

  .نحراف  السّلوك، سيم عند قيام أحد المتعاقدين بقطع المفاوضات ا
جزاء  حالة الانحراف  السلوك  -  أ  توقيع ا

سلوكھ عن الثّقة  جزاء ع الطّرف الذي يخرج  يجوز للقا التدخّل من أجل توقيع ا
ال يضعها فيھ الطّرف الآخر، حيث استُعمل معيار الثّقة المشروعة لقياس مدى خروج 

ة  ا   ).14(المتعاقد بتصرفھ عن ال
ها إذا لم تكن إعمالا لما  سبق، فلا يجوز للمتعاقد الدّخول  مفاوضات أو الاستمرار  ف

، لمِا  ذلك من غدر للثّقة ال وضعها فيھ المتعاقد الآخر، وقد أيّد )15(لھ نيّة فعلية  التّعاقد 
ذا الرّأي  العديد من القرارات، مثل القرار الصادر عن الغرفة التّجارة  القضاء الفرس 

كمة النّقض الفرسيّة  قضيّة شركة  ، Alizée ضد شركةNetwork management groupلم
ها المفاوضات دون  Network management groupبمسؤولية شركة حيث قضت  عن مواصل

ون لها نيّة فعلية لإ    . )16( برام العقدأن ت
ء النيّة  ّ ر س عت ن الشّركات التجارة– السّياق نفسھ،  ،الطّرف - خاصة  العقود ب

ها  ستمر ف ر وعمل الذي يبدأ المفاوضات أو  ة حول س صول ع معلومات سرّ لغرض ا
ن آخرن أو دخولها  مفاوضات مع  عطيلها عن إبرام صفقات مع متعامل َ الشّركة الأخرى، أو 

ون لھ نيّة صادقة  الوصول إ اتّفاق مع المتعاقد الآخر   .  )17(متعاقدين آخرن، دون أن ت



ي، المجلد ي بلال                                                                 2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو ي:  عثما  القا طرف جديد  العقد المد

434 

يھ ّ ر ال ر من قبيل التّصرف غ عت ن - كما  عض الباحث ب إليھ  إجراء  - حسبما ذ
رين ذلك نوع من عدم الاستقامة   ؤلاء، معت مفاوضات مع العديد من الأطراف دون علم 

ؤلاء رون ،)18(التصرّف نحو  عت ذه الفكرة من طرف جانب من الفقھ، والذين  رغم معارضة 
ون خروجا عن م قتضيات حسن النيّة  أنّ التفاوض مع العديد من الأطراف لا يمكن أنّ ي

  .)19(السابقة ع التعاقدالمرحلة 
 الواقع، المفاوضات تفرض ع المتعاقدين ضرورة التّعاون مثلما أشار إليھ جانب من 

جهد )20(الفقھ ذه الفكرة  الواقع تفرض ع كلا المتعاقدين  مرحلة المفاوضات، ببذل ا  ،
الفة، الامتناع عن أيّ المناسب من أجل جعل كل الفرص قائمة  لإبرام العقد، وبمفهوم الم

الة يمكن للقا )21(تصرّف من شأنھ عرقلة المفاوضات أو العمل ع فشلها ذه ا   ،
سلوكھ مقتضيات حسن النيّة كم بالتّعوض ع المتعاقد الذي خالف   .)22(ا

 المراقبة القضائية  حالة قطع المفاوضات  - ب
ة، طالما لم الأصل أنّھ من حق أ ل حرّ يّ متعاقد قطع المفاوضات مع المتعاقد الآخر وب

ة التعاقدية، )23(يتوصّلا إ اتّفاق رّ ره  ا ق المكفول للمتعاقد والذي يجد تفس ذا ا  ،
رة ضرورة عدم التعسّف   ر أنّ حسن النيّة فرضت  الآونة الأخ لة، غ كان مطلقا لمدّة طو

  .طائلة المسؤوليّة المدنيةقطع المفاوضات تحت 
  أساس عدم مشروعية قطع المفاوضات -1ب

و Jacques GHESTINيرى الأستاذ  ، أنّ أساس مسؤولية المتعاقد عن قطعھ للمفاوضات 
ق ذه الفكرة للانتقاد)24(فكرة التعسف  استعمال ا عرّض  و )25(، رغم  ، إلا أنّ الوا 

هاد القضائي الفرس إ  ي لمسؤولية ميل الاج ق أساس قانو اعتبار التعسّف  استعمال ا
  ).26(المتعاقد

رة  تقدير  للقا عند مراقبة سلوك الأطراف  حالة قطع المفاوضات، سلطة كب
ون لھ مثلا  ذا القطع، في أنّ يحكم بمسؤولية المتعاقد الذي  -أيّ القا–مدى مشروعية 

يّة الإضرار بالطّر  ، أو المتعاقد الذي قام بقطع المفاوضات بصفة )27(ف الآخرقطع المفاوضات ب
ب جدّي)28(فجائية يل )29(، أو من دون س ا ع س ، ولأسباب أخرى عديدة لا يمكن ذكر
صر  .ا

  المسؤولية النّاشئة  حالة عدم مشروعية قطع المفاوضات -2ب
مع الطّرف  من حيث طبيعة المسؤولية النّاشئة عن عدم مشروعية قطع المفاوضات

ب الفقھ ريّة، رغم معارضة جانب  )31(والقضاء )30(الآخر، فقد ذ ها مسؤولية تقص ّ إ اعتبار أ
  . )32(قليل من الفقھ لهذا التوجھ
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شملھ  رة، أي ما  ذه الأخ إ جانب طبيعة المسؤولية، يبقى السّؤال مطروحا حول نطاق 
عوض ذا الصّدد، يبدو القضاء الفرس . من  صول ع   جازما، إذ من حق المتضرّر  ا

شمل التعوض ما فاتھ من كسب،لأنّ محكمة  قق الوقوع، دون أنّ  عوض عن الضرر الم
ن قطع المفاوضات من جهة والربح الذي كان  يّة ب النّقض الفرسية لا تربط بأيّ علاقة سب

جانب )33(للمتضرّر أن يحققھ لو تمّ إبرام العقد فعلا من جهة أخرى  ، رغم المعارضة الشديدة 
  .)34(من الفقھ الفرس لهذا التوجّھ القضائي

  تدخّل القا  المرحلة اللاحقة لإبرام العقد: ثانيا
بالإضافة إ تدخّل القا  المرحلة السابقة ع التّعاقد، فإنّھ يتدخّل  العديد من 

هائھ م) 1(واء عند تنفيذهـــــــــــــعقد، ســــــــــــــرام الــــــــــــــــلتّالية لإبرحلة اـــــــــــــالات  المــــــــــــــا ن ــــــــــــــأو عند إ
  ). 2(جانب واحد 

 ل القا  مرحلة تنفيذ العقدتدخّ  -1
من الصّعب تصوّر تدخّل القا  مرحلة تنفيذ العقد  ظل النّظرة التّقليدية، إذ 

ديثة أرست يحول مبدأ  القوّة الملزمة للعقد حصنا منيعا لأيّ تدخّل قضائي، إلا أنّ النّظرة ا
ة الاجتماعية للعقد ها المص انية تدخّل القا لضرورة تقتض   .إم

شائي   بالرجوع إ الدور الذي يلعبھ القا  مرحلة تنفيذ العقد، نجد لھ دور إ
ذ الات، ولن أتطرّق   عاز من المشرّع العديد من ا ا المقام إ التّدخل التّقليدي للقا بإ

ي مثلما نجده مثلا  المادة  ن المد سرة، أو المادة ) 35(2- 119 التّقن ) 36(214حول نظِرة الم

شاء  هاد القضائي بإ امات ال تجد أصلها  الاج ري، بل اكتفي بالال ام التّخي والمتعلقة بالال
امات ع ع   . اتق الأطرافال

ديث،  تمام الفقھ ا ر ا كما أنّ تدخّل القا من أجل إعادة التّوازن للعقد، يث
صية للمتعاقد ّ ة ال ة الاجتماعية للعقد عن المص سمو المص راف  رين ذلك اع   . معت

شائي للقا   -  أ  الدّور الإ
شائي للقا  مرحلة تنفيذ العقد، تد م صور الدّور الإ ن أ خّلھ من أجل فرض من ب

هاد القضائي الفرس  فرض العديد  امات حديثة ع المتعاقدين، فقد كان الفضل للاج ال
عض العقود ام بالسّلامة عند تنفيذ  صر الال يل المثال لا ا ها ع س امات م   .من الال

ام بالسّ وّ أ كمة النّقض  لغرفة المدنيةل  قرارقل لامة كان  عقد النّ ل ما ظهر الال لم
ن ق بأحقيّ  1911بقرار لسنة  ،الفرسية جزائر، ح عرضّت نقضا لقرار مجلس ا ة مسافرة 

رة أنّ قل، لإصابة  قدمها أثناء تنفيذ عقد النّ  رمعت يوقع ع - أي عقد النّقل–ذا الأخ
اما بالسلامة    :ت محكمة النّقض بأنّ ، حيث قضالناقل ال

« Attendu… Que l'exécution du contrat de transport comporte, en effet, pour le 
transporteur l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination, et que la 
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cour d'Alger constate elle-même que c'est au cours de cette exécution et dans des 
circonstances s'y rattachant, que Y... a été victime de l'accident dont il poursuit la 
réparation ; » )37(  
ام بالسّلامة، فقد فرض القضاء باسم تنفيذ العقد بحسن نيّة مجموعة من  بالإضافة إ الال

ام بالإعلام والنّصيحة  المرحلة التّالية لإبرام العقد ها الال امات، م ديد ، وذلك  الع)38(الال
يل المثال ما قضت بھ محكمة النّقض الفرسيّة  قضيّة، ألزمت  من القرارات، اذكر ع س

يجة لعدم إعلامھ  (échafaudage)فيھ الغرفة التجارة منتج سقالة  ري ن حديدية بتعوض المش
عض  رة للصدى   ذه الأخ عرض  ھ حول كيفيّة استعمال السقالة وعن خطر  ون

الات    .)39(ا
امات  بالرجوع إ الأمثلة السّابقة، نجد بأنّ القا قد يفرض ع أحد أو كلا المتعاقدين ال
ذا يمثّل وبوجھ صرح تدخّل القا  شؤون  ها عند إبرام العقد، و لم يتم الاتّفاق عل
ة المتعاقدين إذا  قيقة مص المتعاقدين، خروجا عن مبدأ سلطان الإرادة، والذي يضمن  ا

ھ   .ما سلّمنا بأنّ إرادة المتعاقد  الوا الأوّل لمصا
جة اختلال توازن العقد   - ب   تدخّل القا لمعا

م السّلطات الممنوحة للقا عند تدخّلھ  مرحلة تنفيذ العقد، تلك ال  ن أ من ب
هدف إ ضمان توازن للعقد، وبغض النّظر عن التّدخلات التّقليدية للقا والمنصوص 

ي كنص المادة  ن المد ها  التّقن جزائي أو نص المادة  )40( 2فقرة  184عل المتعلقة بالشّرط ا
ة الظّروف الطّارئة، فقد أصبح للقا سلطة التدخّل لمراقبة  )41( 3فقرة  107 حول نظرّ

  ).42(الشّروط التعسفيّة 
عرفا للشروط التّعسفية  القانون  جزائري  الذي يحدّد ) 43( 02- 04أورد المشرع ا

  : خامسا بالنص ع 3من خلال المادة  جارةقة ع الممارسات التّ القواعد المطبّ 
ركا مع بند واحد أو عدّة بنود أو شروط : عسفي شرط"  كل بند أو شرط بمفرده أو مش

ن حقوق وواجبات أطراف العقد ر بالتوازن ب ها الإخلال الظا   ".أخرى من شأ
ن   ر ب ر عديدة، ترمي جلّها إ خلق عدم توازن ظا تأخذ الشّروط التعسفيّة مظا

ر ذه المظا م  امات المتعاقدين، ومن أ ر مكفول  ال ون لأحد الأطراف سلطة أو حق غ أن ي
ام من عدمھ ع محض إرادة أحد الأطراف)44(للطرف الآخر عليق تحقّق الال ا )45(، أو  ر ، وغ

باطها من مضمون المادة  السّالف الذّكر، أو  02-04من القانون  29من الصور يمكن است
عسفيّة  العقد ، وال)46( 306-06من المرسوم التنفيذي  5المادة  ر  عت   .حدّدت البنود ال 

ن بالتحديد الأحادي للثّمن  عرف  الوقت الرّا را فيم  كما أصبح للقا اليوم دورا كب
(La fixation unilatérale du prix) عض العقود رف بھ المشرّع الفرس صراحة   ، والذي اع

،  )49( 2فقرة  1223و )48( 1165، )47( 1164من خلال نص المواد  ي الفرس ن المد من التّقن
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دمات، أو للدّائن  حالة التّنفيذ  حيث سمح المشرّع  عقود الإطار أو عقود تقديم ا
بقى ع المتعاقد الذي حدد الثمن بصفة انفرادية  جزئي، بتحديد الثّمن بصفة انفرادية، و ا

ذا الثمن، وللطّرف الآخر  حالة رّر  نجاد بالقا من أجل التدخّل  أنّ ي التعسّف الاس
د المعقول    .)50(وإعادة الثّمن إ ا

هاء العلاقة التّعاقدية بصفة منفردة -2   دور القا عند إ
و ما يتعارض مع القوّة "ف العقد من جانب واحد"أصبح من المتداول حديثا عبارة  ، و

ر العقد شرعة المتعاقد عت عديلھ إلا باتفاق الملزمة للعقد، ال  ين لا يجوز نقضھ ولا 
ن ر أنّ القضاء الفرس أجاز للمتعاقد أن ينه العقد الذي يربطھ بالمتعاقد )51(الطرف ، غ

اع مراقبة مدى  ّ ون لھ أن يتعسف  ذلك، وللقا  حالة ال الآخر بصفة منفردة دون أنّ ي
  . مشروعية ما قام بھ المتعاقد

 العقد من جانب واحدحول مشروعية ف   -  أ
تفرض القوّة الملزمة للعقد ع الأطراف تنفيذ العقد وفق لما تمّ الاتّفاق عليھ، دون أن 

ق  حل الرّابطة العقدية من تلقاء نفسھ، تطبيقا لقاعدة معروفة ون للمتعاقدين ا و  ي

pacta sunt servanda، لمة الممنوحة للطرف الآخر رام ال ع اح ، بالتا فإنّ ف )52(وال 
ن ت جوء إ القضاء : العقد لا تتحقّق كأصل إلا   فرض ّ وإما التّفا ) الف القضائي(إما ال

ّ ) الف الاتفا( س   .)mutuus dissensus )53أو ما 
هاء العقد  عض العقود قيام أحد المتعاقدين بإ رغم ما سبق ذكره، إلا أنّ المشرّع أجاز  

ال مثلا  عقد الوكالة من خلال نص المادة بإرادتھ  و ا ن  587المنفردة، كما  من التّقن
ي سبة لعقد العمل سواء بالعزل أو الاستقالة من خلال نص المادة )54(المد ّ من  66، أو بال

  .)55( 11- 90القانون 
هاد القضائي(إلا أنّھ حاليا، يتّجھ الفقھ  نادا بما استقرّ عليھ الاج اعتبار ف إ ) اس

ر محددة المدّة، طالما أنّ المتعاقد نفّذ  العقد من جانب واحد جائز كقاعدة عامة  العقود غ
هاء العقد تھ  إ ّ رة معيّنة من الزّمن، وأنّھ أخطر المتعاقد الآخر مسبقا بن اماتھ خلال ف ، )56(ال

م إ الأبد، إلا أنّ  سلطة المتعاقد  ف العقد بصفة ع اعتبار أنّ المتعاقد لا يمكن أن يل
دّدة المدّة مثلما أشار إليھ الفقھ ن، رغم أنّ  )57(منفردة امتدّت إ العقود الم والقضاء الفرسي

ستعمل عبارة  هاء العلاقة التعاقدية"، بل "ف العقد"القضاء لا    .)58("إ
ها  إب ّرت عن رغب ذا المنطلق، يتّ أنّ الإرادة ال ع رام العقد، يمكن لها أن تفكّ من 

جوء إ  ّ رّر ال طورة ما ي نفسها منھ وبصفة منفردة، إذا كان تصرّف المتعاقد معھ فيھ من ا
هاء العقد، عبء إثبات خطورة  قع ع الطّرف الذي أقدم ع إ هاء العقد بصفة منفردة، و إ

نا يظهر دور القا  هاء التصرّف  حالة المنازعة القضائيّة، و ذا الإ   . مراقبة مشروعيّة 
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هاء العلاقة التعاقدية بصفة منفردة  - ب  الرقابة القضائية ع إ
ر  هاء العلاقة التعاقدية مبدئيا  العقود غ مثلما تم توضيحھ سابقا، يجوز للمتعاقد إ
ون للقا دور  تقدير مدى ددة المدّة، و ناء  حالة العقود الم  محددة المدّة، وكاست

هاء العلاقة العقدية بصفة منفردة   .مشروعيّة إ
ذه السّلطة الممنوحة للمتعاقد، إ قرارات الغرفة المدنيّة الأو  قيقة، يرجع أصل   ا

كمة النّقض الفرسية ذه السّلطة تبقى تحت رقابة القضاء، من أجل ردع أيّ )59(لم ، إلا أنّ 
  .عسّف من طرف المتعاقد
ش ذا الصدد  ر القضاء بأنّ قيام المتعاقد بفك الرابطة العقدية بصفة منفردة، لا  

ذه  ة  تقدير  رك للمتعاقد حرّ ر من المتعاقد الآخر، إذ ي ط ون إلا  حالة التصرّف ا ي
طورة تحت مسؤوليتھ سبة للمتعاقد الذي قد يرى مسؤوليّتھ )60(ا ّ نا مربط الفرس بال ، و

هائھ للعقد مشروعقائمة  حالة ما إذا تب جعل إ ر كاف  رير الذي يقدّمھ غ   . ّن أنّ التّ
عسّف المتعاقد الذي  هاء العقد بصفة منفردة، من خلال ردع  يظهر دور القا عند إ
ذا الشأن،  شاف القا أيّ انحراف   أقدم ع قطع العلاقة التعاقدية، و حالة اك

ن ون أمامھ حلّ ون أمام  إما القضاء بإلغاء: في الة ن ذه ا هاء العلاقة التعاقدية، و  قرار إ
ّ بالإبقاء الإجباري للعقد  س كم بالتعوض  ،(le maintien forcé du contrat)ما  وإما ا

ة الطرف الآخر   .)61(لمص
كمة النّقض الفرسيّة،  رح أولا، ما قضت بھ الغرفة المدنية الأو لم ل المق ومثالا عن ا

ب  وال جال، لماّ أمر عيادة خاصة بمواصلة تنفيذ عقد، مع طب أيّدت قرار لقا الاست
ھ بصفة منفردة، وقد برّرت محكمة النّقض  ر، والذي أقدمت ع ف أخصائي  التخض

ب جدّي لمِا أقدمت عليھ العيادة عدام س ا با   . )62(قرار
ر استعمالا  ل الأك و ا ل الوارد ثانيا و من طرف محكمة النّقض أما عن ا

دد المدّة من طرف متعاقد قبل )63(الفرسية ، فقد قضت الغرفة التّجارة أنّ ف العقد الم
كمة ال  صول ع المبلغ المتّفق عليھ، بل ع الم ق  ا أجلھ ، لا يمنح للمتعاقد الآخر ا

اع تحديد المبلغ المستحق كتعوض عن الأضرار ّ ها ال   .)64(عرض عل
  خاتمة

ر تحوّل من دور سل يتحمّل  ذا الأخ من خلال دراسة دور القا  العقد، يت أنّ 
لھ  المعادلة العقدية   .العقد، إ دور ايجابي باعتباره عنصر لا يمكن تجا

ديثة للعقد خاصة  المرحلة  من الوا أنّ دور القا تبلور  ظل النّظرة ا
اطر، وأنّ نجاح العقد  مرحلة السابقة ع التعاقد،  ذه المرحلة محفوفة بالم يقينا بأنّ 

ر من أجل جعل  ر المفاوضات، بالتا أصبح للقا دور كب التنفيذ، يرتكز أولا ع حسن س
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امات ع الأطراف ترمي إ فرض  ر فرض ال يح، سواء ع ر  الطرق ال س رة  ذه الأخ
ن المتعاقدين   ذه المرحلة، أو عن طرق مراقبة سلوك المتعاقدين، بمنع أيّ التعاون ب

ن ن الطّرف ة والثّقة الواجبة ب ا ّ   .تصرّف يخرج عن ال
ديثة تمنح للقا سلطة واسعة من أجل  أما عند مرحلة تنفيذ العقد، فإنّ النّظرة ا

امات جديدة من أ ة الاجتماعية للعقد، إما بفرض ال افظة ع المص جل حماية فئة الم
ر الطرق  معينة من المتعاقدين، أو عن طرق التدخّل لإعادة توازن العقد، عن طرق جديدة غ
ساع دائرة تدخل القا   ّ با  ا التّقليدية، ولعل ظهور طرق جديدة لإبرام العقد، كان س

  .  مرحلة التنفيذ
ه ها إ ر كما يمتدّ دور القا إ مراقبة الظّروف ال يتم ف اء العقد من طرف واحد، ع

رر الذي يرتكز عليھ قرار المتعاقد  حل الرابطة العقدية، وردع أيّ  التأكد من مشروعية الم
  . عسّف من شأنھ الإضرار بالمتعاقد الآخر
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رة مكفولة للمتعاقد باسم سلطا )25( ق بل  س ممارسة  هم من يرى بأنّ قطع المفاوضات ل ن الإرادة، بالتا لا فم
ق أساسا لمسؤولية المتعاقد الذي يقطع المفاوضات مع المتعاقد الآخر ون التعسف  استعمال ا راجع  . يمكن أن ي

  :ذلك
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(34) FAGES Bertrand, Op.cit., p.59. 

ي ع 2-119تنص المادة  )35( ن المد جوز للقا أنّ يمنح أجلا للمدين حسب الظروف كما يجوز لھ أنّ ": من التقن و
امات  سبة إ كامل الال مية بال  ".يرفض الف إذا كان ما لم يوف بھ المدين قليل الأ

ي ع انھ 214تنص المادة  )36( ن المد يار للمدين وامتن" : من التقن عدد المدينون ولم إذا كان ا ع عن الاختيار، أو 
ن أجل يختار فيھ المدين أو يتفق فيھ المدينون، فاذا لم يتم  عي هم، جاز للدّائن أن يطلب من القا  يتفقوا فيم بي

ام ن محل الال عي  ذلك تو القا بنفسھ 
(37) Cass. Civ., 21 novembre 1911, in  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0000069530
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0000076219
79&fastReqId=651198562&fastPos=1.  

ي  2فقرة  184تنص المادة  )40( ن المد ت المدين " ع أنّھ من التّقن جوز للقا أن يخفض من مبلغ التعوض إذا اث و
 ...".مفرطاأن التقدير كان 

ي ع 3فقرة  107تنص المادة  )41( ن المد نائية عامة لم يكن  الوسع توقعها " : من التّقن ر أنّھ إذا طرأت حوادث است غ
هدده بخسارة  قا للمدين بحيث  ام التعاقدي، وأن لم يصبح مستحيلا، صار مر ها أنّ تنفيذ الال وترتب ع حدو

قع باطلا كل  فادحة جاز للقا تبعا للظروف وبعد د المعقول، و ق إ ا ام المر ن أنّ يرد الال ة الطّرف مراعاة لمص
 ."اتفاق ع خلاف ذلك

ي، وتحديدا  نص المادة  )42( ن المد ر  110تم ذكر الشروط التعسفية  عقود الإذعان  التّقن ي، غ ن المد من التّقن
ة  تدخل القا عند أن سأقتصر ع ما تم الإشارة إليھ من خلال النص جر الزاو ر اليوم  عت اصة وال  وص ا

 .تنفيذ العقد
ة، ج2004يونيو  23، مؤرخ  02-04قانون رقم  )43( ، 41عدد . ر.ج.ر.، يحدد القواعد المطبقة ع الممارسات التجار

 ، معدل ومتمم2004جوان  27 مؤرخ 
(44) DOUCHE DOYETTE Nathalie, La sanction de la violation du droit de la consommation dans les contrats 
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Panthéon-Assas, 2013, p. 339. 

ر  10، مؤرخ  306- 06مرسوم تنفيذي  )46( تم ن الأعـوان 2006س رمة ب ، يحـدّد العـناصر الأساسـية للعـقود المـ
عسفية، جن والمســتـهـلـك والـبـنـود الـالاقـتـصادي ـعـتـبـر  ر  11 مؤرخ ، 56عدد . ج.ج.ر.تـي  تم  .2006س
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ي 106راجع نص المادة  )51( ن المد  .من التقن
(52) LEFEBVRE Brigitte, Op.cit., p. 14 
(53) AMRANI-MEKKI Soraya, « La résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée », Les Petites 
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ي ع 587تنص المادة  )54( ن المد ا ولو وجد اتفاق يخالف  يجوز للموكل  أيّ وقت أن ينه: " من التّقن الوكالة أو يقيد
 ..."ذلك 

علاقات العمل، ج1990ابرل  21مؤرخ   11-90قانون رقم  )55(  1990ابرل  25 مؤرخ ، 17عدد . ج.ج.ر.، يتعلق 
الات الآتية" : منھ ع 66تنص المادة . معدل ومتمّم ته علاقة العمل  ا  ..." العزل  –الاستقالة  –: .... ت

(56) AMRANI-MEKKI Soraya, Op.cit., p. 10 et s. 
(57) AMRANI-MEKKI Soraya, « La résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée », Répertoire du 
notariat defrenois, N°. 1, 2003, p. 369./ Philippe MALAURIE et Laurent AYNES, Droit des obligation, 7eme 
éd., L.G.D.J.-Lextenso, Paris, 2015, p. 473. 
(58) Cass. Civ. 1eme, 20 février 2001, N°. 99-15170, Bull. Civ. N°. 2, 2001, p. 25.  
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افحة  الاقتصادية والتنمية التعاون  منظمة اتفاقية دور   الفساد م
ة الدولية    * المعاملات التجار

 
  

    
 

  
  
 
 

ص   :الم
هدف إ تجرم  ر اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أول اتفاقية دولية  عت ُ

ام قانونية مُلزمة للدول الأطراف ر فعّالة من . الفساد الدو بإدراج أح كما أقرّت بوضع تداب
ن الأجانب  المعاملات التجارة  ن العمومي ها أن تمنع عرض رشاوي ع الموظف الدولية؛ شأ

افحة الفساد  ذه الاتفاقية  م ، فإن فعالية  ا لكن أمام التطور الاقتصادي العال ا
ر  هذه التداب ونة بمدى وجود إرادة سياسية وحقيقية للدول الأطراف  الأخذ  الدو مر

ا ع أرض الواقع  .وتجسيد
لمات المفتاحية  :ال

، المعاملات التجارة الد ، جرمة،  ولية،الفساد الدو افحة، الموظف العمومي الأجن الم
ة  .الشركات التجار
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The role of the convention of the organization for economic co-operation development 
in the fight against corruption in international business transactions 

 
Abstract: 

The OECD Anti-Bribery Convention establishes legally binding norms to make 
bribery of foreign public officials in international business transactions a criminal offense. It 
also provides for a number of measures to enable its provisions to be effectively 
implemented. It is the first international anti-corruption instrument targeting the "offering" 
of bribes to foreign public officials. But in the context of the current globalization, the 
effectiveness of the convention in the fight against international corruption requires a 
political determination of the member countries to transform their commitments into action. 
Key words : 
International corruption, international business transactions, struggle, international public 
official, crime, commercial companies. 

 
Le rôle de la convention de l’organisation de coopération et de développement 

économique dans la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales 
internationales 

 
Résumé :  

La Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption établit des normes 
juridiquement contraignantes tendant à faire de la corruption d’agents publics étrangers dans 
les transactions commerciales internationales une infraction pénale. Elle prévoit également 
un certain nombre de mesures permettant une mise en œuvre efficace de ses provisions. Il 
s’agit du premier instrument international de lutte contre la corruption ciblant « l’offre » de 
pots-de-vin à des agents publics étrangers. Mais dans le cadre de la mondialisation actuelle, 
l’efficacité de la convention dans la lutte contre la corruption internationale exige une 
détermination politique des pays membres pour transformer leurs engagements en actes.   
Mots clés : 
Corruption internationale, transactions commerciales internationale, lutte, agent public 
étranger, crime, sociétés commerciales. 
 

  مقدمة
افحة الفساد ع الصعيد الدو  مية المؤسسات الدولية  مجال م تَزايّد دور وأ

رب ع الفساد باعتباره  خاصةً  ذ المؤسسات ا سعينات، فقد أعلنت  خلال أواخر ال
شاره دّ من ان دود واتخّذت إجراءات ملموسة ل رة عابرة ل ر الفعّالة  .ظا ن التداب من ب

الرامية إ التخلص من الرشوة والفساد  المعاملات التجارة الدولية إقرار منظمة التعاون 
ن الأجانب  المعاملات  )1(تصاديةوالتنمية الاق ن العمومي لاتفاقية دولية ضد رشوة الموظف

 .)2(1997التجارة الدولية سنة 
ر اتفاقية عت  ،الأو من نوعها ع المستوى الدو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ُ

ن الأجانب بتحمُل ك افحة الرشوة المقُدّمة إ المسؤول هدف إ م ل بلد لمسؤوليتھ عن ال 
افحة الفساد  امة  م سية و ذه الاتفاقية خطوة رئ عّد  شطة ال تقوم بھ شركاتھ؛ وُ الأ

ة صادرة عن البلدان الأعضاء  ها دول متقدمة اقتصادياً (الدو وكذا إشارة قو ، تدُل )أغلبي
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قيقية  مواجهة الفساد  ها ا امها واراد الذي يحُدّ من  رة الدولية المعاملات التجاع ال
ؤثر ع توازن الاقتصاد العال هة و  .المنافسة الدولية ال

ذا   موضوع دور اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية البحث  طرح يمن كل 
ذه الاتفاقية  ضمان مواجهة الفساد  المعاملات التجارة الدوليةمدى  ام  ؟ تجسيد أح

الية وللإجابة ع ذه الإش نتقسيم المقال إ  يُتم  سي محور ور الأول نرئ ، يُخصص الم
ي )أولاً ( مبادئ اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةلدراسة  ور الثا فهو ، أما الم

  المعاملات التجارة الدوليةالاتفاقية  مواجهة الفساد  دور  لإبراز مدى فعالية خصّصم
 ). نياً ثا(

 مبادئ اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: أولاً 
قعة بتجرم رشوة وّ الدول المُ  منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية طالبت اتفاقية

ها ن الأجانب وتبادل المساعدة فيما بي ن العمومي كما ألزمت الدول بوضع حد . الموظف
ع) رشاوي (للاقتطاع الضر ع العمولات  ذه وال  شرة قبل ميلاد  ر ممارسة من ت

ذا ما يُمثل لأول مرة . )3(الاتفاقية  معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
رى  توسيع الرشوة الدولية، ولإبراز محتوى الاتفاقية  رافاً بمسؤولية القوى الك  يتطلباع

مسة المبادئ محتوى  استعراض ها تقوم ال ا ر وال الاتفاقية ذه عل  العام الإطار عت
داف )1(الدولية  التجارة المعاملات  الفساد مواجهة لقواعد ، إلا انھ من الصعب تحيق ا

شرعات الداخلية للدول  ها من دون تكرس ال الاتفاقية من خلال العمل ع تنفيذ مباد
تلف المبادئ   .)2(لم

 والتنمية الاقتصاديةمحتوى مبادئ اتفاقية منظمة التعاون -1
ها اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية   تتمثل المبادئ الأساسية ال تقوم عل

افحة الفساد  المعاملات التجارة الدولية  جة الدولية للفساد : م ، التوسيع من )أ(المعا
راً )د(الموظف ، التوسيع من صفة )ج(، التوسيع من فكرة خطأ الموظف )ب(فكرة المزة  ، وأخ

ن للمسؤولية  اضع   ).ي(التوسيع من ا
جة الدولية للفساد- أ إنّ الوظيفة الأساسية لاتفاقية منظمة التعاون والتنمية : المعا

جنائي الدو ضد الفساد شرع ا : ، فجاء  ديباجة الاتفاقية ع أنھ)4(الاقتصادية، توسيع ال
شار  المعاملات التجارة الدولية، بما  ذلك بالنظر إ أن الرشوة  "... رة واسعة الان ظا

تمام بالغ ستوجب ا ثمار، الأمر الذي  من  2جاء  نص المادة الأو فقرة . )5(..."التجارة والاس
ثّ : (...نفس الاتفاقية ع أنھ اب فعل  أن التواطؤ، بما فيھ ا والمساعدة والتحرض ع ارت

ون من أفعال رشوة  ل جرمة جنائية، وت ش ابھ  الموظف العمومي الأجن أو الإذن بارت
  .)6(...)محاولة رشوة الموظف العمومي الأجن والتآمر ع رشوتھ جرمة جنائية
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ن الأجانب يتّ  ن العمومي جرمة   من خلال نص المادة الأو أن رشوة الموظف
ل دولة مُ  ها  قانون العقوبات ل ذه الممارسات، عاقب عل سمح بمثل  ولا يمكن لأي دولة أن 

ذه الاتفاقية تُ  علماً  غُ أن  ن الأجانب ح ولو وقعت  بلد  ن العمومي  ضّ جرم رشوة الموظف
ذه الممارسات   . البصر عن مثل 

شمل كل مزة "المزة"من نطاق  حسب الاتفاقية التوسيع تمّ  :التوسيع من فكرة المزة-ب ، ل
شمل كل )7(ر ماليةمالية أو غ ها ، فالمزة حسب نص المادة الأو من الاتفاقية  عطية أو وعد 

ها المر ستفيد م دية أو أي منفعة أخرى  بة أو  ون .  أو  وتأخذ المزة عدة صور فقد ت
س من  العقار،ذات طبيعة مادية مثل المال المنقول أو  ر مستحقة أي ل ون المزة غ جب أن ت و

ها ي تُ . حق الموظف العمومي الأجن تلق ها القضاء الأمر ّ ن وتُ بّ ناك عدة قضايا فصل ف  و
ع التوّ    .)8( "المزة" لفكرة سُ الطا

ر  )10(، وعد أو منح)9(وفقا لهذه الاتفاقية  عرض تقوم جرمة الرشوة مزة مالية أو غ
صول ع منفعة تجارة ما أو الاحتفاظ  مالية، غض النظر عن ا  ، لموظف عمومي أجن

لة أم لا أو كانت، بخلاف ذلك،  ها، سواء كانت الشركة المعنية صاحبة أفضل العروض المؤ
غض . مكن منحها العمل التجاري بطرقة مشروعةشركة من المُ  تقوم جرمة الرشوة أيضا 

ذه النظر عن قيمة المزة، نت سامح السلطات  دفع  ذه المزة، فرض رسوم محلية،  ائج 
ة صول ع منفعة تجار ذه المبالغ من أجل ا   . المبالغ، أو الادعاء بضرورة دفع 

يرتكب  :التوسيع من فكرة خطأ الموظف من خلال أداء العمل الوظيفي أو الامتناع عنھ- ج
ر عمل يلزمھ بھ القانون الموظف العمومي جرمة رشوة إذا تلقى الفائدة  أو المنفعة، سواء نظ

اص  ر عمل يحظره القانون عليھ، فلا شك أن امتناع الموظف عن أداء العمل ا أو نظ
عد إخلالاً بواجبات الوظيفة ُ عّ )11(بوظيفتھ  ُ د كذلك أداؤه لعمل من أعمال وظيفتھ ، كما أنھ 

جرمة لوك مُ سُ  و وظيفة، فهذا الإخلال بأمانة ال)12(ع نحو مخالف للقانون  وّن 
  .)13(الرشوة

جرمة يقوم ع استغلال الموظف العام الأجن للوظيفة  ذه ا ر  يظهر لنا بأن جو
ة ال عُ  اق الضرر بالمص صول ع منفعة العامة وإ ها من أجل ا افظة عل هد إليھ الم

ره   .    لنفسھ أو لغ
مفهوم الموظف العمومي الأجن وفقاً لاتفاقية  إنّ : التوسيع من صفة الموظف العمومي-د

و مستقر  القانون  ن الأجانب لھ مدلول أوسع عما  ن العمومي افحة رشوة الموظف م
ها )14(الإداري  دمة العامة ونزا ها الأفراد ل كمة من ذلك حماية الثقة العامة ال يول ، وا

ام النصوص ال افحة الفساد، من جهة ومن جهة أخرى إخضاعهم لأح قانونية المتعلقة بم
عة من فاعتُ  ر  حكم الموظف العمومي الأجن  جرمة الرشوة حسب المادة الأو فقرة الرا
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ا  اص يمكن حصر شغل  :الاتفاقية المذكورة أعلاه، طوائف معينة من الأ ص  كل 
، سواء كا اً أو قضائياً من بلد أجن عياً أو إدار شر ص  ،ن معيناً أو منتخباً منصباً  أي 

، وأضاف التعليق الوارد ع نص المادة الأو من  )15(يمارس وظيفة عامة لصا بلد أجن
شمل أي منطقة أو كيان أجن " البلد الأجن"الاتفاقية أنھ لا ينحصر   الدول، وإنما 

ون إقليماً مستقلاً أو إقليماً جمركياً منفصلاً    .)16(منظّم، كأن ي
ن للمسؤولية -ي اضع قيقية والفعالة للوظيفة الإدارة : التوسيع من ا ماية ا ضماناً ل

رت الرشوة عن طرق الوساطة جرمة، بحكم المادة الأو من  ا  مواجهة الأفراد، اعت ياد و
، فلا يمكن ..."سواء كان بطرقة مباشرة أو عن طرق وسطاء: "...الاتفاقية ال تنص بأنھ

للشركات التجارة التنصل من المسؤولية عن طرق استخدام الوسطاء، بما  ذلك الفروع 
ع أن  ذا  ها أو تقديمها،  عة لها، فعرض الرشوة ع موظف عمومي أجن أو الوعد  التا

تبقى خاضعة للمسؤولية  حالة عرض أو وعد أو تقديم رشوة من )  القابضة(الشركة الأم 
عة لهاطرف أحد الفرو    .ع التا

شرعات الداخلية -2 تكرس مبادئ اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  ال
   للدول 

بضرورة صياغة اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدول الأطراف ألزمت 
عديل قوا ن جديدة أو  ها الداخلية مما استد سنّ قوان ذه الاتفاقية  قواني ام  ها أح ني

ها هدف إ المطابقة . السارة وتحيِي ن داخلية  ولإظهار ذلك تمّ تناول ثلاث نماذج عن قوان
ها ام الاتفاقية م جام مع أح القانون الفرس باعتبار فرسا من الدول الأو ال  :والا

سّن قانون جاء خصيصاً لمط ابقة صادقت ع اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
ذه الاتفاقية  ام  داف )أ(أح ر فعالية واستجابة لأ ر الأك عت ي الذي  ، وكذا القانون الأمر

جزائري للبحث عن )ب(اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  ، واستعراض القانون ا
جزائر ع اتفاقية  ذه الاتفاقية من أجل دراسة أفاق مصادقة ا ام  مدى تجاوُبھ مع أح

  ). ج(نظمة التعاون والتنمية الاقتصادية م
ر الذي تلعبھ الشركات الفرسية  الساحة الدولية، :  القانون الفرس - أ نظراً للدور الكب

، والذي بموجبھ 2000جوان  30، مؤرخ  595-2000قام المشرع الفرس باعتماد قانون رقم 
عديل  صادقت فرسا ع اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وع أساسھ تمّ 

جزائية الفرس رُ  .قانون العقوبات وقانون الإجراءات ا امة   ذا القانون  عت خطوة 
افحة الفساد  ا جهود ال تبذلها السلطات الفرسية  م . )17(لمعاملات التجارة الدوليةا

ذا القانون وليد مصادقة فرسا ع اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ضد  كان 
ن الأجانب  المعاملات التجارة الدولية سنة  ن العمومي ، ال نصت )18(1997رشوة الموظف
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ن العمومي افحة رشوة الموظف ر فعالة لردع وم ن الأجانب  إطار المعاملات ع اتخاذ تداب
ر  رام المعاي التجارة الدولية، وتدعو لفرض عقوبات صارمة وفعالة ضد كل شركة لا تقوم باح

ة ية أو تقوم بصفقات مشبو اس ذا القانون الم ذا ما نصّت عليھ المادة الثانية من   ،:  
 « Pour l’application de la convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics 
étrangers dans les transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 
décembre 1997, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros 
d’amende… »(19). 

المؤرخ   557-12م رقم بإصدار مرسو  كما تجدر الاشارة أن المشرع الفرس قام مؤخراً 
ئة )20(2012فرل أ 24 امات الشفافية للشركات التجارة والذي يكرس الب ، المتعلق بال

ر الشفافية  رة بمعاي ذه الأخ ام  التنظيمية الملائمة لتدعيم حوكمة الشركات وضرورة ال
ة ها التجار ة  معاملا ا   .وبالتا الوقاية من الفساد الدو وال

ي -ب استجابت الولايات المتحدة الأمركية لاتفاقية منظمة التعاون :  القانون الأمر
ن الأجانب  المعاملات التجارة الدولية من  ن العمومي والتنمية الاقتصادية ضد رشوة الموظف

ارج افحة الممارسات الفاسدة  ا  1998، سنة )21(خلال التعديل الذي عرفھ قانون م
هة ومحاربة الرشوة الدوليةبوالمتعلق  من نطاق  ذا القانون  وسّعفقد ، )22(المنافسة ال

ام ن لأح اضع ي أثناء حدوث الفعل سواءً ھا ون قد وُجد الإقليم الأمر ص ي ، فأي 
ر الأمركية المتواجدين  إقليم  ة الأمركية أو غ اص الطبيعية أو المعنو تتعلق الأمر بالأ

ي، وأي موظف أو الولايات  المتحدة الأمركية، وأي شركة لها أسهم  سوق البورصة الأمر
ية لها أسهم  سوق البورصة  ع لشركة أمركية أو لشركة أجن ية تا عامل  أي دولة أجن

رون ضمن فئة مرتك جرمة الفساد الدو عت ُ ي،  ذا الأمر ؛ بحيث تنص المادة الأو من 
 :القانون ع أن

 “Since 1977, the anti-bribery provisions of the FCPA have applied to all U.S. 
persons and certain foreign issuers of securities. With the enactment of certain 
amendments in 1998, the anti-bribery provisions of the FCPA now also apply to 
foreign firms and persons who cause, directly or through agents, an act in furtherance 
of such a corrupt payment to take place within the territory of the United States”

(23) 

سبة لرشوة الموظف العمومي  ام القانون السالف الذكر بال عاقب ع الاخلال بأح ُ

غرامة مالية  ي،  ذا الموظف، الأمر ء أو المبلغ الذي تحصلھ  لا تتعدى ثلاث مرات قيمة ال
س لمدة لا تتعدى  ن . )24(سنة أو العقوبات معاً  15أو ا أما فيما يخص رشوة الموظف

غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف دولار  اص الطبيعيون  ن الأجانب، فيُعاقب الأ العمومي
رة مقدّرة بخمس ة  وعقوبة سالبة ل اص المعنو نما الأ سنوات ع أق حد، ب

ي دولار غرامة مالية صارمة تصل إ مليو   .)25(فتُعاقب 
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جزائري - ج تمام المجتمع :   القانون ا شغل ا مية موضوع الفساد وعالميتھ كقضية  إنّ أ
افحة الفساد من أجل  شرع مستقل لم جزائري أمام ضرورة وضع  ، جعل المشرع ا الدو

يعاب مختلف جرائم شرع الدو من جهة، ومن أجل اس جامھ مع ال من جهة  الفساد ا
ر الرامية  01- 06هدف قانون  )26(أخرى  افحتھ إ دعم التداب المتعلق بالوقاية من الفساد وم

ر  سي ة والمسؤولية والشفافية   ا عزز ال افحتھ، وكذا  إ الوقاية من الفساد وم
ن الع اصالقطاع   .)27(ام وا

جزائر لاتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية   إنّھ وبالرغم من عدم انضمام ا
ام قانون  هذه الاتفاقية عند صياغة أح ها تأثرت   01- 06المعاملات التجارة الدولية، إلاّ أ

ن، الأول يتعلق بأن معظم الشركات ا ن أساسي ب ذا راجع إ س ثمرة  السالف الذكر؛ و لمس
رة مُنعّت بموجب اتفاقية منظمة  ذه الأخ ابانية و جزائر  شركات أوروبية، أمركية و ا

صول أو ) أو أجن(التعاون والتنمية الاقتصادية بدفع رشاوي لموظف عمومي جزائري  ل
ن   . الاحتفاظ ع مشروع مع

جزائري  وضع  ي فهو يتعلق برغبة المشرع ا ب الثا جم مع مختلف أما الس ّ شرع ي
ها مبادئ اتفاقية منظمة التعاون والتنمية(المبادئ الدولية  ظهر ذلك ) م افحة الفساد، و  م

جزائري لل من قانون  28 المعاملات التجارة الدولية  المادة  فسادمن خلال تجرم المشرع ا
عاقب ذا إ جانب توسيع المشرع . )28(السالف الذكر 01- 06 ُ جزائري لفكرة المزة، بحيث  ا

ر مالية لموظف عمومي  ر مستحقة سواءً مالية أو غ ع كل وعد أو عرض أو منح مزة غ
ر مستحق ذي صلة بالتجارة  افظة ع صفقة أو أي امتياز غ صول أو الم أجن من أجل ا

  .)29(الدولية
جزائري وسّع من صف شمل كل كما تجدر الإشارة إ أن المشرع ا ة الموظف العمومي ل

لية  اً، أو قضائياً أو  أحد المجالس الشعبية الم شرعياً، تنفيذياً، إدار شغُل منصباً  ص 
ر مدفوع الأجر ؛ )30(المنتخبة، سواءً أكان معيناً أو منتخباً، دائماً أو مؤقتاً، مدفوع الأجر أو غ

ام قانون الوقاية من ال هم وتفادي الإفلات من ذا من أجل اخضاعهم لأح افح فساد وم
ذا القانون    .العقوبات المقررة  

جزائري والمبادئ الأساسية ال  شرع ا ن ال ناك تطابق ب يتّ من خلال ما سبق أن 
افحة الفساد  المعاملات  ها اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  م تقوم عل

ذا ما يفت جزائر لهذه الاتفاقية من أجل التجارة الدولية،  ح ربما المجال مستقبلاً لانضمام ا
ن مختلف الأطراف للفساد  المعاملات التجارة الدولية ركة ب افحة مش   .ضمان م
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افحة الفساد  دور  تقييم: نياً ثا  اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  م
   المعاملات التجارة الدولية

بط  ها ال تظهر  ست ، من خلال عالمي افحة الفساد الدو ها  م الاتفاقية فعالي
ن الأجانب  ن العمومي جة وتحرم رشوة الموظف ن دول الأعضاء  معا ، )1(مبدأ التقارب ب

ها الإلزامية ال تت جلياً  افحة رشوة  وقو امات المتعلقة بم مبدأ التقييم المتبادل للال
ن ن الأجانب  الموظف من إيجابيات عديدة  مجال  ة، لكن رغم ما تتمتع بھ الاتفاقي)2(العمومي

ناك حدود تُقيّد افحة الفساد  المعاملات التجارة الدولية إ أن  ها من م   ). 3(فعالي
ن الأجانب مبدأ-1 ن العمومي جة وتجرم رشوة الموظف ن دول الأعضاء  معا   التقارب ب

جام  وجهات تتم دول  أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالتقارب والا
ذه الاتفاقية  ذا ما ساعد ع تب  ن الأجانب، و ن العمومي النظر حول تجرم رشوة الموظف

ذه الاتفاقية ذا ما زاد أيضا من فعالية وإلزامية  يظهر ذلك بوضوح   .)31( وقت قياس و
ها ع أنھ ،يةنصوص مواد الاتفاق عاقب ع رشوة الموظف العمومي ُ : "فتنص المادة الثالثة م

عقوبات جنائية فعّالة ومتناسبة ورادعة عة ع أنھ..."الأجن  يتخذ : " ، وتضيف المادة الرا
ر لتقرر ولايتھ القضائية ع رشوة الموظف العمومي الأجن ، ..."كل طرف ما قد يلْزم من تداب

ن الم ي امسة ع أنھوت يخضع التحقيق  رشوة الموظف العمومي الأجن وملاحقة : " ادة ا
ها للقواعد والمبادئ الواجبة التطبيق لدى كل طرف   ...".مرتكب

كما تجدر الإشارة إ أنھ وبالرجوع إ توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية 
ن ا افحة رشوة الموظف ن الأجانب  المعاملات الاقتصادية المتعلقة بمواصلة م لعمومي

ن دول الأعضاء؛  ،)32(2009التجارة الدولية لسنة  جام ب ذا التقارب والا ّن لنا بوضوح  ب ي
ن  ر فعّالة لقمع رشوة الموظف ستمر البلدان الأعضاء  اتخاذ تداب حيث يو المجلس بأن 

ها فيما يتصل  افح ن الأجانب  ومنعها وم كما يو . بالمعاملات التجارة الدوليةالعمومي
افحة الرشوة  ها المنّفذة لاتفاقية المنظمة لم اً لقواني بأن تُجري البلدان الأعضاء استعراضاً دور

افحة فعالة للفساد جها تجاه الانفاذ من أجل ضمان م   .ون
ناك تقارب  ام أن  ذه الأح  دول وُجهات نظر يت من خلال التفحص والتمعن  

ذه  ذا ما ساعد ع تب  ن الأجانب،  ن العمومي الأعضاء حول جرمة رشوة الموظف
ها عند  الاتفاقية وتطابقها مع القانون الداخ للدول الأعضاء ذا ما زاد أيضاً  فعالي و

     .مما جعلها اتفاقية عالمية دخولها ح التنفيذ،
امات المتعلقة ب مبدأ-2 ن التقييم المتبادل للال ن العمومي افحة رشوة الموظف   الأجانبم

ام الدول  ام الاتفاقية حول مدى ال تمّ اتخاذ إجراء الرقابة والتقييم عند صياغة أح
ذا الإدماج لا يجب أن  ي الداخ للدول، و ذه الاتفاقية  النظام القانو بإدماج نصوص 



ي، المجلد  دور اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية : موري سفيان                                        2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو

451 

ر ة الاقتصادية الوطنية، أو التأث تمل ع العلاقات مع دولة  يتأثر باعتبارات المص الم
عة : " من الاتفاقية ع أنھ 12أخرى، فتنص المادة  تتعاون الأطراف ع تنفيذ برنامج للمتا

جيع عليھ امل لهذه الاتفاقية وال جية لرصد التنفيذ ال ع أن فرق العمل  ...."المن ذا 
ع لم نظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يقوم المع بالرشوة  المعاملات التجارة الدولية التا

ا  ل دولة عضو صادقت ع الاتفاقية بخصوص مدى ملائمة إطار بإعداد تقرر عام ل
راء أحد الدول الأعضاء المصادقة من قبل ع  ام الاتفاقية، ثم يقوم خ ي الداخ لأح القانو

ذا التقرر مع الدولة ال ترد الانضما ون المناقشة الاتفاقية بمناقشة  م لهذه الاتفاقية، وت
ذه الدولة  رام  ع للمنظمة من أجل التقييم والرقابة ع مدى اح  إطار فرق العمل التا

ها اما   . لال
ذه الرقابة لا تخُصُ فقط الدول الراغبة  الانضمام  كما تجدر الإشارة أيضاً إ أن 

ذه الاتفاقية تخضع لرقابة متبادلة؛ بحيث يقوم لهذه الاتفاقية، وإنما ح الدول المُنظّمة له
راء بإجراء رقابة خاصة تتمثل بإجراء لقاءات وفحوصات مع العديد من الوزرات  الدولة  ا

ارجية، العدل(محّل الرقابة  جمعيات المهنية والشركات )وزارة المالية، الشؤون ا ، وكذا ا
  . )33(يد الاتفاقية ع أرض الواقعذا من أجل تقييم حقيقي لمدى تجس. والنقابات

ر  طوات والتداب يحب ع جميع دول الأعضاء  الاتفاقية إجراء تقييم مُنتّظم ل
راحات، حسب الاقتضاء، لمسُاعدة الدول  ها لتنفيذ الاتفاقية، وكذا طرح اق المٌتّخذة من جان

ا   . الأطراف الأخرى  تنفيذ
ن أحدثت اتفاقية منظمة التعاون والت ن العمومي نمية الاقتصادية ضد رشوة الموظف

 ُ ذه الاتفاقية الأجانب  المعاملات التجارة الدولية  رة الفساد، وبفضل  عداً دوليا لظا
ن الأجانب  المعاملات التجارة الدولية جرمة  منظور  ن العمومي أصبحت رشوة الموظف

ذه الا ن الداخلية للدول المصادقة ع    .)34(تفاقيةالقوان
افحة الفساد -3   الدوحدود فعالية الاتفاقية  م

تظهر حدود فعالية اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي  المعاملات التجارة 
مةً جنائية ل جر ش ُ ها؛ بحيث  عرص أي مزة مالية : "...الدولية من خلال نص المادة الأو م

ر مالية أو ع الوعد  ها أو تقديمها، سواءً كان ذلك بطرقة مباشرة أو عن طرق أو غ
ي يتصرف ذلك  وسطاء، إ موظف عمومي أجن أو من أجل ذلك الموظف أو طرف ثالث، ل
ها فيما يتعلق بأداء واجبات رسمية من أجل  الموظف أو يمتنع الموظف عن التصرف ف

ر مشروعة فيما يت صول ع منفعة تجارة أو مزة غ   ".علق بتصرف الأعمال التجارةا
ن الأجانب جرمة جنائية  ن العمومي ذه المادة اعتبار رشوة الموظف يتّ من خلال نص 
ذه المادة قصّرت من نطاق  ن، لكن الملاحظ أن  ن الوطني ن العمومي بنفس قيمة رشوة الموظف
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شمل فقط الرشوة الإيجابية دون الرشوة السلبية يدُل ع أن الدول ذا ما . تطبيقها ل
ء الذي يمنح  ها الداخلية بتجرم الرشوة السلبية، ال شرعا الأطراف تبقى حرّة من خلال 

ها المتبعة بجرائم الفساد الدولية ماية شركا انية التدخل    .للدول الأطراف إم
 كما تجدر الإشارة إ أن اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية رغم توسع نطاق
ن  تطبيقها كما سبق الإشارة  بداية المقال، إلاّ أنھ لم يُتم الإشارة إ تجرم الفساد ب

اصة وضلوع الأحزاب السياسية  قضايا الفساد الدولية اص ا   .)35(الأ
إنّ ما يزد أيضاً من حدود فعالية اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  

ر ال المعاملات التجارة الدو  لية، نفوذ الولايات المتحدة الأمركية ع كل التوصيات والتداب
ذا النفوذ  سواءً داخل منظمة التعاون والتنمية أتّت تطبيقاً لهذه الاتفاقية، يظهر 

م  سا ن فرسا  الولايات المتحدة الأمركيةالاقتصادية؛ بحيث  انية المنظمة،  ح بربع م
م بـ  ك نفوذا ع معظم أعضاء المنظمة؛ بحيث تلعب الشركات كما تمل. فقط ℅7سا

ذه الشركات من  ارج دور المساعد السياس لهذه الدول نظرا لقوة وفعالية  الأمركية  ا
ها وشركات دول أوروبا الشرقية ال ترد  ر الشركات الأوربية خاصة الألمانية م ع جهة، و

  .)36(وروبيالانضمام إ الاتحاد الأ 
  خاتمة 

ادة و دول الأطراف  راً  ز لعبت اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية دوراً كب
ر المبمخاطر الفساد، وب ها مارسات الغ ها شركا هة ال تقوم  افظة ع  ال صول أو الم ا

ومات المضيفة لها ذا بتواطؤ ا اماً  الا . العقود الدولية و راف لأول مرة كما لعبت دوراً  ع
، باعتباره أحد العراقيل الأساسية أمام التنمية الاقتصادية  افحة الفساد الدو بضرورة م
ع  ان لهذه الاتفاقية الفضل  جعل الفساد قضية لا  هة؛ ف وتحقيق المنافسة الدولية ال

تمام الدو لم ستد الا ركة وعالمية، مما  هدولة واحدة وإنما  قضية مش   .اواجه
ها، فمن  عد دخول الاتفاقية ح التنفيذ جرمة معاقب عل أصبحت الرشوة الدولية 
ر من الشركات التجارة المتبّعة بقضايا الفساد  خلالها تمّ توقيع عقوبات صارمة ع عدد معتّ
ذه الاتفاقية كانت الرشوة   ر  ظل أنھ قبل صياغة  ر انجاز كب عت ُ و ما  الدولية، و

عْتِ ا ذه الشركات  ر أن لمعاملات التجارة الدولية جرمة  بلدان قليلة فقط، وكانت معظم 
و جزء من الصفقات التجارة الدولية   . تقديم الرشوة 

ناك جملة من العراقيل ال تحُدّ من فعالية اتفاقية منظمة التعاون والتنمية  إلاّ أنّ 
عدم اتخاذ الاقتصادية  مواجهة الفساد  المعام لات التجارة الدولية، خاصة ما يتعلق 

ن  عرض أو تُقدم رشاوي للموظف ر الردعية  حق الشركات التجارة ال  الدول للتداب
صول ع الصفقات الدولية، وكذا غياب التعاون والمساعدة  ن الأجانب من أجل ا العمومي
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ذه  ن دول الأطراف   ركة القانونية المتبادلة فيما ب افحة مش الاتفاقية، من أجل ضمان م
راً ف افحة فعالة للفساد للفساد  المعاملات التجارة الدولية؛ وأخ من الصعب الوصول إ م

ذه اتفاقية رة وإرادة  منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ع ضوء  بدون استجابة كب
ام الاتفاقية  قواني  .ها الداخليةحقيقية للدول الأعضاء للأخذ بأح

  

  :الهوامش
(1) La mission de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) est de 
promouvoir les politiques qui amélioreront le bien-être économique et social partout dans le monde, l’OCDE 
offre aux gouvernements un forum où ils peuvent conjuguer leurs efforts, partager leurs expériences et 
chercher des solutions à des problèmes communs. Pour plus de détails voir le site officiel de l’Organisation : 
www.ocde.org/fr/apropos/.    

ن الأجانب  المعاملات  )2( ن العمومي تمّ التوقيع ع اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ضد رشوة الموظف
ر  17التجارة الدولية   سم  17وتحتوي الاتفاقية ع ديباجة و. 1999فيفري  15ذ  ودخلت ح التنفي 1997د

ر الوقائية والردعية اللازمة  مادة تناولت تجرم الفساد الدو أو الرشوة  المعاملات التجارة الدولية، إ جانب التداب
افحتھ   :  الموقع يمكن الاطلاع ع الاتفاقية وتحميلها .لم

 www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm 
- Les transactions commerciales internationales impliquant un mouvement de biens, de service ou un 
paiement pardessus les frontières ou intéressant l’économie (ou la monnaie) de deux pays au moins.  

ذه الاتفاقية، كانت الرشاوى المقدمة من طر  )3( عة لمعظم بلدان منظمة التعاون قبل المصادقة ع  ف الشركات التا
ع  ها الطا س صول ع الصفقات الدولية، يك والتنمية الاقتصادية ما عدا الولايات المتحدة الأمركية من أجل ا

ذا ما خلّ  ذه العمولات المشروع،  ن الشركات الأمركية، ففي فرسا مثلا  ها وب ر عادلة بي هة وغ ر نز ق منافسة غ
ر العادية س الأعباء المالية غ س رشاوي وإنما  ذا  «Frais Commerciaux Extraordinaires» المقدمة لا  أنظر  

  :الشأن
- MONTIGNY Philippe, L’entreprise face à la corruption internationale, Ellipses, Paris, 2006, p 64. 
(4) ABRIKA Bélaid, « Les organisations et genèses des expériences de la lutte anticorruption dans le 
monde » Revue Critique de Droit et Sciences Politiques, Faculté de Droit et Sciences Politiques, Université 
Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, p 28. 

 .المرجع السابقأنظر ديباجة اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية،  )5(
 .نفس المرجع )6(
ص عمدا ع : " تنص المادة الأول من الاتفاقية ع أنھ )7( ر لإقرار أن إقدام أي  يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تداب

ها أو تقديمها، سواء كان ذلك بطرقة مباشرة أو عن طرق وسطاء إ موظف  ر مالية أو الوعد  عرض مزة مالية أو غ
 .فس المرجعن..." عمومي أجن

الف )8( ؛ بحيث تم دفع لموظف عمومي مصري كان 2002،  (Metcalf Eddy)إيدي & تم الفصل  قضية شركة ميت
س المؤسسة العمومية للمياه  الإسكندرة مصارف السفر من مصر إ الولايات المتحدة الأمركية وكذا لعائلتھ  رئ

ن حصول الشركة الأمركية ع من طرف الشركة  عدة مرات، فخلص القضاء الأمر  ناك علاقة ب ي إ أنھ 
ها الشركة للموظف ولعائلتھ 36.5المشروع  الإسكندرة المقدر بـ  فاظ عليھ مع تذاكر السفر ال منح . مليار دولار وا

غرم الشركة من طرف القضاء بـ  ذه القضية وقضايا عديدة أخر . دولار 400000وقد تم    :ى أنظرللاطلاع ع 

- Organisation de Coopération et de Développement Economique, Rapport des Etats Unis sur l’application 
de la convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions 
commerciales internationales, octobre 2002, p 06, publié sur le site :    
www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/conventioncontrelacorruption/1962093.pdf  

)9(  ُ و كل سلوك  ال أو  عّ عرض الرشوة  دية أو وعداً إ موظف  ا ة بتقديم  ر عن إرادة صاحب المص
ل وسيلة تف عنھ تم عرض الرشوة صراحة بالقول أو بالكتابة، وإما ضمنا ب ون عرض . المستقبل، و كما يمكن أن ي
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سليمها إ وسيط ر مباشر مثل  ذه المسألة للمزد من ا. الرشوة قد تمّ مباشرة إ الموظف أو بطرق غ لتفصيل حول 
  :أنظر

روت،  - قوقية، ب ل ا شورات ا جة، م جرائم، الآثار وسبل المعا ، ص ص 2013فاديا قاسم بيضون، الفساد أبرز ا
شر،  قاً علّ طھ شرف، جرمة الرشوة مُ  ،81- 80 ان ال ، بدون م ام محكمة النقض، دار الكتاب الذ ها بأح ، 1999عل

ن ، 116ص  ة، حسن جامعية، الإسكندر ، دار المطبوعات ا مدى بوادى، الفساد الإداري، لغة المصا ، ص 2008الم
افحة الرشوة، دار الهدى، ، 112 ي لم ان، النظام القانو ن المليلةموس بود   .63، ص 2010، ع

(10)  « Octroyer » Le texte de l’OCDE entend le transfert d’un avantage vers la jouissance d’une autre 
personne. La façon dont ce processus peut être réalisé dépend de la nature de l’avantage. Les fonds transférés 
sur un compte bancaire ; une place à l’université etc. pour plus de détails voir :  
- FITZGERALD Philip, Les dispositifs juridiques internationaux de lutte contre la corruption des agents 
publics étrangers, thèse pour le doctorat en droit public, Faculté de Droit, Université du Sud Toulon-Var, 
2011. p 126. 
(11) Les cas de l’abstention d’action des agents publics étrangers sont peu nombreux car ils sont à l’évidence 
difficile à détecter. On peut citer un exemple aux Etats-Unis dont la société BJ SERVICES COMPANY, 
spécialisée dans la fourniture de services et d’équipements aux sociétés extractrices de pétrole, accusée 
d’avoir, en 2001, soudoyé pour 25000 dollars environ un agent des douanes argentines afin de pouvoir 
importer un équipement qui ne respectait pas les règles douanières en vigueur. Voir :   
- MONTIGNY Philippe, Op.cit., p 71. 

ر شرعية أو منح صفقة معينة لشركة لم  ناك )12( عدة أمثلة عن أداء الموظف لدور إيجابي كإصدار قرارات غ
ر مالية ها مقابل مزة مالية أو غ  .إ...ستحق

جزائري جرمة الرشوة  القانون " سعدي حيدرة،  )13( ، المتعلق 20/02/2006المؤرخ   01-06كيف عا المشرع ا
افحتھ؟ ي، ، "بالوقاية من الفساد وم قوق والعلوم السياسية، 01عدد المجلة الأكاديمية للبحث القانو ، كلية ا

رة، بجاية،   .62، ص 2010جامعة عبد الرحمان م
و مُستقر  القانون الإداري، وذلك  أجل  )14( ذه الاتفاقية مقارنة بما  تمّ التوسيع من صفة الموظف العمومي  

ذه الاتفاقية ام   .  اخضاعهم لأح
جنائية للوظيفة الإدارة من مخاطر الفساد"خالف عقيلة،  )15( ماية ا ي، "ا رلما ، مجلس الأمة 13، عدد مجلة الفكر ال

جز  جزائري، ا جزائية للمال العام، : أنظر كذلك. 63، ص 2006ائر، جوان ا ماية ا ، ا نوفل ع عبد الله صفو الدلي
جزائر،  ومة، ا جزء  ،246، ص 2005دراسة مقارنة، دار  اص، ا جزائي ا بوسقيعة أحسن، الوج  القانون ا

جزائر، ص  ومة، ا ي، الطبعة العاشرة، دار   .104الثا
(16) Voir : Les commentaires relatifs à la convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics 
étrangers dans les transactions commerciales internationales publiés sur le site :  
www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm       
(17) Le but de la convention de l’OCDE, que la France a signée, était de justement de rétablir un rapport de 
concurrence loyal. 
- BERTOSSA Bernard, La justice, les affaires, la corruption, Fayard, Paris, 2009, p205. 
(18) MONTIGHY Philippe, Op.cit. p 85. 
(19) Article 436 de la loi n°2000-595, du 30 juin 2000, modifiant le code pénal et le code de procédure pénale 
relative à la lutte contre la corruption, publié sur le site : 
www.legifrance.gov.fr  

شور  موقع2012فرل أ 24المؤرخ   557-12مرسوم رقم  )20(  www.légifrance.gov.fr :، م
ارج لسنة  )21( افحة الممارسات الفاسدة  ا يةسُ باللغة  1977قانون م  Foreign Corrupt Practices Act :الإنجل

(F.C.P.A)  منشور في موقع : act-practices-corrupt-fraud/foreign-www.justice.gov/criminal   
- Le Foreign Corrupt Pratices Act est une loi fédérale américaine de 1977. Alors que la corruption était à 
l’époque considérée comme un «  mal nécessaire », et que plus de 400 firmes américaines avaient procédé à 
des paiements illégaux ou douteux dans les années 1970, pour la première fois une loi incriminait la 
corruption d’agents publics étrangers par des entreprises américaines. Pour les américains, la FCPA est loi à 
vocation extraterritoriale. C’est ainsi qu’en 1988, la FCPA a permis au président des Etats-Unis de 
sensibiliser les autres Etats contre le phénomène de la corruption, notamment dans les négociations au niveau 
de l’OCDE, pour plus de détails sur cette loi voir : 
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- www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act  
- JOHNSON Thomas, « Les lois américaines applicables aux commissions illicites » in les commissions 
illicites, définition, traitement juridique et fiscal, chambre de commerce internationale, Paris,1992, P.p.16 17.      
(22) En 1998, sous la présidence de CLINTON Bill, a été signé {International Anti Bribery Act}, qui a permis 
d’étendre la législation américaine aux actes de corruption exercés sur le territoire américain, voir : 
-LEELEEA Shailendrasingh ET ROQUILLY Christophe, Lutte anti-corruption, gestion des risques et 
compliance, éditions Lamy, Paris, 2013, p58. 

راء يرى  )23( افحة خ ي الفيدرا القانون  أن الفساد م افحة المُتعلق الأمر ارج،  الفاسدة الممارسات بم  من ا
ن ر الوطنية القوان افحة مجال  فعالية الأك اص من سواءً  المرُتكب الدو الاقتصادي الفساد م ن الأ  أو الطبيعي

ية الشركات من وح الأمركية، الشركات من ثمرة الأجن ذا الشأن المتحدة الولايات  المس المادة -: الأمركية، أنظر  
ارج، المرجع السابق افحة الممارسات الفاسدة  ا   .الأو من قانون م

- ARVIND K.Jain, « Corruption : quantitative estimates », in Economis of Corruption, Recent Economic 
Publishers, Boston, 1998, p 62, HAERI Kami, « Le UK Bribery Act : un nouvel instrument juridique de 
souveraineté », Recueil Dalloz, 2011, p 2024, HUBER Barbara, «Sanctions against bribery offences in 
criminal law>> in Corruption Integrity and Law Enforcement, Kluwer Law International, The Hague, 2002, 
p 144. 

ارج، المرجع السابق1فقرة  78 أنظر المادة )24( افحة الممارسات الفاسدة  ا  .من قانون م
 .من نفس القانون  2فقرة  78أنظر المادة  )25(

ي ال يمكن أن تصل إ  سبة للموظف العمومي الأمر رة بال ناك اختلاف  العقوبات السالبة ل ر إ أن   15ش
ي تُقدر العقوبة  5سنة، والموظف العمومي الأجن ال لا تتجاوز  سبة للموظف الأمر الة وبال ذه ا سنوات،  

ر من  20فإذا فاق المبلغ حسب المبلغ المتحصل عليھ،  ون العقوبة أك سنوات، وإذا وصل نبلغ الرشوة  5مليون دولار ت
  :سنة، للمزد من التفصيل أنظر 15مليون دولار تصل العقوبة إ  80إ 

- O.C.D.E, Examen de l’application de la convention et de la recommandation de 1997, le cas des Etats Unis, 
rapport publié sur le site officiel de l’organisation : www.ocde.org, P13. 

راير 20، مؤرخ  01-06رقم  قانون  )26( افحتھ، ج، 2006 سنة ف مؤرخ   14عدد ج .ج.ر.يتعلق بالوقاية من الفساد وم
ر  01مؤرخ   50عدد ج .ج.ر.، ج2010أوت  26 ، مؤرخ 05-10، متمم بقانون رقم 2006مارس  08 تم  2010س

 .2011أوت  10مؤرخ   44عدد ج .ج.ر.ج، 2011أوت  02مؤرخ   15-11معدل ومتمم بالقانون رقم 
ها قبل  )27( اص بالوقاية من الفساد  2006تجدر الإشارة أن جرائم الفساد كان معاقب عل أي قبل صدور القانون ا

افحتھ  جزائري من المادة  )01-06(وم ام قانون العقوبات ا إ المادة  126والمستقل عن قانون العقوبات، ضمن أح
جزائر، 134 ة، ا ربو عة، مطبوعات الديوان الوط للأشغال ال جزائري، الطبعة الرا . 2005، أنظر قانون العقوبات ا

ها بصدور قانون ( افحتھ المتعلق بالوقاية من 01- 06ذه المواد تمّ الغا  ).الفساد وم
 .، السالف الذكر01- 06من قانون  28أنظر المادة  )28(
 .نفس المادة )29(
 .، السالف الذكر01- 06أنظر المادة الثانية من قانون  )30(

(31) L’originalité et l’efficacité de la convention OCDE, consiste à considérer que le traitement, 
l’incrimination et la sanction de l’infraction de corruption d’agent publics est comparable d’un pays à l’autre. 
Autrement dit, elle considère que ce qui rassemble les pays sur ce point est plus fort que ce qui les distingue. 
Les pays de l’OCDE sont parfois appelés par les journaux anglo-saxons les « LIKE MINDED COUTRIES » 
c’est-à-dire les pays qui pensent de la même façon. Voir :- MONTIGNY Philippe, Op.cit., p 75. 

ن الأجانب   )32( ن العمومي افحة رشوة الموظف توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بمواصلة م
ر  26دة من المجلس  المعاملات التجارة الدولية، المعتم شورة  موقع .2009نوفم   :م

- www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm 
(33) MONTIGNY Philippe, Op.cit. P 78. 

ة الدولية معروفة قبل إبرام اتفاقية منظمة  لم )34( ن الأجانب  المعاملات التجار ن العمومي تكن جرمة رشوة الموظف
ذه الرشوة قبل إبرام التعاون والتنمية الاقتصادية  الدول الأعضاء  ما عدا الولايات المتحدة الأمركية ال جرمت 

افحة ذه الاتفاقية،  قانون  ارج لسنة الممارسات ا م  .1977لفاسدة  ا
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(35) ROUQUIE Sylvie, « La convention de l’OCDE du 17 décembre 1997 sur la corruption des agents publics 
étrangers : mythe ou réalité ? », Petites Affiches, N° 153, édition Quotidienne des Journaux Judiciaires 
Associés, Paris, 02 aout 2000, P 06. 

  : للمزد من التفصيل أنظر )36(
- SACERDOTI Giorgio, « La convention de l’OCDE de 1997 sur la lutte contre la corruption des agents 
publics étrangers dans les transactions commerciales internationales », Revue de Droit des Affaires 
Internationales, N°01, Forum Européen de la Communication, 1999, p 06. 
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جزائي  تقدير الدليل العل  *سلطة القا ا
 
   

  
  

ص   : الم
و أساس الإثبات بالوسائل العلمية   جزائي  الاقتناع بالدليل العل  مبدأ حرة القا ا

ذا المبدأ أنّ  جزائية، ومفاد  ن قناعتھ الوجدانية المواد ا و أمامھ  مما طرح، القا حر  ت
ن  جزم واليق يا ع ا ون حكمھ مب  المرافعة من أدلة علمية محصلة بطرق مشروعة ح ي

، فالقاعدة أنّ  ذا الدليل التقليدي مع الدليل العل ساوى   مبدأ  لا ع الشك والربة، و
جزائي ي للقا ا ر متلازم بالاقتناع الذا منصبا ع  سواء أكان المبدأ والاقتناع، الإثبات ا

 .دليل عل أو دليل تقليدي
لمات الم    :فتاحيةال

اكمة ، القناعة، الم جزائي، مشروعية الدليل العل   .حرة القا ا
 

Authority of penal judge in assessing the scientific evidence 
Abstract: 

Penal judge principle freedom in the conviction of scientific evidence is the basis of 
proof in scientific methods in criminal matters, the advantage of this principle is that the 
judge is free to form his affective conviction By reference to what exposed to him in the 
hearing of the scientific evidences outcome from legal ways So that his judgment is based 
on the assertion of certainty and not on suspicion And even in this classical evidence and 
scientific evidence will be equal, The rule is that the principle of free proof is inherently 
with the self-conviction of penal judge, Whether the principle and the conviction is focused 
on scientific evidence or a classical evidence. 
Key words: 
Freedom of the penal judge, The legality of the scientific evidence, contentment, Trial. 
 
 

Le pouvoir du juge pénale dans l'appréciation de la preuve scientifique 
Résumé: 

Le principe de la liberté du juge pénale de puiser sa conviction via une preuve 
scientifique est le fondement principal de preuves scientifiques en matière pénale. 

Toutefois, le juge pénale est libre de constituer sa conviction personnelle à partir de ce 
qu’à était émet devant lui en matière de preuves scientifiques durant la plaidoirie, sans 
oublier que ce dernier pourra faire recours aux preuves traditionnelles. 
Mots clés : 
Liberté du juge pénale, légitimité de la preuve scientifique, conviction, plaidoirie. 
 
 

شر بتارخ  27/11/2016وتمّ تحكيمھ بتارخ  15/11/2016تمّ استلام المقال بتارخ  * ّ  .12/06/2017وقُبل لل

BOURAS Mounir, Doctorant, 
Faculté de Droit et des Sciences Politiques, 
Université Larbi Tébessi, Tébessa, Algérie. 

ر   ،طالب دكتوراه ،بوراس من
قوق والعلوم السياسية،  كليّة ا

س سة، جامعة العربي الت جزائرت   .، ا
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 مقدمة
ت صفة الإجرام  قيقة، فه ال ع أساسها تث جزائية عنوانا ل ام ا لطالما كانت الأح

ص  جزائية بال ام ا قيقة مطابقة للواقع وجب أن تب الأح ذه ا ون  أو تنفى، وح ت
ذه الأدلة  ا من أدلة الإثبات أو أدلة النفي،  ستمد جزائي،  ع قناعة وجدانية للقا ا
ديثة  المادة  ائلا أصبحت مجالا خصبا للدراسات ا ديث تطورا  شهد  العصر ا ال 

جزائية، ومما  ي لھ كامل ا جزائي وتطبيقا لمبدأ الإقتناع الذا و مسلم بھ أنّ القا ا
جنائي لها من  السلطات  تقدير الدليل، فإذا كانت الوسائل العلمية المستحدثة  الإثبات ا
ي  جانب القانو ها ع خلاف ذلك  ا ّ جانب العل ما يوصلها إ القطعية، فإ جية  ا ا

جزائي، خاصة أمام القضاء مية  ا رة من الأ الا ع درجة كب ذا الموضوع إش لذلك يطرح 
جزائية؟  جزائي  تقدير الأدلة العلمية المستحدثة  المادة ا يتمثل  ما مدى حرة القا ا

ن ع النحو التا ذا الموضوع إرتأينا تقسيمھ إ مبحث جة    :ولمعا
جزائي  الإقتناع بالدليل العل مفهوم مبدأ حرة القا: المبحث الأول   .ا
ي جزائي بالدليل العل: المبحث الثا   .ضوابط إقتناع القا ا
جزائي  الإقتناع بالدليل العل: المبحث الأول    مفهوم مبدأ حرة القا ا

جزائي  الإقتناع بالدليل المطروح أمامھ م المبادئ ال ، عدّ مبدأ حرة القا ا من أ
جنائي ع  جزائية ع غرار با المبادئ الأخرى، وقد إستقر الفقھ والقضاء ا تحكم المادة ا
يھ، وإن  ذا المبدأ وتب هذا المبدأ، إذ لا تخلو أي منظومة قانونية لأي دولة من النص ع  الأخذ 

جانب العل للدليل الم علق با و التطرق لهذا المبدأ فيما  ذا  طروح أمام كان موضوع بحثنا 
جزائي، فإنّ  جزائية  ھالقضاء ا يمكن القول بأنّھ وكقاعدة عامة يخضع الدليل العل  المواد ا

  .لنفس الضوابط ال تخضع لها با الأدلة
 المقصود بمبدأ حرة الإقتناع بالدليل العل: المطلب الأول 

، مية بالغة  مجال البحث العل يم لھ أ فإنّھ لابد من تحديد  إذا كان تحديد المفا
امھ أمام القانون والقضاء  وض  أح المقصود بمبدأ حرة الإقتناع بالدليل العل قبل ا

ن جزائي  .ا
جزائي  الاقتناع بالدليل العل: الفرع الأول   عرف مبدأ حرة القا ا

سمح للقا ا، يقول الفقھ  ضبط المع الف الدقيق لهذا المبدأ جزائي بأن أنّھ 
ساق إليھ اقتناعھ،  با كيفما إ يقدر قيمة الأدلة المعروضة عليھ تقديرا عقلانيا منطقيا مس
ي  نھ الثقا القانو و ساعده  ذلك ت قيقة بوزن دقيق وتمحيص أكيد للدليل،  هدفا ا مس

ذه ا عليق  اصل أن نقول بأنّ الفقھ س إ  كذا فمن تحصيل ا رة وحنكتھ وذكاؤه، 
نية والنفسية"ع القناعة الداخلية  جزائي" الذ  .)01(للقا ا
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جزائي  الاقتناع ن ، فمبدأ حرة القا ا و ها لھ  ت رف  رة المع معناه تلك ا
ره ووجدانھ، من خلال حرتھ  تقدير وموازنة ما  ستقر  ضم ، بما  اقتناعھ ال

ها عرض عليھ من أدلة ووقائع   سقط حكم القانون الذي يراه مناسبا عل الدعوى، ل
راءة أو الإدانة كم المناسب إما بال  .)02(بتكييفها، لتقرر ا

ي جزائي: الفرع الثا ها مبدأ الإقتناع ال للقا ا  الأسس ال يقوم عل
جزائية ره من المبادئ  المادة ا جزائي كغ ي للقا ا قى أساسھ  يل، مبدأ الإقتناع الذا

شرع الفرس كان  ها المنظومات الوطنية والدولية المتنوعة، فال المواد القانونية ال تحو
ركھ تقدير الأدلة للقناعة القضائية من خلال قانون  ة ب سباقا  النص ع نظام الأدلة المعنو

جنايات الصادر  منھ ع  من القسم السادس 24حيث نصت المادة  29/09/1791تحقيق ا
هم بصورة خاصة ع الأدلة والمناقشات ال تطرح أو تدور : "أنّھ نوا قناع ن أن ي لف ع الم

امهم ع  هم القانون والمجتمع بإصدار أح صية يطال هم ال أمامهم فمن خلال قناع
ن هم  .)03("الم

ة وصرح جزائري كذلك نص بطرقة وا ّن وع غرار المشرع الفرس فالمشرع ا ة تب
ر عنھ من خلال نص المادة  و ما ع جزائي، و مية مبدأ الإقتناع ال للقا ا  212أ

جزائري  جزائية ا ر كأصل عام وأنّ القا ، قانون الإجراءات ا ت مبدأ الإثبات ا ال تب
اص جزائي لھ أن يصدر حكمھ تبعا لإقتناعھ ا و ما أكّده وترجمھ صراحة ع لسان)04( ا  ، و

ها ع أنّ القانون لا يوجب ع القضاة أن ، من نفس القانون  307المادة  ال نصت  مضمو
م هم، ولا يقيّد ن قناعا و ها إ ت رروا الوسائل ال وصلوا  ستوجب  ي بضوابط معينة 

هم من الأدلة المطروحة أمامهم  الدعوى، بل ألزمهم بأن  ن قناعا و ضوع لها  ت ا
ساءلوا ر أحدثتھ الأدلة المسندة إ  ي م عن أي تأث  قرارة أنفسهم بأن يمحصوا بتفان ضمائر

ساؤل وحيد يتضمن كل  ها، ولم يضع لهم القانون سوى  هم  إقتناعهم وأوجھ الرد عل الم
هم ؟: نطاق واجبا  ل لديكم إقتناع 

جزائري شأنھ شأن ّن أنّ المشرع ا ب شرعات الأ  ومما سبق ي شذ ع قاعدة ، خرى ال لم 
ي  ها وأوجد الأساس القانو ها والنص عل ن جزائي، بل حرص ع ت الإقتناع ال للقا ا

 .لها
ي المطلب جزائي  الإقتناع: الثا  مجال إعمال حرة القا ا

شرعات المقارنة جزائري وع غرار أغلبية ال ر  ، المشرع ا قد أخذ بنظام الإثبات ا
رة أنّھ قد حدد الأدلة المقبولة  الإثباتالموا ذه ا ع  جزائية، و إلا أنّ قوة الإثبات ، د ا

جزائي روكة للسلطة التقديرة للقا ا ل دليل م  .ل
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ن   شمل مجال جزائي  الإقتناع  مكن القول بأنّ نطاق تطبيق مبدأ حرة القا ا و
جزائي  :إطار القانون ا

جزائي  الإقتناع: الفرع الأول   النطاق الموضو لإعمال حرة القا ا
راءة  ن، سواء بالإدانة أو ال ذه المرحلة بإستقرار إعتقاد القا ع رأي مع تتم 
ية ال تؤدي إ الرأي الذي انته إليھ، وبالتا م  افية واليقي معتمدا  ذلك ع الأدلة ال

يان مصادر إقتناعھ، موضوعياأصبح إقتناعھ ال إقتناعا  م بت بحيث ، فعليھ أن يل
ها ع حكمھ ولا  سط رقاب كمة العليا أن ت ستطيع الم عدالتھ و يقنع كل مطلع ع حكمھ 

ر ذلك تدخلا  حرتھ رة  المرحلة الأو  بحثھ عن الأدلة ، عت ذه ا لأنّھ مازال يملك 
ه ونت لديھ الأدلة ،اوتقديره ال لها واطمئنانھ إل ها، أما إذا ما ت يا م ب وبذلك ، فإنّھ يل

ذا الإقتناع ة  ن التدليل ع  رة  الإقتناع وب ن ا  .)05(يتحقق قدر من التوازن ب
و حكم موضو  كم الذي يصدره القا عن طرق تحليل الوقائع ووزن الأدلة  فا

يان الأدلة س مجرد رأي حر، لذلك عليھ ت و  ول ذا  هم و ها إ الم سب جرمة و ع وقوع ا
جنائية  .)06(المقصود بالإثبات  المواد ا

يجة منطقية  ر حرة القا  تقدير وسائل الإثبات المطروحة عليھ  الدعوى ن عت
جزائي صية للقا ا جوء إ كافة وسائل الإثبات، ، لمبدأ القناعة ال رة  ال إ جانب ا

ن عقيدتھ من أي مصدر يطمئن إليھ  تقدير قيمة الدليل فإن  و كان القا حرا  ت
جية معينة أو يلزمھ بإتباع وسائل محددة ، الناجم عن الدعوى  دون أن يم عليھ المشرع 

يا  س مب ون منطقيا ول ذا الإقتناع يجب أن ي قيقة كقاعدة عامة، إلا أنّ  للكشف عن ا
ا ع محض التصورات ال ره ع أساليب ينكر ، بحيث إذا أعتمد  تفك صية للقا

عرض حكمھ للنقض  .)07(المنطق السليم فإنّھ 
ي جزائي  الإقتناع: الفرع الثا  النطاق ال لإعمال حرة القا ا

عتمد ع التقدير ال لقا  ها  ّ ، لأ ع  ها ذات طا ّ ذه المرحلة بأ تتم 
قيقة الواقعةالموضوع  إست قيقة، فهو يملك ، خلاصھ  ذه ا ها  ب وبحثھ عن الأدلة ال ت

ذا الإعتقاد  ، يتحوّل بھ  تاج رأي يقي سلطة واسعة  بحثھ عن الأدلةال تمكنھ من إست
س ال إ إقتناع موضو  .ا

أنواع وقد إستقر الفقھ والقضاء ع مبدأ أنّ الإقتناع ال يطبق أمام جميع 
جنائي ن القضاة ، القضاء ا الفات ودون تمي ب جنح والم جنايات إ محاكم ا من محاكم ا

جنايات حيث تنصن  هما  محكمة ا جزائري لم يفرق بي ن، حيث أنّ المشرع ا لف  284والم
م وإقتناعهم .إ.ق هم طبقا لضمائر لفون ع أن يصدر إقرارا جزائري بأن يقسم الم ج ا

، جزائري الفقرة الأ .إ.ق 307وكذلك  ال رة، ج ا  )..08("؟..ل لديكم إقتناع "خ
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الفات بموجب  جنح والم جنايات وا ذا المبدأ ع ا أما المشرع الفرس فقد عمم تطبيق 
ن  جزائية الفرس 427و 353المادت  .)09(من قانون الإجراءات ا

ي جزائي: المبحث الثا  بالدليل العل ضوابط إقتناع القا ا
ن  جزائي  الأخذ بالدليل العل أو رده ب باين الضوابط ال تحكم قناعة القا ا ت

جنائي العل  حد ذاتھ ضوابط متعلقة بدرجة الإقتناع، وأخرى متعلقة  .بالدليل ا
 الضوابط المتعلقة بدرجةالاقتناع: المطلب الأول 

جزائي ا تحكم القناعة الوجدانية للقا ا ح ، بالدليل العل ضوابط لابد من توافر
ن،  جزم واليق عدّ بناء الإقتناع ال ع ا ها، و س عل ذه القناعة موضوعية ولا ل ون  ت
ذه  ن يحكمان  م ضابط ون إما دليلا للإثبات او للنفي أ وكذا صلاحية الدليل  حد ذاتھ لي

 .القناعة
ن بناء الإقتناع ال: الفرع الأول  جزم واليق  ع ا

راءة سان ال ن مثلھ أو أقوى منھ، ولذلك فإنّ ، إنّ الأصل  الإ ن لا يزول إلا بيق ذا يق و
ن  ا اليق ون مبنا ذه القرنة، يجب أن ي دم  ها  رتب عل ام الصادرة بالإدانة وال ي الأح

ذا الأصل، فالشك والإحتمال إذا ما تطرق  إ إقتناع قا الذي يقوى ع إثبات عكس 
هم  ن، فإنّھ يجب عليھ أن يفسر ذلك لصا الم جز عن الوصول  قضائھ إ اليق الموضوع و
ر القاطعة، يحوطها الشك، ومن ثم فلا تص منفردة لأن  راءة، فالدلائل والقرائن غ حكم بال و

ع  ن، ولا  ا اليق ون مبنا ام الإدانة وال يجب أن ي ون دعامة لأح ن ت جزم واليق هما ا
جزم  ن أو ا سبة للأدلة الإثباتية القولية، لأنّ اليق يل إ تحقيقھ بال ن، فذلك لا س المطلق
رقيم أو التحليل أو  ء يتحقق فقط  الأمور ال لها تكييف مادي بال و  المطلق إنّما 

ون  ها لا ت ّ ها فإ ات كالإيمان والعدالة وما إل ية فقط ومن ثم لا الإحصاء، أما المعنو س إلا 
ن القا مطلقا ون يق يا، بمع آخر المطلوب أن ).10(يطلب أن ي س ون  وإنّما يكفي أن ي

ا ع أساس  ون بناؤ ان، وإنّما ي تب عقيدة القا بناء متجها نحو عدم الشك أو الرج
 .من الإحتمالات ذات الدرجة العالية من الثقة

جنائي و  همةفعند شك القا ا أو عدم كفاية الأدلة المقدمة ، عدم إطمئنانھ لثبوت ال
هم راءة الم ون القا ملزما بإصدار حكمھ ب هم، ي ر عنھ بقاعدة الشك ، ضد الم ّ ع و ما  و

هم  ).11(يفسر لصا الم
هات ال  راءة، فالش جنائية إحدى النتائج المباشرة لقرنة ال عدّ  المواد ا ذه القاعدة  و

ن،  تحوم ص مع ن  - حول  ا أو تحولها إ يق جنائية إما تبدد هدف الدعوى ا س وال 
كم جزت  - قضائي أمام قضاء ا راءة، فإذا   ال تتحكم  قرار القا بالإدانة أو ال

ها، فإنّ قا  ا هم بإرت ها إ الم سب جرمة و النيابة العامة عن إقامة الدليل ع وقوع ا
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كم يصب هم، ذلك أنّ الشك  ثبوت ا راءة الم ح ملزما أمام غياب الدليل بإصدار حكمھ ب
هم ها إ الم سب همة أو   هم إذ ، ال ستطع النيابة العامة أن تبدده يفسر لصا للم الذي لم 

ر دليلا إيجابيا ع براءتھ ر  .)12(عت ناول موضوع تفس جزائري لم ي والملاحظ أنّ المشرع ا
ا الشك  كمة العليا  قرار جزائية، ولكن قضت بھ الم هم  قانون الإجراءات ا لصا الم

ون محل : "ع 25628 الطعن رقم  05/01/1982الصادر بتارخ  هم لا ي أنّ الشك لصا الم
س بحيث إذا شك أحد أعضاء محكمة  و مندرج ضمنيا  السؤال الرئ سؤال مستقل وإنّما 

جنايات  إد هم فما عليھ إلا أن يجيب بالنفي ع السؤال المطروح عليھ طبقا ا انة الم
ام المادة  جزائية 307لإقتناعھ ال ومرفقا لأح  . )13(من قانون الإجراءات ا

ون من عنصرن ، حيث أنّھ يت س ي و عنصر  : فإقتناع قا الموضوع ذا
ون لدى القا نفسھ ذا التقدير إ إقتناع من خلال تقديره للأدلة ، ي والوصول من خلال 

ن، والذي من خلالھ يقنع  ر من اليق ذا الأخ ون   يف بھ إ إقتناع موضو يت
ة الرأي الذي توصل إليھ إقتناعھ ال ر ب  .)14(الغ

ي ن عناصر إثبات أو نفي: الفرع الثا  صلاحية الدليل  تكو
ن   و ا لت ون صا ن اقتناعھ أن ي و ند إليھ القا  ت س رط  الدليل الذي  ش

ذا الدليل مستمدا من الواقع، ومنطقيا لا  أدلة إثبات أو تفي، وذلك لا يتم ذلك إلا إذا كان 
نا مع العقل ومتماشيا مع سائر الدلائل ال تتجھ إ تحقيق الغاية نفسها نا مع ، ي ولا ت

يح أو واقعة ثابتة، وإلا ال يجة خاطئة ولو من دليل  عقل والمنطق، إذا لا ي إستخلاص ن
ستوجب نقضھ، فلا يحكم بالإدانة إلا إذا  عيبھ و طأ  الإستدلال مما  كم معيبا با كان ا
ذا الإطمئنان مستمدا من أدلة قائمة  الدعوى،  ون  شرط أن ي ها  ر القا إل إطمأن ضم

ون من إنّ ا ون مباشرة، بل يكفي أن ت ام أن ت ها الأح رط  الأدلة ال تقام عل ش لقانون لا 
عملية منطقية، فإستخلاص النتائج من المقدمات  قيقية  ها أن تؤدي إ تلك النتائج ا شأ
قيقية مستخلصة استخلاصا سائغا من الأدلة  ون ا و من صميم عمل القا ع أن ت

ذه الأدلة  الإثبات المعروضة علي كمة العليا أن تراقب مدى كفاية  س من مقت الم ھ، ول
ها محكمة قانون لا محكمة وقائع ّ ون صرحا بنفسھ . أو النفي، لأ رط  الدليل أن ي ش كما لا 

تاج مما تكشف  ها عن طرق الإست ون إستخلاص ثبو ها، بل يكفي أن ي ع الواقعة المراد إثبا
ب النتائج ع المقدماتللمحكمة ع فقد جاء  القرار الصادر عن  ".ن الظروف والقرائن وترت

كمة العليا بتارخ جزائي أن :" 37941 الطعن رقم 1985 ماي 07: الم ة القرار ا لا يكفي ل
ون النتائج ال إستخلصها قضاة الموضوع من الأدلة ال  با فحسب بل يجب أن ت ون مس ي

هم إس م للنقضعرضت عل عرض قرار  .)15(تخلاصا سائغا منطقيا وقانونيا وإلا 
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را عن ، إنّ الإستخلاص السائغ للدليل عقلا ومنطقيا عب كم القضائي  و الذي يجعل ا
ن قناعتھ ع  و عتمد  ت ، أن  يجة رأيھ ال س ن إقتناع موضو للقا ول

باط لقبول أي دليل للإثبات،  ن القضائي لتجميع الإستقراء والإست ذا يتطلب منھ اليق و
نية حقيقية خالية من الشك، ومراعيا للقواعد القانونية والإجرائية وح لا يقع  صورة ذ

ن القضائي ذا اليق  ).16(خارج منطقية 
ي جنائي العل: المطلب الثا  الضوابط المتعلقة بالدليل ا

 المرافعةطرح الدليل العل للمناقشة أثناء : الفرع الأول 
إنّ القا لا يمكن أن يؤسس إقتناعھ إلا ع العناصر الإثباتية ال طرحت  جلسات 
جزائري  المادة  ذا ما تناولھ المشرع ا رة مناقشة أطراف الدعوى، و اكمة، وخضعت  الم

جزائية 212/2  ).17(من قانون الإجراءات ا
سوغ للقا أن يب قراره إلا ع الأدلة  المقدمة  معرض المرافعات وال حصلت لا 

ا أمامھ ها حضور وبمع أنّھ لا يجوز للقا أن يب إقتناعھ إلا ع الأدلة ال  "المناقشة ف
ناده إ أدلة لم تطرح للمناقشة  صومة، فإس طرحت أمامھ وخضعت لمناقشة من أطراف ا

جلسة موجب للبطلان، والقاعدة أنّ القا لا يحك م إلا بناء ع التحقيقات ال  ا
ند عليھ قا  س ون الدليل الذي  يا، إذ يجب أن ي صوم وشفا حصلت  مواجهة ا
الموضوع موجودا ضمن أوراق الدعوى الموضوعة تحت بصره أي أنّ الدليل الذي تب عليھ 

ون قد طرح للمناقشة دون تفرق كمة حكمها لھ أصل ثابت  ملف الدعوى وأن ي ن الم ة ب
جلسة وإبداء  ها  ا ها ومناقش صوم الإطلاع عل راءة، وال أتيح ل دليل الإدانة أو دليل ال
ها أصلا، وذلك لأنّ الدليل  ها وعدم مناقشتھ بأدلة إثبات إستعملت كدليل ولا علم لهم  هم ف رأ

كم عليھ ما صوم لمناقشة لا يجوز الأخذ بھ، ولا يب ا عرض ع ا دام لا سند لھ  الذي لا 
ها  رت عل ند ع أوراق وع سبة لقا الموضوع اذا إس ء بال  أوراق الدعوى، ونفس ال
يا  ها، أو كان مب صوم لمناقش ذه الأوراق قد عرضت ع ا ت أنّ  النيابة العامة دون أن يث

صوم، لأنّ حيدة القا توجب عليھ أن لا يقيم ق ضاءه إلا ع تحقيق جنائي لم تناقشھ ا
 .)18(ع ما طرح أمامھ وكان موضع الفحص والتحقيق

جزائري  المادة   "إن لزم الأمر "إستخدم عباري ج.ج.إ.من ق 302من الملاحظ أنّ المشرع ا
سلطة تقديرة للقا "إن كان ثمة محل ذلك "و ن  ، بمع أنّ عرض الأدلة أمر جوازي ر

هم أو محاميھ  م رأى أنّھ من اللازم أن يفعل ذلك عرضها من تلقاء نفسھ يمكن للم وإن لم 
هم، و  ها  حكمھ إلا إذا كان قد عرضها ع الم ند إل س نا لا يجوز لھ أن  طلب عرضها 
ذه  سليم بوجود  ناد إليھ أي  حالة إذا ما سكت الأطراف ولم يطلب عرضها جاز لھ الإس

 .)19(الوسائل
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ي ساند الأدلة إخضاع الدليل ا: الفرع الثا اظوتلعل لقاعدة   افر
أجمع الفقھ والقضاء ع أنّھ يجب ع القا المطروح أمامھ الدعوى أن يدلل ع  

ها خطأ   شو ها، حيث لا  ب حكمھ بأدلة تؤدي إ ما رتبھ عل سب ة عقيدتھ  
ساندة  جنائية م ها تناقض أو تخاذل، وذلك لأنّ الأدلة  المواد ا ر ع الإستدلال، ولا 

عضها  ها مجتمعة، لا من كل ومتماسكة يكمل  وّن عقيدتھ م عضا، ولأنّ قا الموضوع ي
عذر التعرف ع مبلغ الأثر الذي كان  بعد  عضها أو أس ها ع حدة، بحيث إذا سقط  دليل م
ته إليھ من  للدليل الباطل  الرأي الذي إنته إليھ قا الموضوع، أو الوقوف ع ما كان ي

يجة، فلا ينظر إ دليل ون الأدلة   ن ها لمناقشتة ع حدة دون با الأدلة، وإنّما يجب أن ت م
ذا الشرط توافر عدة أدلة   رض  ف ها، و كم م مجموعها كوحدة مؤدية إ ما قصده ا

ها وفحصھ أو مناقشتھ بمعزل عن )20(الدعوى  ، لذلك فالأصل أنّھ لا يجوز أن ينظر إ دليل م
ا جميعا وحدة واحدةبا الأدلة  الدعوى،  ن اعتبار  .وإنّما يتع

ذا الشرط، أنّھ سوف يتعذر معرفة مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل أو  إنّ علة 
كمة هت إليھ الم بعد  الرأي الذي إن ذه القاعدة لا تمنع محكمة الموضوع ، المس ولهذا فإنّ 

بعاد أي دليل لا ترتاح إليھ، بل لا يمن عها من تجزئة الدليل والأخذ بجزء منھ من حقها  إس
ون من شأن تلك التجزئة م  شرط ألا ي جزء الآخر الذي لا يطمئن إليھ، وذلك  وطرح ا

بعاد الدليل المستمد من واقعة الضبط، الدليل س من شأنھ أن يمنع ، وع ذلك فإنّ إس ل
عناصر الإثبات الأخرى  كمة من الأخذ  كمة ، الم ها مستقلة عن تلك الواقعة ال ترى الم ّ أ

ها ها من ، وقائمة بذا ها، وما تم ف شرط الإلمام بظروف الدعوى والمراحل ال سلك ذا  وكل 
يحا  .)21(إجراءات إلماما 

ها فحسب  سبة لدليل واحد م كم ولو بال ب ا سب فإذا بطل دليل من الأدلة أو أبطل 
ر معيبا يقت إعادة كم كلھ، واعت ر  نقض ا غ النظر  كفاية با الأدلة لدعم الإدانة، ولا 

كم المطعون  ند إليھ ا ر إس يح أو أك ون  الدعوى دليل آخر  ئا أن ي من ذلك ش
  .)22(فيھ

 خاتمة
ستمده القا من  ن الذي لا يدحضھ شك والذي  جزائية ع اليق ام ا تب الأح

ذه الأدلة مشروعة الأدلة المطروحة أمامھ والمرتبطة بالدعوى  ون  جزائية، شرطة أن ت ا
ة إجراءات  ها أو   سمح بالطعن ف ها عيب  شو ومحصلة بالطرق القانونية، فلا 

كمة ها، كما يجب أن تطمئن الم صول عل ذا ما يطلق عليھ بالسلطة  ا ذه الأدلة، و إ 
جزائي، ، ھ من أدلة  المرافعةمرح أماحيث يب قناعتھ إعتمادا ع ما ط التقديرة للقا ا

ر ذلك ساندة أو غ ية ع دليل منفرد أو بأدلة م  ...سواء أكانت تلك القناعة مب
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تفق  ذلك الدليل العل الدليل العادي  خضوعھ للسلطة التقديرة للقا  مع و
جزائي جزائري يتفق مع أغلب  إلا إذا نص، ا ر ذلك، والمشرع ا شرعات القانون ع غ ال

جزائي وإن كان لم ينص ع " الأخرى  إخضاع الأدلة العلمية للسلطة التقديرة للقا ا
 ".ذلك صراحة

ن خلق تباينا ، ومما سبق بيانھ تج بأنّ تطور أدلة الإثبات  العصر الرا ست يمكن أن 
ن قطعيتھ  المجال العل وخضوعھ للسلطة التقدي جية الدليل، ب ا   رة أمام وا

جزائية سلطة واسعة  تقدير الأدلة العلمية،  جزائي، مما يمنح القا  المواد ا القضاء ا
ذه السلطة محاطة بمجموعة من الضوابط القانونية، ع رأسها طرح الدليل العل  ر أنّ  غ

ا ساند الأدلة وتضافر  .للمناقشة أثناء المرافعة وإخضاع الدليل العل لقاعدة 
ره يف جزائري حسنا بأن ينظم  طيات منظومتھ القانونية الأدلة العلمية كغ عل المشرع ا

ر مشروع، وذلك ح يتفادى  من و غ ها وما  و مشروع م ن المقارنة، كأن ينص ع ما  القوان
شأنھ، وكذا  ي  وض  مدى مشروعية دليل مطروح أمام القضاء ولا وجود لنص قانو ا

س إبراز سلطة القا ا فيما يخص تقدير الدليل العل  حد ذاتھ ول جزائي وحدود  ا
لة القضاة وضمان  صول عليھ، كما يجب تنظيم دورات علمية لرس فقط  كيفية ا

رافية راء لضمان الوصول إ أع درجات الإح ن ا هم وب والتواصل ، الإتصال الدائم بي
ستحدث  جزائي وما  ن القا ا  .من أدلة علميةالدائم ب

 

  :الهوامش
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ها، دون طبعة، )2( جزائي ورقابة القضاء عل الفكر، الأردن،  دار محمد عبد الكرم العبادي، القناعة الوجدانية للقا ا

 .17، ص 2010
شأة المعارف،  )3( جنائي، دون طبعة، م ن القا ا جابري، يق  .336، ص 2005مصر،  -الإسكندرة-إيمان محمد ع ا
يو  08ه الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ   66/155الأمر رقم  )4( جزائية  1966يون المتضمن قانون الإجراءات ا
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جنائي  )11( ي  مجال الاثبات ا رو جية الدليل الالك جزائري والمقارن –عائشة بن قارة مصطفى،  ، دار - القانون ا
جديدة، مصر،  جامعة ا  .243، ص 2010ا

جابر، المرجع السابق، ص  )12(  .356إيمان ع ا
جابر، المرجع نفسھ، ص إ )13(  .358يمان ع ا
ة،  )14( ربو ، الديوان الوط للأشغال ال جزء الأول، الطبعة الأو جزائية، ا هاد القضائي  المواد ا غدادي، الاج جيلا 

جزائر   .1999ا
غدادي، المرجع نفسھ، ص  )15(  .238جيلا 
غدادي، المرجع نفسھ، ص  )16(  .239جيلا 
جابر،  )17(  360المرجع السابق، ص إيمان ع ا
جزائري  02فقرة  212المادة  )18( جزائية ا  .من قانون الإجراءات ا
شر )19( ة مصر العربية، دون سنة  شر، جمهور جنائي التطبيقي، دون دار   .477ص . عبد الفتاح مراد، التحقيق ا
جابر، المرجع السابق، ص  )20(  .361إيمان ع ا
 .480عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص  )21(
 .372ي جمال، المرجع السابق، ص نج )22(
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جزائري  شرع ا س  ال   *نظام المثول الفوري بديل لإجراءات التل
  

 
 
  
 
  : صالم

جزائري  عدّ  حيث ، نظام المثول الفوري نقطة تحول مهمة  السياسة العقابية للمشرع ا
س إجراءات محل أحلھ سيط  غرض التل عة إجراءاتت اكمة المتا ولضمان رد فعل ، والم

ن ، عقابي سرع هم س أماموإحالة الم سند لها صلاحية ا كم ال  بدلا من النيابة ، جهة ا
صومة ا فقط  عبء ، العامة ال تبقى طرفا  ا وتقديم  الإثباتحيث ينحصر دور

ها القانونيةا   .لتماسا
لمات المفتاحية   :ال

س، المثول الفوريإجراءات  اكمة العادلة، إجراءات التل   .الم
 

The system of immediate appearance is an alternative to the procedure of flagrant 
delicto in Algerian legislation 

Abstract: 
The system of immediate appearance is considered as important turning point in the 

penal policy, For Algerian legislator who substituted the procedures of the flagrante delicto, 
in order to simplify the pursuit procedures and to guarantee a rapid penal reaction and to the 
accused to appear in the court to which the competence of detention is attributed instead of 
the public prosecutor which remains a part in the trial .this role is limited to the burden of 
proof and legal request. 
Key words:  
The system of immediate appearance, the procedures of the flagrante delicto, fair trial. 
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Le régime de comparution immédiate, une alternative à la procédure de flagrant délit 
en droit algérien 

Résumé:  
Le système de comparution immédiate constitue un tournant important dans la 

politique pénale  algérienne en ce qu’il substitue aux procédures de flagrant délit et ce, dans 
le but de simplifier les procédures de poursuite et de garantir une  procédure pénale rapide 
ainsi que de déférer les prévenus devant la juridiction à laquelle est attribuée la compétence 
de mise en examen au lieu du parquet qui reste une partie au procès., car le rôle de ce 
dernier se limite à la charge des preuves et les requêtes légales.  
Mot clés : 
Procédure de la comparution immédiate, la procédure de flagrant délit, procès équitable. 

 
 مقدمة

انة حقوق  الإجراءاتيمثل قانون  م المؤشرات الدالة ع م جزائية أحد أ سانا   الإ
ي ن ، أي نظام قانو رات وع أساسھ يقاس مدى تجسيد التوازن اللازم ب قوق وا حماية ا

جرائم ، الفردية عة مرتك ا اكمة العادلة من جهة وواجب الدولة  متا وتوفر شروط الم
ها  العقاب من جهة أخرى  ها من سلط  .وتمكي

ذا المنطلق جاء الأمر  جزائية الإجراءاتالمعدل والمتمم لقانون  02-15ومن  وأدرج ، ا
ن) 1(7مكرر  339إ مكرر  339 منالمواد  ها يق س إجراءات المثول الفوري  اجديد انظام ف

كمة ها وال كانت  ظل المواد ، أمام الم س  جنح المتل والذي تم تكرسھ كبديل لإجراءات ا
ام، من ذات القانون  59،338،339 ذا التعديل أح رات  اوقد حمل  غي هدف إ إحداث 

جزائي ر القضاء ا ر الدعوى العمومية ع نحو يجسد فعليا دور وأسلوب ، أساسية  س سي
ها الدستور  رات الفردية ال نص عل قوق وا راءة وا  .القضاء  ضمان حماية قرنة ال

عدّ  هذا المع  جة الآنية للدعوى  ونظام المثول الفوري  كآلية جديدة تقوم ع المعا
جزائية بھ في، ا ها فورا وال ع أساسها يتم تقديم المش س  جنحة المتل جهة  أمامھ مرتكب ا

ة جمهور عد تقديمھ لوكيل ا كم    .ا
اليةوعليھ    : المطروحة الإش

داف السياسة العقابية للمشرع من  إ أي مدى يمكن لنظام المثول الفوري أن يحقق أ
اكمة العادلة من جهة أخرى؟ ، جهة   وضمان مبدأ الم

طة التالية  عليھ الإجابةذا ما سنحاول    :ا
ة  إجراءاتشروط ممارسة : الفرع الأول  جمهور   .المثول الفوري أمام وكيل ا

ي  اكمة عند : الفرع الثا    .بإجراءات المثول الفوري الإخطارقواعد الم
ة: الفرع الأول  جمهور    شروط ممارسة إجراءات المثول الفوري أمام وكيل ا
ر ا النيابة وفق ملا ذا النظام خيارا من خيارات عت عة ال تتخذ ها الإجرائية  ءالمتا م

كمة بالقضية  الإجراءاتمن قانون  333 ةبالماد كأصل وقد ورد التنصيص عليھ، إخطار الم
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جزائية  قد، وريـــــــول الفــــراءات المثـــــــــــالعامة لإج النيابة ممثل ممارسة سلطةولكن يبقى أنّ ، ا
هايدت ــــــــق ها لا يجوز مباشر   :وتتمثل  شروط موضوعية وإجرائية ودو

جزائية :أولا عة ا جرمة محل المتا   الشروط الموضوعية المرتبطة با
ذه الشروط الموضوعية المادة  جزائية339نصت ع  عدّ ، مكرر من قانون الإجراءات ا و

جرمة مية طبيعة ا عة ا ونوعها ذات أ ها تحديد آلية المتا م ، جزائية وفعالي تعرض لأ وس
عة  ماي  جرمة موضوع المتا   :شروط ا

ها -1 س  جنحة متل   شرط أن تكون ا
ها وترك الأمر للفقھ س  جرمة المتل اً ل فاً صرحاً ووا عر واكتفى ، المشرع لم يضع 

ها  المادة  جزائية 41فقط بالإشارة إ حالا   .من قانون الإجراءات ا
ها - أ  س  جرمة المتل   عرف ا

س جرمة أوع أنّ "عرف التل دة الفعلية ل ن كشفها  ھ المشا التقارب الزم ب
ها خفيفة  أنّ "وكذلك ، )2("ووقوعها طأ ف رة ومظنة احتمال ا ها ظا جرمة واقعة وأدل ا

قيقة عرقل سبل الوصول إ ا   .)3( "والتأخر  مباشرة الإجراءات قد 
ب فيما انته إليھ المجلس الأع  قراره الصادر عن كما أنّ  جزائري مذ للقضاء ا

جزائية بتارخ  س ، 1964 أكتوبر 27الغرفة ا هم  "وقرر بأنّ التل لا يتطلب القبض ع الم
ان الذي ارتكب جرمة تنفس الم بداية التحرات  تفقان ع أنّ مالفقھ والقضاء  كما أنّ ، فيھ ا

الة  رة وقائمةطبقاً  ون قائمة ما دامت الأدلة ظا س ت ها جار، التل قصد  اوالبحث ف
بھ فيھ والذي تتطلب إجراءات شاف المش  .)4( "القبض عليھ فوراً  ھاك

س -ب    حالات التل
س  المادة  ية  41ذكرت صور التل الات عي ذه ا جزائية و من قانون الإجراءات ا
ي جا ص ا جرمة لا  و، )5( تتعلق با ها  اب  ومعيار التفرقة بي ن وقت ارت الفاصل الزم ب

جرمة بالفعل ها و ستة حالات، ا شاف مرتك ن وقت اك   :وب
جرمة-  دة ا ها حال مشا ا ها-.ارت ا جرمة عقب ارت دة ا بھ فيھ -.مشا عة العامة للمش متا

بھ فيھ - .بالصياح جرمة ومحلها مع المش جرمةوجود أث - .ضبط أداة ا اب ا -.ار تفيد بارت
ال ها  ا جرمة  مسكن والتبليغ ع شاف ا   .اك

س لتجنب التعسف من جانب ضابط الشرطة  وترجع حكمة المشرع  حصر حالات التل
  .وبالتا جعل الإجراءات اللاحقة لها مشروعة وأد للثقة، القضائية

الفة للمادة  ساؤل المطروح وبمفهوم الم جزائية 339وال ل ، مكرر من قانون الإجراءات ا
ر ها  يجوز تقديم القضايا غ س  ها ) التحقيق العادي(المتل ة للتصرف ف جمهور ع وكيل ا

  وفقاً لإجراءات المثول الفوري؟
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، ذا النوع من القضايا لا يجوز إخضاعها لإجراءات المثول الفوري حسب اعتقادنا فإنّ 
ة جمهور يار  بل لوكيل ا ها بطرق أخرى ا ر،  التصرف ف جزائري لم يرتب أي  أنّ  غ المشرع ا

ذا الشرط كمة العليا قد أصدرت قرارا  السابق  بيد أنّ ، جزاء كالبطلان  حالة مخالفة  الم
عدّ  أنّ " جاء فيھ هم  س المتخذ تجاه الم ولة لقا النيابة بحكم  التل إجراء من الإجراءات الم

جزائيةمن قانو  333المادة  النيابة قدرت ظروف  وجاء  الديباجة ما يفيد أنّ ، ن الإجراءات ا
س س الذي  نّ لأ ، حالة التل هم مناقشة إجراء التل ذلك يدخل  اختصاصها ولا يجوز للم

  .)6("قامت بھ
ام المادة  ذا القرار جاء  ظل أح جزائية الملغاة 59وعليھ  إلا ، من قانون الإجراءات ا

ر سليم ولا يمكن أن يطبق ع نّ أ إعطاء أمر تقدير  المثول الفوري لأنّ  إجراءاتھ موقف غ
ددة  المادة  ام للضوابط الم س بصفة مطلقة لقضاة النيابة دون الاحت من  41حالة التل
اتھ سان وحر جزائية يفتح الباب واسعا للتعسف والمساس بحقوق الإ   .قانون الإجراءات ا

جزائية 395المادة   المشرع الفرس فإنّ ، وخلافاً لذلك ر  من قانون الإجراءات ا كان أك
ند ع ، وضوحاً ودقة ر  معيار العقوبةواس ها وغ س  ن القضايا المتل المقررة قانوناً للتفرقة ب
ها س  عقوبة ، بحيث أجاز تطبيق إجراء المثول الفوري، المتل ها  جرمة معاقب عل إذا كانت ا
س  قضايا التحقيق العادي ساوي أو ن ح ون ستة ، تزد عن عام س لت وتخفض مدة ا

ها س  جنحة متل س إذا كانت ا   .)7( أشهر ح
س -2 ها با ها معاقباً عل س  جنحة المتل   شرط أن تكون ا

ذا النظاموبالتا إذا كانت العقوبة المقررة  الغرامة فقط فإنّ  ، ھ لا موجب لإتباع 
لاحظ أنّ  ذا الشرط و سبة لإجراء رفع الدعوى  المشرع قد حذف  خلاف ما كان عليھ سابقا بال

س عدّ ، عن طرق التل س  يد كون عدم النص ع عقوبة ا بمثابة تحصيل  تجنباً لل
س  339المادة  ما دام أنّ ، حاصل جزائية تقر بإجرائي الإيداع با مكرر من قانون الإجراءات ا

عرضھ لعقوبة  ةوالرقابة القضائي هم  سوبة للم اللذان لا يطبقان إلا إذا كانت الأفعال الم
س كمة عن ، ا ها بالغرامة أمام الم ع بجرمة معاقب عل هم متا ومن ثمة لا مع لإحالة م

  .طرق إجراء المثول الفوري
ها لإجراءات تحقيق خ -3 عة ف جرائم ال تخضع المتا جنحة من ا   اصةشرط أن لا تكون ا

ناءات الواردة ع  2مكرر فقرة  339حصرت المادة  جزائية الاست من قانون الإجراءات ا
جنح ها ، تطبيق إجراءات المثول الفوري  حالة واحدة و حالة ا عة ف ال تخضع المتا

ناءات أخرى تتمثل ، لإجراءات تحقيق خاصة ع عكس ما كان  السابق أي وجود ثلاث است
جنح  ع السياس ا جنح المرتكبة من طرف الأحداث، ذات الطا افة وا   .جنح ال
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جزائري بذلك قد وسع من نطاق تطبيق إجراءات  ون المشرع ا ل ي ساؤل المطروح  وال
اصة؟ ذا النوع من القضايا ذات الصبغة ا شمل    المثول الفوري ل

يح حسب اعتقادنا أنّ  ر  جديد أقر صرا كون ، ذا غ لا تخضع " حة بأنالدستور ا
رة افة لعقوبات سالبة ل قانون الإعلام نص فقط ع الغرامات دون  وأيضا )8("جنحة ال

س ع عدم جواز تطبيق إجراءات "قانون حماية الطفل ينص صراحة  بل أنّ ، )9( عقوبة ا
س  ها الطفل) المثول الفوري (التل جرائم ال يرتك   .)10("ع ا

جزائيةالشروط الإ : ثانيا عة ا   جرائية المطلوبة لإجراء المتا
ام المواد  ذه الأح جزائية 4مكرر  339إ  1مكرر  339نصت ع  ، من قانون الإجراءات ا

ناء ذا النظام كاست جوء إ  ذه المرحلة ع اعتبار ال جزائري خلال  ، وقد حرص المشرع ا
ص المقبوض عليھ  شرط عدم تقديم ال لضمانات كافية للمثول أمام بدليل تقييده 

وإعطاء وكيل ، وجب إتباع إجراءات خاصة من حيث استدعاء الأطرافأكما ، القضاء
هم ة سلطة استجواب الم جمهور ذه المرحلة ع ضمان وتدعيم حقوق ، ا كما حرص خلال 

  .الدفاع
هم لضمانات كافية لمثولھ أمام القضاء -1   شرط عدم تقديم الم

صية قانونية تكفل حضوره إ عدم ال ذلكيقصد ب هم بتقديم ضمانات  ام الم
اكمة خ من ، جلسة الم ع أمامها وُ كمة المتا هم الذي لا يقيم بدائرة اختصاص الم كالم

روبھ وعدم امتثالھ سات القضية  ة ، )11(ظروف وملا جمهور الة تج لوكيل ا ذه ا و
اكمة هم فوراً لأجل الم   .إحالة الم

ذا المعياروحسب  ر كاف لوحده للتصرف بإجراء المثول الفوري رأينا  جب أن ، غ و
ر أخرى  ها والأدلة كافية، تضاف إليھ معاي ون القضية مهيأة للفصل ف والوقائع ، كأن ت

رة  بھ فيھ خط سوبة للمش   .ا...الم
ر إ أنّ  ش نا  ام المادة  و من قانون  395المعيار الأول أخذ بھ المشرع الفرس ضمن أح
جزائية جزائري ع نفس المنوال، الإجراءات ا ولكن ما دام نظام ، وحبذا لو سار المشرع ا

شرع الفرس يل الاستئناس، المثول الفوري مستمد من ال ها ع س ع للأخذ  ذا ، فلا ما و
رر شر  جوء لهذا الإجراء بصفة مفرطة دون م خلافاً لنية تجنباً لتعسف النيابة العامة  ال

  .المشرع
هم  استدعاء -2   أطراف القضية واستجواب الم

ذه الإجراءات المتتالية ام المواد نصت ع   3مكرر  339و 2مكرر 339و 1مكرر 339 أح
ي تطرق لها بالشرح  مايأ  :وس
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  استدعاء أطراف القضية - أ
ام جزائية بالعودة إ أح بھ فيھ المقبوض عليھ  يتج أنّ ، قانون الإجراءات ا تقديم المش
ة جمهور ال طالما ، أمام وكيل ا ون موقوفنّ ألا يطرح أي إش أما ، تحت النظر اھ  الغالب ي

جرمة إن وجد فإنّ  ر تارك ية ا ضور وإلا اعت ستد ا تھ  اكمة امص   .لادعائھ عند الم
جزائري ع تقديم جميع أطراف القضية ة ومن  وحرصاً من المشرع ا جمهور أمام وكيل ا

كم ة، ثمة أمام جهة ا لزم ، فقد أجاز لضابط الشرطة القضائية استدعاء الشهود شفا و
ها قانوناً  ضور تحت طائلة العقوبات المنصوص عل   .ؤلاء با

هم استجواب -ب   الم
ة جمهور هم أمام وكيل ا تھ ، لدى مثول الم و سألھ عن  ر أن  ذا الأخ يجب ع 

هم ل ما يوجھ إليھ من  حيطھ علماً ب ل حرة دون ضغط أو ، و سمح لھ بالإدلاء بأقوالھ ب و
ر ع إرادتھ عدّ ، )12( تأث ة  و جمهور الاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق الممنوحة لوكيل ا

سوبة إليھ عن كثب، جمع أدلة الإثبات هم  الوقائع الم مكن ھ إجراء ينّ أكما ، ومناقشة الم
هم من الدفاع عن نفسھ بإتاحة الفرصة لھ للإطلاع ع الأدلة المقدمة ضده ومحاولة ، الم

ية والشهود إن وجدوا، دحضها   )13(وكذا مواجهتھ بتصرحات ال

هم بمحامي -3 ق  الدفاع واستعانة الم   ا
هم  الدفاع عن نفسھ ق الم الإجراءات قانون  3مكرر  339أقرت المادة ، تدعيماً 

ة جمهور جزائية حقھ  الاستعانة بمحامي عند مثولھ أمام وكيل ا ون ، ا الة ي ذه ا و 
امي سماعي جب أن ينوه  محضر، فقط ادور الم هم و والذي ، الاستجواب بحضور محامي الم

ا للإطلاع ع ملف موكلھ عد ا، سمح لھ  هم ع انفراد  م ن مهيأ وتمكينھ من الاتصال بالم
  .لهذا الغرض وتحت مرأى مصا الأمن

هم  الدفاع ھ يتضمن إلا أنّ ، ورغم ما جاء  نص المادة المذكورة من حرص ع حق الم
ق اانتقاص ذا ا ره الفرس،   جزائري نظ بع المشرع ا نص صراحة ع بال، وكنا نتم أن ي

هم واستجوابھ من امي عند تقديم الم ة وجوب حضور الم جمهور عذر ، وكيل ا و حالة 
هم يتم الاستعانة بنظام المساعدة القضائية ن ع ، اختياره من الم ن مداوم ام بوضع قائمة لم

جهة القضائية ھ إ ذلك  محضر الاستجواب تحت طائلة البطلان، مستوى ا و ، مع التنو و
رات جيد ودراسة الملف ووضع إس ر ا سمح للمحامي بالتحض كمما   يجية دفاع أمام جهة ا

اكمة العادلة ستجيب لمبادئ الم   .وفق ما 
جزائية أعلاه 2مكرر  339المادة  والملاحظ أنّ  تلزم وكيل ، من قانون الإجراءات ا

هم بأنّ  ة بإبلاغ الم جمهور ية والشهود بذلكا كمة فوراً كما يبلغ ال   .ھ سيمثُل أمام الم
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ساءل نا ن جلسة، و شار لذلك  ل الإبلاغ با ة أو بمحاضر تبليغ أو يكفي أن  ون شفا ي
   محضر الاستجواب؟

اكمة بموجب محاضر تبليغ بمعرفة ، حسب رأينا ون التبليغ بموعد الم فمن الأجدر أن ي
ن الضبط ليف ، أم ة إجراءات الت ها ع  سط رقاب كم من  ح تتمكن جهة ا

ضور  ذا ما يمكن القا من تحديد ط، با كم و ) حضوري اعتباري أو غيابي(بيعة ا
ضور الأطراف دون مسوغ شر رتب ع ذلك من ، وبالتا يتفادى تأجيل القضية  وما ي

س المؤقت هم ا ر  الفصل  القضايا وكذا مخاطر إيداع الم رر  )14( تأخ  أول جلسة بم
هم فلا يطرح، إجرائي لا ذنب لھ فيھ ضور الم سبة  ال أما بال ھ تحت ما دام أنّ ، أي إش

راسة الأمنية كمة ا   .إ غاية مثولھ أمام الم
ي اكمة عند الإخطار بإجراء المثول الفوري: الفرع الثا   قواعد الم

م الطرق المتبعة لممارسة الدعوى  كمة بنظام المثول الفوري من أ ر إخطار الم عت
جزائية ر أنّ ، ا ستوجب تأجيل الفصل  الدعوى إ جلسة  غ ناك حالات يمكن أن تطرأ 
ها حالا، لاحقة ها فيتم البت ف   .أما إذا كانت القضية مهيأة للفصل ف
جزائية :أولا   حالة تأجيل الفصل  القضية ا

ون ذلك بنا هم الماثل أمام اذلك يرتب أثار  سيما أنّ ، ع أسباب قانونيةءً و  ع حرة الم
كمة   .الم

جزائية -1   أسباب تأجيل الفصل  القضية ا
ن لتأجيل الفصل   5مكرر  339نصت المادة  جزائية ع صورت من قانون الإجراءات ا
جزائية ر دفاعھ، الدعوى ا هم بحقھ  تحض الة الأخرى و ، و حالة تمسك الم إذا رأت ا

كمة أنّ  ها الم ر مهيأة للفصل ف   .الدعوى غ
هم - أ   التأجيل لإعداد دفاع الم

س إنّ  توجب ،  ظل القانون القديم سابقا قضايا المثول الفوري ع غرار جلسة التل
ر دفاعھ هم بحقھ  تحض يھ الم جلسة تن س ا ق وجب ع ، ع رئ ذا ا وإذا استعمل 

كمة أن تمنحھ مهلة ثلاثة أيام ع الأقل الدعوى إ وتقرر تأجيل الفصل  موضوع ، الم
ها هم علماً  صرح بأنّ  كما أنّ ، جلسة لاحقة وتحيط الم ق و ذا ا نازل عن  هم أن ي ھ يقبل للم

جلسة   .)15( أن تتم إجراءات محاكمتھ  نفس ا
نا نؤكد أنّ  كم تحت  و يات ا ق وإبرازه  حي هذا ا ھ  جلسة ملزم بالتنو س ا رئ
كم كمة العلياطبقاً لما استقر ، طائلة نقض ا هاد الم ت أنّ "والذي جاء فيھ ، عليھ اج  م ث

كم المستأنف لم يتضمن الإشارة إ أنّ  ال أمام محكمة  ا هم الم جلسة قد نبھ الم س ا رئ
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س إ حقھ  طلب مهلة لإعداد دفاعھ جنح  حالة التل قضاة الاستئناف الذين  فإنّ ، ا
ون ذه القاعدة ي ام    .)16( "خلوا بحقوق الدفاعأوا قد أغفلوا مراعاة أح

شرع الفرس ر  نجد أنّ ، وبالرجوع إ ال ھ أحاط إجراءات المثول الفوري بضمانات أك
كمة هم الماثل أمام الم ون ما دام أنّ ، حماية حق الدفاع للم ھ مهدد برد فعل عقابي سرع وقد ي

هم بحضرة دفا، اشديد يار  البت   ع أنّ ، عھوعليھ أوجب ع القا أن يخطر الم لھ ا
ن تھ  نفس اليوم أو تأجيلها بموافقتھ إ تارخ لاحق ع أن لا يقل عن أسبوع ولا يزد ، قض

ر ، أسابيع) 06(ع ستة هم لأجل تحض ياً للم س لة  ذه المدة الطو كمة من إعطاء  وا
ساندفاعھ جيداً خلال مدة معقولة حسب متطلبات الاتفاقية الأو  قوق الإ ، )17(روبية 

ر دفاعھ هم لتحض جزائري نفس الموقف وأعطى مدة كافية للم   .وحبذا لو تب المشرع ا
ها -ب ر مهيأة للفصل ف كمة أن الدعوى غ   التأجيل إذا رأت الم

و الأسباب ال تدفع القا إ اتخاذ قرار بتأجيل الفصل  موضوع الدعوى إ 
ية أو( تارخ لاحق و ضور كال د استدعاء من تخلف عن ا وثائق  استحضار، الشا

جدية) ا...معينة ا من حالات التأجيل ا ر كمة بأنّ ، وغ ها ال ترى الم يفا ھ من الضروري اس
ون لأقرب جلسة ممكنة، للفصل  الدعوى ع أحسن وجھ   . والتأجيل ي

جزائية ع ح -2 همأثار تأجيل الفصل  الدعوى ا    رة الم
شأ عن التأجيل للأسباب المذكورة سلفاً  عد ، ي هم وذلك  ضرورة البت  حرة الم
هم ودفاعھ إن وجد كمة أن تقرر اتخاذ احد ، الاستماع لطلبات النيابة والم خلالها يجب ع الم

ر التالية   :التداب
هم حراً  -  رك الم  ب
هم -  ر الرقابة القضائية  إخضاع الم  لتداب
س المؤقتوضع  -  هم  ا   .الم

لاحظ أنّ  ر المذكورة و ب التداب راً  ترت ذا التدرج عبثاً وإنّ ، المشرع وُفِق كث ما ولم يكن 
راءة و الأصل، استجابة لمقتضيات قرنة ال هم حراً و ثمّ تدرَج إ تقييد ، فبدأ بالمبدأ أي ترك الم

امات الرقابة القضائية هم ببعض ال هم ان، حرة الم و وضع الم نائي و ر است هاء إ آخر تدب
س المؤقت ن ا   .ر

هـم حـراً  - أ رك الم    الأمر ب
هم حراً   رك الم ها القا ل جأ إل ر ال قد ي   : ومن المعاي

كمة -  هم لضمانات كافية للمثول أمام الم عدم قيام عناصر - .عدم خطورة الوقائع- .تقديم الم
ها  ع  جرمة المتا هما جرمة للم   .ا...وعدم إسناد ا
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ساؤل المثار هم الذي سبق أن  وال ل يجوز لقا المثول الفوري الإفراج مؤقتاً عن الم
سھ  جلسة سابقة؟   أمر بح

ام المادة الرد  جزائية وال نصت 128جاءت بھ أح مع مراعاة "...من قانون الإجراءات ا
ام المادة  ذا القان 6مكرر  339أح كمة  طلب الإفراج فإنّ ، ون من  الاستئناف  إذا فصلت الم

ن رفعھ  ظرف أربع وعشرن كم) 24(يتع كمة بالإفراج . ساعة من النطق با إذا أمرت الم
ال رغم استئناف النيابة يلھ  ا هم فيخ س   ..."عن الم

فهم من ذلك هم حراً أنّ ، و رك الم ال أنّ  ھ وإن كان قا المثول الفوري قد أمر ب ذا  وا
ر قابل للاستئناف عد أن كان محبوساً  فإنّ ، الأمر غ هم  الوضعية تختلف إذا تم الإفراج عن الم

كمة  جلسة سابقة بو ، بأمر من الم هم فوراً بموجب أمر مس ر أنّ ، بالتا يفرج عن الم  غ
رجع حقها  الاستئناف خلال أربع وعشرن س   .ساعة من النطق بھ) 24(النيابة 

ر الرقابة القضائية -ب ر من تداب هم لتدب    الأمر بإخضاع الم
عدّ  دّ  الرقابة القضائية  جزائري ل ها المشرع ا س المؤقت استحد من  كبديل ل

س المؤقت خطورة رة و  فه أقل مساساً ، ا ها لا تحرم الفرد من حرتھ الفردية لأّ عرضاً ل
س المؤقت، كاملة هم حراً ووضعھ  ا ن ترك الم ها القا كخيار وسط ب جأ إل وذلك ، و

ر الرقابة القضائية كفيل بضمان مثولھ أمام  عندما يرى بأنّ  هم لإحدى تداب إخضاع الم
كمة من قانون  1مكرر  125وقد نصت المادة ،  التارخ الذي أجلت إليھ الدعوى  )18( الم

جزائية ع  اماتالإجراءات ا   .للرقابة القضائية عدة ال
ها جوء إ أي م ر ال  اخاصافعليھ أن يصدر أمر ، فإن قرر القا ال يقرر فيھ التداب

ها هم بالتقيد  ئع وعليھ أن يختار ما يحقق الغرض من توقيعها بالنظر إ خطورة الوقا، تلزم الم
هم ها  حق الم هم ملاءمةومدى ، ومدى ثبو صية الم ر مع   امتثالھوال تضمن ، كل تدب

جلسة ال تم تأجيل القضية لتارخها كمة  ا ضور أمام الم سند للنيابة العامة ، ل و
ر الرقابة القضائية عة تنفيذ تداب ها فإنّ ، متا هو حالة الإخلال  رتب عليھ وضع الم ن ھ لا ي م ر

س المؤقت سبة لتلك المقررة من قا التحقيق، ا ال بال و ا ما تجعل منھ وإنّ ، كما 
ها  المادة  امرتكب جرمة المنصوص عل جزائية 129ل   .من قانون الإجراءات ا

س المؤقت- ج ن ا هم ر    الأمر بوضع الم
م من رات أ جذرة التغي ر ا ل، ال طرأت  التعديل الأخ كم صلاحية  تخو جهة ا

س  الأمر بالوضع جزائية عدّ  ال العامة النيابة بدلاً من المؤقت ا صومة ا ، طرفاً  ا
س المؤقت بأنّ ــــــــالس ذاــــــــــــــ و عرف ا هم مدة من سلب حرة" ھياق  ا  الم الزمن تحدد

هائي(مقتضيات التحقيق ا ) ال تھ وفق ضوابط يقرر   .)19( "القانون ومص



ي، المجلد س: بوسري عبد اللطيف                                      2017 - 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو  نظام المثول الفوري بديل لإجراءات التل

476 

ر لها يار الأخ س المؤقت ا ن ا هم ر كمة لوضع الم جوء الم ون  جم ، و وذلك ي
نائي  عھ الاست جزائية 123المادة (مع طا عدام موطن  -  :أي  حالة )من قانون الإجراءات ا ا

هم رة - .مستقر للم و الإجراء الوحيد لمنع الضغوط ع - .كانت الأفعال جد خط س   ا
ن هم ن الم ايا والتواطؤ ب   ا...الشهود وال

ر أنّ  ش نا  س المؤقت عند تأجيل الفصل  القضية و ن ا هم ر و لضمان ، وضع الم
ها ر إجراءا سن س كمة و ون ذلك اقتناع  مسبق لدى ، مثولھ أمام الم ولا يجب أن ي

هم وإدانتھ   .القا بإذناب الم
ن من خلال  هم أو دفاعھ قد  أنّ ، التجربة الفرسيةوقد تب طلب تأجيل القضية من الم

س المؤقت ن ا رتب عليھ احتمال الأمر بوضعھ ر و، ي جوء إ  و جام  ال ما يؤدي إ إ
س ، التماس تأجيل القضايا ة ح و خوفاً من الإيداع الآ  ا أملاً  إجراء محاكمة فور

صول ع حكم ، )20( ق الدفاعولو كان ذلك ع حساب حقو  وكذلك بدافع الرغبة  ا
سايره طيلة إجراءات ، قضائي سرع مهما كانت عواقبھ ح يتخلص من الألم النفس الذي 

ها و نفس الملاحظة، )21(التقا رة لنظام المثول  ال تمت معاين خلال التجربة القص
جزائرة اكم ا   .الفوري  الم

جزائية :ثانيا  حالة الفصل الفوري  القضية ا
ب جدي للتأجيل ناك س جزائية  نفس ، إذا لم يكن  ت القا  الدعوى ا ي

ة اكمة الفور جلسة تكرساً لمبدأ الم كمة بالقواعد العامة للمحاكمة ، ا وخلالها تتقيد الم
جزائية ها، ا كم  القضية المطروحة عل   .و النطق با

جزائيةتقيد  -1 كمة بالقواعد العامة للمحاكمة ا   الم
اكمة جزائية الفاصلة  قضايا المثول الفوري عند الم كمة ا سواء نظر ، تطبق ع الم

هائي   القضية  نفس اليوم أو  تارخ لاحق نفس القواعد الأساسية ال تتعلق بالتحقيق ال
  .أو  إجراء المرافعات

كمة بقواعد - أ هائي تقيد الم   التحقيق ال
تصة بحضور كل أطراف  كمة الم عقاد الم رض إجراءات نظام المثول الفوري ا تف

جزائية صومة ا بعاد أو منع ، ا الة  عدم جواز اس ذه ا صوم من أوالقاعدة   حد ا
اكمة جلسة كما أنّ ، حضور جلسة الم علنية وسرة ا م بإجراءات خاصة تتعلق  كمة تل  الم

الةحسب    ).22( ا

كمة -ب   إجراءات المرافعة أمام الم
وال تتعلق أساساً ، يتم نظام المثول الفوري بخصوصيات إجرائية  المرحلة الأولية 

هم يھ بحق الم كمة ،  الدفاع والبت  حرتھ عند تأجيل القضية بالتن ا تطبق الم وبعد
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اكمة هم واستجوابھ عن ال تنصب ، الإجراءات المعتادة عند الم ة الم و حول التحقق من 
سوبة إليھ وفتح المجال   .للدفاع عن نفسھ لھ الوقائع والأفعال الم

هم و س من استجواب الم تقل إ مرحلة سماع الشهود ومناقشة أدلة ، عندما يفرغ الرئ ي
ي طلبھ للتعوض ا يقدم المد المد عطي و المرحلة قبل الأ ، الإثبات المتوفرة وبعد رة  خ
تامية لمة إ ممثل النيابة لتقديم التماساتھ ا كمة ال   .الم

هم لمة إ محامي الم س ال ر يحيل الرئ همة ، و الأخ س من خلالها إ نفي إسناد ال الذي 
ففة أو ، لموكلھ راءة أو الظروف الم كم بال سمح لھ بطلب ا  .) 23(العقوبة  وقف تنفيذببما 

جزائيإعطاء  -2 كم ا هم والنطق با رة للم لمة الأخ   ال
هائية والمرافعات لمة ، عد إتمام الإجراءات والتحقيقات ال هم من ال كمة الم تمَكن الم

عد المداولة القانونية رة وتصدر حكمها   .الأخ
هم -أ رة للم لمة الأخ   ال

ق أساس ذا ا لم و هم آخر من يت ون الم ذا  للمحكمة العلياوقد صدر قرار ، ي  
شر إ أنّ  لما كان ثابتاً أنّ "... جاء فيھ  الصدد رة القرار المطعون فيھ لم  لمة الأخ كانت  ال
هم رة  الإجراءات و  فإنّ ، للم ونوا قد خرقوا قواعد جو ذا ي خلوا أقضاة المجلس بإغفالهم 

 ).24( "بحقوق الدفاع

جزائي -ب  كم ا    النطق با
كم  جلسة علنية ح ولو أجرت المرافعات  جلسة سرةينطق  وذلك ، القا با

جلسة نفسها هاية ا ها، إما   حاط علماً    .الأطراف كل أو خلال جلسة لاحقة محددة التارخ و
و كم القضائي  يئة قضائية  إطار الإجراءات القانونية "وا القرار الذي تصدره 

ن الأطراف والذي من شأنھ أن ينه صومة القائمة ب ضع ا اع و هائياً لل كم  )25("حداً  وا
ن ون ع صورت   : الصادر  قضايا المثول الفوري ي

س المؤقت -  تھ وصدر  حقھ أمر إيداع ا هم قد أجلت قض ھ سيمثل  فإنّ ، إذا كان الم
جلسة الموالية موقوفاً  س النا، ا عقوبة ا إلا إذا ، ھ يبقى موقوفاً فذ فإنّ أي  حالة إدانتھ 

راءة أو وقف تنفيذ س أو العمل للنفع العام  استفاد من حكم ال   .ا...عقوبة ا
جلسة الأو -  هم خلال ا كم ع الم ام المادة ، و حالة ا سھ إلا تطبيقا لأح فلا يمكن ح

جزائية 358 كمة وفقاً لإجراءات المثول  أي أنّ ، من قانون الإجراءات ا ال ع الم هم الم الم
رة أقل من سنة، الفوري يمثل أصلاً حراً  عقوبة سالبة ل فلا ، فإذا صدر  حقھ حكم 

سھ فورا ع الإطلاق عقوبة لا تقل عن سنة فيمكن ، يمكن الأمر بح أما إذا صدر ضده حكم 
س ب بإيداعھ ا   .للقا أن يأمر بقرار خاص ومس
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جزائري  المشرع الفرس أجاز  قضايا المثول  فإنّ ، وع النقيض لما اتجھ إليھ المشرع ا
ناء عن القواعد العامةكالفوري  س ح ولو كانت العقوبة ، است هم ا الأمر بإيداع الم

  .)26( الصادرة أقل من سنة
   خاتمة

رنخلص   س إ أنّ  الأخ ر ، استحداث نظام المثول الفوري كبديل لإجراءات التل عت
جزائية اما  المنظومة القضائية ا ذه الدراسة توصلنا ، مكسبا  مجموعة من  إومن خلال 

مها   :النتائج لعل أ
  ّعدّ  إن بتجرد وكيل ، خطوة نحو تكرس مبدأ استقلالية القضاء نظام المثول الفوري 

ة من سلطة  جمهور س الأمرا ذه الصلاحية إ قضاة حكم مستقيل، با ما ، نوإعطاء 
ا الضبطية  سمح بتفرغ النيابة العامة للإشراف الفع ع نوعية التحقيقات ال تتولا

   .القضائية
 جزائية عن طرق المثول الفوري عة ا جة الفعالة للقضايا ، ترشيد المتا بما يضمن المعا

هاولضمان رد فعل سرع ل س  ر نجاعة من الطرق الأخرى ، جنح المتل ون أك  .والذي قد ي
  ناسب مع  الأثريحقق إجراء المثول الفوري ل ي ش جزائية  عات ا الرد المنتظر من المتا

ا ع النظام العام الإجرامية الأفعالخطورة   . وأثر
  ّن يحد بوس بالنظر للأثر ، ذا الإجراء من خلال نتائجھ من تكدس المؤسسات العقابية بالم

س إجراءالسل الذي تركھ  س الآ الإيداعأي ، التل ن با عطي من جهة أخرى ، للموقوف و
اكمة خلال مدة  امهم ادور  هم  الم راءة وتجسيد حق الم للقضاء  ضمان حماية قرنة ال

 . معقولة
ها الدراسة  ضوء النتائج الو رحات الآتية ، توصلت إل يبدو من الضروري تقديم المق

عض النقائص المؤاخذة ع نظام المثول الفوري   :لمراجعة 
 رة ، وجود انتقاص  حقوق الدفاع ال أمور جو يجة اخ النظام الذي تم  ذا ن

شرع الفرس ساخ جزء منھ من ال امي سواء وضرورة تدخل ، است المشرع لفرض حضور الم
كم أمام ة أو جهة ا جمهور  . وكيل ا
 ن خلال أيام العطل ن الماثل هم  أي وقوع عند أو، ضرورة استحداث آلية للبت  وضعية الم

كمة ظرف طارئ  عقاد الم ذه الصلاحية، بجميع أطيافها يؤدي لصعوبة ا  ولما لا إعطاء 
كم خلال ، للقا المداوم هائي  القضية من جهة ا  . العمل العادية أيامإ غاية الفصل ال

 جوء ا نظام المثول الفوري ة  ال جمهور بالنص صراحة ع شرط ، تقييد سلطة وكيل ا
ها تحت طائلة بطلان الإجراءات س  جنحة متل ون ا شرط عدم تقديم ، أن ت وعدم الاكتفاء 
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جنحة لضمانات كا ضور للمحكمةمرتكب ا من طرف وكلاء  بما يفتح المجال للتعسف، فية ل
ة جمهور  .ا

  هم الذي سبق وأن أودع  الأمرالنص صراحة ع عدم جواز استئناف بالإفراج عن الم
جلسة الأو س  ا فإذا كان المشرع قد نص صراحة ع عدم جواز الاستئناف طبقا ، ا

جلسات  الأمرنفس الن ع  اعإتبفمن باب أو ، 6مكرر  339للمادة  بالإفراج الصادر خلال ا
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جـــــزائر ة  ا ي للمقاطــعات الإدار   النظام القانو
 *140-15 ضوء المرسوم الرئاس  

  
  
 
  

    
 :صالم

ليةالس معظم  عكس، دول إ تحقيق الديمقراطية الم ن   عن طرق تكرس قوان
جزائرة إ تجديد ، التنظيم الديمقراطي للهيئات الإقليمية جأت المنظومة القانونية ا وقد 

لية من خلال استحداث جهة إدارة حديثة تتمثل  المقاطعات الإدارة   .نظام الإدارة الم
ها أخذت ّ ر أ ي والأحزاب السياسية غ بعاد المجتمع المد مة   من آخر باس  المسا

لية سمح ببعث النقاش ، مراحل إعداد القرارات الإدارة الم ش مبدأ المشاركة الذي  هم و
ا   .الديمقراطي بالرغم من أنّھ أصبح مبدأ دستور

عديل صياغة نصوص المرسوم   الرئاس رقملذا أصبح إلزاما ع السلطة التنظيمية 
كم الراشد 140 - 15 شاركية وتحقيق مقتضيات ا   .لإرساء مبادئ الديمقراطية ال

لمات الم   :فتاحيةال
لية شاركية، الديمقراطية الم ة، الديمقراطية ال كم ، الوا المنتدب، المقاطعات الإدار ا

جماعات الإقليميةالراشد  .، ا
  

The legal system of administrative circumscriptions in Algeria in the light of the 
presidential decree n°15-140 

Abstract: 
Every country aims to be democratic , though the consecration of the laws which 

reflect the democratic organization of  the regional organs, for it thus, they had resorted in  
their legal system to renew the rules that govern    the local administration by introducing it 
modernization and among the requirement to achieve this is the need to create 
administrative districts.  

And with regard to this it has been found that the latter took another form by excluding 
the civil  society(non-trading company) and the political parties, which contributed to the 
construction of the local administrative decisions realization  steps and the marginalization 
of the principal of the participation ,which assures(insures) the democratic debate, even if it 
became a constitutional principle. 

And it has  become compulsory for the authority to regulate and reward the texts of the 
presidential decree N 15-140 in order to establish the principles of the participative 
democracy and realizing the requirements of good governance. 

 

شر بتارخ  02/04/2016وتمّ تحكيمھ بتارخ  25/02/2016تمّ استلام المقال بتارخ  * ّ   .12/06/2017وقُبل لل
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ر البحث حول فعلية القاعدة القانونية   ،مخ

قوق والعلوم  السياسية، كليّة ا
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Key words: 
Local democracy, participate democracy, circumscriptions administrative, delegate mare, 
good governance, local authorities. 
 

Le régime juridique des circonscriptions administratives en Algérie à la lumière du 
décret présidentiel n°15-140 

Résumé : 
La démocratie locale est généralement le fruit de beaucoup d’efforts déployés par un 

Etat donné à travers un ensemble de textes cohérents régissant la relation entre le centre et la 
périphérie. Dans ce contexte, l’Algérie vise, ces dernières années, à remodeler l’architecture 
des collectivités locales en instituant des circonscriptions administratives. 

Une telle démarche s’est faite toutefois, sans associer la société civile et les partis 
politiques qui peuvent concourir à la prise de décisions négociées dans le cadre d’un débat 
démocratique tel que prévu par les dispositions du texte constitutionnel. 

Il est donc devenu obligatoire pour l’exécutif de reformuler quelques articles du décret 
présidentiel n ° 15-140 dans le but d'établir les principes de la démocratie participative 
dictés par  les exigences de la bonne gouvernance. 
Mots clés : 
Démocratie local, démocratie participative, circonscriptions administratives, wali délégué, 
bonne gouvernance, collectivités territoriales.   

 مقدمة
جأ دولة القانون غالبا  إ اختيار الأسلوب الأمثل  التنظيم الإداري الذي يتلاءم مع  ت

تلفة من دولة لأخرى  ها الم هدف الاستجابة لمتطلبات شع ها؛  جزائرة ، طبيع جت الدولة ا وانت
ة ما المركزة واللامركزة الإدار ن و ن صورت فيقصد بالمركزة حصر الوظيفة ، نظام المزج ب

ن ، ة المركزةالإدارة  يد الأجهز  ع الوظيفة الإدارة ب أما اللامركزة الإدارة فتقوم ع توز
 .الأجهزة المركزة وسلطات إدارة إقليمية تتمثل  الولاية والبلدية

ها من خدمة عمومية فعالة  جماعات الإقليمية إ تحقيق الأدوار المنتظرة م هدف ا
ثمار وتوجيھ الموارد ا شرة بصور منظمة لإشباع حاجات وسرعة؛ من خلال اس لمالية وال

ة ، ورغبات المجتمع ات لعملية التنمية بحسب طبيعة وظرف المرحلة التنمو مع وضع أولو
اليف ر المنافع بأقل الت صول ع أك اجة إ تقرب الإدارة من  ، ل وبعد أن برزت ا

ثمار  كل من جيع عمليات الاس استحدثت مقاطعات ، )ن صاغرداية؛ ع(     المواطن و
عض الولايات الات، إدارة داخل  ها جاءت بجملة من الإش ّ ساؤل عن ، إلا أ ما دفعنا إ ال

جزائر  ظ  ؟140- 15ل المرسوم الرئاس رقم رقممدى فعالية  نظام المقاطعات الإدارة  ا
 140 – 15رقم      الرئاسالطبيعة القانونية للمقاطعات الإدارة  ظل المرسوم  :أولا

لية من خلال استحداث جهة إدارة جديدة جزائري نظام الإدارة الم ، جدد المشرع ا
عض الولايات تحت سلطة الولاة  تتمثل  المقاطعات الإدارة ال تباشر عملها داخل 

سيق والمراقبة للمجالس الشعبية البلدية المتو ، المنتدبون  اجدة ع والذين يتولون مهام الت
ها سها الدستوري وكذا المهام ، مستوى دائرة اختصاصا ما دفع للبحث عن مفهومها وتأس

ها   .المنوطة 
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  مفهوم المقاطعات الإدارة .1
سيق والرقابة ع  يئة إدارة محلية مستحدثة تقوم بمهام الت المقاطعات الإدارة  

عة لها ومصا الدولة الموجودة  شطة البلديات التا سبق للمنظومة القانونية ، هاأ لم 
لية والمتمثل  الولاية والدائرة  ي التقليدي للإدارة الم جزائرة أن زادت عن التقسيم الثلا ا

هيئة أخرى  رة زمنية لأخرى ، والبلدية  ها من ف سميا ت  كاستعمال ، بالرغم من أنّھ قد تباي
ي من ضرة الذي جاء بھ الباب الثا دّد للقانون  15- 97الأمر رقم  مصط الدائرة ا الم

رى  جزائر الك افظة ا اص لم وكذلك مصط الدوائر الإدارة الذي استحدثھ ، )1(الأساس ا
 2000|م د|أ.ق|02ع إثر قرار المجلس الدستوري رقم  45-2000المرسوم الرئاس رقم 

ة الأمر رقم  اصّ  15- 97والمتعلق بدستور جزائر  المتضمن القانون الأساس ا افظة ا لم
رى  ة وكذا البحث عن ، )2(الك ها الدستور ي وطبيع ساؤل عن تكيفها القانو ما دفع  ما دفع لل

  فعالية مهامها الإدارة؟
ي للمقاطعات الإدارة .2  التكييف القانو

ي خاص بھ يئة إدارة نظام قانو امها القانونية ، يحكم كل  يان أح وذلك من أجل ت
ها بالهيئات الإدارة الأخرى وبالمواطن   . وكذا نظام عملها وعلاقا

ام المرسوم الرئاس رقم  وبالرجوع إ راف السلطة التنظيمية  140-15أح ّن عدم اع ب ي
ة ة للمقاطعات الإدار صية المعنو ديث عن الدي، بال ة ل جر الزاو ر  عت مقراطية وال 

لية، الإدارة اصا إدارة ، و عنصر أساس لقيام نظام الإدارة الم رة أ ذه الأخ ر  عت فلا 
ة صية المعنو راف المشرع بال ساؤل حول الطبيعة ، مستقلة بدون اع لذلك يطرح 

ة و فرع من فروع الإدارة المركزة  الأقاليم أو وحدة ، القانونية لهذه المقاطعات الإدار فهل 
  من وحدات اللامركزة الإدارة؟ 

ء لها يئة إدارة يجب العودة إ النص الم تاج الطبيعة القانونية لأي  ن ، لاست  ح
ي  ّن التكييف القانو شأ للمقاطعات الإدارة أي نص صرح يب لا يتضمن المرسوم الرئاس الم

ها وكذا مهامها، هذه الهيئة الإدارةل شكيلا يان تنظيمها و دون التطرق إ ، بحيث اكتفى بت
ها بالهيئات الإدارة الأخرى وبالمواطن ي وكذا تنظيم علاق   .تكييفها القانو

عض معالمھ   إنّ دراسة نصوص المرسوم الرئاس المنظم للمقاطعات الإدارة تظهر 
ن علا، القانونية س بالمرؤوس  سبعة مواد  أصل بحيث تب يلزم فيھ ، )3(مادة 16قة الرئ

ما يفسر ، القانون الوا المنتدب بالعودة إ الوا قبل اتخاذ أي إجراء  الوقت المناسب
يمنة الولاية ع مهامھ  .الصلاحيات القانونية للوا المنتدب و
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ئ للمقاط .3 س الدستوري للمرسوم الرئاس الم ةالتأس  عات الإدار
شرعيا ي سواء أن كان نصا  ل نص قانو ي طبقا لمنطق " أو تنظيميا" ل أساسھ القانو

ن ي نتوصل لمعرفة الطبيعة القانونية لهذا النص ، تدرج القوان س القانو ذا التأس وبناء ع 
سھ الدستوري جهة المصدرة وكذا تأس   .وا

سھ  140- 15بالعودة إ المرسوم الرئاس رقم  نلاحظ أنّ السلطة التنظيمية قام بتأس
ة  ، 1996من دستور  8 المطة 77بناء ع نص المادة  جمهور س ا وال تنص ع صلاحية رئ

س  1الفقرة  125وكذا المادة ، التوقيع ع المراسيم الرئاسية وال تنص اختصاص رئ
ة  مجال السلطة التنظيمية جمهور   .ا

ذه الهيئ ي  تتمتع مثل  ذا ما يفسر تنظيمها القانو ات الإدارة بحساسية جد عالية 
ر المتعاقبة نمية محلية ، جل الدسات لأنّ لا حديث عن تنمية وطنية مستدامة دون المرور ب

هما يكمل الآخر ل م جزائري التنظيم الإقلي ، فعالة ف لذلك عا المؤسس الدستوري ا
ة  عدة نصوص ة صرحة للبلاد بطرقة متم   .دستور

رم  140-15بدراسة وتحليل المرسوم الرئاس  نلاحظ أنّ السلطة التنظيمية لم تح
الفقرة الأو من الدستور  15 بدأ بنص المادّة، النصوص المنظمة للتقسيم الإقلي للبلاد

جماعات الإقليمية للدولة  البلدية و الولاية" وال  تنص   باعتبار أنّ المؤسسّ ، ..."ا
شرع  )4(من الدستور ) 10المطة ( 122بمقت المادة ، الدستوريّ قد خوّل المشرع صلاحية ال

رم مجال الاختصاص ،  مجال التقسيم الإقلي للبلاد لذلك ع السلطة التنظيمية أن تح
رلمان شر لل شرع وكذلك ، ال رلمان  ال عدي لصلاحيات ال ذا المرسوم الرئاس  ر  فيعت

ن السلطات هاده  ، خرق لمبدأ الفصل ب بالرغم من أنّ المجلس الدستوري سبق وأن أصدر اج
رى  جزائر الك   .)5(مسألة محافظة ا

عض الولايات وحدّدت  شأت مقاطعات إدارة داخل  باعتبار أنّ السلطة التنظيمية أ
ا وتنظيمها ر ام المادة، قواعد خاصة لعملها وس هذا قد خالفت أح ون   28من دستور  18 ت

ر اصة  الدولة والولاية والبلدية، )6( 1996 نوفم هذا ، وال حصرت الأملاك العمومية ا و
ون نص المادة  قد ) 7(السالف الذكر 140-15الفقرة الثانية من المرسوم الرئاس رقم  4ت

ام الدستور  تعمال ولو أنّ السلطة التنظيمية حاولت التلاعب بالألفاظ باس، خالفت أح
عة لها" ومصط ، "الدولة"مصط  و ، "المرافق العامة التا ال و وذلك من خلال طرح إش

عة  ون أملاكها العمومية تا عض الولايات ثم ت شأ داخل  ذه المقاطعات الإدارة ت كيف أنّ 
عة لها س للولاية التا  18ادة علما أنّ الدستور منح للولاية حق الامتلاك بموجب  الم، للدولة ول

ر السالف الذكر ؟    28من دستور    نوفم
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رلمان من جهة شر لل ن المجال ال ة الصرحة ب دود الدستور وكذا ، )8(إنّ غياب ا
ة من جهة أخرى  جمهور س ا غالبا ما يؤدي إ ، )9(المجال التنظي المستقل والأصيل لرئ

شرعية والوظيفة ن الوظيفة ال ولكن إفراط ، )10(التنظيمية   حدوث تداخل الاختصاص ب
عزز نطاق المراسيم الرئاسية دون قيد ولا  ع الدستوري  تقييد وحصر سعة القانون و التوز

ون عن غ من القانون الدستوري ، )11(رقابة ذه المراسيم ال ت يؤدي غالبا إ مواجهة مثل 
عض خلفيات م، وكذا القانون الإداري  عكس  عض فه نصوص قانونية  كرسة لإرادة 

  . الأطراف
  المهام المنوطة للمقاطعات الإدارة .4

ي لآخر ولكن تتفق ، يختلف التقسيم الإقلي والإداري من دولة لأخرى  ومن نظام قانو
دمة  ذه الدول والأنظمة سعيا للرشادة الإدارة من خلال تحقيق خصائص ا معظم 

جديد ، العمومية من سرعة واستمرارة  140-15الذي أحدثھ المرسوم الرئاس رقم وبدارسة ا
المتعلق بالتنظيم الإقلي  09-84نلاحظ أنّھ إضافة إ التنظيم الإقلي للبلاد للقانون رقم 

عض الولايات، )12(للبلاد سعيا من السلطة ، )13(استحدث  عشرة مقاطعات إدارة داخل 
ن  دمة العموميةالتنظيمية إ تقرب الإدارة من المواطن وتحس   .ا

نادا للمرسوم التنفيذي رقم  ا 141-15اس ر ، المتضمن تنظيم المقاطعات الإدارة وس
ياكل متمثلة   نلاحظ أنّ  السلطة التنظيمية قامت بتقسيم المقاطعات الإدارة إ ثلاثة 

ا قامت بتقسيم الإ ، )14(مجلس المقاطعة، المديرات المنتدبة، الإدارة العامة دارة العامة وبدور
لية، الديوان، إ الأمانة العامة   .)15(مصا التنظيم والشؤون العامة للإدارة الم

ذا الصدد نلاحظ أنّ نفس المهام المنوطة للأمانة العامة ع مستوى المقاطعة ،  
ا ع مستوى الكتابة العامة  الولاية ر ، نجد بحيث يلفت نظر القارئ الاقتباس ا

ياكلها 215-94لمرسوم التنفيذي رقم لنصوص ا ، الذي يحدّد أجهزة الإدارة العامة  الولاية و
من المرسوم التنفيذي  05نفسها نص المادة  141- 15من المرسوم التنفيذي رقم  05نص المادة 

اتب العام ، 215-94رقم  و مصط ال ن  ء الوحيد الذي يختلف  نص المادت لا ربما ال
ن العا   .م و مصط الوا بالوا المنتدببالأم

ا ع مستوى الديوان بحيث نفس الصلاحيات ، نفس الملاحظة السابقة أيضا نجد
ا ع مستوى ديوان الولاية ا الديوان ع مستوى المقاطعة الإدارة نجد   .والمهام ال يتولا

ذا المرسوم التنفيذي سيختل ف عمل ذا مازاد ع الغموض غموضا فهل بإصدار 
ن روقراطية بحيث يجد المواطن نفسھ يتجھ ، الهيئت هذه الطرقة سيولد التكرار والب لأنّ 

يئة إدارة ر من  س فقط ع الدولة وإنّما أيضا ، لأك ما ينعكس ع ضياع الوقت والمال ل
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ذه الهيئات ، ع المواطن ن  جام ب ساؤل عن مدى التناسق والا ما يدفعنا فعلا إ ال
لية؟الإ    دارة الم

سمية ، بدراسة مهام الوا المنتدب لدى المقاطعات ساؤل حول الغاية من طرح  يطرح 
ذه الهيئة الإدارة ؟ علما أنّ السلطة التنظيمية قد سبقت وأن أطلق  ر  الو المنتدب لمس

جزائر العاصمة ر الدائرة الإدارة ع مستوى ا مع العلم أنّ ، )16(اسم الوا المنتدب ع مسّ
ن تختلف كل الاختلاف جز محرر النصوص القانونية إ ، مهام وصلاحيات الطرفي فهل بلغ 

ي سمية لهذا المنصب  القانو ناك أسباب أخرى؟ ، حدّ عدم إيجاد    أم أنّ 
شاركية ديث إ تب فكرة الديمقراطية ال لية  العصر ا وال ، س الإدارة الم

ر عنصرا، المواطن  سياسة صنع القرار الإداري المترمي إ إشراك  ذا الأخ  "لذا أصبح 
ر الم" فعالا سي دة لوضع ، ومهما  معادلة ال س جا ذا ما جعل مختلف الدول 

ذه المشاركة رجم  جزائري بدوره لتكرس مشاركة ، أنظمة قانونية ت ولقد س المشرع  ا
  .)18(وقانون البلدية )17(ية المواطن  كل من قانون الولا 

وراء تحقيق  140- 15سعت السلطة التنظيمية من خلال إصدار المرسوم الرئاس رقم 
لية ة، قفزة نوعية  الإدارة الم ولكن لم يزد ، من خلال استحداث نظام المقاطعة الإدار

بعاد مشار  ناق ع المشاركة من خلال اس ادة ا ن من الوضع إلاّ تأزما من خلال ز كة المواطن
ذه الهيئة بعاد ممث الأحزاب من  ل ، )19(حضور المداورات فقط ولكن أيضا اس ّ بحيث ش

إلاّ أنّھ يختلف عنھ  أنّ مجلس ، )20(مجلس مقاطعة يقوم بنفس مهام مجلس الولاية
ة نفيذ قرارات الإدارة العامة للمقاطعة الإدار لف ب  عكس مجلس الولاية ال، المقاطعة  يت

ومة والمجلس الشع الولائي نفيذ قرارات ا لف ب وكذا يختلف  أنّ مجلس الولاية ، )21(ت
ن كل شهر )22(يجتمع  دورة عادية  كل أسبوع ن عاديت   .)23(ومجلس المقاطعة يجتمع  دورت

ر السرعة وعدم القيام بدراسات متخصصة ميدانية ش المواطن ، تظهر مظا هم وكذا 
ةالذي  ي لهذه المقاطعات الإدار ا لية  عملية التقسيم الم ر علما بالمشكلات الم ر الأك ، عت

ي أين ارتأت السلطة التنظيمية إ تكرس مقاطعة  ال فيما يخص ولاية إل إذ مثلا يطرح إش
ن ) دائرة جانت(إدارة علما أنّ الولاية كلها مزودة  بدائرة واحدة  دية بل، بلدية جانت(وببلديت

واس دمة  140- 15فإذا كانت الغاية من المرسوم الرئاس رقم  ،)24()برج ا تكرس ا
دمات العمومية ، العمومية رة ع تقديم ا ها السا ّ م بدائرة علما  أ د ان من الأجدر تزو ف
لية، الفعالة كان من ، أما إذا كان قصد المشرع التنظي إشراك المواطن  السياسات الم
ان ممارسةالأجد ا القاعدة الإقليمية للامركزة وم  ر أن يزد من عدد البلديات باعتبار

هم، المواطنة ر شؤو س ن   ء فإنّھ يدلّ عن نيّة ، )25(وإطار مشاركة المواطن ذا ع  إن دلّ 
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لية ها ع كل ، المشرع التنظي اتجاه الإدارة الم من خلال الس وراء وضع حد لاستقلالي
رك الإداري الأ    .صعدة وتطبيق نظام عدم ال

ام المرسوم الرئاس : ثانيا   140 - 15تقييم المقاطعات الإدارة  ضوء أح
كم الراشد  لية الأساس والمنطلق للس وراء تحقيق مقتضيات ا ر التنمية الم عت

انيات المادي، ودولة القانون  ثمار جلّ الإم شرة ولكن للوصول لهذه النتائج يجب اس ة وال
ة ي، والمعنو سا شاط الإ بعاد أي عنصر ال ذلك بدئا من تب منظومة قانونية ، وكذا عدم اس

الات  جة إش س لمعا ية ال  يي عيدا عن القواعد ال ذه الإرادة بصفة فعلية  تكرس 
  .ظرفية

  واقع موارد مالية المقاطعات الإدارة .1
ليةتتخذ الموارد المالية دورا أساسيا   ل التنمية الم يئة أيّ كان نوعها ، تمو ل  ف

ا الما ب دراسة الطبيعة القانونية للمقاطعات الإدارة للتوصل إ ، مقيدة بمورد لهذا ي
ة والذمّة المالية المستقلة صية  المعنو يجة عدم تمتعها بال ها المالية ، ن عكس ع تبعي ما 

جانب الماوبالتا عدم تمتعها ب، لهيئة أخرى    .صلاحيات  مستقلة  ا
ام المادة  يتم التماس التبعية المالية  140- 15من المرسوم الرئاس رقم  12بتحليل أح

من خلال تقليص صلاحيات الوا المنتدب إ أمر بالصرف ، )26(للمقاطعات الإدارة للولاية 
س الأمر بالصرف الأ ، ولكن بتفوض التوقيع الفة فل ص إنّما آمر بالصرف بمفهوم الم

شارة الوا  مجال تفوض التوقيع )27(ثانوي  عد اس   . بحيث لا يقوم بأي إجراء ما  إلاّ 
ساؤل الذي سبق طرحھ ذا الإجراء يجيب عن ال و أنّ المقاطعات ، ما يجعل من  و

ست وحدة من وحدات    .اللامركزة الإدارةالإدارة فرع من فروع الإدارة المركزة  الأقاليم ول
 غياب التكرس الفعال للامركزة  المقاطعات الإدارة .2

نا ديثة" عدّ اللامركزة الإدارة أساسا مت ها من  ، تقوم عليھ الديمقراطيات ا ّ كما أ
كم الراشد  كل دولة جزائري  جل ، مقتضيات ا ذا ما نص إليھ المؤسس الدستوري ا

ره المتعاقبة بد   . )28( 1976ء من دستور دسات
أنّ اللامركزة تقوم ع ثلاثة أركان متمثلة  شؤون محلية  )29(يتفق معظم الفقهاء

يئات منتخبة مستقلة ماليا ة  عن المصا الوطنية؛ ووجود  ا" متم ؛ وكذا وجود "وعضو
ن ام، الهيئات المركزة والهيئات اللامركزة علاقة وصاية ب المقاطعات  وبدارسة وتحليل أح

ي والمتمثل  شرط الاستقلالية  ش الشرط الثا هم الإدارة نجد أنّ المشرع التنظي قام  ب
ة ذا الشرط، المالية والعضو  .ما يدفع للبحث  عن تفعيل 
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 تكرس الاستقلالية المالية للمقاطعات الإدارة ضرورة  . أ
و أسلوب من أساليب  جماعات الإقليمية  ع إنّ نظام ا التنظيم الإداري يقوم ع توز

ن السلطة الإدارة المركزة وسلطات إدارة محلية مستقلة تباشر ، الوظيفة الإدارة ب
ذا الشأن تحت  الرقابة الوصائية يئة من ، اختصاصها   وإذا سلمنا أنّ المقاطعات الإدارة 

ّ بالإستقلالية ال تتحقق من خلالها  ،يئات الإدارة اللامركزة فيجب أيضا أن تتم
ة   .الديمقراطية الإدار

انية ، نقصد بالاستقلال الما للمقاطعات الإدارة ون لها ذمة مالية مستقلة عن م أن ت
ها لية التصرف ف عة لها بتمتعها بموارد مالية ذاتية مع أ ذه ، الولاية التا ولن تتحقق 

سبة من  جبائية كالبلديةالاستقلالية إلا من خلال التمتع ب وكذا من ، )31(والولاية)30(الموارد ا
صول ع إيرادات خارجية كالقروض والإعانات انية ا ، خلال منح صلاحية الامتلاك وكذا إم

هرب الضر جزائري لمنع الغش وال عزز النظام الضر ا   .   مع 
ام المرسوم الرئاس رقم  ش المشرع  140-15بدراسة أح هم التنظي تنظيم نلاحظ 

ة جوانب المالية للمقاطعات الإدار و  عدم ، ا ل  جماعات الإقليمية ك ال ا فإذا كان إش
ها عهد إل ا المالية لمواجهة الاختصاصات ال  جز الما لمعظم ، كفاية موارد بدليل ال

جزائر جماعات الإقليمية  ا و  عدم تمتع، ا ها بأي نوع من فإنّ عائق المقاطعات الإدارة 
ام المرسوم ، الاستقلالية المالية عود لعدم النص عن أي مورد ما مستقل  أح ذا  و

عد تفوض للتوقيع ما يدلّ ع التبعية ، السالف الذكر ما عدا صلاحية أمر بالصرف ثانوي 
جانب الما جزائرة مراعاة  ، المطلقة للولاية  ا ذه فيجب ع السلطة التنظيمية ا

الات شاركية، الإش انية ال عض الدول توصلت إ تكرس الم من خلال إعداد ، بحيث أنّ 
ي مة المجتمع المد انيات محلية بمسا   .  )32(م

ة للمقاطعات الإدارة  . ب  ضرورة تكرس الاستقلالية العضو
ة للمقاطعات الإدارة إلا من خلال التمتع  لا ديث عن الاستقلالية العضو يمكن ا

عد ، بمجلس منتخب لتحقيق مبدأ الشرعية الشعبية ذه الانتخابات إلا  ولكن لا يمكن إجراء 
المتعلق بنظام  01- 12رقم  بدء بالقانون العضوي ، عديل جملة من النصوص القانونية

ع المجالس الشعبية البلدية والمجالس  )33(المطة الأو 9بحيث ينص  المادة ، الانتخابات
ةالشعبية ال عديلها بإضافة المجالس الشعبية للمقاطعات الإدار وكذا تكرس ، ولاية إذ يجب 

وذلك لإضفاء ، فصل ينظم فيھ العملية الانتخابية للمجلس الشع للمقاطعة الإدارة
ذا النوع من المجالس الشعبية المنتخبة   .مشروعية 

ن ن والمنتخب ن الناخب هم  إدارة  ،)34(يحقق الانتخاب علاقة ولاء ب ليقوموا بالنيابة ع
لية المستدامة دين ع تحقيق التنمية الم عملون جا لية و لأنّ مستقبل ، المرافق العامة الم
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هم ون بأدا ن مر ة المنتخب عض الدول إ حد ، )35(عضو لذلك فهم تحت رقابة دائمة تصل  
هاء مدة ، طلب عزل عضو المجلس الم المنتخب تھ أو ح قبل ان ت عدم نزا تھ إذا ث عضو

 .كفاءتھ
لية .1 ن جهات الإدارة الم سيق ب  ضرورة الت

ل التقسيم الذي أحدثھ المرسوم الرئاس رقم  ّ فنظام عمل الإدارة " خللا 140- 15ش
لية ن الولاية والمقاطعة الإدارة ما يولد ، الم والمتمثل  ازدواجية عدة مهام إدارة ب

روقراطية وضياع  ل من الدولة والمواطن ع حدّ سواءالب لذا يجب أن يصدر ، الوقت والمال ل
ذا المرسوم شوب  جة جل النقائص ال  ام تحقق ، التنظيم نصا خاصا لمعا بتكرس أح

دمة والسرعة  سهر المرافق العامة ع تحقيقها والمتمثلة  مجانية ا المبادئ السامية ال 
ة   . والاستمرار

ر كعدم تخصيص مهام فعلية ، سرع السلطة التنظيمية  عدة مواقف تظهر مظا
ن شرة والمالية والمادية للرّد ع طلبات المواطن ا بالموارد ال د ، )36(للمقاطعات الإدارة وتزو

عود أصلا للولاية عن طرق  ده بمهام إدارة  و ر من ، تفوض التوقيعواكتفى ب لذا أصبح أك
عديل ها ، ذا المرسوم الرئاس أو إلغاؤه مع استحداث دوائر وبلديات جديدة اللازم سواء  ّ لأ

ديثة من  ذه الهيئات ال لا ترد ع متطلبات الدولة ا ر نفعا للمواطن من مثل  الأك
  .ديمقراطية ورشادة إدارة

ر المقاطعات الإدارة .2 سي ي  سياسات    إدماج المجتمع المد
ة ا شاط نجاح السياسات التنمو بعاد أي عنصر من ال لية يتوقف ع عدم اس لم

ي سا ي  صنع القرار الإداري ، الإ عزز مشاركة المجتمع المد بدء من تكرس منظومة قانونية 
لية، )37(الم الات الإدارة الم ة معنية بمواجهة إش جمعو ركة ا و كذا ، )38(وذلك بجعل ا

ن سواء ر  من خلال إدماج تطلعات المواطن جما   سياسات تحض ع المستوى الفردي أو ا
لية جة قضايا التنمية ، )39(وتنفيذ التنمية الم ن  معا سع مجال مشاركة المواطن لما ا ف

لية داف المسطرة ، الم ها  تحقيق الأ سبة نجاع ذه التنمية و كلما ارتفعت درجة فعالية 
ها  لية أو الوطنيةضمن برامج مخططات التنمية سواء م   .الم

ن ر أنّ المرسوم الرئاس المنظم للمقاطعات الإدارة جاء مهمشا لمشاركة المواطن ، غ
ر المتعاقبة وح مشروع التعديل الدستوري ت ن تكرس ، بالرغم من أنّ جل الدسات ي

لية جماعات الم مية ع مستوى ا سا  . )40(الديمقراطية ال
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   خاتمة
كم الراشد من للبحث عن ال لية المستدامة يجب أولاّ الن  مقتضيات ا تنمية الم

وتكرس فعّال للامركزة الإدارة وذلك بفتح المجال أمام تبادل ، مساواة وإدارة محلية رشيدة
ي لية والمجتمع المد ن الإدارة الم رات والمعلومات ب   .ا

يفتحقيق الديمقراطية  الإدارة يمر بإعادة صياغة  ن الدولة والمجتمع المد ، العلاقة ب
ها بأسس جديدة ترتكز ع مبادئ المواطنة وسيادة القانون ودولة المؤسسات ، من خلال بنا

لية ر التدخل الإداري المركزي  الشؤون الإدارة الم ر تقليص مظا من خلال ، وتمر أيضا ع
رم سواء  ر مراسيم رئاسية لا تح ن إصدار تنظيمات إدارة ع غياب الفاصل ب مبادئ الدستور 

شر والتنظي شرع ، العمل ال رلمان  ال ي وحق ال وكذا التعدي ع حقوق المجتمع المد
  . مجال التقسيم الإقلي للبلاد

شرعية من خلال تكرس فواصل ، يجب ع المشرع التدخل لوضع حدّ للفراغات ال
رلمان شر لل ن العمل ال ة ب ة من جهة لإعادة  دستور جمهور س ا والعمل التنظي لرئ

ن ي من ، التوازن الرقابي للمؤسست وكذا بتكرس الرّقابة المتبادلة لممث الأحزاب والمجتمع المد
لأنّھ أصبحت اليوم الديمقراطية التمثيلية ناقصة يجب تكميلها عن طرق إشراك ، جهة أخرى 

ر الشأن العام   .المواطن  تدب
ا للامركزة الإدارة  إرساء شاركية  أي دولة متوقف ع مدى تجسيد الديمقراطية ال

عدّ من أسالب التنظيم الإداري الفعّال عديل المرسوم الرئاس ، ال  لذا أصبح إلزاما سواء 
كم الراشد من ، المنظم للمقاطعات الإدارة 140- 15رقم  عن طرق تكرس مقتضيات ا

يلامركزة إدارة بم شاء ، جالس منتخبة وإشراك للمجتمع المد رص ع إ أو إلغائھ مع ا
جنوب باعتبار البلدية تتمتع  مجموعة من البلديات والدوائر لتلبية حاجيات المواطن  ا

ة ة، بالاستقلالية المالية والعضو دمات الإدار   .والدائرة تحرص ع تقديم ا
  

  :الهوامش
رى  1997مايو  31مؤرخ   15-97أمر رقم  )1( جزائر الك اصّ ا  04الصادر   38عدد  ر ج، يحدّد القانون الأساس ا

 . 6.ص، 1997جوان 
راير  27مؤرخ  ، 2000\م د\أ.ق\02قرار رقم  )2( ة الأمر رقم ، 2000ف مايو  31المؤرخ  ، 15- 97يتعلق بمدى دستور

جزائر ال، 1997 افظة ا اصّ لم ّ ا دّد للقانون الأساس رى الم راير  28الصادر ، 07جردة وسمية عدد ، ك ، 2000ف
 .02.ص

، 2015مايو سنة  27مؤرخ  ، 140-15من المرسوم الرئاس  13، 12، 11، 7، 6، 5، 3نظر نصوص المواد التالية ا )3(
ها عض الولايات وتحديد القواعد العامة المرتبطة  ، 29جردة رسمية عدد ، يتضمن إحداث مقاطعات إدارة داخل 

   .02.ص، 2015مايو سنة  31الصادر  



ي، المجلد ي للمقاطــعات الإدارة :شرشاري فاروق                                                           2017-01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو  النظام القانو

491 

ر  28من دستور ) 10البند (  122تنص المادة  )4( شور بموجب ، 1996نوفم  07مؤرخ  ، 438-96   رسوم الرئاسالمالم
ر سم ر لسنة 08الصادر  ، 76العدد . جردة رسمية، المعدل والمتمم، 1996د سم : " ع  ما ي، 6.ص، 1996د

   ".الإقلي للبلادالتقسيم 
راير  27مؤرخ  ، 2000\م د\أ.ق\02نظر القرار رقم ا )5( ة الأمر رقم ، 2000ف المؤرخ  ، 15-97يتعلق بمدى دستور

رى ، 1997مايو  31 جزائر الك افظة ا اصّ لم ّ ا دّد للقانون الأساس راير  28الصادر ، 07سمية عدد ر جردة ، الم ف
 . 02.ص، 2000

ر  28من دستور  18 تنّص المادة )6( ا القانون " السالف الذكر ع ، 1996نوفم ون من  .الأملاك الوطنية يحددّ وتت
ّ تملكها كل من الدولة اصة وال ر الأملاك العمومية طبقا للقانون  .البلدية، الولاية، الأملاك ا س  ".يتم 

يجب ع ، هذه الصفة" ...ع، لف الذكرالسا 140-15الفقرة الثانية من المرسوم الرئاس رقم  4تنّص المادة  )7(
شرة والمادية الضرورة ا بالوسائل المالية وال د عة لها وتزو ع المرافق العامة التا  ".الدولة أن تكيف توز

ن ا )8( ر  28من دستور  123، 122نظر نص المادت  .السالف الذكر، 1996نوفم
ر  28من دستور  125نظر نص المادة ا )9(  .نفسھ المرجع، 1996نوفم
جزائري ، راب أحسن )10( ي ا ر القانونية  النظام القانو قوق ، أطروحة دكتوراه  القانون ، مبدأ تدرج المعاي معهد ا

جزائر، والعلوم الإدارة  .441-436.ص، 2006- 2005، جامعة ا
رلمان من رقابتھ )11( عدم وجود أي نص صرح يمكن ال رلمانية  وكذا من الرقابة القضائية ، تفلت المراسيم من الرقابة ال

جية أعمال السيادة  .ب
جردة ، المتضمن التنظيم الإقلي للبلاد، 1984فيفري  04المؤرخ  ، 09-84من القانون رقم  01نظر المادة ا )12(

 .139.ص، 1984فبفري  09الصادر  ، 23رسمية عدد 
 . السالف الذكر، 140-15نظر المرسوم الرئاس رقم ا )13(
ة ، 2015ماي  28المؤرخ  ، 141-15من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  نظرا )14( المتضمن تنظيم المقاطعات الإدار

ا ر  .6.ص، 2015ماي  31الصادر  ، 29جردة رسمية عدد ، وس
 .مرجع نفسھ، 141- 15من المرسوم التنفيذي رقم  03نظر نص المادةا )15(
عديل المرسوم الرئاس رقم ، 2000مارس  01المؤرخ  ، 45- 2000من المرسوم الرئاس رقم  03تنّص المادة  )16( يتضمن 

رى ، 1992غشت  02المؤرخ  ، 292- 97 جرائر الك افظة ا ، 09جردة رسمية عدد ، الذي يحدّد التنظيم الإداري لم
ر الدوائر الإدارة الولاة المنتدبون لدى وا ولاية ا" ع ما ي ، 04.ص، 200مارس  02الصادر    ".  جزائرسّ

ام القانون رقم أراجع  )17( راير 12المؤرخ  ، المتعلق بالولاية، 07-12ح  29الصادر  ، 12جردة رسمية عدد ، 2012ف
راير   . 5.ص، 2012ف

ام القانون رقم  )18(  03الصادر  ، 37جردة رسمية عدد ، 2011جوان  12المؤرخ  ، المتعلق بالبلدية، 10-11راجع اح
لية   .4.ص، 2011جو

ن )19(  .كل مناصب المقاطعة الإدارة خاضعة لنظام التع
 .سالف الذكر، 141-15من المرسوم التنفيذي رقم  17نظر نص المادة ا )20(
ياكلها، 215-94من المرسوم التنفيذي رقم  17نص المادة  نظرا )21(  23المؤرخ  ، يحدد أجهزة الإدارة العامة  الولاية و

 .5.ص، 1994يوليو  27الصادر  ، 48جردة رسمية عدد ، 1994يوليو 
 .رجع نفسھالم، 215-94من المرسوم التنفيذي رقم  22نص المادة  نظرا )22(
 .سالف الذكر، 141-15من المرسوم التنفيذي رقم  19نظر نص المادة ا )23(
 .سالف الذكر، 140-15المرسوم الرئاس رقم  نظرا )24(
 .سالف الذكر، 10-11من القانون  02نص المادة  نظرا )25(
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ّ تنص، سالف الذكر، 140-15من المرسوم الرئاس رقم  12المادة  )26( ، يتلقى الوا المنتدب  حدود اختصاصاتھ" ال
ضا بالإمضاء من وا الولاية  ...".يمنحھ صفة الأمر بالصرف، تقو

اسبة العمومية، 1990غشت  15مؤرخ  ، 21-90من القانون رقم  25المادة  )27(  ،35جردة رسمية عدد ، متعلق بالم
ن وإما أمرن " وال تنص ع، 1131.ص، 1990غشت  15الصادر   ن أو أساس ون الأمرن بالصرف ابتدائي ي

ن  ."بالصرف ثانو
ر سنة  22مؤرخ  ، 97-76الصادر بموجب الأمر رقم ، 1976من دستور  07المادة  )28( جردة رسمية عدد ، 1976نوفم

ر سنة  24الصادر  ، 94  .1294.ص، 1976نوفم
  :نظر كل من ا )29(
رة، دار الفكر العربي، دراسة مقارنة، الوج  القانون الإداري ، الطماوي محمد سليمان -   .80-67ص ، القا
هوب - جزائر، مسعود ش ها ع نظام البلدية والولاية  ا لية وتطبيقا ج، أسس الإدارة الم ، معيةاديوان المطبوعات ا

جزائر   .4.ص، 1986، ا
ّ تنص ، سالف الذكر، 10- 11المطة الأو من قانون  170المادة  )30( جباية" ال  ".حصيلة ا
جباية والرسوم" ال تنص ، سالف الذكر، 07-12المطة الثانية من قانون  151المادة  )31(  ".ناتج ا

(32) Paul Déperez, Collectivités Territoriales et Développement Durable : contribution des technologies de 
l’information et de la communication, a la démenions participative d’une politique publique, Thèse de  
doctorat en sciences de l’information et de la communication, Université de TOULON-VAR, France, 
2014,pp 72-74.   

جردة ، الانتخابات -يتعلق نظام، 2012يناير  12مؤرخ  ، 01-12ضوي رقم المطة الأو من القانون الع 09المادة  )33(
سبة لانتخابات المجلس الشعبية البلدية" وال تنص ع، 09.ص، يناير 14الصادر  ، 01رسمية عدد  والمجلس ، بال

  ...".الشعبية الولائية  قائمة انتخابية لأحدى البلديات الآتية
(34) François ROBBE, la démocratie participative, Acte du colloque organisé le 21 octobre 2005 par le centre 
de droit Constitutionnel de la faculté de droit de l’Université Jean MOULIN –Lyon, L’Harmattan,2007, p.29.   

ن الاستقلالية والتبعية، عبد الناصر صال )35( جماعات الإقليمية ب ر  القانون ، ا فرع الدولة ، مذكرة ماجست
جزائر، والمؤسسات العمومية  .8.ص، 2010، جامعة ا

(36) Ludovic SCHNEIDER, Le développement durable territoriale, édition Afnor, France,2010, p.50. 
(37) Pierre de MONTALIVET, Gouvernance et participation, bruylant, Bruxelles, 2011, p.25. 
(38) Arnaud TRENTA, La participation associative dans les quartiers populaire : problème publics et 
configurations politiques locales dans la périphérie urbaine de Paris et Buenos Aires, Thèse de doctorat, 
Ecole doctorale ABBE GEGOIRE, France, 2014, p.85.    

ليةإالتنمية  ، سلاوي يوسف )39( جماعات الم قوق ، طار ا ر  ا ، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، مذكرة ماجست
جزائر  .189.ص، 2012، جامعة ا

ة، من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور  15/3المادة  )40( جمهور ر 28، رئاسة ا سم   .2015د
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الات التدخل  ي تجاه ميثاق الأ إش سا يعابھ لهاإو  مم المتحدةالا انية اس  *م
 
   

  
 
 
    :ـصالم

وارث  روب أو ال عض الدول أو ا يجة ممارسات  ل سافر ن ش سان  هك حقوق الإ تن
عض الأ الطبيعية،  ا يرافق ذلك   جز هاكات، أو  ذه الان حيان رفض الدول التحرك لوقف 

ماية الفئات  ي  سا ها، ما أدى بالمجتمع الدو إ تطبيق فكرة التدخل الإ ه عن مجا
ر  ، ما أدى إ خلاف كب عض مبادئ القانون الدو عارض ذلك مع  المتضررة، ع الرغم من 

ن فقهاء القانون ال  .دوب
ل جديد ش ذا التعارض يظهر  ي يتـــم من بحدّ و  بدأ  سا عد أن أصبح التدخل الإ ر  ة أك

هاقبل الأ  ر موافق لية أحيانا(مم المتحدة أو ع ، فالأمم المتحدة بدأت تصبح مظلة شرعية )الش
ذا الدور للمنظمة مع  الية تما  ي، ما طرح إش سا عمليات التدخل الدو الإ للقيام 

ديث من منع التدخل  يثاقها، خاصة وأنّ م م مبادئ القانون الدو ا الميثاق جاء ليكرس أ
  . الشؤون الداخلية للدول ومنع استخدام القوة

لمات المفتاحية   : ال
ي، مقاصد سا  .مبادئ ميثاق الأمم المتحدةو  التدخل الإ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شر بتارخ  20/12/2015وتمّ تحكيمھ بتارخ  19/11/2015تمّ استلام المقال بتارخ  * ّ  .12/06/2017وقُبل لل

يدداودي    ،، طالب دكتوراهعبد ال
قوق قسم    ،ا

قوق والعلوم  السياسية، كليّة ا
جزائر ،أم البوا ،جامعة أم البوا   ا
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Problematic humanitarian intervention towards the United Nations Charter 
And the possibility to absorb them 

Abstract: 
Human rights are exposed to serious violations, because of the state actions; war or 

disaster. This is sometimes followed by the state refuse to act to stop it, or its inability to 
address the situation. Which led the international community to implement the idea of 
humanitarian intervention in the interest of these groups which their rights are violated or 
affected; although, the conflict with some of the principles of international law. This 
contradiction developed a debate a long scholars of international law. 

This conflict appeared in a new and more sharply contrary to the traditional form, 
where the States are humanitarian interventions under the United Nations inability to act, 
the humanitarian intervention is by the latter or by consent, the United Nations is becoming 
the umbrella of legitimacy to carry out intervention of international humanitarian, as a 
result, a problem raised about the role the organization with its charter, private and charter 
came to devote most important principles of modern international law to prevent 
interference in the internal affairs of States and to prevent the use of force 
Key words:  
humanitarian intervention, The purposes and principles of the UN Charter. 
 

 
Problématiques de l’intervention humanitaire face à Charte des Nations-Unies 

Résumé : 
Les droits de l’Homme risquent et subissent de graves abus à cause des guerres et 

catastrophes naturelle mais aussi à cause de l’inaction étatique et de refus d’agir par certains 
Etat pour résoudre certains problèmes. Une telle situation pousse la communauté 
internationale à recourir à l’intervention humanitaire  en faveur des groupes démunis malgré 
sa contradiction avec certains principes du droit international.  

Cette contradiction s’est amplifiée avec l’implication de l’ONU dans le processus de 
l’intervention humanitaire  
Mots clés : 
Intervention humanitaire, buts et principes de la Charte des Nations-Unies. 
 

  مقدمة
ها ع كرّ  ست الولايات المتحدة الأمركية خصوصا وبعض الدول الغربية عموما سيطر

الشرعية القانونية من خلال استصدار قرارات من المنظمة لإعطاء ، منظمة الأمم المتحدة
ر العر والإبادة  جة منع حدوث جرائم التطه لتدخلات  مناطق مختلفة  العالم، ب
ي جديد، أعطت  ذا النوع من التدخلات إ بلورة مفهوم قانو ا، أدى توسع  ر جماعية وغ ا

ي: "لھ الممارسات الدولية اسم سا  ".التدخل الإ
ي ا -ولا زال -فطرح سا الات؛ خاصة ع مستوى ميثاق الأمم التدخل الإ لعديد من الإش

ن عنھ ن المدافع لاف ب م أنّ و  المتحدة، من خلال ا ھ تحقيق لمقاصد ميثاق الأمم تأكيد
ن المع جة مخالفتھ لمبادئ الميثاقاالمتحدة، وب ن لھ ب  .رض

ر عنھ الأستاذ و ما ع ر أنّ التدخل  كوسوفو نقل  "Albert Legault" و عندما اعت
ا بـ  عد واستفاليا"القانون الدو إ مرحلة جديدة سما ، وذلك  سياق حديثھ عن "ما 

  :شرعية تدخل حلف شمال الأطلس بإقليم كوسوفو بقولھ
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 «Le débat juridique reste donc ouvert. Si la légalité de l'action de l'NATO reste 
contraire aux principes du droit international, la question demeure néanmoins posée 
de savoir si la notion d'« urgence humanitaire » marque un tournant ou non dans 
l'évolution du droit humanitaire international. L'histoire et la suite des événements au 
Kosovo permettront sans doute de répondre un jour à la question de savoir si le 
monde est entré dans une ère nouvelle ou non des relations internationales, c'est-à-
dire une ère " post-westphalienne plus »". (01) 

ي تجاه ميثاق الأمم المتحدة يخ سا الية التدخل الإ  لها ذلك التناقض الذي يظهرفإش
رك ع  ن مقاصد ميثاق الأمم المتحدة من جهة ومبادئھ من جهة أخرى، من خلال ال ب

ن  سان وحفظ الأمن والسلم الدولي جمان مع لّ ال، (*)مقصدي حماية حقوق الإ ذين ي
ي، ومبدأي منع التدخل  الشؤون الداخلية ومنع استخدام القوة  سا  التدخل الإ

ي سا  .العلاقات الدولية الذين يتعارض معهما التدخل الإ
ذا التقديم  ال التاإيحيل   : طرح الإش

ي؛ مع اعتماد كل طرف ع   سا كيف يفسر اختلاف المواقف  مفهوم التدخل الإ
ي ها نفس النص القانو ن مقاصد و  و ميثاق الأمم المتحدة؟،و  يحو ل ثم آليات للتوفيق ب

ذا المفهوموم يعاب    ؟ بادئ الميثاق لاس
ن مبادئ ميثاق  ي ب سا ال سنعمد إ دراسة وضعية التدخل الإ ذا الإش للإجابة ع 
يعاب التدخل  ن مقاصد الميثاق ومبادئھ لاس ا، ثم إ آليات التوفيق ب الأمم المتحدة ومقاصد

ي سا   .الإ
ن مبادئ : المطلب الأول  ي ب سا   مقاصدهو  يثاقالمالتدخل الإ

سان  ن وحماية حقوق الإ ر مقاصد الأمم المتحدة وخاصة حفظ الأمن والسلم الدولي عت
ر حولها، فح  جميع ولا يوجد خلاف معت الرافض للتدخل الرأي من الأمور ال يتوافق عليھ ا

ر أنّ مبادئ الأمم المتحدة خاصة منع استخدا عت ر أنّھ  ي يقر بالمبدأين، غ سا م القوة ومنع الإ
ي سا ن -التدخل  الشؤون الداخلية للدول تمنع التدخل الإ ، نظرا -بھرغم نبل  المطالب

رر هديده تحت أي م ن فلا يجوز بحال  ذه المبادئ من حفظ للأمن السلم الدولي   .لما تضمنھ 
هما أمام مقاصد الأمم المتحدة،  ذين المبدأين لمعرفة مدى صلاب لذا يجب دراسة 

عطي نظرة عن  ن مقاصد ومبادئ باعتباره  ي ب سا انية توفيق التدخل الإ   .يثاقالمإم
  مبدأ حظر استخدام القوة  العلاقات الدولية:  الأول الفرع 

ي ــــــــيؤكّد ال سا يثاق الأمم المتحدة لا يج التدخل ــــــــــــم أنّ فرق الرافض للتدخل الا
ي إلاّ  سا ع الفصل كان وفق ما الإ من  كل بذلك صرّح كما ؛الميثاق من السا

ن ه ما كانت ، وأنّ التدخلات ال تمت بصورة منفردة إنّ "Lauterpagt"و" Hemphry"الفق
و  ي المنفرد لباس الشرعية  سا لتحقيق مصا الدولة المتدخلة، ومحاولة إلباس التدخل الإ

ية  4الفقرة  2المادة  أنّ ، باعتبار )02(إعادة للاستعمار القديم بثوب جديد  من الميثاق طورت ب
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ي الدو حيث تم منع استخدام القوة  العلاقات الدولية، فأصبحت بذلك  النظام القانو
ها عدّ )03(ذه القاعدة قاعدة آمرة باعتبار أنّھ لا يجوز الاتفاق ع مخالف يثاق نقطة الم ، لذا 

انية دراسة الوضع  ، من خلال البداية الفعلية لإم ي لاستخدام القوة  القانون الدو القانو
  . )04(وال تضمنت تحرما صرحا لاستخدام القوة  العلاقات 2/4المادة 

ها قيمة القاعدة  2/4تواتر استخدامھ نص المادة  أنّ و  كما عط من ميثاق، أصبح 
ها ذات طبيعة آمرة لا يجوز الاتفاق ع مخا ّ نائية العرفية، إضافة إ أ ها إلاّ  حالات است لف

كنقطة تحول  مجال استخدام القوة  العلاقات  2/4، فجاءت المادة )05(محددة سلفا
ر ، الدولية من خلال تحرمها لاستخدام القوة ناء حالة الدفاع عن النفس وحالة تداب باست

ع جما الوارد  الفصل السا   . )06(الأمن ا
سلامة الأرا والاستقلال السياس للدول أما الرد ع أنّ التدخ ي لا يمس  سا  - ل الإ

ناؤه من المنع الوارد  المادة  رية لمؤتمر سان -من الميثاق 2/4أي است رزه الأعمال التحض ، فت
ر قدر ممكن من الضمانات للدول الضعيفة  و، حيث أنّ العبارة وضعت لإعطاء أك س س فرا

صر، فا يل ا نال من السلامة الأرا والاستقلال السياس ولو ولم توضع ع س لتدخل س
رة ذه المادة، بل إ و  ، وكما)07( مدتھ القص عود إ عيوب   هاكات السابقة لا  رة الان أنّ ك

ستطع التحرك لمنعهاو  جز   .)08(عيوب  مجلس الأمن الذي لم 
ي سا د للتدخل الإ جامو  أما الفرق المؤ من الميثاق؛  2/4ھ مع المادة الذي يؤكد ا

هاكھ لمبد منع استخدام القوة، فيؤسس رأيھ إما من خلال فهم واسع لهذه المادة  أبالتا عدم ان
ها القانونية دم قيم   . )09(أو من خلال 

عكس رأي الأستاذان يھ للفهم الواسع  ذلك،  "Mc dougal"و"  Reisman"  فعند تب
 ّ ش سان  هاك حقوق الإ را أنّ ع مجلس الأمن أن يتحرك إذا كان ان هديدا عندما اعت ل 

جمعية العامة أن تمارس  جزه عن ذلك فع ا ن، و حالة  للأمن والسلم الدولي
داف ومبادئ "الإتحاد من أجل السلام" اختصاصات مجلس الأمن عملا بقرار م بأ ، ع أن تل

من الميثاق قد أعطت مجالا واسعا لعمل المنظمة، من خلال التأكيد  55أنّ المادة  المنظمة، كما
ي المادة  اتھ الأساسية، ثم تأ سان وحر رام حقوق الإ ام باح من الميثاق لتحول  56ع الال

رك للدفاع عن حقوق  ون بموجبھ الدول ملزمة بالعمل الفردي أو المش ام ت ذا التعهد إ ال
سان   . )10( الإ

نون لهذا الفهم الواسع أنّ كما يؤكّ  هداف  2/4المادة د المت تقتصر منع القوة ع اس
السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياس أو بصورة تخالف مقاصد المنظمة، و أمور لا 
هدف إ غزو الإقليم بل  ي، فالتدخل لا  سا يمكن بحال أن تتصادم بحال مع التدخل الا
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ون ذو  سانية بحتة، كما أنّھ يتجھ إ تحقيق مقاصد ي ع مؤقت فقط، لتحقيق أغراض إ طا
هاكات، ميثاق الأمم المتحدة هاكاتو  من خلال وقف ان سان من الان قوق الإ   . )11(حمايتھ 

دم المادة  ذه المادة ع المستوى  2/4أما عند محاولتھ  راق  ند إ أنّ تكرار اخ س ف
ذه  ، أفقد  سمح بالتدخل لاعتبارات الدو شاء قاعدة عرفية  ها وإ المادة مصداقي

سانية   .)12(إ
ن  الصفة العرفية والآمرة للمادة  ن الدارس ، لا ينفي 4فقرة  2كما أنّ الاتفاق الواسع ب

ذا المنع لتحرم استخدام القوة، أين يقرّ  لاف حول نطاق أو مدى  ن أنّ  ا عض الدارس
قيقة  شمل سوى المنع  ا ، أي أنّ المنع لا  نة للقانون الدو العر الة الرا عكس ا لا 

الات  ذه ا ر  ، أما  غ و التعرض لسلامة الأرا أو الاستقلال السياس جانب فقط، و
ذا المنع لا يطرح ذا الاستخدام يتوافق مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة فإنّ   ،)13(إذا كان 

رلمان الأوروبي بأن "Kathrine lalumiere"حيث صرحت ستطيع فعل «: عضو ال القول بأننا لا 
جرائم اب ا و تواطؤ  ارت ء،  هديد يوغسلافيا )14(»أي  س الفرس عند  ، كما صرح الرئ

ا  إقليم كوسوفو 1998 أكتوبر  فرسا ترى أنّ أي إجراء « :بقولھ من أجل وقف مجازر
قرر  ناء مقبولا عسكري لا بد أن يطلبھ و ي يمثل است سا ه مجلس الأمن، بيد أنّ الوضع الإ

ها ها أو صلاب   .)15(»للقاعدة أيا كانت قو
ر المادة  لاف حول تفس روا أنّ ا ل واسع  قضية  4فقرة  2كما اعت ش إن كان قد وقع 

قيقة ح عند وضع  شأ  ا لاف  ذا ا لف الأطلس  كوسوفا مثلا، فإنّ  ذه تدخل ا
ن للقواعد العرفية السائدة قبل تلك  ذه المادة  تقن ل أنّ  الية  المادة، حيث طرحت إش

ر عن قطيعة جذرة لما كان معمولا بھ من قبل؟ ع ها  ّ   .)16(المرحلة  العلاقات الدولية، أم أ
يالفرع    مبدأ منع التدخل  الشؤون الداخلية للدول : الثا

ع ي لمبدترتكز الآراء المنادية  سا منع التدخل  الشؤون  أدم مخالفة التدخل الإ
منع التدخل  الشؤون  أو مبد، الداخلية ع ضرورة إعادة النظر  مفهوم السيادة

  . الداخلية
ستمد من الشعب وتمارسها السلطة من أجل الشعب وبالنيابة  قيقة  فالسيادة  ا

س من المنطقي السماح لأفراد معيّ  ار عنھ، فل ن إساءة استخدام السيادة من خلال احت ن
ها، رتبة ع ا، فمن و  الفوائد الم ا من أجل ممارسة تصرفات وحشية تجاه رعايا الاختباء وراء

جة السيادة الوطنية  شر ب ر المنطقي إبادة ال ر عنّ . )17(غ  Paul"ھ بأسلوب مباشر الأستاذما ع

Ricœur"س ر أنّ كل الاعتبارات  ياة، بقولھ، عندما اعت   : قط عندما يتعلق الأمر با
 «Du seul fait que la vie existe, elle vaut d'être préservée, protégée, accrue. 

Toutes les autres valeurs d'existence sont bâties sur ce socle…» (18). 
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ستقر مع بداية القرن السادس عشر كانت  ذه المبادئ وال ظهرت وبدأت  كما أنّ 
شاء دول مستقلة تتمتع بحصانة ضد  شرة، من خلال إ جماعات ال هدف إ حماية ا
ومات  ية، لكن وقع سوء استخدام لهذا المفهوم بمرور الزمن من خلال ح التدخلات الأجن

ذا المفهوم ترد الاستفادة من مزايا السيا ر  دة لتحقيق أغراض خاصة، لذا وجب إعادة تطو
س كل تدخل  شر كما أنّھ ل ست مفهوم أرفع من ال تعرض للتعطيل، فالسيادة ل وإلاّ فإنّھ س
رام  ن حق الدولة  اح شأ ضرورة الموازنة ب نا ت و شر بالضرورة، ومن  يمس السيادة 

ها  الأمن  ها وحق شع ي ع الأول؛ خاصة وأنّ  ، وضرورة)19(سياد تقديم العنصر الثا
شالسيادة إنّ  همئما أ   . )20(ت لتح الشعوب لا للمساعدة ع إباد

ي أنّ  سا دون للتدخل الا ؤكد المؤ جة أنّ  و مواد الميثاق باعتبار لم  تحفظ البعض ب
ها  قوق ولا كيفية حماي ذه ا سانأتحدد  ر مقبول، كون دراسة حقوق الإ يجب أن  صبح غ

قوق ع  ذه ا ، وأنّ عدم ذكر  ر لوضع الفرد  القانون الدو توضع  إطار التقدم الكب
ماية فلا  صر تقتضيھ طبيعة أي ميثاق من اختصار، أما عدم التطرق لآليات ا وجھ ا
ر عنھ  ال عند تطبيق النص كما ع ذا الإش الية  قيمة الميثاق الملزمة، بل يطرح  يطرح إش

"LAUTERPACHT"، ليضيف "ROSALY HIGGINS" أنّ إلزامية الميثاق تكمن  قرارات
ذه القرارات  جب والإدانة، وال إن لم يكن للميثاق أي قيمة إلزامية فلماذا تصدر    . )21(ال

جنة إدارة شؤون المجتمع الدو أنّ مفهوم الأمن العال يتجاوز حماية كما أكّ  د تقرر 
وم دود وا س من المنطقي قصر مفهوم الأمن ع ا شمل حماية الشعوب، وعليھ فل ات؛ ل

لها وال تمارس السيادة باسمها، حيث سبق  ش ر الشعوب ال  ل مص حماية الدول وتجا
هديد خار للسيادة أو السلامة  شر؛ دون وجود أي  قوق ال هاكات واسعة  وأن وقعت ان

  . )22(الإقليمية 
رر كما أنّ الاعتد و اعتداء ع ميثاق الأمم المتحدة ما ي سان  اء ع حقوق الإ

ي، حيث جاء  ديباجة الميثاق سا نحن شعوب الأمم المتحدة وقد « : مشروعية التدخل الإ
رب لات ا ، وعند ذكر مقاصد الأمم »... آلينا ع أنفسنا أن ننقذ الأجيال القادمة من و

رام... «:المتحدة عزز اح رات الأساسية للناس جميعا وع  سان وا ، كما )23(» ...حقوق الإ
رات الأساسية ... عمل الأمم المتحدة« : أنّھ سان وا رام حقوق الإ شيع  العالم اح أن 

جميع بلا تمي   . )24(»...ل
ي أنّ مبدأ عدم التدخل  الشؤون الداخلية  سا ن للتدخل الإ ن تتفق آراء المعارض  ح

اممبد ن أنّ و  أ  مستقر  الدراسات النظرة للقانون الدو العام، رغم أنّ الممارسات تب
و و مبدأ التدخل، فالتدخل  جسامة، يباشره « :الأصل  كل عمل إرادي ع درجة من ا

ها  سياد ذه الدولة من التمتع  غية حرمان  ي دو اتجاه دولة أخرى،  ص قانو
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ها ضد إرادة دولة ومن أجل ، ورغم ك)25(» واستقلالها ّ رك  أ ش رة صور التدخل فه 
ا من حقوق سيادية   . تجرد

نطلق مبدأ منع التدخل  الشؤون الداخلية للدول من تمتع الدول بالسيادة،  و
ا سلطة الدولة العليا ع جميع الأمور الواقعة ضمن نطاقها الإقلي  عدّ ، فالسيادة باعتبار

ي الدو  ة للنظام القانو ا يقع ضمن اختصاصها )26(جر الزاو ، وعليھ فإنّ ما يقع ع رعايا
الداخ ولا يمكن للدول الأخرى التدخل بھ، فالدولة  صاحبة الاختصاص بمسائل حقوق 

عدّ  ا صلب الاختصاص الداخ للدولة، وأي تدخل  ذلك  سان باعتبار من باب التعدي  الإ
  .)27(ستوجب المسؤولية الذي 

ر الأستاذ عت ئ استخدامھ لغرض "Brownlie"حيث  ي أس سا ؛ أنّ مفهوم التدخل الإ
دافھ المعلنة، كما أنّھ لا يمتلك أي شرعية ع مستوى  عيدا عن أ تحقيق مصا الدول 

ر فعالة بل وعكسية ون غ ، فآثاره  الغالب ت ندا  ذلك إ)28(القانون الدو أنّ الدول  ، مس
را أنّ أي  ها الداخلية، معت ها تدخل  شؤو رى ترفض الانضمام إ الاتفاقيات ال ف الك
ي خارج ما تقوم بھ أجهزة الأمم المتحدة من وظائف، رخصة  سا محاولة لإقرار التدخل الإ

سان  رى، ستعيد عهد التدخلات الاستعمارة باسم حماية حقوق الإ   .)29(مفتوحة للدول الك
دم دعامة  سان، لأنّ ذلك سيؤدي إ  راف بحقوق دولية للإ وعليھ فإنّھ لا يمكن الاع
ة  السيادة، و حالة إخلال دولة  ساو أساسية  القانون الدو العام  اعتبار الدول م

ها فه معرضة فقط لمسؤولية الدولية اما ها التدخل وذلك ، بال س من ضم وإجراءات ل
ناد إ المادة    .)30(من الميثاق  2/7اس

ر إضافة إ وجود قاعدة عرفية تحظر التدخل  الشؤون الداخلية للدول أكّ  ها الكث د
جمعية العامة رقم  ؛ المتضمن إعلان مبادئ القانون الدو 2625من القرارات الدولية، كقرار ا

ن الدول المتعلقة بالعلاقا جمعية العامة للأمم المتحدة ما أكّ . )31(ت الودية والتعاون ب ده قرار ا
ر بأنّھ 37-10رقم  ن اعت والقا ، د من جديد المبدأ الوارد  ميثاق الأمم المتحدةتؤكّ « : ح

هديد بالقوة أو استعمالها ضد السلامة  ها الدولية عن ال بأن تمتنع جميع الدول  علاقا
ية أو الاستقلال السياس لأي دولة أو بأي طرقة أخرى لا تتفق مع مقاصد الأمم الإقليم

س من حق أية دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل  المتحدة، وإذ تكرر التأكيد ع أنّھ ل
ارجية لأية دولة  ب كان،  الشؤون الداخلية أو ا ر مباشرة، ولأي س بصورة مباشرة أو غ

  .)32(» أخرى 
سانيةأما ا ي لتقديم المساعدات الإ سا سلل ، لتدخل الإ ر الثغرة ال ي عت و الذي 

ي سا ا  كل مرة محاولا التمدد ا با حالات التدخل الا ر فيجب أن تخضع قبل كل  ،ع
هية ال حدّ  ا رقم ء، إ المبادئ التوج جمعية العامة للأمم المتحدة  قرارا ها ا  182/46د
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ر  19 الصادر  سم ها 1991د ها الإقليمية ووحد رام سيادة الدول وسلام مها اح ، ومن أ
رابية    .)33(ال

ي يعاب آليات : المطلب الثا يلل الميثاقاس سا   .تدخل الإ
 ّ ن حقيقة مهمة و أ جال  فهم المبدأين السابق ا ديباجة مهما تجمعهعكس ال

ذه مم طار العام لميثاق الأ واحدة وضعت الإ  ن  انية محاولة التوفيق ب عطي إم المتحدة، ما 
عضها بأن  شمل الميثاق  سمح لقواعد القانون الدو وال  الآراء من خلال آليات محددة، 

ي سا جم مع التدخل الإ   :، وذلك من خلال)34(ي
 ررات أخلاقية سانية تقرّ و  تب م ي إ سا  .شرعية التدخل الإ
 ي عض المفا ديثة  إعادة صياغة  جم مع التطوّرات ا ، لت م التقليدية للقانون الدو

، وع  ي وقواعد القانون الدو سا ن اعتبارات التدخل الإ القانون الدو من أجل التوفيق ب
فوظ يم سيادة الدولة ومجالها الم ذه المفا  .رأس 

 تصرةو  الاستفادة من طبيعة الميثاق العامة   .الم
سانية: الأول الفرع    الأخلاقيةو  الضرورة الإ

ن دول مجلس  رر قوي  كل مرة يحدث خلاف ب سانية والأخلاقية كم برزت الضرورة الإ
هاك مبادئ  جة ان سان، ب قوق الإ هاكات  الأمن ال تملك حق النقض حول ضرورة وقف ان

ن العام السابق للأمم المتحدة  صھ الأم  Javier Pérez de Cuéllar"ميثاق الأمم المتحدة، ما 

ا الآن أنّ مبدأ عدم التدخل  الشؤون « : بقولھ 1991 تقرره السنوي لعام  " لقد بات وا
سان  هك حقوق الإ ومات ال تن ستخدم كعازل واق لبعض ا الداخلية للدول يجب أن لا 

فاظ ع سيادة الدول الأع...  مة بميثاقها لغرض ا ها وإذا كانت المنظمة مل ّ ضاء من جهة فإ
ذا  افظة ع  ها إذن الم سان من جهة أخرى، وعل قوق الإ ملزمة أيضا بالإعلان العال 

سان ودولتھ  سياق كل عمل تقوم بھ ن الإ وإذا كانت «: ، فعبارة)35(»التوازن المفروض ب
ها ملزمة أيضا... المنظمة ملزمة  ّ ناء، م»...فإ ا يمكن اعتباره ، أعطت الأصل ثم أعطت الاست

عض مبادئ الأمم  ناء ع  ي إن لم يكن  السابق است سا تقرر صرح بأنّ التدخل الإ
  . المتحدة، خاصة منع التدخل ومنع استخدام القوة، فإنّھ يجب أن يصبح كذلك  المستقبل

و  ان لتد ر العر الصربي للألبان  كوسوفو، ف ر والمثال البارز  ذلك سياسة التطه
ا الوا ع الأحداث خاصة  مع تمسك روسيا بحق  ر سانية  كوسوفو تأث الأوضاع الإ
راك يصرح  س الفرس جاك ش ع، ما جعل الرئ النقض لأي قرار بالتدخل وفق الفصل السا

م  1998أكتوبر  06  بأنّ الوضع  كوسوفو يفرض التدخل، ولا يمكن رفض مساعدة من 
ن العام للأمم المتحدة   خطر، ما أكده إ ن ، 06/04/1999علان الأم ربط تدخلھ لدى ح

ناك  سانية  لف لإيقاف العمليات العسكرة بوقف المعاناة الإ ررات الأخلاقية  ،)36(ا فالم
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هم وحقهم   ي، فحياة الناس وحر سا ستد الإقرار بمشروعية التدخل الإ سانية  والإ
قيقة  و  ا ياة    .  )37(الغاية والهدف من أي نظام دوا

ر ذلك من قبيل  عت ن من  سانية ب ررات الأخلاقية والإ ذه الم رغم ذلك تختلف أسس 
ب القا الايطا بمحكمة العدل الدولية  رب العادلة، كما ذ س"ا ، "انطنيوس كاس
رب العادلة مع ض و المفهوم المعاصر ل ي  سا ر التدخل الإ بطھ ببعض الشروط عندما اعت

ها العالم المعاصر ستوج ن يؤسسها آخرون ع فكرة العدالة العليا كما يرى .  )38(ال   ح
بع من العدالة "غاسلر"الفقيھ  بع من إرادة الدول بل ي ر القانون الدو لا ي عت ن  ، ح

سان ته إ ضرورة حماية الإ   .  )39(والأخلاق ال ت
يالفرع    هم جديد لسيادة الدولةفأسس : الثا

من الميثاق أمران  2/7فرضت مبدأ عدم التدخل  الشؤون الداخلية للدول وفق المادة 
داف  و أنّ الأمم المتحدة قد وضعت لنفسها من الاختصاصات والأ مهمان، الأمر الأول 

ي فهو وجود أنظ ا للعمل، أما الأمر الثا شأ ح سمح لها بأن ت مة قانونية بطرقة عامة وشاملة 
ها رز سياد ش يجب  للدول ت   . )40(تصادم دون  الميثاق معهاعا

إلاّ أنّھ توجد صعوبات عديدة لتحديد الاختصاص الداخ للدول، حيث قد تختلف 
قيقة مكمن الاختلاف  و  ا المسألة الواحدة من دولة إ أخرى حسب ما ترتبھ من آثار، و

عتمد ع مقصد الأمم الم ن من  سان من أجل إقرار التدخل ب ماية حقوق الإ تحدة 
ي بمبد سا ي، ومن يتصدى للتدخل الإ سا ع أنّ  أالإ منع التدخل  الشؤون الداخلية، ما 

فوظ لها، يمكن أنو  إعادة النظر أو الاتفاق حول سيادة الدولة  الذي ينعكس ع المجال الم
الساعد   ذا الإش   .حل 

و أمر ممكن جدا؛ فوظ  و بع اختلافات المواقف حول مفهوم المجال الم خاصة عند ت
، كذا موقف الأمم )ثانيا(، وموقف محكمة العدل الدولية )أولا(للدولة لدى الفقھ الدو 

  ).ثالثا(المتحدة 
  مواكبفقھ دو  :أولا

فوظ للدولة ها للمجال الم سان ومدى انتما   . اختلف الفقھ الدو حول حقوق الإ
فوظ للدول، الرأي سان من المجال الم ر معهد حقوق و  الأول يقر بإخراج حقوق الإ عت

رام حقوق  ب إ أنّ اح ر الهيئات الدولية اعتناقا لهذه الفكرة، حيث ذ سان من أك الإ
ذا  اما ع عاتق كل الدول، فتقرر المادة الأو من القرار الذي أصدره  ل ال ش سان  الإ

سم 13المعهد  سان ومبدأ عدم التدخل، بأنّھ تقع حماية  1989ر د شأن حماية حقوق الإ
م  مجال حقوق  جماعة الدولية، باعتبار أنّ جميع الدول تل سان ع عاتق ا حقوق الإ

فوظ سان بمجموعة من الاتفاقيات الدولية، ما يخرجها من المجال الم   . )41(الإ
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ي فيتمسك بإدراج حقوق الإ فوظ للدول أما الرأي الثا ، حيث )42(سان  المجال الم
فوظ للدولة،  سان خارج المجال الم ن بأنّ اعتبار حقوق الإ يِؤكد الأستاذ مصطفى سلامة حس
ر مقبول، خاصة وأنّ السيادة  و أمر غ ع أنّ مجالا أساسيا للدولة أصبح محلا للتدخل و

و من  ،)43( من أحد الدعائم الأساسية  القانون الدو سان  را أنّ حماية حقوق الإ معت
و  ؛  سان من ضمن أعمال القانون الدو فوظة للدولة، فجعل حقوق الإ الاختصاصات الم
رض وجود مجتمع دو  تدخل صرح  صميم السلطان الداخ للدول ذات السيادة، أين يف

عيدنا إ حالات اس سليم بذلك    . )44(تعمال القوةقائم ع المساواة  السيادة وال
سان دون  عض حقوق الإ فوظ يقتصر ع  ر الرأي الثالث أنّ المجال الم عت ن   ح
جميع  راف ا سان مماثلة لتلك القواعد الآمرة ال تتم باع البعض الآخر، فبعض حقوق الإ

نطبق ها، و هاكها والاعتداء عل ها، وبالتا يصعب السماح بان افظة عل مية الم ذا ع  وبأ
رى الفقيھ رب، ف قوق سواء  وقت السلم أو ا ها تضم " G.Sperdute"عض ا ّ أ

ها  أي حـــال من الأحوال، كالمادة  قوق ال تحظر الوثائق الدولية الاعتــــداء عل مجموعة ا
قوق السياسية والمدنية، والمادة  عة من العهد الدو ل دة الأوربية  15الرا قوق من المعا

سان، والمادة  ق   28الإ سان، وال تحفظ  مجملها ا قوق الإ دة الأمركية  من المعا
جنائي ن  المجال ا رقاق والمعاملة المهينة، وحظر رجعية القوان ياة وتمنع الاس   .  )45(ا

  كمة عدل دولية لم رأي مرن : ثانيا
كمة من رأي إ آخر حسب كل قضية، و  ي لمبدانتقلت الم  أكشفت عن البعد القانو

اراجوا عام  شطة العسكرة وشبھ العسكرة  ني فخطة "، 1986عدم التدخل  قضية الأ
ذه " السلام جة أنّ  اراجوا، ب ها الولايات المتحدة الأمركية للتدخل  ني ندت إل ال اس

رام  نفيذ خطة سلام داخ باح ها أمام أعضاء منظمة الدول الأمركية ب عهدا رة خرقت  الأخ
طة  حقوق  ذه ا رتبة عن  امات الم كمة الال رت الم سان وإرساء الديمقراطية، فاعت الإ

اصة، فه مجرد وعد سياس للدولة أمام المنظمة  مجرد مسألة داخلية متعلقة بالشؤون ا
ها   . )46(وأمام شع

ون ظفح كمة ع الدول التدخل  الشؤون الداخلية للدول الأخرى وال ت رت الم
تلفة من  مطابقة ها الم ا أنظم شمل حرة الدولة اختيار ها، فالشؤون الداخلية  لسياد

ها ع نفسها من ، ولا يحدّ ...سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية  ا  ذلك إلاّ القيود ال فرض
ام دو آخر، وعليھ فالشؤون الداخلية نطاق  دة دولية أو قاعدة عرفية أو أي ال خلال معا

سع أو   . )47(يضيق وفق ذلك ي
عض حقوق  كمة الرأي الفقه الوسط السابق ذكره  قضية انتماء  ت الم كما تب
ن  ن والقنصلي ن الدبلوماسي اص بالموظف ها ا فوظ للدولة،  قضا سان إ المجال الم الإ
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تجزن  سفار  ةللولايات المتحدة الأمركي شب هاالم هم إيران، أين تقرر أنّ تجرد ال ا ر من حر
ي لا يتفق ومبادئ الأمم المتحدة، وكذ جسما عرضهم للإكراه ا قوق الأساسية الواردة   او ا

سان قوق الإ   .  )48(الإعلان العال 
  وفق التحدياتموقف الأمم المتحدة : ثالثا

ها معيارا  اعتمدت الأمم المتحدة  قضية تحديد مسألة الاختصاص الداخ  بدايا
وما ، نونيا صرفاقا فوظ للدولة م كان مح يقوم ع إخراج أي مسألة عن الاختصاص الم

عتمد ع إخراج القضايا من   ، ع سياس ، ثم انتقلت إ معيار ذو طا بالقانون الدو
و ما مكّ  ة دولية، و راضات ال الاختصاص الداخ م كانت تمثل مص ها من رد الاع

رالدول عند من هاتقدم سان وتقرر المص   .  )49(اقشة قضايا حقوق الإ
ر، أي أنّ الاختصاص الداخ  المتحدة استقر العمل  منظمة الأمم ع المعيار الأخ

و  عد حد، و ھمسألة مرنة إ أ عود للقانون  ما رج ، فتحديد ذلك  الفقھ والقضاء الدو
ن الاعتبار أنّ قواعد ال ع قانون الدو تتم بالتطوّر، فإنّھ يمكن الدو وحده، فإذا أخذنا 

انية  2/7القول أنّ المادة  ، من خلال إم ية المع س من الميثاق  قضية الاختصاص الداخ 
ذا الاختصاص وانتقالها إ الاختصاص الدو ومنھ إ  نظمة، دون المإخراج أمور معينة من 

عديل ميثاق اجة إ    . )50(هاا
فوظ للدولةفالمجال  ها، من (*)الم ن مقاصد المنظمة ومباد ون آلية توفيق ب يمكن أن ي

سان، فالدول حرة  تنظيم  ر اعتدالا  تقرر انتماء حقوق الإ خلال تب الرأي الوسط الأك
ذا المجال، لذا يجب دراسة كل حالة ع حدى  امات دولية   ها ما لم تكن لها ال ا حر

ها التنظيم المعاصرخاصة وأنّ مبدأ  م المبادئ ال يقوم عل   .  )51(عدم التدخل لا يزال من أ
فوظ  ن المجال الم يفها ب سان، وبغض النظر عن تص ذا أنّ حقوق الإ المهم  كل 

رامها ها واح عزز حماي   .للدول أو خارجھ فإنّھ يتوجب ضرورة 
ر مرن للميثاق : الثالثالفرع    تفس

ال الذي يكتنفھ، حيث أنّھ لم طرح الميثاق جملة  سب الاختصار والاخ من المشاكل 
رب  لات ا اسا لو ع ن وافية  مسألة استخدام القوة، فقواعده كانت ا يتضمن عملية تقن
سود العالم اليوم نزاعات  ن  اعات الدولية فقط،  ح رك ع ال العالمية الثانية، أين كان ال

ر ل أك ش ر و  داخلية  راأك ها بصورة إيجابية من )52(تأث اصية يمكن النظر إل ذه ا ، لكن 
  :خلال طرح السؤال التا

سانية؟، من خلال  ل الميثاق بحيث يج استخدام القوة لأغراض إ ل يمكن أن يؤوَّ
ن س ذو دلالة ثابتة، وأنّھ يجب اس   .طاق نصوصھ وفق التحديات المعاصرةالقول بأنّ الميثاق ل
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ذا الإ  رت محكمة العدل الدولية سنة ففي  شطة العسكرة  1986طار اعت  قضية الأ
ر وفق سلوك  ام ديناميكية عرضة للتغي سم بأح اراغوا، أنّ الميثاق ي وشبھ العسكرة  ني
الدول والممارسات اللاحقة، فالميثاق لا يحتوي ع جميع القواعد القانونية المنظمة لاستخدام 

ر  ضوء القانون الدو القوة، كما أنّ ال نصوص المتعلقة بالدفاع الشر بحاجـة إ تفس
شط للميثاق ر  انية تفس ا صراحة إم كمة رغم عدم ذكر ، فالم ها أقرت )53(العر ّ ، إلاّ أ

ناء لقاعدة تحرم القوة  العلاقات الدولية، أي أنّھ  شوء قواعد قانونية جديدة است انية  إم
ر الما ر غائي وشط 51والمادة  2/4دة يمكن تفس   . )54(وفقا لممارسات الدول من خلال تفس

ار أنّ  ناءين لاستخدام القوة، إلاّ أنّھ لا يمكن إن فرغم أنّ الميثاق قد أعطى فقط است
ناءات جديدة تجعل من  القانون الدو ومن خلال قرارات الأمم المتحدة، قد أضاف است

و حق التمسك بحرفية الميثاق نوع م ناء الأول مثلا  ، فالاست ل لتطوّر القانون الدو ن التجا
عرف  عة من  نادا إ المادة السا الشعوب المستعمرة  استخدام القوة لنيل الاستقلال، اس

جمعية العامة للأمم المتحدة  ر من القرارات )55(العدوان الصادر عن ا ، ما أكدتھ الكث
عرف بالإتحاد من أجل السلام، حيث الصادرة عن الأمم المتحدة، أم ي فما  ناء الثا ا الاست

جز مجلس الأمن  جمعية العامة لنفسها حق التفوض باستخدام القوة؛ ع إثر  أعطت ا
  . )56(عن التدخل

لذا فإنّھ  حال لم يتمكن الميثاق من الاستفادة من عمومية واختصار نصوصھ، فإنّھ لا 
ر عن ذلك الأستاذ    ":Albert Legault"بد أن يتعرض لانتقادات حادة، كما ع

«si la Charte était en avance sur son époque en 1945, l’inverse est aujourd’hui 
vrai.  »  (57). 

ي، فمن  فإذا كانت جل سا القراءات تتفق ع أنّ المجتمع الدو يتفهم التدخل الإ
ا وقانونيا ستمر  تمثيل مجتمع دو يتجاوزه فكر   .الصعب جدا لميثاق الأمم المتحدة أن 

  خاتمة
ديث دفعت  سارعة  العصر ا ختاما لما سبق يمكن القول الممارسات الدولية الم

ي، ب سا يم جديدة ع الساحة القانونية الدولية ع رأسها التدخل الا تطور  فرض ذلكمفا
جنائي والدو ا جنائية الدولية والقانون الدو ا ن والقواعد الدولية، كالمسؤولية ا لقوان

يم القديمة  يم جديدة ع حساب المفا ر مفا عمل كلها ع تطو ا، حيث  ر ي وغ سا الإ
ها ميثاق الامم المتحدة كالسيادة ومنع التدخلال ير    .تكز عل

ن  ن المدافع ي  أروقة الامم المتحدة ب سا إلا أن بقاء الصراع حول مفهوم التدخل الا
ن لھ بتغليب المبادئ ع  عنھ بتغليب مقاصد الميثاق ع حساب مبادئ الميثاق؛ أو الرافض

رز سعة الميثاق يو  المقاصد، ي انية اس رات، إلا أنھ يطرح حقيقة مهمةإم ذه التغ  و  عاب 
رب العالمية  عد ا ها معالم ما  از الميثاق من الدولة كما رسم انتقال مركز ثقل أو نقطة ارت



ي، المجلدالمجلة  يد                            2017- 01العدد /15 الأكاديمية للبحث القانو ي تجاه ميثاق الأمم المتحدة:  داودي عبد ال سا الات التدخل الا  إش

505 

، إ الإ سان كعنصر تتمحور حول حمايتھ الثانية كثابت يمثل صمام أمان للمجتمع الدو
ائن وحماية كرامتھ أي منظومة قانونية  العالم ، ح يبقى يؤدي وظيفتھ الطبيعية ك

ل الدولة كوسيلة  ةاجتما ش ضار رتھ ا   .لضبط مس
تمام  ميثاق الأ  ن ضرورة إعادة ذا الانتقال  مركز الا مم المتحدة يضع الميثاق ب

 دئاعادة فهم عميق لبعض المبإمم المتحدة من خلال ومن ثم توازن منظمة الأ ، توازنھ
يم و  ر من نصف قرن المفا مية أعادة مراجعة إمن خلال ، ال ضمنت لھ الاستمرار لأك

يم وفق آليات جديدة تفرضها التطورات ع الساحة الدولية، أو  ذه المبادئ والمفا انة  وم
جيل ب اجة آضرورة الت كما ، حرب أخرى إلية جديدة لضبط المجتمع الدو من دون ا

ربحدث مع عصبة الأ  عد ا رب العالمية أالعالمية الأو  مم  عد ا و منظمة الأمم المتحدة 
  :  قرار بـالإيتطلب وذلك . الثانية

ي، حيث أنّ مبادئ الميثاقـــــــــلاف حول التــــــــــــالقيم كأساس او  صراع القانون  -  سا  دخل الإ
ها منع التدخل( ماية مقاصده )وم سا(؛ وضعت  رام حقوق الإ ، فمبادئ الميثاق )نعزز اح

ست غاية  حدّ  ون  حدود المقاصد  وي وسيلة للمقاصد ول ها يجب أن ي ام  ها، فالال ذا
لية للميثاق، وعليھ يجب الاستفادة من الصياغة العامة لميثاق الأمم المتحدة، للسماح  ال

ر موسع للميثاق رات تتلاءم ومتطلبات العصر من خلال تب تفس    .بإيجاد تفس
ة  القانون الدو كما أرست ذلك اتفاقية  -  انحصار سيادة الدول، رغم صعوبة إغفالھ كرك

سان، و  انتقل المرجع  فهم مبادئو  واستفاليا، ي الدو من الدولة ا الإ قيم النظام القانو
، وتحولت  ت من قبيل مصا المجتمع الدو عد شأنا داخليا بل أ سان لم  فحقوق الإ

هاكهاال قوق لا وسيلة لان ذه ا ماية    .سيادة إ أداة 
ياكلإ -  شكيلة مجلس الأمن وصلاحيات الدول  ،مم المتحدةآليات عمل الأ و  صلاح  خاصة 

ة ع  ؛دائمة العضو ن أبما يضمن توز ر للنفوذ والهيمنة ب ر قدر من دول العالم، خاصة أك ك
ة جديدة ع الساحة  مم المتحدة ا الدولية، واستحالة تحول الأ  ظل بروز عدة دول قو

ر للأمم المتحدة وتقلأقاض محايد، بما يضمن فاعلية  عض الدول ع عمل يك ر  ص تأث
  .المنظمة

دّ  -  ها  ةمن تقو ا اما مركز الدولة ع حساب المجموعة الدولية ح  حالة خرقها لال
جوء إ القوة، ما يؤ  جة تحرم ال ، فمن الأساسية؛ ب جما ثر مباشرة ع نظام الأمن ا

هاك السلامة الإقليمية  جة ان ي ب سا الصعب الاستمرار  التمسك برفض التدخل الإ
و  م و ل العنصر الأ ذين العنصرن وتجا ال للدولة   ذا اخ ، لأنّ  والاستقلال السياس

ب وجود السلطة السياسية ال   . تمارس السيادةالشعب، باعتباره صاحب الإقليم وس
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، المرجع السابق، ص إ  )17( ر الدرا يم ز  .300برا
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cohérence pour le droit international ?, Rafâa BEN ACHOUR et Slim LAGHMANI (dir.), Actes du colloque 
des 17, 18 et 19 avril 2008, VIIIè rencontre internationale de la Faculté des sciences juridiques, politiques et 
sociales de Tunis, Paris, PEDONE, 2008., p 297. 

ر الدراإ )19( يم ز  .303-302ص ص المرجع السابق،  ، برا
ة الفرس عند صدور القرار  صرح برنار )20( ر ال ر وز اص بالتدخل  شمال العراق أنّ  1991لعام  688كوشن : ھا

ومات، إنّ « ذا الوقت كنا نتحدث  منظمة الأمم المتحدة عن سيادة الدول وحقوق ا يكرس حق  688القرار  ح 
شر قبل حق الدول وبھ يصبح التدخل رسميا أنّ  ي إ النصوص الدوليةھ يمثل دخول حق التال سا   :نظرا، »دخل الإ
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ر الدراإ -   يم ز   .303ص  ، برا
ماية -   ام القانون الدو العام، رسالة دكتوراه، و  تطبيقاتھ  ظل مبادئو  مصطفى قزران، مبدأ مسؤولية ا أح

جزائر،  .166- 163، ص ص 2015جامعة تلمسان، ا
، المرجع السابق، ص إ )21( ر الدرا يم ز  .312-311ص برا
 .304ص  ، المرجع نفسھ )22(
 .من ميثاق الأمم المتحدة 3فقرة  1المادة  )23(
 .من الميثاق الأمم المتحدة 55المادة  )24(
ن، دار الكتب القانونية، مصر،   )25( أحمد عبد الله ع أبو العلا، تطور دور مجلس الأمن  حفظ الأمن والسلم الدولي

 .123ص  ، 2005
ر أنّ   )26( عت بدال سيادة الشرعية الدولية بحق التدخل الأخلا  ما جعل البعض  ي سيؤدي إ اس سا التدخل الإ

و ما فرض  ها القانون الدو المعاصر إ السيادة الأخلاقية، و ي، أي الانتقال من سيادة الدولة ال يقوم عل سا والإ
 ،   :نظراتقييد السيادة من خلال اعتبار الفرد من مواضيع القانون الدو

  .144-142مصطفى قزران، مرجع سابق، ص ص  -
ن سيادة الدولة وسيادة العولمة"إسماعيل كرازدي،  - سانية، العدد "ب ، جامعة محمد خيضر، 15، مجلة العلوم الإ

جزائر، أكتوبر   .202، ص 2008سكرة، ا
، مرجع سابق، ص إ )27( ر الدرا يم ز  .283برا
ر " Brownlie"الأستاذ  الغرب أنّ   )28( ّ  أنّ عت ش ل جزءا من الممارسات ال تمت قبل ظهور ميثاق الأمم المتحدة لا 

ناء التدخل الفرس  لبنان  ، باست   :، أنظر1860القانون الدو العر
  - ، ي  ضوء القانون الدو العام، الطبعة الأو سا جنابي، التدخل الإ قوقية،  محمد غازي ناصر ا ل ا شورات ا م

روت،    .32، ص 2010ب
ر )29( شبھ السماح بالقتل بدافع الشفقة  القانون الداخ والذي  أنّ Brownlie" "عت ي  سا السماح بالتدخل الإ

شروط حازمة فقط للأطباء،  عضها  شرعات ح لا تفتح الباب أمام سوء استخدامھ للأفراد، وأقرتھ  تمنعھ جل ال
  :نظرا
مد،  -    .449- 448المرجع السابق، ص ص عماد الدين عطاء الله الم
ن الشرعية الدولية )30( ، التدخل الدو ب قوق، جامعة و  ضر راب مفهوم سيادة الدولة، أطروحة دكتوراه، كلية ا

جزائر،    .152- 150، ص ص 2015تلمسان، ا
والقانونية، العدد ، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية "القيود الموضوعية المفروضة ع مجلس الأمن"وليد فؤاد،  -

 .49-47، ص ص 2005، 21،المجلد 1
ب كان  «: ھنّ أنص القرار ع  )31( ر مباشرة لأي س س لأي دولة أو مجموعة دول أن تتدخل بصورة مباشرة أو غ ل

ارجية لأية دولة أخرى، وبالتا فإنّ  هديد الشؤون الداخلية أو ا ال التدخل أو محاولات ال  التدخل المس وكافة أش
ا السياسية والاقتصادية والثقافية تمثّ  صية الدولة أو عناصر هدف  س هاكا للقانون الدوالأخرى ال    :نظرا. »ل ان

جمعية العامة  2625القرار رقم  -   ، إعلان مبادئ القانون الدو )A/RES/2625(، 1970أكتوبر  24، الصادر عن ا
ن  -www.un.org .(11-07 :متوفر ع الموقع الرس لمنظمة الأمم المتحدة. الدول المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون ب

2011) 
جمعية العامة  37-10القرار رقم  )32( ر 15، الصادر عن ا ة )A/RES/37/10(، 1982نوفم سو شأن  ، إعلان مانيلا 

 www.un.org .(10-02-2011) :الموقع الرس لمنظمة الأمم المتحدةمتوفر ع . المنازعات الدولية بالوسائل السلمية
جمعية العامة  182/46القرار رقم   )33( ر  19، الصادر عن ا سم هية )A/RES/46/182(، 1991د ، المبادئ التوج

سانية  www.un.org .(10-02-2011): متوفر ع الموقع الرس لمنظمة الأمم المتحدة. لتقديم المساعدات الإ
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ن مبدأ التدخل إلا أنّ ، بالقول أنّ "Mario Bettati"اختصره ذلك الأستاذ   )34( مفر لا  اھ أصبح واقعھ بالرغم من عدم تقن
ن واجب التدخل من منھ؛ رغم الغموض الذي يلفّ  ي تكمن  محاولة التوفيق ب سا الية التدخل الإ ھ، فأصبحت إش

ي شرعيتھ من دون المساس  سا ل وثيق للتدخل الإ ي جديد يحقق وبش دون المساس بالسيادة، ما يقت وضع قانو
ها، أنظر   :باستقلال الدولة وسياد

  .201المرجع السابق، ص إسماعيل كرازدي،  -
قوق،  )35( ر الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية ا ة غ اعات المس ن والأعيان المدنية  ال رقية عواشرة، حماية المدني

ن شمس،  رةجامعة ع  .396، ص 2001، القا
 .349-348صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص ص  )36(
، المرجع السابق، ص إ )37( ر الدرا يم ز  .305برا
س الوزراء الفرس   )38( سانية فإن معضلة «: ھعند التدخل  كوسوفو أنّ  -ليونيل جوسبان –صرح رئ أمام المأساة الإ

ا   :نظرا، »القانون يجب تجاوز
ر الدراإ -   يم ز  . 307ص  ، برا
 .306ص  ، المرجع نفسھ )39(
 .124أحمد عبد الله ع أبو العلا، المرجع السابق، ص  )40(
جزائر، عبد العزز   )41( ومة، ا ، دار  ي، الطبعة الأو جزء الثا جنائي، ا ، 2006العشاوي، أبحاث  القانون الدو ا

 .194ص 
ذا الرأي دون تلغيھ و  )42( ة جديدة تحد من تطرف  س « : طرح البعض رؤ ر  مسألة السيادة ل وجوب إعادة التفك

ري  بناء القانون ال ها باعتبار عنصر جو ، وإنّ من أجل إلغا مسألة السيادة يمكن أن تأخذ  ما بقصد الإقرار أنّ دو
ل وأن تؤدي وظائف مختلفة ر من ش   :نظرا، »أك

ماية الأقليات وفكرة السيادة  القانون الدو العام، ورقة قدمت إ ملتقى  -   ي  سا ، التدخل الإ النذير بومعا
جديد، كلية ا جزائر،مبدأ السيادة  ظل النظام الدو ا  ).2010ماي  13- 12(قوق، جامعة المدية، ا

ن، سلامة مصطفى )43( رة،  للطباعة، الإشعاع دار شركة المتحدة، الأمم حس  .185، ص 1986القا
ب، أرز محمد )44( س جديد العال والنظام السيادة مستقبل "أ جزائرة المجلة ،"ا القانونية والاقتصادية  للعلوم ا

 . 835، ص1997، 35 والسياسية، العدد
ة،  )45( جديدة، الإسكندر جامعة ا ي وتراجع مبدأ السيادة الوطنية، دار ا سا عبد القادر بوراس، التدخل الدو الإ

 .228، ص 2009
السابق، ص ص المرجع ،1991- 1948حكمة العدل الدولية ـــــــــــــــــم ر الصادرة عنــــــــــــــام والفتاوى والأوامـــــــــــــموجز الأح )46(

214-216. 
 .126أحمد عبد الله ع أبو العلا، المرجع السابق، ص   )47(
 .229عبد القادر بوراس، المرجع السابق، ص   )48(
، مركز الإمارات للدراسات والبحوث   )49( ي  العلاقات الدولية، الطبعة الأو سا عقوب عبد الرحمان، التدخل الإ محمد 

راتيجية،    .92-91، ص ص 2004الإس
، المرجع السابق، ص محمد -  .272 سعيد الدقاق، التنظيم الدو
 .273-272، ص ص المرجع نفسھ )50(
  - فوظ للدولة نصبّ إ رك ع المجال الم ها الداخلية من خ لأنّ  ،ال هاية تمارس إدارة شؤو لال مجالها الدول  ال

فوظ، انطلاقا من  فوظ كإطار هاتمتعالم  .سيادة، فالسيادة كحق للدولة يمارس ع المجال الم
جزائر،  )51( ، المؤسسة الوطنية للكتاب، ا إدرس بوكرا، مبدأ عدم التدخل  القانون الدو المعاصر، الطبعة الأو

 . 109-  106، ص ص 1990
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  .166- 163مصطفى قزران، المرجع السابق، ص ص   )52(
، المرجع السابق، ص  -  . 10محمد خليل الموس
جام مع التطوّرات الدولية، إلا أنّ  )53( ر متجدد للا ام ميثاق الأمم المتحدة إ تفس ر رغم خضوع أح س تفس  اھ ل

رى إ  امزاجي ديث خاصة من الدول الك ي ا طاب القانو ر محددة، خاصة وقد س ا بل يخضع لضوابط ومعاي
ع قواعد ال لات المتعلقة تطو رات والتأو ذه الدول، وعليھ ما مدى التفس جم مع مصا ورأي  قانون الدو بما ي

سانية،  انية استخدام القوة من أجل أغراض إ   : نظرابالميثاق وال تحاول إقرار إم
، المرجع السابق، ص  -    . 12محمد خليل الموس
 .11ص  ، محمد خليل الموس )54(
عرف العدوان ع أنّ من  7نصت المادة  )55( ذا التعرف عامة، ولا  المادة «: ھقرار  س   خاصة، ما يمكن أن  3ل

ق  ذا ا رومة من  رة والاستقلال للشعوب الم ر وا و مستقى من الميثاق من حق تقرر المص يمس ع أي نحو بما 
ها  إعلان مبادئ القانون الدو المتصلة بال، بالقوة ن الدول وفقاً لميثاق الأمم والمشار إل علاقات الودية والتعاون ب

ية ال أخرى من السيطرة الأجن اضعة لنظم استعمارة أو عنصرة أو لأش   :نظرا، »...المتحدة، ولا سيما الشعوب ا
جمعية العامة  29-3314القرار رقم  -   ر 14، الصادر عن ا سم عرف العدوان)A/RES/29/3314(، 1974د  ، .

  www.un.org (2011-07-11). :وفر ع الموقع الرس لمنظمة الأمم المتحدةمت
جامعة، لبنان،- النظرة العامة والمنظمات الدولية والإقليمية-محمد المجذوب، التنظيم الدو )56( ، )د ت ن(، الدار ا

 .182ص
(57)  Albert Legault, Op.cit, p 64. 
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يض الأموال ...البنوك افحة جرمة تب ام السرة المصرفية وواجب م ن ال   *ب
 

     

  
 
  

   
  
  : صالم

ت  ّ ر، سهّل معاملات الأفراد بمختلف أنواعهاتم ياة المعاصرة بتقدّم تكنولو كب ّ  . ا
ذا التّطور بظهور جرائم لم تكن معروفة من قبل فاقمت و  - كجرائم المعلوماتية-المقابل سمح 

ذه  ا،  يض الأموال أبرز عدّ جرمة تب جرائم المّالية ال   حدّة جرائم معروفة من قبل كا
يبا ارتبط بالتطور الذي عرفھ القطاع المصر شارا ر جرمة عرفت ان   .ا
عد عملية سن قواعد قانونية تحوي عقوبات مشدّد ذه فلم  د من  ة كافية ل

جرمة، ا ا يض الأموال تتخذ ر وقائية قبل وقوع جرمة تب إذ أصبح من الواجب اتخاذ تداب
ها تتم جرمة فالبنوك أول من يتعام. المؤسسات المصرفية ل مع مبي الأموال وبواسط

يض الأموال ون بتفعيل الرّقابة ال تمارسها . تب جرمة مر فنجاح عملية التّصدي لهذه ا
ذه الرّقابة مساس بالسرة المصرفية  لت  عامل مع الزبائن ح وإن ش البنوك عند أول 

س لها ّ   .وبالتطبيق ال
لمات المفتاحية   : ال

يض الأموالالبنوك، السّ   .ا... رة المصرفية، تب
 

Banks ... between the obligation of banking secrecy and the duty to fight against 
money laundering crime 

Abstract:  
Contemporary life is marked by significant technological progress, it has facilitated all 

sorts of people of transactions. However, he allowed the emergence of new crimes 
previously unknown as computer crime, and the development of other known crimes in the 
financial sector, including money laundering that is experiencing significant spread of the 
development of the banking sector. 

 

Implement legal rules containing severe penalties remains insufficient to curb this 
crime, it became mandatory to take preventive measures before the 

Occurrence of money laundering, The banks are the first to deal with money 
launderers, responsible for this crime. The success of this action depends on the 
effectiveness of the control exercised by banks in the first operation with customers, even if 
such control is detrimental to banking secrecy. 
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Les banques ... entre l'obligation de secret bancaire et le devoir de lutter contre le 
crime de blanchiment d'argent 

Résumé : 
La vie contemporaine est marquée par un progrès technologique significatif, ce dernier 

a facilité toutes sortes de transactions des gens. En revanche, il a permis à l'émergence de 
nouveaux crimes inconnus auparavant comme les crimes informatiques, et le 
développement d'autres crimes connus dans le domaine financier, dont le blanchiment qui 
connaît une propagation signifiante du au développement du secteur bancaire. 

Mettre en œuvre des règles juridiques contenant des peines sévères reste insuffisante 
pour freiner cette forme de criminalité, il est devenu obligatoire de prendre des mesures 
préventives avant la Survenance du blanchiment. Les banques sont les premières à traiter 
avec les blanchisseurs d'argent, responsables de ce crime. Le succès de cette action dépend 
de l'efficacité du contrôle exercé par les banques lors de la première opération avec les 
clients, même si un tel contrôle porte préjudice au secret bancaire. 
Mots clés: 
Les banques, le secret bancaire, le blanchiment d'argent ... etc. 

  
  مقدمة

 ٌ جلة النّمو غ عن البيان لما للبنوك والمؤسسات المالية من دور فعّال  دفع 
راتيجيةو  الاقتصادي  الدول، عد البنوك . لهذا عُدّ القطاع المصر من القطاعات الإس فلم 

ها  عتمد عل ت كذلك مؤشر من المؤشرات ال  كمقياس لتقدّم الدول فحسب، بل أ
ثمر ليتخذ قرار  لية للمشارع المس ذا البلد أو ذاك؛ لما للبنوك من قدرة تمو ثمار   الاس

ا   .الاقتصادية ع اختلاف مدا
جم الأموال المتداولة فيھ   ل؛ فنظرا  عد وظيفة البنك مقتصرة ع مجرد التمو لم 

ع ها، ال  يض الأموال  مقدم ي جرمة تب جرائم المالية، تأ دّ من أض مسرحا للعديد من ا
ل خطورة ع الاقتصاد الوط ش جرائم المنظمة ال    .)1(قبيل ا

جرمة   عد ا ها إ ظهور جرائم جديدة فلم  شع فقد أدى تطور علاقات الأفراد و
ا متعددا إ مجموعة؛  ن، بل أصبح ضرر ق ضررا بفرد مع بمفهومها التقليدي؛ تلك ال ت

ص واحد ر من  امة  وقد واكب. أي إ أك ا و عدّد مصادر جرمة،  تطوّر مفهوم ا
ها اب . العوائد المتأتية م درات، الإر ر مشروعة محصلّة من تجارة الم فظهرت أموال غ
شر ر المشروعة إ . إ...والاتجار  ال هدف إخفاء الصبغة غ ذه الأموال  اب  وقد عمد أ

ن  ذلك بالم   .ؤسسات المصرفيةها  العملية الاقتصادية مستعين
جم الأموال   ادة  م التّطور التكنولو الذي مسّ القطاع المصر  ز وقد سا

ها تضمن كذلك  لات، فإ ذه الوسائل فضلا عما توفره من سرعة  التّحو المبيّضة، ذلك أنّ 
علّق سرة العملية إعمالا، لمبدأ السرة المصرفية ال توجب ع البنك لزوم الكتمان سواء 
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ها لات ال يقوم  ة العميل، مبالغ إيداعاتھ أو ح التّحو هو كذا تحّول السّر المصر . الأمر 
يض الأموال جرمة تب   .من مؤشر ع ثقة البنك وقدرتھ الائتمانية إ غطاء 

ام السرة المصرفية   ن ال الأمر الذي يدفعنا إ البحث  مدى قدرة البنك ع الموازنة ب
يض الأموال عملا بنصوص قانون العقوبات؟و  عملا بقانون النقد والقرض، افحة تب   واجب م

ة المصرفية  ساؤل يقت منا بالضرورة بيان مدلول السرّ كذا  إنّ الإجابة ع 
جة من البنك لتحقيق )أولا( ي الآليات المنت وفقا لنصوص قانون النقد والقرض، و مقام ثا

ن السرة يض الأموال  التوافق ب افحة جرمة تب   ).ثانيا(المصرفية وم
ة المصرفية: أولا   ضبط مفهوم السرّ

، و  عدّ السرة المصرفية عماد العمل المصر إحدى المبادئ المستقرّة  العرف المصر
شمل سرة  بموجبھ م البنوك والمؤسسات المالية بحفظ سرة الأعمال العائدة للعميل ال  تل

سابات ها، ا شاطات المالية المرتبطة  ها من و  وجميع ال ذا لمواجهة أي محاولة إطلاع عل
ر ذلك غ ي أو اتفاق يق  ناك نص قانو اص أو الهيئات العامة ما لم يكن    .)2(طرف الأ

  عرف السرة المصرفية  -1
ر يقتصر العلم بھ ع عدد محدود من  سان؛ فهو كل خ و ما يكتمھ الإ السّر لغة 

ص لأخر مستأمنا الأ و مايف بھ  ون مكتومة أو  و كل معلومة مقرّر أن ت اص، و
  .إياه ع عدم إفشائھ

ها   عرّف إفشاء الأسرار بأنھ كشف واقعة لها صفة السّر صادر ممن علم  ُ ن   ح
جنائي رن بالقصد ا   .)3(بمقت مهنتھ ومق

ها  ام الذي يقع ع عاتق موظفي ذلك الا" :أما من الناحية الاصطلاحية فيقصد  ل
ها  ر باعتبار المصرف مؤتمنا عل ها للغ هم وعدم إفضا افظة ع أسرار عملا المصارف بالم

هذا المفهوم ما  إلا تطبيق من تطبيقات السرة المهنية. )4( "بحكم مهنتھ   .والسرة المصرفية 
ناء، ع وجوب  شرعات الداخلية بدون است ّت ال ام السرة المصرفية من  وقد تب إل

ن  قها بقوان ناك من أ شرعا مستقلا، و البنوك والمؤسسات المالية، فهناك من أفرد لها 
جزائري،و  النقد والقرض  11-03فبالعودة إ قانون النقد والقرض رقم  و حال المشرّع ا
ّ  117 المادة  )5(المعدّل والمتمم يخضع للسر المهن : " تنصمنھ تحت عنوان السر المهن ال

فمن خلال صياغة المادة يلفت ..." تحت طائلة العقوبات المنصوص عيلها  قانون العقوبات
شر صراحة إ السرة المصرفية واكتفى فقط بالسرة  جزائري لم  نا أن المشرع ا با ان

ون مجرد تطبيق من تطبيقات ا عدو أن ي يح أن السر المصر لا  لسر المهن إلاّ المهنية؛ ف
ة  ذا الأمر لا يصوّغ للمشرع التغا عن الإشارة المباشرة أو النص الصرح ع السرّ أنّ 
افظة  ية والم مية تتعلق بجذب رؤوس الأموال الأجن ذا المبدأ من أ سيھ  المصرفية، لما يك
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ها لية م سبة .)6(ع الم و الأمر ذاتھ بال و الأخر ع  و للمشرع الفرس الذي لم ينص 
 L 511-33السرة المصرفية، واكتفى بمجرد الإشارة إ السر المهن وذلك بموجب نص المادة 

ن الما والنقدي   .)7(من التقن
جزائري ع مخالفة السّر المصر أو بالأحرى السّر المهن عقوبات   وقد رتّب المشرع ا

ها  المادة يتعرض لها الموظفون  من قانون  301 البنوك والمؤسسات المالية، جاء النّص عل
س من شهر إ ستة أشهر وبغرامة مالية من : "العقوبات ال تنص إ  20.000عاقب با

ن بحكم  100.000 اص المؤتمن جراحون والصيادلة والقابلات وجميع الأ دج ،الأطباء وا
ر الواقعة أو المهنة أو الوظيفة  ا  غ هم وأفشو ها إل الدائمة أو المؤقتة ع أسرار أد 

صرح لهم بذلك ا و ها القانون إفشاء هم ف الات ال يوجب عل   )8(." ا
ذا مقارنة ببعض  رة للسّرة المصرفية،  مية كب جزائري لم يول أ الملاحظ أنّ المشرع ا

يل المثال نجد المشرع ال شرعات المقارنة، فع س شرعا خاصا صدر ال سوري الذي أفرد لها 
ة وصرحة ضبطت السرة المصرفية 13؛ يتضمن 2005سنة  ل . مادة وا ولم يقتصر تجا

رتبة ع مخالفة  المشرع للسرة المصرفية  قانون النّقد والقرض فحسب بل ح العقوبة الم
دفها  ردع موظفي البنوك والمؤسسات الم  .اليةالسر المصر لا تحقق 

ام بالسرة المصرفية -2   نطاق الال
؛ فالأول يقصد بھ ام السرة المصرفية بالنطاق ال والنطاق الموضو  يتحدد ال

اص الملزمون بكتمان السرة المصرفية، ي فيقصد بھ محل السرة المصرفية من  الأ أما الثا
  . معلومات وأشياء يقع ع البنك واجب حفظها

من قانون النقد والقرض، نجد أن المشرع  117بالعودة إ نص المادة  :النطاق ال  - أ
اص التالية بكتمان السر المصر وتتمثل  إن كان و  .البنك والمؤسسات المالية: قد ألزم الأ

هاتھ المؤسسات م الموظفون العاملون  ون   حقيقة الأمر الملزمون بكتمان الأسرار  ال ست
عرف أدناه   .محل 

شأة ال تتخذ من الاتجار بالنقود حرفة لها، وتنصب عملياتھ : بنكال -  يقصد بالبنك تلك الم
ر وأسس  جمهور وإقراضها للآخرن وفقا لمعاي ع تجميع النقود الفائضة ع حاجة ا

عرف للبنك  قانون النقد والقرض الساري المفعول . )9(معينة وقد امتنع المشرع عن إيراد 
، حيث عرفت المادة ،ع عكس ما  -90من القانون رقم  114كان عليھ الأمر  القانون المل

ي 10 سية : "المتعلق بالنقد والقرض البنك كالأ ها العادية والرئ ة مهم اص معنو البنوك أ
ذا القانون  113إ  110إجراء العمليات الموصوفة  المواد من   .)10("من 
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ذا ع غرار المشرع الفرس عرف البنك واكتفى بتعرف  و و الأخر عن  الذي امتنع 
عرف "مؤسسات القرض  القسم الأول من القانون المشار إليھ آنفا ،تحت عنوان 

 définition des établissement de crédit et des opérations des" مؤسسات القرض والعمليات البنكية

banques .  
عاملھ الدائم مع جمهور من تلقي وإقراض للأموال وكذا وضع وسائل  فالبنك وبحكم  ا

الدّفع تحت تصرف الزبائن وإدارتھ لهاتھ الوسائل، تصل إ علمھ معلومات عن الزبون سواء 
ا بمناسبة أدائھ لعملھ ها الزبون لموظف البنك، أو تلاقا وبغض النظر . بصفة مباشرة أي أد 

ها  عن طرقة إطّلاع البنك ع معلومات عميلھ ون ملزما بالسّرة المصرفية وكل إخلال  ي
ها  قانون العقوبات ها لعقوبات منصوص عل   .عرض صاح

يات إ ظهور  :المؤسسات المالية -  سعي ّ جزائر بداية ال ها ا لقد أدّت الإصلاحات ال اعتمد
جهاز المصر يضم إ جانب البنوك المؤسسات المالية  عرف بالمؤسسات المالية، وأصبح ا ما 

ان الذي يتم فيھ التعامل بالنقود أو الأموال كذلك، شأة أو الم ها تلك الم فه . ال يقصد 
شارك البنوك  ذلك دون أن تمتلك صفة بنك تمارس العمليات    .)11(المصرفية و

عرفا للمؤسسة المالية،  جزائري ومن خلال قانون النقد والقرض لم يضع  والمشرع ا
ها عرض العمليات ال يمكن أن تقوم  ن عرفها  القانون . )12( حالها حال البنك واكتفى   ح

ي 10- 90رقم  سية القيام : " المل كالأ ها العادية والرئ ة مهم اص معنو المؤسسات المالية أ
جمهور بمع المادة    ).13( "111بالأعمال المصرفية ماعدا تلقي الأموال من ا

شاء   سمح لها بإ ا لا  ر نقدية ع أساس أن موارد فالمؤسسات المالية مؤسسات؛ غ
ر النقود، حيث لا يمكن لها مبدئيا أن تحصل ع ودا جزء الأك جمهور وعليھ فا ئع جارة من ا

اصة المتأتية من ل بصفة أساسية من رؤوس أموالها ا ّ ش ا ب لة  من موارد ثمارات طو اس
  .)14(الأجل 
جمهور   ها تلقي الأموال من ا وضع وسائل الدفع و  ومادام أن المؤسسات المالية يمنع عل

ذه الفئة  صلب المادة وكذا فتح حسابات مصرفية، فما الغاية إذن من إ من  117دراج 
ها لا تتلقى معلومات متعلقة بالزبائن والعمليات ال  11- 03قانون النقد والقرض  طالما أ

سبة للبنوك ال بال ها ع أموالهم كما عليھ ا و الآمر الذي يدفعنا إ القول . يجرو و
اص الملزمون بكتما   .ن السر المصربوجوب إسقاط المؤسسة المالية من الأ

ام بالسرة المصرفية؟  عاونيات القرض والادخار تخضع لمبدأ الال   ل 
عاونيات  2006عد  جهاز المصر يضم إ جانب البنوك والمؤسسات المالية،  أصبح ا

ا بموجب القانون رقم  شاؤ ها   )15( 01-07القرض والادخار ال تمّ إ وقد جاء النّص عل
ّ تنص 2صلب المادة  ها : "منھ ال ، و ملك أعضا ر رب دف غ التعاونية مؤسسة مالية ذات 
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جيع الادخار واستعمال الأموال ال يودعها  هدف إ  ر حسب المبادئ التعاضدية و س و
ا معا، لمنحهم قروضا وتقديم خدمات مالية لهم   . "أعضاؤ

عاضدي، يجمع فيھ أعضاء وعليھ فتعاونيا ت القرض والادخار عبارة عن تنظيم مصر 
م هم فقط دون سوا عد لصا ا فيما  ثمار هم واس عاونيات . التعاضدية، إدخارا عدّ  و

شملهم سمح للأفراد الذين لا  ثمار المصغّر،  ر الاس  القرض والادخار نمط من أنماط تطو
صول ع خدمات مالية المنظومة المصرفية بفعل محدودية وضع ف مداخيلهم المالية با

ا لتعميم البعد  ن، مما يجعلها محركا قو ن التجار ر متاحة لهم لدى المقرض أساسية غ
رة  ناول . )16(المصر  أوساط كب عا رسميا، تمّ إصدار قانون خاص ي ها طا ورغبة  إعطا

ش شروط إ عاونيات القرض والادخار بدءا  ها إ كيفية حلهابالتفصيل    .ا
عاونيات القرض والادخار تقدّم خدمات مصرفية  حالها  ذلك حال  )17(ومادام أن 

عاونيات القرض والادخار بالسر  ام  ساؤل حول مدى ال البنوك والمؤسسات المالية يطرح 
؟    المصر

عاونيات القرض والادخار بالسر المصر وذلك لس م  نحسب اعتقادنا، لا تل   :ب
 عاونيات من إن الغاية :الغاية شاء  و مساعدة الفئة متوسطة الدّخل،  إ القرض والادخار 

و ما نصت عليھ المادة  س رب و ي ول عاو ع  بصفة صرحة، ضف إ ذلك  2فه ذات طا
مة بل مبالغ متوسطة، وبالتا ما  ر المعقول أن نجد من المدخرن من يمتلك أموال  من غ

مات كل عضو  ا ها كما أن مسا ر عل س  . )18(لمؤسسة  محددة مسبقا الغاية من ال
 ها ن للتعاونية من خلال  :الصفة المزدوجة لأعضا رون من جهة مالك عت فالأعضاء 

ن  م المنتفع ، ومن جهة أخرى  هم  الرأسمال الاجتما م دمات ) 3/1المادة (مسا من ا
ها التعاونية   .تعاونيةال وعليھ لا يمكن الاحتجاج بالسرة المصرفية اتجاه. ال تؤد

ام بالسر المصر  -  ب ام الذي يقع ع المصر  :النطاق الموضو للال يقصد بھ محل الال
افظة ع البيانات ، المعلومات ، اصة بالعميل و  الأسماء ومقتضاه الم ا من الوقائع ا ر غ

شرعات قد امتنعت  عد سرا مصرفيا بمجرد التعامل مع المصرف وإن كانت معظم ال حيث 
ذا  نص عن  ها، كالمشرع المصري و النص ع محل السرة المصرفية إلا أن البعض نص عل

جهاز المصر والنقد رقم 97المادة  ع  2003لسنة  88من قانون البنك المركزي المصري وا
هم  البنوك وكذلك المعاملات : "ماي هم وخزائ ون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانا ت

 ) 19" (...ها سرة  المتعلقة
عداد محل السرة المصرفية  نص المادة  ب المشرع السوري إ  من قانون 3كما ذ

ي 2001لسنة  29السرة المصرفية رقم  ن  : "حيث جاءت صياغة المادة كالآ إن العامل
ذا القانون وكل من كان ع اطلاع بحكم صفتھ أو  ها  المادة الأو من  المصارف المشار إل
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جلات والمعاملات والمراسلات وشهادات وظيفتھ بأية طر قة كانت ع قيود الدفاتر وال
ثمار ملزمون بالسر المصر   .) 20( ..."الاس

جزائري الصمت حيال مسألة محل السر   م كلُ من المشرع الفرس وا ن ال  ح
عداد العمليات والبيانات والمعلومات المشمولة بالسر المصر ، فلم يتم  حيت اكتفا . المصر

دود  ام بالسّر المصر الذي يقع ع عاتق المصارف دون أن يرسما ا بوضع الإطار العام للال
عداد العمليات . الدقيقة لهذا المبدأ جزائري ذلك آن  ب إليھ المشرع الفرس وا وحسنٌ ما ذ

عرفھ المشمولة بالسرة المصرفية يحدّ من ليونة المادة  خضم التطور التق الم سارع الذي 
 .القطاع المصر

  الوقائع المشمولة بالسرة المصرفية -3
شمل كل الوقائع ال لا يمكن   ، ام بالسّر المصر ب جانب من الفقھ أن الال ذ

ذه المعلومات إ المصرف من طرف الع ها، سواء وصلت  جمهور معرف ميل  حد ذاتھ أو من ل
ص آخر   .أي 

ب جانب من   ن ذ شمل فقط الوقائع ذات  ح الفقھ إ القول بأن السرة المصرفية، 
صو مثل ع ا مقدار الرصيد ورقمھ وحركتھ، وعليھ فلا يمكن إصباغ صفة السرة : الطا

ع العام مثل ر : ع المعلومات والبيانات ال تطبع بالطا وك غ ر  السداد وص ص متع
ون المعلوم مشمولة بالسر المصر . )21(ال يمكن للمصرف أن يكشفها و  مدفوعة ي ت ول

ب توفر الشروط التالية   :ي
  ن المصرف والعميل، وذلك من خلال علاقات الإعمال ماب ون الواقعة مرتبطة  أن ت

دمات المصرفية ال يقدمها المصرف  .العمليات وا
  ها أن تصل الواقعة إ علم المصر ف بمناسبة مباشرتھ لمهنتھ بمع آخر ، أن يحصل عل

م المصرف  تا لا يل ان عام مثلا و ن فيھ خارج نطاق المصرف أي  م المصرف أو أحد العامل
ها  .بكتما

  شاطھ   .)22( أن تتجھ إرادة العميل إ إخفاء المعلومات والبيانات وكل الوقائع ال تتعلق ب
  :وكنماذج عن الوقائع المشمولة بالسر المصر نذكر ماي

 ن معها حسابات : حسابات ودائع مرقمة سمح المشرع السوري للبنوك أن تفتح للمتعامل
ر المدير القائم ع إدارة المصارف أو من يقوم مقامھ ابھ غ عرف أ حيث . ودائع مرقمة، لا 

ساب المرقم ة صاحب ا و علن عن  الة لا  ذه ا ، وقيمة حساباتھ إلا بإذن خطي )23(  
ن أو المو لهم أو إذا أعلن إفلاسھ أو إذا أقيمت دعوى  من المودع أو من ورثتھ الشرعي

جهة  ن معها وذلك بناءا ع طلب من ا ن المصرف والمتعامل تتعلق بمعاملة مصرفية ب
  .القضائية الناظرة  الدعوى 
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 ر خزائن حديدية خاصة الة أن تؤجر خزائن حديدية : تأج ذه ا حيث يمكن للمصارف  
رات وا والأوراق  خاصة غرض حفظ الأشياء الثمينة كالمجو ذا  ها، و ن لد للمودع

ها ...السرة  زانة ومدة الانتفاع  جم ا ناسب و  .مقابل أجر ي
   ها العميل بوساطة مصرفھ من دفع للمبالغ واستلام مبالغ المراسلات والعمليات ال يقوم 

صية وتأ ية و دية قيم منقولة والعمليات المتعلقة بوضع وسندات وإعطاء تأمينات عي
ها بالسرة من طرف المصرف ستلزم إحاط و الآمر الذي   .)24( حسابھ أو حساباتھ، و

ها لتحديد الوقائع المشمولة بالسرة المصرفية -4 ر المعتمد عل   المعاي
، وأمام ك ّن العمليات والبيانات المشمولة بالسر المصر ي يب رة أمام غياب نص قانو

ناك معيارن  ، يمكن القول انھ  الآراء الفقهية حول تحديد النطاق الموضو للسر المصر
هما لتحديد النطاق الموضو للسر المصر يتمثلان  المعيار المادي  يمكن الاعتماد عل

  .والمعيار ال
ر سرا  ):المعيار الموضو(المعيار المادي  - أ عت ذا المعيار  بع من اعتمادا ع  الوقائع ال ت

ن العميل والمصرف وترتبط مباشرة بالمهنة المصرفية و ما ينجر . نطاق التعامل المصر ما ب و
ر من السرة المصرفية، كأن  ها المصرف من الغ عنھ بالضرورة تجرد الوقائع ال حصل عل

ها من أحد أقاربھ أو أن تلك الوقائع من المعلوم لدى الع ون تحصل عل  .امةي
ي يتم تحديد الوقائع المشمولة بالسر المصر لا  :المعيار ال   -  ب وفقا لهذا المعيار فل

ق   و السيد الوحيد لسره وصاحب ا بد من العودة إ إرادة العميل  حد ذاتھ، فالعميل 
ع الما . التصرف فيھ ام سواء كانت تحمل الطا ست بطبيعة الوقائع محل الال رة ل . أو لافالع

عض الوقائع ذات البعد الاجتما وإن كانت  الات تتجھ إرادة العميل إ إخفاء  عض ا ففي 
ر  اص غ و تخصيص العميل لمرتب شهري لأحد الأ ها مالية، وأبلغ مثال ع ذلك   حقيق

 .)25( المرغوب فيھ من قبل العائلة
ا:ثانيا ن السرة المصرفية وم يض الأموالآليات البنك للتوفيق ب   فحة تب

ها، ذلك أنّ  ار أعمالھ ونما ها يؤدي لا محالة إ ازد ام البنوك بحفظ أسرار زبائ إنّ ال
سرة تامة هم المصرفية  فالسّرة المصرفية تخدم . العملاء يفضلون أن تحاط ودائعهم وعمليا

ذه الم ر أنّ  اصة وترتبط ارتباطا وثيقا برقم أعمالھ، غ ة البنك ا ة تتعارض مص ص
ها م حلقا عدّ البنك حلقة من أ يض الأموال ال  افحة تب   .وواجب البنك  م

ها  د م ّ ذا فحسب وإنما ا س  جرمة ل ذه ا افحة  اما  م فالبنك يلعب دورا 
  .)26(كذلك
ن مع ما   ن متناقض ها إ حد ما التوفيق ب لول يمك إنّ تب البنوك لمجموعة من ا

  .ذه العملية من صعوبات تمس سمعة وثقة البنكتتضمنھ 



ي، المجلد ام السرة المصرفية... البنوك:  رضوان سلوى                                                              2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو ن ال  ب

518 

يض الأموال -1 ييض الأموال  :علاقة البنك بجرمة تب ھ :"يقصد بت عملية إخفاء أو تمو
درات والمؤثرات  ر المشروع للأموال المنقولة أو المداخيل الناتجة عن جرائم الم المصدر غ

ذه  ررات كاذبة لمنبع  ا مع محاولة خلق م ر تم ذلك عن طرق توظيفها العقلية وغ الأموال و
ذه الأموال ھ منبع  ثمارة تبدو مشروعة لتمو   .)27" ( مشارع اس

ييض الأموال من خلال ماي   :وتظهر علاقة البنك بت
يض الأموال  -  أ جأ  :البنك مرحلة من مراحل تب ر المشروع للأموال، ي لإخفاء المصدر غ

ر مبيّ الأموال إ البنوك والمؤسسات  : مراحل و 3المالية؛ فعملية غسيل الأموال تتم ع
ن الأو والثانية  ر وضوحا  المرحلت ون دور البنك أك را الدّمج، حيث ي ھ وأخ الإيداع، التمو
ون الأموال القذرة قد قطعت أشواطا و  انتظار إدخالها  العملية  أما المرحلة الثالثة فت

 .الاقتصادية
و يتم الاستعانة بالبنوك والمؤسسات المالية عن طرق وضعها  ففي المرحلة الأ 

ا يتم  عد يا  س سابات المصرفية إما  بنك واحد أو يتم تقسيم الأموال إ كميات قليلة  ا
ات، أو عن طرق تبديل عملة بأخرى أو شراء  والات والشي لها إ أدوات مالية كا تحو

ال ال ل من أش تصعملات أو أي ش شافها من السلطات الم ذا لتجنب اك ن و   .)28(ة تأم
عة، معقدة   سلسلة متتا ھ فيتم القيام  س مرحلة التمو أما  المرحلة الثانية وال 

ر  ا غ يضها ومصدر ن النقود المراد تب ها الفصل ب ومتعدّدة من العمليات المالية، الغاية م
ل م تم من خلال تكرار التحو ي إ آخر أو عن طرق طلب القروض المشروع و ن حساب بن

ية والمالية، أو شراء  ذه الأموال المودعة وتوظيف أموال القرض  شراء الأصول العي بضمان 
سديد القروض    .)29(الأسهم والسندات ثم إعادة بيعها و

يض الأموال  - ب ي ولاز  :الاستعانة بخدمات البنك لإتمام جرمة تب ال لقد كان القطاع البن
حقلا لظهور العديد من التكنولوجيات ال مست وسائل الدّفع، أين ظهرت البطاقة 

رونية والبطاقة الذكية ر ...الإلك مة ع ان نقل مبالغ مالية  حيث أصبح من السهل بم
رة رونية صغ   .شرحة إلك

اجة إ استعما ديثة تمّ استغلالها من طرف غاس الأموال دون ا ل فهذه الوسائل ا
هرب  مية تبادل و الوسائل التقليدية المتمثلة  إبرام الصفقات، استعمال الشركات الو

عد الكشف عن و  الأموال زت القطاع المصر  ذا بدليل الفضيحة ال  الواقع العم يؤكّد 
هرب الأموال قدرت ب ر عملية ل ذا   400أك ر بنك خاص برأسمال أجن و مليون يورو ع

ن  رة الممتدة ب ذه الواقعة إثر عملية رقابة واسعة . 2014- 2013الف حيث تم الكشف عن 
جما ها مصا ا ذا البنك قامت  ها   راد ال تمّ توطي رك  إطار تصفية عمليات الاست

اص ر بنك يموّل . ا ي أك ن فقط أن يصبح ثا ت ذا البنك و غضون س حيث استطاع 
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عد أن كان يحتل المرتبة العاشرة ذا  رى للمواد الغذائية و راد الك وقد دفع . عمليات الاست
ر العادي لهذ شاط المتصاعد وغ جمارك إ ال ارجية بمصا ا ل التجارة ا ا البنك  تمو

ّ كشفت أن  ر % 30توسيع التحقيقات ال ذا البنك غ راد الموّطنة   من عمليات الاست
جلات تجارة مزوّرة ؤلاء. معرّفة وتمت  ن  حيث قام  بفوترة نفس البضاعة بفاتورت

هرب ا مة مقدمة للبنك قصد  ما م ن إحدا ر قدر ممكن من العملة الصعبة مختلفت ك
جمركية الواجب دفعها هدف تقليل الرسوم ا جمارك  ففي . والثانية مخفضة تقدّم لمصا ا

ر تمّ فوترة البضاعة ب مليون دولار قدمت للبنك، أما المقدمة لمصا  1,8إحدى الفوات
جمارك فقدرت ب  جمارك برفض وقد قوبل تحقي. دولار رغم أنّ البضاعة نفسها 23,900ا ق ا

رام  هم متذرعا باح بھ  جمارك عن معلومات تخص زبائنھ المش البنك عن الإفصاح لمصا ا
  .)30(السرة البنكية 

شار استعمال أجهزة الصرف الآ  يض الأموال  كما أنّ ان رة تب م  تفاقم ظا قد سا
عبئة النّماذج  ديثة  تجنب إجراءات  ذه الوسيلة ا سمح  اصة المطلوبة عند كل حيث  ا

ذه  عّد بمثابة دليل يتم الرّجوع إليھ  حالة وجود شك حول مصدر  ب وال  عملية 
   .)31(الأموال

يض الأموال -2 افحة جرمة تب ّ تربط  :مضمون آليات البنك  م نظرا لطبيعة العلاقة ال
هم مبيّ الأموال، يمكن لها أن تلعب دو  اما  الإنقاص من البنك بالعملاء سيما م را وقائيا 

سّم  ذا من خلال إجراءات أولية ت جرائم إن لم نقل وضع حد لها، و ذه ا شار  مجال ان
جرمة تتمثل أساسا  الاستعلام عن الزبون  ذه ا د من  ّ رة  ا بالسهولة لكن لها آثار ظا

يئة الرّقابة  المجال المصر   .والتّعاون مع 
ا  :الزبون الاستعلام عن   -  أ ّ  حالة اتخاذ الاستعلام عن الزبون من الإجراءات الوقائية ال

عيد يض الأموال إ حد  د من جرمة تب   .من طرف البنك يمكن ا
ال الاحتيال والغش،  اب مختلف أش اء بارت ر ال اص غ ي للأ ساب البن سمح ا

ي دون احتياطات  المجتمع  ديثفقد أصبح فتح حساب بن ر   ا بمثابة طرح لسلاح خط
طورة ال يمكن أن تنجر عن عدم بذل البنوك  ر  غاية البلاغة ل و تصو التداول، و
هم من  ساب وتمكي اص طال ا رة الأ ة وس و للعناية اللازمة  الاستعلام والتحقق من 

سهولة إ عالم البنوك وما يمكن أن يوفره لهم من سبل وو  ع  سائل الغش والاحتيالالولوج 
ساب  .)32(الزبائن وح ع البنك ماسك ا

ة وعنوان الزبون  و تحقق الاستعلام عن الزبون عن طرق نظر البنك     .)33(و
ة الزبون  1- أ و تھ  :التحقق من  و جديد والتحقق   ام بالاستعلام عن العميل ا إنّ الال

اما قانونيا سابقا  ر ال عت رتھ  يجة منطقية وس لمرحلة التعاقد، يقع ع عاتق البنوك كن
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ر  حالة تطبيقھ ع تفادي البنوك . لهيمنتھ ع العملية التعاقدية ذا التدب عمل  حيث 
ها وأطرافها المقابلة اطر مرتبطة بزبائ   .)34(التعرض لم

ة لھ حاملة لصورة لھ و ة الزبون من خلال طلب  و تم التحقق من  ر انھ قد يقع  .و غ
ست لهم حسابات لدى البنك ولا علاقة  وأن يتعامل البنك مع عملاء عابرون أو طارئون ل
ئجار خزائن  قائمة معهم ولكن يطلبون خدمات من البنوك كإجراء تبديل للعملات، اس

ارج ل مصر ل ن ع البنوك إتباع التعليمات ...حديدية، إجراء تحو الة يتع ذه ا ففي 
صية أو  ال ة ال يفاء وثائق الهو دمات المطلوبة اس هم قبل تنفيذ العمليات وا توجب عل

ة من كل وثيقة  هم الاحتفاظ ب ن عل تع ة السفر و   .)35(و
م   ر ساب غ اص الذين يتصرفون  م الأ كما قد يتعامل البنك مع عملاء بالنيابة و

هم تقد و ت  هم تقديم فضلا عما يث ولة لهم فيجب عل ت تفوض بالسلطات الم يم وثائق تث
هم سا عملون  اص الذين    .)36(من الأ

ا فيتم التحقق من   صا معنو ص الطبي ،أما إذا كان العميل  ذا فيما يتعلق بال
تھ حسب المادة  يض الأموال 7/3و ابو  من القانون المتعلّق بالوقاية من تب ل الإر  تمو

هما عن طرقو  افح ة أعضاء  م و معرفة الاسم التجاري،العنوان التجاري،قانونھ الأساس و
ص الطبي الممثل لھ  ة ال و جلھ التجاري و   .)37(مجلس إدارتھ ورقم 

ّن ع الوثيقة الرسمية المقدمة لھ من طرف   :العنوان 2- أ لا يكتفي المصر بالعنوان المب
ي إنما يقوم بالتأكد من ح ساب البن قيقتھ مستعملا  ذلك العديد من الطرق طالب ا

و . أو عن طرق وصل إيداع يحمل عنوان العميل une lettre d’accueilكإرسال رسالة ترحيب 
نائية أو  حالة شك البنك يتم إرسال رسالة مع إشعار بالوصول قصد التحقق  الات الاست ا

العنوان المصرح بھ من طرف العميل  وقد يقوم البنك بإرسال مندوب إ.)38(من عنوان العميل
شاطھ المهن  الموطن  للتأكد بطرقة لا تدع مجالا للشك من أنّ العميل يقيم فعلا أو يزاول 

  .المصرح بھ
ها تمكن   ر أمنا ومصداقية مقارنة ببقية الطرق الأخرى لأ ذه الطرقة الأك ولا شك أن 

يالبنك من التأكد ميدانيا من مدى صدق العميل و  ساب البن   .)39(جدارتھ با
شرع الفرس فقد ألزم المشرع بموجب المادة   سبة لل من القانون ) R312-2 )40بال

عد فتح  يض الأموال القيام بتحقيقات إضافية  افحة جرمة تب النقدي والما  إطار م
ساب ذا ا ي قبل القيام بأية عملية ع  ساب البن   .)41(ا

سبة  ولم يول المشرع  ال بال و ا عملية التحقق من عنوان العميل عناية كافية مثلما 
ة حيث اكتفى بالإشارة إليھ  صلب المادة  رك  05/01من القانون 7/1للهو و الأمر الذي ي و



ي، المجلد ام السرة المصرفية... البنوك:  رضوان سلوى                                                              2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو ن ال  ب

521 

ساب  رة  إتباع الوسائل الملائمة  التحقق من عنوان طالب ا امش من ا للبنوك 
ي  .)42(البن

جنة المصرفيةالاستجابة لرقا   - ب جنة المصرفية من سلطات الضبط  :بة ال عدّ ال
لفة إ جانب مجلس النقد والقرض بضبط القطاع المصر )43(ةالمستقل منح المشرع . الم

جنة المصرفية مهمة  11-03بموجب الأمر رقم  المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم ال
ندات غرض التحقق  التحري والرّقابة فه تقوم بفحص المس ان  ن الم أو القيام بتحرات  ع

شرعية والتنظي ام ال رام البنوك والمؤسسات المالية للأح  .)44(ةمن مدى اح
افحة  جنة المصرفية ع البنوك والمؤسسات المالية  إطار م وعليھ تتحقق رقابة ال

يض الأموال من خلال   :جرمة تب
ندات ع الرقابة1-ب من قانون النقد والقرض المعدل والمتمم  108نص المادة حسب  :المس

ها ع البنوك والمؤسسات المالية، تنظم برنامج عمليات  جنة المصرفية و إطار رقاب فان ال
ها أن تطلب من البنوك والمؤسسات  مك ا مفيدة و ها والمعلومات ال ترا المراقبة ال تقوم 

ها كما يمكن أن تطلب من المالية جميع المعلومات والإيضاحا ت والإثباتات اللازمة لممارسة مهم
ند وأية معلومة ن تبليغها بأي مس ص مع   .أي 

ن  2-ب ان ع ارات ميدانية لمراكز البنوك والمؤسسات  :الم تحقق ذلك عن طرق تنظيم ز و
هذه المهمة لصا ال )45(المالية  جزائر بواسطة أعوانھ القيام  تو بنك ا . جنة المصرفيةو

هذه  ا للقيام  ص يقع عليھ اختيار لف أي  ها أن ت جنة المصرفية يمك وتجدر الإشارة أن ال
ها . المهمة يض الأموال قبل وقوعها فإ ذه الرقابة إضافة للوقاية من جرمة تب فالغاية من 

ها تطور  تج ع عرقل هدف كذلك إ تفادي اتخاذ البنوك والمؤسسات المالية قرارات ي ات 
سن للمؤسسة  ر ا  .)46(الس

  خاتمة
يض الأموال،  افحة جرمة تب ام السّرة المصرفية وواجب م ن ال إنّ موازنة البنوك ب
يض الأموال  لهو أمر  غاية الصعوبة وذلك بالنظر لاعتبارن يتعلق الاعتبار الأول بجرمة تب

ي فيتعلق  ها، أما الاعتبار الثا بالبنوك؛ فطبيعة جرمة الأموال جعلت من ردعها أمرا  حد ذا
ر الزمن فه تحتوي ع مراحل عديدة، فه بمثابة  ا ع ها المعقدة وامتداد ذا لطبيع صعبا و

ر كما أنّ . من ذراع، فقطع ذراع واحدة منھ لا يكفي للقضاء عليھ الأخطبوط الذي يملك أك
عظيم الكشف عن أسرار العملاء من طرف البنك يتعا داف البنك الرّامية إ  رض مع أ

سائر   .الرّبحية مقابل أقل ا
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ر مستحيلة وذلك من خلال ها تبقى غ   :لك
   و الأمر ناءات عليھ و التّقليص من مجال التّطبيق المطلّق للسرة المصرفية وإيراد است

جرائمهم  .الذي يحول دون اتخاذ مبيّ الأموال للبنوك كملاذ وغطاء 
 يض الأموال من طرف البنوك شديد مة  جرمة تب  العقوبات  حالة المشاركة أو المسا
 .المؤسسات الماليةو 
  ذه سمح لهم بالكشف عن  ن  المؤسسات المصرفية بالقدر الذي  ن الموظف و ضرورة ت

ها قبل وقوعها جرائم عند وقوعها وتفاد  .ا
  

 :الهوامش
جرائم )1( ذه ا   :كيفية ردعها أنظر  ذلك كل منو  لمزد من التفاصيل حول 

- DUPUIS Marie_christine, finance criminelle, comment le crime organisé blanchit l’argent sale, PUF, Paris, 
1998. 
- BELGZADEH Ebrahim, « Présentation des instruments internationaux en matière de crime organisé », 
Archives de politique criminelle, 2013/1 n° 25, pp. 195-212. 
-  ANTHONY Amicelle et GILLES Farvarel, « la lutte contre l’argent salle au prisme des libertés 
fondamentales : quelles mobilisation ?, Culture et Conflits ( en ligne), n° 76, hiver 2009, pp. 40-66. 

شرع السوري" مي محرزي ، و  أديب ميالة )2( ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية "السرة المصرفية  ال
 .8. ، ص2011 ، العدد الأول،27والقانونية، المجلد 

 .10. ص مرجع نفسھ، )3(
 .11. ص مرجع نفسھ، )4(
، معدّل 2003وت أ 27، صادر  52، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج، عدد 2003أوت  26مؤرّخ   11- 03أمر رقم  )5(

لية  22المؤرّخ   01-09ومتمّم بالأمر رقم  ، 44، ج ر ج ج، عدد 2009، يتضمن قانون المالية التّكمي لسنة 2009جو
لية  26صادر   ر  01، صادر  50، ج ر ج ج، عدد 2010أوت  26مؤرّخ   04- 10والأمر رقم  2009جو تم  .2010س

ا: السرة المصرفية" ميادة صلاح الدّين تاج الدين،  )6( ية و  آثار شرعية دراسة مقارنة لعدد من الدول الأجن ّ ها ال جوان
 .257.، ص2009، 95، عدد 31، مجلة تنمية الرافدين، مجلد "والعربية

(7)  " tout membre d’un conseil d’administration et selon le cas ,d’un conseil de surveillance et toute 
personne qui a un titre, quel conque participe a la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit ou 
qui est employée par celui-ci ,et tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévue à 
l’article 378 du code pénal …" . code monétaire et financier, disponible sur le site internet : 
www.legifrance.gouv.fr/les codes  

ومة،  )8( جزائري، الأمانة العامة ل  www.Joradp.dz، 2011قانون العقوبات ا
، مذكر  )9( شاط المصر ي لل اص، لنيل شهادة المة طباع نجاة، خصوصية النظام القانو ر  القانون ا اجست

قوق، جامعة جيجل،  :تخصص  .18 .، ص2005قانون الإصلاحات الاقتصادية، كلية ا
أفرل  18، صادر بتارخ 16القرض، ج ر ج ج عدد و  ، يتعلق بالنقد1990أفرل  14مؤرخ   10-90قانون رقم  )10(

فيفري  28، صادر بتارخ 14، ج ر ج ج، عدد 2001فيفري  27 مؤرخ  01-01، معدّل ومتمّم بموجب الأمر رقم 1990
 .)مل. (2001

جزائر، مذكرة  )11( ثمار  ا ر النظام المصر ع حركة الإس ر  اللنيل شهادة المبن مدخن ليلة، تأث قانون اجست
اص قوق،صلاحات الاقتصاديةقانون الإ  :، تخصصا   .12، ص دون سنة المناقشة جامعة جيجل، ، كلية ا

يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تجري جميع العمليات "  :من قانون النقد والقرض ع ماي 72تنص المادة  )12(
شاطها كالعمليات الآتية  عمليات الصرف، : ذات العلاقة ب
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ب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية الثمي -  ة،نعمليات ع الذ
ا وحفظها وبيعها،توظيف القيّم المنقولة وكل منتوج ما - ر سي ها و ها وشرا  ، واكتتا
ات، - ر الممتل سي شارة والمساعدة  مجال   الاس
ها مع  - ات وإنما شاء المؤسسات أو التجه سهيل ا ل عام كل الموجهة ل ر الما والهندسة المالية وبش سي شارة وال الاس

ذا المجال ام القانونية    ."مراعاة الأح
 .، يتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق10- 90من القانون رقم  115نص المادة  )13(
 .25. طباع نجاة، مرجع سابق، ص )14(
راير  27مؤرخ   01-07قانون رقم   )15( الصادر بتارخ  15القرض، ج ر ج ج، عدد و  ، يتعلق بتعاونيات الادخار2007ف

راير  28  .2007ف
ي لتعاونيات الإدخار والقرض، مذكرة مذكرة  )16( ر،النظام القانو ري الطا ر  القانون، لنيل شهادة المفك اجست

جزائر  :تخصص قوق، جامعة ا  .3 .، ص2012- 2011، 1قانون الأعمال، كلية ا
"  :مايع  ق، مرجع سابالقرضو  يتعلق بتعاونيات الادخار، 01- 07من القانون رقم  5حيث جاء  نص المادة   )17(

  :تقوم التعاونية بالعمليات الآتية
ها، -  فتح حسابات لصا أعضا
ها، - لات وفقا للقواعد والإجراءات المعمول   تنفيذ وتلقي التحو
ها، - ب وفقا للقواعد والإجراءات المعمول  ر بطاقات الدفع وال سي  إصدار و
صول ع  - ر بطاقات أدوات دفع أخرى شرطة ا سي  رخصة من مجلس النقد والقرض،إصدار و
ها جميع أنواع القروض، -  منح أعضا
سديد أي دين، والقيام بالمقاصة ع ذلك، -  جز المبالغ المستحقة من أجل 
ها، - افأ عل ر الم ها أو غ افأ عل ها الم  استلام ودائع أعضا
عمليات توظف و -  أو أموال من أسواق رؤوس الأموال،/القيام 
ا أو تقديمها كضمان، إقتناء أملاك عقارة - ر ها أو تأج  ومنقولة أو النازل ع
هما - شرع والتنظيم المعمول  ها بموجب ال  .القيام بجميع العمليات الأخرى المرخص 
يقسّم رأسمال التّعاونية إ حصص شركة : " ، مرجع نفسھ ال تنص ع ماي4و 11/3ذا عملا بنص المادة و  )18(

ل حصة) دج 5000(  بمبلغ أدناه خمسة ألاف دينار لها .ل ون حصص الشركة اسمية ولا يجوز تحو  ."وت
يم حمو  )19( بة ابرا نة غانم الصفارو  س ام بالسّر: " ز قوق، مجلد "النّطاق الموضو للال السنة / 9، الرافدين ل

 .1. ص .2007، 31الثانية عشرة، عدد 
 .2.مرجع نفسھ، ص )20(
 .4.مرجع نفسھ، ص )21(
 .5. مرجع نفسھ، ص )22(
س )23( ون ا ساب الذي لا ي ي بدلا من اسم الزبون صاحب ا ر عنھ برقم ترم ع و حساب مصر عادي  اب المرقم 

ساب ساب  معروفا إلا لإدارة المصرف ممثلة بالموظف المسؤول عن ا ن اسم صاحب ا وذلك من خلال الفصل ب
قدمھ المصرف كإجراء وقائي  ساب ، و ذا ا س. ورقم  نات القرن الما اما تارخ ظهور ا اب المرقم فيعود إ ثلاث

ارج ي لا يصرح بأموالھ الموجودة  ا ل ألما تلر عقوبة الموت ل ذا عندما قرر  أديب ميالة ومي : نقلا عن. بألمانيا و
 . 15. محرزي، مرجع سابق، ص

 .مرجع نفسھ )24(
يم حمو، مرجع سابق، ص )25( بة إبرا  .8. س
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ة،   )26( جزائرواقع السرة ا" درس باخو يض الأموالو  لمصرفية  ا افحة جرمة تب ره ع م ،مجلة المفكر، العدد "تأث
ع ،   .316. ، ص2011السا

ر البنوك: "خضر عزي الأ  )27( يض الأموال ع رة تب جزائرة: دراسة ظا رة  البنوك ا ، ملتقى المنظومة "تحليل الظا
جزائرة والتّحولات الاقتصادية رنت167. ،ص - واقع وتحديات -المصرفية ا  : ، متوفر ع موقع الأن

http://iefpedia.com/arab/wp.pdf 
ة، )28( هاواجرمة غسيل الأم" العمري صا افح هاد القضائي ، العدد ،"ل وطرق م امس  مجلة الاج ، 184. صا

رنت  :متوفرة ع موقع الان
 http://lab.univ-biskra.dz/ijdl/index.php?option=com_content&view=article&id=56:-5&catid=30:2012-11-
29-09-09-23. 

ي عشر، و  المراحل_ جرمة غسيل الأموال: "فرد علواش )29( سانية، العدد الثا . ص، 2007الأساليب، مجلة العلوم الا
252. 

جمارك" واج،  )30( هرب  ا شور ع جردة 2015مارس،  3، "مليون يورو  سنة واحدة 400تكشف كيفية  ، مقال م
  www.echoroukonline.com:الشروق

يض الأموال، ،قدور ع )31( جزائية للبنك عن جنحة تب ر  القانون، فرع  المسؤولية ا مذكرة لنيل شهادة الماجست
ي وزو،  قوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ت  .73. ص، 2013المسؤولية المهنية، كلية ا

ق، المسؤولية المدنية قرمس  )32( سابات، رسالة مقدمة لنيل رسالة دكتوراه  العلوم،  عبد ا للبنوك  مجال ا
قوق قانون الأعما: تخصص   .69. ص، 2011-2010 ،العلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينةو  ل، كلية ا

 .73. صمرجع نفسھ،  )33(
 .72. ص مرجع نفسھ، )34(
ية )35( يض الأموال: " س يوسف زا افحة عمليات تب يض "دور البنوك  م افحة الفساد وتب ، الملتقى الوط حول م

قوق، 2009مارس  11و 10الأموال، يومي  ي وزو، _ جامعة مولود معمري ، كلية ا  .251.ص .2009ت
ذا عملا بنص  )36( عديلها بموجب المادة  01-05من القانون رقم  7المادةو - 12من الامر رقم  4وتجدر الإشارة إ أنّھ تمّ 

راير سنة  13مؤرخ   02 يض الأموال2012ف ابو  ، يتعلق بالوقاية من تب ل الإر هما، ج ر ج ج، عدد و  تمو افح  08م
راير  15صادر بتارخ  شاط:" ع ماي 2012ف ن أن يتأكدوا من موضوع وطبيعة ال اضع همو  يجب ع ا ة زبائ  و

ر صندوق أو القيام و  ر، أو حفظ سندات أو قيّم أو إيصالات، أو تأج هم، كل فيما يخصھ قبل فتح حساب أو دف عناو
ص الطبي بتقديم وثيقة رسمية أصلية سارة يتم التّ  .بأي عملية أو ربط أي علاقة أعمال أخرى  ة ال و أكد من 

ت ذلك  ."الصلاحية متضمنة للصورة، ومن عنوانھ بتقديم وثيقة رسمية تث
ق، مرجع سابق، ص قرمس )37(  .70. عبد ا

(38) DECOCQ George et autres, Droit bancaire, Edition RB, Paris, 2010, p. 241. 
ق، مرجع سابق )39(  .83. ، صقرمس عبد ا

(40) Modifié par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 3 
Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui 
est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et 
conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et 
lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié. 
Pour l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale, le banquier demande la présentation de 
l'original ou l'expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois 
constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des dirigeants. 
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, l'adresse du centre communal ou intercommunal 
d'action sociale ou de l'organisme agréé au titre de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des 
familles figurant sur la carte nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa de 
l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification du 
domicile. Il en est de même de l'attestation d'élection de domicile présentée par la personne ne disposant pas 
d'un domicile stable instituée par le même article.", disponible sur le site internet : www.legifrance.gouv.fr 
(41) PIEDELIEVRE Stéphane et PUTMAN Emanuel, Droit bancaire, ECONOMICA, Paris, 2011, p.240. 
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ق قرمس )42( يض الأموال :"عبد ا امات المقرّرة للوقاية من تب ، الملتقى "مدى مسؤولية البنوك عن الإخلال بالال
قوق، جامعة مولود معمري  يض الأموال، كلية ا افحة الفساد وتب ي وزو،_ الوط حول م مارس  11و 10، يومي  ت

 .284. ص، 2009
جزائر ،وأول ظهور لها كان مع بداية  الاقتصاديةعدّ سلطات الضبط المستقلة من إفرازات الإصلاحات   )43( ها ا ن ال ت

شاء مجلس  سعينات مع أ شاء العديد من .المل 07- 90بموجب قانون رقم  للإعلام الأعال ذه الهيئة أ بع قيام  واست
ن البورصة البنوك السلطات وتختلف سلطات الضبط المستقلة عن السلطات ....شملت مختلف المجالات كالتام

ها لا  ذلك راشدي  انظر .التدرج الهرمي  لمبدأتخضع لا رقابة وصائية او ادارة كما  لأيةتخضع  التقليدية  كو
سلطات الضبط المستقلّة  المجال الاقتصادي الملتقى الوط حول  ،"مفهوم السلطات الادارة المستقلّة:" سعيدة
، رة والما هاو  411. ، ص2007ماي 24و 23، أيام - بجاية -جامعة عبد الرحمان م  .ما يل

(44) ZOUAIMIA Rachid, « Les pouvoirs de la commission bancaire en matières de la supervision bancaire », 
Revue Idara, n° 02, 2010, pp. 48 & 49. 

يلة تومي  )45( يض الأموال: " ن جنة المصرفية عند إخلال البنوك بإجراءات التّصدي لتب ، الملتقى "السلطة القمعية ل
رة  24و 23، أيام -بجاية - الوط حول سلطات الضبط المستقلّة  المجال الاقتصادي والما ، جامعة عبد الرحمان م

  .230. ، ص2007ماي
ر  القانون، تخصص أعراب )46( ، مذكرة لنيل شهادة الماجست : أحمد، السلطات الإدارة المستقلّة  المجال المصر

قوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،   .126. ، ص2007-2006قانون الأعمال، كلية ا
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را كَ  جزائر العقار الصناغلال ة وحيدة لاستِ يغَ صِ الامتياز بال   * ا
  
  

    
 

  
  
 

  :صالم
ثمار سب للاس ر المناخ الأ اعتماد العديد من تم ، سعيا من السلطات العمومية ع توف

ذه المنظومة الآليات والاجراءات  ثمار،  ن الاس ها قوان شرعية تضمن عرف ال ستقرار الا لم 
ها  والثبات، تماشيا مع السياسة المتبعة  العديد من المرات نظرا للتعديلات ال طرأت عل

صول ع العقار ثمار وا   .سهيلا لعملية الاس
ر وضوابط قانونية تحدد كيفية استغلال الأمر الذي دفع بالمشرع  إ البحث عن معاي

ن الامتياز والتنازل إ أن وصلت إ نظام الامتياز  ،ذا النوع من العقار ت ما ب ال تأرج
را   . كوسيلة وحيدة لاستغلال العقار الصنا، بال

لمات الم   : فتاحيةال
ثمار ، الامتياز، الاس    .العقار الصنا

  
The concession by mutual consent as only way for the exploitation of the industrial 

real estate in Algeria 
Abstract: 

In order to provide a most appropriate investments climate, many legal instruments 
and measures were taken by the public authorities, However, these  procedures  had  not  
known  the  stability on account the several   amendments  adopted   in the process to access 
to the investment real estate. 

The legislature was driving  to seek  standards  and regulatory measures, which  
determine  the  legal  means to exploit this kind of property ; by cession  or  simple  
concession,  before  determining the system of the concession by mutual consent considered 
as the only way for the exploitation of  the industrial  real  estate.  
Key words: 
Industrial real estate, concession, investment. 
 
 

 
 

 
 
 

شر بتارخ  26/02/2017وتمّ تحكيمھ بتارخ  09/10/2016تمّ استلام المقال بتارخ  * ّ  .12/06/2017وقُبل لل

ZADI sidali, Doctorant, 
Département de Droit, 
Faculté de Droit et des Sciences Politiques, 
Université Tizi-Ouzou 15000, Tizi-Ouzou, Algérie. 

  ،طالب دكتوراه ،زادي سيدع
  ،قسم القانون 

قوق والعلوم السياسية،   كليّة ا
ي وزو،  ي وزو، 15000جامعة ت جزائر ت  .ا



ي، المجلد را كَصِيغَة وحيدة لاستِغلال العقار : زادي سيدع                                     2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو  الامتياز بال

527 

La concession de gré à gré seul moyen d’exploitation du foncier industriel en Algérie 
 

Résumé : 
En vu d’assurer un climat favorable à la promotion de l’investissement, de nombreuses 

procédures et textes réglementaires ont été adoptés par les pouvoirs publics.  
Néanmoins, ces dispositifs n’ont pas connus de stabilité, vue les différentes 

amendements adoptées dans le cadre de la politique de facilitation opérées dans le processus 
de réforme du système d’accès au foncier industriel, ce qui a amené le législateur à trouver 
des normes et des mesures législatives déterminant les moyens juridiques d’exploitation du 
foncier, soit par la procédure de cession ou de concession simple, avant d’assoir le système 
de la concession de gré à gré considéré comme seul moyen d'exploitation du foncier 
industriel.  
Mots clés: 
Foncier industriel, la concession, l'investissement. 

 مقدمة
شاط الاقتصادي عث الاقتصاد الوط وتحرر ال وإقامة صناعة  ،من أجل إعادة 

ع الصادرات وتخليص الاقتصاد ا من التبعية للمحروقات، تم  جزائري وطنية قادرة ع تنو
ثمار الأجن المباشر  شرعية ال فتحت المجال أمام الاس إصدار مجموعة من النصوص ال

ر المباشر دعمً  عززا للإصلاحات الاقتصادية المجسّ وغ ي مع ا و ل القانو ناسب الش دة، ح ي
ثمار رة الاقتصادية وحرة الاس خاصة  مجال استغلال  ،التوجھ الاقتصادي المب ع ا

افظة العقارة الصناعية  .ا
جزائري  افظة العقارة الصناعية خطى المشرع ا رة  مجال استغلال ا ، خطوات كب

ن ل إ تنازل لغاية  من خلال قوان ن المالية، بداية بمبدأ الامتياز القابل للتحو ثمار وقوان الاس
ا تلك، اعتماد آليات وإجراءات جديدة ا قانون المالية التكمي لسنة  آخر ما . 2015ال أقر
الية التالية جزائري من أجل : يجعنا نطرح الاش ا المشرع ا جديدة ال اعتمد ما الآليات ا

؟  الاستغلال الأمثل للعقار الصنا
صول ع العقار  الية يقت الأمر التعرض للشروط القانونية ل ذه الاش إجابة عن 

ذا النوع من العقارات  )المبحث الأول (الصنا  ي(ثم تحديد نمط استغلال   )المبحث الثا
صول ع العقار الصنا ةالقانوني الشروط :المبحث الأول   ل

ثمار لھ مفهوم ظهر لأول مرة بموجب المرسوم ال(1)الامتياز إنّ  رقم  شر إطار الاس
ثمارالمتعلق  1993أكتوبر  05المؤرخ   12- 93 رقية الاس ص طبي حق يُ ، فهو (2)ب منح ل

اص، رتب حق انتفاع بالعقار محل لمدة زمنية محددة يُ  أو معنوي خاضع للقانون العام أو ا
ثمار ةيُ . الاس ر شروط مع دفع إتاوة ايجارة سنو ُ  ،(3)منح ع أساس دف نظام ھ عرف أنّ كما 

نتمنح الدولة بموجبھ قطعة أرضية لمدة محددة  ثمر مع قصد تحقيق مشروع ، لمس
ر،(4)اقتصادي لقاء دفع أجرة امتياز هيئة والتعم رام أدوات ال  . (5)مع اح
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ثمار الوارد ع العقار بموجب عقد إداري  ر  ،يمنح الامتياز  مجال الاس مرفق بدف
اص لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية ، من طرف إدارة أملاك الدولة شروط معدّ  والأ

اص ن للقانون ا اضع ن ا ن والمعنو الأمر الذي يدفعنا لتحديد الشروط العامة  ،الطبيعي
اصة  )المطلب الأول ( أطراف الامتيازللامتياز المتعلقة أساسا ب ثم نتعرض لبعض شروطھ ا

ثماري ال رضية الأ  لاسيما تلك المتعلقة بالقطعة يان الشرط و  تحوي المشروع الاس  المات
ي( للامتياز   )المطلب الثا

  )أطراف العقد( العامة للامتيازشروط ال: المطلب الأول 
ره من العقود يتطلب عقد الامتياز  عقاده شروطكغ لاسيما تلك المتعلقة  عامة لا

ا صاحبة  الإدارة مانحة الامتيازبأطراف العقد، الذي تحتل فيھ  ا باعتبار مركزا متم
ي أي ) الفرع الأول (العقار ثمر صاحب الامتياز أما الطرف الثا  اشروطفرض عليھ المشرع المس

عض صوصية معروفة تطبيقا للقواعد العامة لكن مع  ي(ا   )الفرع الثا
  شروط متعلقة بالإدارة مانحة الامتياز  :الفرع الأول 

عدّ  ر يمنح الامتياز بموجب عقد  المالية، ه مدير أملاك الدولة بناءً ع تفوض من وز
رط  الإدارة  ش ر الملك الوط محل الامتياز، ف سي لفة ب ن صاحب الامتياز والإدارة الم ب

ها  مجال القانون الإداري لاسيما الاختصاص  .)6(المانحة للامتياز الشروط العامة المتعارف عل
ر المشرع الادارة نتأن  لكن أج ر شروط وفقا للنموذج ن  رفق عقد الامتياز بدف المرفق

ن  ) 8(153 - 09و )7( 152 -09رقم  نالتنفيذي نبالمرسوم   .2009ماي  02المؤرخ
الة يئات معينة حسب ا رخيص بالامتياز من طرف  رخيص ، كما أوجب أن يتم ال ال

عقار سيا علق الأمر  لف بالسياحة إذا  ر الم ر  ، أوبقرار من الوز رخيص بقرار من الوز ال
لف بالص ثمارات الم علق الأ إناعة وترقية الاس ةذا  افظة العقار عقارات ا عد أخذ رأي  ،مر 

ا ر سي لفة ب تص  با العقارات ، أو الوكالة الوطنية الم رخيص بقرار من الوا الم ال
ثمارات وضبط العقار المنصوص  جنة المساعدة ع تحديد الموقع وترقية الاس راح من  باق

ها بالمادة ر  01المؤرخ   04- 08الأمر رقم من  5 عل تم ون  )9(.2008س رخيص كما قد ي ال
راح من المجلس الوط  را باق بقرار من مجلس الوزراء  حالة منح الامتياز عن طرق ال

شأ بموجب المادة  ثمار الم ر الاس   .)10( 2001أوت  20المؤرخ   03- 01الأمر رقم من  18لتطو
صرة   تحَ نِ ، مُ )11( 2015المالية التكمي لسنة بصدور قانون و   منحللوا السلطة ا

عد اس، العقار الاقتصادي  إطار حق الامتياز شارة يوذلك  فاء اجراءات مرنة باس
ركة رقم  .)12(القطاعات المعنية  06المؤرخة   001تبعا لذلك صدرت التعليمة الوزارة المش

صول ع حق الامتياز إ السيد المدير الولائي وكّلت مهمة در  ،2015أوت  اسة طلبات ا
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ثمار لف بالاس ر المديرات المعنية ع مستوى الولاية، الم ش س م  الأخرى ، الذي  ال تل
  .أيام 8بإبداء الرأي  أجل لا يتعدى 

تّ  عد ذلك إ الوا الذي ي را يرسل الملف  ،  الطلب باتخاذ قرار منح الامتياز بال
عد صدور قانون المالية التكمي لسنة  ثم يبلغھ  )13( 2011باعتباره الصيغة الوحيدة 

هاء إجراءات الامضاء مع  م بإ رسل ذات الملف إ مديرة أملاك الدولة ال تل ثمر، و للمس
ر الشروط المذكور أعلاه ثمر لدف   .)14(عقد الامتياز  أجل لا يتجاوز شهرإعداد و   المس

تص عد ذلك يتعّ  افظ العقاري الم ان وجود (قليميا إن ع الم افظة العقارة م الم
شهر عقد الامتياز  أجل ) العقار ابتداء من تارخ ايداعھ أو عند الاقتضاء ، ساعة 48أن 

علل رفض الايداع  نفس الآجال، و كل الأ إ ن مناخ بداء ملاحظات  حوال و إطار تحس
ثمار ذا المجال عدة صدرت  ،الاس تجاوز عمليات اعداد  تحث  مجملها ع عدمعليمات  

ا مدة  جيلها وشهر رقية المرسلة من المديرة العامة  .)15(يوم 15العقود و ام ال كما جاء  أح
فظ العقاري،ن لأملاك يللأملاك الوطنية إ السادة المدراء الولائ ر   ھأنّ  الدولة وا غي أي 

ثماري أو  ة أو  طبيعة المشروع الاس اص المعنو ثمر أو  القانون الأساس للأ صفة المس
راح عد اق ون بموجب قرار جديد من الوا  ي، وجب أن ي ر تق أو قانو غي أخذ رأي و  أي 

ثمار لف بالاس الذي حل محل الوكالة الوطنية  ،)اليامدير الصناعة ح(المدير الولائي الم
ام المادة   .)16( 2015 من قانون المالية التكمي لسنة 48للوساطة والضبط العقاري طبقا لأح

لية والصلاحية  ه السيد المدير العام أنّ كما نوّ  س لهم الأ ن لأملاك الدولة ل المدراء الولائي
رات، بل السيد المدير ا راح مثل تلك التغي لف بإعداد مشارع لاق و الم لولائي للصناعة 

  .)17(القرارات التعديلية للامتياز

ي ثمر صاحب الامتياز  :الفرع الثا   شروط متعلقة بالمس

لية  18المؤرخ   11- 11من القانون رقم  15تنص المادة  الفقرة  تعدل ال) 18( 2011جو
ر  01المؤرخ   04-08من الأمر رقم  03الأو من المادة  تم يمنح الامتياز «  :ع ما ي 2008س

ر  را، عن طرق شروطع أساس دف اصة للدولة  ال عة للأملاك ا ع الأرا التا
ن  وألفائدة المؤسسات والهيئات العمومية  ،المتوفرة ن أو المعنو اص الطبيعي الأ

ثمارة  اص وذلك لاحتياجات مشارع اس ن للقانون ا اضع رام قواعد  مراعاةومع ا اح
ها ر المعمول    .»التعم

اص  وأ منح الامتياز لفائدة المؤسسات والهيئات العموميةيُ طبقا لهذه المادة  الأ
ن  اص وأالطبيعي ن للقانون ا اضع ن ا بمراعاة الشروط العامة  التعاقد  ، لكنالمعنو

لية التعاقد سورا ماليا ومتمتعا بحقوقھ المدنية، و  كأ ون م رط  كماموطنا أكيدا و ش لم 
جزائرة  صاحب الامتياز سية ا ج   .)19(المشرع ا
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ثمار  المجال ر للاستفادة من عقار  إطار الاس رط ع الم الصنا التصرح  ش
ثمار ر الاس للاستفادة ) 20(ي اللامركز ك الوحيد لة  الشباثَّ مَ المُ ، بھ لدى الوكالة الوطنية لتطو

ثمار   .من المزايا المقررة  قانون الاس

ثمار محددة  قائمة معدّ  كما أنّ  تص الأرا الموجهة للاس ة من طرف الوا الم
جنة الولائية المساعدة ع تحديد الموقع وترقية ، اقليميا شورة ع مستوى أمانة ال و م

ثمارات وضبط العقار ولة قانونا  النظر  طلبات الاستفادة، الاس سابقا قبل  و الم
   .التعديلات المقررة

ا للمشروع المزمع إنجازهقدِّ يُ  ثمر مخططاً إجماليًّ شتمل خصوصا ع ، م كذلك المس
ق و  كشف وصفي وتقديري للعملية وبرنامج الاستغلال ل  ِن مبلغ التمو

ّ ل تُبَ خطة تمو
سبة ومبلغ القرو ، الامتياز ة من القانون الأساس بال ض المالية ال يمكن أن تمنح لھ و

اص المعنوة كما يجب تقديم ملف متضمن طلبا مرفقا بدراسة تقنية واقتصادية لدى . للأ
لة    .)21(إقليميامديرة الصناعة والمناجم المؤ

ي اصة للامتياز  :المطلب الثا   الشروط ا

بالعقد الاداري المُعِدّ من طرف إدارة أملاك الدولة، ببعض يتم نظام الامتياز المكرّس 
ا  الشروط المتعلقة بالعقار محل  ه عن با العقود يمكن تحديد اصة تم الشروط ا

ثمار  ي(الشرط الما للامتيازو  )الفرع الأول (الاس   )الفرع الثا

   صة بالقطعة الأرضية محل الامتيازشروط خا :الفرع الأول 

 ،المذكور آنفا 2009ماي  02المؤرخ   152-09من المرسوم التنفيذي رقم  6ادة تنص الم
ع ون العقار محل الامتياز تا اصة للدولة اع وجوب أن ي س ، للأملاك ا ر مخصص ول و غ

ها عة للدولة لتلبية حاجا  قطاعات وواقعة  ، طور التخصيص لفائدة مصا عمومية تا
ررة أو قابلة عمَّ مُ  ناء المشارع ، للتعم ر باست هيئة والتعم و محدد  أدوات ال كما 

ثمارة ها، الاس ب طبيع س ذه القطاعات  ا خارج  ستلزم تمركز    .ال 

ر أنّ  ُ غ ام الامتياز أصناف الأرا الآھ  ث من مجال تطبيق أح الأرا : تيةس
لمنجمية، القطع الأرضية المتواجدة الفلاحية، القطع الأرضية المتواجدة داخل المساحات ا

شآت الكهربائية روقات واستغلالها ومساحات حماية الم  داخل مساحات البحث عن الم
رقية العقارة المستفيدة من إعانة الدولة،و  ة، القطع الأرضية الموجهة لل القطع الأرضية  الغاز

رقية العقارة القطع الأ  الثقافية،و  المتواجدة داخل مساحات المواقع الأثرة رضية الموجهة لل
ل  عند الانجاز الفع ،  تنازل إالتجارة ال تخضع لصيغة منح الامتياز القابل للتحو

شهادة المطابقة ت قانونا  ر الشروط والمث ام دف   .)22(للمشروع طبقا لأح
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ون القطعة الأرضية مُ  ثماري، هيأة مسبقً يجب أن ت ها محلا للمشروع الاس نظرا ا كو
ر ون أدوات التعم ر_ل هيئة والتعم طط التوجيه لل  ال _ ومخطط شغل الأرا  الم

شآت صناعيةو  ،تحدد موقع الأرا ون القطعة ، لا يمكن انجاز أو بناء أي م دون أن ت
ها مخصصة لذلك وفقً  تصةالأرضية المب عل ر المقدمة من المصا الم   .ا لشهادة التعم

ذا الإطا ر أصدرت المديرة العامة للأملاك الوطنية مذكرة موجهة إ المدراء  
ن هاتحّ ، الولائي لية للموقع وتجزئ هيئة ال ن ال وع أساس ، هم ع عدم منح الامتيازات إ ح

ة ومطهّ  ل نزاع لاحقوضعية وا ر أنّ . رة منذ البداية تفاديا ل ھ وقصد السماح بالانطلاق غ
عود السرع للمشارع  مة  الإحياء الفوري للتنمية الاقتصادية للوطن،  ها المسا ال من شأ

تص اقليميا  منح أو عدم منح الامتياز الة إ الوا الم ذه ا حسب ، الفصل  
هيئة   .)23(احتياجات وخصوصيات المشروع رغم عدم اكتمال أشغال ال

رط رام  كما اش ئة واجب اح ن الأخرى المتفرقة المتعلقة بالب عض القوان المشرع  
و ما يفسر ئة والتلوث، و س حماية الب صول ع الرخصة قبل مباشرة أي  مقاي وجوب ا
شاطات المقننة سبة لبعض ال ثمار بال ئة اس ر ع الب ، فضلا عن تقديم دراسة مدى التأث

  .)24(قبل مباشرة أي مشروع

يال   الامتيازخاصة بمقابل شروط : فرع الثا

ام المادة  ر الشروط النموذ  23حسب أح دد للبنود والشروط المطبقة _ من دف الم
ة تمثل المبلغ كان  الامتياز فإنّ _ ع منح الامتياز عن طرق المزاد العل يمنح مقابل إتاوة سنو

المتبع  منحھ وع أساس السعر الافتتا سلوب الأ د حسب دَّ حَ الناجم عن عملية المزاد، تُ 
دّ  د من طرف مصا أملاك الدولة بالنظر إ القيمة التجارة للعقار تماشيا مع السوق الم

رة ذه الأتُ . 25العقارة ا شية أملاك الدولة دفع  ا ومسبقا لدى صندوق مف تاوة سنو
ها كل  تصة اقليميا، يتم تحيي نادا إ ا 11الم   .)26(لسوق العقاري سنة اس

ة يمثل ناتج عملية المزاد  عندما يتم منح الامتياز بالمزاد العل فإنّ  مبلغ الاتاوة السنو
را فإنّ )27(العل ة يجب أن يمثل  ، أما عندما يتم منح الامتياز بال % 5مبلغ الاتاوة السنو

ن الاعتبار عوامل الت ع قييم ونوعية الأرا من القيمة التجارة المستخرجة، مع الأخذ 
شاطات أو مناطق صناعية(المعنية    . )28()مناطق 

ر أنّ  عد صدور قانون المالية لسنة غ ام المادة الذي عدّ _)29( 2015ھ  من الأمر  09ل أح
ر  01المؤرخ   04- 08رقم  تم تصة _  2008س نص ع تحديد مصا أملاك الدولة الم

من القيمة التجارة للقطعة الأرضية محل  1/33ل ال تمثّ  ،ةقليميا الاتاوة الايجارة السنوإ
را   .)30(منح الامتياز الممنوح بصيغة وحيدة و ال
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هيئة القطع الأرضية المنجز فوقه تجدر الاشارة أنّ  ر ملزم بدفع مصارف  ثمر غ ا المس
ثماري محل الامتياز لإنجاز أشغال مهما كان مصدر الأموال المستعملة ، المشروع الاس

هيئة هيئة ،)31(ال عملية ال يتم من خلال الاقتطاع من )32(فتعوض الهيئة العقارة ال قامت 
ثمر ل من طرف مصا أملاك الدولة كما حصَّ وال تُ ، سعر اتاوة الامتياز ال يدفعها المس

  . ذكرنا أعلاه

ي المبحث   نمط استغلال العقار الصنا: الثا

اصة للدولةإنّ استغلال  عة للأملاك ا ر و  العقارات التا الأصول الفائضة أو المتبقية غ
عة للمؤسسات العمومية المستقلة ر المستقلة المُ و  المستغلة، أي الأملاك العقارة التا ة لّ غ

ون بموجب نظام الامتياز، )33(المتوفرة ل إ تنازل  ي ر قابل للتحو و النمط الوحيد و  ،غ
الهم الموجھ لفائدة ثمرن بجميع أش ر أنّ السلطات )المطلب الأول (كمبدأ عام المس ، غ

رقية العقارة ذات  انية التنازل عن الأرا ال تحوي مشارع ال تصة نصت ع إم الم
ناءً  ع التجاري است ي(الطا   )المطلب الثا

ر القابل للتح: المطلب الأول  ل إ تنازل استغلال العقار الصنا عن طرق الامتياز غ و
  .كمبدأ عام

ثمار  ل إ تنازل كآلية للاس ر قابل للتحو جزائري لنظام الامتياز غ ِ المشرع ا
ّ إذا كان تب

ن2008 العقار الصنا أمرًا مسلمًا بھ ابتداء من سنة  ذا الامتياز تأرج ما ب  ، إلا أنّ نمط 
را حاليا )الأول  الفرع( سابقا أسلوب المزاد العل ي الفرع(و ال   ).الثا

  سابقا منح الامتياز بالمزاد العل: الأول  الفرع

يمنح الامتياز «  :ما ي ع) 34(2006أوت  30المؤرخ   11- 06من الأمر رقم  3تنص المادة 
اصة للدولة المتوفرة...بالمزاد العل...  عة للأملاك ا لفائدة المؤسسات  ،عن الأرا التا

اص الطبيعي اص وذلك  نوالهيئات العمومية أو الأ ن للقانون ا اضع ن ا أو المعنو
ة ثمار   .»... لاحتياجات مشارع اس

_  :بموجب ...بالمزاد العل... يرخص بالامتياز «  :من نفس الأمر ع 05كما نصت المادة 
ثمارلائحة من المجلس الوط _ ...قرار من الوا   »..للاس

ذه المواد المذكورة أعلاهيتّ  منح الامتياز كان يتم بالمزاد العل بقرار  أنّ ،  من خلال 
ثمار سبة للمشارع ) 35(من الوا أو بموجب لائحة صادرة عن المجلس الوط للاس بال

ها _ المستفيدة من نظام الاتفاقية  اصة ال من شأ مية ا افظة ع أي المشارع ذات الأ الم
ئة وحماية الموارد الطبيعية وادخار الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة ام الأمر  _الب وفقا لأح

ة ) 36(1مكرر  12و 12لاسيما المواد  03- 01رقم  سديد سعر الاتاوة الايجارة السنو مقابل 
  .الناتجة عن المزاد
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ر  01المؤرخ   04-08أما  ظل الأمر رقم  تم ھ يمنح الامتياز ع أساس فإنّ ، 2008س
ر أعباء عن طرق المزاد العل المفتوح اصة ، دف عة للأملاك ا أو المقيّد ع الأرا التا

رخّ  ة، و ثمار بقرار من  بقرار من الوا أو الامتيازهذا ص للدولة والموجهة لإنجاز مشارع اس
لف  ر الم ثماراتالوز عة لهيئات عندما ، بالصناعة وترقية الاس ون القطعة الأرضية تا ت

ة لفة بالضبط والوساطة العقار   .)37(عمومية م

يمنح الامتياز عن  ، كان2009ماي  02المؤرخ   152-09 إطار المرسوم التنفيذي رقم و
دود يقصد بالمزاد العل المفتوح، عرض الامتياز عن حيث  .)38(طرق المزاد العل المفتوح أو الم

ص طبي أو معنوي يرغب  الاستفادة من الامتياز لإنجاز مشروع طرق  ل  المنافسة ل
ثماري  دود عرض الامتياز عن طرق المنافسة ع أرضية . اس أما المقصود بالمزاد العل الم

ثماري ذي طبيعة محددة مسبقا ثمرون  ،موجهة لمشروع اس شارك فيھ إلا المس والذي لا 
هم ش يلالذين تتوفر ف   .)39(روط التأ

ام المادة    ،2009ماي  02المؤرخ   153-09من المرسوم التنفيذي رقم  15كما جاء  أح
دود عن الأصول المتبقية أنّ  رخيص بالامتياز عن طرق المزاد العل المفتوح أو الم الأصول و  ال

ون بقرار ، الفائضة ها الأرا المتوفرة  المناطق الصناعية ي رقية بما ف لف ب ر الم من الوز
ثمارات راح من الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ، الاس   .بناءً ع اق

أبقى ع أسلوب وحيد لمنح الامتياز ع  2011لكن بصدور قانون المالية التكمي لسنة 
اصة للدولة عة للأملاك ا و أس، الأرا التا ثمارة و لوب والموجهة لإنجاز مشارع اس

ثمارات وضبط  جنة المساعدة ع تحديد الموقع وترقية الاس راح من  را بناءً ع اق ال
  .)40(العقار
ي الفرع را حاليا: الثا صرة للوا  منح العقار ( منح الامتياز بال الصلاحيات ا
  )الصنا

الامتياز يتم منح تراخيص ، 2006أوت  30المؤرخ   11- 06بالعودة إ الأمر رقم 
ثمار را بقرار من الوا أو بموجب لائحة صادرة عن المجلس الوط للاس أما  ظل . بال

ر  01المؤرخ   04-08الأمر رقم  تم يرخص منح «  :منھ ع ما ي 06فتنص المادة  2008س
ثمار راح من المجلس الوط للاس را من مجلس الوزراء وباق   .»الامتياز بال

ذا الأ  عدّ   ناءً عن القاعدة العامة مر  را است  إذ أنّ ، منح الامتياز عن طرق ال
عة كان مجلس الوزراء  را ع الأرا التا و الذي يرخص بمنح الامتياز عن طرق ال

اصة للدولة راح من المجلس ، للأملاك ا ثمارة بناءً ع اق والموجهة لإنجاز مشارع اس
ثمار   .الوط للاس
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مية  ة والأ را إلا الأرا ذات الأولو ون قابلة لمنح الامتياز بأسلوب ال كما لا ت
رومةإمع ، الوطنية ها  تنمية المناطق الم م ها لمناصب شغل ومسا فضلا عن تلبية ، حدا

  . )41(الطلب الوط ع السكن
ر أنّ  منھ  15ب المادة ل بموجدَّ الذي عَ  2011ھ بصدور قانون المالية التكمي لسنة غ

المعدلة  الأخرى بموجب قانون المالية لسنة  05لاسيما المادة  04- 08عض مواد الأمر رقم 
را 2013 ل إ تنازل ، أصبح الامتياز لا يمنح إلا عن طرق ال ر قابل للتحو رخيص من وغ ب
جنة المساعدة ع تحديد الموقع وترقية الا  ،الوا راح من  ثمارات وضبط بناءً ع اق س

اصة للدولة والأصول العقارة المتبقية للمؤسسات ، العقار عة للأملاك ا ع الأرا التا
لّ  عة ، ة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصاديةالعمومية الم وكذا الأرا التا

شاطات   .)42(للمناطق الصناعية ومناطق ال
ام المادة دَّ عَ )43( 2015بصدور قانون المالية التكمي لسنة و  و كذلك أح الأمر من  05ل 

، حيث منحت للوا سلطة إصدار قرار منح منھ 48بموجب المادة  المذكور أعلاه 04- 08رقم 
را ل إ تنازل  الامتياز بال ر قابل للتحو لف  غ راح من المدير الولائي الم بناءً ع اق
ثمار   .بالاس

ذا الإطار ركة المؤرخة  حددت التعليم،   كيفيات  2015أوت  06ة الوزارة المش
اصة  عة للأملاك ا جديدة المتعلقة بمنح حق الامتياز ع العقارات التا ام ا تطبيق الأح

ة، من خلال قيام الوا بالبتّ  ثمار  طلب الامتياز  للدولة والموجهة إ انجاز مشارع اس
ثمار باتخاذ قرار منح الا  ثمر دون أجل، وإرسال لمشارع الاس را مع تبليغھ إ المس متياز بال

ا موثق الدولة من أجل إعداد عقد الامتياز   .)44(ذات الملف إ مديرة أملاك الدولة باعتبار
عليمة إ ولاّ كما وجّ  لية  جماعات الم ر الداخلية وا هم ھ السيد وز ة يطلب م جمهور ة ا

ادة عن إصدار رُ  عة إجراءات ص من أجل خَ ز ثمرن، العمل ع ضمان متا منح الامتياز للمس
ثمر  اجراءات طلب رخصة البناء  ا، ومرافقة المس إعداد عقود الامتياز ح يتم إصدار

يجة اتخاذ الاجراءات المناسبة ، فضلا عن السهر ع مراقبة مدى تقدم أشغال الانجاز وبالن
امات التعاق رام الال   .)45(دية حالة عدم اح

ي ناءً :المطلب الثا ل الامتياز إ تنازل است انية تحو   إم
ثمار ث المشرع ، بمناسبة تطبيق نظام الامتياز ع العقار الصنا الموجھ للاس إس

ع التجاري من مبدأ عدم القابلية  رقية العقارة ذات الطا جزائري العقارات محل مشارع ال ا
بعاد أي تنازل للأراكما نص ع ) الفرع الأول ( للتنازل  رقية العقارة  اس ر ال الأخرى غ

ثمرالتجارة وال كانت  صدور قبل مُعِدّة ن موضوع قرارات منح امتياز أو تنازل لفائدة المس
عدو  04-08رقم   الأمر م  سَلَّ ُ ي( لم    )الفرع الثا
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ناء مشارع: الفرع الأول  ع التجاري من المبدأ است رقية العقارة ذات الطا   ال
ر  01المؤرخ   04- 08صدور الأمر رقم ذكرنا سابقا أنّھ ب تم المشرع بمبدأ ، جاء 2008س

و  انية التنازل عن القطعة الأ صيغة منح الامتياز دون عام و رضية المنجز فوقها المشروع إم
ثماري، ها بتارخ  الاس ر أنّ المديرة العامة للأملاك الوطنية  مذكرة صادرة ع جوان  20غ

لفة بالعقار، )46(2016 عة للهيئات الم رقية العقارة التجارة التا رت الأرا الموجهة لل ، اعت
ة ل إ سيما الوكالات العقار رقية العقارة قابلة للتحو تنازل،  الولائية أو المؤسسة الوطنية لل

ر  ا وفق صيغة الامتياز غ ر سي ون  رط أن ي ش شر أو تنظي  لأنّھ لا يوجد أي حكم 
ن رقم  ن التنفيذي ل إ تنازل، باعتبار أنّ المرسوم فيما  153- 09و 152- 09القابل للتحو

ذا النوع من الع شاطات يخص  قار، أشارا فقط إ الأرا المتوفرة ع مستوى مناطق ال
ة ثمار   .والموجّهة لمشارع اس

سبة لهذا النوع من العقارات يمكن أن  ذه المذكرة، فإنّ صيغة الامتياز بال إذن حسب 
ها إ تنازل  تا قانونا بموجب شهادة ، يحوّل ف شرطة الإنجاز الفع للمشروع العقاري مث

  .طابقةالم
ذا الاطار، ك ر أنّھ طرحت عدّة استفسارات   ة تجارة مكرسة حالة غ مشارع ترقو

ل إ تنازل  ر قابلة للتحو ا بتارخ ، عقود مشهرة غ ا أو تم تجاوز وال لم تنق مدة انجاز
رك المؤرخ   التكفل ، حيث يتم )47(2016جوان  29شر القرار الوزاري القرار الوزاري المش

ل إ تنازل  الة من خلال إعداد مصا أملاك الدولة عقود امتياز قابلة للتحو هذه ا
ن، عديلية ت ن من مدة اضافية لس ن المعني ن العقار ن المرقي تُدرَج ضمن العقد ) 02(مع تمك

  .)48(التعدي قصد السماح لهم من اتمام مشارعهم
الة العكسية سبة ل ر قابلة أي الم، أما بال عقود منح الامتياز غ ة المكرسة  رقو شارع ال

ل إ تنازل مشهرة شر القرار الوزاري ، للتحو ا بتارخ  عد  أشغال انجاز وال لم ينطلق 
ل  ام المادة الثامنة منھ يجب إقصاء من عملية التحو رك المذكور أعلاه، فإنّھ حسب أح المش

ذا القرارال ل، إ تنازل جميع المشارع شر  ا أي انطلاقة بتارخ  عرف أشغال انجاز   .م 
عليمات إ السادة مدراء أملاك  ذا الإطار  كما قدّمت المديرة العامة لأملاك الوطنية  

ر والسكن ، الدولة للولايات ها من طرف مصا التعم عد إحصا الات  ذه ا بوجوب عرض 
تصة جنة التقنية الولائية الم ل إ تنازل  ،ع ال ا من عملية التحو بعاد وذلك ، قصد اس

بقيام مصا أملاك الدولة برفع دعوى قضائية لإلغاء عقد الامتياز الذي بحوزة المر 
 .)49(العقاري 
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ي ررة قبل صدور الأمر رقم : الفرع الثا   04- 08حالة عقود الامتياز الم
لية  30الوطنية بتارخ  حسمت المذكرة الصادرة عن المديرة العامة للأملاك ، 2009جو

ثمرن وال عرفت مختلف مراحل التقدم المتياز أو الا قرارات منح مسألة  تنازل لفائدة المس
ر مسددة أو قيد التقييم المعدة قبل الفاتح  ر مشهرة أو مبالغ غ جلة غ من عقود ممضية وم

ر  تم بعاد أي تنازل للأرا المعنوذلك ، 2008س ية ح ولو كان قرار الوا من خلال اس
  .11- 06 ظل الأمر رقم  امتخذ

ثمر ون قد دفعها المس تمل أن ي يق ع أتاوى منح  ،أما المبالغ ال من الم س ر ك فتعت
ر  01عد  الامتياز مع الابقاء ع التقييم المعدّ  تم أي لم يتعد سنة كاملة إ غاية (  2007س

ر  تم ر  ا كان التقييم أعدّ ، أما إذ)2008الفاتح س تم عد( 2007قبل الفاتح س مدة سنة  ىأي 
نھ) كاملة ستوجب تحي الة  ذه ا  )50(.  
  خاتمة

ي لعقد الامتياز الوارد ع  ،لاحظنا من خلال التعرض للنظام القانو  العقار الصنا
ر التوجهات الاقتصادية للدولة يجة لتغ رة النصوص القانونية المنظمة للعملية ن ها  ،ك رغبة م

عدّ  ذا النوع من العقارات الذي  ن آليات استغلال  شغالات المطروحة   تحس م الا من أ
ذه السياسة الاقتصادية. ع الساحة الاقتصادية والقانونية ناك ، فلإنجاح  ون  وجب أن ي

ثمارتك يح للاس ي  ها بلادنا لاسيما خاصة أمام الإ ، ييف قانو انات المتعددة ال تزخر  م
افظة العقارة الصناعية لتفاتھ جديّة من السلطات إال رغم ذلك تبقى بحاجة إ ، ا

هيئة حقيقية لهذه القطع الأرضية بوضع حدّ ، العليا ي والمتاجرة للتعدّ  من خلال وضع آليات 
  :التالية يجب العمل ع محاولة تطبيق النقاطلذلك . نوع من العقاراتهذا ال

عملية جرد واسعة .1  .جدية من المصا المعنية لهذا النوع من العقاراتو  القيام 
لفة  .2 م  الهيئات الإدارة الم التقليص من آجال عملية منح الامتياز والتقليل من الت

ر العقار الصنا سي ن .( وضيح مراكز اتخاذ القرارما يؤدي إ ت، ب ع و ما تم أخذه  و
ثمار رقية الاس جديد المتعلق ب ،  انتظار صدور 2016الصادر سنة  الاعتبار  القانون ا

 ). النصوص التنظيمية لھ
ون للأجهزة المنظمة لعملية استغلال العقار الموجھ  .3 شري الم ثمار  العنصر ال الاس

ثمار جّ للقضاء ع ال، للاس ر فرص عقليات الم اباة، من خلال توف روقراطية والم عة لداء الب
ن بالمهمة  لف ن الم ن المستمر للموظف و ية لشرح النصوص القانونية (الت و دورات ت

ها إن وجدت نات الواردة عل وعدم الاكتفاء بتعليمات ومذكرات ) ومختلف التعديلات والتحي
ر من الأحيان ج ال تحتا، من المديرات المركزة  . الأخرى إ شرح وتوضيح كث
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  :الهوامش
نا )1( ون محلھ، الامتياز المقصود  اصة للدولة والأصول العقارة المتبقية  و الذي ي عة للأملاك ا الأرا التا

عة  ر المستقلة للمؤسسات العمومية التا لة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية المستقلّة وغ ، الاقتصاديةالم
شاطات عة للمناطق الصناعية ومناطق ال   .وكذا الأرا التا

شر رقم  )2( ثمار1993أكتوبر  05مؤرخ   12- 93مرسوم  رقية الاس الصادر ، 64عدد  ردة رسميةج ،، يتعلق ب
ر  2001أوت  20المؤرخ   03-01مل بموجب الأمر رقم ، 1993اكتوبر  10بتارخ  ثمارالمتعلق بتطو ردة ج، الاس
ردة ج، 2006يوليو  15المؤرخ   08- 06المعدل والمتمم بالأمر رقم ، 2001أوت  22بتارخ  الصادر، 47عدد  رسمية
لية  19بتارخ  الصادر ،47عدد  رسمية المتعلق  2016أوت  03المؤرخ   09-16والمل بموجب الأمر رقم  2006جو

ثمار رقية الاس   .2016أوت  03الصادر بتارخ  46عدد  ردة رسميةج، ب
ق بالم )3( ر الشروط النموذ الم دد لشروط وكيفيات ، 2009ماي  02المؤرخ   152-09رسوم التنفيذي رقم دف الم

ثمارةالارا منح الامتياز ع  اصة للدولة والموجهة لإنجاز مشارع اس عة للأملاك ا ، 27عدد  ردة رسميةج، التا
  .2009ماي  06بتارخ الصادر 

جزائر، أعمر يحياوي، )4( ومھ، ا لية، دار  جماعات الم عة للدولة وا اصة التا   .138، ص 2001الوج  الأموال ا
ذا المع راجع )5( جزائر،، مخلوف بوجردة:   ومھ، ا ، دار    .69، ص 2006العقار الصنا
ر أنّ   ن مفهوم الامتياز  غ ثمار طار إھ يجب التمي ب يم المذكورة مثلا ) موضوع الدراسة (الاس ره من المفا  :عن غ

ي إطار  بع الدين  أي  فيھ الامتياز عدالذي القانون المد ن مراعاة منھ لصفتھ وذلك بت ا القانون لدين مع ة يقر أولو
ن ر  26المؤرخ   58-75 من الأمر رقم 1001إ  982المواد من انظر  .يد كان وكذا التقدم ع بقية الدائن تم  1975س

ي،  ر 30الصادر بتارخ ، 78عدد  ردة رسميةجالمتضمن القانون المد تم   .، معدل ومتمم1975 س
  :ھعرّفھ الدكتور سليمان محمد الطمّاوي أنّ .  إطار ضبط المرافق الاقتصادية أما

م فردا كان أو شركة بمقتضاه وع «     مسؤوليتھ، إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلالھ مقابل عقد إداري يتو المل
ر المرافق العامة فضلا عن الشروط ال  ن، مع خضوعھ للقواعد الأساسية الضابطة لس ا من المنتفع رسوم يتقاضا

ها عقد الامتياز   : نقلا عن »تضمن
لية  -    ن الادارة الم ر العلاقة ب اص، الأكاديمية العربية عمار بوضياف، عقد الامتياز ودوره  تطو والقطاع ا

قوق والعلوم السياسية، قسم الدراسات العليا،  كما  .04دون سنة، ص محاضرات، المفتوحة بالدانمارك، كلية ا
جزائر أنّ  لف بموجبھ «  :ھعرفھ جانب من الفقھ  ا ر المرافق العمومية ت سي الدولة ( الإدارة المانحة وسيلة من وسائل 

ر ) أو الولاية أو البلدية سي س صاحب الامتياز، ب اص  ا من القانون العام أو من القانون ا صا طبيعيا أو معنو
شاط _ التنظيم الاداري (ناصر لباد، الوج  القانون الإداري  :راجع. »واستغلال مرفق عمومي لمدة محددة  ال

جزائر،،الطبعة الأ )الاداري  ، لباد، ا   .212و 211، ص2006و
ر  القانون العقاري  )6( اصة عن طرق الامتياز، مذكرة ماجست كلية ، أحمد جبوري، استغلال الأملاك الوطنية ا

قوق، جامعة سعد دحلب، البليدة،  .92، ص 2011ا
 .، مرجع سابق2009ماي  02ؤرخ  م 152-09رسوم تنفيذي رقم م )7(
حدد شروط وكيفيات منح الامتياز ع الأصول المتبقية ي، 2009ماي  02ؤرخ  م 153- 09رسوم تنفيذي رقم م )8(

عة للمؤسسات العمومية  لة والأصول الفائضة التا ر المستقلة الم عة للمؤسسات العمومية المستقلة وغ التا
ا ر سي  .2009ماي  06الصادر بتارخ ، 27عدد  ردة رسميةج، الاقتصادية و

ر  01ؤرخ  م 04- 08أمر رقم  )9( تم عة للأملاك 2008س ، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز ع الأرا التا
ة، جردة رسمية عدد  ثمار اصة للدولة والموجهة لإنجاز مشارع اس ر  03الصادر بتارخ  49ا تم  .2008س

ل حق الانتفاع الدائم إ امتياز  ظل القانون  )10( وم03- 10حكيمة كحيل، تحو جزائر،، دار   .223، ص 2013ھ، ا
 Voir aussi : Ahmed Rahmani , Droit des biens publics,( propriété publique , domaine national, expropriation 
pour cause d’utilité publique) , ITCIS Edition, Algérie, 2015,p 138. 
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 ،40عدد  ردة رسميةج، 2015المالية التكمي لسنة تضمن قانون ي، 2015يوليو  23مؤرخ   01-15أمر رقم  )11(
لية  23الصادر بتارخ    .2015جو

لية )12( جماعات الم عليمة وزارة الداخلية وا ن ورؤساء _ راجع  موجهة للسيدات والسادة الولاة بالاتصال بالولاة المنتدب
ر 10 المؤرخة  2144رقم _ المجالس الشعبية البلديةرؤساء و  الدوائر تم ثمار  2015 س عاش الاس بخصوص ا

  .الاقتصادي
، 40عدد  ردة رسميةج، 2011تضمن قانون المالية التكمي لسنة ، ي2011يوليو  18مؤرخ   11-11قانون رقم  )13(

لية  20الصادر بتارخ    .2011جو
(14) - Voir : instruction interministérielle Nº 001 du 06 aout 2015 portant modalités de mise en œuvre des 
nouvelles dispositions relatives à la concession des biens immobiliers relevant du domaine privé de l’Etat 
destinés à la réalisation de projets d’investissements (Ministre de l’intérieur et des collectivités locales/ 
ministre des finances / ministre de l’industrie). 
(15) _ Voir : note de la direction générale du domaine national nº 00417 du 14 janvier 2015 relative à 
l’amélioration du climat de l’investissement. 

 .، مرجع سابق2015يوليو  23ؤرخ  م 01- 15أمر رقم  )16(
(17) _ Voir : Télégramme Nº114 DU 11 FEV 2016, expédie par Ministère des Finances_ Direction Général du 
Domaine National destiné au Directeurs des Domaines (toute wilayas), les Inspecteurs Régionaux des 
Domaines et de la Conservation Foncière (toute régions), les Directeurs de la Conservation foncière (toute 
wilayas).  

 .، مرجع سابق2011يوليو  18ؤرخ  م 11-11قانون رقم  )18(
  .93أحمد جبوري، مرجع سابق، ص  )19(
ثمار أ اللامركزي الشباك الوحيد  إنّ  )20( ر الاس شمل إ ، ع المستوى الم ئو جزء من الوكالة الوطنية لتطو

ثمار جانب إطارات من الوكالة ممث الادارات ال تتدخل ر أنّ  . عملية الاس  03المؤرخ   09-16ھ بصدور الأمر رقم غ
ثمار 2016أوت  رقية الاس ثمار أربعة مراكز تضم مجموع المصا فإنّ  ،المتعلق ب رقية الاس شأ لدى الوكالة الوطنية ل ھ ي

ثمارة و  دمات الضرورة لإنجاز المشارع الاس لة لتقديم ا ر ( المؤ سي يفاء الاجراءات، مركز  المزايا، مركز اس
رقية الاقليمية شاء المؤسسات، مركز ال ھ لم يذكر الشباك الوحيد فالملاحظ إذن أنّ . منھ 27المادة ) مركز الدعم لإ

جديد بمثابة شهادة الوفاة لهذا الشباك فنقول أنّ ، جهزة الوكالةأضمن  اللامركزي  ذا رغم ما جاءت بھ . ذا القانون ا
ب المراكز المذكورة  اللامركزي من نفس القانون ال تنص ع استمرار العمل بالشباك الوحيد  36 المادة لغاية تنص
  .سابقا

(21)  Voir : - instruction interministérielle Nº 001 du 06 aout 2015, op.cit.  
ر  01المؤرخ   04- 08الأمر رقم من  02راجع المادة  )22( تم  10-14الأمر رقم من  61، المعدلة بموجب المادة 2008س

ر 30المؤرخ   سم ر  31، الصادر بتارخ 78عدد  ردة رسميةج، 2015، المتضمن قانون المالية لسنة 2014 د سم د
2014. 

ددة لشروط وكيفيات ، 2009 جوان 30 المؤرخة  07875مذكرة المديرة العامة للأملاك الوطنية رقم  :نظر أيضاا الم
اصة للدولة عة للأملاك ا ثمار، منح الامتياز ع الأرا التا عة للمؤسسات و  والموجهة للاس الأصول المتبقية التا

لة عة للمؤسسات العمومية الاقتصادية والأجزاء المتوفرة ع مستوى المناطق ، العمومية الم والأصول الفائضة التا
  .الصناعية

بخلق فضاءات جديدة  ةتعلقالم 2014ماي  12ؤرخة  الم 04979مذكرة المديرة العامة للأملاك الوطنية رقم : نظرا )23(
ثمار   .مهيئة موجهة للاس

يل المثال القانون رقم  )24(  ، الصادر60عدد  ردة رسميةجالمتعلق بالمياه،  2005أوت  04 المؤرخ  12-05راجع ع س
ر  04  تم ا من القانون رقم  149، والمواد 2005س عد لية  03المؤرخ   10-01وما  ، المتضمن قانون 2001جو

لية  04، الصادر  35عدد  ردة رسميةجالمناجم،   .2001جو
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ة ةتعلقالم 2009أكتوبر  07 المؤرخة  010646مذكرة المديرة العامة للأملاك الوطنية رقم : راجع )25( سو  شروط 
ع  يل الانتفاع من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطا ازة ع س الأملاك الم

  .الصنا والتجاري 
ق بالم 23المادة  )26( ر الشروط النموذ الم  ، مرجع سابق2009ماي  02المؤرخ   152-09رسوم التنفيذي رقم من دف

رات وتقييمات أملاك ھ يوجد بللإشارة فإنّ .  ة ا ع لمص مديرة أملاك الدولة الولائية مكتب للدراسات والتحليل تا
ة بالاعتماد ع شوكة الأسعار المستخلصة من الدراسة السداسية ، الدولة يقوم بتحليل السوق العقاري بصفة دور

ددة ت رغم ذلك فإنّ لكن ، )أشهر 06كل ستة ( ة الم اب الامتيازمبالغ الاتاوة السنو ، ون موضوع طعون من طرف أ
رون أنّ  عت ثمار الذين  عة الاس ر ومتا يئات تأط ن اَ بَ ذه المبالغ مُ  وح من  ن العمومي ل عائق للمتعامل ش ها و لغ ف

واص   .وا
الة    ية بإدخال تخفيضات مهمة وح بالدينار الرمزي حسب ا مدة (تبعا لذلك اتخذت الدولة إجراءات تحف

ذا). مدة الاستغلال -الانجاز  2012مارس  20 المؤرخة  02993مذكرة المديرة العامة للأملاك الوطنية رقم : راجع  
ع ةتعلقالم ثماربمنح الامتياز ع الأملاك العقارة التا   .ة للدولة الموجهة للاس

  .،مرجع سابق2009ماي  02المؤرخ   152-09رسوم التنفيذي رقم من الم 15المادة  )27(
شور رقم  )28( ازة  2009وت أ 12مؤرخ   002م صادر عن وزارة المالية يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز للأملاك الم

يل الانتفاع من طرف المؤسسات العمومية  ع الصنا والتجاري ع س   .الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطا
ر 30ؤرخ  م 10- 14أمر رقم  )29( سم  .مرجع سابق ،2014 د
ر 30المؤرخ   10-14الأمر رقم من  62المادة  )30( سم   .نفس المرجع السابق ،2014 د
  .مرجع سابق، 2014ماي  12ؤرخة  الم 04979مذكرة المديرة العامة للأملاك الوطنية رقم  )31(
يئات عمومية اقتصادية، عندما تحتوي المنطقة الصناعية مثلا : يقصد بالهيئة العقارة المهيئة للعقار الصنا )32(

عة لوزارات مختلفة شاطات ذات منفعة وطنية ومتنوعة تا شاطات ذات منفعة محلية أو  كما قد تُهيئ المناطق ، ع 
عة لسلطة رئاسة  الصناعية عن طرق مؤسسات اقتصادية عندما شاطات ذات منفعة وطنية خاصة وتا تحتوي ع 

شاطات ذات تُ . واحدة شأ بموجب قانون عندما تحتوي المنطقة الصناعية ع  هيئ كذلك عن طرق وحدة متخصصة ت
روقات ال  قطاع الم و ا عة لمؤسسة واحدة كما   12مرجع سابق، ص ، مخلوف بوجردة: نظرا. منفعة وطنية تا

  .13و
عرفة المقصود بالأصول لم. مرجع سابق، 2009ماي  02المؤرخ   153-09رسوم التنفيذي رقم المادة الثانية من الم )33(

  .، مرجع سابق2009ماي  02المؤرخ   153- 09من المرسوم التنفيذي رقم  3الفائضة راجع المادة 
عة للأملاك والتنازل  الامتيازحدد شروط وكيفيات منح ي 2006أوت  30مؤرخ   11- 06أمر رقم  )34( عن الأرا التا

ثمارة اصة للدولة والموجهة لإنجاز مشارع اس المل بموجب  .2006أوت  30الصادر بتارخ  53عدد  ردة رسميةج، ا
ر  01المؤرخ   04- 08الأمر رقم  تم   .2008س

ثمار بموجب المادة  )35( شاء المجلس الوط للاس ذه . 2001أوت  20المؤرخ   03-01الأمر رقم من  18تم إ ر   ش
ثمار  ھ رغم أنّ أنّ  النقطة رقية الاس جديد المتعلق ب ام القانون ا ر صراحة  أح ش جزائري لم  - 16الأمر رقم (المشرع ا

ثمار) 2016أوت  03المؤرخ   09 امس المتعلق بأجهزة الاس ثمار ع  ،خاصة  الفصل ا إ المجلس الوط للاس
عض المواد أنّ ، إلا أنّ 03-01عكس الأمر رقم  شف من خلال  س بقى عليھ كجهاز أساس  عملية أه بل ؤ ھ لم يتم إلغاھ 

ثمار ومنح الموافقة يظهر ذلك من خلال المواد   .18، 17، 14: الاس
ي للعقار الصنا   )36( قوق، حنان سميحة خوادجية، النظام القانو جزائر، رسالة دكتوراه  القانون، كلية ا ا

  .138و 137، ص 1،2015جامعة قسنطينة 
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نراجع الماد )37( ر  01المؤرخ   04-08 الأمر رقممن  05و 03 ت تم لة ذه المواد معدّ  للإشارة أنّ . مرجع سابق ،2008س
 26المؤرخ   12-12من القانون رقم  34ثم بموجب المادة  المذكور سابقا 2011 التكمي لسنة بموجب قانون المالية

ر  سم ر  30الصادر بتارخ  ،72عدد  ردة رسميةج، 2013المتضمن قانون المالية لسنة  2012د سم   .2012د
  .مرجع سابق، 2009ماي  02المؤرخ   152- 09رسوم التنفيذي رقم المالمادة الأو من  )38(
نا أنّھ قد  .، مرجع سابق2009ماي  02المؤرخ   152-09رسوم التنفيذي رقم المالمادة الثانية والثالثة من  )39( ر  ش

ر أنّ المشرع  ثمر  اجراءات المزايدة  حالة وجود خروقات قانونية يلاحظها، غ ذا يحدث أن يطعن المس لم يو  
ثمر الطعن  إجراءات المزايدة رخيص بإجراء المزايدة، أو  الأمر الطرقة ال من خلالها يمكن للمس ، أو  قرار ال

رم من مصا إدارة أملاك الدولة عد العقد الم ذه الإجراءات  فهل يفهم من ذلك أنّ . فيما  جزائري جعل من  المشرع ا
 ّ ر قابلة للطعن القضائي أم أ الطعن رسو المزاد يمكن  قرار من المنطقي فإنّ و  ها تخضع للقواعد العامة،إجراءات غ

ن أنّ  و عقد تنفيذي لقرار ضده  حالة عدم شرعيتھ،  ح رسو المزاد ففي حالة إلغاء  العقد المتضمن إبرام الامتياز 
  .رسو يل معھ العقد تلقائيا قرار

جنة بموجب  )40( ذه ال شاء  جنة ، 2007ابرل  23المؤرخ   120-07رسوم التنفيذي رقم المتم إ يتضمن تنظيم 
االمساعدة ع ر ها وس شكيل ثمارات وضبط العقار و الصادر ، 27عدد  ردة رسميةج ، تحديد الموقع وترقية الاس

  .2007ابرل  25بتارخ 
ر  01المؤرخ   04- 08الأمر رقم من  07نظر المادة ا )41( تم ذه المادة ملغاة بموجب  للإشارة أنّ . ، مرجع سابق2008س

  .2011 التكمي لسنة قانون الماليةمن  16المادة 
ر  26المؤرخ   12- 12قانون رقم من ال 34المادة  )42( سم   .، مرجع سابق2012د
  .، مرجع سابق2015يوليو  23ؤرخ  م 01- 15مر رقم أ )43(

(44) Voir : instruction interministérielle Nº 001 du 06 aout 2015,op.cit. 
ع   لفة بدراسة وضعية تقدم المشار جنة ولائية م شاء ع مستوى كل ولاية  ذه التعليمة الوزارة يتم ا ام  تطبيقا لأح

رأسها الوا تضم كل  ثمارة ي رمن الاس الهندسة المعمارة والبناء ومدير الصناعة والمناجم ومدير أملاك و  مدير التعم
فظ العقاري، كما  ها  أشغالهاالدولة ومدير ا ص من شأنھ مساعد ها استدعاء أي  جنة  .يمك ذه ال عقد 

ثمار المعتمدة ومرة كل شهر لتقديم إبصفة  ع الاس ها مرة كل أسبوع لدراسة وضعية تقدم مشار لزامية اجتماعا
ثمار  الولاية جنة الم 2015اكتوبر  08المؤرخ   3541القرار رقم  مثلا( حصيلة عامة عن وضع الاس شاء  تضمن إ

رة ثمار المعتمدة، صادر عن وا ولاية البو لفة بدراسة وضعية تقدم مشارع الاس   ).ولائية م
لية رقم  )45( جماعات الم ر  10بتارخ  2144عليمة وزارة الداخلية وا تم  .، مرجع سابق2015س
ر ا  امات المذكورة  دف ل المستفيد من الامتياز بالال عقد الامتياز، تقوم إدارة أملاك قد يحدث أن يُخِّ لشروط المرفق 

جهات القضائية الة باتخاذ إجراءات إسقاط حق الامتياز أمام ا ذه ا ضا  ،الدولة   عو مع دفعها للمستفيد 
ثمار ثمر ع القطعة الأرضية محل الاس تملة ال يمكن أن أضافها المس عنوان فائض القيمة الم ر أنّ . مستحقا  ھ لا غ

ها مع الاشعار بالاستلامإيتم المبادرة بالإجراءات القضائية قبل توجيھ  ، فإذا عذارن لصاحب الامتياز برسالة مو عل
ّ  بقيت تصة من أجل اسقاط الامتيازرغم ذلك دون جدوى يتم ال جهات القضائية الم ب ، جوء إ ا كما لا يمكن 

ر  ثمر حالة القوة القا ت المس ر الأعباء، و الامتياز إذا أث ددة  دف ة  عدم إنجاز المشروع  الآجال والشروط الم
ا القضاء ذا المع انظر (.مسألة قانونية مادية يقدر  ).100مرجع سابق، ص ، مخلوف بوجردة:  

إطار  المتضمنة شهر عقود تدخل  2016 وانج 20 المؤرخة  07007المديرة العامة للأملاك الوطنية رقم مذكرة  )46(
لفة بالعقار عة لهيئات م رقية العقارة التجارة تخص أرا تا  .عمليات ال

رك مؤرخ   )47( عة للأملاك 2016جوان  29قرار وزاري مش ، يحدد شروط وكيفيات التكفل بالامتياز ع الأرا التا
ع التجاري الممن رقية العقارة ذات الطا اصة للدولة الموجهة لإنجاز مشارع ال شر المرسوم التنفيذي رقم ا وح قبل 

 .2016أكتوبر  23الصادر بتارخ  62، جردة رسمية عدد 2015أكتوبر  26المؤرخ   281- 15
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ة الأوعية بكيفي ةتعلقالم، 2017 فيفري  06ؤرخة  الم 01261مذكرة المديرة العامة للأملاك الوطنية رقم  )48( سو ة 
ة  صصة لإنجاز مشارع ترقو ر  01المؤرخ   04- 08رقم  تجارة  إطار الأمرالعقارة الم تم   .المعدل والمتمم 2008س

 .، نفس المرجع السابق2017 فيفري  06ؤرخة  الم 01261مذكرة المديرة العامة للأملاك الوطنية رقم  )49(
 .، مرجع سابق2009 جوان 30 المؤرخة  07875مذكرة المديرة العامة للأملاك الوطنية رقم  )50(
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سرح وإعادة الإدماجلبرامج الأمم المتحدة    ع السلاح وال
  *- تحديات الجهود و ا-

 
  

    
 

  
  

 
 

صا   :لم
سرح وإعادة الإدماج عد  راتيجية منظمة الأمم آلية ضرورة لإ برامج نزع السلاح وال س

فظ وبناء السلام، سة لبعثات السلام بحيث المتحدة  س  ال أصبحت من المهام الرئ
املة لها   .  أجهزة المنظمة وضع سياسة مت

ها ع الرغم من و  ن ر المتعددة ال ت رامج نزع  ،المنظمةالتداب امل ل فإنّ التنفيذ ال
سرح وإعادة الإدماج ي رة تحدياتواجھ السلاح وال لمعطيات المعقدة لمرحلة ما بالنظر ل كب

اع    .عد ال
لمات المفتاحية   :ال

رة، الأمم المتحدة، عمليات السلام ة الصغ   .نزع السلاح، بناء السلام، الأس
  

The United Nations Disarmament, demobilization and reintegration programs 
- Efforts and challenges - 

Abstract : 
Disarmament, demobilization and reintegration programs are an important mechanism for the 

United Nations peacekeeping and peace building strategy; in fact, it is integrated in the most peace 
operations of which the organization organs aim to the establishment of an integral policy. 

Despite the multiple measures adopted by the organization, the full implementation of the 
disarmament, demobilization and reintegration programs is facing up major challenges seeing the 
complex circumstances of the post-conflict period.  
Key words: 
Disarmament, peace building, small arms, United Nations, peace operations.   
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Les Programmes des Nations-Unies pour le désarmement, démobilisation et 
réintégration – efforts et défis- 

Résumé: 
Les programmes de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) sont un 

mécanisme cardinal pour la stratégie onusienne de maintien et de consolidation de la paix, 
En effet, ils sont devenus une tâche indispensable des opérations de paix dont les organes de 
l’organisation visent l’instauration d’une politique intégrale. 

Malgré les multiples mesures adoptées par l’Organisation, la mise en œuvre des 
programmes de désarmement, démobilisation et réintégration est confrontée à des défis 
majeurs vu les circonstances complexes de la période post-conflit.  
Mots clés :  
Désarmement, consolidation de la paix, armes de petit calibre, les nations unies, opérations 
de paix.  

  مقدمة
لية والمجتمع الدو  را للمجتمعات الم اع تحديا كب عد ال ل مرحلة ما  ش را ما  كث

ل عام حيث تجد الدول نفسها أمام ضرورة بناء السلام ضعف الدولة و غياب لكن  ،)1(ش
هاج  ا وان ها أخذ زمام المبادرة لوحد ذه المراحل يجعل من الصعب عل ها  مثل  مؤسسا

راتيجية شاملة، وعليھ ن آخرن إس ون عمليات الأمم المتحدة  يتم إشراك فاعل وغالبا ما ت
ل ها أصبحت فاعلا  للسلام  ا ّ  .)2( حفظ وبناء السلام ع المدى البعيداما لأ

كتنظيم الانتخابات  المهام الموكلة للبعثات الأممية لضمان الانتقال الديمقراطيتتعدد و 
اور  ة عملها أيضا الأولية وبناء قوات أمنية، ومن الم شار الأس طرق  عن التعامل مع ان

سرح برامج  Désarmement Démobilisation et) وإعادة الإدماج نزع السلاح وال

Réintégration ˝ DDR ˝) ر الأمن ا من دعائم توف  . باعتبار
و ما لا يتحقق إلا  إنّ نجاح أية مبادرة للسلام متوقف ع وجود الأمن و الاستقرار و

ن والمب نتجرد المقاتل اع  دني م تجنب العودة إ ال من السلاح لضمان مسار بناء إنمائي و الأ
غذية نزاعات جوارھ أو منخفضة ذا )3(أو  عمل  الإجراء أصبح من الأساسيات ، وبما أنّ 

عثات سلام أو خارجهامنظمة الأمم المتحدة  رة  ،سواء  إطار  وبعد التجارب الميدانية الكث
رز ضرورة البحث عن أيخاصة  إفرقيا نزع السلاح وتنفيذ برامج  وضع للمنظمة دور  ، ت

سرح وإعادة الإدماج  اع ظل التحد افعالية جهودومدى وال عد ال رة لمراحل ما    ؟يات الكب
سرح وإعادة الإدماج  أجندة السلام الأممية:أولا  إعمال برامج نزع السلاح وال

ادفة لاحتواء ومنع  عاد،  سرح وإعادة الإدماج متعددة الأ عد عملية نزع السلاح وال
الاتالإ  اع ودعم تطبيق القانون  ش عد ال جيل فقد  ،الأمنية لمرحلة ما  روز ا دافها ب تحولت أ

ي عاد متداخلة ومعقدة  )1(الثا ن أجهزة ) 2(وأصبحت بأ سيق ب ستوجب سياسة ت بما 
 .)3(ووكالات منظمة الأمم المتحدة
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سرح وإعادة الإدماج  عمل المنظمة  )1   تطور برامج نزع السلاح وال
شاط  سنة  التطور الذي عرفتھ عمليات و  منظمة الأمم المتحدةإنّ التوجھ الملاحظ  أ

ع السلاح  ، برامج نزع السلاحأدى بتحول السلام  عرف ب جيل الأول أو ما  نما كان ا فب
داف محدودة (le DDR traditionnel) التقليدي  لا يتم إلا بوجود اتفاقية سلام ووفق أ

ةلإ تنفيذ بنود اتفاق السلام ونزع السلاح ك العملية تتم ح أصبحت ، عادة بناء قوات مس
تمام نحو المجتمعات والفئات المعرضة للعنف،  قبل توصل الأطراف إ اتفاق مع توجيھ الا
عزز الثقة وإرساء أسس بناء  شمل المشاركة والعمل ع  رامج ل داف ال عددت أ بذلك 

  .)4(السلام
هذا التحول مقتضيات التنفيذ و أصبحت لقد  مة  تح رامجللازدادت  قيق مسا

  .)5(عملية تنمية شاملة التنمية وإن كان نجاحها يرتبط أيضا بضرورة مسايرة
ع ها العم وال أحد متطلبات الفعالية، إذ  ل الشمولية بنطاق ش رامج و  ال

شطة ر  بأ ج يل والت ن  تكرس معمتعددة شمل فئات و واسعة كإعادة التأ المساواة ب
ن لارتباط س ج ذا ما يفرض اعتماد ، )6(المرأة بمسائل السلم والأمن ا مراعاة ب المرونةو

رمجة ل دولة عند التخطيط وال اصة ب جيل  .)7(الظروف ا ون العملية  إطار ا وبذلك ت
عقيدا ر  ي أك   .الثا

سرح وإعادة الإدماج )2 رامج نزع السلاح وال ركيبة المعقدة ل   ال
سانية،لوضع منظمة الأمم المتحدة س  عاد والمشاكل الإ هات وحلول للأ  توج

اع الاتوالاجتماعية ، السياسيةو العسكرة، و  عد ال ، عن طرق برامج نزع السلاح ما 
ن سواء تواجدوا داخل أو خارج إقليم الدولة،يفرض إدراج  شطة تخدم المجتمع والمقاتل  عدة أ

الاتلذا قد  عض ا نبالإعادة إأيضا  ع   ن    الوطن وإعادة التوط حال وجود مقاتل
ن  ن مس عثة  الصعب الوضع ذاوخارج إقليم الدولة أو مدني عاملت معھ  تحقيق الذي 

غو فأبرم اتفاق  الموضوعالاستقرار  و ن  ال غو الديمقراطية، رواندا ب و   .)8( وأوغندا ،ال
رة : نزع السلاح/أ ة الصغ ة الثقيلة، الذخائرعملية جمع الأس فيفة، الأس ، وا

ا،  ر ها وتدم ن مع وضع خطة لإدار ن والمدني ذا الإجراء و والمتفجرات من المقاتل شمل أيضا 
شرعات تنظم حيازة، ازن ووضع  ن الم ة وقد  تأم ل إزالة الألغام جزء من وانتقال الأس ش

ة الدمار الشامل ،)9(العملية شمل نزع أس رامج لا  ة،البيولوجية، ( وعليھ فهذه ال النوو
ة التقليدية) والكيميائية ع بالأس سانية(بل    :وبالأخص )اللاا

 فيفة ة ا مل ومصممة للاستعمال من طرف طاقم من : فئة الأس ة قابلة ل و أس
اص كالبنادق الثقيلة، القذائف المضادة للطا ئرات ومدافع الهاون والصوارخ ال تطلق الأ

 . من الكتف
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 رة ة الصغ ة : فئة الأس عض الأس شمل  ة مصممة للاستخدام ال و و أس
جومية فيفة والمسدسات الآلية والرشاشات الأوتوماتيكية وال   .)10(النارة والبنادق ا

ة للقواعد العرفية واتفاقية جنيف  اعات المس ة يخضع استعمالها  ال ذه الأس و
ا عشوائية الأثر أو  1980لسنة  ة التقليدية ال يمكن اعتبار عض الأس شأن حظر وتقييد 

شأن الذخائر  اصة كاتفاقية أوسلو  عض الاتفاقيات ا ب معاناة لا دا لها، إ جانب  س
   .العنقودية

سرح/ب ي :ال سب المقاتل مركز المد ن  إجراء ي نزع السلاح بمقتضاه يك تم ع مرحلت و
ن و التنظيمات العسكرة  (démantèlement)حل ب إعادة ثم  مراكز خاصة أولا، وضع المقاتل

ان اجات الضرورة لهم ال (réinsertion)الإس ر ا ن وتوف قائم ع مساعدة المقاتل
هم ن و ،ولعائلا و جالية وت ذه /مع وضع برامج للإغاثة الإست عرف  ر المدى و أو عمل قص

  .)11(المرحلة بإعادة الإدماج المؤقت
ون  ذه المرحلة يجب أن ي لكن ما تجدر الإشارة إليھ أنّ تقديم المساعدة و المنح المالية  

ذه  عاناتمدروسا لأنّ المبالغة  تقديم الإ  رامج و تتحول  نظر قد يمس بمصداقية مثل  ال
افئة، كما أن الدعم    .الإدماج إعادة لا يقيد بضرورة تحققو مؤقت  يظلالمجتمع إ م

عملية اقتصادية واجتماعية معقدة ع المدى البعيد ضمن جهود التنمية : إعادة الإدماج/ج
ن هدف إدماج المسرح ها، الشاملة  ها ومتطلبا تجعلها محل  و مسؤولية داخلية لكن صعوب

مساعدة ودعم خار خاصة من جانب المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، أما إعادة 
ن واندماجهم  ن المسرحي الإدماج  شقھ الاجتما فيعتمد ع احتواء المجتمع وتقبلھ للمقاتل

اصة  ياة المدنية وإن كان ذلك صعبا خاصة لبعض الفئات ا ساء(  ا   .)12( )الأطفال وال
سرح وإعادة الإدماج )3 رامج نزع السلاح وال    الأجهزة المعنية ب

سرح وإعادة الإدماج،  رامج نزع السلاح وال ع أجهزة ووكالات منظمة الأمم المتحدة ب
دود اختصاصھ عمل كل جهاز وفقا  سيق وعليھ    . )13( إطار سياسة الت
سية  الهيئة مهمة  عة، فتتو الأجهزة الرئ يلعب مجلس الإقرار والتخطيط وح المتا

اع  سيا باعتباره المسؤول عن السلم والأمن و مسألة لا تطرح فقط أثناء ال الأمن دورا رئ
ر ال  عثة سلام أحد التداب شاء  ل إ ش اع، وعليھ  عد ال ا  مرحلة ما  عاد إنما تأخذ أ

ام ناد لأح ا المجلس بالاس   .)14(نظمة المميثاق  يتخذ
شاط البعثات ل ها  عض القرارات لوضع أسس يقوم عل قد عمل المجلس ع إصدار 

ها  ، والالسلام والأمنو شأن المرأة،  1325كالتوصية رقم  ر خاصة فرض بموج اعتماد تداب
ماية  سرح وإعادة الإدماج،المشاركة  و هذه الفئة من حيث ا وأشار  برامج نزع السلاح وال

ن الاعتبار أثناء التفاوض لصياغة  ع ها لضرورة أخذ الأطراف خصوصية حقوق المرأة  بموج
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ن، كما أكد ع ضرورة التمي  اتفاقات السلام خاصة من جانب الإعادة للوطن وإعادة التوط
ن والم ن المقاتل   . )15(قاتلات سياقھ الضروري والطبي ب

بعادع صلاحيات إقرار برامج نزع السلاح لا استحواذ المجلس  جمعية العامة ع اس  ا
ن يجعلها كليا،  ر الذي فالنظر  المبادئ العامة للتعاون  حفظ السلم والأمن الدولي المن

ميثاق  من 11وفق المادة  لتمتعها باختصاص أصيل بصفة عامة تناقش فيھ مسائل نزع السلاح
شاط وجهاز بما  ذلك عمليات السلام حصة انية وتحدد الم، كما تصادق ع المنظمة كل 

ام المادة  و 17وفق أح فظ وبناء السلام كما  شاء أجهزة فرعية  شارك وتبادر بإ ، كذلك 
شأة   جنة بناء السلام الم سبة ل ال بال سيق مع مجلس الأمن 2005ا وال كلفت  ،بالت

اعات  ضمان الاستقرار وإعادة البناء عن طرق بناء ب ارجة من ال مساعدة الدول ا
  .)1ّ6(ؤسساتالم

ن العام للمنظمة يؤدي الأ  را م سرح دورا كب من الناحية العملية  برامج نزع السلاح وال
عد تقارر مرجعية وإعادة الإدماج،  ند إلإذ  شاء مجلس الأمن ها س ات عث مهام ديتحدو  إ

ها)17(السلام ن ف ن المسئول عي  ، وتقع ع مسؤوليتھ أيضا اختيار الدول المشاركة  القوات و
ة عن تقدم عمل البعثات ن العام  ،)18(مع تقديم تقارر دور ساعد الأم  جهاز تنفيذي تقنو

ر عمليات السلام سي و عمل ع وضع سياسة عامة  المجال و ت حفظ إدارة عمليا و
   .)19( السلام

رامج نزع السلاح فيبقى مبدئيا من مهام قوات حفظ السلام، و  ي ل أما التنفيذ الميدا
ل من وحدات  ش لة مختلفة وت ي ستد الأوضاع ذلك وفق  شأ عندما  سباتية ت قوة م

عة للدول الأعضاء  المنظمة    .)20(عسكرة تا
عد الوكالات المتخصصة فاعلا أساسيا  المبادرة لتنفيذ برامج  ها  نزع السلاح ومن جان

سرح وإعادة الإدماج ل جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خاصة  ف ،وال لا يمكن تجا
راك مع إدارة عمليات حفظ السلام ع الفرق العامل و إعادة الإدماج الدائم،  شرف بالاش

رك  سرح وإعادة الإدماجالمش ع السلاح وال ن الوكالات المع ب عمل لب ر  ذا الأخ وضع ، 
قدم قواعد بيانات ون موحدة  سرح ذوي الإعاقات و هات  محاور أساسية ك توج

اما ح   ؤديوع خلاف الأجهزة الأخرى  المنظمة ي،)21(والأطفال رنامج دورا  غياب حالة ال
الة فيؤدي مسؤولياتھ المزدوجة  الميدان  عثة أممية ذه ا شاطھ يختلف   وإن كان 

رنامج إنمائي وكعملية سلام    .)22(ك
م مشاركة ة ومنع تجنيد اعات المس قت مس حماية الأطفال أثناء ال صندوق  و

، وتوج جنود بتقديم دعم ما يل وإدماج الأطفال ا ، الأمم المتحدة للطفولة  إعادة تأ يه
سرح  ، وقد كان الصندوق من أول الوكالات الأممية المتخصصة ال عملت لضمان  وتق
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عثة  شاء  غو الديمقراطية ح قبل إ و رامج المنفذة  ال ذه الفئة  ال وإعادة إدماج 
   .)23(أممية

رامج نزع السلاح أيضا من المفوضية السامية  جواري والدو ل كما يجعل النطاق ا
يل الذكر قامت خلال سنة  ر فع س ن فاعلا أساسيا  التنفيذ والتأط  2009لشؤون اللاجئ

ن حوا  غو بإعادة توط و سيق مع البعثة الأممية  ال   . )24(رواندي 15000 إطار الت
سلطة اتخاذ القرار  إقرار إذن ف نزع السلاح برامج مجلس الأمن استطاع الإنفراد 

سرح وإعا ون أمنية، و بدة الإدماج وال سانية قبل أن ت دور  لئن كانالرغم من كون المسألة إ
ن العام  مضمون  رب  ،محدود منظمة الأمم المتحدة يثاقمالأم هاية ا فقد استطاع مع 

عھ  ر دور الأمم المتحدة  دبلوماسية وعمل السلام  طا ا  تطو الباردة أن يؤدي دورا محور
ضع ي و سا لولا عراقيل الدول  آفاقا جديدة، بل كان يمكن أن يؤسس لنمط أم متقدم الإ

ذا الشأن ساوي أدوار الأمانة العامة والمجلس   ة ال رفضت  مع ذلك و ، الدائمة العضو
جانب العم ن العام فاعلا لازما  ا     .تبقى الأمانة وع رأسها الأم

سرح وإعادة الإدماج: ثانيا رامج نزع السلاح وال الات العملية ل   الإش
سرح وإعادة الإدماج أصبحت مسؤولية الأمم المتحدة برامج بتطور  نزع السلاح وال

ضها تظهر للواجهة تحديات وبواسعة،  عو لية أو  اجة إ دعم الهيئة للمبادرة الم ايد ا
رامج عيق  هديدات الأمنية  ، خاصة)أ(التنفيذ الك لل جم مقتضيات ) ج( ظل واقع ال و

  ).ب(الدعم الما 
  صعوبة التنفيذ الشامل )1

اجة إتضاعف تواجھ الأمم المتحدة  ها  ا توسع التواجد القطري والعم لبعثا
رة شاطات كث شمل فئات و سعت مهامها ل عثات ا، ولهذا فا  الاستجابة ع لمنظمةعمل 

اع ومواجهة العديد من الصعوبات عد ال اص  لمتطلبات مرحلة ما  بداية بإقناع الأ
ها، لأنّ  ن بالمشاركة  مبادرا عتمد ع مشاركة شاملة من المقاتل نجاح برامج نزع السلاح 

را ما تصادف ن، لكن كث رة  البعثات والمدني لة العزوف عن المشاركة لأسباب كث عداممش  كا
عض الثقة  التخوف من الرفض و التجارب السابقة،  عمليات السلام نظرا لإخفاق 

ى من القوات لمواجهة أي فشل ، والرغبة  الإبقاء ع حد أد    .)25(للسلام محتمل الاجتما
سرح وإعادة الإدماجكما  عمليات نزع السلاح وال اصة  عض الفئات ا مما  ع 

را لأغلبشستد إجراءات خاصة، فمثلا  ن بإعاقات تحديا كب ن المصاب  ل فئة المقاتل
يلو  عثات السلام، ذه الفئة للدعم وإعادة التأ فإنّ عدد ، ع الرغم من خصوصية حاجة 

ذه المسؤولية وترا حقوقهم  رامج ال تأخذ  اص ذوي المكرسة ال  اتفاقية حقوق الأ
روس نقص المناعة   ومع ازدياد ظهور ، الإعاقة قليلة جدا ن بف رة من المصاب حالات كث



ي، المجلد سرح ع السلاحلبرامج الأمم المتحدة  :عرقوب نوال                                                        2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو  وال

548 

ذه الوضعية ن، أصبح من الضروري الاستجابة لمتطلبات  ن المسرح ، لكن تبقى أوساط المقاتل
  . )26(جد محدودةتوعية والتوجيھ الع قيادة حملات العاملة  بعثاتال

ساء ف شمل الأطفال، الشباب وال ناك فئات أخرى تتطلب تكفل خاص و مثلا ح ولو و
سرح فإنّ مسألة إعادة إدماجهن يتم تجاوز تحد ساء  عملية نزع السلاح وال  إشراك ال

ون مستحيل اجتماعيا عرضهن لاعتداءات ةعرف صعوبات وقد ت ما  وإذا ،خاصة  حالة 
ذه الفئة فإنّ احتمال استغلالهن من طرف التنظيمات الإجرامية وارد  فشلت سياسة إدماج 

ن للاندماج لكن أيضا العمل ع )27(جدا ر المقاتل ، وعليھ عمل البعثات لا يقتصر ع تحض
لية لهم    .ضمان تقبل المجتمعات الم

ة ورصد تنفيذ نظم حظر وأصبح ضمن مسؤولية البعثات أيضا  إدارة مخزونات الأس
د السلاح ة  ظل عدم فعالية أنظمة الرقابة لأنّ  ،تور ل بقاء الأس ديدا للأمن الدو هش

ن ة  ولسلامة العامل ر المشروع للأس يا مصدر وقاعدة للتداول غ ازن، فقد أصبحت لي  الم
الات ة كمثال عن أخطر ا ن مخزونات الأس ومة ع تأم ب عدم قدرة ا نة س  الرا

هديدا للأمن الإقلي والدو دود  سرب السلاح خارج ا ها  ل ف ش   ، )28(ال 
جأ   ذا الأساس ي اع لمجلس الأمن ع  د السلاح إ مناطق ال فرض جزاءات بحظر تور

ارصد لفرق عمل  ئو عثات السلام تنفيذ لف أيضا  هذه ، لكن صعوبة المهمة جعلتھ ي
و الوضع الذي عرفتھ عمليات السلام  كوت ديفوار، همةالم ، كما )29(وجنوب السودان و

غو الديمقراطية سنة كلف أيضا البعثة  و عة تنفيذ حظر انتقال  2000الأممية  ال بمتا
ها سنة  ة وأوكل إل هاكا لقرار حظر  2004الأس ة الموجودة  إقليمها ان مصادرة الأس

د   .)30(التور
عثات الهيئة بالمعطيات الإقليمية ودون الإقليمية  ذا الصدد يتوقف نجاح عمل  و 

ستطع أن تتحكم   وبوفرة المعلومات عن ة، فالدول الإفرقية مثلا لم  شار الأس نطاق ان
ثقة عن الاتفاقيات دون الإقليمية  ها المن اما ا وتنفيذ ال ر حدود رقابة انتقال السلاح ع
ها، فاتفاقية دول  فيفة بالرغم من إدراج مسألة عمليات السلام ف رة وا ة الصغ للأس

فيفة المجموعة الاقتصادية لدول  رة وا ة الصغ جل للأس غرب إفرقيا نصت ع وضع 
رامج نزع  امة ل جل يضمن حفظ بيانات  ذه ال عمليات السلام ومثل  رة خاص  والذخ

عرف )31(السلاح ال تنفذ  المنطقة وخارجها ذه الاتفاقيات  ، لكن تنفيذ وتفعيل مثل 
ؤثر سلبا ع عمل البعثات رة و    .صعوبات كث

ل ياتمقتض )2   التمو
ر دون وجود ضمانات  سرح وإعادة الإدماج إ دعم ما كب تحتاج برامج نزع السلاح وال

رى خلال عشرة كلفت حوا لأكيدة  رات الك ها منطقة البح رامج ال عرف نجاحها، فأحد ال
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ها قوات مسرحة ما أدى ببعض  500 مليون دولار، إلا أنّ المنطقة عرفت أعمال عنف غذ
اسب ر من الم راجعت بذلك الكث   . )32(التنظيمات إ إعادة التجنيد ف

رة الات كث رامج إش ذه ال ل مثل  جزء من عمل السلام ا باعتبار ف ،عرف مسألة تمو
لها  ام المادة كما سبقت الإشارة إليھ ضمن يتم تمو انية العامة للهيئة وفق أح وتحت  17الم
جمعية  محكمة العدل الدوليةما أكدتھ ك 19طائلة المادة  شاري بمناسبة طلب ا ها الاس  رأ
  . )33(1962العامة سنة 

لكون لكن  ل المبكر،يجعل  مسألة إدارة التمو حيث  الأمانة العامة مسؤولة عن التمو
ن العام  امات بالإنفاق   للأم شاء أو توسيع عمليات حفظ السلام صلاحية إقرار ال إطار إ

جنة  50حدود  عد موافقة ال مليون دولار من الصندوق الاحتياطي لعمليات حفظ السلام 
انية شارة لشؤون الإدارة والم ل للأمانة أنھ الاس ال  سلطات التمو كمن الإش  حال ، و

و ما يحدث  غالب الأحيان –تجاوز المبلغ  مليون دولار  مجموعة من  150أو تجاوز مبلغ  - و
امات ي جمعية العامةالال ل )34(قت الأمر موافقة ا دودية  سلطات التمو ذه الم ،و

عثات السلام  جديدة لعمل  ن العام لا تتوافق مع المعطيات ا ها الأم الأولية ال يتمتع 
امات البعثات  ر  ال اليفها ليفشل بذلك النظام الما  مواكبة التحول الكب وتضاعف ت

راتيجية    .)35(الاستجابة المبكرةوإس
سرح عن طرق  ل عملية نزع السلاح وال جة  المنظمة ع تمو وتقوم السياسة المنت
ن أو  مات طوعية للمانح ونة بمسا انية العادية فيما تبقى عملية إعادة الإدماج مر الم

انات الوطنية ن )36(الإم الاقتصاد عف ضبدون فعالية ل، وتكمن المفارقة  أنّ كلا الأسلوب
ارواختلال ، من جهةوغياب المؤسسات الم    .من جهة أخرى  الدعم ا
ون مؤسسات مالية المجهات فا ها انحة غالبا ما ت تقدم قروض البنك الدو  مقدم

ة معد دراسة وضعية الدولة مراعاة  رامج، فقد  هاصلأولو ذا ما يؤثر ع مواصلة ال و
غو، كما أن أعاقت السياسة  و لية للبنك عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  ال التمو

ريا ال عرفت ابھ أوقف عملية إعادة الإدماج  ليب ة أمام البعثة الأممية  ا احتجاجات قو
جأ البعض  صول ع التعوضات المالية كما  ب عدم ا س ن  ن المسرح من طرف المقاتل

ر المشروع هدد البنك بذلك أحد أن تجارب نزع السلاح  للاستغلال غ للموارد الطبيعية، ل
سرح وإعادة الإدماج  إفرقيا ان الدولة خاصة الدول الإفرقية ال تبقى ، )37(وال ل بإم ثم 

سديد ديون  ون قادرة فعلا ع  اعات جوارھ أن ت تتخبط  مراحل عنف أو تتأثر ب
اليف السلام؟   وت
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لة المقتضيات الأمنية  )3   مش
هدف  سرح وإعادة الإدماج   لاحتواءكما سبقت الإشارة إليھ فإنّ برامج نزع السلاح وال

ة ل دعامة لبناء الثقة، فوجود جماعات مس ش جانب الأم بما  اع من ا عد ال  مرحلة ما 
هديد اعات اأمني ايمثل    .)38( المنخفضة يؤسس لل

ى لكن و المقابل تقت  مباشرة ومواصلة عملية نزع السلاح وجود الأمن ولو  أد
اتھ، إذ يجد المقاتل ور الوضع الأم مؤشرا ع ون والمدني ون مستو انية عودة العنف   تد إم

شار او  سليم السلاح وحلب ةمجر ان جع ع المغامرة ب ذا الوضع ، التنظيمات ما لا  و
ن ع حفظ السلام  ن وكفالة لستوجب إيجاد حلول من طرف القائم ضمان أمن المسرح

ة ، حقوقهم ذه الفئة للانتقام من جماعات مس را ما تتعرض  ن ع و فكث من طرف القائم
عثات الأمم المتحدة  الات  ع مثل إنفاذ القانون  المؤسسات الرسمية وقد وقفت  ذه ا

ري  ريا س ا وليب   .)39(لان
ل ميلشيات أو عصابات أصبح تنفيذ برامج نزع السلاح  ة  ش وبوجود عناصر مس
ر صعوبة ما أف لضرورة إيجاد آليات، فإ جانب حفظ السلام باستعمال القوة الذي  أك
ن  ماية المدني أصبح آلية معتمدة من طرف مجلس الأمن بإعطاء صلاحية استخدام القوة 

سبة للعنصر العسكري للبعثة لاء البعثات وأعض ال بال و ا تنفيذ مهامها بصفة ردعية كما 
غو و د من العنف  ، أصبحت)40(الأممية  ال عتمد سياسة وضع خطة شاملة ل البعثات 

هيئة المجتمع  ر فرص عمل لأفراد العصابات بالمجتم و ذا توف استجابة لقرار مثلا، و
عث الأمم المتحدة  دارفور  2006ة لسن 1702مجلس الأمن  و ما سعت لتحقيقھ  و

  .)41(والصومال
ا أنّ متطلبات الأمن قد أضافت مسؤوليات وأعباء أخرى لقوات السلام  يبدو وا

د من العنف يطول بذلك النطاق الزم للتنفيذ الل راتيجية ا امل لمهامها، فنجاح إس
سرح وإعادة الإدماج انية مباشرة واستكمال برامج نزع السلاح وال   . المجتم مؤشر ع إم

  خاتمة 
سرح وإعادة الإدماج بما  ر برامج نزع السلاح وال س منظمة الأمم المتحدة لتطو

اع عد ال رات مرحلة ما  غ هدف وتحاول  ،يتما و  كل مرة الاستفادة من التجارب السابقة 
  .وضع قواعد وأسس موحدة

ر  محدودية نجاح المبادرات الأممية، فإنّ  اع دور كب عد ال ئة ما  وإذا كان لمعطيات ب
ع  عض الأجهزة المعنية ب ن مسؤوليات وصلاحيات  ر والإدارة واختلال التناسب ب سي نظام ال

ل عائقا ش عزز مجلس الأمن لسياسةب ،السلاح  حفظ السلام  ما  ذلك التوجھ الملاحظ  
ك باستعمال القوة ايد لعمليات السلام ع الم ي والم سا ع الإ وضعف بذلك  ،ليضع الطا



ي، المجلد سرح ع السلاحلبرامج الأمم المتحدة  :عرقوب نوال                                                        2017- 01العدد /15 المجلة الأكاديمية للبحث القانو  وال

551 

عثات  رامج الوطنية ال تنفذ ميدانيا بمساعدة  الاستجابة والمشاركة  برامج الهيئة أو ح ال
  .الهيئة

رامجلا يجب أن يصل إ حد  نظمةدخل المإنّ تف وعليھ ع الوط لل لأنّ  ،المساس بالطا
رة تدخل اها  وضعها ك ا قد يفقد ضاعف من مسئوليات ذا وطول أمد تنفيذ ع و  الطا

  .بما يؤثر ع نوعية الأداءالمنظمة 
ذا المنطلق  سهم ذلك  لالأجدر ترك المبادرة مبدئيا للدولة والمنظمات الإقليمية ومن 

سمح له رة  ن الإقلي ودون الإقلي  ن ع المستو ساب الفاعل بمواجهة أية ضرورة  ماك
عثات الهيئة ع ، لعملية نزع سلاح ولما لا التمهيد لأنظمة جوارة  المجال ليقتصر بذلك دور 

ساعد ع نجاح العمليات كاحتواء العنف المجتم والمساعدة  ئة   وضع خطط هيئة ب
ون  يل وبناء القدرات وكفاءات مختصة  التخطيط والتنفيذ، في وطنية للتكفل و إعادة التأ
عة فتأخذ ع عاتقها  عملها منحصرا  تقديم الدعم التق والمادي والقيام بالتوجيھ والمتا

ناء بقى التنفيذ الأم المباشر است   .مسؤولية الرصد والتقييم و
املالضروري كذلك أض من  رك والمت ن،  الاعتماد ع العمل المش ن ع مستو ب

تلفة البعثات الأممية عثة الم لة كل  ي سيق   راتيجية لإ  بوضع آلية خاصة بالت رساء إس
ن البعثات والأجهزة الإقليمية ودون الإقليمية خاصة الأجهزة كقاعدة مرجعية موحدة عمل ، وب

عة تنفيذ الا فيفةالمعنية بمتا رة وا ة الصغ شار الأس افحة ان اصة بم   .تفاقيات ا
  

  :الهوامش
ق و (la consolidation de la paix)بناء السلاموفق أجندة الأمم المتحدة ف )1( امن /عملية ت حفظ عملية أو ت

عزز الثقة  (le maintien de la paix)السلام ا الدعامة الأساسية قائمة ع دفع التنمية المستدامة الشاملة و باعتبار
اع بالتصدي والتعامل مع أسباب وجذور الصراعات هدف بناء السلام إ منع عودة ال  للمزد من التفاصيل للسلم، و

  :راجع حول عمليات السلام
-Rapport de Secrétaire Général " Agenda pour la paix : diplomatie préventive, rétablissement de la paix, 
maintien de la paix", document A /47/277, adopté le 17/06/1992, pp 6 -7. 
 http://www.un.org/french/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/47/277 

رات  )2( را استجابة لتغ عثات الأمم عرفت عمليات حفظ السلام تحولا كب شطة  رب الباردة فتوسعت أ هاية ا
ي  جيل الثا عاد(المتحدة وأصبحت لها إسهامات  بناء السلام المستدام،  إطار ا للمزد من ). العمليات المتعددة الأ

  :التفاصيل راجع
- Département Des Opérations De Maintien De La Paix, Opérations de maintien de la paix des Nations 
Unies : principes et orientations, Publications des Nations Unies, New York, 2008, pp 23-28.  

مكن  )3( اع وبعد وقف إطلاق النار و عد ال ة ال تحدث  مرحلة ما  باكات المس اعات المنخفضة الاش قصد بال و
جزئي ها مرحلة السلام ا  . القول أ

ر راجع )4(   :لتفاصيل أك
- Département Des Opérations De Maintien De La Paix, Les pratiques de désarmement, démobilisation, et 
réintégration (DDR) : une contribution aux discussions «nouvel horizon» sur les défis et les opportunités de 
maintien de la paix de l’ONU, Publications des Nations Unies, New York, 2010, p 04.   
(5) SCOGNAMILO Corrado, GASPER DA COSTA Helder, Le Processus de désarmement, démobilisation 
et réintégration (DDR), Security & Devlopment, s a p, p 05. 
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(6) COUTO Mélanie, Du discours à la pratique : le genre et les opérations de paix des Nations Unies, 
mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en science politiques, Département de Science 
Politique, Université de Québec, Montréal, 2012, pp 86-95  

جيد خطوة أساسية  نجاح نزع السلاح وذلك )7( ل التخطيط ا سيق مع الأطراف الفاعلةب ش مراعاة أمن  ، الت
سلم الدولة  اسب و سمح باستمرار الم م وضع خطة للمغادرة  ن بالتنفيذ، التقييم الدوري والأ وسلامة القائم

ها   . لمسؤوليا
سرح وإعادة الإدماجنزع السلاح  معهد تدرب عمليات السلام، - مبادئ التدخل والإدارة  عمليات حفظ السلام، : وال

ورك،    .19-18 ،ص ، ص2008نيو
(8) SCOGNAMILO Corrado, GASPER DA COSTA Helder, Op Cit, p 03. 

سرحهم وإعادة إدما )9( ن و فظ السلام  نزع سلاح المقاتل ن العام حول دور عمليات الأمم المتحدة  جهم، تقرر الأم
سرحهم وإعادة إدماجهم،  ن و فظ السلام  نزع سلاح المقاتل ن العام حول دور عمليات الأمم المتحدة  تقرر الأم

  ..02ص ، S/2000/101 ،11/02/2000وثيقة رقم 

http://daccess-ods.un.org/TMP/9757561.08760834.html 
رى  )10( رات الك فيفة  منطقة البح رة وا ة الصغ المادة الأو من بروتوكول منع والسيطرة ع وتخفيض الأس

روبي     . 21/04/2004ومنطقة القرن الإفرقي، اعتمد بن
https://armerdesarmer.files.worpress.com/2014/07nairobi-protocol-arabe-english-franc3a7ais-2006.pdf 
(11) SCOGNAMILO Corrado, GASPER DA COSTA Helder, Op Cit, p 03.  

حامد السعيد، الأمم المتحدة وعمليات تدعيم السلام، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه  القانون العام، كلية  )12(
جزائر،  قوق، جامعة ا  .139، 137 ص ، ص2013ا

سرح وإعادة الإدماج )13( ع السلاح وال مم صندوق الأ  منظمة العمل الدولية،: أيضا من الوكالات والصناديق المعنية ب
ن  ن وتمك س ج ن ا يئة الأمم المتحدة للمساواة ب ان،    .المرأةالمتحدة للس

سرح وإعادة الإدماج، وثيقة رقم  - ن العام حول نزع السلاح وال   .05، ص A/65/741 ،12/03/2011تقرر الأم
 http://daccess-ods.un.org/TMP/9010790.58647156.html 

نادا للفصل السادس )14( شاء عملية سلام يمكن أن يتم اس ندمن الميثاق  ح وإن كان إ س لفصل ل غالبا فإنّ المجلس 
ع  ن ( السا   :، أنظر  ذلك مثلا)42و 41الصلاحيات الواردة  المادت

شاء عملية الأممب ، المتعلق1528رقم  قرار مجلس الأمن - ، S/RES/1528(2004)وثيقة رقم  ديفوار، كوت  المتحدة إ
27/02/2004.  

 http://daccess-ods.un.org/TMP/3640930.05657196.html 
 . S/RES/1325(2000)( ،31/10/2000(، وثيقة رقموالأمن، السلام المرأة،، متعلقة ب1325توصية مجلس الأمن رقم  )15(
جنة راجع )16( شكيلة وعمل ال ر حول    :لتفاصيل أك

، قسم الأمن والسلام، إدارة الأمم المتحدة لشؤون الإعلام، الأمم 2005استعراض عام : عمليات السلام  الأمم المتحدة
  .05، ص 2006المتحدة، 

(17) Département Des Opérations De Maintien De La Paix, Opérations de maintien de la paix des Nations 
Unies : principes et orientations, Op.cit, pp 53-54. 
(18) PETIT Yves, Droit international du maintien de la paix, LGDJ, Paris, 2000, p 44. 

ر حول تطور دور إدارة عمليات حفظ السلام راجع )19(  :لتفاصيل أك
  .92-90حامد السعيد، المرجع السابق، ص ص  -
ق أحمد، قوات حفظ السلام دراسة  ظل المستجدات الدولية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه  القانون، كلية  )20(

ي وزو،  قوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ت  .93و 92، ص 2013ا
سرح و  )21( ن العام حول نزع السلاح وال  .07إعادة الإدماج، المرجع السابق، ص تقرر الأم

(22) SCOGNAMILO Corrado, GASPER DA COSTA Helder, Op.cit, p 09. 
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(23) MÉNARD Stéphanie, La réintégration des filles associées aux groupes armées en république 
démocratique de Congo, mémoire présenté comme exigence partielle de la maitrise en science politique, 
Département De Science Politique, Université De Québec, Montréal, 2011, p62.  
(24) PEAS Wolf-Christian, ZEEBROEK Xavier, Etude sur la prolifération des armes légères en république 
démocratique de Congo, Group De Recherche et d’Information sur la Paix et La Sécurité et Bonn 
International Center for Conversation, 2010, p29. 
(25) PROSPER NZIKANI Zina, « Leçons et limites du DDR en Afrique», Bulletin de la Sécurité Africaine, 
Centres d’Etudes Stratégique De l’Afrique, n° 24, p 04. 

سرح وإعادة الإدماج، المرجع السابق، ص تقرر  )26( ن العام حول نزع السلاح وال  .17الأم
 .18المرجع نفسھ، ص  )27(
رة، وثيقة رقم  )28( ة الصغ ن العام حول الأس  .06،ص ص S/2013/503 ،22/08/2013تقرر الأم
 .14- 13المرجع نفسھ، ص ص  )29(

(30) PEAS Wolf-Christian, ZEEBROEK Xavier, op.cit, p 37et 38.  
(31) Article 11 de la Convention de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) 
sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes, adopté à Abuja le 
14/06/2006. 
https://armerdesarmer.files.worpress.com/2014/convention-cedeao-franc3a7ais-juin-2006.pdf  
(32) PROSPER NZIKANI Zina, Op Cit, p 02.  
(33) PETIT Yevs, Op.cit., p 40. 

، وثيقة رقم  )34( ي ع الصعيد العال راتيجية تقديم الدعم الميدا ن العام حول اس ، A/64/633تقرر الأم
  .2ً0-19، ص ص 26/01/2010

  .17المرجع نفسھ، ص  )35(
سرح وإعادة الإدماج، المرجع السابق، ص )36( ن العام حول نزع السلاح وال  .19تقرر الأم

(37) DIALLO Mamadou Yaya, Les Nations Unies et le lutte contre la prolifération des armes légères et de 
petit calibre : défis, enjeux et perspectives, thèse de doctorat en droit public, UFR de Droit et De Science 
Politique, Université de Reims, Reims, 2009, p 210 et 218.  
(38) SCOGNAMILO Corrado, GASPER DA COSTA Helder, Op.Cit. p 32. 

ر راجع )39(   :لتفاصيل أك
سرح وإعادة الإدماج، المرجع السابق، ص ص  - ن العام حول نزع السلاح وال   .23-22تقرر الأم
  .S/2089/2013 ،28/03/2013، وثيقة رقم 2089انظر  ذلك قرار مجلس الأمن  )40(

http://daccess-ods.un.org/TMP/1719801.72395706.html 
سرح وإعادة الإدماج، المرجع السابق، ص  )41( ن العام حول نزع السلاح وال   .06و 05تقرر الأم
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Les aides de l'Etat aux entreprises publiques économiques :  

une entrave au principe de libre concurrence ?* 
 
 
 

 
 
 
 
Résume :  

Le droit de la concurrence a vocation à appréhender toute activité humaine, 
pourvu qu’elle soit économique, c'est-à-dire qu’elle puisse être présente sur un 
marché où se rencontrent l’offre et la demande. Dans le cas des entreprises publiques, 
elles sont soumises de plano au droit de la concurrence et à la compétence du Conseil 
de la concurrence dans le cadre de leurs activités de production, de distribution ou de 
services et ce, au même titre que toute entreprise privée. Toutefois, depuis la fin des 
années 2000, on assiste à la résurgence de l’Etat-producteur et à un renouveau de 
l’interventionnisme de la puissance publique qui contraste fort avec la substance des 
réformes de 1988, de sorte que l’entreprise publique revient sur la scène pour 
s’imposer comme un agent économique particulier aux yeux de l’Etat. Ce dernier 
renoue avec les anciennes pratiques de subventions à l’excès à un secteur public 
déstructuré, ce qui nécessite d’analyser la nouvelle politique d’aides de l’Etat aux 
entreprises publiques sous le prisme du droit de la concurrence. 
Mots-clés :  
Aide, Concurrence, Entreprise publique, Service public, Subvention.  
 

The state Aid to economic public companies: a barrier to the principle of free 
competition? 

Abstract: 
The competition law is intended to capture all human activity, provided it is 

economic, that is to say, it may be present in a market where supply and demand 
meet. In the case of public companies, they are submitted automatically to the 
competition law and the jurisdiction of the Competition Council in the context of 
their production, distribution and services and, just like any business Private. 
However, since the late 2000s, there has been a resurgence of the producing state and 
a revival of interventionism of public power that contrasts strongly with the substance 
of the 1988 reforms, so that the public company returned to the stage to itself as a 
particular economic agent in the eyes of the state. This revives the old practices of 
excessive subsidies to public sector unstructured, requiring an analysis of the new 
policy on state aid to public companies under the prism of competition law. 
Key words: 
Aid, Competition, Grant, Public company, Public service. 
 
 
 

 
 
* Article reçu le 22/12/2016, rendu publiable le 12/06/2017. 

Pr. ZOUAÏMIA Rachid,  
Laboratoire de Recherche sur l'Effectivité de la 
Norme Juridique (LARENJ), 
Faculté de Droit et des Sciences Politiques, 
Université de Bejaia, 06000 Bejaia, Algérie 

 ،زوايمية رشيدبروفيسور 
ر البحث حول فعلية القاعدة القانونية   ،مخ

قوق    السياسية، والعلوم كليّة ا
جزائر 06000 بجاية،جامعة  .بجاية، ا
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 الحرة المنافسةمبدأ  مواجهة في الاقتصادية العمومية للمؤسسات الدولة مساعدات
ص  :الم

شري، شرطة أن  إلى تغطيةهدف قانون المنافسة  شاط   بالطابع يتسمكل 
 للمؤسسات بالنسبة. بالطلبالعرض  يلتقي حيث السوق  يتواجد أن أيالاقتصادي، 

 إطارقانون المنافسة واختصاص مجلس المنافسة  تلقائيا إ إخضاعها ، يتم العمومية
منذ أواخر  أنھ غير. خاصة مؤسسة أية مثل ذلك و خدماتي يعي أوتوز جي أو إنتا بنشاط قيامها

العامة الذي  للسلطة المبدئيلدولة المنتجة وإحياء التدخل اعودة  نسجل، الألفينيات
ر إصلاحات  شدة مع جو ناقض   للمؤسسة الإعتبار إعادة إلى أدى مما، 1988 سنةي

 السلطات فتلجأ.  نظر الدولة المميز الاقتصادي العون تمثل أصبحت التي العمومية
 عداتالمساسياسة  تحليل يتطلب العام مما للقطاع المبدئي الدعم سياسة إلى العمومية
 .قانون المنافسةمنظور  من الدولة طرف من المعتمدة المفرطة

لمات المفتاحية    :ال
 .عمومية مؤسسة، المنافسة ، مساعدة ، الدعم ،العامالمرفق 

 
Introduction  

L’objet du droit de la concurrence, qui est un instrument de mise en œuvre de la 
politique de la concurrence, consiste à réguler le marché de manière à ce que 
l'exercice de l'activité économique ne soit pas perturbé par des pratiques de nature à 
fausser le jeu de la loi de l'offre et de la demande. En d'autres termes, il peut être 
défini comme un instrument de régulation de la politique économique qui tend à 
assurer le fonctionnement concurrentiel du marché (1). D'un point de vue finaliste, la 
concurrence stimule les agents économiques et favorise la croissance. A ce titre, la 
politique de la concurrence adoptée par les pouvoirs publics n'est pas un but en soi.  

L'arsenal juridique mis en œuvre permet d'assurer le progrès économique à 
travers l'utilisation efficace des moyens de production, l'augmentation de l’offre de 
biens et services, l'efficience économique qui résulte d'une saine compétition entre 
entreprises. En définitive, le droit de la concurrence n'est qu'un moyen mis en œuvre 
par les pouvoirs publics en vue d'assurer un développement équilibré et harmonieux  
des activités économiques  et le progrès économique. Ici, on relève que la notion 
d'ordre public économique domine tout le droit de la concurrence. En effet, les 
atteintes au droit de la concurrence ne sont pas tant réprimées en ce qu'elles touchent 
les intérêts des entreprises qui en sont victimes, elles le sont spécialement en ce 
qu'elles portent atteinte à l'ordre public économique, une sorte d'intérêt général 
économique qui domine le marché.   

Le droit de la concurrence a vocation à appréhender toute activité humaine, 
pourvu que celle-ci soit économique, c'est-à-dire qu’elle puisse être présente sur un 
marché où se rencontrent l’offre et la demande même si l’offre est réduite à un seul 
opérateur comme dans le cas d'un monopole. Aux fins de l'application de la loi, pour 
que l'agent ou l'entité soit considéré comme une entreprise, il est nécessaire que lui 
soit reconnu l'exercice d'une activité économique sur un marché. C'est ainsi qu'une 
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personne qui achète un produit quelconque sur un marché pour sa consommation 
personnelle ne peut être envisagée comme une entreprise.  

Pour que le même acheteur réponde à la définition du droit de la concurrence, il 
est nécessaire que les produits qu'il achète fassent l'objet soit d'une revente, soit 
fassent l'objet d'une transformation pour être offerts sur un marché.     

S’il ne fait aucun doute qu’une entreprise privée intervenant sur un marché doit 
se soumettre aux dispositions de la loi, la solution n'est pas des plus évidentes pour 
les personnes publiques ou encore les syndicats, les organisations professionnelles, 
les ordres professionnels. Dans le cas des personnes publiques, elles sont soumises au 
même titre que les personnes privées au droit de la concurrence, pourvu qu'elles 
exercent des activités économiques et non des missions régaliennes (2) ou des activités 
sociales fondées sur le principe de solidarité, comme dans le cas des caisses de 
sécurité sociale par exemple. 

La notion d'activité économique est entendue au sens large dans la mesure où se 
trouvent concernées les associations(3) et corporations professionnelles. Il a par 
exemple été considéré en droit français que l’activité de commissaire-priseur 
constituait une « activité économique » qui relève du dispositif ayant trait à la 
concurrence. La même solution a été adoptée dans le cas des autres professions 
libérales. S'agissant enfin des organismes professionnels, les syndicats ou 
associations professionnelles, si ceux-ci n'exercent pas d'activité économique, il n'en 
demeure pas moins qu'ils sont soumis aux dispositions de l'ordonnance dès lors que 
les pratiques qui leur sont imputables ont associé leurs adhérents, lesquels exercent 
une activité d’une telle nature. 

Quant aux entreprises publiques économiques, elles sont soumises de plein droit 
au droit de la concurrence et à la compétence du Conseil de la concurrence dans le 
cadre de leurs activités de production, de distribution ou de services et ce, au même 
titre que toute entreprise privée. 

Toutefois, depuis la fin des années 2000, on assiste à la résurgence de l’Etat-
producteur et à un renouveau de l’interventionnisme de la puissance publique qui 
contraste fort avec la substance des réformes de 1988, de sorte que l’entreprise 
publique revient sur la scène pour s’imposer comme un agent économique particulier 
aux yeux de l’Etat. Ce dernier renoue avec les anciennes pratiques de subventions à 
l’excès à un secteur public déstructuré, ce qui nécessite d’analyser la nouvelle 
politique d’aides de l’Etat aux entreprises publiques sous le prisme du droit de la 
concurrence. 
 

I – Le statut de l’entreprise publique  
A la suite des réformes entreprises à partir de l’année 1988, l’entreprise publique 

a subi de profonds bouleversements dans son statut : elle intègre désormais le champ 
des personnes morales de droit privé et obéit au régime des sociétés commerciales.   
 

A - L’entreprise publique : une personne morale de droit privé 
En France, l’entreprise publique est une catégorie qui comprend divers 

organismes : 
 Les établissements publics à caractère industriel et commercial, personnes morales 
de droit public ; 
 Les sociétés nationales, soit des entreprises de droit privé dont le capital appartient 
en majorité ou intégralement à l’Etat ; 
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 Les sociétés d’économie mixte, soit des sociétés privées dans lesquelles l’Etat, 
les collectivités territoriales ou des entreprises du secteur public détiennent une 
participation majoritaire(4).  

En Algérie, la situation se présente différemment. La notion d’entreprise 
publique se distingue de celle des établissements publics industriels et commerciaux. 
En effet, et en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi n° 88-01 du 2 janvier 
1988, « L’entreprise publique économique se distingue : 
1) des établissements publics, personnes morales de droit public, chargés de la 
gestion de services publics, 
2) des associations, coopératives et autres groupements »(5). 

On le voit, le législateur distingue l’entreprise publique de l’établissement 
public, quelle que soit sa nature. En effet, si l’entreprise publique est une personne 
morale de droit privé, l’établissement public relève de la catégorie des personnes 
morales de droit public.  

Contrairement à une idée reçue, sont considérés comme personnes morales de 
droit public non seulement les établissements publics à caractère administratif, mais 
également les établissements publics à caractère industriel et commercial. A titre 
d’exemple, la société nationale des transports ferroviaires a été transformée en 
établissement public industriel et commercial. Le texte portant transformation de la 
nature juridique de l’entité précise en son article 1er que « La société nationale des 
transports ferroviaires, par abréviation la "SNTF" est, en vertu des dispositions des 4, 
44 à 47 de la loi n° 88-01 du 12 janvier susvisée, transformée en établissement public 
à caractère industriel et commercial, personne morale de droit public »(6). Il en est de 
même de l’entreprise nationale de télévision, transformée en établissement public à 
caractère industriel et commercial : le décret exécutif y ayant trait dispose en son 
article 1er que « L’entreprise nationale de télévision créée par décret n° 86-147 du 1er 
juillet 1986 susvisé, est érigée en établissement public à caractère industriel et 
commercial dénommé « Etablissement public de télévision ». Quant à l’article 3 du 
même texte, il précise que « L’établissement est doté de la personnalité morale de 
droit public et de l’autonomie de gestion administrative et financière »(7). La même 
démarche a été adoptée par les pouvoirs publics s’agissant tant de l’entreprise 
nationale de radiodiffusion sonore que de l’agence nationale télégraphique de presse 
« Algérie presse service », toutes les deux transformées en établissements publics à 
caractère industriel et commercial. En effet le texte ayant trait à l’entreprise nationale 
de radiodiffusion sonore dispose en son article 1er que « L’entreprise nationale de 
radiodiffusion sonore créée par décret n° 86-146 du 1er juillet 1986 susvisé est érigée 
en établissement public à caractère industriel et commercial dénommé établissement 
public de radiodiffusion sonore, par abréviation "R.A" ». L’article 3 du même 
dispositif précise que « L’établissement est doté de la personnalité morale de droit 
public et de l’autonomie de gestion »(8). Quant au décret exécutif relatif à l’agence 
nationale télégraphique de presse, il dispose en son article 1er que « L’agence 
nationale télégraphique de presse "Algérie presse service" (APS) réorganisée par le 
décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 susvisé est érigée en établissement public à 
caractère industriel et commercial ». L’article 2 du texte ajoute : « L’établissement 
est doté de la personnalité morale de droit public et de l’autonomie de gestion 
administrative et financière »(9).   

S’agissant de l’entreprise publique, son appartenance au secteur public ne 
s’oppose pas à son intégration dans la catégorie des personnes morales de droit privé. 
Elle est désormais régie par le droit commun contrairement aux établissements 
industriels et commerciaux qui obéissent à un régime mixte de droit privé et de droit 
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public. La transformation du statut de l’entreprise peut être aisément perçue au niveau 
des rapports contractuels qui se nouent entre elle et d’autres parties. Une telle 
mutation marque le passage de la culture de la prescription à la culture du contrat, de 
la contrainte imposée unilatéralement (l'acte administratif) à la contrainte consentie 
(le contrat) et ce, sous la pression « des nécessités accrues de souplesse et 
d'adaptation du système juridique face aux multiples évolutions technologiques et 
économiques »(10). 

Le contrat devient ainsi l'instrument privilégié de l'organisation des relations 
économiques et ce, au vu de sa capacité à produire à la fois un droit plus « réactif » et 
mieux en phase avec les attentes de l'entreprise. En un mot, on assiste à l'émergence 
de la régulation de la sphère économique par le contrat qui traduit le libre choix des 
agents dans l'organisation de leur activité économique.  

Une telle tendance à la contractualisation des relations juridiques peut être 
perçue essentiellement au plan des rapports qu'entretient l'entreprise avec ses 
employés, ses cocontractants ainsi qu'avec l'Etat.  
 

1 - Relations de l'entreprise avec ses employés  
Durant la période interventionniste, on relève une nette tendance du législateur à 

l'unification des règles applicables aux entreprises publiques et aux établissements 
publics à caractère administratif. C'est le cas notamment en matière de relations 
professionnelles et ce, avec la promulgation du Statut général du travailleur (SGT)(11). 

En vertu des dispositions du SGT, les rapports entre l'entreprise et ses employés 
sont soumis à un régime exorbitant de droit commun en ce que la loi et ses textes 
d'application déterminent dans le détail un ensemble de prescriptions obligatoires qui 
s'étendent à tous les aspects de la relation de travail. A titre d'exemple, les textes 
législatifs et réglementaires fixent la classification des postes de travail, les salaires, 
le régime indemnitaire, les règles d'avancement et de promotion (…), de sorte que 
l'entreprise n'a plus rien à négocier. Les pouvoirs publics ont par ailleurs établi un 
contrat-type de travail qui s'impose à toutes les entreprises. 

Ici, le législateur tente de concilier entre deux logiques contradictoires : 
 d'une part, le choix de la technique contractuelle au lieu du régime statutaire et 
réglementaire, traduit la volonté du législateur de soumettre la relation de travail à un 
régime souple comparativement aux règles applicables aux fonctionnaires ; 
 d'autre part, le caractère instrumental de l'entreprise, conçue comme un instrument 
d'exécution des plans de développement, incite au contraire à la soumettre à un 
régime exorbitant qui permet son étroite soumission au pouvoir central. 

En pratique, on aboutit à l'émergence de relations contractuelles d'un type 
particulier : le contrat, qui reproduit les clauses déterminées par voie réglementaire, 
n'a plus qu'un lointain rapport avec la technique contractuelle du droit commun. La 
notion de contrat usitée par le législateur n'est qu'un simple excès de langage en ce 
que toutes ses clauses sont déterminées par les pouvoirs publics et s'imposent aux 
parties. Des auteurs ont pu parler à ce titre de contrats d'adhésion. Une telle 
qualification ne peut être retenue en ce que ce n'est pas l'une des parties au contrat qui 
impose des clauses à l'autre partie, il s'agit d'un tiers, l'Etat, qui impose de telles 
clauses aux deux parties.  

Dans la mesure où le contrat est enserré dans un réseau dense de prescriptions de 
nature à faire douter de la nature contractuelle de la relation qui unit les parties en 
cause, une partie de la doctrine s'est empressée de le qualifier de contrat 
« réglementaire ». 
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Dès 1988, les pouvoirs publics édictent un ensemble de textes destinés à lever, à 
tout le moins de manière partielle, les contraintes qui pèsent sur l'entreprise en lui 
reconnaissant une certaine marge en matière de rémunération, s'agissant notamment 
du régime indemnitaire(12), ainsi qu'en matière de classification des postes de 
travail(13). 

Par ailleurs, à l'occasion de la promulgation de la loi de 1990 relative aux 
relations de travail, on assiste au retrait de l'Etat de la sphère ou du champ de la 
réglementation de la relation de travail en ce que désormais, le contrat succède au 
règlement dans diverses matières précédemment réglementées dans le détail par voie 
de prescriptions unilatérales et autoritaires(14).  

A titre d'exemple, l'article 81 de la loi précitée précise que le salaire de base 
résulte de la classification professionnelle de l'organisme employeur. C'est le contrat 
qui détermine par ailleurs le régime indemnitaire auquel peut prétendre le travailleur.    
 

2 - Relations de l'entreprise avec les cocontractants  
Il s'agit de l'un des domaines où l'entreprise publique ne se distinguait en rien de 

l'établissement public administratif. En effet, si au lendemain de l'indépendance le 
législateur algérien opte pour le régime dualiste à travers lequel on distingue entre les 
contrats conclus par les établissements publics à caractère administratif, soumis au 
code des marchés publics(15), et les contrats de l'entreprise publique, régis par le droit 
commun, dès 1974, le législateur opère une brèche dans le régime dualiste en ce qu'il 
soumet les contrats d'équipement des entreprises au code des marchés publics(16). En 
1982, il est définitivement mis fin à un tel régime et le législateur opte pour un 
régime unitaire(17). Désormais, les contrats conclus par toute entité relevant du secteur 
public sont soumis aux dispositions du code des marchés publics, peu importe le 
caractère administratif ou commercial de l'entité publique. Ainsi, l'entreprise publique 
perd toute latitude dans ses rapports contractuels en ce que les dispositions du code 
lui imposent une série de prescriptions qui sont autant de limites à la liberté 
contractuelle dont doit pouvoir jouir tout agent économique : choix du cocontractant, 
du mode de passation du marché, contrôle a priori, … 

A titre d'exemple, l'article 23 du décret précité dispose que « l'opérateur public 
doit solliciter, en priorité, la production nationale disponible ». Par ailleurs, l'article 
24 précise que « l'appel à la concurrence et le choix du partenaire cocontractant par 
l'opérateur public s'opèrent dans l'ordre de priorité suivant : 
 les opérateurs publics nationaux, 
 les entreprises privées nationales, 
 les entreprises étrangères offrant une garantie d'Etat, 
 les entreprises étrangères offrant des garanties appropriées de bonne exécution ». 

En outre, « le choix du cocontractant s'effectue dans le cadre des orientations 
générales et directives du Gouvernement » (Art. 52). Ce à quoi il faut ajouter que 
« les marchés conclus par les opérateurs publics sont soumis au contrôle, 
préalablement à leur mise en vigueur, durant et après leur exécution » (Art. 105). 

Enfin, la conclusion du contrat est soumise au visa préalable de la commission 
des marchés qui peut refuser de le délivrer (Art. 151). 

En 1988, la loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques rompt 
avec une telle démarche et l'entreprise publique recouvre sa liberté contractuelle(18). 

L'article 7 de la loi précitée dispose en effet que « l'entreprise publique 
économique à la pleine capacité juridique de stipuler, s'engager et contracter, d'une 
manière autonome, par le biais de ses organes habilités à cette fin, par les statuts, 
conformément aux règles du commerce et aux dispositions législatives en vigueur en 
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matière d'obligations civiles et commerciales ». Quant à l'article 59, il précise que 
« les entreprises publiques économiques et les établissements publics à caractère 
industriel et commercial, régis par les règles de droit commercial, ne sont pas 
assujettis aux dispositions de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des 
marchés publics ». 

En application de telles dispositions, le décret de 1982 est amendé de sorte qu'il 
ne s'applique plus aux contrats des entreprises publiques. Les textes ultérieurs 
confirment une telle tendance : c'est le cas de l'ordonnance relative à la gestion des 
capitaux marchands de l'Etat qui qualifie les entreprises de sociétés commerciales 
régies par le droit commun(19), c'est le cas également de l'ordonnance relative à 
l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques 
dont l'article 2 précise que « les entreprises publiques économiques sont des sociétés 
commerciales dans lesquelles l'Etat ou toute autre personne morale de droit public 
détient directement ou indirectement la majorité du capital social. Elles sont régies 
par le droit commun »(20). 

Enfin, les différents textes relatifs aux marchés publics excluent l'entreprise 
publique de leur champ d'application. Il en est ainsi du décret présidentiel n°10-236 
du 7 octobre 2010 modifié et complété portant réglementation des marchés publics 
dont l’article 2, après plusieurs modifications, précise que « Les entreprises publiques 
économiques ne sont pas soumises au dispositif de passation des marchés prévu par le 
présent décret. Toutefois, elles sont tenues d’élaborer et de faire adopter, par leurs 
organes sociaux, des procédures de passation de marchés, selon leurs spécificités, 
fondées sur les principes de liberté d’accès à la commande, d’égalité de traitement 
des candidats et de transparence »(21). 

Enfin, à l’occasion de la refonte du texte réglementaire, le nouveau dispositif 
prévoit à l’article 9 que « Les entreprises publiques économiques ne sont pas 
soumises au dispositif de passation des marchés publics prévu par le présent titre. 
Toutefois, elles sont tenues d’élaborer et de faire adopter, par leurs organes sociaux, 
des procédures de passation de marchés, selon leurs spécificités, fondées sur les 
principes de liberté d.accès à la commande, d’égalité de traitement des candidats et de 
transparence des procédures »(22).  

Ainsi, le régime des marchés publics ne s'applique plus à l'entreprise en ce qu'il 
ne concerne que l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à 
caractère administratif. Quant à l'entreprise publique, elle recouvre sa capacité de 
contracter en toute liberté dans le cadre du dispositif juridique de droit commun que 
constituent le code civil et le code de commerce.  
 

3 - Rapports de l'entreprise à l'Etat  
La loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 rompt avec une pratique ancrée qui consiste à 

imposer à l'entreprise un ensemble de sujétions qui n'ont aucune relation avec son 
activité ou qui sont susceptibles de grever sa trésorerie. Outre la pratique des prix 
réglementés à laquelle elle est soumise, l'entreprise reçoit des injonctions en vue de 
répondre aux besoins de la population de sorte qu'elle exerce souvent des missions de 
service public à part entière. 

En vertu de la loi d'orientation sur les entreprises publiques, « lorsque 
l'entreprise publique économique subit des sujétions de service public, il lui est 
attribué, selon les procédures budgétaires, une dotation financière équivalente aux 
charges subies à ce titre, et évaluée conformément à la réglementation en vigueur. 
Dans tous les cas, ladite subvention est prédéterminée » (Art. 57). Si l'Etat peut 
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imposer des obligations de service public à l'entreprise, il ne peut le faire que 
moyennant compensation financière de telles charges. 

Dès lors que les objectifs des pouvoirs publics s'écartent de la logique de 
l'entreprise, cette dernière a droit à une rémunération des charges que l'Etat fait peser 
sur elle, ce qui aboutit à la dissociation entre les notions d'entreprise et de service 
public. Formule d'autonomie qui rappelle la technique des contrats de programme du 
droit français où les engagements réciproques des parties sont fixés à la suite d'une 
série de consultations(23). Il s'agit de contrats pluriannuels où l'Etat définit les objectifs 
publics, l'entreprise établit son plan d'entreprise, enfin le contrat fixe les engagements 
réciproques(24). 

L'ordonnance de 2001 est plus explicite quant au moule dans lequel se nouent 
les rapports entre l'Etat et l'entreprise. L'article 7 du texte en question dispose en effet 
que « des conventions peuvent être conclues entre l'Etat représenté par le Conseil des 
Participations de l'Etat visé à l'article 8 ci-dessous et les entreprises publiques 
économiques soumises à des sujétions de service public ». On passe ainsi de la 
prescription au contrat : l'entreprise est habilitée à négocier les clauses du contrat en 
fonction de ses intérêts propres. 

Au plan pratique, on peut citer la convention conclue entre l'Etat et la société 
nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.)(25) et ce, avant qu'elle ne soit 
transformée en établissement public à caractère industriel et commercial en 1990(26). 
A titre d'exemple, l'article 8 de la convention stipule que « lorsque l'Etat estime 
nécessaire un abaissement des tarifs applicables à certains transports ou demande 
d'effectuer des transports à titre gratuit, il indemnise la société nationale des 
transports ferroviaires du montant correspondant à la perte de recettes résultant de 
l'abaissement en cause ou de la gratuité, compte tenu des tarifs en vigueur ». Ainsi, 
dans la situation où les rapports de l'Etat à l'entreprise se contractualisent, la part des 
liens prescrits  de manière unilatérale y régresse au profit des liens consentis.  

Une telle pratique contractuelle est susceptible d'être mise en œuvre 
essentiellement dans les activités économiques soumises à des sujétions de service 
public comme dans le domaine des télécommunications, de la distribution du gaz et 
de l'électricité ou encore de l'eau. 
 

B – L’entreprise publique : une société commerciale 
En vertu des dispositions de l’article 5 de la loi relative n° 88-01 du 12 janvier 

1988, « Les entreprises publiques économiques sont des sociétés par actions ou des 
sociétés à responsabilité limitée dont l’Etat et/ou les collectivités locales détiennent, 
directement ou indirectement, la totalité des actions et/ou parts sociales »(27). A 
l’occasion de la refonte de la législation ayant trait aux entreprises publiques en 2001, 
le législateur opte pour une nouvelle définition : selon les termes de l’article 2 de 
l’ordonnance du 20 août 2001, il n’est plus nécessaire que l’Etat ou les personnes 
morales de droit public détiennent la totalité du capital social pour l’entreprise relève 
du secteur public. En effet, l’article en cause dispose : « Les entreprises publiques 
économiques sont des sociétés commerciales dans lesquelles l'Etat ou toute autre 
personne morale de droit public détient directement ou indirectement la majorité du 
capital social. Elles sont régies par le droit commun ». Ainsi, la détention de la 
majorité du capital suffit pour que l’entreprise ait le caractère public(28). C’est la 
position du Conseil d’Etat français qui considère comme entreprise du secteur 
public toute entreprise dont plus de la moitié du capital social est détenu par les 
collectivités publiques(29).  
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Par ailleurs, l’article 5 de l’ordonnance de 2001 dispose que « La création, 
l'organisation et le fonctionnement des entreprises publiques économiques obéissent 
aux formes propres aux sociétés de capitaux prévues par le code de commerce ». Il 
ressort de ces dispositions que l’entreprise publique est une société commerciale 
intégralement soumise au Code de commerce(30). A ce titre, elle est assimilable à 
l’entreprise privée sauf que les actionnaires ou les détenteurs des parts sociales de 
l’entité sont des personnes morales de droit public. 

En représentation du capital social de l’entreprise, l’Etat ou les personnes 
morales de droit public actionnaires détiennent des fonds publics sous forme 
d’actions, de titres participatifs, de certificats d'investissements, de parts sociales ou 
autres valeurs mobilières et dont les modalités d’émission, d’acquisition et de cession 
sont prévues par le Code de commerce. 

Par ailleurs, dans la mesure où l’entreprise publique adopte le moule de la 
société commerciale, il va sans dire qu’elle est tenue de reproduire les organes 
sociaux prévus par le Code de commerce, soit une assemblée générale, un organe 
d’administration(31) et un organe de gestion. Comme dans le cas de toute société par 
actions, l’entreprise publique est dirigée soit par un directeur général, soit par un 
directoire, elle est administrée soit par un conseil d’administration, soit par un conseil 
de surveillance, les deux organes agissant sous le contrôle de l’assemblée générale(32). 

En outre, dans la mesure où l’entreprise publique est régie par les dispositions 
du Code de commerce, elle se voit appliquer tout le dispositif du Livre III sur les 
faillites. C’est ainsi que l’article 217 du Code de commerce précise que « Les sociétés 
à capitaux totalement ou partiellement publics sont soumises aux dispositions du 
présent titre relatif aux faillites et règlements judiciaires ».  

Par ailleurs, l’article 4 de l’ordonnance de 2001 dispose : « Le patrimoine des 
entreprises publiques économiques est cessible et aliénable conformément aux règles 
de droit commun et des dispositions de la présente ordonnance. Leur capital social 
constitue le gage permanent et irréductible des créanciers sociaux ». De telles 
dispositions tranchent avec celles en vigueur sous l’empire de la Constitution de 1976 
qui considérait irréversible l’appropriation par l’Etat des moyens de production et 
proclamait le caractère inaliénable des biens gérés par les entreprises publiques. 
D’ailleurs avant même l’adoption de la Constitution de 1976, un texte législatif a été 
adopté en vue de régler la question des dettes imputables aux entreprises publiques : 
pour écarter toute procédure de saisie sur les biens de l’entreprise, le texte législatif 
précise en son article 5 que « Les justiciables bénéficiaires de décisions de justice 
portant condamnations pécuniaires (…) des entreprises socialistes (…), peuvent 
recouvrer, auprès du trésor public et dans les conditions ci-après déterminées, le 
montant de leurs créances » (33). Le texte en cause a été abrogé par une loi du 8 janvier 
1991 qui remet en cause la garantie du trésor public et soumet ainsi l’entreprise 
publique aux règles de droit commun en matière de saisie. En effet, l’article 5 de la 
loi dispose : « Les justiciables bénéficiaires de décisions de justice portant 
condamnations pécuniaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements 
publics à caractère administratif peuvent recouvrer auprès du trésor public et dans les 
conditions déterminées aux articles 6 et suivants de la présente loi, le montant de 
leurs créances »(34). 

En somme, les biens de l’entreprise publique sont non seulement aliénables mais 
répondent également des engagements de l’entreprise de sorte qu’ils peuvent être 
saisis par les créanciers de cette dernière comme dans le cas de toute société 
commerciale.  
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Les entreprises publiques apparaissent ainsi comme des sociétés de droit 
commun qui exercent des activités de production, de distribution ou de services au 
sens de l’ordonnance relative à la concurrence. « Cette reconnaissance de leur 
commercialité va de pair avec l’application des règles de concurrence puisqu’il faut 
et il suffit qu’elles se livrent à des activités économiques pour y être assujetties »(35). 

En vertu de l’article 2 de l’ordonnance de 2003 modifiée et complétée relative à 
la concurrence, « Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent, nonobstant 
toutes autres dispositions contraires : 
 aux activités de production, y compris agricoles et d’élevage, aux activités de 
distribution dont celles réalisées par les importateurs de biens pour la revente en 
l’état, les mandataires, les maquignons et chevillards, aux activités de services, 
d’artisanat et de la pêche, ainsi qu’à celles qui sont le fait de personnes morales 
publiques, d’associations et de corporations professionnelles, quels que soient leur 
statut, leur forme et leur objet ;  
 aux marchés publics, à partir de la publication de l’avis d’appel d’offres jusqu’à 
l’attribution définitive du marché ». 

Par ailleurs, l’article 3 du texte législatif précise qu’il est entendu par la notion 
d’entreprise « toute personne physique ou morale quelle que soit sa nature, exerçant 
d’une manière durable  des activités de production, de distribution, de services ou 
d’importation ».   

Le législateur opte ainsi pour un critère matériel pour l'applicabilité des 
dispositions de l'ordonnance, rejetant par là-même la conception organique de 
l'entreprise. Le champ d'application de l'ordonnance est ainsi défini en termes non 
d’entité mais en termes d’activité : si les entreprises publiques ne font pas « l'objet 
d'un traitement particulier : cela confirme leur soumission de principe au droit de la 
concurrence »(36).  

En tant que sociétés commerciales, les entreprises publiques sont soumises de 
plein droit au droit de la concurrence et à la compétence du Conseil de la concurrence 
et ce, en ce qu’elles exercent des activités de production, de distribution ou de 
services et ce, au même titre que n’importe quel opérateur privé. 

C’est ainsi que sous l’empire de l’ordonnance de 1995, le Conseil de la 
concurrence a eu l’occasion de connaître de pratiques imputables à des entreprises 
publiques. C’est ainsi qu’il a rendu deux décisions sanctionnant des abus de position 
dominante imputables à deux entreprises publiques, l'une relative à des pratiques 
mises en œuvre par l'entreprise SNTA, la seconde aux pratiques d'abus de l'ENIE de 
Sidi-Bel-Abbès.    

Dans une première décision, le Conseil de la concurrence enjoint à la Société 
nationale des tabacs et allumettes (unité de Tiaret) de mettre fin immédiatement aux 
pratiques abusives qui lui étaient imputées et qualifiées de pratiques de ventes 
conditionnées et discriminatoires selon les termes de l'ordonnance de 1995(37).  

Dans une seconde décision du 23 juin 1999, le Conseil de la concurrence fait 
injonction à l'entreprise publique ENIE de mettre fin aux pratiques auxquelles elle 
s'est livrée en violation des dispositions de l'ordonnance relative à la concurrence (art. 
7 de l'ordonnance de 1995 portant sur l'abus de position dominante) et ce, en ces 
termes : « Il est fait injonction à l'Entreprise nationale des industries électroniques 
(unité de Sidi-Bel-Abbès) de mettre fin immédiatement aux pratiques auxquelles elle 
s'est livrée en violation des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance relative à la 
concurrence »(38). En conséquence, l'entreprise est tenue de renégocier les termes des 
contrats qui la lient à ses partenaires tels les grossistes de manière à en élaguer toutes 
les stipulations leur accordant des privilèges au détriment d'autres opérateurs.  
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On retrouve le même type d'injonction dans la décision du Conseil rendue à 
propos des pratiques d'abus de position dominante imputées à la Société algérienne 
des foires et expositions(39). 

Sous l’empire de l’ordonnance de 2003, et dans une affaire plus récente, un 
groupe  de distributeurs privés de lubrifiants dénonce des pratiques restrictives à la 
concurrence imputables à l’entreprise publique SONATRACH avec la complaisance 
de l’Autorité de Régulation de Hydrocarbures (ARH). Après examen du dossier 
relatif à l’affaire, le conseil a prononcé la recevabilité de la saisine et fait injonction à 
SONATRACH « de récupérer l’activité de vente des lubrifiants aux distributeurs et 
ce, en vue d’éviter de recréer une situation de monopole en faveur de NAFTAL qui, 
en plus, demeure une de ses filiales »(40). Toutefois, dans la mesure où SONATRACH 
reconnaît l'infraction qui lui est reprochée et s’engage à ne plus commettre 
d’infractions liées à l’application des dispositions des textes régissant la concurrence, 
il lui est fait application des dispositions de l’article 60 de l’ordonnance n° 03-03 du 
19 juillet 2003 modifiée et complétée(41) : elle est exonérée de la sanction pécuniaire 
en contrepartie de l’engagement à souscrire par écrit, « dans un délai maximum de 
deux mois à compter de la notification de cette décision, aux opérations suivantes qui 
feront l’objet de suivi et évaluation périodique par le Conseil de la concurrence : 
 Le transfert des dossiers des distributeurs privés de NAFTAL vers SONATRACH 
en vue de leur approvisionnement direct et régulier. 
 Le traitement de l’ensemble des distributeurs privés ou publics sur un même pied 
d’égalité et sans discrimination de prix, de qualité ou de répartition des quantités »(42). 
 

II – Les aides de l’Etat sous le prisme du droit de la concurrence 
On assiste depuis la promulgation de la loi de finances complémentaire pour 

2009 non seulement à un reflux de la privatisation des entreprises publiques, mais 
également à un redéploiement du secteur public qui confirme la thèse de la 
résurgence de l’Etat producteur. Il s’agit en somme de la remise en cause de toute la 
politique de privatisation des entreprises publiques et de la mise en branle d’une 
action de grande envergure de réhabilitation d’entreprises dont le mode de gestion 
aboutit à alourdir de manière continue les charges du trésor public. 

Dans un rapport édité en novembre 2009, le ministère des finances  estimait la 
dette totale des entreprises publiques à plus de 300 milliards de dinars. Le rapport 
précise que « Cent cinquante entreprises en difficulté requièrent une intervention 
urgente de l'Etat pour assurer leur avenir » et d’ajouter  que l'objectif est de « mettre 
un terme à la pression financière constante résultant de l'injection continue par le 
Trésor public de grandes quantités d'argent pour garantir la survie de ces 
entreprises ». Parmi les entreprises ciblées par le rapport, on peut citer cinq d’entre-
elles que sont SAIDAL, Air Algérie, la Compagnie nationale de l’industrie 
automobile (CNIA), le Comptoir national des industries électroniques et la Société de 
production de matériaux de construction(43).  

Si la réhabilitation du secteur public marchand ne pose pas de problème 
particulier eu égard aux dispositions de l’ordonnance relative à la concurrence, il en 
va différemment lorsque l’Etat prend en charge de manière systématique les 
opérations de restructuration financière d’entreprises déstructurées au moyen de 
subventions du trésor qui s’analysent comme des aides d’Etat.  Se pose ainsi la 
question de savoir si de telles aides n’ont pas pour effet de fausser le jeu de la libre 
concurrence sur un segment du marché dans la mesure où elles favorisent les 
entreprises publiques qui ne sont pas soumises en conséquence à la sanction du 
marché. 
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A – Le principe de la prohibition 
1 - L’objet de la prohibition : la notion d’aide 

Dans le droit de l’union européenne, la notion d’aide englobe toutes les 
« interventions qui sous des formes diverses allègent les charges qui normalement 
grèvent le budget d'une entreprise »(44). A cela il convient d’ajouter que du point de 
vue finaliste, l’aide a pour caractéristique d'être « spécialement destinée à la poursuite 
d'une fin déterminée, laquelle ne pourrait en général être atteinte sans un concours 
étranger »(45). Pour qu’une mesure soit ainsi qualifiée, il est nécessaire « qu'elle 
comporte une charge pécuniaire pour les finances publiques, soit sous la forme d'une 
dépense, soit sous la forme d'une recette en moins »(46). 

Au niveau des organismes internationaux on retiendra que pour l’OMC, la 
notion de subvention comporte trois éléments : 
 c’est une contribution financière ; 
 elle est allouée par les pouvoirs publics ou par tout organisme public du ressort 
territorial d’un État membre ; 
 elle confère enfin un avantage. 

En droit comparé, et pour le Conseil d’Etat français, « l’aide peut 
indifféremment prendre la forme d’une subvention proprement dite, d’une 
bonification d’intérêt, d’une garantie de prêt à des conditions plus favorables que 
celles du marché ou d’un taux de réescompte préférentiel à l’exportation. Elle peut 
aussi consister en une exonération fiscale, un allègement des charges sociales dues 
par l’entreprise, un tarif préférentiel consenti pour une fourniture déterminée ou des 
facilités de paiement octroyées par un organisme public »(47). En somme, l’aide peut 
prendre une multitude de formes comme l’ont fait remarquer les télévisions privées 
qui ont mis en cause « un ensemble de mesures d’aides d’État qui comportaient des 
recapitalisations, des rééchelonnements de dettes, des aides au fonctionnement, des 
allégements fiscaux et divers autres éléments d’aides d’État »(48). 

En Algérie, la notion d’aide d’Etat ne figure dans aucun texte juridique. C’est 
plutôt celle de subvention que l’on retrouve dans certains dispositifs juridiques, 
notamment à propos des compensations octroyées par l’Etat pour couvrir les 
dépenses d’entreprises publiques soumises à des sujétions de service public. 
 

2 – Les justifications de la prohibition des aides 
L’analyse littérale du texte de l’ordonnance relative à la concurrence ne permet 

pas de conclure à l’effet restrictif de concurrence des actes de la puissance publique 
par lesquels celle-ci intervient au profit des entreprises publiques en vue de les faire 
bénéficier d’aides destinées à leur permettre de s’affranchir des règles de rentabilité. 
En effet, le texte en cause ne vise que les ententes, les abus de position dominante, 
l’abus de dépendance économique ou exploitation abusive d'un état de dépendance 
économique, les pratiques de prix abusivement bas, les pratiques exclusives.  

Toutefois, au-delà de l’analyse littérale, on découvre qu’il y a lieu d’établir une 
distinction entre : 
 Les règles de la concurrence : celles contenues dans le dispositif de l’ordonnance et 
qui se déclinent comme un ensemble de prescriptions imposant aux entreprises des 
comportements de nature à garantir une saine concurrence sur les marchés. 
 Le principe de libre concurrence : il s'impose aux pouvoirs publics dans le cadre du 
fonctionnement et de l'activité des organes de l'administration.  

En somme, si les aides de l’Etat ne portent pas nécessairement atteinte aux 
règles de la concurrence, en revanche, elles créent une distorsion de concurrence. 
L’article 1er de l’ordonnance de 2003 précise en effet que le texte « a pour objet de 
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fixer les conditions d’exercice de la concurrence sur le marché, de prévenir toute 
pratique restrictive de concurrence et de contrôler les concentrations économiques 
afin de stimuler l’efficience économique et d’améliorer le bien-être des 
consommateurs ». La notion d’efficience économique ne peut en effet s’accommoder 
d’un régime d’aides qui fausse le jeu de la concurrence entre entreprises publiques et 
privées. Le principe de base du droit de la concurrence consiste en effet à orienter les 
comportements des entreprises dans le sens d'une saine compétition de sorte qu'elles 
fournissent les meilleurs produits aux meilleurs coûts. Le principe de libre 
concurrence se décline ainsi comme un instrument d'une politique économique 
bénéfique pour le consommateur en ce qu'il se traduit par une compétition autour des 
prix, profitable aux entreprises dans la mesure où il incite sans cesse au dynamisme, 
avantageux pour l'économie d'une manière générale en ce sens que sa mise en œuvre 
participe d'une lutte contre les effets pervers de l'inflation. 

Par ailleurs, il est nécessaire que l’entreprise subisse ce qu’on appelle la 
contrainte d’incitation : « une entreprise si elle sait par exemple à l’avance que ses 
dépenses, ses coûts vont être couverts par la compensation, eh bien elle n’est pas 
incitée à faire des efforts amenant à une réduction des coûts »(49). En effet, les 
contraintes concurrentielles imposent « une gestion financièrement plus efficiente et 
constamment adaptée à des évolutions rapides, obligent les entreprises à se doter 
d’une gouvernance davantage réactive et vigilante »(50). 

Lorsque l’Etat adopte une législation sur la concurrence, on en déduit qu’il 
accepte le principe « que les autorités publiques agissant dans le champ économique 
doivent se comporter comme des investisseurs privés en économie de marché »(51).  

En déployant des opérations d’aides systématiques au profit d’entreprises du 
secteur public, l’Etat contrevient au principe de libre concurrence en ce sens que ces 
dernières échappent à la compétition et ne subissent plus la contrainte qui pousse les 
opérateurs concurrents à faire le maximum d’efforts en termes de qualité et de prix 
pour s’imposer sur le marché.  

Comme le fait remarquer un auteur, « l'aide se traduit par une prise en charge 
par les pouvoirs publics d'une partie des coûts qui incombent normalement à 
l'entreprise bénéficiaire, qu'il s'agisse de la recherche, des investissements de la main 
d'œuvre, des matières premières, ou encore de la commercialisation »(52). En 
apportant une telle aide à l’entreprise, « l'Etat modifie le jeu de la concurrence en 
rompant artificiellement l'égalité des moyens et partant des chances des entreprises 
venant en compétition »(53). 

En outre, les entreprises en cause échappent à la sanction du marché qui se 
traduit par la mise en faillite de toute entreprise non performante. L’aide d’Etat « a 
pour objectif essentiel de maintenir en vie des entreprises qui, sans cette intervention, 
auraient été amenées à disparaître »(54). C’est pourquoi l’aide fausse la concurrence 
dans la mesure où « elle supprime la sanction normale du jeu de l'économie de 
marché qui est la suppression des entreprises non compétitives »(55). Dès lors, 
l’entreprise publique ne peut être assimilée à l’entreprise privée en ce qu’elle échappe 
à la discipline de la concurrence et de la responsabilité et ce, comme en témoignent 
les dispositions de l’article 217 du Code de commerce qui, après avoir énoncé que 
« Les sociétés de capitaux totalement ou partiellement publics sont soumises aux 
dispositions du présent titre relatif aux faillites et règlements judiciaires », ajoutent 
que « Les mesures de désintéressement des créanciers peuvent être toutefois prises 
par l’autorité publique habilitée par voie réglementaire.  

Les mesures visées à l’alinéa ci-dessus emportent clôture de la procédure en 
cours conformément aux dispositions de l’article 357 ci-dessous ».  
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C’est dire que les entreprises publiques ne sont pas des sociétés commerciales 
ordinaires et peuvent ainsi échapper à la sanction du marché dans la mesure où l’Etat 
ne se comporte pas comme un investisseur privé sur le marché. 

C’est ainsi par ricochet que le droit de la concurrence peut être opposable à 
l’Etat dans ses rapports financiers à l’entreprise publique. Ce dernier ne peut, sans 
violer le principe de libre concurrence, fausser les conditions d’une libre concurrence 
entre agents économiques, notamment en recourant aux dispositifs classiques de 
subventions au profit des entreprises du secteur public. Le droit comparé fournit de 
précieuses indications dans ce sens comme dans le cas d’aides de l’Etat français à des 
entreprises publiques telles Air France(56) ou le Crédit Lyonnais(57).  

Toutefois, il n'existe pas de sanction prévue dans le texte et le Conseil de la 
concurrence n'est pas compétent s'agissant d'un acte administratif. C'est le juge 
administratif qui est habilité à annuler l'acte en ce qu'il comporte des effets nocifs sur 
le libre jeu de la concurrence. Il reste que de telles mesures sont généralement prises 
par voie législative, dans les lois de finances, ce qui écarte toute possibilité de mise 
en échec de telles interventions des pouvoirs publics devant le juge de l’excès de 
pouvoir. 
 

B – Les tempéraments au principe de l’interdiction 
Au-delà de la soumission des entreprises publiques au droit de la concurrence, le 

principe comporte certaines dérogations qui se justifient par les missions particulières 
qui peuvent leur être imparties par les pouvoirs publics. « C'est moins alors le statut 
d'entreprise publique en tant que telle qui justifie des aménagements du régime de la 
concurrence, que la mission particulière attribuée à des entreprises publiques : il se 
trouve que cette mission pèse souvent sur elles et que les aménagements leur profitent 
particulièrement »(58).  

On distingue entre deux types d’aménagements au principe de la soumission des 
entreprises publiques au droit de la concurrence : d’abord dans le cas de l’exercice de 
missions de service public, ensuite lorsque l’entreprise exerce des fonctions 
administratives qui relèvent traditionnellement de la compétence de l’administration 
publique. Lorsque l’entreprise publique exerce ce type de missions, étrangères aux 
activités à caractère commercial et industriel, l’Etat est en droit de subventionner les 
entreprises en cause du fait qu’elles subissent des sujétions exorbitantes.  

 

1 – L’exercice de missions étrangères à l’activité économique   
En vertu de l’article 55 de la loi d’orientation sur les entreprises publiques 

économiques, « Lorsque l'entreprise publique économique est régulièrement habilitée 
à gérer, dans le cadre de la mission qui lui est dévolue, des ouvrages publics ou une 
portion du domaine public artificiel, la gestion des biens domaniaux est assurée 
conformément à la législation régissant le domaine public.  

Dans ce cadre, la gestion s'effectue conformément à un contrat administratif de 
concession et un cahier de clauses générales. Le contentieux portant sur les 
dépendances du domaine public est de nature administrative »(59).  

De telles dispositions, toujours en vigueur,  signifient que l’entreprise publique 
est habilitée à gérer pour le compte de l’Etat une portion du domaine public qu’elle 
met à la disposition du public ou des entreprises. A ce titre, elle subit des charges 
étrangères à son activité d’agent économique. Il en est ainsi lorsqu’elle réalise des 
équipements permettant l’utilisation de la dépendance domaniale ou lorsqu’elle 
engage des dépenses destinées à l’entretien des biens publics en cause. Ici, 
l’entreprise est en droit de bénéficier de subventions destinées à la couverture des 
frais d’entretien ou de réalisation des équipements qui sont mis à sa charge. Les 



Revue Académique de la Recherche Juridique                       ZOUAÏMIA Rachid: Les aides de l'Etat 

21 

mesures prises dans ce cadre par l’entreprise publique sont de nature administrative, 
ce qui explique qu’elles relèvent de la compétence du juge administratif. 

Par ailleurs, on se retrouve dans la même situation en application des 
dispositions de l’article 56 de la loi d'orientation sur les entreprises publiques 
économiques. Celui-ci prévoit que « Lorsque l'entreprise publique économique est 
régulièrement habilitée à exercer des prérogatives de puissance publique et, qu'a ce 
titre, elle délivre au nom et pour le compte de l'Etat, des autorisations, licences et 
autres actes administratifs, les modalités et conditions d'exercice de ces prérogatives, 
ainsi que celles du contrôle y afférents, font préalablement l'objet d'un règlement de 
service établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le 
contentieux y afférent est régi par les règles applicables à l'administration »(60). Ici 
encore, on se retrouve face à une mission étrangère à l’activité économique de 
l’entreprise et qui est susceptible de lui occasionner des dépenses n’ayant aucun 
rapport avec son objet social.   
 

2 – La soumission de l’entreprise publique à des sujétions de service public 
En vertu de l’article 57 de la loi d’orientation sur les entreprises publiques, 

« Lorsque l'entreprise publique économique subit des sujétions de service public, il 
lui est attribué, selon les procédures budgétaires, une dotation financière équivalente 
aux charges subies à ce titre, et évaluée conformément à la réglementation en 
vigueur. Dans tous les cas, ladite subvention est prédéterminée ».  

De telles dispositions, toujours en vigueur, sont reprises par l’ordonnance n° 01-
04 du 20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des 
entreprises publiques économiques dont l’article 7 précise que « Des conventions 
peuvent être conclues entre l'Etat représenté par le Conseil des Participations de l'Etat 
visé à l'article 8 ci-dessous et les entreprises publiques économiques soumises à des 
sujétions de service public »(61). 

On le sait, les activités de service public sont généralement prises en charge par 
des établissements publics. Toutefois, il arrive souvent qu’elles le soient par des 
entreprises publiques ou même des personnes privées dans le cadre des formules de 
délégation de service public(62). 

En droit comparé, l’article 77 du traité de Rome admet « les aides... qui 
correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de 
service public » (art. 73 dans la version consolidée après le traité d'Amsterdam). De 
même, la directive du 19 décembre 1996 sur le marché intérieur de l'électricité admet 
en son article 3.2 que « les Etats membres peuvent imposer aux entreprises du secteur 
de l'électricité des obligations de service public, dans l'intérêt économique général, 
qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la 
régularité, la qualité et les prix de la fourniture, ainsi que la protection de 
l'environnement ». 

En Algérie, divers textes législatifs mettent à la charge des entreprises publiques 
un ensemble de sujétions exorbitantes que justifient les missions de service public 
dont elles ont la charge. On peut mentionner, à titre d’exemple, celles intervenant 
dans le transport aérien d’une part et celles ayant la charge de services publics en 
réseaux. 
 

2.1. – L’entreprise publique de transport aérien  
Si la loi relative à l’aviation civile autorise la réalisation et l’exploitation d’un 

aérodrome, d’un aéroport ou d’une hélistation ouverts à la circulation aérienne 
publique par des personnes physiques de nationalité algérienne ou des personnes 
morales de droit algérien et ce, sur la base d’une convention(63), il reste que le 
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transport aérien comporte des charges de service public. C’est pourquoi l’article 9 de 
la loi précitée prévoit que « Le transport aérien public et les services de travail aérien 
sont assurés par une ou plusieurs compagnies nationales de transport aérien.  

Une ou plusieurs compagnies nationales de transport aérien peuvent être 
chargées d’assurer les sujétions de service public en contrepartie d’une compensation 
financière versée par l’Etat et ce, conformément aux droits et obligations du cahier 
des charges fixé par voie réglementaire ».  

Un décret exécutif du 27 décembre 2003 établit le cahier des charges applicable 
à la compagnie nationale de transport aérien chargée d’assurer des sujétions de 
service public : il précise en son article 1er : « En application des dispositions de 
l’article 9 de la loi n° 98-06 du 27 juin 1998, modifiée et complétée, susvisée, le 
présent décret a pour objet de définir le cahier des charges applicable à la compagnie 
nationale de transport aérien qui est chargée d’assurer des sujétions de service public 
en contrepartie d’une compensation financière versée par l’Etat. Cette compensation 
est inscrite au budget de l’Etat »(64). 

De manière plus précise, le cahier des charges précise en son article 2 : « En 
contrepartie de la réalisation de ces sujétions de service public, la compagnie 
nationale désignée ci-dessus reçoit de l’Etat une compensation financière juste et 
équitable ». 

Au plan pratique, les contributions de sujétions de service public sont inscrites 
au budget du ministère en charge de l’aviation civile. La compagnie nationale adresse 
au ministre chargé de l’aviation civile, avant le 30 avril de chaque année, une 
évaluation des subventions qui doivent lui être allouées pour la couverture des 
charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par 
l’Etat pour l’exercice en cours. S’agissant du montant des dotations, il est arrêté en 
commun par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l’aviation civile. 
Il reste que le cahier des charges prévoit que « Les dotations de crédits peuvent faire 
l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles sujétions de service 
public sont imposées à la compagnie nationale ». 

Enfin, un bilan de l’utilisation des contributions de l’Etat doit être 
obligatoirement transmis au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice 
budgétaire. 
 

2.2. – Les services publics en réseaux  
2.2.1. - L'électricité et le gaz 

La loi du 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par 
canalisations précise en son article 1er que les activités liées à la production, au 
transport, à la distribution, à la commercialisation de l’électricité ainsi qu’au 
transport, à la distribution et à la commercialisation du gaz par canalisations « sont 
assurées, selon les règles commerciales, par des personnes physiques ou morales de 
droit public ou privé et exercées dans le cadre du service public ». Par ailleurs, 
l'article 3 du même texte législatif dispose que « La distribution de l'électricité et du 
gaz est une activité de service public ». Ce dernier « a pour objet de garantir 
l'approvisionnement en électricité et en gaz, sur l'ensemble du territoire national, dans 
les meilleures conditions, de sécurité, de qualité, de prix et de respect des règles 
techniques et de l'environnement »(65). C’est ce qui explique que SONELGAZ ait été 
érigée en établissement public à caractère industriel et commercial(66). Si la loi 
relative à l’électricité et au gaz l’a transformée en holding de sociétés par actions, il 
reste qu’elle continue, en dépit de la mutation de sa nature juridique, à exercer des 
missions de service public comme en témoignent les dispositions de l’article 7 de ses 
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nouveaux statuts qui précisent que l’entreprise publique « assure une mission de 
service public conformément à la législation et la réglementation en vigueur »(67).      

L'exercice de l’activité de distribution est régi, comme toute activité de service 
public, par les lois de Rolland : principes de continuité, d’égalité et d’adaptabilité. A 
ce titre, l’article 5 du texte réglementaire ayant trait à la concession de distribution 
d’électricité et du gaz dispose que « Les principes généraux de la concession de 
distribution d’électricité et/ou du gaz sont notamment : (…) l’obligation pour le 
concessionnaire de respecter les principes de continuité et d’adaptabilité du service 
concédé, l’égalité de traitement des clients ainsi que toute autre obligation résultant 
des missions de service public »(68). Quant à l’article 12 du cahier des charges relatif 
aux droits et obligations du concessionnaire de distribution de l’électricité et/ou du 
gaz, il prévoit que « le concessionnaire a l’obligation, pendant toute la durée de la 
concession, d’assurer le service concédé dans les meilleures conditions de continuité 
et de qualité sur l’ensemble du périmètre de la concession »(69) et ce, même en cas 
d’exploitation déficitaire.  

Au plan pratique, le distributeur est tenu de livrer l’électricité et le gaz en 
permanence, hors le cas d’interruption motivée par des intempéries ou en cas de force 
majeure(70) ; il est tenu de prévoir des groupes de secours dans chaque site de 
production, à charge pour la commission de régulation de l’électricité et du gaz de 
s’assurer que la capacité installée permet la garantie de la continuité du service. Par 
ailleurs, et au titre du principe de l’adaptabilité du service, le concessionnaire doit 
s’engager « à améliorer les critères de performance en matière d’exploitation de 
service concédé sur les plans technique, commercial, économique et financier ainsi 
qu’en matière de respect des obligations du service public »(71). Quant au principe 
d’égalité qui s’impose au bénéficiaire de la concession, la réglementation prévoit que 
« A conditions identiques, le distributeur est tenu à tous les égards à une stricte 
égalité de traitement vis-à-vis des clients quels qu’ils soient »(72). 

En contrepartie des charges et sujétions exorbitantes qui pèsent sur l’entreprise 
publique délégataire, celle-ci bénéficie de droits et avantages. En effet, lorsque de 
telles sujétions de service public sont de nature à porter atteinte à l’équilibre financier 
de l’exploitation de l’activité et à sa rentabilité, elle bénéficie d’une compensation 
financière. L’article 4 de la loi du 5 février 2002 dispose en effet que « Toute sujétion 
de service public donne lieu à rémunération par l’Etat, après avis de la commission de 
régulation, notamment dans les cas suivants : 
- les surcoûts issus de contrats de fourniture et d’achat d’énergie imposés par l’Etat ;  
- les participations en faveur de client spécifique ;  
- les surcoûts des activités de production et de distribution dans des régions 
particulières ;  
- les contraintes identifiées comme telles par la commission de régulation ». 

Au plan pratique, il appartient à la Commission de régulation de l’électricité et 
du gaz d’établir « le calcul des coûts et pertes relatifs aux sujétions de service public 
et aux coûts de transition »(73) et ce, en ce que le texte législatif l’investit « d’une 
mission de réalisation et de contrôle du service public de l’électricité et de la 
distribution du gaz par canalisations »(74).   

Enfin, l’Etat peut imposer à l’entreprise le déplacement ou la modification 
d’ouvrages de production, de transport ou de distribution d’électricité ou de 
distribution publique de gaz, notamment pour des motifs liés à l’aménagement, 
l’urbanisme, l’environnement. Dans ce cas de figure, et « Lorsqu’il s’avère 
indispensable que les travaux de déplacement d’ouvrage doivent être réalisés, 
l’entreprise bénéficiera des délais nécessaires à l’exécution du déplacement ou à la 
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modification des ouvrages concernés ». Par ailleurs, lorsque le déplacement ou les 
modifications apportées aux ouvrages en cause sont imposés par l’Etat à titre de 
sujétion de service public, « les frais de déplacement ou de la modification sont pris 
en charge sur le budget de l’Etat »(75). Dans toutes ces situations, les compensations 
financières octroyées par l’Etat ne sont pas de nature à fausser le jeu de la libre 
concurrence dans la mesure où il s’agit de sujétions de service public qui ne relèvent 
pas de l’activité économique de l’entreprise publique comme une société 
commerciale soumise aux règles de la rentabilité. 

  

2.2.2. - Le secteur des télécommunications 
L’activité des télécommunications a toujours été considérée comme une activité 

de service public. Au point de vue de ses modalités de gestion, le service public était 
exploité sous le régime de la régie en ce que c’est l’administration centrale qui prend 
en charge la gestion des activités et ce, sans qu’il n’y ait création d’une personne 
publique distincte de l’Etat. Toutefois, à l’occasion de la réforme du secteur en 
2000(76), le législateur renonce au régime de la régie en confiant l’activité postale à un 
établissement public à caractère industriel et commercial(77) tandis que l’exploitation 
des télécommunications est dévolue à un opérateur public : Algérie Télécom Mobile 
qui est une entreprise publique à caractère économique.  

Dans la mesure où l’exploitation d’activités de télécommunications constitue 
une activité de service public, le législateur en soumet la délégation à un ensemble de 
sujétions auxquelles correspondent des droits et prérogatives au profit du délégataire.  

S’agissant des sujétions de service public qui pèsent sur le délégataire, il y a lieu 
de noter les trois règles fondamentales qui gouvernent traditionnellement l’ensemble 
des services publics : la continuité, l’égalité et l’adaptabilité du service. C’est ce que 
prévoient les dispositions des articles 8 et 9 de la loi relative aux télécommunications 
qui précisent que le délégataire est tenu à la mise à disposition des usagers d’un 
service minimum « et ce, dans le respect des principes d'égalité, de continuité, 
d'universalité et d'adaptabilité ». Le délégataire se voit plus précisément imposer un 
ensemble de charges que le législateur traite sous le générique de service 
universel(78) : dans le domaine des télécommunications, le service universel consiste 
en la mise à la disposition du public usager d’une desserte en cabines téléphoniques 
installées sur la voie publique, de l’acheminement gratuit des appels d'urgence, de la 
fourniture du service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés, de la desserte 
téléphonique, de la fourniture des services internet, de l’accès aux services internet à 
un débit minimum de 512 kbits(79).  

En outre, et dans la mesure où l’intérêt général l’exige, notamment pour des 
raisons liées à l’ordre public ou à la sécurité nationale, l’administration est en mesure 
de modifier le cahier des charges, sous réserve que la décision de modification soit 
notifiée au titulaire de la licence au moins 6 mois avant son entrée en vigueur(80). De 
telles modifications ne doivent pas toutefois remettre en cause de manière 
fondamentale les équilibres économiques sous-jacents à la licence. 

Par ailleurs, on recense un ensemble de sujétions qui pèsent sur l’entreprise 
publique et qui sont répertoriées dans le cahier des charges relatif à l’établissement et 
l'exploitation d'un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et 
à la fourniture des services de télécommunications au public(81). Le texte impose en 
effet à l’opérateur “Algérie Télécom” un ensemble de sujétions liées à la défense 
nationale et à la sécurité publique. C’est ainsi que l’article 24 dudit cahier des charges 
prévoit que le titulaire de la licence « est tenu de répondre positivement et dans les 
plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les 
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prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives 
de l'autorité judiciaire en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en 
ce qui concerne : 
-l’établissement de liaisons de télécommunications dans les zones d’opérations ou 
sinistrées ;  
-le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans 
les cas d’urgence ;  
-l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense 
nationale et de la sécurité publique ; 
-les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure ; 
-l’apport de son concours, en permettant (i) l'interconnexion et l'accès à ses 
équipements et (ii) l'accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, 
aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité 
de systèmes de télécommunications ; 
-l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions 
radioélectriques, sous réserve du versement d'une indemnité correspondant à la perte 
de chiffre d'affaires générée par ladite interruption ».  

Le même dispositif est reproduit à l’article 22 du cahier des charges annexé au 
décret exécutif du 2 décembre 2013 portant approbation de licence d’établissement et 
d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération 
(3G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la 
société "Algérie Télécom Mobile"(82): il y est prévu, notamment, qu’en matière de 
prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique, l’entreprise est 
tenue de répondre aux injonctions des autorités compétentes en décidant 
« l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions 
radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte 
de chiffre d’affaires générée par ladite interruption ». Le même texte ajoute : « Le 
Titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus dans la mesure des 
conditions prévues par les textes législatifs et règlementaires en vigueur ». 

En contrepartie de telles sujétions exorbitantes, le cahier des charges prévoit 
ainsi que l’entreprise publique titulaire de la licence bénéficie d’une indemnisation au 
titre de sa participation aux diverses actions mentionnées à l’article 22 précité. A ce 
titre, une telle compensation est compatible avec les règles ayant trait à la 
concurrence dans la mesure où l’entreprise publique n’a pas vocation à supporter les 
charges de service public au même titre qu’un établissement public et qu’elle est 
gouvernée par la loi du profit au même titre qu’une entreprise privée. 
 

Conclusion 
L’entreprise publique en Algérie ne peut être analysée au même titre que 

n’imports quelle entreprise du secteur public dans un quelconque pays libéral où 
l’intervention d’une telle entité reste encadrée par le principe de la liberté du 
commerce et de l’industrie. En effet, il est admis que les personnes publiques ne 
peuvent « prendre en charge une activité économique […] que dans le respect tant de 
la liberté du commerce et de l'industrie que du droit de la concurrence » ; en outre, « 
pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de 
leurs compétences, mais également justifier d’un intérêt public, lequel peut résulter 
notamment de la carence de l’initiative privée »(83). La tendance qui se dégage de la 
jurisprudence du Conseil d’Etat français tourne d’ailleurs autour d’un principe 
suivant lequel « les entreprises ayant un caractère commercial restent, en règle 
générale, réservées à l’initiative privée »(84). Même si la jurisprudence du Conseil 
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d’Etat a évolué sur la question de sorte que l’intervention des personnes publiques 
soit largement admise dans son principe, « une telle intervention ne doit pas se 
réaliser suivant des modalités telles qu'en raison de la situation particulière dans 
laquelle se trouverait cette personne par rapport aux autres opérateurs agissant sur le 
même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci »(85). 

Dans le cas algérien, l’intervention des pouvoirs publics dans l’économie à 
travers les entreprises publiques est une donnée de base héritée de l’économie 
administrée et qui n’a pas été véritablement remise en cause. En témoignent de 
manière éclatante la remise à l’ordre du jour des mesures de nationalisation, 
d’étatisation et de préemption qui visent à étendre le secteur public en remettant en 
cause la politique de privatisation des entreprises du secteur public. Il s’ensuit que 
l’entreprise publique joue de nouveau le rôle qui était le sien sous l’empire de 
l’économie administrée, soit celui de catalyseur des contradictions sociales et 
d’instrument de la paix sociale. 

Une telle pratique des pouvoirs publics, largement favorisée par l’embellie 
financière consécutive à l’accumulation de réserves de change d’un niveau 
appréciable, a conduit à la remise en cause de toutes les réformes engagées entre 
1990 et 2008. Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, consacré par la 
Constitution de 1996(86), est purement et simplement mis entre parenthèses et 
l’entreprise publique redevient, comme par magie, l’acteur-clé du développement 
économique du pays. Une telle situation donne tout naturellement naissance à un 
phénomène connu en Algérie : celui de l’ineffectivité des règles juridiques. C’est 
notamment le cas de tout le dispositif juridique ayant trait à la concurrence et qui ne 
joue plus qu’un rôle décoratif : si l’Etat est en droit de subventionner les entreprises 
publiques soumises à des sujétions de service public, il ne l’est pas en dehors de ce 
cas de figure et il viole de manière délibérée le principe de libre concurrence qui 
s’oppose à ce que les pouvoirs publics octroient des aides systématiques aux 
entreprises du secteur public dont la majorité accuse annuellement un déficit. C’est 
ainsi que dans l’une de ses propositions d’amendement de l’ordonnance de 2003, le 
Conseil de la concurrence suggère de « soumettre les aides de l’Etat et des 
collectivités aux entreprises à l’avis du Conseil de la concurrence dès lors qu’elles 
peuvent avoir un impact sur la concurrence »(87). 

Il reste toutefois que la crise dans laquelle s’enfonce le pays à la suite de la 
baisse drastique des ressources tirées de la rente pétrolière a remis en cause pareille 
politique en ce que le trésor public ne peut continuer à prendre en charge de telles 
subventions systématiques. C’est ce qui ressort des dispositions de la loi de finances 
pour 2016 qui renouent avec le processus de privatisation des entreprises publiques 

(88). On en arrive ainsi à la même situation que celle consécutive à la mise sous tutelle 
du FMI que le pays a vécu au cours des années 1990 et qui a abouti à l’édiction d’un 
ensemble de textes de lois, dont celui ayant trait à la privatisation des entreprises 
publiques. En un mot, c’est l’histoire qui se répète !   
 

Notes : 
(1) Voir, Rachid ZOUAÏMIA, Droit de la concurrence, Belkeise Editions, Alger, 2012. 
(2) Lorsque la personne publique exerce des missions régaliennes, elle peut toutefois se voir appliquer les 
règles de la concurrence par effet de ricochet, comme par exemple lorsqu'elle impose ou favorise la 
conclusion d’ententes contraires à l’article 6 ou renforce les effets de telles ententes. Dans un tel cas de 
figure, c'est le juge administratif et non le Conseil de la concurrence qui est compétent pour apprécier la 
conformité de l'acte aux dispositions de l'ordonnance relative à la concurrence. 
(3) A titre d'exemple, en France, a été considérée comme une activité de services la mise à disposition par 
une association chargée de l’organisation de manifestations culturelles ou commerciales, de locaux 
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d’exposition à des antiquaires et brocanteurs. Voir, Commission française de la concurrence, Rapport annuel 
pour 1984, p. 11. 
(4) Voir, Georges DUPUIS, Marie-José GUEDON, Patrice CHRETIEN, Droit administratif,  9ème édition, 
Armand Colin, Paris, 2004, pp. 322-329. 
(5) Loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, JORA 
n° 02 du 13 janvier 1988 (partiellement abrogée. Les titres III et IV de la loi ont été maintenus en vigueur par 
l’ordonnance n° 95-25 du 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l'Etat, JORA n° 
55 du 27 septembre 1995).    
(6) Décret exécutif n° 90-391 du 1er décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de 
la société nationale des transports ferroviaires, JORA n° 54 du 12 décembre 1990. 
(7) Décret exécutif n° 91-100 du 20 avril 1991 érigeant l’entreprise nationale de télévision en établissement 
public à caractère industriel et commercial, JORA n° 19 du 24 avril 1991. 
(8) Décret exécutif n° 91-102 du 20 avril 1991 érigeant l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore en 
établissement public de radiodiffusion sonore, JORA n° 19 du 24 avril 1991. 
(9) Décret exécutif n° 91-104 du 20 avril 1991 érigeant l’agence nationale télégraphique de presse « Algérie 
presse service » en établissement public à caractère industriel et commercial, JORA n° 19 du 24 avril 1991. 
(10) Alain CHOURAKI, « Quelques difficultés actuelles d'articulation du juridique et du social », in François 
CHAZEL et Jacques COMMAILLE (s/dir.), Normes juridiques et régulation sociale, LGDJ, Paris, 1991, p. 
294. 
(11) Loi n° 78-12 du 05 août 1978 portant statut général du travailleur, JORA n° 32 du 08 août 1978 (abrogée). 
(12) Décret n° 88-219 du 2 novembre 1988 fixant les modalités de calcul de l'indemnité de nuisance, JORA n° 
46 du 09 novembre 1988 ; Décret n° 88-220 du 2 novembre 1988 complétant et modifiant le décret n° 81-14 
du 31 janvier 1981 fixant les modalités de calcul de l'indemnité de travail posté, JORA n° 46 du 09 novembre 
1988 ; Décret n° 88-221 du 2 novembre 1988 portant conditions de mise en œuvre des primes de rendement 
et des mécanismes de la liaison salaires-production, JORA n° 46 du 09 novembre 1988. 
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(18) Loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, op. 
cit.    
(19) Ordonnance n° 95-25 du 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l'Etat, JORA 
n° 55 du 27 septembre 1995. 
(20) Ordonnance n° 01-04 du 20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des 
entreprises publiques économiques, JORA n° 47 du 22 août 2001, complétée par ordonnance n° 08-01 du 28  
février, JORA n° 11 du 2 mars 2008.   
(21) Décret présidentiel n° 10-236 du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics, JORA n° 58 
du 7 octobre 2010, modifié et complété par décret présidentiel n° 11-98 du 1er mars 2011, JORA n° 14 du 6 
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(22) Décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des 
délégations de service public, JORA n° 50 du 20 septembre 2015. 
(23) Voir, André de LAUBADERE, Pierre DELVOLVE, Droit public économique, Dalloz, Paris, 1986, p. 
829. 
(24) Voir, Michel  BAZEX, « Contrats de plan entre l'Etat et les entreprises publiques », AJDA 1984, p. 69. 
(25) Décret n° 88-128 du 28 juin 1988 portant approbation de la convention entre l'Etat et la société nationale 
des transports ferroviaires (S.N.T.F.), JORA n° 26 du 29 juin 1988. 
(26) Décret exécutif n° 90-391 du 1er décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de 
la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), JORA n° 54 du 12 décembre 1990.  
(27) Loi n° 88-01 du 2 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, op. 
cit.    
(28) Ordonnance n° 01-04 du 20 août 2001 complétée relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des 
entreprises publiques économiques, op. cit.  
(29) Voir, CE, Ass. 22 décembre 1982, Comité central d'entreprises de la S.F.E.N.A., RDP 1983.497, concl. 
Bacquet, note J.M. Auby ; AJDA 1983.172, chr. Lasserre et Delarue. 
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(30) Toutefois, et en vertu de l’article 6 de l’ordonnance n° 01-04 du 20 août 2001, « Nonobstant les 
dispositions de la présente ordonnance, les entreprises publiques dont l'activité revêt un caractère stratégique 
au regard du programme du Gouvernement sont régies par leurs statuts organiques en vigueur, ou par un 
statut spécial fixé par voie réglementaire ». C’est le cas, à titre d’exemple, de SONATRACH (Décret 
présidentiel n° 98-48 du 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la 
production, le transport la transformation et la commercialisation des hydrocarbures "SONATRACH", JORA 
n° 7 du 15 février 1998, modifié et complété par décret présidentiel n° 2000-271 du 23 septembre 2000, 
JORA n° 57 du 24 septembre 2000), ou encore de SONELGAZ (Décret présidentiel n° 02-195 du 1er juin 
2002 portant statuts de la Société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée " SONELGAZ Spa ", JORA 
n° 39 du 2 juin 2002). 
(31) S’agissant de la composition de l’organe d’administration, l’ordonnance n° 01-04 du 20 août 2001 prévoit 
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relative aux relations de travail ».   
(32) Toutefois, l’article 5 de l’ordonnance n° 01-04 du 20 août 2001 prévoit que « Des formes particulières 
d'organes d'administration et de gestion peuvent être prévues par voie réglementaire pour les entreprises 
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et d’un directoire. Quant à la soumission de l’entreprise à de telles formes particulières, elle est décidée par 
voie de résolution du Conseil des participations de l'Etat. 
(33) Ordonnance n° 75-48 du 17 juin 1975 relative à l’exécution des décisions de justice et des sentences 
arbitrales, JORA n° 53 du 4 juillet 1975 (abrogée). 
(34) Loi n° 91-02 du 8 janvier 1991 relative aux dispositions particulières à certaines décisions de justice, 
JORA n° 02 du 9 janvier 1991.  
(35) Martine LOMBARD, « Les conséquences juridiques du passage de l'Etat propriétaire à l'Etat actionnaire : 
les contraintes du droit de la concurrence », Revue française d'administration publique, n° 4, 2007, p. 573. 
(36) Pierre DELVOLVE, « Les entreprises publiques et le droit de la concurrence », www.asmp.fr/ 
(37) Cons. conc., Décision n° 98-D-03 du 13 décembre 1998 relative aux pratiques mises en œuvre par la 
Société nationale des tabacs et allumettes (inédite).  
(38) Cons. conc. Décision n° 99 D 01 du 23 juin 1999 relative aux pratiques mises en œuvre par l'Entreprise 
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(41) L’article 60 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 modifiée et complétée relative à la concurrence 
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Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus ne sont pas applicables en cas de récidive quelle que soit la nature de 
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(42) Cons. conc. Décision n° 20/2015 du 16 Avril 2015, op. cit.* 
(43) Marah BUKAI, « L'Algérie envisage une aide aux entreprises publiques endettées », 9 novembre 2009, 
www.menabwn.org/fr/ 
(44) Marianne DONY-BARTHOLME, « Les aides publiques aux entreprises face au droit européen de la 
concurrence », Politiques et management public, n° 4, 1991, p. 3. 
(45) Idem. 
(46) Ibid. 
(47) Conseil d’Etat, « Collectivités publiques et concurrence », EDCE, 2002, p. 366. 
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(49) François LEVÊQUE, « Table ronde : financement des services publics et aides d’Etat : Quelles 
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(50) André DELION, « De l'État tuteur à l'État actionnaire », Revue française d'administration publique, n° 4, 
2007, p. 549. 
(51) Guylain CLAMOUR, « La notion d’entreprise et d’aide sectorielle », Colloque : Entretiens du Palais 
Royal sur les aides d’Etat, Concurrences, n° 3, 2008, p. 48. 
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concurrence », op. cit. p. 7. 
(53) Idem. 
(54) Ibid. 
(55) Ibid. 
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décembre 1996, Air France c/ Commission, aff. T- 358/94. Rec.II.2109. 
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p. 295 ; Jan WOUTERS et Bruno VAN HEES, « Les entreprises publiques et les règles européennes en 
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(58) Pierre DELVOLVE, « Les entreprises publiques et le droit de la concurrence », op. cit.   
(59) Loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, op. 
cit.   
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(61) Ordonnance n° 01-04 du 20 août 2001 complétée relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des 
entreprises publiques économiques, op. cit.  
(62) Voir, Rachid ZOUAÏMIA, La délégation de service public au profit de personnes privées, Belkeise 
Editions, Alger, 2012.  
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Electronic Contract under Iraqi law 
A Study 

Under the Iraqi electronic transactions Act No. 78 / 2012* 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Abstract: 

Internet has been widely used in the conclusion and implementation of 
electronic contracts in the law and appeared as a new type of contracts which are 
implemented through non-traditional means and traditional rules which are not able 
to cope with the problems of this type of contract law. 

There is legal problems were produced by electronic contracts cannot find a 
solution to the traditional rules of civil law as a problem the conclusion of electronic 
contract and the time and the venue of the applicable law to emerging about conflicts, 
and the competent court that prove the evidence disputes are used the Iraqi legislator 
issued in 2012 a law of electronic contracts No.78 that deals with the provisions of 
these contract.  

This statutory research is considered as a modest effort to show some of the 
provisions of the electronic contract under Iraqi law. 
Key words:  
E.contract, E.transactions, E.evidence, conclusion of electronic contract. 
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ي  القانون العرا رو   العقد الإلك
رونية العرا رقم  ام قانون المعاملات الإلك   2012  78دراسة ع وفق أح

  :صالم
رونية فظهر  القانون نوع استخدمت  ت  ابرام وتنفيذ العقود الالك رن شبكة الان

ر تقليدية وان القواعد التقليدية المقررة  القانون  ر وسائل غ نفذ ع جديد من العقود يتم و
ها العقود  ذا النوع من العقود فثمة مشاكل قانونية افرز ر قادرة ع مواكبة مشكلات  غ

رونية لم ت لة ابرام العقد الالك ي كمش جد لها حلا  القواعد التقليدية  القانون المد
عقاده والقانون الواجب التطبيق ع المنازعات الناشئة عنھ ان ا ي وزمان وم رو ، الالك

ل ذلك اصدر المشروع  ها ول تصة بتلك المنازعات وادلة الاثبات المستخدمة ف كمة الم والم
رونية رقم العرا قانونا خاصا با ذه ) 2012(لسنة ) 78(لعقود الالك ام  عض اح نظم فيھ 

  .العقود 
ي   رو ام العقد الالك عض اح و محاولة علمية متواضعة لبيان  ذا البحث  و

  .القانون العرا
لمات المفتاحية   : ال

ي، إبرام العقد  رو ي، الإثبات الإلك رو ي، المعاملات الإلك رو يالعقد الإلك رو   .الإلك
  

Le contrat électronique en droit Irakien à la lumière de la loi des transactions 
électroniques 

Résumé :  
L’évolution de l’Internet a conduit à la refonte du droit des contrats. On assiste en effet 

à l’apparition, en sciences juridiques, de contrats d’un type nouveau. Le contrat électronique 
pose un certain nombre de questions dont le droit commun se trouve incapable de résoudre. 
Ces questions ont, notamment, trait à l’espace et le temps de la conclusion du contrat, la loi 
applicable,  à la juridiction compétente et aux moyens de preuves… de ce fait, le législateur 
Irakien a jugé judicieux d’édicter une loi spéciale aux contrats électroniques (n° 78, 2012).  
Mots clés :  
Contrat électronique, transactions électroniques, la preuve électronique 

  
Introduction 

If a man who lives in the second decade of the twenty first century has made the 
achievements of some of them were not ever nursed even in his dreams he discovered 
the atom and landed on the lunar surface and held human organ transplants computer 
and spread in most walks of life, Internet thas entered life dramatically and brought 
about substantial change in the transfer, and exchange of information; shortened thus 
time and place the world has become like small village. 

Nowadays man has achieved things that were not even thought of as imaginary 
like the discovery of the atom, travelling to the moon, human organ transplants, and 
the revolution of computers which has dominated the various aspects of our daily life. 
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Also, traders have found what they wish in the internet and that because of its 
particular advantages of unrivaled trade conducted through traditional means. 

Consequently, law was not far away from the Internet, as the network has 
become an important way for transformation and exchanging of legal information to 
those interested in it, and also facilitated the organization of electronic transactions(1) 

of all types. Any person can contract with others through the internet; and ask for 
goods and services or to repay and withdrawals cash, all that processes can be done at 
home by using one's own personal computer which is connected to the network. 

Without having to bear the trouble of going to the place that has the goods and 
commodity or service requested. As a result of the widespread of information 
technology new method of online contracting emerged. 

This kind of contract however, has many legal problems under civil and 
commercial law, private international law, Civil Procedure and Evidence Act, and 
various other laws. 

Legislators have been focusing on formulating a set of regulations in order to 
find legal solutions to the problems mentioned previously. This resulted in issuance 
of relevant laws like the Iraqi Electronic Transactions Act No. 78 (2012), as it stated 
in its reasons for its issuance, "consistent with the development in the field of 
information and communication technologies and activities online and to provide the 
foundation and legal framework for electronic transactions through modern means of 
communication and encourage the internet industry, information technology and 
organization of electronic signature and electronic information services and keep 
abreast of legal developments in the electronic aspects and adaptation of the 
traditional legal system in line with modern information and communication 
technology systems". 

 

First: Definition of Electronic Contract under Iraqi law. 
Electronic contract have different names, such as: online contract, distance 

contract, or the contract so far.(2)Iraqi legislature resolves this conflict of terminology 
under jurisprudence and eventually it has been agreed to use the term electronic 
contract. 

The tenth paragraph of first Article of Iraqi electronic transactions Act, defines 
electronic contract as, "communicate Offer issued by one of the contractors to accept 
the other and produces its effect in the subject matter, which is an electronic means", 
this definition has been affected by Article 73 of Iraqi Civil Law No. 40 (1951), that 
defines contract, "communicate Offer issued by one of the contractors to accept the 
other and produces its effect in the subject matter". 

This definition has some drawbacks: first, the electronic contract under Iraqi law 
does not take into consideration Psychological Adjustment for contractors, but stands 
at exterior agrees mentioned, and that is relationship between offer and acceptance, in 
other words, the definition of the will under Iraqi law, is cares about in the physical 
appearance.(3) 

Second, the electronic contract under Iraqi law, is sufficient to take place by 
sharing the expression of two identical wills, and that can be achieved favorably 
includes a presentation from one of the contractors and acceptance of the other 
contracting states agreed to the offer and would then need to match the offer and 
acceptance and the contract is in conjunction expressions, and does not require the 
Iraqi electronic transactions Act of a certain form of the electronic contract. 

We cannot say that psychological adjustment in the electronic contract is a 
restricted element and a judge cannot reach it, because the judge can reach it across 
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disclosed external words, and this must be give to the judge large authority in 
appreciation for the presence of really mentioned consensus.   

Electronic contract under Iraqi law cannot be held when you resolve to do it, is 
not be held if it has been intention in mere internal state, and for that an electronic 
offer must communicate to electronic acceptance, but this what is the communication, 
but to prove the Will mentioned(4). 

Therefore the communication between the electronic offer and electronic 
acceptance stipulated in Tenth paragraph of first Article of Iraqi electronic 
transactions Act, Will not the reason for the creation of electronic contract and its 
legal effects, but the cause is intention to contractors that are revealed by the 
expression. 

The electronic contract has tow intention be behind the expression by the 
clearing contractors identical mentioned required in two wills either expression is 
limited to its effect as a means of science the essence of the contract. 

we can confirm that there is an implicit reference in the tenth paragraph of the 
first Article of Iraqi electronic transactions, stating that: this law does not abandon the 
intention in the definition of contract stipulating in the first Article of the Act, 
"produces its effect in the subject matter" This legal effect under electronic 
transaction Act is considered as a voluntary effect. 

The third and last drawback can be observed in the fact that the Iraqi law 
definition of electronic contract has stipulated that there are electronic offer 
communicated acceptance in this contract through the electronic means, which may 
be defined as by seventh paragraph of first Article of the same law as the, "devices, 
equipment, power tools, magnetic, optical, electromagnetic or any other similar 
means used in the creation and processing of information, exchange and storage" We 
can define electronic contract as, a voluntary consensus achieved through electronic 
means to produce certain legal effect. 

It is important in our definition direct the will maker of electronic contract to 
produce the legal effect also settle under our definition of electronic contract phrases 
Psychological phenomenon, and psychological element in the electronic contract 
reflected electronic consensus voluntary When is this consensus we are in front of 
integrated contract. 

 

Second: The Fundamental elements of Electronic Contract under Iraqi law 
Iraqi electronic transactions Act, did not contain an explicit language stating the 

essential elements of the electronic contract, Is this indicates that the desire to 
subjugate the contract to the general theory of the contract stipulated in the Civil 
Code. 

It seems to us that, since the electronic transactions law did not contain an 
explicit language specifying the essential elements of the electronic contract, it shows 
that, the legislator chose a judgment different from the general theory of the contract 
stipulated in the Civil Code, and that he wanted to make to hold the electronic 
component alone "Agreement" , which meant in the first subparagraph of Article (18) 
of electronic transactions law by saying, "may be offer and acceptance of the contract 
by electronic means" Electronic contract is based on the will, there is no legal 
substance of the will be determined by pre-law, but that the will is sovereign in this 
matter which alone draws its content everything and put it in this context must be 
respected unless it is contrary to the provisions binding in law, public order or public 
morals. 
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This will have to tend to achieve a very legitimate, reason here relates closely 
communicated to the will, because it do not move only to achieve a particular 
purpose(5). 

Therefore, it does not have the electronic contract only involuntary elements of 
any components determined by the will the same reason in the electronic contract 
must be understood as a motive, motive of the contract and therefore must look for in 
itself will reason here is not an independent element in the electronic contract but is 
an internal component of Will. 
 

Third: Electronic offer. 
Iraqi electronic transactions Act, did not defines this kind of offer, but 

jurisprudence in Iraq defined it as: "all the final expression through electronic means 
going to one person to another for exhibitors contracted under certain conditions(6)". 

Electronic offer, can be defined as the electronic display filed by the offeror by 
electronic means, this offer includes the price and terms of the contract and can be 
directed to a certain particular person or to the public during a certain period of time 
for the purpose of the contract according to the price and conditions and during the 
period presented. 

 

Electronic offer must be included the following information:  
 The identity and address of an owner. 
 A full description of the various stages of the conclusion of electronic contract. 
 How to deliver the good, commodity or service and the amount of insurance 
payable on the spot. 
 How long is the good, commodity or service before the specified prices. 
 The nature and characteristics of the good, commodity price or service. 
 Methods and procedures to fulfill the price. 
 The procedure and duration of obligations arising from the electronic contract. 
 The right to refrain from electronic contract and the duration of this termination. 
 Electronic offer under Iraqi law divided in to two types: 
 

The first type: 
Electronic offer that directs to a certain person or a certain group of people is called 
"the special offer". 
 

The second type: 
Electronic Offer that directs to everyone, this called" the world at large".  
However, this type faces two problems:  
 

The first problem: run out of stock of the goods from a merchant, but can overcome 
this problem by including a reservation in offer which says, that the goods and 
commodity or service is available upon customer in the usual stock-border demand. 
 

The second problem: The problem of the regional scales of the electronic public 
offer but can overcome this problem, by selecting a regional scale in which electronic 
offer is valid to bring about legal effect (7). 
 

Forth: Electronic acceptance. 
Iraqi legislator did not define the electronic acceptance, but it can be said that, 

the electronic acceptance is the expression and subsequent of the electronic offer 
which includes the approval of the conditions contained in the electronic offer and 
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must be available in the electronic acceptance of the general conditions of the will 
and that comes at a time still electronic offer valid and matches with it. 

Iraqi electronic transactions Act did not require a special form of electronic 
acceptance, everything required by this Act is to be accepted by an electronic 
means(8). 

There for can be done in the electronic acceptance by electronic means, such as: 
-E-Mail or by Chatting room or across the Downloading or through Click on 
Agreement….etc. 

expressed acceptance by all means that are commensurate with the nature of the 
Internet (9). 

Iraqi electronic transactions Act was organized the provisions of the electronic 
means to express the will, under eighth paragraph of first Article of the law, that 
defines the electronic means "a program or an electronic system to a computer or any 
electronic means other uses in order to perform an action or respond to an intent to 
create, send or receive a message information". 

 

Fifth:- contact offer with electronic acceptance. 
Iraqi electronic transactions Act requires contact offer with electronic 

acceptance the contract in this law does not take place before contact is achieved 
mentioned but when this communication is achieved? Iraqi electronic transactions 
Act adopted theory of export acceptance in this topic, Article (20) of the Act on it:- 
1- Electronic documents was sent from the time of when entering the information 
processing system, not control by website on a person who set if on behalf unless the 
signer and the consignee have other agreement. 
2- If the receiver selects a system to process information to deliver documents, it is 
considered received when entering into the system. If not sent to the selected system 
shall be deemed to have been sent since the establishment of the receiver to exact 
rerun of it the system to receive the information. 
3- If the consignee did not specify a system for processing information to receive 
electronic documents, it shall be deemed delivered time, is the time of entry into the 
system to process information of the consignee. 

However, Iraqi electronic transactions Act, came out this theory in Article (19) 
which indicated that, if a request sent by the consignee under electronic document 
informed of the extradition of that document or has agreed with him on that, the 
establishment of the consignee shall inform the sender by electronic means or by any 
other means, or carrying out any act, or conduct indicates that he received the 
document is a response to that request or agreement. 

If the sender postpones the effect of electronic document delivered notice of the 
consignee, it shall be deemed to extradite document is the recipient until the delivery 
of the notice. 

 

Sixth: Matching acceptance of the electronic offer. 
Acceptance must comes in conformity of the electronic offer, which means that 

is given electronic acceptance on all matters contained in electronic offer(10). If 
electronic offer included details, the electronic acceptance must be missed if these 
details secondary, but if electronic acceptance included any change in the electronic 
offer, it is considered a rejection of the electronic offer. At the same time this can be a 
new electronic offer can be accepted by the owner of the first show. 

However, if agreed contracting parties on the core issues in the electronic 
contract and maintained a detailed matters agreed by them later, and did not required 
electronic contract not to be held when it is not agreed upon, the electronic contract 
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when it is not agreed the contract can be held. In addition the difference of these 
matters, a judge can be ruled in accordance with the nature of the electronic contract, 
the provisions of law, custom and justice(11). 

 

Seventh: Proof of electronic contract. 
Jurisprudence believe that, if there is no legal obstacle of the contract by 

electronic means, but the style of expression of acceptance required to provide proof 
that confirms the wish of the will of contractor to express their acceptance of the 
electronic offer (12). 

The proof of the electronic contract is considered the most important legal 
problems faced by this type of contract(13), because the evidence contained in the Iraqi 
law exclusively in accordance with the provisions of the Evidence Act No. 107 
(1979). Despite, the fact, this Act passed to a judge to issue a court ruling based on 
the means of scientific development(14), but Iraqi Supreme Court had rejected the 
proof through electronic means. For example, the court has refused tape recorder 
electronically by means of proof accepted legally considered(15), and rejected the 
proving via E-mails(16). 

However, it may change after the issuance of electronic transactions Act No.78 
(2012) the second paragraph of forth Article says, "to be the electronic signature of 
the legal value of the traditional signature". 

This Act also authorized the proof in electronic writing which defined as, "each 
letter, number, symbol, or any other sign to prove similar means give and indication 
are aware of and understand" (17). 

Also, the Act gave the electronic document the same legal value in proof of a 
paper document(18), and more than that the Act gave a copy of an electronic document 
the same legal value of proof in which the original electronic document(19). 

 
Eighth: Conclusion 

The electronic contract is a recent and rapidly evolving subject, and it's legal and 
judicial system still under preparation. Researcher needs a technical and legal 
knowledge at the same time, as characterized. This contract has specific properties is 
not like the rest prescribed in the general theory of civil law and traditional contracts. 
The electronic contract is through held in a virtual world electronic techniques 
acrossing international boundaries of what it means that the differences in language 
and culture between the parties to the contract, it is likely there will be many 
interpretations per word. 

Although, electronic contract occupies a small area of practice in Iraq, but this 
not prevented Iraqi legislature to legislate special law regulating the provisions of this 
contract in accordance with the privacy of the electronic means by which the contract 
is through. 

And certainly, the organization of electronic contract legislatively in Iraq despite 
the lack of judicial applications of this contract, but that will help the judiciary in 
dealing with cases, problems or issues that may be offered in court. 

We find, it is very necessary at the present time, especially after the issuance 
electronic transactions Act Iraqi judiciary must prepare  in the future for the big cases 
will be brought before courts in connection with this contract, and is what requires of 
acknowledge base for judges are specialists in this technical field of contracts. 

 
 

 



Revue Académique de la Recherche Juridique                    Al-Saadi & Challabi: Electronic Contract 

38 

Notes:  
(1) The sixth paragraph of first Article of Iraqi Electronic Transactions Act No. 78, 2012, known as the 
electronic transaction (applications, documents and transactions by electronic means). 
(2) See Maloh Fatima Drew, Taleb Musadaq Adel, Holding the Electronic Working Contract and Proven 
under the Iraqi law, research published in the Journal of the Faculty of Law - University of Al- Nahren, 
Volume 13, Issue 3, 2012, Baghdad, p. 296. 
(3) The effect of psychological adjustment in the contract see Al- Saadi Jalil, Intention in the Contract, first 
edition, Baghdad 2012 . 
(4) Otherwise see Al-Aboudi Abas, explained Iraqi electronic transactions Act, first edition, Baghdad, 2015, 
p. 44. 
(5) Al-Saadi Jalil, the psychological element in the contract study under Iraqi law and the English law, 
Journal of Legal Sciences, college of Law - University of Baghdad, Volume 27, 2012, p. 71. 
(6) Al-Saadi Jalil, contracted over the Internet, first edition, Baghdad, 2011, p. 63. 
(7) Osama Abu Hassan Mujahid, contracted over the Internet, first edition, p. 71. 
(8) See tenth paragraph of first Article of Act. 
(9) Al-Rubaie Abdul Juma Musa, Al-Alwani Fouad, General Provisions of the Negotiation and Contracting. 
Contracting online . commercial sales contracts, Baghdad, the House of Wisdom, 2003, p 77. 
(10) Article (85) of Iraqi Civil Code, which stipulates that, "if one contractor shall be required to convene 
contract acceptance of others knitter on the corresponding face of the offer". 
(11) Article 86 of Iraqi Civil Code, which stipulates that, "1- corresponds to the acceptance offer if the parties 
have agreed on all the core issues, which negotiated the agreement either on some of these issues is not 
enough for the parties' commitment even if the agreement in writing proved. 2- If the parties have agreed on 
all the core issues in the contract and maintained a detailed matters agreed by them later and did not require 
that the contract is not in session when the lack of agreement on these matters shall be deemed to have been 
the decade, and if the dispute over the issues that have not been agreed upon the court shall in accordance 
with the nature of the subject and to the provisions of law and custom, and justice". 
(12) Al-Rubaie Abd Juma Musa, Al-Alwani Fouad, Ibid, P. 77. 
(13) Kazim ASL, the legal value of electronic evidence in civil proof, doctoral thesis from the University of 
Baghdad - Faculty of Law, 2006. 
(14) Article 104 of the Act. 
(15) Iraqi Supreme Court Decision No. 12 on 29.08.1984. 
(16) Iraqi Supreme Court Decision No. 2691 on 19/8/2008. 
(17) See fifth paragraph of the first article of the Act. 
(18) See first paragraph of Article 13 of the Act. 
(19) See Article 14 of the Act. 
 



Revue Académique de la Recherche Juridique                  DAHMANI Abdeslem: Le retrait des États 

39 

 
Le retrait des États d’Afrique du Statut de Rome : Un nouveau défi pour la 

Cour Pénale Internationale* 
 
 
 
 
 

 
 
              
Résumé : 

La convention portant statut de la Cour Pénale Internationale a été ratifiée à 
l’heure actuelle par 124 États, quinze ans  après son entrée en vigueur, aucun État 
n’avait quitté cette juridiction (depuis sa création en 1998). Cependant, pour des 
raisons diverses, les deux dernières années sont marquées par le retrait de plusieurs 
États membres de la CPI. Les Etats d’Afrique sont les premiers à franchir le cap : 
l’Afrique du Sud, la Gambie, le Burundi et autres. Tous estiment que la légitimité de 
cette juridiction internationale est remise en cause.  

Par ailleurs, l’Union africaine lors de son dernier sommet, le mois de janvier 
2017, à Addis Abeba exprimait sa volonté de soutenir les États membres désirant se 
retirer de la CPI accusée d’acharnement à l’égard de l’Afrique !  

Ainsi, les enjeux et les défis sont importants, que ce soit pour la Cour 
internationale ou pour les États membres, conséquemment,  si le processus du retrait 
des États s’accentue, l’avenir de la justice pénale internationale reste incertain. 
Mots clés : 
Retrait des États, CPI, États parties au Statut, États d’Afrique, justice pénale 
internationale, ratification, adhésion. 
 

The withdrawal of the African States from the Rome Statute: A new 
challenge for international Criminal Court 

Abstract: 
The Convention on the Statute of the International Criminal Court has been 

ratified by 124 states at the present time after fifteen years of its entry into 
competence. No State had left this jurisdiction since its creation in 1998 However; 
the last two years are marked by the withdrawal of States from the ICC for various 
reasons. African states are in the listing, such as South Africa, Gambia, Burundi and 
others. All of them believe that the legitimacy of this international jurisdiction is lost. 

Indeed, the African Union at its last summit in Addis Ababa, January 2017 expresses 
its willingness to support its member states to withdraw massively from the ICC, which they 
accuse of steadfastness towards Africa! 

So the stakes and the challenges are important at the level of this international court or 
at the level of its States Parties, because if the process of withdrawal of States continues, 
there will be surely consequences on the future of international criminal justice. 
Key words: 
Withdrawal, African states, ICC, States Parties in Rome Statute, international criminal 
justice, ratification, accession. 

 
 
* Article reçu le 26/12/2016, expertisé le 15/02/2017, rendu publiable le 06/12 /2017. 
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ي عبد السلام.د   ،دحما
ر البحث حول فعلية القاعدة القانونية  ،مخ

قوق والعلوم   السياسية، كليّة ا
جزائر 06000 بجاية،جامعة .بجاية، ا
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اب الدّول الإفرقية من نظام روما الأساس جديد : إ التحدّي ا  
جنائية الدّولية  للمحكمة ا

صالم ّ:  
اضر عدد الدّول الأطراف ئ  يبلغ  الوقت ا للمحكمة  نظام روما الأساس الم

جنائية الدولية  ّ النّفاذ، دولة 124ا عد خمسة عشرة سنة من دخولها ح حيث لم . وذلك 
ها   شأ ها منذ  ب أيّ دولة م اب 1998ت ن با ت ن الماض ت ت السّ ّ ، ومع ذلك، تم
كمةعض الدّول الإفرقية كجنوب أفرقيا ذه الم كلّهم ، و ، غامبيا وبوروندي ودول أخرى من 

هايجمعون  كمة الدولية لشرعي ذه الم   .ع فقدان 
باعلاوة ع ذلك، أعرب الاتحاد الأفرقي  ق س أب رة بأد عن  2017 جانفي  متھ الأخ

 ّ جنائية الدولية ال كمة ا اب جماعيا من الم استعداده لدعم الدول الأعضاء فيھ للا
سليط اختصاصها ع إفرقيا ها ب هم   !إ

كمة الدّولية أو ذه الم رة سواء ع مستوى  انات والتحدّيات تبدوا كب  وبالتا فإن الرّ
اب فسيؤثر ذلك ع الأرج  ع صعيد ال دّول الأطراف، لأنھ إذا استمرت عملية الا

جنائية الدولية   .مستقبل العدالة ا
  :فتاحيةالملمات ال

جنائية الدّولية،  كمة ا اب الدّول، الدّول الأطراف نظام روما، الدّول الإفرقية، الم إ
ة جنائية الدّولية، التّصديق، العضو  .العدالة ا

  

Introduction:  
Nul n’a imaginé, lors de la conférence de Rome pour la création de la CPI, que 

dix huit ans plus tard, des États parties ou signataires se retireront de cette juridiction 
créée pour établir la justice pénale internationale et protéger les droits de l’Homme. 
Le plus étonnant est le fait que l’intention d’un probable retrait massif est soutenue 
l’Union africaine !  

Le paradoxe est que lors de la rédaction du Statut de Rome, ces mêmes États 
étaient les premiers à ratifier cet instrument judiciaire international, ce qui prouve 
leur volonté de la mettre en place et coopérer plus tard avec elle(1).  Parmi les 
objectifs d’adhésion de ces Etats à la conférence de Rome en 1998 on peut citer celui 
chercher un abri ou une protection sous l’égide du Statut de la CPI.  

En fait, les États africains espéraient que la création d’une juridiction pénale 
internationale soit une réalité, l’objectif de cette création est de lutter contre 
l’impunité en poursuivant les auteurs de crimes les plus atroces, d'autant plus les 
peuples africains étaient les plus touchés par les génocides, crimes contre l’humanité, 
crimes de guerre, l'agression exercés sous le colonialisme et après leur indépendance. 
Dans ce contexte, les crimes commis au Rwanda constituaient  la motivation majeure 
de ratification de la convention portant statut de la CPI. Pratiquement, trente quatre 
États africains ont adhérés au traité de Rome parmi les 124 ratifications enregistrées 
jusqu'au 03 mars 2016(2).  
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À ce propos, l’article 127 du statut de Rome permet aux États de se retirer de la 
CPI à condition d’honorer les obligations mises à la charge de l’État concerné, celles-
ci doivent être prises en considération sous peine de conséquences de nature pénales, 
politiques et morales. 

Ainsi, au regard des retrait massifs des Etats africains de cette juridiction 
universelle, la question qui se pose est de savoir si de tels retraits marquent l’échec de 
la Cour ? Il s’agit de savoir également, en cas de retrait d’un Etat,  si la Cour garde sa 
compétence d’intervention à l’égard d’auteurs de crimes internationaux en sachant 
que ces derniers  dépendent de l’Etat ayant quitté le statut de Rome ?  

De ce fait, l’étude s’articule autour de deux points, le premier consiste à clarifier 
la position actuelle des États d’Afrique vis-à-vis de la CPI (1). L’exposé des 
dispositions pertinentes du Statut de Rome et les conséquences du retrait fera l’objet 
du deuxième point(2).  
 

I- La Position actuelle des États d’Afrique vis-à-vis de la CPI  
La motivation des États d’Afrique de prendre part  au Statut de Rome était la 

notion de la répression qui doit être le fait de la justice, et non de la volonté du plus 
fort )3( . À ce propos,  les observateurs pensent que les États d’Afrique affiliés au Statut 
de Rome jouent un rôle essentiel dans l’instauration de la justice pénale internationale 
en tant que membres actifs de la CPI )4(  Cependant, d’autres États Africains ne 
reconnaissent plus cette juridiction à compétence universelle (A). Cette position, nous 
motive à connaitre les arguments juridiques et politiques du retrait de la CPI (B). 
 

A. La représentation africaine  à la CPI   
L’Afrique est le continent le plus représenté à la CPI, avec trente quatre 

ratifications sur cinquante quatre États de l’union africaine )5( . Le reste des États sont 
soit non signataires ou signataires du Statut de Rome sans donner suite à 
l’achèvement du processus de ratification )6( .   

Dans ce sens, l’Afrique du nord composée des États formant le grand Maghreb 
qui constitue le carrefour ou se rencontrent les deux mondes arabe et africain hésitent 
à l’heure actuelle -à l’exception de la Tunisie ayant déposé son instrument d’adhésion 
en 2011 )7( - d’accéder au statut de Rome. Cette position fragilise énormément les 
efforts de consécration des objectifs du statut et de combattre l’impunité dans un 
cadre international organisé. 

Certains auteurs estiment que l’entrée en vigueur du Statut de Rome relatif à la 
création de la CPI  le 1er juillet 2002 )8(  n’a été possible que grâce à l’engouement des 
États africains ayant ratifiés ce Statut. Dans ce contexte, afin d’attirer le maximum 
d’États africains à rallier le Statut, les rédacteurs de la convention de Rome ont insisté 
sur l’adoption de deux grands principes : le premier concerne le principe de la 
complémentarité, qui ne permet à la CPI d’intervenir que dans le cas où les 
juridictions pénales internes s’abstiendraient ou seraient incapables de juger les 
auteurs des crimes internationaux. Ce principe peut être qualifié comme une faveur 
destinée aux Etats réticents. Il écarte l’hypothèse de la souveraineté absolue des 
États )9( .  Le deuxième principe a une tendance politique ; la compétence de la Cour ne 
peut être exercée qu’après la date de ratification ou l’adhésion de l’État. Cependant, 
ce deuxième principe est considéré par certains comme une faille juridique au profit 
des États  )10( . Ces deux principes de la Cour incitent davantage les africains à ratifier 
la convention portant création de la CPI.   

Avant de passer à l’acte du retrait, la motivation africaine de soutenir cette 
juridiction internationale s’est atténuée à compter du 04 mars 2009, date à laquelle un 
premier mandat d’arrêt est émis à l’encontre du Président soudanais «Omar Hassan 
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El Bachir ; Une première pour la Cour d’accuser  un chef d’Etat en exercice de son 
mandat )11( .  C’est à partir de cette affaire que  les dirigeants africains commencent à 
se poser des questions sur le rôle «douteux» de la CPI en Afrique, mettant en cause 
son impartialité. L’évolution de l’affaire soudanaise  entraine l’apparition de 
l’attitude du retrait de quelques Etats africains soutenus par d’autres puissances 
mondiales )12( .  
 

B. Les arguments juridiques et politiques du retrait des Etats d’Afrique  
 

L’affaire du Soudan à pu contrarier  les dirigeants africains et alimenter un doute 
que la Cour est désormais contre leurs intérêts et qu’elle donne l’impression d’être 
une centrale des poursuites contre des clients africains ! )13(  Ce constat trouve une 
réponse dans la compétence ratione materiae de cette juridiction au continent africain 

)14( .  
En réalité, ce qui inquiète de plus les responsables politiques africains est la 

crainte de la manipulation politique de la CPI par des puissances mondiales, membres 
au Conseil de Sécurité de l’ONU  )15(  qui peuvent -via le Statut de Rome- l’utiliser 
comme une nouvelle forme d’impérialisme )16( .  

Accusée déjà de partialité dans le choix des cibles, la CPI ne prêtait aucune 
attention aux critiques dont elle faisait l’objet du fait que la majorité des mises en 
accusation concernaient des responsables d’États africains )17( . 

A ce titre, la justification des États africains est basée sur le nombre d’affaires 
traitées par la CPI jusqu’à présent (18).  La première enquête concernait la situation en 
République Démocratique du Congo en mai 2004 ; l’ouverture d’une enquête au sujet 
de la République Centrafricaine en septembre 2014(19), ce qui fait que le nombre total 
est de neuf situations parmi dix ouvertes par la CPI depuis sa création.  

« D’autres motifs sont en lice, le manque d’indépendance et de légitimité de cet 
organe judiciaire international soumis en quelques sortes à un organe politique, il 
s’agit du rôle du conseil de Sécurité de l’ONU à l’égard de la CPI » (20).  

D’une manière chronologique, «le Burundi» est le premier État à adopter à la 
majorité absolue une loi de retrait via son parlement. Sans précédent dans l’histoire 
de la justice pénale internationale, cette décision est prise en ripostant à l’ouverture 
d’un examen préliminaire sur les violences et crimes commis dans cet État 
africain(21). Cette démarche est jugée par les ONG comme étant une perte majeure 
pour les victimes )22(  

Plusieurs retraits enregistrés dans les semaines qui suivent le retrait du 
«Burundi».  L’Afrique du sud est le deuxième Etats se retirant de la CPI, pourtant 
aucun examen préliminaire n’est déclenché à son encontre. Cependant, la non-
arrestation du Président Soudanais «Omar Hassan El Bachir(23)» lors de sa 
participation au sommet de l’Union africaine en «Afrique du Sud» en 2015(24) est 
considérée comme la cause directe du retrait de cet Etat. Le Soudan considère que  la 
CPI  est étrangère au continent africain, et que la Cour africaine de justice et des 
droits de l’Homme est la plus appropriée pour le continent africain )25( .  

A son tour, «la Gambie» compte se retirer de la CPI, sa décision est prise le 25 
octobre 2016, accusant cette juridiction à compétence universelle, de favoriser les 
occidentaux qui commettent des «crimes de guerre» en soulevant comme exemple la 
mort des migrants africains en méditerranée 26( ). 

Le processus de retrait ne s’arrête pas, car un quatrième État africain se 
manifeste comme un porte parole des africains. Il s’agit du «Kenya», qui décide de 
renoncer à son statut d’État partie à la CPI. Le parlement, par sa majorité vient de 
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voter une loi incitant le gouvernement à accélérer ce retrait en notifiant la décision au 
secrétaire général de l’ONU(27). 

En somme, toutes ces décisions prises à l’encontre de la CPI sont encadrées par 
l’acharnement de l’Union africaine lors de son dernier sommet le 30 janvier 2017 à 
«Addis Abeba». La décision n’est pas contraignante, mais il s’agit d’une demande 
claire de l’UA à ses États membres de prendre des mesures pour un «retrait collectif» 
de cette institution judiciaire internationale qualifiée comme Cour africaine(28). 

 

1- Dispositions du Statut de Rome et les conséquences du retrait   
L’affichage de volonté des Etats de coopérer avec la CPI est l’un des principes 

de cette dernière.  Cette coopération est nécessaire pour qu’elle puisse poursuivre et 
juger les auteurs  des crimes internationaux qualifiés de «plus graves»(29). Cette même 
volonté est à l’origine des clauses insérées au Statut Rome autorisant les États à se 
retirer de la convention sans désengagement de l’État sortant (A). En effet, le retrait 
produit des effets afférents à l’État concerné d’une part et sur la CPI d’autre part (B). 
 

A.  Dispositions juridiques du retrait d’un État partie à la CPI  
L’article 127 du Statut de Rome donne la possibilité à tout État membre 

désireux de quitter la juridiction universelle permanente. Selon le Statut de Rome «Le 
retrait» au sens propre du terme, concerne l’État Partie à la CPI, car les États 
signataires n’ayant pas ratifiés le  Statut ne sont pas considérés comme «des État 
parties» (30).  

Il en est par exemple de la Russie -signataire du Statut de Rome en 2000 au 
siège de l’ONU- en ce sens qu’un décret signé par le président Russe le 16 novembre 
2016 s’articule sur le refus de l’État russe d’adhérer à cette juridiction permanente en 
retirant sa signature (31) . 

Le statut de Rome ne laisse aucun doute sur cette question prévue par les 
rédacteurs de la convention portant création de la juridiction universelle permanente. 
La réponse se trouve dans l’article 127 donnant la possibilité à tout État partie le 
pouvoir de se retirer du Statut. Le retrait prend effet un an après la date à laquelle la 
notification a été reçue par le secrétariat de l’ONU, à moins que celle-ci ne prévoie 
une date postérieure(32). 

Par ailleurs, l’alinéa 02 de l’article 127 rappel que le retrait « ne dégage pas 
l'État des obligations mises à sa charge par le Statut de Rome alors qu'il y était 
partie, y compris les obligations financières encourues, et n'affecte pas non plus la 
coopération établie avec la Cour à l'occasion des enquêtes et procédures pénales à 
l'égard desquelles l'État avait le devoir de coopérer et qui ont été commencées avant 
la date à laquelle le retrait a pris effet..»(33). 

Les États africains concernés par ces dispositions ont confirmés que les 
conditions à remplir pour l’effectivité du retrait son prises en compte, notamment 
celle ayant trait à la formalité de la notification adressée au Secrétaire général des 
Nations-Unies conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 127 du 
Statut(34).  
 

B. Les conséquences du retrait sur l’État concerné et sur la CPI 
« Le fait de coopérer pleinement avec la CPI dans les enquêtes et poursuites 

qu’elle mène pour les crimes relevant de sa compétence )35( » est considérée comme 
l’enjeu majeur de la CPI. En effet, le gel de la coopération ou le retrait pourrait 
paralyser son mécanisme. La cause est claire, la Cour ne possède ni armée, ni police, 
ni établissements pénitentiaires pour effectuer un procès équitable. C’est dans ce sens 
que les États sortants du Statut de Rome demeurent concernés -selon le cas (36)- par 
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les dispositions de l'article 93 qui inclut dans une liste les principales formes de 
coopération dans le cadre des enquêtes menées par la CPI. Cette coopération se fait 
par une demande présentée par la CPI à l'État, son objet varie selon les exigences de 
l’enquête en fournissant des témoins, des perquisitions, des saisies, et la collecte de 
preuves...etc.(37)  

Dans ce contexte, et contrairement aux effets juridiques dus au retrait de 
«l’Afrique du Sud» et «la Gambie» et du «Kenya» de la CPI, et malgré son retrait 
dans le cadre du respect du troisième engagement cité dans l’alinéa 2 de l’article 127, 
«le Burundi» se trouve dans une situation délicate. La CPI s’estime compétente à 
l'égard des crimes qui peuvent être commis en «République du Burundi», car une 
enquête préliminaire a été ouverte par la Procureure de la Cour le 25/04/2016, au 
sujet des violations des droits de l'Homme qui ont eu lieu dans cet État de l’Afrique 
de l’est et ce, après l’annonce du Président de son intention de se présenter à 
l’élection présidentielle pour à un troisième mandat(38). 

De ce fait, l’avenir de sa coopération de la CPI, avec les États d’Afrique 
concernés par le retrait semble incertain, du fait notamment de quelques indices tirés 
de cette «problématique complexe». Par ailleurs, « les autorités Burundaises visent à 
entraver  la coopération avec des organes de protection des droits humais et des 
mécanismes de justice internationale »(39) ; la position du Kenya est similaire 
puisqu’elle a catégoriquement refusé de coopérer avec la CPI (Le Kenya avait saisi 
l’Assemblée des États parties de son intention avant que l’affaire du président 
Kenyan soit clôturée le 13 mars 2015)(40). A son tour, la CPI reproche à l’Afrique du 
Sud la non-coopération, suite à l’incident diplomatique causé parla présence du 
présidant soudanais sur son territoire en juin 2015, un président recherché par la 
Cour(41). 

En somme, la non-coopération est une réalité matérielle et juridique, et si cela se 
propage entre les États qui composent l’Union africaine -la base arrière de toute 
décision politique - et en dehors de l’Afrique, la CPI sera plus fragile qu’avant.  

L’abandon de la CPI par certains Etats puissants, membres du Conseil de 
Sécurité de l’ONU couplé avec la menace africaine du retrait collectif, la Cour 
rencontrera certainement un vrai disfonctionnement sur plusieurs plans, financier, 
ressources humaines, coopération…etc.  
 

Conclusion 
 Il est évident que le Statut de Rome comme toute autre convention 

internationale donne aux États parties le droit de se retirer de la même manière qu’ils 
se sont déjà engagés souverainement à la conquête du statut « d’État Partie » en 
application de la règle de parallélisme des formes.  

Le retrait des États de la CPI ne concerne pas uniquement les Etats d’Afrique, la 
Russe a également manifesté sa volonté dans ce sens. De toute manière, ces positions 
ne laissent aucun doute que le retrait sera le grand défi menaçant l’existence de cette 
jeune Juridiction. 

L’initiative africaine de revoir ses relations avec la CPI, voire son intention de 
réaliser un retrait collectif de la Cour peut être qualifiée comme une menace qui 
pourrait inciter la Cour à s’intéresser à d’autres cas en dehors de l’Afrique! Il est a 
noté que le retrait ne peut se faire collectivement étant donnée que chaque Etat doit 
manifester, individuellement, son intention de quitter la CPI. 

Pour mettre fin à tout retrait ultérieur, et pour renforcer la crédibilité de la CPI 
vis-à-vis de l’Afrique, il est nécessaire d’instaurer un climat de confiance entre la 
Cour et les signataires du Statut de Rome. Cela peut se faire dans le cadre d’un vrai 
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dialogue afin de reconfirmer et mettre en pratique la primauté du slogan «combattre 
l’impunité quel que soit le lieu et l’appartenance des accusés». 

La CPI est également tenue d’élargir le champ de sa compétence à d’autres 
situations qui préoccupe la société internationale ; le cas de la Palestine, les crimes 
commis en Birmanie, le drame Syrien et autres crimes dans d’autres territoires. 
L’ouverture de ces dossiers peut être la clé du rétablissement de la confiance aux 
africains à l’égard de la Cour. 
 
Notes : 
(1) 15 États africains ont ratifié le Statut de Rome avant son entrée en vigueur. L’article 126 du Statut précise 
que 60 ratifications étaient nécessaires à son entrée en vigueur, ce qui représente un quart des États du monde 
ratifiant ce Statut. Voir : Statut de la CPI article 126. 
(2) www.icc-cpi.int/Menus/ASP/states+parties/African+States, consulté le 25/03/2016, Selon le site officiel 
de la CPI, les États d’Afriques ratifiant le statut de Rome, sont au nombre de 34. Le premier  était le Sénégal  
le 02 Février 1999, et le plus récent était la Côte d’ivoire le 15 Février 2013, par contre Le Salvador est le 
dernier État adhérant la CPI le 03 mars 2016. 
(3) SANTULLI Carlo, La CPI : de l’impunité à la répression, Actes du colloque organisé à Limoges les 22 et 
23 novembre 2001, Textes réunis par GABORIAU Simone et PAULIAT Hélène, p. 190 
(4) Kai Ambos, Ottilia A. Maunganidze, Pouvoir et poursuite : défis et opportunités pour la justice pénale 
internationale en Afrique subsaharienne, Université de goettingen, 2012, p. 14 
(5) Le site authentique de la CPI indique que l’Afrique est représentée par 34 États parties de la CPI. Ce 
chiffre permet à l’Afrique d’être au devant des continents ayant ratifiés le Statut de Rome, suivie par les 
États d’Asie et du Pacifique avec 19 ratifications, puis l’Europe orientale 18, États d’Amérique latine et des 
Caraïbes 28,  États d’Europe occidentale et autres États 25. Voir : www.icc.org consulté le 28/03/2017. 
(6) L’Algérie a signé la convention de Rome le 28 décembre 2000. A ce jour, l’Algérie en tant qu’État 
important de l’Union Africaine refuse toute idée d’adhérer à la CPI.  
(7) DAHMANI Abdeslem, « La CPI face aux défis actuels conséquent à l’hégémonie du Conseil de Sécurité 
des Nations Unies », Thèse pour l’obtention du titre de docteur en droit, Université  Mouloud Mammeri, 
Tizi-Ouzou, 08 mai 2012, p. 213 (en arabe). 
(8) MADI DJABAKATE Mohamed, Le rôle de la Cour Pénale Internationale en Afrique, Editions 
l’Harmattan, 2014, p. 20 
(9) Le préambule du Statut de Rome précise que la CPI est complémentaire des juridictions pénales 
nationales. Les articles 1, 17 du Statut confirme le principe de complémentarité. 
(10) SAKR Nabil, Les documents de la Cour pénale internationale, Editions Dar El Houda, Algérie, p. 35 
(11) DAHMANI Abdeslem, «La contribution de la Cour pénale internationale pour prévenir les violations du 
droit international humanitaire», actes de colloque sur « Les mécanismes de la mise en œuvre du droit 
international humanitaire», les 13 et 14 Novembre 2012,  Faculté de Droit et des sciences politiques, 
université de Béjaia, p. 18. 
(12) La Russie en tant que puissance mondiale annonce officiellement qu’elle va retirer sa signature du Statut 
de Rome en parallèle avec la position africaine. Un décret sur l’intention de retrait est signé par le présidant 
Russe le 16/11/2016 de ne pas adhérer au Statut de Rome relatif à la CPI. 
Voir :http://www.jeuneafrique.com/374829/politique/cpi-russie-annonce-retrait-de-signature-traite-de-
rome/consulté le 29/03/2017. 
(13) NDIYAYE Malick, Afrique-CPI : mariage forcé ou divorce de raison ? Éditions l’Harmattan, p. 20 
(14) Treize États africains classés dans la rubrique « situations et affaires » du site de la CPI peut expliquer la 
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Résumé : 

La volonté des pays africains de surmonter les échecs et de remédier aux 
insuffisances et lacunes de l'ancienne organisation africaine (OUA) face aux conflits 
et guerres qui continuent de ravager le continent, est à l'origine de l'introduction de 
plusieurs innovations dans le dispositif sécuritaire de l'Union africaine. 

En effet, avec l'avènement de l'Union africaine, la doctrine africaine en matière 
de paix et de sécurité a considérablement évolué. Ainsi, de nouveaux principes, 
normes et mesures ont été consacré dans le cadre de la nouvelle organisation 
continentale (l'UA), à savoir la reconnaissance du droit d'intervention à l'UA et 
l'instauration d'un régime de sanction, marquant ainsi un tournant et une nouvelle ère 
pour l'Afrique en matière de paix et de sécurité. 
Mots clés:  
Union africaine (UA), paix, sécurité, Afrique, conflits, droit d'intervention, régime de 
sanction. 

The normative innovations of the African Union  
as regards to peace and security 

Abstract: 
The will of the African countries to overcome the failures and to remedy the 

shortcomings and the inadequacies of the old African organization (OUA) facing 
conflicts and wars, which continue to ravage the continent, is behind the introduction 
of several innovations in the security structure of the African union. 

Indeed, with the advent of the African union, the African doctrine as regards to 
peace and security has evolved substantially. Thus, new principles, standards and 
measures have been adopted within the framework of the new continental 
organization (the UA), namely the recognition of the UA right of intervention and the 
introduction of a sanctions regime, thus marking a turning point and a new era for 
Africa regarding peace and security. 
Key words:  
African union (AU), peace, security, Africa, conflicts, right of intervention, sanctions 
regime. 
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  الاستحداثات المعيارة للاتحاد الإفرقي  مجال السلم والأمن
  :صالم

المنظمة القارة الإفرقية السابقة  لقد كانت رغبة الدول الإفرقية  تجاوز فشل
عصف بالقارة، و  "منظمة الوحدة الإفرقية" روب ال لا تزال  اعات وا  مواجهة ال

ب الأم  رت ا، وراء إدخال العديد من الاستحداثات  ال إصلاح نقاط ضعفها وأوجھ قصور
  .للاتحاد الإفرقي

يدة الإفرقية  مجال السلم والأمن بصفة إذ مع ظهور الاتحاد الإفرقي تطورت العق
جديدة ر جديدة  إطار المنظمة القارة ا ر وتداب رة، وتم تكرس مبادئ، معاي تتمثل   معت

ل نقطة تحول وعهدا  ش جزاءات، مما  س نظام ا راف بحق تدخل الاتحاد الإفرقي وتأس الاع
    .جديدا لإفرقيا  مجال الأمن والسلم

لمات    :المفتاحيةال
جزاءات اعات، حق التدخل، نظام ا   .الاتحاد الإفرقي، السلم، الأمن، إفرقيا، ال

 

Introduction  
Le début du 21e siècle est marqué par la détermination des dirigeants africains 

pour régler les conflits qui ravagent l'Afrique et faire face aux défis de la paix et de la 
sécurité. Cette détermination est le résultat d'une prise de conscience de la gravité 
croissante de la situation sur le continent et cela d'autant plus après le génocide au 
Rwanda en 1994(1). Le drame rwandais a changé la mentalité et la vision des africains 
et a renforcé leur détermination et conviction qu'ils ne peuvent plus rester indifférents 
et apathiques envers les crimes de guerre, de génocide et crimes contre l'humanité, et 
ne peuvent plus assister et regarder avec indifférence ces crimes qui se succèdent sur 
le continent.  

Une prise de conscience qu'a résumée l'ex commissaire de l'Union africaine 
chargé de la paix et de la sécurité Saïd DJINNIT dans une de ses allocutions, en 
disant : « Plus jamais, les africains ne pourront regarder le développement des 
tragédies sur le continent et dire que c’est de la responsabilité des Nations Unies ou 
de la responsabilité d’une tierce personne. Nous sommes passés du concept de la 
non-interférence à celui de la non-indifférence. Nous ne pouvons en tant qu'africains 
rester indifférents aux tragédies de notre peuple »(2). Ainsi donc est apparu une prise 
de conscience croissante de la nécessité pour les dirigeants africains d'assumer une 
responsabilité collective s'ils veulent mettre fin ou du moins réduire le nombre de 
conflits en Afrique. 

Pour montrer leur détermination, et faire face aux échecs de l'Organisation de 
l'Unité africaine (OUA) en matière de prévention, de gestion et de règlement des 
conflits, les dirigeants africains ont convenu, lors de leur rencontre au sommet de 
Durban en 2002, de remplacer cette dernière par l’Union africaine (UA). Ils ont 
exprimé dans le préambule de l'Acte constitutif de cette nouvelle organisation 
continentale leur prise de conscience du fait que le fléau des conflits en Afrique 
constitue un obstacle majeur au développement socio-économique du continent, et de 
la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité comme condition 
préalable à la mise en œuvre du programme de développement et d'intégration(3). Et 
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ils sont résolus à renforcer leur capacité à régler les conflits qui ravagent le continent 
depuis plus d'un demi-siècle et à garantir un rôle clé et principal à l'Afrique dans la 
restauration de la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent à travers l'Union 
africaine(4). 

Sur le terrain, depuis son avènement, cette dernière a fait de la question de la 
paix et de la sécurité sa priorité et son cheval de bataille. Ceci s'est effectivement 
concrétisé par la mise en place d'un nouveau régime juridique africain pour la 
prévention, la gestion et le règlement des conflits. En effet, le changement 
d'organisation et le passage à l’Union africaine ont été suivis par un renouvellement 
d'objectifs, de principes de vision et d’action (innovations normatives) en matière de 
paix et de sécurité, et d'un renouvellement des mécanismes et d'organes activant dans 
ce domaine (innovations institutionnelles) dans le cadre de la nouvelle organisation 
continentale africaine. 

Néanmoins, dans la présente étude nous écartons les innovations 
institutionnelles(5), et nous la consacrons uniquement à l’étude des innovations 
normatives, apportées par l'Acte constitutif de l’UA, et qui consistent en deux 
innovations importantes à savoir la consécration du droit d'intervention de l'Union (I) 
et l'instauration d'un régime de sanction (II). 
 

I- La consécration du droit d'intervention 
Compte tenu de ses nouvelles ambitions et de ses objectifs novateurs, l'Union 

africaine a remis en cause les principes fondamentaux de sa  prédécesseure ; en 
particulier le principe de non-ingérence (A).  

C'est dans ce contexte également que l'Acte constitutif de l'organisation africaine 
innove et apporte de nouveaux principes en consacrant en son article 4 alinéas (h) et 
(j) le droit de l'Union d'intervenir dans un État membre pour restaurer la paix et la 
sécurité, et cela dans certaines circonstances graves (B), ainsi que le droit des États 
membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité 
(C). Par la suite, le champ d’intervention de l’UA a été élargi et un autre motif 
d’intervention a été apporté par le protocole modifiant l'Acte constitutif (D). 

 

A- La remise en cause du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures 
d'un autre État membre 

L'Acte constitutif énonce en son article (4) que l'Union africaine fonctionne 
conformément à un ensemble de principes, parmi lesquels on cite le principe de non-
ingérence(6). Il réaffirme, en conséquence, l'attachement de l'UA aux principes de la 
souveraineté et de l'intégrité territoriale. 

L’UA se place, a priori, dans la continuité du droit international général et des 
instruments régionaux africains qui ont consacré ce principe à plusieurs reprises au 
risque de paralyser, au nom de la souveraineté étatique, les actions de prévention, de 
gestion et de règlement des conflits lorsque ces derniers étaient de nature intra-
étatique(7). Cependant, une lecture complète de cet article nous fait constater que 
l'Union africaine a remis en cause le principe sacro-saint de non-ingérence dans les 
affaires intérieures des États. 

En effet, en édictant le droit de l'Union africaine d'intervenir dans un État 
membre (article 4 (h) et (j)), l'Acte constitutif de cette organisation remet en cause la 
"norme westphalienne" de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, une 
norme consacrée par la charte de l'ancienne organisation africaine l'OUA en 1963(8). 

Cette norme a été la cause de l'inertie, de la léthargie et de la paralysie de 
l'ancienne organisation panafricaine devant les massacres subis par les peuples 
africains, et une des raisons des échecs répétés de l'OUA dans sa quête de solutions 
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aux conflits et crises qu'a connues différents pays du continent. Le drame rwandais 
illustre bien cet immobilisme et ces échecs. En d'autres termes, l'application stricte du 
principe de non-ingérence dans les affaires internes des États membres représentait le 
facteur de blocage essentiel et expliquait en grande partie l'impuissance et la faiblesse 
de l'organisation de l'unité africaine et de ses mécanismes dans le domaine de la paix 
et de la sécurité.   

Les chefs d'États africains ont tiré des leçons de l'expérience du passé. C'est 
donc pour ne plus tomber dans le même piège, pour ne plus refaire les mêmes erreurs 
et ne plus faire face aux mêmes entraves que celles auxquelles a été confrontée 
l'OUA qu'ils ont décidé dans le cadre de la nouvelle organisation continentale de 
revoir cette norme et d'assouplir le principe de non-ingérence. 

Par conséquent, l'ajout du point (h) à l'article (4) de l'Acte constitutif a été 
adopté dans le seul but de permettre à l'Union africaine de résoudre les conflits de 
manière plus efficace sur le continent, sans jamais avoir à rester assise et ne rien faire 
à cause de la notion de non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres. 
Ainsi les engagements revitalisés de l'UA en matière de paix et de sécurité sont 
destinés à rompre avec la tradition de l'OUA de "non-ingérence" pour construire une 
nouvelle culture de "non-indifférence". 

À première vue, il semblerait que le droit d'intervenir, consacré par l'Acte 
constitutif de l'Union africaine dans ses articles 4 (h) et (j), soit en contradiction avec 
le principe interdisant l'ingérence de tout État membre dans les affaires intérieures 
d'un autre État membre lui aussi consacré par l'Acte constitutif de l'UA en son article 
4 (g). Toutefois, en examinant ces dispositions de plus près, il est clair que ce que 
l'article 4 (g) interdit c'est uniquement l'intervention d'un «État membre» et non 
l'intervention de l'UA. Ainsi, les deux articles ne sont pas contradictoires comme ils 
peuvent sembler. 

Par ailleurs, on note qu'une différence importante apparait lors de la lecture 
comparative des deux textes consacrant le principe de non-ingérence. D'un côté celui 
de la Charte de l'OUA "la non-ingérence d'un État membre dans les affaires 
intérieures d'un autre État membre"(9) et de l'autre coté celui de l'Acte constitutif de 
l'UA "la non-ingérence dans les affaires intérieures des États"(10). Effectivement, on 
constatera que la Charte d'Addis-Abeba a non seulement interdit l'interférence entre 
les États membres, mais elle a aussi prohibé à l’ancienne organisation elle-même 
toutes interventions dans les affaires intérieures de ses États membres. Autrement dit, 
dans la Charte de l'OUA la non-ingérence vaut aussi bien aux États membres qu'a 
l'organisation, par contre l'Acte constitutif de l'UA a limité l'interdiction d'ingérence 
aux États seulement, et permet désormais à l'organisation africaine d'intervenir dans 
certains cas graves.  

En somme, l'intervention collective sous l'égide de la nouvelle organisation 
continentale (l'UA) n'est plus considérée comme une ingérence(11). Il y a donc que 
l'intervention unilatérale entre les États membres qui est exclut dans le cadre de l'UA. 
Ce qui confirme et approuve donc le droit de l'Union africaine à intervenir. 

 

B- La reconnaissance du droit d'intervention de l'Union africaine dans certains 
cas graves 

La Charte de l'OUA ne contenait aucune disposition reconnaissant le droit 
d'intervention d'un État membre individuellement ou par l'organisation collective 
dans d'autres États membres. Au contraire, cette dernière mettait particulièrement 
l'accent sur les principes de souveraineté, d'intégrité territoriale des États membres, et 
sur le droit inaliénable à l'existence indépendante et à la non-ingérence dans leurs 
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affaires intérieures. Le droit d'intervention était ainsi inconnu sous l'ancienne 
organisation panafricaine (l'OUA) dont les principes fondamentaux étaient la non-
intervention, la non-ingérence et le respect de l'intégrité territoriale et de la 
souveraineté des États membres. 

En revanche, l'Union africaine s'est affranchie des entraves anciennes posées par 
l’ancienne Organisation de l’Unité africaine (OUA), et contrairement à la Charte de 
cette dernière l'Acte constitutif de l'UA va apporter des principes nouveaux. 
Dorénavant, le droit d’intervention est reconnu. Marquant ainsi un tournant décisif 
dans sa vision sécuritaire du continent et un changement qualitatif dans sa quête de 
solution durable aux conflits et dans la promotion de la paix et de la sécurité en 
Afrique. 

En effet, l'article 4 de l'Acte constitutif de l'Union africaine qui a trait aux 
principes selon lesquels fonctionne cette dernière, prévoit entre autres : le droit de 
l'Union d'intervenir dans un État membre conformément à une décision de la 
Conférence dans certaines circonstances graves, telles que les crimes de guerre, le 
génocide et les crimes contre l’humanité(12). On constate que les cas ou l'UA a le droit 
d'intervenir, prévus en cet article, sont les crimes d'atrocité de masse, des crimes 
graves passibles de sanctions internationales, à savoir les crimes de guerre, le 
génocide et les crimes contre l'humanité. À noter que la Conférence de l'Union décide 
l'intervention de l'organisation par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers 
(2/3) des États membres de l'Union(13) et cela suite a une recommandation émanant du 
conseil de paix et de sécurité africain(14). 

D'après les dispositions de l'article 4 (h), l'Union africaine a crée un nouveau 
droit : le droit d'ingérence dans les affaires intérieures des États membres à vocation 
humanitaire en raison d'une cause supérieure, c'est à dire au nom du droit à la vie 
inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948(15). 

En effet, ce principe est nouveau en droit international régional africain, l'Acte 
constitutif de l’Union africaine est ainsi le premier traité international et régional(16) à 
avoir consacré un droit pareil, lequel rompt avec les sacro-saints principes de non-
ingérence et de respect de la souveraineté inscrits dans la Charte de l'ex-organisation 
continentale africaine. Désormais, les principes de la souveraineté absolue et de la 
non-ingérence totale, qui ont été pour beaucoup dans l'échec de l’OUA, sont nuancés 
par le droit d'intervention de l'Union dans des circonstances graves. Ce nouveau 
principe qui fait exception au principe de non-ingérence est donc compatible avec la 
tendance mondiale de lutte contre tout ce qui menace la vie humaine.  

S’agissant de sa mise en œuvre, elle est soumise à deux types de conditions : 
D'un côté des conditions objectives ou de fond, notamment la restriction du droit 
d'intervention à la seule personnalité de l’organisation, autrement dit l'intervention 
doit être une action multilatérale celle de l'UA, c'est donc un droit réservé 
exclusivement à l'Union et non celui d'un État, excluant ainsi une possible 
intervention directe de la part des États membres. Et le droit à l'intervention 
uniquement dans des cas bien déterminés, c'est-à-dire que l'intervention doit avoir 
lieu seulement s'il y a violation ou atteinte grave au principe de l'humanité. D'un autre 
côté des conditions procédurales ou de forme : une décision émanant de la 
Conférence de l'Union suite à une recommandation du Conseil africain de la paix et 
de la sécurité qui se charge aussi de préciser le mode d’intervention.  

Toutefois, l'Acte constitutif ne prévoit pas de procédure à suivre, l'UA reste 
incertaine à la fois sur les conditions procédurales et matérielles en vertu desquelles 
l'intervention serait exercée(17). Autrement dit, l'Acte constitutif est silencieux sur la 
façon d'intervenir et il est incomplet concernant la façon de décider quand intervenir. 
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Par ailleurs, il n'est pas clair si l'Assemblée de l'UA peut d'abord mener une enquête 
avant de déterminer si une intervention est nécessaire ou si elle doit d'abord décider 
d'intervenir avant de savoir si effectivement des crimes internationaux ont été commis 
dans un État membre(18), et cela quoique, l'article 4 (h) stipule qu'il doit y avoir la 
commission d'un crime international pour nécessiter une intervention. De plus, l'UA a 
créé des organes spécialement destinés à faire des missions d'enquête, tel que le 
comité des sages, permettant à l'Assemblée de l'UA de décider s'il ya lieu ou non de 
prendre des mesures. Il est donc logique d'établir la commission du crime 
international avant l'intervention(19). 

Par ailleurs, il est à noter que plusieurs autres remarques peuvent être soulevées 
à propos des dispositions de l'article 4 (h). Tout d'abord, on note que si celui-ci a 
limité le droit de l'Union d'intervenir dans des cas bien précis, qualifiés de 
"circonstances graves", il reste à savoir sur quels critères se baser pour qualifier une 
situation donnée comme étant grave ou non grave étant donné que l'Acte constitutif 
n'a pas défini ces cas qualifiés de graves. En effet, bien que la matière sur laquelle 
porte le droit d'intervention soit précisée, l'Acte constitutif de l'UA n'indique nulle 
part l'organe habilité à recenser les cruautés et à leur donner la qualification de crimes 
de guerre, de crimes contre l'humanité et génocide(20). À moins que la conférence se 
base dans cette qualification sur les définitions établies par les différentes 
conventions et instruments internationaux pertinents(21), cependant, cette qualification 
sera inévitablement plus de nature politique que juridique vu que l'organe auquel est 
confié le pouvoir de qualification est un organe à caractère politique, qui est la 
Conférence de l'UA. 

La question se pose également sur la capacité d'un chef d'État à reconnaitre les 
faits graves qui lui ont été reprochés et qui l'incriminent(22) et sur la capacité des 
dirigeants africains à dénoncer leurs homologues. Il reste donc à savoir si les 
dirigeants africains seront en mesure de dénoncer ce genre de crimes et de les 
qualifier de tel pour permettre à l'Union africaine d'intervenir, autrement dit 
l'efficacité de cette dernière pour agir et intervenir dépendra de la volonté politique de 
ses dirigeants.   

En outre, on note également que l'Acte constitutif de l'Union africaine (UA) 
permet d'intervenir dans des situations où les populations sont exposées à des risques 
graves, sans le consentement de l'État cible. Cela constitue une innovation par rapport 
à ce qui était prévu dans le cadre de l'ancienne organisation africaine l'OUA. En effet, 
il y a lieu de rappeler que l'intervention de ses mécanismes pour résoudre un conflit ; 
que ça soit la commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage(23) où que ça 
soit le mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits(24), est 
conditionnée par le consentement des parties en conflit(25), ce qui a constitué un des 
facteurs de blocage de ces deux mécanismes.  

Enfin, il est à constater aussi qu'étant donné que l'intervention de l'UA dans un 
État membre n'a lieu qu'après que des crimes de guerre, de génocide et des crimes 
contre l’humanité ont été commis, ce qui veut dire que l'organisation n'intervient pas 
pour prévenir et empêcher ce genre de massacres. En effet, l'intervention préventive 
est exclue du champ d'application de l'Acte constitutif de l'Union africaine, ce qui 
relativise le droit d'intervention comme moyen de gestion des conflits armés, c'est 
pour cette raison que certains États membres incités et influencés par l'ex-président 
libyen Mouammar Kadhafi réclament l'extension du champ d'intervention de l'Union 
à travers l'amendement de son acte constitutif(26). 
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C- La reconnaissance du droit des États membres de solliciter l'intervention de 
l'Union 

En plus du droit de l'Union d'intervenir dans un État membre, dans certaines 
circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide, et les crimes contre 
l'humanité, l'Acte constitutif octroie en vertu de son article 4 alinéa (j) aux États 
membres le droit de solliciter l'intervention de l'union pour restaurer la paix et la 
sécurité. Autrement dit, les États membres ont la possibilité selon cet article de 
demander à l'Union africaine d'intervenir quand un conflit a lieu au sein d'un État 
membre ou entre plusieurs États membres. D'après cette disposition, on peut supposer 
d'une part que l'intervention de l'Union africaine ne nécessite pas le consentement de 
l'État cible, d'autre part on peut supposer que cette intervention peut être sollicitée 
non seulement par l'État touché par le conflit, mais aussi par les autres États membres 
afin de rétablir la paix et la stabilité, notamment les pays voisins, et cela 
individuellement ou collectivement.  

Toutefois, en se référant à l'article 4 alinéa 1 (f) du règlement intérieur de la 
Conférence de l'UA on constate que ces suppositions sont contredites étant donné que 
celui-ci énonce que : "la Conférence décide de l’intervention dans un État membre, à 
sa demande(27), pour rétablir la paix et la sécurité"(28). En d'autres termes, selon le 
règlement intérieur de la Conférence, l'intervention de l'Union dans un État membre 
doit être sollicitée par cet État lui-même où le conflit a éclaté, cela signifie donc que 
cette intervention est conditionnée par le consentement de ce dernier. 

Ce qui nous amène à constater encore une fois le manque de clarté de l'Acte 
constitutif de l'Union africaine à ce propos. Cela rend nécessaire la révision de ce 
texte, et effectivement, en 2003 les dirigeants africains ont amendé l'Acte constitutif, 
et parmi les modifications importantes apportées à ce texte on note l'extension du 
droit d'intervention de l'UA. 

 

D- L'amendement de l'Acte constitutif de l'UA : Extension des motifs 
d'intervention de l'UA 

En raison du vide et des lacunes constatées dans l'Acte constitutif de l'Union 
africaine initial, quelques États africains, à leurs têtes la Libye(29), ont manifesté leur 
volonté d'apporter certaines modifications à ce dernier, notamment à son article 4 (h). 
Suite à cela, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté les premiers 
amendements à l'Acte constitutif de l'Union africaine dans les sept mois suivant le 
lancement de l'organisation. 

Ces amendements ont été adoptés en deux étapes : d'abord par la première 
session extraordinaire de la Conférence de l'Union africaine qui s'est réunie le 
3 février 2003 à Addis-Abeba pour examiner spécifiquement les différents 
amendements proposés qui avaient été présentés par certains États membres dans la 
période qui a suivi le sommet de Durban en 2002 ; et, encore une fois, par la 
deuxième session ordinaire de la Conférence à Maputo (Mozambique) 
le 11 juillet 2003(30). À noter que le protocole portant les amendements à l'Acte 
constitutif de l'UA n'est pas encore entré en vigueur au moment de la rédaction de cet 
article(31). 

Ce qui nous importe dans la présente étude c'est l'amendement à l'article 4 (h) 
qui prolonge et élargit le champ d'application du droit d'intervention de l'UA dans un 
État membre pour inclure les situations où il y a une "menace grave à l'ordre 
légitime"(32). 

En conséquence, cet amendement introduit un nouveau motif d'intervention en 
reconnaissant le droit de l'UA d'intervenir sur décision de la Conférence(33) suite à la 
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recommandation du Conseil de paix et de sécurité(34) lorsqu'il existe une grave 
menace à l'ordre légitime en vue de rétablir la paix et la stabilité dans un État membre 
à l'UA. 

En d'autres termes, un autre cas qui justifierait l'intervention est prévu par ce 
texte ; il s'agit des cas ou l'ordre légitime dans un État membre est sérieusement 
menacé.  

En effet, l’article 4 du Protocole d'amendement insère un ajout à la fin du sous-
paragraphe (h) de l’article 4 de l'Acte constitutif, qui se lit comme suit : « Le droit de 
l’Union d’intervenir dans un État membre sur décision de la Conférence, dans 
certaines circonstances graves, à savoir, les crimes de guerre, le génocide et les 
crimes contre l’humanité ainsi qu’une menace grave de l’ordre légitime afin de 
restaurer la paix et la stabilité dans l’État membre de l’Union sur la 
recommandation du Conseil de paix et de sécurité ». Cette disposition a été amendée 
de façon extensive et étendue pour inclure le droit de l'Union africaine d'intervenir 
dans un État membre, non seulement dans les cas d'atrocités graves aux droits de 
l'homme, mais aussi lorsqu'il y a une menace à l'ordre légitime en vue de restaurer la 
paix et la sécurité.  

Une nouvelle forme d'intervention est sur le point donc d'émerger au sein de 
l'Union africaine. La modification de l'article 4 (h) marque la transition d'une 
intervention purement humanitaire(35) à une intervention politique. 

Le Protocole étend ainsi le droit d’intervention de l’Union dans un État membre, 
sans le consentement de ce dernier, en cas de "menace grave de l’ordre légitime". 

Mais sans apporter davantage d’explication et de précision(36). Faute 
d'explication et d'éclaircissement, toute question qui se rapporte à l’interprétation ou à 
l’application de cette norme pourrait être donnée, dans le futur, par la Cour de Justice 
de l’UA ; mais en attendant la mise en place de celle-ci(37), la question est soumise, en 
vertu de l'article 26 de l'Acte constitutif, à la Conférence qui tranche à la majorité des 
deux tiers. 

Par ailleurs, ce manque d'explication et de précision a fait que cet amendement a 
déjà suscité certains commentaires critiques, notamment dans le contexte d'un certain 
nombre de questions connexes qui se posent à cet égard, comme : qu'est-ce qui 
constitue une menace grave à l'ordre légitime ? Et que sont les critères de jugement 
de la légitimité d'un ordre donné ? Autrement dit comment l'Union peut-elle mesurer 
une «grave menace» à l'ordre légitime ? Ces points n'ont pas été abordés du tout dans 
le texte d'amendement.  

Contrairement aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité et aux 
génocides, dont les définitions sont prévues dans les statuts des tribunaux pénaux 
internationaux pour le Rwanda et l’ex Yougoslavie et qui ont été précisées par la 
jurisprudence de ces deux tribunaux, comme on l'a déjà noté auparavant, la notion 
d'une menace sérieuse à l'ordre légitime n'est définie nulle part et ne figure dans 
aucun instrument antérieur, ni au niveau international, ni au sein de l'UA ni de sa  
prédécesseure l'OUA. Il n'est donc pas clair quels critères l'Union africaine utilisera 
pour déterminer si le régime au pouvoir dans un État africain, qui doit faire l'objet 
d'une intervention, est légitime. Et ce qui rend la tâche encore plus difficile c'est 
surtout l'absence d'un mécanisme compétent dans le cadre de l'organisation africaine 
pour évaluer si et dans quelle mesure une telle menace existait et ce qui constituait 
une menace à l'ordre légitime. 

En effet, bien que la légitimité du droit d'intervention, au titre de l'article 4 (h) 
sous sa première forme, en vertu du droit international ait fait l'objet de controverses, 
les commentateurs sont généralement d'accord sur le fait qu'il est conforme à la 
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notion de responsabilité de protéger. Le confinement du droit d'intervention au 
génocide, aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité repose sur l'idée que 
ces motifs d'intervention ne soulèvent aucune controverse puisqu'ils reflètent 
aujourd'hui généralement des violations du droit international telles qu'elles ressortent 
des statuts du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), le Tribunal pénal 
international pour l'ex Yougoslavie (TPIY) et le Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale (CPI). Toutefois, l'extension du droit d'intervention pour inclure 
l'intervention pour restaurer l'ordre légitime est sans précédent dans le droit 
international et maintiendra le débat sur la légitimité de l'intervention. 

En outre, parmi les questions soulevées également à propos de cet amendement, 
il y a celles qui concernent en partie la compatibilité de l'emploi de la force par les 
organismes régionaux avec la Charte des Nations Unies et le droit international 
général. En d'autres termes, comment le droit d'intervention en réponse à une menace 
à l'ordre légitime peut-il être mis en œuvre sans violer la Charte des Nations Unies et 
le droit international coutumier ?(38) 

À noter enfin, que l'interprétation du protocole d'amendement reste en instance 
du moment qu'il n'est pas encore entré en vigueur et que pour l'instant ces 
dispositions ne sont pas applicables. 

 

II- L'instauration d'un régime de sanction 
Parmi les lacunes qui ont contribué à l'échec de l'ex-organisation continentale 

africaine l'absence d'un régime de sanction qui devait garantir le respect de ses 
principes, de ses décisions et de ses politiques. La Charte de l'OUA ne comportait 
aucune disposition expresse sur des mesures coercitives qui seraient prises contre ses 
membres.  

À la différence de sa devancière, l'Union africaine a décidé de mettre fin a 
l'impunité en Afrique en instaurant en son sein un régime de sanction bien établie. 

Désormais, l'UA a la possibilité d'infliger des sanctions à l'encontre de l'un de 
ses États membres pour non-paiement de ses contributions au budget de 
l'organisation(39) (A), pour violation et non-respect des politiques et décisions de cette 
dernière(40) (B), et aussi pour avoir enregistré un changement anticonstitutionnel de 
gouvernement(41) (C). 

 

A- Sanctions pour non-paiement des contributions au budget de l’Union 
À souligner tout d'abord que même si la non-contribution d'un État membre au 

budget de l'Union ne constitue pas une menace directe à la paix et la sécurité du 
continent, il n'en demeure pas moins que cela peut avoir des conséquences négatives 
sur le bon fonctionnement de l'organisation, notamment dans le domaine de la paix et 
de la sécurité et précisément dans le financement de déploiement des opérations de 
paix. Il est à rappeler que le manque de moyens financiers a été aussi l'une des causes 
principales de l'immobilisme dont a souffert l'ancienne organisation africaine (l'OUA) 
et de son échec dans sa quête de solutions durables aux conflits et crises qu'a connu 
l'Afrique, et c'est encore la même difficulté à laquelle fait face aujourd'hui l'Union 
africaine. 

C'est la raison pour laquelle l'Acte constitutif de l'UA prévoit de sanctionner(42) 
tout État membre qui ne s'acquitte pas de sa cotisation annuelle au budget de 
l'organisation, et cela en énonçant clairement au premier paragraphe de son article 23 
que : " La Conférence détermine comme suit les sanctions appropriées à imposer à 
l'encontre de tout État membre qui serait en défaut de paiement de ses contributions 
au budget de l'Union : privation du droit de prendre la parole aux réunions, du droit 
de vote, du droit pour les ressortissants de l'État membre concernés d'occuper un 
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poste ou une fonction au sein des organes de l'Union, de bénéficier de toute activité 
ou de l'exécution de tout engagement dans le cadre de l'Union". De plus, l'article 35 
du Règlement intérieur de la Conférence de l'UA est consacré également pour les 
sanctions pour les arriérés(43).  

Toutefois, il convient de noter que l'article 35 du Règlement intérieur de la 
Conférence contient des dispositions assez différentes de l'article 23 (1). En 
particulier, il stipule que, sur la base des recommandations du Conseil exécutif et du 
Comité des représentants permanents, ainsi que des informations fournies par la 
Commission, la Conférence doit agir différemment en fonction du nombre d'années 
d'arriérés de contribution. Ainsi dans le cas où le montant des arriérés s'élève entre 2 
et 5 ans de contributions dues, l’État membre concerné subira la suspension de son 
droit de parole, de vote et de réception de la documentation lors des réunions de 
l'Union; de son droit d'offrir d'accueillir les sessions de la Conférence et du Conseil 
exécutif; et de son droit de présenter des candidats aux fonctions et postes au sein de 
l'Union. Et dans le cas ou le montant des arriérés s'élève à cinq ans et plus, en sus des 
sanctions antérieures, l'État membre concerné sera privé du droit d'obtenir le 
renouvellement des contrats de travail de ses ressortissants et son droit de recevoir 
des fonds de l'Union pour de nouveaux projets sur son territoire est en outre 
suspendu.  

Par ailleurs, si l'on compare l'article 23 de l'Acte constitutif de l'UA et l'article 
23 de la Charte de l'OUA qui dispose : " Le budget de l’Organisation, préparé par le 
Secrétaire général est approuvé par le Conseil des ministres. Il est alimenté par les 
contributions des États membres, conformément aux références qui ont permis 
l’établissement du barème des contributions aux Nations Unies. Toutefois, la 
contribution d’un État membre ne pourra excéder vingt pour cent du budget 
ordinaire annuel de l’Organisation. Les États membres s’engagent à payer 
régulièrement leurs contributions respectives", on remarquera que cet article s'est 
limité a rappelé que les États membres doivent payer leurs contributions et n'a a 
aucun moment évoqué de sanction dans le cas ou un État n'honore pas son 
engagement financier.  

Néanmoins, bien que la Charte de l'OUA se soit seulement contentée de rappeler 
l'obligation de paiement qui incombe aux États membres, cela n'a pas empêché l'ex-
organisation africaine par la suite, en raison de l'énorme montant des arriérés de 
contributions des États Membres(44), à réagir pour s'attaquer à ce problème qui 
entravait son fonctionnement, notamment dans le domaine de la paix et de la sécurité, 
en imposant des sanctions. Et c’est ainsi que des sanctions à infliger contre des États 
membres pour non-respect de leurs obligations financières ont été évoquées, pour la 
première fois, dans la résolution 1279 (LII)(45). En effet, la prévision de sanctions 
dans l'Acte constitutif découle de la pratique subséquente de l’OUA durant sa 
dernière décennie d’existence. 

En somme, l'innovation apportée par l'UA réside dans le fait qu'elle a consacré 
en son Acte constitutif lui-même les sanctions à appliquer à un État membre pour 
défaut de paiement de ses contributions, et désormais ces sanctions pour non-respect 
des obligations financières sont hissées au rang constitutionnel dans le cadre de l'UA. 
Contrairement à sa  prédécesseure dont la Charte a été muette à ce propos et où le 
pouvoir de sanction n'était pas prévu expressément, et que ce n'est que plus tard 
qu'elle s'est penchée sur le problème des arriérés en consacrant des mesures punitives 
contre le non-paiement des contributions à son budget. 
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B- Sanctions contre non-respect des décisions et politiques de l’UA 
Conformément à son Acte constitutif et au Règlement intérieur de sa 

Conférence, l'UA a la possibilité d'imposer des sanctions à l'encontre de ses États 
membres pour non-respect de ses décisions et de ses politiques. En effet, le deuxième 
paragraphe de l'article 23 de l'Acte constitutif dispose que : "Tout État membre qui ne 
se conformerait pas aux décisions et politiques de l'Union peut être frappé de 
sanctions notamment en matière de liens avec les autres États membres dans le 
domaine des transports et communications, et de toute autre mesure déterminée par 
la Conférence dans les domaines politique et économique". À cela, le Règlement 
intérieur de la Conférence de son côté en son article 4 (g) a rajouté la possibilité pour 
l'organisation d'imposer des sanctions pour transgression des "principes" consacrés 
dans son Acte constitutif. Cet article étend ainsi les motifs de sanction pour inclure la 
violation des principes régissant l'action de l’UA. 

Selon l'article 36 paragraphe (1) de son Règlement intérieur, c'est la Conférence 
qui décide d'imposer des sanctions à l'encontre d'un État membre qui ne respecte pas 
les décisions et politiques de l’organisation et ceci sur la base d'une recommandation 
faite par le Conseil exécutif. Le troisième paragraphe de ce même article ajoute que 
lorsque la Conférence prend une décision à cet effet, elle notifie à l'État membre 
concerné un délai de mise en conformité et précise le moment à partir duquel le non-
respect de cette décision déclenchera le régime de sanctions prévu à l'article 23 (2). 
Autrement dit ces sanctions ne sont imposées qu'après une mise en garde restée 
infructueuse et éventuellement après que l'État membre ait pu défendre son cas 
devant la Conférence de l'Union(46). À noter qu'aucune précision n'a été donnée à 
propos de ce délai dans les textes de l'Union africaine, il dépend ainsi du pouvoir 
discrétionnaire de la Conférence. 

Au regard de ses dispositions, plusieurs remarques peuvent être soulevées : tout 
d'abord il convient de constater que la Conférence de l'Union est l'unique organe 
d'imposition des sanctions, ce qui fait que la mise en œuvre de ce mécanisme de 
sanction dépend de la volonté politique des États membres de l’organisation. D'ou la 
nécessité de rendre opérationnel la Cour africaine des droits de l’homme et des 
peuples et de la Cour de justice de l’UA, instances juridictionnelles chargées 
d’interpréter et d’appliquer l'Acte constitutif sur la base du droit, et qui sont en cours 
de fusion, pour rendre ce régime de sanction effectif et efficace(47).  

On remarque également que ces mesures coercitives que prévoient ces textes 
sont de nature politique, comme la suspension et l'interdiction de prendre la parole 
dans les assemblées... et économique comme l'imposition d'une sorte de blocus de 
liaison de transport et de communication avec les autres États membres, des mesures 
englobant notamment l'embargo, le gel des avoirs, interdiction de voyager. En 
d'autres termes des sanctions qui constituent une privation des bénéfices et avantages 
du cadre des relations et de la coopération interafricaines.  

On note aussi que l'Acte constitutif de l'Union africaine ne prévoit ces sanctions 
qu'a l'encontre des États membres de l'organisation, à la différence d'autres 
organisations comme l'Union européenne qui elle peut imposer des sanctions à 
l'égard d'États tiers. Cependant, il existe une situation où l'Union africaine peut 
adopter des sanctions contre des États non membres, étant donné que selon l'article 
13 alinéa 1 paragraphe (a) de l'Acte de l'UA "le conseil exécutif... et décide des 
politiques dans les domaines d'intérêts communs pour les États membres" notamment 
dans le domaine du "commerce international", dans ce cas la suspension des relations 
commerciales peut être envisagée(48). 
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Par Ailleurs, tel qu'il est libellé, l'article 23 paragraphe 2 donne à la Conférence 
une carte blanche visant à établir des sanctions supplémentaires de nature politique 
ou économique. Cette dernière pourrait utiliser ses pouvoirs en vertu de l'article 23 
paragraphe 2 en examinant les cas de non-respect au cas par cas et en ordonnant des 
sanctions différentes dans des cas similaires. Il est soutenu que cet article manque de 
clarté et de précision. Cependant, la Conférence n'est pas l'arbitre final des sanctions 
qu'elle pourrait imposer en vertu de cette disposition. Un État membre contre lequel 
des sanctions ont été prononcées et qui conteste leur légalité pourrait recourir à la 
Cour de justice africaine qui est compétente pour entendre les différends relatifs à 
l'interprétation et à l'application de l'Acte constitutif ainsi que les décisions des 
organes de l'UA. 

Enfin, on remarque une sorte d'ambiguïté dans la détermination de la 
signification en droit de l'Union africaine des termes "décisions" et "politiques" dont 
le respect est exigé, celles-ci s'annoncent d'une inégale complexité. Ainsi, en ce qui 
concerne les décisions, l'identification est facilitée par les textes des organes 
politiques de l'organisation à savoir le Règlement intérieur de sa Conférence et de son 
Conseil exécutif, ces derniers indiquent que leurs décisions sont prises sous la forme 
soit de règlements, soit de directives, soit de recommandations, déclarations, 
résolutions, opinions, etc(49). Ces deux textes précisent en plus de ça que 
l'inobservation des règlements et des directives est sanctionnée par des sanctions 
appropriées prévues en vertu de l'article 23 de l'Acte constitutif50. Il en découle 
qu'uniquement les règlements et directives de la Conférence et du Conseil exécutif 
sont concernés par le terme " décisions". Comme on peut rajouter aussi à ces 
dernières les décisions du Conseil de paix et de sécurité dont le non-respect est puni 
également en termes de cet article 23(51). 

En revanche, l'identification du terme" politique", dont le non- respect peut 
engendrer des sanctions, est plus difficile dans l'Acte de l'Union africaine. 
Néanmoins, le Règlement intérieur de la Conférence en vertu de son article 4 
paragraphe (g) offre une solution à cette difficulté en énonçant que parmi les 
attributions de la Conférence de l'UA ; la détermination des sanctions à imposer à 
l'encontre de tout État membre en cas de manquement aux principes consacrés dans 
l'Acte de l'UA et dans son Règlement intérieur et également en cas du non-respect des 
décisions de l'organisation. Au regard de cette disposition, on pourrait comprendre 
que le terme "politique" employé renvoie aux principes selon lesquels fonctionne 
l'Union africaine consacrés dans son Acte(52). Ce qui appuie la crédibilité de cette 
interprétation est surtout l'absence d'emploi du mot "politique" à côté du terme 
"décision", comme ç'a été le cas dans l'article 23 paragraphe (2).  

Reste à dire que malgré toutes ces remarques, il n'empêche que l'introduction de 
cette innovation dans l'Acte constitutif de l’Union donne une force juridique à ce 
dernier et aux décisions des organes de l’organisation africaine, marquant ainsi une 
véritable évolution théorique, cependant dans la pratique africaine beaucoup reste a 
faire en la matière. En effet, de nombreux cas de violation et de non-respect des 
politiques et des principes de l'Union sont enregistrés sur le continent. 

 

C- Sanctions contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement 
Le continent africain s’est caractérisé ces dernières décennies par la 

recrudescence des coups d’État et changements anticonstitutionnels de 
gouvernement(53).Ces faits sont considérés comme étant les causes directes 
d’insécurité, d’instabilité, de crises et même de violents affrontements en Afrique. 
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Parmi les nombreux objectifs de l’organisation africaine, énoncés dans l’article 
3 de l'Acte constitutif de l’Union africaine, figurent : la promotion de la paix, de la 
sécurité et de la stabilité sur le continent africain (al. f) ; la promotion des principes et 
des institutions démocratiques, de la participation populaire et de la bonne 
gouvernance (al. g) ; la promotion et la protection des droits de 1'homme et des 
peuples (al. h). Cependant, ces objectifs ne sauraient être atteints si les États africains 
continuent d'être 1'objet d'incessants coups d'État et changements anticonstitutionnels 
de gouvernement(54). 

Par conséquent, désormais, avec l'avènement de l'Union africaine les dirigeants 
africains ont convenu de s'attaquer de front aux putschs et coups d'État militaires en 
sanctionnant les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens 
anticonstitutionnels(55). A cet effet, l’article 30 de l'Acte constitutif de l’UA dispose 
que :« Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens 
anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l’Union ». L'Union 
africaine ne s'est pas uniquement contentée de condamner et de rejeter ces 
changements anticonstitutionnels, elle a instauré explicitement et en vertu de son 
Acte constitutif, pour la première fois dans l'histoire du continent, un régime de 
sanction pour faire face aux accessions au pouvoir par des voies non 
constitutionnelles. Ainsi, la condamnation des changements anti-constitutionnels, qui 
s'était développée jusque-là en dehors du droit primaire de l'OUA, trouve sa 
consécration solennelle dans l'Acte constitutif de l'Union africaine(56). 

Pour rappel, ces faits n'ont pas fait l'objet de rejet dans la Charte de 
l’Organisation de l'Unité africaine (OUA) en elle-même, et aucune disposition dans 
cette dernière ne les condamnent ou encore ne les sanctionnent. Néanmoins, les textes 
prohibant et condamnant les coups d'État et toute autre forme de prise de pouvoir en 
violation de la règle constitutionnelle existés déjà bien avant la naissance de l'Union 
africaine. L'ancienne organisation continentale (l'OUA) a adopté à partir de 1990, 
sous son égide plusieurs textes qui marque les prémices du rejet des changements 
anticonstitutionnels en Afrique(57), et qui seront suivie plus tard par de nombreux 
textes fondateurs de sanctions(58), pour qu'enfin arrive l'Union africaine et consacre 
dans son Acte un régime de sanction. 

En somme, il faut noter donc que la condamnation des changements 
anticonstitutionnels de gouvernement et la prévision des sanctions contre ces derniers 
ont précédé 1'Union africaine et son Acte constitutif. L'article 30 et les textes 
subséquents sont en effet l'achèvement d'un long processus normatif amorcé au début 
des années 1990, grâce à des textes adoptés en ce sens par des organes de l'OUA(59). 
Cependant, la disposition de l'article 30 de l'Acte constitutif de l'UA est novatrice du 
moment qu'elle prévoit clairement et formellement de sanctionner toutes accessions 
au pouvoir par des voies non constitutionnelles au sein même du traité constitutif. En 
d'autres termes, l'innovation apportée par l'Union africaine, en matière de sanction 
contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement, réside dans le fait que 
les sanctions sont prévues dans l'Acte constitutif et non pas dans des textes 
postérieurs à lui, comme ça été le cas pour l'OUA. Cette disposition novatrice est la 
conséquence de l'inclusion dans l'Acte constitutif(60) de deux principes majeurs, 
devenus pierre angulaire de la politique de l'UA et qui n'existaient pas dans la Charte 
de 1'OUA, à savoir le « Respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, 
de l'État de droit et de la bonne gouvernance» et les «Condamnation et rejet des 
changements anticonstitutionnels de gouvernement» (61). 

Concernant les sanctions contre les changements anticonstitutionnels de 
gouvernement consacrées dans le cadre de l'Union africaine elles sont prévues 
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conjointement par l'article 30 de son Acte constitutif et l'article 37 alinéas 4 et 5 du 
Règlement intérieur de sa Conférence. Aux termes de l'article 30, ces faits entrainent 
la suspension de ce gouvernement qui a accédé au pouvoir par des moyens non 
prévus dans la constitution et aussi la non-admission de ses représentants aux 
activités de l'Union. En plus de ces sanctions, d'autres sanctions sont pour leurs parts 
prévues par l'article 37 du règlement intérieur(62). 

Toutefois, on constate qu'aucune disposition dans l'Acte constitutif ne définit les 
actes qui peuvent être qualifiés de changements anticonstitutionnels de gouvernement 
auxquels seront appliquées les sanctions prévues. Les dirigeants africains ont passé 
sous silence cette question épineuse à cause de leur propre statut, car certains de ces 
responsables politiques ont pris le pouvoir par la force, il est ainsi difficile d'avoir une 
définition objective(63). Par contre, c'est le Règlement intérieur de la Conférence en 
son article 37 qui s'est chargé par la suite de définir, conformément à la déclaration 
sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de 
gouvernement appelée communément la déclaration de Lomé(64), les cas(65) qui 
peuvent être considérés comme étant des changements non constitutionnels de 
gouvernement.  

Par ailleurs, l'Acte constitutif en son article 30 ne détermine pas les conditions 
d'application de cette disposition et donc ne précise pas les procédures de réaction et 
de mise en œuvre des sanctions contre des changements anticonstitutionnels. C'est 
également l'article 37 alinéas 4, 5, et 6 du Règlement intérieur de la Conférence de 
l'Union, qui a schématisé la procédure de réaction et d'application des sanctions que 
doivent suivre les organes compétents de l'UA face à ces faits(66). 

Enfin, on note que conformément à l'article 30 seul les gouvernements qui ont 
accédé au pouvoir par des moyens non conformes à la constitution, tels que le recours 
à la force ou à la violence, qui doivent être suspendu et empêché de participer aux 
activités de l'Union et non les États membres en question. Autrement dit, les 
membres de l'État qui a subi le coup d'État ne doivent pas être suspendus ou en 
aucune manière affectés, par contre c'est la participation des autorités de facto, c'est-
à-dire du régime illégal qui sera suspendu et par conséquent leurs représentants dans 
les différents organes de l'Union. Et une fois l'ordre constitutionnel est rétabli dans 
l'État membre touché par le coup d'État, sa suspension sera levée et sa participation 
aux activités de l'UA va reprendre. 

Sur le terrain il faut relever que depuis sa création l'Union africaine a fait preuve 
de fermeté face aux nombreux coups d'État et changements anticonstitutionnels qu'a 
connu le continent, en condamnant et en sanctionnant immédiatement leurs auteurs ce 
qui marque une importante avancée. 

 

Conclusion 
Au regard de ce qui précède, on constate que l'Union africaine enregistre un 

progrès normatif majeur par rapport à l'Organisation de l'unité africaine qu'elle a 
remplacée en 2002. Son Acte constitutif a apporté un changement radical de doctrine 
en matière de paix et de sécurité en consacrant le droit d'intervention de l'Union et en 
instaurant un régime de sanction.  

Ainsi, il convient d'apprécier cette évolution normative réalisée par l'UA qui, 
plus que l'OUA, met un point d'honneur aux questions de paix et de sécurité. En effet, 
le strict respect de la non-ingérence inscrit aux principes de la Charte de l’OUA a fait 
que l'ex-organisation régionale africaine a brillé par son absence dans le règlement de 
ses conflits.  
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En se libérant des entraves que posait avec rigidité la Charte de la défunte OUA 
avec la non-ingérence dans les affaires de ses membres, l'Afrique a quitté ses vieux 
habits et la nouvelle organisation continentale (l'UA) se révèle plus ambitieuse et 
déterminée. 

Enfin, au terme de cette étude des innovations normatives apportées par l'Union 
africaine dans le domaine de la paix et de la sécurité, il faut noter que désormais il 
n'est plus question d'impunité et de liberté totale de faire régner la terreur ou 
d'opprimer les peuples sans une action de l'UA. La création de l'Union africaine ouvre 
une ère nouvelle pour la paix, la sécurité et la stabilité du continent. Et on ne peut que 
se réjouir de ces nouveaux acquis normatifs. 
 
Notes : 
(1) Le génocide rwandais constitue l’un des événements les plus abominables qui entacheront à tout jamais le 
XXe siècle dans la mémoire des hommes. Au cours d'une centaine de jours entre Avril et Juillet 1994, 800 
000 rwandais selon l'ONU ont été massacrées. Voir le rapport de l'ONU sur le génocide au Rwanda in : 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/1999/1257  
(2) Cité par Kristiana Powell, The African Union’s Emerging Peace And Security Regime: Opportunities and 
Challenges for Delivering on The Responsibility to Protect, The North-South Institute, Ottawa, May 2005, 
p.1, in: https://www.files.ethz.ch/isn/118315/119FULL.pdf, consulté le 01.05.2016. 
 - À noter que celle-ci est une traduction faite par l'auteur du présent article, l'extrait était à l'origine en 
anglais comme suit : 
«No more, never again. Africans cannot… watch the tragedies developing in the continent  and say it is the 
UN’s responsibility or somebody else’s responsibility. We have moved from the concept of non-interference 
to non-indifference. We cannot as Africans remain indifferent to the tragedy of our people». 
(3) 8éme considérant de l'Acte constitutif de l'Union africaine, adopté à la trente-sixième session ordinaire de 
l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) à Lomé (Togo) 
le 11 Juillet 2000. Acte ratifié par la République Algérienne Démocratique et Populaire conformément au 
décret présidentiel n° 01- 129 du 12 Mai 2001 publié au Journal Officiel n°28 du 16 Mai 2001, p.4. 
-À noter que l'Acte constitutif de l'Union africaine est en vigueur depuis le 26 Mai 2001, conformément aux 
conditions prévues en son article 28. 
(4) 14éme considérant du Protocole sur le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, adopté à Durban 
(Afrique du Sud), le 9 juillet 2002. Protocole ratifié par la République Algérienne Démocratique et Populaire 
conformément au décret présidentiel n° 03- 48 du 29 janvier 2003, publié au Journal Officiel n°06 du 29 
janvier 2003, p. 5. 
-À noter que ce conseil a été crée en vertu de la décision de la conférence de l'Union africaine Assembly / 
AU / Dec /.2(1) prise à Durban (Afrique du Sud) le 9 juillet 2002 et qui a adopté son protocole. Ce dernier 
est en vigueur depuis le 26 Décembre 2003, conformément aux conditions prévues en son article 22. 
(5) Les innovations institutionnelles en matière de paix et de sécurité dans le cadre de l’Union africaine sont 
apportées ultérieurement par le protocole instituant le Conseil de paix et de sécurité africain et sont le 
Conseil de paix et de sécurité africain et ses différents organes d'appui, cette ensemble constitue l'architecture 
de paix et de sécurité africaine. 
(6) Voir, article 4 (g) de l'Acte constitutif de l'UA, op.cit., p. 5. 
(7) Stéphanie DUJARDIN, « L'Union africaine : objectifs et moyens de gestion des crises politiques et des 
conflits armés », in Dominique BANGOURA et Emile FIDIECK A BIDIAS (sous la direction de): « 
L'Union africaine et les acteurs sociaux dans la gestion des crises et des conflits armés», L'Harmattan, Paris, 
2006, p.58. 
(8) Yves Alexandre CHOUALA, « Puissance, résolution des conflits et sécurité collective à l'ère de l'Union 
africaine : théorie et pratique », in AFRI, volume VI, édition Bruylant, 2005, p.293. 
(9) Voir l'article 3 (2) de la Charte de l'OUA, signée à Addis Abeba (Éthiopie) le 25 Mai 1963, Charte ratifiée 
par la République Algérienne Démocratique et Populaire conformément à la Loi n°63 -221 du 28 Juin 1963, 
publié au Journal Officiel n°44 du 02 Juillet 1963, p. 679. 
(10) Voir article 4 (g) de l'Acte constitutif de l'UA, op.cit., p. 5. 
(11) Roland ADJOVI, "L'Union africaine : étude critique d'un projet ambitieux", Revue juridique et politique - 
Indépendance et coopération, janvier - avril 2002, N° 1, p. 18. 
(12) Alinéa (h) de l'article 4 de l'Acte constitutif de l'UA, op.cit., p. 5. 
(13) Voir article 7 de l'Acte constitutif de l'UA, op.cit., p. 6. 
(14) Voir l'article 7 (e) du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine, 
op.cit., p. 7. 
(15) Mwayila TSHIYEMBE, "L'Union africaine et le droit d'ingérence", géopolitique africaine, n°34 
printemps- été, 2009, p.207. 
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(16) Effectivement aucune autre organisation régionale n'a inséré ce droit dans son Acte constitutif, ce qui fait 
que c'est une première dans l'histoire des organisations ou instruments régionaux étant donné que le principe 
de non-ingérence est consacré d'une manière ferme et absolue dans les nombreux traités constitutifs 
d'organisations régionales comme ça était déjà le cas dans la Charte de l'ex-organisation africaine (l'OUA) 
(voir son article 3) et c'est le cas aussi de la Charte de l'Organisation des États américains (OEA) (voir son 
article 15). 
(17) Alex J.BELLAMY,responsibility to protect:the global effort to end mass atrocities,Polity press,2009, p.78 
(18) Dan Kuwali, "The Conundrum of Conditions for Intervention Under article 4(h) of the African Union 
Act", African Security Review, 17:4, 2008, pp. 90, 93  
(19) Ntombizozuko Dyani-Mhango, "Reflections on the African Union's Right to Intervene", Brooklyn Journal 
of International Law, Vol.38 issue 1, 2008, p.15.  
(20) Aucune institution compétente n'est encore opérationnelle pour interpréter l'article 4 (h) de l'Acte 
constitutif de l'UA ou la décision de l'Assemblée de l'UA d'intervenir ou de ne pas intervenir. La Cour 
africaine de justice, habilitée à interpréter l'Acte constitutif, et qui est l'une des institutions de l'UA, n'est pas 
encore opérationnelle, même si le Protocole qui l'établit est en vigueur depuis 2009. Au lieu de cela, l'UA a 
décidé d'adopter un Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice Et les droits de l'homme pour 
fusionner la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (AFCHPR) et la Cour africaine de justice en 
une seule. Ce dernier Protocole remplacera les protocoles antérieurs établissant l'AFCHPR (adopté le 10 juin 
1998) et la Cour de justice africaine (adopté le 11 juillet 2003). (Voir : Ibid. pp. 15-16) 
- À noter que le protocole sur le statut de la cour africaine de justice et des droits de l'homme a été adopté à 
Sharm ElSheikh, Egypte, le 1er juillet 2008 et au 01 /04 /2016 il a fait l'objet de 30 signatures et de 05 
ratifications sur 54 pays membres, ce qui est insuffisant pour son entrée en vigueur qui exige la ratification 
par quinze (15) États membres. Voir la liste des ratifications in : 
https://au.int/web/en/treaties. Et le protocole et le statut qui y annexé in : 
http://www.refworld.org/pdfid/493fee9c2.pdf 
- D'ailleurs à noter que l'Union africaine s'est déjà retrouvée en face de la difficulté de qualification des 
situations, comme ça été le cas de la cacophonie et de la confusion à propos de ce qui s'est passé au Darfour 
(Ouest du soudan. (Voir à ce propos : Mwayila TSHIYEMBE, op.cit., pp. 211-212) 
(21) - Ces conventions et instruments comprennent les traités internationaux relatifs au droit de la guerre 
(Convention de La Haye et de Genève) ainsi que les protocoles additionnels de Genève, la convention des 
Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, les statuts des Tribunaux pénaux des 
Nations unies pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda et celui de la cour pénale internationale. Voir Abdulqawi 
A. YUSUF, "La licéité de l'intervention armée dans certains conflits", in l'Union africaine : cadre juridique et 
institutionnel, manuel sur l'organisation panafricaine, sous la direction de Abdulqawi A.YUSUF et Fatsah 
OUGUERGOUZ, Editions PEDONE, 2013, pp. 297 - 298. 
(22) Yves Ekoué Amaizo, "De l'OUA à l'Union africaine : les chemins de l'interdépendance",    Afrique 
contemporaine, n°197, 1er trimestre 2001, p.101. 
(23) La création de cette commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage (CMCA) a été décidé en 
vertu de l'article 19 de la Charte de l'OUA par la Conférence des Chefs d’États et de gouvernement au Caire 
du 17 au 21 juillet 1964 lors de sa première session. Cependant elle n'a jamais été déployé dans le règlement 
d'aucun conflit et n'a jamais été sollicité pour régler un conflit. Pour plus de détails sur la CMCA voir : F. 
Borella, « Le régionalisme africain en 1964 », AFDI, 1964, p.625 ; et aussi J-P. Queneudec, « La 
Commission de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage », Annales africaines, 1966, pp.9-44 
(24) La création du mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits a été décidée lors de la 
29éme session des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA qui a lieu au Caire (Egypte) du 29 au 30 juin 
1993 ou la Déclaration pourtant sa création a été adoptée. 
(25) A propos de cette condition ; concernant la commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage voir 
les articles 13 et 14 du protocole de Caire de 1964 portant la création de cette commission, et concernant le 
mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits voir paragraphe 14 de la Déclaration de 
Caire de 1993 relatif a la création de ce mécanisme in :  
https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/ASS93.PDF, p.4 
(26) Stéphanie DUJARDIN, « L'Union africaine : objectifs... », op.cit., p. 61. 
(27) Souligné par l'auteur du présent article. 
(28) Voir le règlement intérieur de la Conférence de l'Union adopté lors de sa première session ordinaire 
réunie les 9 et 10 juillet 2002 à Durban (Afrique du Sud) in: 
https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/ASSEMBLYROP.PDF, Consulté le 30 Juillet 2016. 
(29) En effet, les premières propositions d'amendements ont été officiellement soumises par la Libye à la 
session inaugurale de l'Union africaine à Durban en 2002. Toutefois, la Conférence n'a pas examiné ces 
propositions en raison du non-respect par la Libye de la procédure d'amendement prévue à l'article 32 de 
l'Acte constitutif. Néanmoins, la décision de compromis a été que les amendements proposés devraient être 
examinés par la Conférence lors d'une session extraordinaire, dont la première a été convoquée 
ultérieurement le 3 février 2003 à Addis-Abeba (Éthiopie). D'autres États membres à savoir ; la Côte 
d'Ivoire, le Mozambique, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tanzanie, avaient déjà présenté leurs 
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propres amendements. D'autres propositions d'amendements présentées par quelques autres États membres 
n'ont pas été prises en considération en raison du non-respect par ces pays des exigences procédurales 
stipulées à l'article 32 de l'Acte constitutif. La première session extraordinaire de l'Assemblée de l'UA a été 
précédée d'une session extraordinaire du Comité des représentants permanents et de deux sessions 
extraordinaires du Conseil exécutif qui ont respectivement examiné tous les amendements proposés et 
formulé des recommandations à la Conférence pour examen et adoption. (Voir Tiyanjana Maluwa, Fast-
Tracking African Unity or Making Haste Slowly? A Note on the Amendments to the Constitutive Act of the 
African Union. Netherlands International Law Review, Volume 51, Issue 02, September 2004, pp. 207-208. 
Et voir aussi la décision de l'Assemblée de l'Union africaine, Assembly/AU/Dec.3(I), sur les amendements 
proposés a certains articles de l'Acte constitutif de l’Union africaine : DOC. AHG/238 (XXXVIII), prise en 
sa première session ordinaire, tenue du 9 au 11 juillet 2002 à Durban (Afrique du Sud), in :  
https://au.int/web/en/decisions/assembly 
(30) Voir la décision de la Conférence de l'Union africaine Assembly/AU/Dec. 26 (II), sur les amendements à 
l'Acte constitutif, adoptés lors de sa 2éme session ordinaire tenue du 10 au 12 Juillet 2003 à Maputo 
(Mozambique), Doc.Assembly/AU/8(II)Add.10, in: 
 https://au.int/web/en/decisions/assembly. Consulté le 02 Aout 2016. 
(31) Voir le Protocole sur les amendements a l'Acte constitutif de l'UA adopté par la 2ème session ordinaire de 
la Conférence de l'Union à Maputo (Mozambique), le 11 juillet 2003, in : 
http://www.refworld.org/pdfid/493fe6eb2.pdf, Consulté le 03 Aout 2016.  
- Ce protocole au 01 /04 /2016 a fait l'objet de 50 signatures et de 28 ratifications sur 54 pays membres, ce 
qui est insuffisant pour son entrée en vigueur qui exige le dépôt des instruments de ratification par une 
majorité des deux tiers des États membres, c'est à dire 36 ratifications. Voir la liste des pays qui ont signé ce 
Protocole in: https://au.int/web/en/treaties. Consulté le 03 Aout 2016. 
(32) À noter que la formulation initiale proposée par l'ancien président libyen Mouamar Kadhafi était comme 
suit : " ...ainsi que les situations de troubles ou d'agression extérieure afin de restaurer la paix et la stabilité 
dans l'État membre concerné par l'Union". Voir Stéphanie DUJARDIN, l'Union africaine : un ordre juridique 
panafricain refondé par des États en quête de nations, thèse de doctorat, Université Paris I Panthéon-
Sorbonne, 2006, p.137.  
(33) Voir l'article 18 du Règlement intérieur de la Conférence de l'Union, op.cit., p.9. 
(34) Voir l'article 6 et 7 du Protocole relatif a la création du Conseil de paix et de sécurité, op.cit.,pp. 6-7. 
(35) C'est à dire dans les cas d'atrocités flagrantes aux droits de l'homme. 
(36) Stéphanie DUJARDIN, «L’Union africaine: objectifs...» , op.cit., p. 62. 
(37) Voir à ce propos en haut la note bibliographique numéro 21.  
(38) Pour plus de précision a ce propos voir : Andrea CALIGIURI, "Le droit d'intervention de l'Union 
africaine et l'interdiction de l'usage de la force en droit international", Paper 2004, pp. 1-7, voir in : 
https://www.academia.edu. Stéphanie Anne FOGWELL, The legality of the African Union’s right to 
intervention, master dissertation, Faculty of Law, University of Pretoria, 2013; Evarist BAIMU & Kathryn 
STURMAN, "Amendment to the African union's right to intervene", African Security Review, 12:2, 2003, 
37-45. Valérie Edwige SOMA/KABORE « Le droit d'intervention de l'Union africaine », Revue 
CAMES/SJP, n°001/2017, p. 131-154 
(39) Voir l'article 23 (1) de l'Acte constitutif de l'UA, op.cit., p. 8. Et l'article 35 du le Règlement intérieur de 
la Conférence de l'Union, op.cit., pp. 14- 15. 
(40) Voir l'article 23 (2) de l'Acte constitutif de l'UA, op.cit., p. 8. Et l'article 36 du le Règlement intérieur de 
la Conférence de l'Union, op.cit., pp. 15- 16. 
(41) Voir l'article 37 du le Règlement intérieur de la Conférence de l'Union, op.cit., pp. 16- 18. 
(42) A titre d'exemple, en mars 2004, huit Etats africains en fait l'objet d'une sanction de suspension a savoir ; 
la Guinée Bissau, le Libéria, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, Sao 
Tomé et Principe, les Seychelles, la Somalie et l'Union des Comores. Voir la décision du Conseil exécutif de 
l'UA sur le rapport du Sous-comité des contributions. Doc. EX.Cl/70 (IV) Rev. 1, réuni en sa 4ème session 
ordinaire, tenue du 12-16 mars 2004, à Addis-Abeba, in : https://au.int/web/en/decisions/council  
(43) Voir l'article 35 du le Règlement intérieur de la Conférence de l'Union, op.cit., pp. 14- 15. 
(44) Le problème, pour certains États membres, qui ont des arriérés de contributions au Fonds général, persiste 
depuis le début de l'Organisation. Voir la Résolution sur arriérés des contributions, OUA Doc.CM/Res. 292 
(XX), du Conseil des ministres de l'OUA, réuni en sa vingtième Session ordinaire à Addis-Abeba, Ethiopie 
du 5 au 9 février 1973, in: https://au.int/web/en/decisions/council  
(45) En effet, en Mars 1976, le Conseil des ministres a chargé le Comité ad hoc sur la réforme structurelle de 
l'OUA d'examiner de près le grave problème des contributions non versées. Cependant, il a fallu plusieurs 
années pour que le Conseil des ministres modifie le règlement financier de l'OUA en insérant la règle 97. 
Cette disposition a prévue l'action à prendre contre les États membres qui étaient en retard dans le paiement 
de ses contributions budgétaires. En particulier, cette disposition concerne les Membres dont les arriérés ont 
égalé ou dépassé le montant dû par eux pour les deux exercices clos, et stipulé que ces Etats «ne 
participeront ni au vote ni aux décisions de l’OUA ». D'autres mesures destinées à combattre les arriérés de 
paiement des États Membres ont été prises en juillet 1990, lorsque le Conseil des ministres a décidé que ces 
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Membres seraient également privés du droit de prendre la parole lors des réunions de l’OUA ; de présenter 
des candidats aux postes de l'OUA ; Et de présenter des candidats aux organes de décision de l'OUA. Et 
enfin les sanctions pour cause d’arriérés de contribution connaîtront leur première application en 1995 avec 
la résolution CM/Res.1580. (Voir la Résolution sur le rapport du Comité consultatif sur les questions 
budgétaires et financières, OUA Doc. CM / Res. 461 (XXVI), du Conseil des ministres de l'OUA réunie en 
sa 26éme session ordinaire à Addis-Abeba (Éthiopie), du 23 février au 1er mars 1976, in : 
https://au.int/web/en/decisions/council. ET la Résolution sur les arriérés de contributions, OUA Doc. CM / 
Res.1279 (LII), du Conseil des ministres de l'OUA, réunie en sa 52éme session ordinaire à Addis-Abeba, 
Ethiopie, du 3 au 8 juillet 1990, in : https://au.int/web/en/decisions/council. Et aussi voir  la Résolution sur le 
problème des arriérés de contributions, OUA Doc. CM / Res.1580 (LXII), du Conseil des ministres de 
l'OUA, réunie en sa 62éme session ordinaire à Addis-Abeba, Ethiopie, du 21 au 23 juin 1995, in : 
https://au.int/web/en/decisions/council). 
(46) Voir conjointement les paragraphes (1) et (4) de l'article 36 du Règlement intérieur de la Conférence de 
l'UA, op.cit., pp. 15- 16. 
(47) Stéphanie DUJARDIN, « L'Union africaine : objectifs... », op.cit., pp. 55- 56. 
(48) Ana PEYRO LLOPIS, "L'Union africaine, un système de sécurité régionale pour la paix civile" in 
Dominique BANGOURA (Sous dir.), " L'Union africaine face aux enjeux de paix, de sécurité et de défense", 
l'Harmattan, Paris, 2003. pp.112-113. 
(49) Voir l'article 33 paragraphe (1) du Règlement intérieur de la Conférence de l'UA, op.cit., pp. 13- 14. Et 
l'article 34 paragraphe (1) du Règlement intérieur du Conseil exécutif de l'UA. 
(50) Voir l'article 33 paragraphe (2) du Règlement intérieur de la Conférence de l'UA, op.cit., p. 14. Et l'article 
34 paragraphe (2) du Règlement intérieur du Conseil exécutif de l'UA. 
(51) Voir l'article 7 paragraphe (3) du Protocole portant création du Conseil de paix et de sécurité, Op.cit, p.7. 
(52) Voir les principes selon lesquels fonctionne l'UA dans l'article 4 de l'Acte constitutif. 
(53) On cite le coups d’Etat en Guinée-Bissau (septembre 2003) et à Sao-Tomé-Et-Principe (juillet 2003), 
tentatives de putsch au Burkina Faso et en Mauritanie (octobre 2003), coups d'Etat au Togo (février 2005) et 
en Mauritanie (août 2005), ...en Libye (février 2011), ...au Mali (Mars 2012), en République centrafricaine 
(Mars 2013), au Burkina Faso (septembre 2015) ... Et la liste est encore longue. Et le plus récent est le coup 
d'Etat déjoué qui a eu lieu le mois d'octobre 2016 au Burkina Faso. En effet, la Commission de l’UA a 
recensé 186 coups d’Etat entre 1956 et 2001 en Afrique, dont la moitié se seraient produits entre 1980 et 
1990 (Voir a ce propos : Commission de l’UA, « Plan stratégique de la Commission de l’Union Africaine- 
volume 1 : vision d’avenir et missions de l’Union Africaine », mai 2004).  
(54) Djacoba Lina TEHINDRAZANARIVELO, "Les sanctions contre les coups d’Etat et autres changements 
anticonstitutionnels ", in AYIL/AFDI, Vol. 12, 2006, p. 257. 
(55) Stéphanie DUJARDIN, « L'Union africaine : objectifs... », op.cit., pp. 55- 56. 
(56) Joseph KAZADI MPIANA, "l'Union africaine face à la gestion des changements anti- constitutionnels de 
gouvernement", Revue québécoise de droit international, numéro 25/2, 2012, p.106. 
(57) Parmi ces textes on cite la déclaration sur les situations politiques et socio-économiques en Afrique et les 
changements fondamentaux intervenus dans le monde (1990), Toutefois, les premières condamnations 
formelles, au niveau africain, des coups d'Etats ne sont intervenues qu'en 1994, dans des décisions de la 
Commission africaine des droits de 1'homme et des peuples relatives a la condamnation des coups d'Etat 
(comme par exemple la Résolution sur les régimes militaires de 1994 et les décisions subséquentes, les 
résolutions sur la situation au Niger et aux Comores (1999)...etc.), et enfin la déclaration de Harare et la 
condamnation solennelle du coup d’Etat en Sierra Leone (1997). 
(58) Le régime de sanction contre les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des voies non prévues par la 
constitution que prévoit les textes de l'Union africaine trouvent leurs origines dans les textes adoptés par 
l'OUA entre 1999 et 2000: les deux décisions d'Alger sur le rejet des changements anticonstitutionnels de 
gouvernement et la promotion de la démocratie en Afrique (juillet 1999), la déclaration solennelle sur la 
sécurité, la stabilité, le développement et la coopération en Afrique (juillet 2000), et la déclaration de Lomé 
(Togo) sur le cadre pour une réaction face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement(juillet 
2000). 
(59) Djacoba Lina TEHINDRAZANARIVELO, op.cit., p. 258. 
(60) Prévus respectivement par l'article 4 paragraphes (m) et (p) de l'Acte constitutif de l'UA, op.cit., p.5. 
(61) Djacoba Lina TEHINDRAZANARIVELO, op.cit., p.257 
(62) Elles consistent entre autres en les suivantes : La suspension et la non participation aux activités de 
l'Union, refus de visas pour les auteurs du changement anticonstitutionnel, restriction des contacts du 
gouvernement avec les autres gouvernements, restrictions commerciales, les sanctions prévues dans l'article 
23 (2) de l'Acte constitutif et dans le Règlement intérieur, toute sanction supplémentaire que pourrait 
recommander le CPS. 
(63) Roland ADJOVI, "l'Union africaine et démocratie : aspects constitutionnels internes et internationaux", in 
Dominique BANGOURA, l'Union africaine face aux enjeux de paix, de sécurité, et de défense, l'Harmattan, 
Paris, 2003, p. 78. 
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(64) La déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels  de 
gouvernement, adoptée par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement réunie en sa 36éme session 
ordinaire tenue à Lomé (Togo) du 10 au 12 juillet 2000. 
(65) D'après l'article 37 alinéas 2 et 3 du Règlement intérieur de la Conférence de l'UA ces cas sont :  
- Le coup d'Etat militaire ou tout autre coup d'Etat contre un gouvernement démocratiquement élu ; 
- L’intervention de mercenaires pour remplacer un gouvernement démocratiquement élu ; 
- Le remplacement d'un gouvernement démocratiquement élu par des groupes armés dissidents et des 
mouvements rebelles, et 
- Le refus d'un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti vainqueur après des élections libres et 
justes ; 
- Le renversement ou le remplacement d'un gouvernement démocratiquement élu par des éléments, avec 
l'aide de mercenaires. 
(66) En premier lieu, l'alinéa 4 de l'article 37 du Règlement intérieur de la Conférence de l'Union établit une 
série de mesures immédiates que certains organes de l'UA, à savoir le Président de la Conférence de l'Union 
et le Président de la Commission, doivent prendre conjointement face a un changement anticonstitutionnel de 
gouvernement. A commencer par condamner immédiatement ce changement, puis envoyer un avertissement, 
puis demander au CPS de se réunir pour examiner la question et enfin suspendre immédiatement l'Etat 
membre de l'Union et sa participation aux organes de l'Union. 
Dans un second temps, le paragraphe 5 du même article indique que la Conférence de l'Union applique 
immédiatement les sanctions à l'encontre du régime qui refuse de restaurer l'ordre constitutionnel, et énumère 
les sanctions a infligé dans ce cas. 
Et enfin en troisième lieu, en vertu du paragraphe 6 le Président de la Commission, en consultation avec le 
Président de la Conférence de l'Union doit rassembler les faits, établir des contacts avec les auteurs, solliciter 
la contribution des dirigeants et des personnalités africains pour amener les auteurs du changement 
anticonstitutionnel à coopérer avec l'Union et enfin s'assure de la coopération des CER dont le pays concerné 
est membre. 
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L’impartialité des autorités de régulation économique * 

 
 
 
 

 
 
 
 
Résumé : 

Le pouvoir répressif reconnu aux autorités de régulation économique ne peut 
être exercé sans le respect des exigences du procès équitable. Les entreprises doivent 
bénéficier d’un ensemble de garanties pour faire face au risque d’abus dans la mise 
en œuvre de ces fonctions.  Le respect  de l’impartialité constitue l’une des conditions 
requises pour asseoir cette équité. La neutralité de ces organes réconforte d’autres 
prescriptions du procès. Son contenu aujourd’hui doit répondre à deux aspects : 
subjectif et objectif.  
Mots clés : 
Impartialité, autorité de régulation, répression administrative, procès équitable. 
 

The impartiality the authorities of economic regulatory 
Abstract: 

The power of the regulatory authorities to impose sanction must be exercised in 
accordance with requirement of fair trial. Companies should expect to benefit 
guarantees in order to face the abuse of administration sanction.  

The impartiality principle is the main rule to ensure equity.  It also consolidates 
other procedural guarantees. However the impartiality has two approach, objective 
approach and subjective approach.  
Key words:  
Impartiality, regulation authorities, administrative sanction, fair trial , administration 
sanction, objective approach, subjective approach.  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Article reçu le 31/10/2016, expertisé le 05/02/2017, rendu publiable le 12/06/2017. 

TOUATI Mohand Cherif, M A "A",   
Département de Droit des Affaires, 
Faculté de Droit et des Sciences Politiques, 
Université de Bejaia, 06000 Bejaia, Algérie. 

ي محند   ،"أ"، أستاذ مساعد  شرف توا
  ،قسم قانون الاعمال

قوق والعلوم   السياسية، كليّة ا
جزائر 06000 بجاية، جامعة   .بجاية، ا



Revue Académique de la Recherche Juridique                             TOUATI Md Cherif: L’impartialité 

67 

  حياد سلطات الضبط الاقتصادي
 :صالم

رام  الضبط الاقتصاديلا يمكن مباشرة السلطة القمعية الممنوحة لسلطات  بدون اح
ستفيد المؤسسات من مجموعة من الضمانات من  اكمة العادلة، حيث يجب أن  ضمانات الم

هة احتمال اي ذه الصلاحيات القمعية أجل مجا رام مبدأ و . عسف عند مباشرة  ر اح عت
ياد احدى الشروط ال يجب تكرسها ذه العدالة ا ذه  .من أجل تجسيد  الأجهزة فحياد 

ي . عزز الضمانات الأخرى  جانب الذا شمل ا ها اليوم  ياد ال(مضمو جانب ) ا و ا
 .الموضو

 

لمات الم   :فتاحيةال
ياد اكمة العادلة، العقاب الإداري ، سلطات الضبط، ا ياد ، الاجراءات القمعية، الم ا

ياد الموضو، ال  . ا
 
Introduction :  

"Nébuleuse institutionnelle" souligne un auteur )1( , pour bien illustrer le nouveau 
paysage dans lequel évoluent  les autorités de régulation indépendantes aujourd’hui. 
Ce constat ne renvoie pas seulement à une question purement quantitative, mais 
dévoile, surtout, le véritable malaise suscité par l’incompréhension de certains 
aspects liés à l’émergence puis l’ancrage de ces nouvelles institutions. Certains 
parlent de curiosité juridique en les évoquant )2( .  Leur nombre ne cesse d’orner encore 
le paysage institutionnel au point de constituer une véritable galaxie, c’est pourquoi la 
haute juridiction administrative Française les qualifie d’objet juridique non 
identifié )3( . Or, ″rares furent les voix qui soulignèrent à l’origine la perturbation que 
ces autorités nouvelles étaient susceptibles d’apporter dans un schéma administratif 
encore largement dominé par le modèle weberien" )4( .   

La question qui a le plus alimenté les débats reste le pouvoir répressif attribué à 
certains de ces organes. Certes, son fondement est moins contesté aujourd’hui, après 
avoir reçu l’aval du conseil constitutionnel français )5( . Cependant, c’est son 
encadrement qui suscite encore beaucoup de questionnements. Cette question est 
placée aujourd’hui au centre de toutes les réflexions notamment en droit comparé, 
sous l’impulsion de la jurisprudence européenne. Le transfert de cette compétence 
répressive, qui relevait des attributions principales du juge doit être accompagné par 
des garanties prescrites devant celui-ci. L’émergence des exigences du procès 
équitable devant ces instances a, en effet, imposé une nouvelle approche dans ce volet 
répressif du droit économique qui évoluait auparavant en méconnaissant certaines 
garanties du procès. Il s’agit donc d’insuffler et d’inculquer les impératifs de l’équité 
à ce nouveau droit répressif.   

Dans l’ensemble de ces dispositions, l’impartialité constitue l’élément principal, 
voire la pierre angulaire du processus de régulation pour plusieurs raisons : elle est 
présentée comme une caractéristique et une qualité de ces instances originales, voire 
leur raison d’être ou encore le motif de leur création. Or, à l’origine cette condition 
avait pour but principal de limiter l’Etat réputé partial dans sa facture classique. 
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Aujourd’hui, elle constitue la condition principale requise dans tout le processus 
de régulation. Exigence de premier plan, son respect consolide les règles 
organisationnelles mais aussi garantit le confort des règles procédurales. C’est la 
règle transversale pour asseoir les autres exigences du procès. Son objectif initial est 
de prémunir ces instances du risque d’influence et de capture par les acteurs 
économiques. Les membres de ces structures sont en majorité issus du milieu 
économique, ce qui nécessite en conséquence de solides dispositions d’encadrement.  

Par ailleurs, le contenu de cette garantie a connu un essor important, le risque de 
partialité n’est pas lié seulement à la personne appelée à prendre une décision, mais 
renvoie à la question structurelle des régulateurs. Dès lors, la consécration de cette 
garantie est conditionnée par la prise en charge de ces deux aspects, sans méconnaître 
toutefois les spécificités de la fonction de  régulation. C’est donc cette quête 
d’équilibre qui est recherchée dans le contenu mais aussi dans l’esprit des textes. 
L’objectif n’est pas seulement de s’interroger sur l’instauration de ce principe mais, 
au-delà, analyser son efficacité. 

Initialement on a pu remarquer que la question liée à l’impartialité des autorités 
de régulation n’est pas récente, elle s’est imposée dès l’insertion de ces structures 
dans le paysage institutionnel. Mais parallèlement, la réaction du législateur était 
immédiate. En effet, conscient du risque de capture par les puissants du marché, 
l’aspect subjectif de cette garantie est vite cantonné (I). Mais la problématique 
suscitée aujourd’hui est d’un autre aspect : il s’agit de l’impartialité objective qui 
reste encore un principe méconnu (II)  

  

I- L’impartialité subjective des Autorités de régulation : un principe cantonné  
L’impartialité subjective renvoie à la conviction personnelle de celui qui est 

appelé à prendre une décision. C’est l’objectivité qui doit caractériser son choix. Elle 
constitue un principe processuel pour garantir la neutralité de la décision. Son 
application est étendue aux organes de régulation, toutefois, une certaine divergence 
est ressortie dans son instauration. En effet, tandis qu’elle est consacrée expressément 
par tous les textes s’agissant la catégorie des autorités commerciales de régulation )6( , 
dans le cas des autorités dites administratives indépendante, un seul  texte fait 
exception,  il s’agit de la loi n°2002-01 relative à l’électricité et la distribution du gaz 
par canalisation qui dispose en son article 129 que :  

« Les membres du comité de direction et agents de la commission de régulation 
exercent leurs fonctions en toute transparence, impartialité et indépendance ». La 
même exception est à relever en droit français, en effet, l’article L.133-6 § 1 du code 
de l’énergie précise que :  

« Les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie exercent 
leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du gouvernement, ni 
d’aucune institution, personne, entreprise ou organisme… » 
Mais l’absence de telles dispositions dans d’autres secteurs n’épargne pas ces 
régulateurs de cette obligation. En effet, tout un arsenal juridique est mis en œuvre 
afin de les préserver d’une éventuelle influence, d’autant plus que ces instances de 
régulations comportent des membres issus du milieu professionnel, qui se trouvent 
par conséquent dans une situation de proximité avec le milieu à réguler. Ces mesures 
sont contenues dans le régime des incompatibilités instauré (A) et l’obligation 
d’information imposée (B).  
 

A- La soumission des membres au régime des incompatibilités 
L’incompatibilité constitue la mesure initiale instaurée pour garantir la neutralité 

des régulateurs. Son objectif est d’amener les membres de ces organes à se consacrer 
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pleinement à leurs fonctions, mais aussi de les placer à l’abri de toute influence 
extérieure liée aux conflits d’intérêts.  Elle comporte deux approches : l’interdiction 
de cumul de fonctions et l’interdiction de détention d’intérêts. 
 

1. L’interdiction de cumul de fonctions  
Cette interdiction est rappelée expressément dans l’ensemble des textes. On 

remarque cependant une divergence de régimes quant à la portée de cette prescription 
et les emplois concernés ; l’incompatibilité est parfois totale et parfois elle n’est que 
partielle. Cette divergence de régimes est accentuée davantage par l’étendue des 
membres impliqués.  

S’agissant de l’incompatibilité totale, la prohibition est élargie, elle englobe 
toutes les activités, quelles soient publiques, professionnelles ou mandat électif.  Elle 
est requise au préalable dans le domaine de l’énergie en vertu de  l’article 121 de la 
loi relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations7 qui précise que : 

« La fonction de membre du comité de direction est incompatible avec toute 
activité professionnelle, tout mandat électif national ou local, tout emploi public et 
toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de 
l’énergie ou dans une entreprise ayant la qualité de client éligible ». Ensuite, c’est 
l’autorité de régulation de la presse écrite qui est soumise à cette obligation. En effet 
l’article 56 de la loi organique n°12-05 relative à l’information )8(  dispose que : « Les 
fonctions de membre de l’autorité de régulation de la presse écrite sont incompatibles 
avec tout mandat électif, tout emploi public ou toute activité professionnelle… ». Au 
final, c’est l’autorité de régulation de l’audiovisuel ( l’ARAV) qui se voit appliquer 
ce régime d’incompatibilité d’après l’article 61 de la loi relative à l’activité 
audiovisuelle )9(  qui énonce que : « Le mandat de membre de l’autorité de régulation 
de l’audiovisuel est incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public, toute 
activité professionnelle ou responsabilité exécutive dans un parti politique à 
l’exception des missions provisoires dans l’enseignement supérieur et la supervision 
de la recherche scientifique ».  

Quant à l’incompatibilité partielle, elle est appliquée à toutes les autres 
structures avec, toutefois, une différence au niveau des emplois concernés. A titre 
d’exemple, dans le domaine des télécommunications, l’interdiction ne vise pas les 
mandats électifs. L’article 18 de la loi n°2000-03 fixant les règles générales relatives 
à la poste et aux télécommunications, modifiée et complétée, précise que : « la 
fonction de membre du conseil est incompatible avec toute activité professionnelle, 
tout autre emploi public et toute détention directe ou indirecte d’intérêts dans une 
entreprise du secteur de la poste, des télécommunications, de l’audiovisuel et de 
l’informatique » )10( .  

Dans le domaine de la concurrence, l’interdiction porte seulement sur les 
activités professionnelles, comme c’est indiqué à l’article 29 § 3 de l’ordonnance 
n°03-03 relative à la concurrence, modifiée et complétée, qui prévoit que : « La 
fonction de membre du conseil de la concurrence est incompatible avec toute autre 
activité professionnelle » )11( .  

A noter qu’une particularité est à relever dans le domaine boursier et celui des 
assurances du fait qu’une forme d’incompatibilité présidentielle est instaurée. 
L’article 24 du décret législatif n°93-10 relatif à la bourse des valeurs mobilières, 
modifié et complété, dispose que : « La fonction de président de la commission est 
exercée à plein temps par son titulaire. Elle est incompatible avec tout mandat électif, 
fonction publique ou de toute autre activité à l’exception d’activités d’enseignement 
et de création artistique et intellectuelle ». L’article 209 ter §2 de la loi relative aux 
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assurances rappelle que : « La fonction de président de la commission de supervision 
des assurances est incompatible avec tous les mandats électifs ou fonctions 
gouvernementales »  

Cependant, il reste le cas de la commission bancaire dont aucune disposition 
spécifique à l’incompatibilité n’est consacrée par la loi relative à la monnaie et au 
crédit. Mais cela ne signifie guère que cet organe central chargé de la régulation 
bancaire échappe à cette règle de transparence. Certains membres sont soumis au 
régime des incompatibilités imposé par leur statut d’origine, c’est le cas des deux 
magistrats détachés en vue de siéger dans le collège de cette structure, qui sont 
soumis aux interdictions imposées par la loi organique portant  statut de la 
magistrature. Le juge ne peut exercer toute autre fonction, publique ou privée à 
l’exception de certaines tâches dans l’enseignement et la formation )12( .  

Le président de la commission est soumis au régime d’incompatibilité en sa 
qualité de gouverneur de la banque d’Algérie )13( . 

En revanche, les trois (3) autres membres de la commission ne sont soumis à 
aucune interdiction. "Ce qui ne manque pas de rejaillir sur l’impartialité de l’organe 
lorsqu’il est amené à statuer sur les manquements dont se seraient rendus coupables 
un établissement financier ou une banque dans lesquels les membres en question 
auraient des intérêts" )14( .   

Au regard de ces dispositions, on remarque une différentiation de régimes 
d’incompatibilité, l’incohérence qui caractérise l’ensemble des textes est palpable. Le 
paradoxe est que, du point de vue du législateur, certains domaines présentent moins 
de risque que les autres, or ce sont les secteurs les plus sensibles en matière d’intérêts. 
Pire encore, pour certaines activités, il se focalise seulement sur le président de 
l’autorité, tel le cas de la COSOB et la commission de supervision des assurances, or 
un tel choix suscite des ambigüités. On est en droit de s’interroger, si le fait de 
garantir seulement la neutralité du président est suffisant pour assurer l’impartialité 
de l’organe ?  La réponse à cette question nécessite de se pencher à nouveau sur le 
mode de fonctionnement de ces deux organes. En effet, si la collégialité est effective, 
l’incompatibilité présidentielle ne peut assurément garantir l’impartialité. Mais cette 
formulation peut être  révélatrice du monopole exercé par les présidents de ces deux 
organes et le rôle décoratif des autres membres.    

Toutefois, globalement l’interdiction de cumul de fonctions ne peut garantir à 
elle seule la question des conflits d’intérêts du fait que ce dernier peut prendre 
plusieurs formes, pour cela le législateur a adopté une solution radicale : l’obligation 
de désintéressement.  
 

2. L’interdiction de détention d’intérêt : l’obligation de désintéressement 
Afin de couper tout lien entre le régulateur et le milieu économique, le 

législateur interdit aux membres de certaines instances de régulation, la détention 
d’intérêts.  

Cette prescription est rappelée expressément dans certains textes: il s’agit de 
ceux ayant trait au domaine bancaire )15( , à l’énergie )16(  à l’information )17(  et aux 
télécommunications )18( . Dans le domaine boursier, le législateur se contente 
seulement d’interdire aux membres de la commission et l’ensemble de son personnel 
d’effectuer des transactions sur des actions admises en bourse )19( . Cependant, les 
autres secteurs échappent ainsi à cette condition, ce qui suscite des interrogations 
quant aux critères retenus dans ce choix. Comment les membres des collèges du 
conseil de la concurrence et de la commission de supervision des assurances sont 
exclus de cette obligation ? Sont-ils des domaines qui présentent moins de risque en 
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matière d’intérêts? Or, il est observé que pour certains organes, cette prohibition ne 
concerne pas seulement les membres mais elle est même étendue à leurs proches. 
Comme c’est le cas des membres de l’autorité de régulation de la presse écrite 
auxquels s’applique une telle interdiction en vertu de l’article 57 de la loi relative à 
l’information qui précise que : « Les membres de l’autorité de régulation de la presse 
écrite ainsi que les membres de leurs familles, ascendants, descendants premier 
degré, ne peuvent ni directement ni indirectement exercer des responsabilités, ni 
détenir une participation dans une entreprise liée au secteur de l’information »           

L’autre paradoxe est lié aux rapporteurs du conseil de la concurrence, en effet, il 
semble que cette catégorie se trouve épargnée complètement par le régime des 
incompatibilités. Aucune disposition ne leur fait allusion. Ils ne sont soumis ni à 
l’interdiction de cumul de fonctions ni à l’obligation du désintéressement. Ils se 
trouvent en somme, dans une forme de situation de non droit, sachant que leur rôle 
est primordial en matière d’enquête.  

En droit français, ces enquêteurs sont soumis à des mesures singulières, avant et 
pendant leurs fonctions dans l’objectif de les mettre à l’abri de toute forme 
d’influence. Ces obligations sont contenues dans le règlement intérieur de l’autorité 
de la concurrence adopté par décision du 30 mars 2009 )20( . D’abord l’article 5 de ce 
texte rappelle le principe général de l’impartialité, ensuite l’article 6 précise que : « 
Lors de leur entrée en fonctions, le rapporteur général et le conseiller auditeur 
communiquent au président de l’Autorité, s’il y a lieu, la liste des intérêts qu’ils 
détiennent, directement ou par personne interposée, et des fonctions qu’ils exercent 
dans une activité économique à cette date, conformément au troisième alinéa de 
l’article L.461-2 du code de commerce, ainsi que la liste des fonctions qu’ils ont 
exercées, des mandats dont ils ont été titulaires au sein d’une personne morale et des 
intérêts qu’ils ont détenus au cours des cinq années précédant cette date.  

Le rapporteur général transmet également au président de l’Autorité, au plus tard 
le 1er février de chaque année, la liste mise à jour des intérêts qu’il détient, 
directement ou par personne interposée… »  

Dès lors, on remarque que les dispositions relatives au désintéressement 
comportent autant d’insuffisances et d’incohérences que les règles liées aux cumuls 
de fonction. Il est difficile d’instaurer un régime unifié. Dans une telle situation, on 
est amené à dire qu’on est devant une situation d’incompatibilité de régimes et non de 
régimes d’incompatibilités. Conscient de cette incohérence, le législateur a pris 
l’initiative de généraliser l’obligation de désintéressement. Une telle tendance à 
l’unification )21(  est mise en œuvre par l’ordonnance n°07-01 du 1er mars 2007 relative 
aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et 
fonctions )22( .  

Ces dispositions rappellent d’abord, dans le premier article, l’étendue de son 
application quant aux personnes : il s’agit des titulaires d’une fonction supérieure de 
l’Etat, exerçant dans des institutions et administrations publiques, des établissement 
publics et les entreprises publiques économiques, y compris les sociétés mixtes où 
l’Etat détient 50% au moins du capital ainsi qu’au niveau des autorités de régulation 
ou tout organisme public assimilé assurant des missions de régulation, de contrôle ou 
d’arbitrage. Le deuxième article définit la portée de l’interdiction. Les titulaires des 
fonctions précitées se voient interdire de détenir, en cours d’activité par eux-mêmes 
ou par personnes interposées, des intérêts auprès d’entreprises ou d’organismes dont 
ils assurent un contrôle ou une surveillance ou avec lesquels ils ont conclu un marché 
ou émis un avis en vue de la passation d’un marché.  
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Outre ces obligations, un régime d’incompatibilité postérieur est instauré. 
Certes, la démarche n’est pas complètement originale du fait que trois textes l’ont 
déjà instaurée dans trois domaines différents à savoir, le domaine de l’électricité et du 
gaz )23( , le domaine bancaire )24(  et l’audiovisuel )25(  mais cette disposition présente une 
grande particularité. L’article 3 de l’ordonnance dispose que : « Sans préjudice des 
incompatibilités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, à la fin de 
leur mission et ce, quel qu’en soit le motif, les titulaires des emplois et fonctions cités 
à l’article 1er ci-dessus ne peuvent exercer, pour une période de deux (2) années, une 
activité de consultation, une activité professionnelle de quelque nature que ce soit ou 
détenir des intérêts directs ou indirects auprès d’entreprises ou d’organismes dont ils 
ont eu à assurer un contrôle ou une surveillance, à conclure un marché ou à émettre 
un avis en vue de la passation d’un marché, ainsi qu’auprès de toute autre entreprise 
ou organisme opérant dans le même domaine d’activité ». 

Par ailleurs, l’autre apport le plus important de ce texte de grande envergure 
réside dans la sanction instaurée. L’existence d’un conflit d’intérêt constitue une 
infraction pénale sanctionnée lourdement. L’article 6 précise que : « Est punie d’un 
emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 100.000 à 300.000 
dinars algériens toute personne ayant contrevenu aux dispositions des articles 2 et 3 
ci-dessus ». Dans cette situation, le législateur tend purement à réprimer et 
sanctionner, ce qui est contraire, à notre sens, aux objectifs attendus de cette 
prescription qui cherche à privilégier la prévention à la répression.  

Toutefois, compte tenu de cette ambigüité de finalité, l’application de cette 
gamme de dispositions ne peut produire son effet que si, les régulateurs y sont 
associés, ce qui est recherché sans doute à travers l’instauration de l’obligation 
d’information.   
 

B- L’obligation d’information  
Mettre en place une panoplie d’interdictions peut s’avérer sans efficacité devant 

la difficulté de la preuve. Il est difficile souvent de parvenir à déceler ce qui influence 
le for intérieur et les principales motivations des membres des instances de 
régulation. Seule leur implication demeure l’ultime solution. C’est dans cette optique 
que le législateur a instauré une obligation d’information qui s’impose à ces 
personnes et qui consiste à se manifester ou à se déporter volontairement devant des 
situations de conflits d’intérêts.  

L’idée est de les impliquer, afin de les amener à faire preuve d’un grand sens de 
responsabilité avant la prise de décision et empêcher ainsi le risque de l’iniquité de la 
procédure en temps utile et éviter par conséquent les annulations a postériori des 
décisions pour partialité. Une recherche de coopération qui tend à insuffler un peu 
d’étique dans ce processus. Toutefois, malgré les avantages incontestables qu’elle 
présente, elle est loin d’être généralisée, elle n’est consacrée qu’en matière de 
concurrence et ce, en vertu de l’article 29 de l’ordonnance 03-03 qui précise que : 

« Aucun membre du conseil de la concurrence ne peut délibérer dans une affaire 
dans laquelle il a un intérêt ou s’il a un lien de parenté jusqu’au quatrième degré avec 
l’une des parties ou, s’il représente ou a représenté une des parties intéressées… ». 

Une mesure analogue est instaurée en droit de la concurrence français en vertu 
de l’article L.461-2 § 2 et 3 du code de commerce qui dispose: «Tout membre de 
l’autorité doit informer le président des intérêts qu’il détient ou vient à acquérir et des 
fonctions qu’il exerce dans une activité économique. 

Aucun membre de l’autorité ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt 
ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées ». 
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Toutefois, le rapprochement entre les deux textes, montre que la démarche du 
législateur français est plus cohérente du fait qu’il a instauré une obligation 
d’information suivie du procédé d’empêchement, contrairement à notre législateur 
qui a consacré uniquement l’obligation d’abstention.  

Conscient de l’importance d’une telle prescription pour consolider sa 
transparence, le conseil de la concurrence a pris lui-même l’initiative de l’introduire 
dans son règlement intérieur adopté par décision en date du 24 juillet 2013 )26( . En 
effet, l’article 35 de ce texte prévoit que: « Lorsque, au vu de l’ordre du jour de la 
séance, un membre estime qu’il ne peut délibérer pour l’une des raisons visées à 
l’article 29, alinéa 1 de l’Ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et 
complétée, relative à la concurrence, il informe sans délai le président du Conseil, en 
tout état de cause, huit (08) jours avant la tenue de la séance. 

Lorsque le président du Conseil estime qu’un membre ne peut délibérer dans 
une affaire, il le prévient au moins (08) jours avant la tenue de la séance ». 

Il faut toutefois signaler, qu’en France, l’obligation d’information est étendue à 
d’autres domaines et les dispositions applicables à l’Autorité du marché financier 
présentent beaucoup de particularités. En effet, l’article L.621-4 du code monétaire et 
financier précise que : « Tout membre de l’autorité des marchés financiers doit 
informer le président : 

1° Des intérêts qu’il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, 
qu’il détient ou vient à détenir ; 

2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’il a exercées ou 
cours des deux années précédant sa nomination, qu’il exerce ou qu’il vient à exercer ;  

3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’il a détenu au cours des 
deux années précédant sa nomination, qu’il détient ou vient de détenir;  

Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la 
disposition des membres de l’Autorité des marchés financiers. 

Aucun membre de l’Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une 
affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de 
laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions 
ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées ».  

En somme, au regard des avantages importants que peut apporter l’obligation 
d’information, elle aurait pu pallier les lacunes contenues dans les prescriptions 
relatives aux incompatibilités, mais à défaut de sa généralisation, son impact reste 
insignifiant. 

Mais compte tenu des lacunes relevées s’agissant de l’impartialité personnelle 
ou subjective qui empêchent de garantir une base solide de neutralité aux instances de 
régulation, l’urgence se pose aujourd’hui au niveau structurel.   
   

II- L’impartialité objective : un principe méconnu  
Contrairement aux difficultés circonstancielles suscitées par l’exigence de 

l’impartialité subjective, l’impartialité objective soulève un véritable problème 
structurel, par conséquent elle ajoute une bonne dose de difficultés à une matière qui 
se caractérise déjà par une certaine complexité. Son émergence a donné lieu à une 
jurisprudence abondante.  

Son contenu comporte deux volets. Le premier consiste à concilier le pouvoir 
d’auto-saisine et neutralité. L’idée est d’insuffler plus d’objectivité dans la mise en 
œuvre de cette liberté d’action. S’agissant du deuxième, il tend à l’organisation du 
cumul des fonctions de poursuite et de sanction au sein du même organe. Or, si le 
législateur Français semble être plus réceptif à ces changements, en revanche, le 
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législateur algérien méconnaît encore cette évolution. La procédure de saisine 
d’office ne reçoit pas un solide encadrement (A), la confusion de fonctions et le 
défaut de séparation organique, reste encore le mode de fonctionnement de toutes les 
instances de régulation (B). 

 

A- L’encadrement insuffisant de l’auto-saisine  
Les autorités de régulation présentent beaucoup de spécificités dans leur mode 

de fonctionnement et d’organisation. Mais l’autre particularité qui caractérise ces 
structures réside, sans doute, dans leur liberté d’action. En effet, le pouvoir d’auto-
saisine constitue un outil indispensable pour ces structures afin de mener 
efficacement leur mission. Prendre le devant face aux phénomènes économiques est 
primordial. En droit de la régulation, c’est la logique de la prévention qui prime. Mais 
cette faculté procédurale n’est reconnue que tacitement pour les régulateurs en droit 
algérien à l’exception du conseil de la concurrence et l’autorité de régulation de 
l’audiovisuel.  

Pour le garant du droit de la concurrence, dont la démarche est sans doute 
inspirée du droit français )27( , cette prérogative est rappelée par l’article 44 de 
l’ordonnance n°03-03 relative à la concurrence modifiée et complétée qui dispose 
que : « Le conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé du 
commerce, il peut se saisir d’office ou être saisi par toute entreprise ou, pour toute 
affaire dans laquelle ils sont intéressés, par les institutions et organismes visés à 
l’alinéa 2 de l’article 35 de la présente ordonnance ». Quant à l’ARAV,  elle est 
confirmée par l’article 99 de la loi n°14-04 relative à l’activité audiovisuelle ainsi 
formulé: « L’autorité de régulation de l’audiovisuel peut, soit s’autosaisir, soit être 
saisie par les partis politiques et/ou les organisations professionnelles et syndicales 
représentatives de l’activité audiovisuelle, et/ou les associations et toute autre 
personne physique ou morale, en vue d’engager la procédure de mise en demeure ».  

Cette faculté présente beaucoup d’avantages, elle n’est jamais contestée à 
l’origine, toutefois la jurisprudence a œuvré à l’ajuster aux exigences du procès 
notamment le principe de l’impartialité. L’engagement des poursuites par le même 
organe appelé à sanctionner n’est pas sans risque sur le sort de la décision. Le Conseil 
d’Etat français juge: " la saisine d’office admissible à condition que l’acte par lequel 
l’autorité décide de se saisir elle-même de certains faits de nature à motiver une 
sanction ne donne pas à penser que les faits visés sont d’ores et déjà établis ou que 
leur caractère répréhensible au regard des règles ou principes à appliquer est d’ores 
et déjà reconnu )28( . Dans la même démarche la Cour européenne des droits de 
l’homme semble exiger davantage "d’encadrer plus précisément le pouvoir de se 
saisir d’office de manière à ce que soit effacée l’impression que la culpabilité de la 
requérante a été établie dès le stade de l’ouverture de la procédure" )29( .  

La montée en puissance de cette nouvelle conception jurisprudentielle n’a pas eu 
le même impact en droit algérien et français. En effet, contrairement au législateur 
algérien, qui laisse encore le pouvoir d’auto-saisine une prérogative intacte, à exercer 
sans conditions, son homologue français s’est montré soucieux vis-à-vis de cette 
question, de ce fait il a effectué une grande modification afin de s’aligner à ces 
développements. Cet apport est contenu dans l’ordonnance n°2008-1161 du 13 
novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence. En effet, 
l’article L.462-5 § 3 du code de commerce issu de cet amendement précise que : « Le 
rapporteur général peut proposer à l’Autorité de la concurrence de se saisir d’office 
des pratiques mentionnées aux I et II et l’article L.430-8 ainsi que des manquements 
aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de 
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concentration intervenues avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2008-1161 du 
13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence ». Or, la 
version initiale de ce texte accorde cette prérogative à l’ancien conseil de la 
concurrence sans aucune condition. En effet, en vertu de l’article 11 de l’ordonnance 
n°86-1245 relative à la liberté des prix et de la concurrence: « Le conseil de la 
concurrence peut être saisi par le ministre chargé de l’économie, il peut se saisir 
d’office, ou être saisi par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les 
intérêts dont ils ont la charge, par les organismes visés au deuxième alinéa de l’article 
5… » 

Paradoxalement, cet aménagement est passé inaperçu, ou néanmoins n’a pas eu 
la part de réflexion qu’il mérite, dans une période marquée, non seulement, par de 
vives réactions autour de la question, mais encore par les profondes controverses 
autour de cette catégorie : celle des rapporteurs. Or, le texte soulève beaucoup de 
questionnements. Le législateur veut-il conditionner le pouvoir d’auto-saisine de 
l’Autorité de la concurrence ? Encore, amener les rapporteurs à s’immiscer dans le 
déclenchement de la procédure, n’est-il pas de nature à accroître le risque de 
partialité ?  

Difficile de répondre à ces questions du fait que le rapporteur général dispose 
seulement d’un pouvoir de proposition, son impact sur le pouvoir d’appréciation de 
l’Autorité de la concurrence reste imprécis. Dès lors, à défaut d’apporter une solution, 
cette modification a ajouté une autre dose d’ambigüité à la question. 

   

B- Défaut de séparation organique de fonctions  
A l’instar de la question relative à la qualification des organes de régulation, le 

cumul de fonctions demeure la problématique la plus pertinente en droit de la 
régulation. Elle reste encore un sujet de pleine actualité. La question ressuscitée 
aujourd’hui est liée à la configuration originelle des organes de régulation. En effet, 
le cumul de fonctions, de poursuite et de sanction exercé par un seul organe ne 
répond plus aux prescriptions de l’équité. L’expérience a montré son impact négatif 
sur le cheminement du procès.  

La première décision remonte à l’affaire dite OURY où l’assemblée plénière de 
la Cour de cassation a approuvé la décision de la Cour d’appel de Paris qui a annulé 
la procédure disciplinaire s’étant déroulée devant la Commission des opération de 
bourse pour partialité, du fait du cumul de fonctions d’enquête, d’instruction et de 
jugement par le rapporteur )30( . A l’instar de cette décision d’autres ont confirmé le 
même raisonnement. Toutefois, la condamnation du conseil de la concurrence par la 
Cour de cassation pour partialité reste particulière, elle est allée à l’encontre même du 
texte juridique. Or, si l’article 25§4 de l’ordonnance n°86-1245 du 1er décembre 1986 
relative à la liberté des prix et de la concurrence dispose que : « Le rapporteur général 
et le rapporteur assistent au délibéré, sans voix délibérative », la Cour condamne 
complètement cette participation )31( .   

Cette nouvelle approche structurelle des instances de régulation issue de 
l’interprétation audacieuse de l’article 6 de la convention européenne des droits de 
l’homme, marque l’une des plus spectaculaires mutations en droit de la régulation. Ce 
revirement a fais l’objet de vives réactions. Une partie de la doctrine refuse cette 
transposition en bloc des exigences du procès à ces institutions. Elle soutient que : 
″c’est la raison d’être de l’Autorité administrative indépendante que de pouvoir faire 
« trois en un » : le contrôle, la poursuite et la sanction. Si l’on casse cette faculté 
d’agir dans ces trois directions, la répression administrative ne présentera guère de 
valeur ajoutée par rapport à la répression pénale" )32( . 
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Mais le législateur Français s’est montré plus réceptif à ces nouvelles conditions 
pour répondre ainsi aux exigences européennes en la matière, dès lors il a opéré un 
profond mouvement de restructuration des AAI dotées d’un pouvoir répressif. La 
séparation organique de fonctions est instaurée dans trois secteurs clés en économie. 
D’abord, dans le domaine financier par la loi n°2003-706 du 1er août 2003 relative à 
la sécurité financière, qui a créé une nouvelle instance, en l’occurrence l’Autorité des 
marchés financiers (AMF), héritière de le COB, composée d’un collège, une 
commission des sanctions, et le cas échéant, des commissions spécialisées et des 
commissions consultatives )33( . Ensuite, c’est l’activité bancaire qui se voit introduire 
cette modification après la création de l’Autorité de contrôle prudentiel et 
résolution )34(  et au final c’est le domaine de l’énergie qui a accueilli ce changement 
après l’amendement de ces dispositions par l’ordonnance n°2011-504 du 9 mai 
2011 )35( .  

Il reste le cas de l’autorité de la concurrence héritière du conseil de la 
concurrence )36(  qui ne s’est pas vue soumise à la dualité tant attendue, toutefois un 
aménagement est entrepris concernant la présence du rapporteur et du rapporteur 
général aux délibérés, le législateur consacrant par là pleinement les solutions 
jurisprudentielles )37( .    

Contrairement à la démarche française, le législateur algérien n’a entrepris 
aucun ajustement. Toutes les structures sont laissées en leur forme initiale, composée 
d’un organe unique, à l’exception de la commission d’organisation et de surveillance 
des opérations de bourse dont les textes fondateurs semblent s’inspirer de cette 
évolution. L’article 51 du décret législatif n°93-10 relatif à la bourse des valeurs 
mobilières, modifié et complété, dispose en effet que : « Il est institué au sein de la 
commission une chambre disciplinaire et arbitrale comprenant, outre le président :  
- Deux membres élus parmi les membres de la commission pour une durée de leur 
mandat, 
- Deux magistrats désignés par le ministre de la justice et choisis pour leurs 
compétences en matière économique et financière. 

Le président de la commission assure la présidence de la chambre ». 
En apparence, l’organisation de la COSOB apparait satisfaire pleinement à 

l’exigence de l’impartialité objective. ″En réalité, il n'en est rien dans la mesure où la 
chambre disciplinaire comprend trois membres du collège, soit deux membres élus 
parmi les membres de la Commission ainsi que le président de celle-ci. Or, ce 
dernier préside aussi bien le collège, auquel échoient les fonctions de poursuite, que 
la chambre à laquelle le législateur confie le pouvoir de sanction″ )38( . Par 
conséquent, l’organisation de cette commission suscite autant d’incertitude en termes 
de neutralité que les autres structures. Ainsi, en se démarquant complètement de cette 
dynamique de changement, le législateur condamne et prive ces instruments clés en 
matière de régulation d’être en harmonie avec l’universalité des exigences du procès.   

 

Conclusion :  
De ce qui précède, on conclut que l’incohérence est l’élément qui caractérise les 

dispositions relatives à l’impartialité des autorités de régulation économique. Le 
manque de cohérence est relevé d’abord dans les différents régimes applicables pour 
garantir l’impartialité subjective de ces instances; impartialité totale pour certains 
organes, impartialité partielle pour les autres.  Aussi, l’existence de plusieurs textes 
qui traitent différemment cette question rend difficile la compréhension et de ce fait 
la mise en application.  
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Il faut ajouter ensuite que, compte tenu de cette gamme de dispositions, cet 
ensemble risque de ne produire aucun effet, du fait qu’il souffre de manque de clarté 
quant aux procédures de récusation. Certains textes uniquement qui ont fait allusion à 
cette faculté. Or, l’intérêt de l’entreprise est de prévenir et déclencher cette mesure 
incontestable avant la prise de décision, afin de lui éviter la lourdeur du recours 
juridictionnel.  

L’incohérence est constatée au final dans le manque d’importance accordé à 
l’aspect objectif de l’impartialité. C’est regrettable que notre législateur se démarque 
complètement du grand mouvement du changement qui a soufflé sur ces organes de 
régulation sous l’impulsion de la jurisprudence européenne. En conséquence, il prive 
ces institutions de toutes formes de rénovation. Ainsi, on est amené à comprendre que 
l’impartialité n’occupe pas une place prioritaire en droit algérien. Or, c’est une 
question qui se pose en urgence à tous les niveaux et devant toutes les structures.  
Aujourd’hui, elle s’impose comme une norme universelle en matière de procès, c’est 
une condition pour asseoir les autres exigences de l’équité. En effet,  Il s’est avéré 
qu’il est inutile de rechercher l’efficacité des autres garanties, à l’instar du 
contradictoire, l’égalité des armes et autres droits de la défense, si cette neutralité 
n’est pas instaurée.  
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Le concept de sanctions ciblées comme une nouvelle alternative:  

entre efficacité et droits de l'Homme* 
 
 
 
 

 
 
 

 
Résumé : 

L’Organisation des Nations-Unies a fourni des efforts depuis plus de deux 
décennies, afin de corriger les nombreuses imperfections du mécanisme de sanctions 
globales mis en place à l’encontre des États pour les obliger de s'acquitter de leurs 
obligations, en atténuant leurs effets sur les droits de l'Homme. Cependant, le point 
tournant dans le droit international a été la période postérieure aux attentats du 11 
septembre 2001 où il a été instaurée la notion de sanctions ciblées, comme une 
nouvelle alternative aux sanctions globales face aux menaces actuelles, y compris le 
phénomène du terrorisme, de sorte qu’elles soient destinées à l'encontre des individus 
eux-mêmes ainsi qu’aux entités non Étatiques classées sur des «listes noires» -plutôt 
que des États- en les empêchant de commettre des actes qui menacent la paix et la 
sécurité internationales tels que la prévention du financement du terrorisme 
international par le gel de leurs fonds et avoirs financiers, et embargo sur les armes... 
pour les forcer à changer leur comportement, ceci constitue donc l’un des domaines 
clés sur lesquels est fondée la stratégie des sanctions ciblées des Nations-unies. 

Certes, même si nous avons insisté sur le succès des sanctions ciblées dans la 
prévention des tragédies humaines à l’encontre des peuples des États ciblés, de telles 
sanctions, ont été au fil du temps la source de nombreux débats en ce qui concerne 
leurs conséquences humanitaires, en particulier leurs impacts négatifs sur les libertés 
civiles des individus ciblés. 
Mots clés : 
ONU, Conseil de Sécurité, Sanctions ciblées, chapitre VII de la charte des Nations 
unies, la paix et la sécurité internationales, droits de l’Homme. 
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The concept of targeted sanctions as a new alternative: 
 between effectiveness and human rights 

Abstract:  
Although the United Nations have been working for more than two decades, to 

correct the many shortcomings of the global sanctions mechanism put in place 
against States for those obliged to fulfil their obligations, to mitigate their impact on 
human rights. However, the turning point in international law was the period after the 
terrorist attacks of September 11, 2001, where it founded the notion of targeted 
sanctions as a new alternative to traditional sanctions in the face of current threats, 
including the phenomenon of terrorism, So that they are directed against individuals 
themselves as well as non-State entities classified on "blacklists" - rather than States - 
by preventing them from committing acts that threaten peace and security. Such as 
preventing the financing of international terrorism by freezing their funds and 
financial assets, and embargoes on arms... to force them to change their behaviour, 
this is therefore one of the main key areas on which Based strategy of the UN 
targeted sanctions. 

While we have insisted on the success of targeted sanctions in the prevention of 
human tragedies against the peoples of the targeted states, these sanctions have, over 
time, been the source of much debate, Their humanitarian consequences, in particular 
their negative impacts on the civil liberties of the targeted individuals. 
Key words:  
UN, Security Council, Smart Sanctions, Chapter VII of the Charter of the United 
Nations, international peace and security, Human Rights. 
 

هدفة كآلية جديدة جزاءات المس سان: مفهوم ا ن الفعالية وحقوق الإ  ب
 : صالم

ر ها منذ أك من عقدين من الزمن، لتصوب  بالرغم من جهود الأمم المتحدة ال بذل
جزاءات الشاملة ال تفرضها ضد الدول  العديد من النقائص والعيوب ال شابت آلية ا

سان ا ع حقوق الإ ها، للتخفيف من حدة أثار اما ا ع الوفاء بال ر أنّ نقطة . لإجبار غ
جمات  عد  ر 11التحول  القانون الدو كانت  تم جزاءات ،أين تم إر  2001س ساء مفهوم ا

رة  ها ظا نة م هديدات الرا جزاءات التقليدية  مواجهة ال هدفة، كحل بديل عن ا المس
جلة  القوائم السوداء  ر الدول الم هم وكيانات من غ اب، بحيث توجھ ضد أفراد بذا - الإر

هدد السلم والأمن الد - بدلا من الدول  ن كمنع وذلك عن طرق منعها من القيام بأفعال  ولي
ة اب الدو بتجميد أموالهم وأصولهم المالية، وحظر الأس ل الإر ر ... تمو غي م ع  لإجبار

ر سلوكهم، و  هدفةعت جزاءات المس راتيجية ا ها إس سية ال تقوم عل    .ذا كأحد المجالات الرئ
هدفة  تفادي وقوع مآس إ جزاءات المس سانية  حق وبالتا ح وإن جزمنا نجاح ا

ب  س ها،  شأن عدم فعالي ر من النقاش  ها كانت مصدر الكث ّ شعوب الدول المعاقبة، إلا أ
ن هدف رات المدنية للأفراد المس ا السلبية ع ا صوص آثار سانية، با ا الإ  .آثار
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لمات المفتاحية   : ال
جزاءات  هدفةالأمم المتحدة، مجلس الأمن، ا عالمس من ميثاق الأمم المتحدة،  ، الفصل السا
سان ن، حقوق الإ  .السلم والأمن الدولي

 
Introduction 

Depuis le milieu du XXe siècle, des sanctions économiques onusiennes ont 
émergé sur la scène internationale pour parer à tout ce qui menace la paix et la 
sécurité internationales comme celles imposées à l’encontre de la Rhodésie du Sud en 
1966 et de l'Afrique du Sud en 1977. Cependant, elles n’ont pas évolué et développé 
de manière significative que dans les années nonante après la fin de la guerre froide.  

A partir des années quatre vingt dix, la communauté internationale s'est tournée 
vers une nouvelle stratégie qui consiste à cibler uniquement des individus, et non pas 
des États comme ce fut le cas auparavant. Cette stratégie marque le début d'une étape 
décisive dans le cours des faits des relations internationales. 

C’est ainsi que la communauté internationale commença à la formulation d'une 
nouvelle politique en s'intéressant à des questions d’une importance majeure qui ont 
été oubliées et négligées pendant la guerre froide. Il s'agit d’une part, des questions 
relatives à la promotion de la démocratie, l’universalité des droits de l'homme, la 
protection de l’environnement ainsi que la lutte contre les menaces actuelles, y 
compris le phénomène du terrorisme et le crime transnational organisé. D’autre part, 
il y avait un fort sentiment international dans la nécessité de rétablir la crédibilité et le 
dynamisme à l'Organisation des Nations unies en général et le Conseil de Sécurité en 
particulier (Ci-après le Conseil). 

Cela a conduit le secrétaire général des Nations unies de proposer dés 1992 des 
sanctions ciblées, comme un concept nouveau pour concilier entre la sanction et 
l'humanisme, afin d'éviter à nouveau les tragédies irakiennes, qui sont surnommées 
«sanctions ciblées ou intelligentes», qui doivent être ciblées afin de réduire les effets 
dommageables à l’État et à la population civile, qui ont été ensuite approuvées par la 
tenue de plusieurs conférences et forums internationaux. Ces sanctions, consistant à 
lister publiquement des entités non étatiques qu’ils s’agissent bien d’individus et 
d’organisations responsables ou susceptibles de mettre en danger la paix et la sécurité 
internationales, qui sont tout aussi bien le fait des responsables nationaux, des 
responsables d’actes terroristes, des insurgés, et des fauteurs de trouble, quels qu’ils 
soient )1( . 

De ce qui précède, on est tenté de s’interroger si le Conseil de Sécurité des 
Nations unies a-t-il réussi dans la mise en œuvre de nouvelles règles pour assurer ses 
obligations envers la communauté internationale dans la protection des droits de 
l’homme ? 

De ce fait, nous allons essayer par notre étude d’aborder le concept de sanctions 
ciblées, et cela à travers l’identification de son concept et ses types de sanctions 
(Section І), et en démontrant les effets pervers de ses dernières sur les droits de 
l’homme a travers l’inefficacité des résolutions du Conseil de Sécurité, qui se traduit 
par les diverses expériences dans la pratique de cette institution (Section ІІ).  
 

Section І : Le concept de la notion des sanctions ciblées ou intelligentes 
C’est au milieu de la décennie (1990-2000) que la communauté internationale a 

recouru à la notion de sanctions sélectives qui a émergé progressivement à partir de 
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cette époque dans des cycles d’études (Sous Section І) que le Conseil de Sécurité a 
intégré dans son système juridique (Sous Section ІІ). 
 

Sous Section І : L’évolution du concept des sanctions ciblées 
Les conséquences néfastes découlées de la pratique internationale des mesures 

économiques et notamment les mesures globales, avec une violation généralisée des 
droits de l'homme, ont poussé la doctrine et les experts à mettre en place des 
sanctions intelligentes pour renforcer leur efficacité )2( (2), qui s’est soldée par 
l’organisation de plusieurs conférences et forums internationaux (1). 
 

1/ Genèse et évolution des sanctions ciblées 
Plusieurs conférences internationales et de nombreuses études ont été tenues 

dans des cycles d’études externes aux Nations unies ces dernières années sur la 
question des sanctions, avec une réflexion dirigée sur les sanctions intelligentes )3( . 
Toutefois, nous en examinerons principalement trois d’entre elles, à savoir le 
Processus d’Interlaken concernant les sanctions financières (a), le Processus de 
Bonn-Berlin concernant les restrictions de voyage et embargo sur les armes (b), et en 
dernier le Processus de Stockholm sur l’application des sanctions ciblées (c). 
  

A-Le Processus d’Interlaken sur les sanctions financières 
Les sanctions financières ciblées ont eu une place majeure dans le 

développement des sanctions ciblées. La Suisse, qui est un pays d’un savoir-faire 
significatif en matière de transactions financières, a abrité sous l’égide de son Office 
fédéral des affaires économiques extérieures à Interlaken une série de réunions 
internationales d’experts sur le ciblage de ces sanctions )4( .   

Les consultations pendant ce processus d'Interlaken ont porté «sur les aspects 
pratiques et techniques qui entrent dans la conception de sanctions financières 
ciblées» )5( , et de ressortir des détails sur les exigences spécifiques de ces régimes de 
sanctions financières et développer de nouvelles options, plus ciblées et plus 
effectives, et à viser des individus spécifiques et des entités du pays ciblé )6( . 
Le résultat de ce processus a significativement avancé la compréhension et 
l'évaluation des ressources disponibles dont l'objectif était d'améliorer la façon de les 
rendre plus efficaces tout en veillant à assurer le succès de leur mise en œuvre )7( . 
 

B-Le Processus de Bonn-Berlin ayant trait aux restrictions de voyage et 
embargo sur les armes 

Ce processus de Bonn-Berlin )8(  est la deuxième initiative qui a été prise pour 
améliorer l'approche des sanctions de voyage et des embargos sur les armes. Le 
ministère des affaires étrangères d'Allemagne est l’un des premiers initiateurs de cette 
notion de sanctions en organisant un séminaire international d'experts en 2000 )9( .  

Les consultations dans le cadre de ce processus n'ont pas directement abordé 
comment évaluer les implications humanitaires )10( , «mais avaient pour objectif 
d’améliorer la conception et l’application de l’embargo sur les armes et les sanctions 
relatives aux déplacements, pour mieux utiliser leur potentiel» )11( . 

A cet effet, des tâches ont été assignées pour quatre groupes de travail d'experts 
lors de ce séminaire. Le premier groupe était chargé de traiter la question des 
sanctions du voyage et de l'aviation, en particulier sur le développement des 
résolutions et des suggestions modèles pour la mise en œuvre nationale des sanctions 
du voyage et de l'aviation. Le deuxième groupe avait pour mission de formuler des 
propositions en vue de rendre l’embargo sur les armes plus efficace sur le terrain. Le 
troisième groupe a été chargé d'élaborer un modèle de résolution types du Conseil sur 
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les embargos sur les armes, tandis que le quatrième groupe était chargé de discuter 
des suggestions pour améliorer le suivi et l'application des embargos sur les armes au 
niveau de l'ONU )12( . 

Par conséquent, le résultat final de ce processus a été présenté au Conseil de 
Sécurité et aux Etats membres le 22 octobre 2001 )13( . 

 

C- Le Processus de Stockholm sur l’application des sanctions ciblées 
Le processus de Stockholm est la troisième initiative du processus international 

des sanctions ciblées, coordonné par le ministère Suédois des affaires étrangères avec 
le département of peace and conflict researche de l’Université d’Uppsala en 2001. Le 
rapport final de cette initiative a été présenté au Conseil de Sécurité en 2003. Ces 
recommandations portaient sur «l’amélioration de l’application et de l’effectivité de 
ces sanctions au niveau de tous les acteurs internationaux (Conseil de Sécurité, 
Comité de sanctions, État)» )14( . Cette mesure a pour finalité de renforcer l'efficacité 
des sanctions à diriger contre des individus dont leurs actions constituent une menace 
pour la paix et à la sécurité internationales. 

En vue de rendre les sanctions ciblées effectives, le Processus de Stockholm a 
prévu leurs mises en œuvre par une chaîne d'actions impliquant tous les niveaux de 
prise de décisions: le Conseil de Sécurité, ses Comités de sanctions, les États 
membres et leurs agences administratives )15( .  

Prises dans leur ensemble, ces trois initiatives ont guidé une grande partie du 
travail politique de l'ONU en entraînant une évolution significative dans la 
consécration d’une nouvelle approche de la politique coercitive. Cela constitue pour 
le Conseil un outil indispensable dans le rétablissement de la paix et la sécurité en 
évitant ainsi de recourir à la force militaire. C'est donc important que ces mesures 
soient bien conçues et mises en œuvre correctement en améliorant leurs modes 
d’application. Elles ont le mérite d’induire un changement de comportement tout en 
réduisant leurs conséquences néfastes non voulues )16( . 

 

2/Typologie du Conseil de Sécurité en matière de sanctions ciblées 
Les Nations-Unies ont mis en place un système de sécurité qui est mis en œuvre 

par le Conseil de Sécurité, conçu comme un corps principal avec des fonctions de 
nature opérationnelle. Le Conseil de Sécurité est ainsi autorisé de recourir à une série 
de mesures visant à atteindre les objectifs de la Charte. Ces mesures concernent 
principalement le règlement des différends internationaux ainsi que la restauration de 
la paix et la sécurité internationales, y compris par l'imposition de mesures coercitives 
en vertu du chapitre VII contre des individus ou des acteurs non étatiques, afin de 
faire pression sur eux et les amener à changer leur comportement. 

Les sanctions décidées par le Conseil de Sécurité peuvent prendre différentes 
formes. On considère généralement comme sanctions ciblées les embargos sur les 
armes (a), les mesures financières (b), la restriction de voyages et de vols 
commerciaux (c), et les restrictions sur le commerce de ressources naturelles (d). 
 

A- Embargo sur les armes  
Les embargos sur les armes sont inscrits comme l’un des instruments privilégiés 

dans le nouveau débat sur les sanctions intelligentes, car ils permettent de priver la 
cible de ses moyens militaires pour poursuivre son comportement agressif sans causer 
d’impact sur les civils. L’embargo est défini comme «l’acte d’autorité d’un État 
pouvant s’appliquer à tout moyen de transport ou à toute catégorie de marchandises 
ou de produits, notamment les armes ou les produits stratégiques ou pétroliers» )17( . 
Ce type de sanction consiste a «empêcher la fourniture, la vente ou le transfert 
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directs ou indirects aux personnes, groupes, entreprises et entités en question,… au 
moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériels 
connexes de tous les types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le 
matériel militaires, l’équipement paramilitaire et les pièces de rechange des armes et 
matériels susmentionnés, ainsi que la fourniture de conseils techniques, d’assistance 
ou de formation en matière d’arts militaires» )18( . 

L’on déduit alors que les embargos sur les armes ont varié en terme de leur 
portée, leurs cibles, ainsi que leur couverture et leurs procédures de mise à terme. Ils 
peuvent consister en l’interdiction de transférer des armes à un pays entier; sélectif, 
interdisant les transferts d’armes à des zones particulières dans un pays ou aux forces 
non gouvernementales, telles que les forces armées non gouvernementales 
explicitement désignées; ou global, interdisant les transferts d’armes aux individus ou 
aux mouvements terroristes partout où ils peuvent être localisés )19( . 

En raison du fait que l’efficacité et les conséquences d'embargos sur les armes 
restent un sujet de débat vigoureux, de nombreux scientifiques tels que David 
Cortright et George Lopez ont conclu que dans la plupart des cas ces embargos sur 
les armes ont complètement échoué puisqu'ils sont fréquemment imposés et se font 
rarement respecter )20( . 
 

B- Les mesures financières 
Depuis la fin de la guerre froide, l'ONU a pris l'initiative de recourir aux 

sanctions financières qui sont l’un des outils les plus importants dans la mise en 
œuvre de la stratégie des sanctions ciblées. L'intérêt porté pour ces sanctions, a 
connu, à son tour, une impulsion particulière et un élan considérable après les 
attentats du 11 septembre 2001 )21( . 

Ce type de sanction est souvent mis en œuvre contre les membres du régime, 
leurs familles et leurs groupes d'entraide ainsi que les membres de l’armée. Les 
formes les plus courantes des sanctions financières sont le gel des comptes bancaires 
à l’étranger des individus ciblés, et la restriction de l'accès aux marchés financiers )22( .  

Les sanctions financières sont appelées intelligentes pour les mêmes raisons que 
les embargos sur les armes. Seuls les auteurs des faits sanctionnés doivent être ciblés. 

Contrairement aux embargos sur les armes, les sanctions financières n’ont 
jamais été utilisées comme une mesure autonome. Elles ont toujours fait partie d'un 
régime de sanctions et doivent donc être analysées comme une mesure 
complémentaire aux embargos sur les armes, voyage et sanctions des produits de 
base )23( , comme ce fut le cas en ex-Yougoslavie, Haïti, Libye, Angola, et en 
Afghanistan contre les Taliban dans la lutte contre le terrorisme international, au 
Liberia du fait du soutien du gouvernement de Charles Taylor aux rebelles dans les 
pays voisins (2001) puis au Liberia )24( . 
 

C- La restriction de voyages et de vols commerciaux 
Lors de son intervention dans des situations qui menacent la paix et la sécurité 

internationales, l’Organisation des Nations unies a dû recourir aux sanctions de 
voyage et de vols commerciaux, bien que ces dernières correspondent bien au 
concept des sanctions intelligentes, de sorte qu’elles sont conçues pour cibler les 
entités non étatiques spécifiquement désignées et leurs principales sources de 
richesse, dans la mesure à répondre bien au critère qui consiste à minimiser les 
répercussions humanitaires involontaires )25( . 

Face à cette situation, on constate deux sortes de sanctions de voyage: D'abord, 
les interdictions de quitter le territoire pour des individus, c'est-à-dire l’interdiction du 
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visa ou même une interdiction d'entrée dans le pays; deuxièmement, l’interdiction 
d'aviation générale )26( . 

Les interdictions de voyager pour les individus peuvent être ciblées contre les 
dirigeants eux-mêmes ou contre leurs partisans clés afin de faire retirer leur soutien à 
la direction politique. L’interdiction des liaisons aériennes peut être conçue à des 
degrés différents. Il s’agit de l’interdiction faite aux États d’entrer sur les territoires et 
le transit par les territoires, l’annulation et l’invalidation temporaire des documents de 
voyages visas ou permis de séjours de dirigeants, élites et pro-régime de l’État-cible 
ou de l’entité ciblée )27( , à l’exception des vols pour des motifs humanitaires. Ces 
mesures ont été imposées contre Haïti, Soudan, l’UNITA en Angola, les Taliban en 
Afghanistan, la Sierra Leone, le Liberia, et la Lybie en 2011. 

 

D- Les restrictions sur le commerce de ressources naturelles 
Au-delà des trois premières restrictions, le Conseil de Sécurité peut ainsi 

maintenir la paix et la sécurité internationales dans des cas particuliers, en procédant 
à des restrictions sur le commerce de ressources naturelles. Elles sont des sanctions 
commerciales sélectives décidées contre des marchandises de matière première. Elles 
interdisent son exportation à des zones contrôlées par l'entité ciblée ou son 
importation à cette zone )28( . Ces marchandises en question ont créé les plus grands 
revenus pour des groupes rebelles comme les revenus des diamants en Angola ou le 
bois de construction au Sierra Leone et au Libéria )29( . 

Ces sanctions ne frappent seulement que les groupes ou individus identifiés 
comme des contrevenants de paix. En ciblant les recettes pour réduire les ressources 
financières que ses derniers utilisent pour soutenir leurs campagnes militaires )30( , cela 
apparait comme le principal avantage des sanctions ciblées. 

Bien qu’à la lecture de ces derniers paragraphes, l’on puisse éventuellement 
interpréter que, les sanctions décidées contre des marchandises peuvent être 
comprises comme des sanctions financières, par lesquelles les Nations unies essayent 
de priver les personnes ciblées de leurs revenus d'exportation pour limiter leurs 
ressources financières utilisées pour les besoins des conflits armés. 
 

Sous Section ІІ : Les fondements juridiques des sanctions ciblées  
La sanction renvoie quant à elle à des mesures qui «sont défavorables à l’Etat 

qui les subit et sont prises par l’ONU, contre la volonté de celui-ci, en réaction 
contre une situation ou contre un acte qu’elle désire voir disparaître ou ne pas se 
renouveler», et elle constitue également «Une réaction juridique organisée contre 
une violation du droit» )31(.  

Les dispositions autorisées dans le cadre de la Charte des Nations unies relevant 
de l’article 39 du Chapitre VII constituent une prérogative du Conseil de Sécurité. 
Elle s’exerce une fois constatée l’existence d'une menace contre la paix, d'une rupture 
de la paix ou d'un acte d'agression )32( . 

Dans ce cadre, l’article précédemment cité prévoit que cet organe est le seul 
habilité à disposer du monopole de qualification en infligeant des sanctions )33( . 

Cela a, par ailleurs, été réaffirmé dans l’article 24 qui lui reconnait le pouvoir 
absolu «Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses membres 
confèrent au Conseil de Sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix 
et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que 
lui impose cette responsabilité le Conseil de Sécurité agit en leur nom». 

Dans l'accomplissement de ses devoirs, le Conseil de Sécurité intervient 
conformément aux buts et principes des Nations unies, en infligeant ces sanctions qui 
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ciblent directement les responsables et dirigeants politiques d’un gouvernement, un 
quasi-gouvernement ou une autre entité, sans affecter la population civile )34( . 

Le recours du Conseil à ces nouvelles mesures qui ont été développé lors des 
nouvelles menaces après la guerre froide est fondé sur l'article (41) de la Charte qui 
«ne comporte aucune précision quant au destinataire» ni «n’exclut» ce type de 
sanctions non militaires )35( , tandis que les dispositions de la Charte sont à l'origine 
appliquées aux États.  

Pour que ces sanctions dictées soient plus efficaces et respectées, le Conseil de 
Sécurité a procédé au développement des mécanismes et des institutions ad hoc tel 
que des Comités de sanctions et des groupes d'experts indépendants, créés en vertu 
des dispositions de son règlement intérieur, permettant de vérifier et de contrôler leur 
mise en œuvre )36( .  

En dehors de leur utilisation traditionnelle par le Conseil de Sécurité des Nations 
unies, ces sanctions constituent l'un des outils de politique étrangère les plus utilisés 
dans les relations internationales de manière autonome.  

Ceci est notamment le cas de l’Union européenne (Ci-après UE) qui est 
également devenu un initiateur de plus en plus actif des sanctions au cours des 
dernières décennies. Cette dernière a ainsi été conduite à imposer des sanctions 
économiques en réaction aux manquements de l’autre partie en matière des droits de 
l’homme et censées contribuer au retour d’une situation d’un État de droit dans ce 
pays. La pratique des sanctions de l'UE comporte deux volets distincts )37( : 

En premier lieu, elle met en œuvre des régimes de sanctions décidés par le 
Conseil de Sécurité, en agissant en effet comme un agent d’exécution. Cet acte se 
caractérise par un transfert des compétences des États membres vers la Communauté, 
qui est dérivé de l'obligation que les différents États membres de l'UE prennent en 
tant que membres de l'ONU à se conformer aux résolutions du Conseil de Sécurité. 
Pour cela, ses derniers doivent tout mettre en œuvre pour faire exécuter les sanctions 
par l’Union européenne )38( , axée sur la promotion et la défense des droits de l’homme 
«L’Union européenne se fonde sur les valeurs que sont la liberté, la démocratie, le 
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’État de droit, et 
cherche à promouvoir ces valeurs auprès des pays voisins au travers du dialogue et 
de la coopération» )39( . 

Deuxièmement, l'UE décide et met en œuvre ces «sanctions autonomes, …qui 
constitueront des mesures restrictives visant à assurer le respect des droits de 
l'homme, de la démocratie, de l'État de droit... Nous agirons en ce sens dans le cadre 
de notre politique étrangère et de sécurité commune, dont les objectifs sont énoncés à 
l'article 11 du TUE, et en parfaite conformité avec les obligations qui nous 
incombent en vertu du droit international» )40( . Ceci est considéré comme une pratique 
autonome de l'UE, qui est parvenue à la mise en œuvre d’un certain nombre de 
régimes de sanctions en l'absence de résolutions du Conseil de Sécurité, qui sont 
devenus plus fréquents et plus adaptés ces dernières années )41( . 

En plus de ces sanctions autonomes ce fut aussi le cas des sanctions décidées par 
les États Unies d’Amérique.  

Depuis plusieurs décennies, les sanctions économiques notamment les sanctions 
financières constituent l’un des moyens privilégié des États-Unis. D’ailleurs, ces 
sanctions ont été confirmé par des raisons de politique étrangère et de sécurité 
nationale américaine, et en particulier dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou 
toute autre menace à l’encontre de certains États, organisations, entreprises étrangères 
et de personnes spécifiquement désignées. L’agence compétente dans la mise en 
œuvre de ces différents programmes de sanctions économiques et commerciales 
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relèvent exclusivement de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), qui est une 
agence du Département du trésor américain )42( . 

En constate alors que ces sanctions sont d’application extraterritoriale, en 
frappant des actes situés au-delà du territoire américain, cela dévoile non seulement 
sa politique étrangère sur la scène internationale, mais aussi sa politique interne )43( . 
 

Section ІІ : Evaluation du rôle des sanctions ciblées dans la protection des droits 
de l'Homme 

A partir des années quatre vingt dix, La pratique du conseil de sécurité en 
matière de mise en œuvre des sanctions économiques globales, est notamment le 
mécanisme de dérogations humanitaires qui s’est avéré inefficace )44( , ont servi 
comme leçon et motif pour se réorienter vers des sanctions plus ciblées. 

Cependant, malgré les aspects positifs de ces sanctions intelligentes, la réalité a 
démontré que ces dernières n'ont pour autant pas été efficaces et elles entraînaient des 
effets négatifs qui conduisaient à la restriction des droits fondamentaux (Sous Section 
І). Ce constat ne peut être confirmé que par l’étude de certains cas pratiques récents à 
travers lesquels des sanctions ont été imposées contre UNITA en Angola et le Sierra 
Léon et les Talibans en Afghanistan et Iran (Sous Section ІІ). 
 

Sous Section І : Les répercussions humanitaires des sanctions ciblées sur les 
droits de l’Homme 

Le renouvellement et l’amélioration de la pratique internationale en matière de 
sanctions, notamment les mesures de sanctions économiques globales qui ont été 
critiquées, a poussé la communauté internationale à changer leurs mise en œuvre à 
travers l'alternative du mécanisme de sanctions intelligentes qui semblent en théorie 
être à la hauteur des aspirations de l'ensemble de la communauté internationale, mais 
en réalité ne sont pas exempt de toute critique. En effet, la pratique a prouvé qu’elles 
sont confrontées à des défis majeurs, notamment les graves répercussions sur les 
droits de l’homme.   

Il y a de nombreux avantages potentiels perçus ou à espérer de sanctions ciblées, 
que nous allons exposer brièvement l’un de ses principaux arguments qui révèlent les 
attributs de ces sanctions par rapport aux sanctions économiques globales, et parmi 
elles: 
-Rendre les sanctions notamment les sanctions économiques qui sont les plus 
appliquées par le Conseil de Sécurité plus humaines ce qui peut se faire qu’à travers 
un moyen, celui de cibler les sanctions, en affaiblissant le régime plus que la 
population civile en générale; )45(  
-Elles évitent les coûts humanitaires des embargos commerciaux complets; 
-Elles rendent donc l'ONU moins vulnérable à l'accusation que ses politiques  violent 
les droits de l'homme et les obligations humanitaires qui lui incombent; 
-Elles réduisent au minimum les coûts aux partenaires commerciaux proches de l'État 
cible; 
-Elles ont moins de coûts sociaux à long terme et font moins de dégâts aux 
institutions du pays ciblé )46( .  

Bien que ces dispositions ont aidé le Conseil de Sécurité à atteindre ses buts et 
ses objectifs sans recourir à l'utilisation de la force, cependant ces dernières ont fait 
face à la critique de quelques États et organisations, qui ont toujours posé problème 
du point de vue de respect des droits de l’homme, notamment les droits 
fondamentaux inhérents aux individus, et ce, compte tenu des impacts négatifs sur les 
cibles listées sur des listes noires, telle que les droits de la première et deuxième 
génération.  
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Les sanctions ciblées sont mises en œuvre en violation des droits civils et 
politiques. Il s'agit d'abord des droits fondamentaux de procédure, notamment le droit 
à un procès équitable et celui d’être informé des accusations et des preuves à charge, 
d’être jugé dans un délai raisonnable, or l'application de ces sanctions est opérée hors 
du cadre des procédures qui garantit un procès équitable )47( .  

En outre, l’application de sanctions intelligentes nous semble d’une manière a 
susciter une plus grande inquiétude, du fait qu’elles portent atteinte a l’un des 
principes fondamentaux du droit qui est le principe de la présomption d'innocence 
dont bénéficie tout individu accusé, vu que sa culpabilité est confirmée avant d’en 
avoir été déclarée, par l'examen des preuves à charge et à décharge comme tel sans 
qu’un procès aie lieu par un tribunal ou une instance quiconque. Cela dit, l'article 11, 
paragraphe 1, de la Déclaration Universelle des Droits de Homme (Ci-après DUDH) 
dispose que «Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente 
jusqu'a ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public ou 
toutes les garanties nécessaires a sa défense lui auront été assurées». 

D’autre part, les sanctions ciblées, notamment les restrictions de voyage et de 
déplacement, sont appliquées dans la violation du droit à la liberté de circulation, et 
nuisent à la vie privée et à la liberté de mouvement et à la liberté de religion de ses 
individus )48( , et cette liberté est garantie par l'article 13 de la DUDH, qui énonce en 
son deuxième paragraphe que «Toute personne a le droit de quitter tout pays, y 
compris le sien, et de revenir dans son pays». 

Étant donné que ces sanctions portent atteinte aux dispositions du pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, elles sont alors incompatibles avec 
les droits de la deuxième génération, qui incluent une violation des droits 
économiques, sociaux et culturels de ces personnes listées. 

Dans le cadre des mesures envisageables au niveau de l’ONU au respect de la 
paix et de la sécurité internationales, on trouve d’une part, le rôle effectif des 
sanctions financières qui consiste au gel des fonds et autre ressources des personnes 
concernées, d’autre part, les privent notamment de leurs droits à la propriété et au 
travail, tels que définis par l’article 6 du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels (Ci-après PIDESC) ainsi conçu: «droit de chacun à 
gagner sa vie en travaillant» )49( . 

Les sanctions intelligentes représentent un obstacle à la jouissance de certains 
des droits de la deuxième génération, qui affectent gravement la vie sociale et 
familiale des personnes ciblées. C’est ce que nous tirons de l'article 11 paragraphe 1 
du PIDESC «…le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même 
et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi 
qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence…». C’est dans ce sens 
que l'article 22 de la DUDH stipule que «Toute personne, en tant que membre de la 
société, a droit a la sécurité sociale: elle est fondée a obtenir la satisfaction des 
droits économiques, sociaux et culturels indispensables a sa dignité et au libre 
développement de sa personnalité,…». C’est dans ce cadre que l'article 25 paragraphe 
1, vient compléter et renforcer celle de l’article 22, que «Toute personne a droit a un 
niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, 
notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi 
que pour les services sociaux nécessaires» )50( . 

Parmi les restrictions imposées par les résolutions du Conseil de Sécurité, on 
note aussi, la rupture partielle des vols aériens qui influe sur l’activité économique et 
marchande des secteurs vitaux, tels que les importations des matériels et produits 
médicaux puis de traitements d’urgence )51( , par l'obligation des États d'empêcher 
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l'entrée ou le transit sur leur territoire des personnes énumérées dans des listes. Car le 
droit à la santé, est protégé en vertu de l'article 12 du PIDESC.  

Ces sanctions sont essentiellement mises en œuvre par des Comités de sanctions 
dont les missions consiste généralement à l’élaboration et le maintien à jour d’une 
liste de personnes physiques et morales soupçonnées (inscription, radiation, révision, 
maitre à jour et publication), assurer le suivi des demandes de dérogations aux 
sanctions pour des raisons humanitaires, surveiller la mise en œuvre des sanctions par 
l’étude des informations sur les violations alléguées des sanctions et la demande des 
informations auprès des États membres sur les mesures prises pour la mise en œuvre 
effective des sanctions ou toute autre information supplémentaire pertinente )52( .  

Depuis la mise en place de ces sanctions par ces Comités de sanctions, des 
critiques ont été émises à leurs encontre comme se fut le cas avec le Comité 1267, qui 
ne garantie non seulement les procédures initiales de constitution des listes noires de 
ces personnes à cibler, mais aussi l'absence de garanties d'un procès équitable, et le 
manque d'équité et de transparence des procédures sans aucune explication. Face à 
cette situation, des pressions sont exercées par la communauté internationale, ce qui a 
conduit le Conseil de Sécurité a prendre à partir de 2006 des reformes sur ces 
procedures )53( , qui se sont soldées par quelques améliorations concernant les 
méthodes de listing et de de-listing (radiation) )54( .  
 

Sous Section ІІ : Une violation confirmée par la pratique récente en matière de 
sanctions ciblées 

Le Conseil de Sécurité a fait appel à l’utilisation des sanctions ciblées dans le 
rétablissement de la paix et de la sécurité internationales et n’a pas tenu compte des 
implications que les mesures adoptées pouvaient engendrer sur les droits 
fondamentaux des individus, c’est ce que nous verrons successivement dans les 
sanctions contre UNITA en Angola (1), et puis la sierra Léon (2), et enfin le cas des 
talibans en Afghanistan (3), et l’Iran (4). 
 

1/ Les sanctions contre UNITA en Angola 
Angola a subi, après son indépendance en novembre 1975, une guerre civile 

dévastatrice qui a fait des milliers de morts, entre le Mouvement populaire au pouvoir 
pour l'indépendance de l'Angola et l'UNITA. Ce conflit a duré jusqu'au 15 mars 2002, 
date de l'annonce de la cessation des hostilités et la fin de la guerre. Après de 
nombreuses négociations et des efforts internationaux, en vain, le Conseil de Sécurité 
a approuvé face à cette crise, une série de mesures y compris un embargo sur les 
armes et la livraison de ressources importantes comme des produits pétroliers à 
l'UNITA en septembre 1993, par la résolution 864 suivie par la création du comité 
des sanctions «comité 864» pour surveiller la mise en œuvre de ces sanctions )55( . 

En raison du refus de l'UNITA de se conformer à ses obligations et de la 
poursuite des hostilités, le Conseil décida par ça résolution 1127 (1997) d’adopter des 
mesures complémentaires; restriction sur les déplacements des dirigeants de l'UNITA 
et des membres adultes de leur famille proche, fermeture de tous les bureaux de 
l'UNITA, interdiction de vol ou de maintenance des aéronefs appartenant à l'UNITA 
ou exploités pour son compte )56( .  

Cependant, la situation en Angola continue de constituer une menace pour la 
paix et la sécurité internationale, ce qui a conduit le Conseil de Sécurité à condamner 
la direction de l'UNITA et de leur porter la responsabilité de ne pas mettre pleinement 
en œuvre les obligations contenues dans le Protocole de Lusaka et des résolutions 
pertinentes du Conseil de Sécurité. De ce fait, le Conseil décida d’imposer des 
sanctions financières du gel de tous les capitaux de l'UNITA à l’étranger. Il interdit 
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aux Etats l'importation des diamants non assujettis au régime du certificat d'origine 
établi par le gouvernement d'unité et de réconciliation nationale, ainsi que la vente et 
la livraison à des membres de l'UNITA de matériel utilisé dans les industries 
extractives, de véhicules ou de pièces de rechange. Ces mesures sont susceptibles de 
dérogations humanitaires et sanitaires autorisées par le Comité créé par la résolution 
864 (1993) )57( . 

Mais le conflit entre les autorités angolaises et le mouvement (UNITA) s’est 
poursuivi jusqu’au mars 2002, date d’un accord préliminaire de cessez le feu, et le 4 
Avril 2002 pour la signature d’un Mémorandum d’accord additionnel au Protocole de 
Lusaka )58( .  

Compte tenu des mesures prises par le gouvernement angolais et l'UNITA pour 
la mise en œuvre intégrale des accords pour ramener la paix en Angola ainsi que le 
Protocole de Lusaka et le Mémorandum d'accord et des résolutions pertinentes du 
Conseil de Sécurité, et la déclaration sur le processus de paix, et face à cette situation, 
le Conseil de Sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la charte des Nations 
unies, a décidé le 9 décembre 2002 l’abrogation des mesures imposées par le 
paragraphe 19 de la résolution 864 (1993) et du paragraphe 4 (c) et (d) de la 
résolution 1127 (1997) et les paragraphes 11 et 12 de la résolution 1173 (1998), avec 
la dissolution immédiate du Comité créé par la résolution 864 (1993) )59( . 
 

2/ Les sanctions contre la Sierra Léon 
L’historique du conflit en Sierra Leone remonte à la période de mars 1991, 

durant laquelle des coups d’Etats militaires coïncidaient avec le déclenchement d'une 
guerre civile féroce )60( . 

À première vue, la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO) a procédé au gel des fonds et avoirs financiers appartenant à des 
membres du régime illégitime avec un embargo aérien, et un embargo général sur les 
armes et sur toutes les ressources importantes par la prévention de tous les moyens de 
transport pour l’empêcher d’importation ou d’exportation ou d’autres transactions, 
uniquement qu’à des fins humanitaires )61( .  

Vu la complexité de la situation au Sierra Léon, ces mesures ont été renforcées 
par le Conseil de Sécurité, conformément à sa résolution 1132 (1997) en imposant un 
embargo sur toutes les livraisons d’armes et de matériel militaire et sur le pétrole et 
les produits pétroliers. Le Conseil édicta également une interdiction aux États l’entrée 
sur leur territoire ou le passage en transit des membres d’autorités non 
gouvernementales et des membres de la junte militaire, en tenant compte des raisons 
humanitaires de chacune d'eux )62( . 

Face à cette situation, le Conseil de Sécurité a dépêché sur les lieux une mission 
inter-institution composée de sept membres pour évaluer ces sanctions. Cette mission 
a montré que l’embargo imposé par l’ONU étant total et global a des incidences 
humanitaires plus étendues, qu’il a créé bien des difficultés pour l’acheminement de 
l’aide humanitaire. Vu que le Sierra Leone est tributaire de l’aide internationale pour 
couvrir sa population, ceci a causé des milliers de morts, notamment par 
l’augmentation du taux de mortalité des enfants, des maladies épidémique, de la mal 
nutrition. Et la pénurie de carburant a empêché les agriculteurs de n’être en mesure de 
transporter leurs produits vers d’autres parties du pays )63( .  

Le 28 octobre 1997, le mouvement rebelle et sous la pression de la (CEDEAO) 
et la pression diplomatique, a procédé a la signature de l'accord de paix à Conakry 
(Guinée) pour un cessez-le feu et le rétablissement du président déchu dans un délai 
de six mois )64( . Cette étape a été couronnée par son retour en mars 1998, pour cela le 
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Conseil a décidé la cessation immédiate de l'embargo imposé concernant la vente de 
pétrole ou de produits pétroliers ou leurs importation )65( . En revanche, il a décidé 
d'imposer des sanctions plus ciblées tant qu’elles concernaient les forces non-
gouvernementales sans d’autres parties tel qu’un embargo sur les armes, 
empêchement de la vente et la fourniture d'armes et de matériel connexe, et une 
interdiction de voyage pour les dirigeants de l'armée du Front révolutionnaire uni 
désigné par le Comité créé par la résolution 1132 (1997) )66( .   

Le retour du Président KABBAH a été suivi d'un nouveau processus 
diplomatique, dont le cessez-le feu entre le Gouvernement de la République de Sierra 
Leone et le Front révolutionnaire uni signé le 18 mai 1999 et de l'accord de Lomé le 7 
Juillet 1999, mais des hostilités en été reprises jusqu’au 10 novembre 2000, date d’un 
cessez-le feu conclu à Abuja )67( .  

Le président Ahmed KABBAH a annoncé la fin de la guerre le 18 Janvier 2002. 
Le Conseil a cessé ces sanctions sur le commerce des diamants, tandis que l'embargo 
sur les armes et voyage destiné aux personnes reste en vigueur )68( . 
 

3/ Les sanctions contre les Talibans en Afghanistan 
Il apparaît clairement que les menaces à la paix et la sécurité internationales 

peuvent provenir non pas des seuls conflits armés interétatiques, mais aussi des 
phénomènes transnationaux, en l’occurrence le terrorisme. 

Dans ce cadre, le Conseil de Sécurité à procédé conformément au paragraphe 6 
de sa résolution 1267 (1999) et à l’article 28 de son règlement intérieur à la création 
d’un comité de sanction en l’occurrence le Comité 1267, pour surveiller l’application 
effective des sanctions imposées aux personnes et aux entités associées aux Taliban, 
et à Al-Qaïda tel qu’un embargo aérien, le gel des avoirs et autres ressources 
financière, et en tenant à jour une liste de ces personnes et entités identifiées comme 
responsable de telles violations. Cette résolution est entrée en vigueur le 14 novembre 
1999 )69( .  

Le début des années 2000 a été marqué par les attentats du 11 septembre 2001, 
le Conseil de Sécurité par la résolution 1390 (2002) a mis en œuvre des sanctions 
financières ciblées et un embargo sur les armes, tout en interdisant les déplacements 
des Talibans et des membres d’Al-Qaïda, en Afghanistan.  

A travers le développement et l’extension de ce phénomène d’une manière 
générale, le Conseil de Sécurité a contribué de manière significative à la promotion 
du concept des sanctions ciblées, non seulement par l'édiction de ces résolutions, 
mais aussi par leur mise en œuvre. En fonction des exigences spécifiques de chaque 
cas, le Conseil de Sécurité a recouru à la création d’autres organes liés à la lutte 
contre le terrorisme que sont: le comité contre le terrorisme (créé par la résolution 
1373) )70( , ainsi que le comité 1540 (concernant la non-prolifération des armes de 
destruction massive) )71( .  

Malgré tous ces efforts consentis, l’incidence des mesures imposées, ont des 
répercutions sur divers domaines, et notamment sur le plan humanitaire. 

C’est ce que le bureau de la coordination des affaires humanitaires a conclu dans 
son rapport spécial sur l'impact des sanctions présenté au comité de sanctions en 
décembre 2000, que les effets directs des sanctions sur la situation humanitaire en 
Afghanistan est tangible. Il a abouti qu’une interdiction de vols de l'Afghan Airlines 
(Ariana) a réduit l'activité économique dans certains secteurs, tout comme la 
possibilité d'importer des fournitures médicales et du matériel humanitaire )72( .  

En effet, les sanctions financières telles que le gel des avoirs à l'étranger et le 
blocus effectué sur les produits destinés à l’exportation en Afghanistan ou sur les 
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passagers en raison de l’interdiction de toute liaison aérienne, a eu une incidence 
directe sur la diminution de plusieurs secteurs tel que l’emploi, le secteur bancaire, le 
commerce interne et international, l’investissement et un effet dissuasif sur les 
marchés de capitaux, rendre le crédit rare, augmenter l'inflation. Chacun de ces 
résultats aurait un impact négatif sur l'emploi et augmenter le coût des marchandises 
en particulier, et conduisent à une baisse de la valeur de la monnaie afghane et à une 
baisse temporaire du pouvoir d'achat de ces individus et de leurs familles )73( . 

Bien que ces sanctions ne se limitent pas aux secteurs économiques ou des 
entreprises de ces personnes ou groupe visés, mais elles touchent aussi les civils )74( .  
 

4/ Les sanctions contre l’Iran 
Depuis 2002, après que l'organisation des Moudjahidine du peuple d'Iran a 

révélé l'existence de réacteurs nucléaires secrets, la crise nucléaire iranienne a émergé 
progressivement sur la scène internationale )75( . A partir de cette période, l'Iran est 
soumis à plusieurs types de sanctions, y compris des sanctions unilatérales, telles que 
des États-Unis et d'Union européenne, et des sanctions d'autres organisations 
internationales telles que celles imposées par le Conseil de Sécurité, pour son refus de 
cesser ses activités d'enrichissement d'uranium. 

En effet, l’arsenal actuel des sanctions décidées contre l'Iran est dicté dans les 
résolutions du Conseil de Sécurité; 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 
(2010), par lesquelles il a adopté les mesures suivantes: 
-Interdiction de toute activité commerciale de diverses marchandises de l’Iran avec 
d’autres pays impliquant l’enrichissement de l'uranium, la production ou l'utilisation 
de matériaux et de technologies nucléaires; 
-Embargo sur les armes et sur tous les matériaux connexes qui pourraient contribuer 
au développement des systèmes de vecteurs d'armes nucléaires ainsi que d'une 
interdiction de son financement;  
-Interdiction de visa et obligation de notification des déplacements, le gel des avoirs 
des personnes et entités directement associés à un risque de prolifération activités 
nucléaire de l'Iran ou le développement de systèmes de vecteurs d'armes nucléaires;  
-Interdiction sur les nouvelles subventions, d'assistance ou de prêts à l'Iran, sauf pour 
des raisons humanitaires et des fins de développement;  
-Autorisation aux États d'intercepter, saisir et aliéner la cargaison iranienne couverte 
par l'embargo;  
-Interdiction des services de soutage aux navires détenus ou contractés par l'Iran; 
-Interdiction des nouvelles agences ou de filiales de banques iraniennes à l'étranger et 
l’établissement de nouvelles coentreprises avec ces banques )76( . 

Dans le cadre de ces mesures envisageables au respect de l’Iran de ses 
engagements, des craintes ont été exprimées et confirmées par une partie de la 
communauté iranienne tant qu’internationale, que ces mesures ont suscité des 
difficultés dans différents domaines tel qu’humanitaire qui sont en compatibilité avec 
les cas mentionnés ci-dessus. Or, ces sanctions des Nations unies touchent aussi au 
droit au développement par leur portée économique et se concentrent sur les 
exportations de biens et services qui peuvent contribuer directement au programme 
nucléaire de l'Iran. 

Face aux obstacles que constituent ces sanctions internationales, M-Motaki 
ancien ministre iranien des Affaires étrangères dans une intervention devant le 
Conseil de Sécurité lors des discussion portant sur des questions relatives à la non-
prolifération, a considéré la tentative «de contraindre l’Iran à suspendre son 
programme nucléaire pacifique est une violation flagrante de l’Article 25 de la 
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Charte des Nations unies, et est contraire au droit du peuple iranien au 
développement et à l’éducation», a t-il dit, ajoutant que cela représentait une 
approche discriminatoire «contraire au droit fondamental de tous les peuples à 
l’éducation et au développement?» )77( . 

Toutefois, il faut souligner que des négociations ont été menées depuis 2015 
entre les grandes puissances et l’Iran en vue de lever certaines sanctions envers ce 
pays.  
 

Conclusion  
Au terme de notre étude, on arrive à conclure que les sanctions ciblées 

représentent l’un des types de sanctions que le Conseil de Sécurité a développé 
récemment pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les motifs de recours 
à ce nouveau type de sanctions s’expliquent principalement par les effets négatifs des 
sanctions globales et l'émergence de nouvelles sources de menaces contre la paix et la 
sécurité internationales telle que le terrorisme.  

L’application de ce concept par le Conseil de Sécurité est considérée comme la 
procédure adéquate que l'application d’autres mesures coercitives, tandis que la 
pratique a montré que son application a des graves violations et des répercussions 
néfastes sur les individus et entités ciblées, en particulier dans le domaine des droits 
de l'homme. En outre, ces sanctions soulèvent également des conséquences plus 
graves au-delà de leurs limites, en ciblant même toute une population civile comme 
ce fut le cas de l’Afghanistan et de l’Iran.  

Certes, de nombreux désavantages affectent le fonctionnement de ces sanctions, 
mais des opportunités existent pour améliorer leur mise en pratique et leur intégration 
de manière efficace dans les programmes des Nations unies pour la paix et la sécurité. 
Pour que ces sanctions atteignent l'objectif souhaité, nous soutenons ce qui suit:  
1-La nécessité de définir les critères à utiliser dans l’identification des personnes et 
entités qui seront ciblées par les sanctions. 
2-limiter la durée de l’application des sanctions ciblées à fin de rendre leur mise en 
œuvre plus adaptée et plus souple, vu que leur application actuelle présente des 
graves répercussions sur la personne ciblée, ce qui les rend comme sanctions pénales.   
3-Il est important que les membres des Comités des sanctions aient suffisamment de 
temps pour examiner les propositions d'inscription et s’assurer que les sanctions 
ciblées soient appliquées d'une manière non arbitraire et impartiale. D’un autre côté, 
il est nécessaire d’améliorer les procédures de radiation (poste de médiateur) émises 
par le Conseil dans sa résolution 1904 (2009) développé par la résolution 1989 
(2011), vu que cela manque toujours de garanties, que ces procédures ne sont souvent 
pas suffisantes pour un examen sérieux et un fonctionnement efficace. En outre, nous 
proposons ainsi la possibilité pour le Conseil de Sécurité de saisir la cour 
internationale de justice ou la mise en place d’un mécanisme juridictionnel 
indépendant pour l’examen des affaires soulevées, devant un juge qui permet de 
garantir tous les droits fondamentaux.  
4-la nécessité d’instaurer une certaine impartialité et objectivité lors de l'imposition 
de ces sanctions internationales aux personnes reconnus responsables de violations 
des droits humains sans distinction aucune, comme ce fut le cas d’Israël, qui ne peut 
être réalisé que par la cessation de la politique de «deux poids deux mesures», qui 
nuit à la crédibilité des sanctions ciblées.  
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